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هه 
ما مى 2 


لدم 
ا تر فيل 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين » أعا بعل : 

فقد قرأت البحث الذي كتبه الشيخ / علي الرميحي بعنوان: 

"الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ قسم العبادات 
جما ودرائية" كاملا شيف كدة: أحد المنائقيه الست 

ولا يخفى أن موضوع هذه الرسالة موضوعٌ مهم جداً لاسيما فى 
وقتنا الحالي؛ حيث كثرت الأقوال الشاذة» بصفة لم تحدث في أي 
وقتٍ مضى فيما أظن. 

وقد عالج الباحث الشيخ/ علي الرميحي موضوعٌ الرسالة معالجة 
غلميةٌ ذققة. 


46 


وقك أعسى :تقس _الباحك قن يحكه» ولمينث فيه البراغة فن. تخرير 
المسائل» وتحقيق الكلام فيها.ء بما يقل مثله 0 الرسائل المعاصرة. 





0 تنديم ا.د. تار (طايل 


وبالجملة فهذه الرسالة من أحسن الرسائل التي قرأتهاء وفيها من 
الفوائد» والنقولاات واللطائف». والنكت» والتحريرات الشىء الكثير 
الطيب. 


هج و جت 
د به 


نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وبكاتبه إنه سميع عليم. 


9/ربيع الآخر/١:1؛١ه‏ 


2 





المملكن العربين السعودين 
وزارة التعليم 
جامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميين 
كليةٌ الشريعثُ بالرياض 
قسم المفقه 





الآراء الفقهية المعاصرة 
المحكوم عليها بالشذوذ 


قسم العبادات ‏ جمعا ودراسة 


سالة مقدمة لنيا درجة الماجستير فى الفقه 
0 ر جستير في 


إعداد : 
علي بن رميح بن علي الرميحي 
المشرف العلمي : 


د. سليان بن أحمد الملحم 
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بالكلية 


العام الجامعي 
17 558ا هش 
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١ ١ 
2-0 
0 سر سعمره اه‎ 


الحمد للّه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد : فلا يخفى على كل فقيه ومتفقه أن الأقوال الفقهية لها ميزان ومعيار عند 
أهل السنة والجماعة» ومن الموازين أن الله حذرنا الله من سلوك السبل المخالفة للطريق 
المستقيم فقال كبك: مون حَذَا عر مُسَيَِبِمَا َيَحوْةٌ ولا مَييَمُوا الشجل مَنَمَرقَ يك 
عن ميق لك وصكك يذه لحك تنكو 1218 إوهته الشبل قنرة .ومنها الرائ 
الشاذء قال ابن عطية في تفسيره: (وهذه الآية تعم أهل الأهواءء والبدع» والشذوذ في 
الفروع» وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة 
للزلل ومظنة لسوء المعتقد)(). 

ومن المعلوم أن الخلاف إنم| يكون سائغاً إذا لم يكن في المسألة نص صريحء أو كان 
النص الصريح ضعيفاء أو لم يكن في المسألة إجماع سابق» ولما ذكر السبكي في الأشباه 
والنظائر مراعاة الخلاف ذكر أن شرط ذلك:( أن يقوى مدرك الخلاف » فإن ضعف 
ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الحفوات والسقطات؛ لا من الخلافيات 
المجتهدات)20. 


وقد تتابع العلماء على وجوب تبيين الحفوات و الشذوذاتء كما قال أبو العباس ابن 


)١(‏ الآية 59 )١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) النحرر الوجيز (؟/ 7514). 
(9") الأشباه والنظائر(١7/1١١).‏ 
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قبمنة : (فإذا كان القول يخالف مننة أو إجماعاً قديأ وجب إتكا زه وفافاً)20. 

وقد يخطئ من يعتقد أن في مثل هذه الدراسة بياناً وتسهيلاً للأخذ بالشذوذات» بل 
إنهبا تسهل الرد على من ادعى صحة مقالته الشاذة» وتسهل على طلبة العلم مناقشته 
وتقرب ذلك إليهم» وتقيم ال حجة على المخطئ لعله يرجع. 

ويقال ى! قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بعد أن ذكر أن الإعراض عن القول 
المطرح أولى- استدرك فقال: (غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة 
بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطإ المخطئين. والآقوال الساقطة عند العلماء» 
رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد- أجدى على الأنام 
وأحمد للعاقبة إن شاء النلّه)("©. 

وليس كل رأي شاذ يصلح أن يطرح للنقاشء إلآ أنه متى اشتهر هذا القول الشَّاذَ 
وتعلّق به أهل الأهواء» أو خشي من ذلك؛ فإِنَ في ذكره وبيان ضعف مأخذه من الكتاب 
والشلة ومن أقوال_ الأدقة إسقاطا لقنو إعذاكا إلى اللداتعالة كا كان الاسديرووت 
الأحاديث الموضوعة. ويدونونها في كتبهم» ويصرّحون بكذب راوها تحذيرًا للأمّة 
ولئلاً تركب الأسانيد الصّحيحة عليهاء بل إن في هذا المسلك حراسة للدّين» ودفاعًا عن 
حياض الشّريعة وسيرًا على نبج أوائل أهل السّنة والجماعة في ردّهم على كل مخالفٍ 
بمخالفته المذمومة» فلا يزهق الباطل إلا إذا قُذف بالحنٌّ كما قال تعالى: 9 بل نَقَذِفُ يللي 
عل البكطل فِيدْمَعْهُء فَإذَا هو رَاهقٌ 74" . 


خُُ 


وفي عصرنا هذا يتأكد الكلام السابق: لوجود من يروج لهذه الآراء الشاذة 


.)55/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)518/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
من سورة الأنبياء.‎ )١( من الآية‎ )"( 
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ولانتشارهاء ولسهولة الوصول إليهاء ولاغترار البعض بهاء أضف إلى ذلك عدم قبول 
بعض العامة للتقليد وهذا هو الداء العصراني الذي فتك في كثير ممن تنكب عن توجيه 
ربه: تسلو أهلَ لذ د إن رلا عون 04 كل ذلك وغيره يؤكد على ضرورة طرح 
هذه الآراء على مائدة البحث ووزنها بالميزان العلمي» ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد 
حين قال: (لما كان في الشذوذ والترخص: منابذة للشرع صان السالفون دينهم وعلمهم 
عن ذلك...لكن من الندرة بمكان أن ترى الجمع منها عند إمام» ومع جلالة القائلين بها 
فقد تنكبها العلماء وهجروهاء ونابذوا القول بها أشد منابذة حتى أصبحت غير معتبرة في 
دواوين الإسلام. 

أما في المعاصرة فترى فواقر الرخص.ء وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكثر في الشخص 
الواحد. وأجواء العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق» فتحمل له 
العلم الخفاق لنشر صيته في الآفاق» فيغتر بذلك أسير الحظ الزائل» ومازاد أن صار بوقاً 
ينفخ به العدو الصائل)”". 

وكل ماذكر من اطراح للرأي الشاذ والتحذير منه لايعني عدم احترام من صدر منه 
الشذوذ من أهل العلمء أو ترك بقية آرائه» بل كما قال الشاطبيّ عن زلة العالم: (لاينبغي 
أن ينسب صاحبها إلى التقصيره ولا أن يشنع عليه بها ولا يتتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه 
الإقدام على المخالفة بحتاً » فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين)0©. 

وما أحسن قولّ ابن عاصم في هذا المقام: 

(ولاتتكان ‏ حت ستكينا خلاف قصد الشرع فيا اعتمد 


)١(‏ من الآية (47) من سورة النحل. 
)١(‏ التعالم ص(١١١-5١١).‏ 
(؟) الموافقات (ه/ .)١85‏ 
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وواجبٌ في مشكلات الُككم تحسيننا الظن بأغل العلي) 020 
واحترام العالم» وحسن الظن به؛ لايمنع من أن يرد القول الذي أخطأ به أو زلَّ فيه 
وذلك مقتضى عدم العصمة لهم, والرد إلى الأدلة هو السلامة» قال القرطبي: (وإذا زل 
العالم ل يجز اتباعه» ورد قوله إلى الإجماع» وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها إلى 
الإجماع» فهو أولى من الإصرار على غير الصواب)”©. 

وقد كان يكفي لإسقاط بعض الأقوال: إقامة الإجماع وتثبيته أو تبيين المخالفة 
للنص الصريح.ء كما قال ابن تيمية: (ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر 
والجدل لم يكن علينا أن نجيب عن المعارض جواباً مفصلاً يبين حله بل يكفينا أن نعلم 
أنه فاسد لأنه عارض الضروري وما عارضه فهو فاسد""». إلا إن إقامتهم لبعض 
الاستدلالات المعتبرة وظنهم ألا إجماع في بعض المسائل» استدعى الاستدلال و 
المناقشة» والجواب عن الاعتراضات. 


أهمية الموضوع : تظهر في النقاط الآتية : 

أولاً : :أزذياد الآراء الشاذة المعاضرة وتتابعها: 

ثانياً : وجود من يروج لهذه الآراء وينافح عنها. 

ثالثاً : الانفتاح الإعلامي الذي سهل الوصول إلى هذه الآراء و الاقتناع بها. 
رابعاً: الحاجة إلى تبيين خطأ الآراء الشاذة وعدم جواز اتباعها. 


: ماسيأتي في أهداف الموضوع بين أعمينة أيضا : 


.)1١0(ص منظومة مرتقى الوصول لابن عاصم‎ )١( 
.)937/17 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5١7 /5( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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أسباب اختيار الموضوع : 
تظهر بواعث اختياري لهذا الموضوع -إضافة لما سبق في أهميته- في النقاط الآنية : 
أولاً : المدافعة عن الفقه الإسلامى من كل رأي دخيل. 


ثانا دير الناين من الانعنياقة وراء الراى إذا تبيخ شسذوذة. 


ثالثاً : عدم وجود رسالة سابقة في هذا الموضوع. 

رابعاً: كونه جامعاً بين التأصيل و التطبيق. 

خامساً: اشتمال هذا الموضوع على عدد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وتحرير. 
سادسا: ضرورة استقصاء الفروع الفقهية المتعلقة بالموضوع ودراستها وتحليلها. 


أهداف الموضوع : يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي : 


(010 
(00 
0 
(00 
(0 
030 


03720 
00 


05) 


بيان حقيقة الرأي الشاذ وضابطه . 

تبيين خطأ الرأي الشاذ بالحجج والأصول الشرعية. 

جمع هذه الآراء في رسالة ثما يسهل الوصول إليها وإلى الحجة في ردها. 

خدمة العلم و العلماء» بتقريب هذه المسائل و تبيين أوجه ضعفها. 

التحري والإنصاف» لعل بعض ماقيل إنه شاذ. يتبين خلافه. 

النصح للأمة» ببيان خطأ هذه الأقوال إذا تبين شذوذهاء خصوصاً في زمننا 
الذي سهل فيه الوصول إليها. 

بيان كال هذا الدين وأنه محفوظ . 

إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا قديمها وحديثهاء 
دقيقها وجليلها . 

إبراز جهود الفقهاء في التصدي لكل رأي دخيل. 
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)2٠١(‏ تصحيح مفهوم التيسير وأنه باتباع الشرع القويم. 

. إثراء المكتبة الفقهية بمعالجة موضوع يمس حياة الناس وتعاملاتهم المختلفة‎ )١١ 

الدراسات السابقة : أولاً : أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع : 

)١‏ الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-» للدكتور/عبدالله السديس» رسالة 
دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 

") الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعاً ودراسة- للشيخ/ 
صالح الشمراني» رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. 

*) الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعاً ودراسة-» للدكتور/ 
تركي بن سليمان الخضيريء رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة 
الإمام. 

5) الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (ني الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-. 
للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار» رسالة دكتوراه من المعهد العاللي للقضاء في جامعة 
الإمام. 

0) الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)» للدكتور/عمر بن علي 
السديس» رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام. 

5) القول الشاذ وأثره في الفتياء تأليف أ.د. أحمد بن علي المباركي» وهذا البحث أصله 
محاضرة ألقيت» ثم أضاف إليها وأكملها بعد ذلك. 

ثانياً : الموازنة بينها وبين موضوع الرسالة . 
الرسائل العلمية السابقة في الآراء الشاذة القديمة ول فصيفن دراك الذواف القيادة 


المعاصرة. وغالبها تأصيل أو تقل لآراء شاذة قديمة» و لتوضيح ذلك فهذه موازنة 
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ومقارنة بين الرسائل السابقة و موضوع هذه الرسالة: 

/١‏ الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-» للدكتور/عبدالله السديس» رسالة 
دكتوراه من الجامعة الإسلامية» وأكثر هذه الرسالة تأصيلء ومجموع الآراء التي درسها 
)1١5(‏ رأياً فقط وهي قديمة أيضاًء ولم يذكر من المسائل التي سأبحثها إلا مسألة واحدة 
وهي (عدم وجوب زكاة عروض التجارة) وسبب بحثي لها وجود من ذهب إلى هذا 


الرأي من المعاصرين. 


1/ الأقوال الشاذة التى حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعاً ودراسة- للدكتور/ 
صالح الشمراني» رسالة ماجستير من جامعة أم القرى» وهذه الرسالة أيضاً ليست في 
المسائل الشاذة المعاصرة بل التي عند ابن رشد فقطء وأجتمع معه في مسألة قديمة قال 


ابن رشد بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (صحة إمامة المرأة للرجال). 


/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعاً ودراسة-» للدكتور/ 
تركي بن سليمان الخضيري» رسالة دكتوراة» وجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست 
معاصرة» ولم ينص في المقدمة أيضاً على بحث الآراء المعاصرة» وأجتمع معه في بعض 
المسائل القديمة التي قبل بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (جعل المائعات 
كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير) » (وجوب غسل يدي 
النائم قبل غمسهها في الإناء)» (جواز قراءة الجنب للقرآن»» (بطلان صلاة من لم يصل 
على النبي صل الله عليه وسلم في التشهد الأخير)» (لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في 
وقتها) » (صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام)» (صحة إمامة المرأة 
للرجال)؛ (جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا)» (وجوب صلاة 


الجمعة على المسافر) » (سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صل العيد إذا وافقت 
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يوم الجمعة) » (جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة)» وسبب بحثي لما كما 


سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين. 


5/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-. 
للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار» رسالة دكتوراه» وهذه كسابقتها فجميع الآراء في هذه 
الرسالة قديمة وليست معاصرة» ولم ينص في المقدمة أيضاً على بحث المسائل المعاصرة» 
وأجتمع معه في بعض المسائل وهي: (عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة)» (عدم 
وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته)» (وجوب الكفارة 
دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا)» (عدم وجوب القضاء في الحقنة 
والسعوط للصائم»» (جواز دخول مكة دون إحرام)» وسبب بحثي لها ى| سبق وجود 


من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين. 


0/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)» للدكتور/ عمر بن علي 
السديسء. رسالة دكتوراه. وهذه أيضا كالرسالتين السابقتين فجميع الآراء قديمة 
وليست معاصرة؛ ولم ينص في المقدمة أيضاً على بحث الآراء المعاصرة» ولا أجتمع معه 
في أي مسألة لأنه ليس في العبادات. 

؟/ القول الشاذ وأثره في الفتياء تأليف أ.د. أحمد بن علي المباركي» وأكثر هذا البحث 
تأصيلء ومجموع الآراء التي درسها (8) آراء فقط وهي قديمة أيضاًء ولا أجتمع معه في 
أي مسألة. 


ثالثاً : الإضافة العلمية لموضوع الرسالة (ما انفرد به عن الدراسات السابقة). 
سيضاف في هذا البحث (/77) رأياً م يبحث في الرسائل السابقة. 
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ومن المعلوم أن بحث الآراء الشاذة المعاصرة أولى؛ لأن القديمة بعضها ميّت ولايوجد 
من يقول به. بخلاف الآراء المعاصرة التي مازال من يقول بها ينافح عنهاء أو لمن قال بها 
طلاب يتعصبون لماء فكان لابد من طرحها للبحث العلميء إضافة إلى الآراء القديمة 
التي أحياها بعض المعاصرين فإنها تبحث أيضاًء | سيأتي في الضابط. 


وهذا سرد للآراء التى انفرد مها هذا البحث: 


)1١(‏ طهارةالخمر. 

(؟) طهارة الدم الكثير. 

)6 جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
(4) تحريم ختان الإناث. 

(95) تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة. 

(5) جواز حلق اللحية. 

(0) وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية. 

() القول ببدعية النقاب. 

(9) جواز التصوير المجسم لما له نفس. 

)٠١(‏ سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة. 

)١١(‏ بدعية وضع الكفين على بعضهه بعد الرفع من الركوع. 
(؟1) وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة. 
(1) وجوب التقيد ب| محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو. 
)١5(‏ بدعية الذكر بالسبحة. 

(15) عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح. 


0 
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05) 
2)0 
01) 
)19( 
020 
)51( 


مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد. 

عدم وجوب زكة الأوراق النقدية. 

تحريم صيام يوم السبت. 

القول بآ ساذاة المقاض كون المبقاث واقعا بين متقاقن عل خط ؤاحد. 


عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر. 


(؟١7)‏ عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء 
قبل التحلل. 
(7) جواز الأضحية بغير مبيمة الأنعام . 


(:؟) 
200 
(5) 


)71/١ 


قصر جهاد الكفار على الدفع فقط. 
جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا. 
جواز تولى الكافر رئاسة الدولة. 


وأما منهج البحث وطريقته فهو في الآتي : 


(010 
00 
00 
(05 
0) 
000 


أعنون المبحث بالرأي المراد بحثه. 

أمهّد للمبحث إن احتاج المقام إلى تمهيد. 

أَصِوٌو المسألة المراة تيا تصويرا دقيقا قبل يبان حكمهاء وأحررحس الشدذوة. 
أذكرمن قال هذا الرأي.من المعاصرين. 

أذكر وجه شذوذه» ومن حكم عليه بالشذوذ إن وجد. 

أذكر أدلة الرأي المحكوم عليه بالشذوذ. وبيان وجه الاستدلال من الآدلة النقلية 
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» وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات . وما يجاب به عنها إن كانت . 

60 أبين مدى صحة الحكم على الرأي بالشذوذ من عدمه وبيان سبب ذلك . 

() الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه 
من أقوال السلف الصالح. 

(9) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه . 

2030 الترجيح . مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت . 

)١(‏ الاعتماد على أمات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع. 

) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد . 

1) العناية بضرب الأمثلة ؛ وخاصة الواقعية . 

. العناية بدراسة ما جد من القضايا ما له صلة واضحة بالبحث‎ )١5( 

. ترقيم الآيات » وبيان سورها‎ )1١6( 

0) تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئلٍ بتخريجها. 

(10) تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة» والحكم عليها . 

(20) التعريف بالمصطلحات » وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع. 

. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم‎ )١1( 

. الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لهم‎ )٠١( 

)7١(‏ خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة» يعطي فكرة واضحة عما تضمنته 
الرسالة » مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 

(259) أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها . 
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وهذه تقسيمات بحث "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات": 

انتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وفهارس: 

المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وتقسياته . 

التمهيد وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بالآراء. 

المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة. 

المطلب الثالث: المراد بالشذوذ. 

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة. 

المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ. 

المطلب السادس: خطر الشذوذ وموقف المسلم من الشذوذات. 

الفصل الأول: الآراء في الطهارة » وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس 
إلا بالتغير. 

المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهم في الإناء. 

المبعضث القالك: طهارة الثمر: 

المبحث الرابع: القول بطهارة الدم الكثير. 

المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 

الملبحث السادس: تحريم ختان الإناث. 

المبحث السابع: جواز قراءة القرآن للجنب. 

المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة. 

المبحث التاسع: جواز حلق اللحية. 
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المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية. 

الفصل الثاني: الآراء في الصلاة » وفيه سبعة عشر مبحثاً : 

المبحث الأول: القول ببدعية النقاب. 

المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس. 

المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة. 

المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضههم) بعد الرفع من الركوع. 

المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي © في التشهد الأخير. 

المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة. 

المبحث السابع: وجوب التقيد بها محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو. 

المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها. 

المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة. 

المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح. 

المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام 

الملبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال. 

الملبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقاً. 

المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر. 

المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صل العيد إذا 
وافقت يوم الجمعة. 

المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد. 

الملبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة. 

الفصل الثالث: الآراء في الزكاة » وفيه ثلاثة مباحث: 
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الملبحث الأول: تحريم الذهب المحلق. 

المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة. 

المبحث الثالث: عدم وجوب زكة الأوراق النقدية. 

الفصل الرابع: الآراء في الصيام » وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الآول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت 
شهادته. 

المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر. 

المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان 
متعتمك|. 

المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة والسعوط للصائم. 

الملبحث الخامس: تحريم صيام يوم السبت. 

الفصل الخامس: الآراء في الحج , وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام. 

المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعاً بين ميقاتين على خط 
واحد. 

المبحث الثالث: عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر. 

المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق 
الرأس والوطء قبل التحلل. 

المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير مهيمة الأنعام . 

الفصل السادس: الآراء في الجهاد . وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط. 


0 
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المبحث الثاني: جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا. 
المحفة الثالك: عرزا رناء الكداتين اذه المسلمين: 
الملبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة. 
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم ما في البحث من نتائج» وما يظهر خلاله من 


توصيات. 

الفهارس ١‏ وهي : 

فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام؛ فهرس المصادر والمراجعء فهرس الموضوعات. 


وفي الختام» فالحمد لله على التمام» والحمدلله الذي يسّر وأعان على إكمال هذه الرسالة» 
وأسأله سبحانه أن يبارك فيهاء ثم أتوجه بالشكر والثناء على كل من أسدى إل معروفاً 
وأخص منهم والديّ الكريمين» ومشايخي الأجلاء؛ وجميع إخواني الذي شجعوا وأعانوا 
ولو بشطر كلمة فجزى الله الجميع خيرأء وشكر الله لمشرف هذه الرسالة الشيخ 
د.سليان الملحم وقد رأيت من دقته ونصحه الثيء الكثير» جزاه الله خيرآء كما أشكر 
كرسي الشيخ د.عبدالله بن عبدال رحمن الجيرين لدراسات الإفتاء على دعمهم لي 
والشكر موصول لجامعتنا العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلياتها 
والعاملين بها والدارسينء أدام الله نفعهاء وجعلها منارة خير وبركة على الإسلام 
والمسلمين» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


عا 
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التمهيد, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالآراء 
المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة 
المطلب الثالث: المراد بالشذوذ 
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة 
المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشدوذ 
المطلب السادس: خطر الشذوذ, وموقف المسلم من الشذوذات 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





المطلب الأول: المراد بالةراء”": 

الآراء في اللغة: جمع رأي و(الرأي: رأيٌّ القلب» وتجمع على الآراء)”". (يقال: ما 
أيل أراتهم نوها أضل :رأريم)" "2 ولاتقول فو رأي القلنت؛ ارتانيت) "© .وآماووية البقير 
فتقول: رأيته بعينيٌ رؤية”» فالكلمة مادتها (تدل على نظر وإيصار بعين أو بصيرة)”". 

و(العرب تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها فتقول: رأى كذا في النوم 
رؤياء ورآه في اليقظة رؤية» ورأى كذا - لما يعلم بالقلب ولايرى بالعين - رأياً » ولكنهم 
خصوه با يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الأماراث؟ فلا يقال لحن رأى بقليه أمرا غاتا غنه ا تحن دنه أنه رأيهه ولا يقال أيضا 
للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي» وإن 
احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها)"”. 

والرأي في الاصطلاح: (القول الصادر عن اجتهاد ونظر في أمارة أو دلالة 


ع 


مستنبطة)””» و(وقيل: الرأي هو القياس؛ ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب 


)١(‏ سيكون الكلام في هذه المقدمات على سبيل الاختصار والإيجاز فقد كُتب فيها مايفي بالمطلوب» ومن أراد التوسع 
فليرحع إلى: القول الشاذ وأثره في الفتيا للمباركي» الشذوذ في الآراء الفقهية للسديسء إرسال الشواظ على من تتبع 
الشواذ للشمراني» الفتوى الشاذة لوليد الحسين» مقدمة رسالة الآراء الشاذة في أصول الفقه للنملة» مقدمات الرسائل 
العلمية الثلاث في الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذء وغيرها ثما يتعلق بالمقدمات النظرية» ومقصود هذه الرسالة 
الأكبر هو الدراسة التطبيقة لبعض الآراء المعاصرة وعرضها على معيار الشذوذ. 

.)؟71//١ العين(307/8)» وانظر: تحذيب اللغة(ه‎ )١( 

(59) تحذيب اللغة(ه١1//1؟5).‏ 

(5) العين(7017/8)»: جاء في المغرب في ترتيب المعرب ص(174): ("والرأي" ما ارتآه الإنسان واعتقده)» وقال الراغب 
في المفردات ص(73774): (اعتقاد النّفس أحد التقيضين عن غلبة الظن). وانظر: تاج العروس(9/98١٠).‏ 

(5) انظر:المرحع السابق» تمذيب اللغة(١/5717؟)»‏ لسان العرب(5 .)595/1١‏ 

(59) مقاييس اللغة(؟/477). 

() إعلام الموقعين(018/1). 

(8) المعتمد في أصول الفقه(؟/ره 0-0 م). 


0 
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الرأي)”''» فهو المقابل للنص وهذا (يقال: أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فيجعل أحدهما 
في مقابلة الآخرء وذلك يدل على أن الرأي لا يتناول القول بالنص جليًا كان أو 
خفيًا...[و] يسمى أصحاب القياس كأصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي» ويجعلونه 


وققاءلة [افيتطاني ارييف 7 


المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة: 

المعاصرة في اللغة: مأخوذة من العصر وهو الدهر والحين””. (عاصرت فلاناً 
معاصرة وعصاراًء أي: كنت أنا وهو في عصر واحدء أو أدركت عصره). 

والمقصود بالمعاصرة في هذا البحث. أي: الواقعة في الزمن الحاضرء وقد حدد 
بعضهم بداية المعاصرة من سنة (750١ه)””‏ تقريبا ومن أبرز معالمها: إقصاء الشريعة 
الإسلامية عن الحكم في كثير من الديار الإسلامية واستبداها بالقوانين الوضعية وهذا ما 
تحزن وتما يفرح طباعة أمات الكتب الفقهية» وكتب السنة وشروحها وغير ذلك ©. 

ومنهم من جعل بدايتها سنة(11755١ه)"»‏ ومن أبرز معالمها: الدعوة إلى الاجتهاد 
الجماعي ونشوء المجامع الفقهية» والتجديد في أسلوب تدريس الفقه والتأليف فيه بقيام 


.)١؟5(ص رسالة في أصول الفقه للعكبري‎ )١( 

.)"11١/7(لوصألا نحاية الوصول في دراية‎ )١( 

(59) انظر: العين(١/5597)»‏ تحذيب اللغة(1/5١5)»‏ مقاييس اللغة(841/84). 

(5) التكملة والذيل والصلة للصغافي(1/7١١)»‏ وانظر: تاج العروس(7١2)7/1‏ قال الزبيدي: (ومنه قولهم: المعاصرة 
معاصّرة» وَالمُعَاصِرٌ لا يُنَاصِر)» وقال(١/47):‏ (المعاصرة كما قيل حجاب)» يعني: عن رؤية الفضائل. 

(5) كما حدده د.عمر الأشقر في كتابه "تاريخ الفقه الإسلامي"؛ قال في ص(85١):‏ (الدور السادس: الفقه في العصر 
الحاضرء الدور الأخير يبدأ من النصف الثاني للقرن الثالث عشر الحجري» ويعتد إلى أيامنا هذه). 

(5) انظر: المرحع السابق. 

(1) جاء في فهرس المدحل الفقهي العام للزرقاء(١/4‏ 15): (الدور الفقهي الثامن ه8١ه-الآن).‏ 


هه 
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الجامعات الإسلامية» والانفتاح على المذاهب والاهتمام بالفقه المقارن وغيرها”". 

ومن الباحثين من حددها بعد ذلك بقليل» من الثانينات في القرن الماضي؛ أي 
بعد(110ه)» وهي بداية الظهور الفعلي للمظاهر العلمية التي لها تأثير واضح في الفتيا 
المعاصرة» كبروز المؤسسات العلمية الشرعية من جامعات ومعاهدء وقيام المجامع 
الفقهية» وتنظيم المؤتمرات المتعلقة بالجوانب الشرعية» فهذه العوامل وغيرها أسهمت في 
صبغ هذه المرحلة بصبغة خاصة معاصرة '"» ولن يخرج البحث عن نطاق هذه 
التحديدات وما قاريهاء وأقدم رأي تمت دراسته هو لمحمد عبده (رت1777)., على أنه ل 


ينفرد به» بل تابعه بعض من هو على قيد الحياة إلى كتابة هذه الأحرف. 


المطلب الثالث: المراد بالشك وذ: 

الشاذ في اللغة: (يدل على الانفراد والمفارقة» شد الشيىء يشذ شذوذاً)””» و(شدّ 
الرجل من أصحابه» أي: انفرد عنهم. وكل شيء منفرد فهو شاذ)”". 

وأما الشاذ في الاصطلاح”: ف(هو مخالفة الحق» فكل من خالف الصواب في مسألة 
ما فهو فيها شاذ)”'» هكذا قال ابن حزمء ثم ضبط مخالفة الحق بقوله: (فكل من أداه 
البرهان من النص أو الإجماع المتيقن» إلى قول ما ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول» 
ففرض عليه القول با أدى إليه البرهان» ومن خالفه فقد خالف الحق)'". 


.)555-5 41/١( انظر: المدحل الفقهي العام‎ )١( 

.)١؟5(ص انظر: الفتيا المعاصرة للمزيني‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة .)١18/99‏ 

(59) العين »)5١5/5(‏ وانظر: تمذيب اللغة »)١/87/1١1(‏ لسان العرب495/50). 

(5) يأتي مصطلح الشاذ في القراءات؛ وفي الحديث, وفي اللغة» وكلها غير مرادة هناء وإنما المقصود الشذوذ في الفقه. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام(ه/0/). 

(1) المرجع السابق(88./5). 
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لكن قوله: (من أداه البرهان من النص...ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول» 
ففرض عليه القول با أدى إليه البرهان»» لايسلّم به والمنازعة هي في وجود ذلك في 
الواقع» فلا يوجد نص لا يتطرق إليه احتمال وتتنكب الآمة كلها عنه. هذا لا يمكن ولا 
يكون إلا لنسخه أو لضعف في الثبوت أو الدلالة فلم يعد نضّاً ملزماً» ولا تجتمع الأمة 
على مخالفة الحق» وضبطه لمخالفة الحق: بمخالفة النص أو الإجماع هو الذي مشيت عليه 
في البحث» وهو أضبط من غيره ى) سيأتي في المطلب الخامس. 

ولايرد على قوله في التعريف: (مخالفة الحق) أنه غير مانع بدخول الآراء الضعيفة 
والمرجوحة وأنها مقابلة للحق؛ لأنه ضبط ذلك بمخالفة الإجماع أو النصء ولا يقال بأنه 
غير جامع بإيراد الشذوذ المذهبي'”"؛ فالأصل والسياق كله في الشذوذ العام ولذلك ذكر 
أن من خالف النص أو الإجماع فقد خالف الحق فهذا سياقه» وهو الأصل في حديث ابن 
حزم وغيره من أساطين الوفاق والخلاف أن حديثهم عن الشذوذ العام» لكنه قد يرد 
عليه أن تعريفه لفظي فيه إبدال لفظ بلفظ أشهر منه؛ لآن مخالفة الحق هو الباطل المرادف 
للشاذ” موق التعريف المختار خروج من ذلك. 

وقد قيل بأن: (الشاذ: عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيهاء ومن دخل 
في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو الشذوذ”"» لكن الخروج الأكبر من الإجماع هو 
الخروج عنه بعد انعقاده وانقراض أهله. كا أن الخروج عن الإجماع بعد الدخول فيه 
(هذا المعنى لو وجد-نوع من أنواع الشذوذ وليس حداً للشذوذ)”'» فلا يُسلّم بهذا 


.)80//1١(هقفلا انظر: الآراء الشاذة في أصول‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) المستصفى ص(47 »)١‏ قال ابن حزم في الإحكام(80/5): (وهذا قول أبي سليمان وجمهور أصحابنا). 
(05١‏ الإحكام قي أصول الأحكام 8107/59 ). 
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التعريف. 

و(قيل: هو قول الواحد وترك قول الأكثر)”"» لكن القلة والكثرة ليست معياراً 
للشذوذ مالم يُخالف إجماعاًء فلو تفرد عالم بقول نصره بالدليل وبفهم سلفي له. فهو الحق 
ولو كان قائله واحداء ىا قال ابن القيم : (وأما قول ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول 
الله فليس بشاذء ولو ذهب إليه الواحد من الأمة؛ فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار 
وميزان للحق يعير به ويوزن به» وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنم| هي طريقة 
عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله والسنة مزجاة» وأما أهل العلم الذين هم أهله 
فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ومخالفتهاء ولا اعتبار عندهم بغير ذلك مالم يجمع المسلمون على قول واحدء ويعلم 
إجماعهم يقيناً فهذا الذي لا تحل مخالفته)(" . 


والتعريف المختارثلرأي الشاذ هو: 

الاجتهاد المخالف للنص الصحيح الصريح أو الإجماع الثابت”". 

ف(الاجتهاد) يخرج القول الصادر عن النص أو الإجماع» و(النص) يخرج ما خالف 
الظاهر أو المجملء ولم يخالف إجماعاًء و(الصحيح) يخرج ما خالف النص الضعيف في ثبوته. 
وم يخالف إجماعاًءو(الإجماع الثابت) يخرج ما خالف الإجماع غير المتحققء إذا ثبتت المخالفة. 


ومخالفة الإجماع هي أكثر ماورد في البحث بل لايكاد يوجد غيرهاء وقد ينضم معها 


.)489/5( البحر المحيط‎ )١( 

.)7١0(ص الفروسية‎ )١( 

() وهو الموافق لتعريف ابن حزم وممن ارتضى هذا التعريف من الباحثين المعاصرين أ.د.وليد الحسين» في بحنه'الفتوى 
الشاذة" ص(8١)‏ حين قال: (والتعريف الذي أراه يبين حقيقة الشاذ ويسلم من الاعتراضات هو: مخالفة النص 
الصريح أو الإجماع)انتهى. 
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مخالفة النص» فيكون الشذوذ من جهتين» ومما حرصت عليه في البحث أني لا أسلّم بأي 
مخالفة ترد على الإجماع حتى أتحقق من ثبوت المخالفة عمن قال ماء ثم بعد الثبوت ينظر في 
وجه قوله. ولا يكتفى بنقل قيل فيه: أنه خالف فلان» فكم من قول قيل بمخالفته للإجماع ثم 
يتبين بعد الوقوف عليه من مصدره الأعلى أنه لا يعارضه من كل وجه. وإهدار الإجماع ليس 
بأهون من إهدار القول الذي لم يثبتء وحمل القول المحكي على الإجماع إن كان له محمل 
صحيح أولى من حمله على مخالفة الإجماع. 

وقد قال أبو العباس ابن تيمية: (والمنقول عن السلف والعلاء يحتاج إلى معرفة بثبوت 
لفظه» ومعرفة دلالته» ىا يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله)("©. وهذه العبارة تتأكد 
عندما يعود هذا المنقول على أصل من الأصول الشرعية بالبطلان 7 فلا نترك الدليل 
الشرعي القائم لخلاف منقول لم نتحققه و لايُعارَضُ المعلومٌ بالموهوم؛ فليس كل ماينقل عن 
العلماء صحيحاًء وليس كل ماصح عنهم يكون صريحاً في المسألة المراد بحثهاء فالوقوف على 
نص الآئمة أولى. 

ثم إن هناك معنى لطيفاً يستدعي التحقق من نسبة الأقوال إلى بعض الأئمة والعلماء غير 
الأئمة الأربعة المتبوعين نبّه إليه ابن رجب في قوله: (مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر وم تنضبط» 
فربا تُسب إليهم مالم يقولوه؛ أو فهم عنهم مالم يريدوه» وليس لمذاهبهم من يذبٌ عنهاء وينبّهُ 
عَلَ ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة)”" . 


.)؟57/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ التنبت من صحة ودلالة المنقول عن العلماء يتأكد في مواطن منها: إذاكان المنقول مخالفاً لإجماع محكيء أو كان 
المنقول مخالفاً لأصول هذا العالم» أو كان هذا يخالف المشهور عنه؛ أو كان كلامه في غير سياق المسألة» أو نقله 
غير أصحابه عنه» أو كان هذا العالم من غير الأئمة الأربعة الذين لهم أصحاب يدفعون مالايصح عنه» أو كان هذا 
المنقول من غير تحرير العالم في كتاب قد ألفه؛ ونحو ذلك. 

() مجموع رسائل ابن رحب (577/7). 

) ١ ( 
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تنبيه: يطلق بعض الفقهاء الشاذ ويريدون به الشذوذ في المذهبء وليس الشذوذ العام 
بمخالفة الإجماع» نحو ما قال النووي: (قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيءٍ وهو شاذ 
بالنسبة إلى الراجح في المذهب. ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي أو 
نصوصاً له)”"2» فهذا شاذ بالنسبة إلى المذهبء ويعني مخالفة الراجح فيه» أو مخالفة الجمهور 
منهم. أو مخالفة نص الإمام» وكل ذلك مما لايدخل في البحث. و(قد يكون القول شاذاً 
بالنسبة لمذهبء ولكنه غير شاذ بالمعنى العام بل قد يكون رأياً صحيحاً ومعتبراً وذا دليل 
قوي في مذهب آخر)”''» بل قد يطلق بعض العلماء الشذوذ على رأي ويتبين بعد البحث عدم 
شذوذه» كا سيآتي في البحثء ومن أسباب ذلك خفاء قول للسلف عن العالم الذي حكم على 
القول بالشذوذ فيظن أن المسألة إجماعية» أو كون العالم الذي حكم على القول بالشذوذ يرى 
أن مخالفة الجمهور شذوذ. 


المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلي”": 

الرأي الشاذ إذا ثبت شذوذه بمخالفته للإجماع أو النصء فإنه غير معتبر ويكون وجوده 
كعدمه» وقد يصف بعض العلاء الرأي بغير الشذوذ ومراده أنه غير معتبر» وذلك يصدق على 
الشاذ» وإن وصف بألفاظ غير لفظ الشذوذ. ومن ذلك: 

.١‏ الباطل والعاسد: قال الجويني: (وأما الباطل والفاسد: فهها في اللغة بمعنى 


العدم...فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى حاصل موجود فعلى معنى سقوط 


.)17/1١(عومجملا‎ )١( 

)١(‏ القول الشاذ وأثره في الفتيا ص(/"5). 

7) لايخفى أن بعض هذه الألفاظ أعم أو أخص من معن الشاذء والسياق يحكم في كثير من الحالات على إرادة الشاذ 
أو غيره» ومن أرد التوسع في معرفة الفروق بين هذه الاصطلاحات ومصطلح الشاذ فيراجع مقدمة رسالة "الآراء 
الشاذة في أصول الفقه" للدكتور علي النملة. 
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حكمه. ونفي الاعتداد به في المراد...كل واحد منهما يستعمل في) لا يقع موقعه؛ 
فيكون كأنه لم يوجد)"". 

- مثاله في البحث: قال ابن حزم (ت555): (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا 
نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافاًء إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن 
ربيعة وهو قول فاسدء وحسبنا الله ونعم الوكيل)”"» وقال ابن دقيق العيد في 
التصوير المجسم(ات7١073:‏ (وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير 
والصور.ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة... وهذا القول 
عندنا باطل قطعاً)”". 

.١‏ المطرح والساقط: لما تكلّم الإمام مسلم عن الرأي المطّرح في مقدمة الصحيح 
وذكر أن الإعراض عن القول المطّرح أولى؛ لإماتته. استدرك فقال: (غير أنا ل 
تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد 
خطإ المخطئين. والأقوال الساقطة عند العلماء- رأينا الكشف عن فساد قوله ورد 
مقالته بقدر ما يليق بها من الرد؛ أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء اللّه)”'". 
- مثاله في البحث: قال أبو العباس القرطبي (ت105) بعدما ذكر تحريم استعمال 
آبة إلذهيا والنسة (وروق عن عفن المزلف إبانحةذلاك .وو لدف شاد مطرج 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب"”'. وقال ابن العربي (ت557) عن 


.)5 الكافية في الجدل ص(؟‎ )١( 

(1) رسائل ابن حزم .)51١/7(‏ 

(؟) إحكام الأحكام »)7071١ /١(‏ وقال صاحب عون المعبود(89/ 588)» عن قول الشوكاني في سقوط الجمعة والظهر 
عمن صلى العيد: (هذا قول باطل). 

(4) مقدمة صحيح مسلم .)58/١(‏ 

(ه) المفهم (5/5 5 *)» وف الحاوي للماوردي(07/8") قال عن قول: (وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً). 
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حكم الصلاة على النبي في التشهد الآخر: (وشدَّ الشّافعيّ في ذلك فقال: من لم 
يصلٌ على النبي بعد التشهد الآخرء وقبل السّلام فصلاته فاسدة» وإن صل عليه قبل 
ذلك لم يجزه. وهذا قول ساقط)"". 

. المردود: قال ابن تيمية: (المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقًا”". 
وقال ابن القيم: (ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه بل كونه ردا أبلغ من كونه 
باطلا إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة جدا وقد يقال لما ينتفع به 
ثم يبطل نفعه وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده 
أصاة)7” . 

- مثاله في البحث: قال الرملي(ت4017) عن قول السبكي في رد شهادة من رأى 
الحلال: (وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين...وجه ما قلناه أن 
الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية)””". 

:. الخطأ والغلط: قال الجويني: (والخطأ هو: تخطي المقصود. وهكذا معنى الغَلّطء 
وهو: الباطل والفاسد. والباطل والفاسد والغلط: اسم لما قبح من الأفعال في 
الشريعة» وقد يوصف بالخطأ والغلط مالا يوصف بالقبح» لكن لا يوصف بالبطلان 
في الشريعة إلا ما قبح)"2. 


.)١59/9( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

.)475 /١١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(*) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ )١59‏ المطبوع مع عون المعبود. 

(5) نحاية امحتاج(57/9١)»‏ وسيأتي تفصيل قول السبكي في محله من كتاب الصيام؛ وإن احتمل قول الرملي الرد في 
المذهب» فقد قال صالح اللحيدان: (القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود كفانا السلف الصالح مؤنة 
معاناة رده» وحكوا لنا الإجماع على ذلك» وما وحد من شذوذ بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه). بمحلة 
البحوث العلمية العدد(/ا؟) ص(١١١).‏ 

(5) الكافية في الجدل ص(55). 
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مثاله في البحث: قول السبكي(ت707): (فقد سئلت عن ترميم الكنائس أو إعادة 
الكنيسة المضمحلة... وهذا الترميم يقع السؤال عنه كثيراء ولا سيا في الديار 
المصرية ويفتي كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من الملوك والقضاة بلا 
إذن فيه» وذلك خطأ بإجماع المسلمين)"" » وقال النووي عن قول من قال بأن المحرّم 
في آنية الذهب والفضة هو الشرب فقط دون الأكل وغيره: (وهذا الذي قاله غلط 
)1 . 

5. وقد يوصف القول الشاذ بالمتروك أو المهجور أو المنكر أو 
أو لاوجه له أولايعرج عليه: وقد جمعها ابن عبدالبر (ت57 5 ) بقوله عمن 
قال بسقوط الجمعة والظهر عمن شهد العيد: (أما القول الأول: إن الجمعة تسقط 
بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة- فقول بين الفساد وظاهر الخطأء متروك مهجور 
لا يعرج عليه»» وقال: (وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر 
أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم...لا وجه فيه عند جماعة الفقهاء وهو 
عندهم خطأ إن كان على ظاهره...وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء 
خطأ وليس على الأصل المأخوذ به)””». ثانية أوصاف جمعها تشنيعاً على القول ! 

5. وقد يوصف القول الشاذ بالضلال أو البدعى بل الكفر. وهذا 


أشد ما سبق» ولا يخلو من مبالغة» وهو نادرء إلا إنه مهما يكن من وصف فإن المعتبر 


)١(‏ فتاوى السبكي(7559/7).» وقال الماوردي في الحاوي(575/9) عن قولٍ للإصطحري: (وهذا الذي قاله حطأ؛ لأن 
النص يدفعه). 

)١(‏ المجموع »)549/١(‏ وقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب(8/ 7117): (قول من كتب في صفة صلاة 8# : إن 
وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة- قول غلطء وهو قول أحينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني» قد غلط 
في هذاء وهو علامة جليل» مفيدة كتبه» لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة). 

(؟) الاستذكار (؟/886). 
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عند الباحث هو تحقق معيار الشذوذ بمخالفة الإجماع الثابت أو النص الصريح 
الصحيحء وقد وجد في البحث ما وصف مجازفة بالكفر» ومع ذلك فقد خرج عن 
الشذوذ لعدم مخالفته للإجماع لكنه بقي مرجوحاً ”". 


المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشك وذ: 

قال القرافي: (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع, 
أو القواعد, أو النصء أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح, لا يجوز لمقلده 
أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى»(" . 

وقد حث القرافي بعد كلامه السابق على تتبع هذه المسائل بقوله: (فعلى هذا 
يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم 
الفتيا به)0"©. 

ومن خلال كلام القرافي الاق وكلام غيره من العلماء؟) يتبين أن الرأي 
يوصف بالشذوذ في الحالات الآتية: 
.١‏ إذا كان على خلاف النصوص الصحيحة الصريحة بلا حجة معتيرة. 
؟. إذا كان قد سبق بإجماع صحيح. 
*". إذا كان الرأي فيه انفراد ومخالفة لعامة العللماء مع ضعف المأخذ. 


4. إذا كان مخالفاً لأصول الشّريعة وقواعدها العامة. 


)١(‏ انظر: المبحث الثامن من الفصل الثاني» في الكلام على مسألة: (لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها). 
(؟) الفروق للقرائي .)٠١5/5(‏ 

9؟) المصدر السابق. 

(5) انظر: القول الشاذ وأثره في الفتيا ص(717). 
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لكنّ ثالث ورابع الحالات لايسلّم بكونىا ضابطاً مستقلاً للرأي الشاذه ويمكن 
أن نردهما للضابطين الأولين» فالانفراد مع ضعف المأخذ إما أن يكون مخالفاً للنص 
أو للإجماع» فيكتفى بهاء وسبق التنبيه على أن القلة والكثرة ليست معياراً للشذوذ 
مالم تُخالف إجماعاء وكذلك مخالفة أصول الشريعة إما أن يكون هذا الأصل مؤيداً 
بالنص أو بالإجماع» فيكتفى بهاء وإن لم يكن كذلك فقد يجعله بعضهم ضابطاً 
لمعرفة الرأي الشاذء وقد يكون كذلك متمسكاً لمن أخذ بالرأي الشاذ في مقابل 
النص أو الإجماع. كمن يتمسك بالتيسير في معارضة النص أو الإجماع. 
ضابط الرأي الشاذ في هذه الرسا لن: 

يمكن أن تختصر الحالات السابقة بحالتين ترجع إليهما جميع الحالات وينضبط 
بب| الحكم على الرأي بآنه شاذ وهما محل اتفاق على النكير على من خالفهماء وهما: 
.١‏ مخالفة النص الصريح الصحيح بلا حجة معتبرة ”"". 
". مخالفة الإجماع الثابت. 
أما ماحكم عليه العلماء بالشذوذء ثم جد من يقول به من المعاصرين» فإنه يبحث في 
موافقته لمعيار الشذوذ ويختر على الضابطين.ء قال أبو العباس ابن تيمية : (فإذا كان القول 
يخالف سنة أو إجماعاً قدياً وجب إنكاره وفاقاً) ". وقال ابن القيم: (فإذا كان القول 
يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً””» بل حتى لو كان هذا في حكم 


القاضى فإنه ينقض كما قال الشاطبى: (ولآأجل هذا ينقض قضاء القاضى إذا خالف 


)1١(‏ قال الخطيب في الفقيه والمتفقه(١/579):‏ (اعلم أن النسخ, قد يعلم بصريح النطق...وقد يعلم بالإجماع » وهو: أن 
تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر » فيستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ). 

)١(‏ الفتاوى الكبرى(35/5). 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (9/ 54-55 55). 
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النص أو الإجماع» مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض 
مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين)”". 

والذي يدخل في البحث من آراء المعاصرين: 

- الرأي الجديد المخالف للإجماع أو النص الصريح أو المحكوم عليه بالشذوذ. 

- الرأي القديم المحكوم عليه بالشذوذ. إذا أحيا ذكره بعض المعاصرين باختياره له. 
ومن الضوابط المهمة: أنه لو تعرضق يده الدراسة لكل ساقط من القول ورديء من 
الرأي وإن صدر من متفيهق صحفي ورويبضة إعلامي» فقد كثر من يستبيح حمى 
الشريعة منهم ومن غيرهم بعلم وبغير علم» ولو تتبعنا كل جاهل منهم لسودنا الصحف 
بترهاتهم وأظهرنا أصحابهاء وجعلنا لهم شأناً لايستحقونه. وإنا المعنيٌ بهذه الدراسة: 
أهل العلم وحملته من صدر عنهم ما يمكن أن يكون شذوذاًء واشتهر هذا القول إما 
بشهرة صاحبه”"» أو بالتأليف فيه والمنافحة عنه» أو بكثرة ترداده بين الناس وانتشاره. 


المطلب السادس: خطر الشذث وذ » وموقف المسلم من الشذث وذات: 

أما خطر الشد وذ: فم! يبينه قول عمر #ه لزياد بن حدير: (هل تعرف ما 
هدم الوسلام؟ قال: قلت: لا قال: بدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب 
وحكم الأئمة المضلين)””» وقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ويل للأتباع من 
عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم 


.)١١8/5( الموافقات‎ )١( 

)١(‏ بعض العلماء في زماننا الأصل في أقواله الشهرة كابن عثيمين والألباني -رحمهما الله-. 

() أخرحه الدارمي )١١١(‏ قال: أخبرنا محمد بن عبينة» أنبأنا على هو ابن مسهر» عن أبي إسحاقء؛ عن الشّعبِي» عن 
زياد بن حدير به قال ابن كثير في مسند الفاروق(؟/577):( روى الإسماعيلي -أيضًا- من طرق جيدة عن 


الشّعبِي) فذكره» وقال(7/7): (فهي صحيحة من قول عمر طكه). 
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برسول الله #ة منه فيترك قوله ذلك ثم ب يمضي الأتباع)”"» فيؤخذ منهما أن الشذوذ : 
فيه من النسبة إلى دين اللّه ماليس منه. وفيه إرباك للناس وتذبذب. قال ابن القيم: 
(ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها)""» ومايكون في ذلك من تضبيع 
الشريعة» وذهاب هيبة العلماء» وفساد ذمم الناس» وتعريض المفتي نفسه لسخط الله 
وولوج الإفتاء من ليس أهلاً له”"» قال الشاطبي: (ولهذا تُستعظم فرعا زلة العالم» 
وتصير صغيرته كبيرة» من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى 
الاقتداء» فإذا زل حملت زلته عنه قولاً كانت أو فعلاً؛ لأنه موضوع مناراً يبتدى به فإن 
علم كون زلته زلة؛ صغرت في أعين الناس وجسر عليها الناس تأسياً به. وتوهموا فيها 
رخصة علم بهاء ولم يعلموها هم تحسيناً للظن به» وإن جهل كونها زلة؛ فأحرى أن تحمل 
عنه محمل المشروع؛ وذلك كله راجع عليه)”'»؛ وقال معتذراً للعلماء: (وهو وإن كان على 
غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجورء لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه 
خطر عظيم» وقد قال الغزالي: "إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها 
صغيرة". وذكر منها أمثلة» ثم قال: "فهذه ذنوب يتبع العالم عليهاء فيموت العالم ويبقى 
شره مستطيراً في العالم آمادا متطاولة» فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه". وهكذا 
الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ربا خفي على العالم بعض السنة أو 
بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته. فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعاً يتقلد. 


وقولاً يعتبر في مسائل الخلاف. فربه| رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في 


)١(‏ أخرحه البيهقي في المدحل »)8١5(‏ وابن عبدالبر في جامع في بيان العلم وفضله(8077١)»‏ من طريق حماد بن زيد 
عن المثنى بن سعيد» عن أبي العالية عن اب بن عباس به. 

(؟) إعلام الموقعين (؟88/5١).‏ 

(9؟) انظر: الفتوى الشاذة للحسين ص(9*-: 4). 

(؟) الموافقات (8/5/-65). 


"١ [‏ )ا 
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البلاد عنه ويضل عنه تلافيه» فمن هنا قالوا: زلة العام مضروب بها الطبل)” " 

هذا في الزلة أو الشذوذ غير المقصود أما من تتبع الشذوذات والزلات فقد 
اجتمع فيه الشرء كما قال سليمان التيمي(ت1717١):‏ (لو أخذت برخصة كل عالم» أو 
زلة كل عالم» اجتمع فيك الشرّ كله)”". قال ابن عبدالبر: (هذا إجماع لا أعلم فيه 
خلافاً )"”. واتباع الشذوذات علامة على هوى وضلالة كما قال 
الدارمي2ت٠238):‏ (إن الذي يريد الشذوذ عن الحق» يتبع الشاذ من قول العلماء. 
ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم؛ وينقلب 
مع جمهورهم, فه آيتان بينتان يستدل بها على اتباع الرجل» وعلى ابتداعه)9». 

و(لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم)©» وفي ذلك قصة لطيفة 
فيها عبرة» ذكرها المازري (ت075)عن نفسه» فقال: (وأذكر إذ كنت مراهقاً 
للبلوغ بين يدي أستاذي وإمامي» وكان أول يوم من شهر رمضانء وبات الناس 
على غير نية الصيام» فقلت: لا أقضي هذا اليوم على مذهب بعض أصحاب مالك 
في رواية شاذة» فأخذ بأذني أستاذيء فقال لي: إن قرأت العلم على هذا فلا تقرأه» إن 


اتبعت بنيات الطريق جاء مثل زنديق. بهذا اللفظ)2"20. 


.)١77/(قباسلا المرجع‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن الجعد في مسنده(9١7١)»‏ وأبونعيم في الحلية(7/7")» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم(”755١)»‏ بل 
جاء عن الأوزاعي أنه قال: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام) أخرحه البيهقي في الكبرى(4١91١5).‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله(؟/9717). 

(5) الرد على الجهمية ص(5 .)١١‏ 

(5) قاله عبدالرحمن بن مهدي, كما أخرجه ابن أبي حيثمه في تاريخه(١/2»)5717‏ وابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم(9 57 )١‏ وغيرهما. 

(7) ثم قال المازري: (فأنت ترى أيمتنا الذين كانوا يخافون الله» يبالغون في النكير على المتساهل في الدين» والخروج عن 
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وموقف المسلم من الشذ وذات”"» يتلخص في الآتي: 
.١‏ عدم اعتماد الرأي الشاذ0". 


؟. العدل في الحكم على صاحبه ©. 


". عدم إشاعته ونشره. إلا لبيان ضعفه إذا انتشر 7*). 


ولئن كان الشذوذ في السابقين يقع كثيراً من غير قصدء فإنه في المعاصرين يقع كثيراً 
"عدم اعتبار الإجماع. أو الاضطراب في اعتباره' . ومن مظاهر ذلك الاعتداد بالفهم 


المباشر للنصوص ولو خالف فهم السلف قاطبة أو قلة الاهتّام بطلب فهمهم» ومن 


مذهب مالك) انتهى» وهذه القصة وإن كانت في الخروج عن مذهب مالك إلا إتما في الخروج عن جميع المذاهب 
أولى» وبخاصة إذا كان الخروج بانتقاء الشاذ وتركيبه على الواقع كما ف القصة» أورد هذه القصة البرزلي في 
فتاويه(80/1) نقلها عن أسئلة المازري» وفتاوى البرزلي جمع واختصار لفتاوى من قبله من مصادر كثيرة» وبعضها 
من فتاويه» وسماها: "جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام". 

)١(‏ انظر: القول الشاذ وأثره في الفتيا ص(89)» تحت موضوع: المنهج الرشيد للتعامل مع الأقوال الشاذة. 

(؟) قال الشاطبي في الموافقات(7/5١-58١):‏ (زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة:» ولا الأحذ بحا تقليداً له...[و] 
لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية)» وقال ابن القيم في إعلام الموقعين(87/7١):‏ (فإذا عرف أتما زلة لم 
يحر له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين» فإنه اتباع للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أتما زلة فهو أعذر منه. وكلاهما 
مفرط فيما أمر به). 

(؟) قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى(31/5): (الرجل الحليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكانة علياء قد تكون منه الفوة والزلة هو فيها معذورء بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء 
مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين)» وقال الذهبي في السير(5/١707):‏ (الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم 
تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه, يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسى 
محاسنه). 

(:) وقد سبق قول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح(١/17؟)‏ عن القول المطّرح» وقال ابن تيمية في الفتاوى(17/557١):‏ 
(مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وحه القدح فيه ولا على وحه 
المتابعة له فيها فإن في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة). 
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أسباب هذا الانحراف: التأثر بالمدرسة الظاهرية» أو العصرانية والتجديد. 

أما الظاهرية؛ فابن حزم من أشهرهمء وقد قال أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: 
(مذهب ابن حزم في الإجماع مضطرب جداً)27, ومع أن شرطه في الإجماع عسير إلا أنه 
لم يستطع الوفاء به في الواقع» وسيآتٍ ذلك في ثنايا البحثء والمراد هنا الإشارة» وفي 
البحث آراء لظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم مع معرفته بالنصوص التي استدلوا بها. 

و الشوكاني له تأثر بالظاهرية» وهو يقول: ( فأما الإجماع؛ فقد أوضحت في كثير من 
مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعيء على فرض إمكانه؛ لعدم ورود دليل يدل على حجيته)”, 
ولرأي الشوكاني سطوة على اختيارات بعض المعاصرين» وإن لم يُصرّح باسمه عند 
موافقته» لكن الحافر يقع على الحافر عند الاستدلال. 

وأما المدرسة العصرانية أو التجديد؛ (فإنكارها للإجماع» أو تشكيكها في وقوعه يعد 
من الملامح الرئيسية لها)”"» فالقرضاوي مثلاً يقول: (حجية الإجماع ذاته ليست موضع 
إجماع! فلا يجوز أن نشهر هذا السيف؛ سيف الإجماع المزعوم في وجه كل مجتهد في قضية)””''. 
ولا مانع عنده من إحداث فهم جديد للنصء أو قول جديد في مسألة خلافية لم يسبق إليه 
المجتين ول كانت المسآلة قدسمة” . 

ويحسن في هذا المقام إيراد قول الجويني: (قد علمنا قطعاً اتتشار احتجاج السّلف. في 


.)١77(ص نواد الإمام ابن حزم "السفر الثاني"‎ )١( 

(١؟)‏ أدب الطلب ومنتهى الأدب ص(4 »)9٠١‏ وسيأت في المبحث الرابع من الطهارة تحرير رأيه في الإجماع. 

(؟) منهج البحث والفتوى للطرابلسي ص(787). 

(4) "الاجتهاد ف الشريعة الإسلامية"» وهو منشور ف موقعه الرسمي, وكلامه تحت عنوان: (معالم وضوابط لابد منها). 

(5) انظر: المرجع السابق» تحت عنوان:(موقعنا من الفقه الإسلامي)و(الإجتهاد الإنشائي)» ومن مقولاته كما في رسالته 
"شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان" ص( :)١‏ (يستطيع أهل الاحتهاد أن يفهموا 
النص فهماً جديداً م ينقل عن السابقين). 
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الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها... فإن تجويز مخلف الإجماع» وترك اتباع 
الأمة تما يعظم خطره؛ إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة)”"» و(إذا تعرفنا حال الأمة 
وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطتته» ولم تزل الأمة ينسبون المخالفين 
للإجماع إلى المروق وشق العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم» ولا يعدون ذلك من الأمور 
الهينة» بل يدون ذلك من عظام الأمورء وقبيح الارتكابات)”". 

وعدم الاحتجاج بالإجماع زلة عظيمة» ولاتُعرف إلا عند أهل البدع» بل قال البزدوي: 
(ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع 
المسلمين)”"» والكلام السابق له أطراف في ثنايا البحث وإشارات ستآتي» والله أعلم. 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه (17/9؟0-5؟) 

(؟) قواطع الأدلة .)459/1١(‏ 

(؟) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (555/7)؛ قال علاء الدين البخاري شارحاً لكلمة البزدوي: (لأن مدار أصول 
الدين على الإجماع؛ إذ المعرفة بالقرآن» وأعداد الصلوات والركعات؛ وأوقات العبادات» ومقادير الركوات وغيرها 
حصلت لنا بإجماع المسلمين على نقلهاء فكان إنكار الإجماع مؤدياً إلى إبطالها). المرجع السابق (577/9). 


هه 
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الآراء المعاصرةالمحكوم عليها بالشذوذ في العبادات 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: الآراء في الطهارة, وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: جعل المائعات كلها كا ماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير 
المبحث الثاني : وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء 
المبحث الثالث: طهارة الخمر 
المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير 
المبحث الخامس : جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب 
المبحث السادس: نحريم ختان الإناث 
المبحث السابع : جواز فراءة القرآن للجنب 
اللبحث الثامن: تقييد جوازالمسح على الخفين بوجود الحاجة 
المبحث التاسع : جواز حلق اللحية 
المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية 
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الفصل الأول: الآراء في الطهارة 
وفيه عشرة مباحث: 
الميحث الأول: جعل المائعات كلها كائماء إذا وقعت فيها 
النجاست» وأنها لاتنجس إلا بالتغير 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريرٌ مَحَل الشذ وذ: 
المائعات في اللغة: جمع مائع» والمائع ضد الجامد. وأصل الكلمة من الميم والياء 
والعين» قال ابن فارس: (الميم والناء امك ل مس ود على جريان شيء 
واضطراب شيءٍ وحركته)”"» والمائعات تشمل: المياة وغيرها من السوائل؛ كالزيت 
واللبن والمرق”” » ومن خصائص الماء: وصف الطهورية قال الله تعالى: #آ وَأَرلْنَاوِنَ 
أَلسَمَلِ مآ طهُورًا #”" . قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز)”؟ » وقال 
الرصّاع”: (الطهورية من خواص الماء» وقد حكى ابن العربي الإجماع على ذلك)”, 
وقد يوصف غير الماء بالطهارة ولايوصف بالطهورية . ثم إن الفقهاء يفرقون بين الماء 
وغيره من المائعات في جملة من الأحكام » ومنها: 


)١(‏ مقاييس اللغة (ه/5857). 

(؟) قال ابن حجر: ( وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أذ منه شيء ) فتح الباري (5170/9). 

(؟) آية (58) من سورة الفرقان . 

(؟) الإجماع ص(5 ”7). 

(5) أبوعبدالله محمد بن قاسم الأنصاري من فقهاء المالكية» نشأ واستقر وتوثي بتونس» ولي القضاءء واقتصر في أواخر 
أيامه على إمامة جامع الزيتونة والإفتاء والتدريس.عُرف بالرصاع؛ لأن أحد أجداده كان بجحاراً يرصع المنابر» توفي سنة 
(855)ه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (817/8؟) » الأعلام للرركلي (5/7)؛ معجم أعلام الجزائر ص(570). 

(19) شرح حدود ابن عرفة ص(51). 

١ 
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/١‏ أن الوضوء والغسل لايصحان إلا بالماءء دون غيره من المائعات - خلا النبيذ ففيه 

خلاف والجمهور لايرون جوازه”'- » قال ابن قدامة: (فأما غير النبيذ من المائعات غير 

الماء » كالخل والدهن والمرق واللبن . فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز 

[بها] وضوء ولا غسل)”" 

”/ إزالة الخبث عند الجمهور لايصح إلا بالماء» قال النووي: (رفع الحدث وإزالة 

النجس لا يصح إلا بالماء المطلق» فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال جماهير 

السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم )"". 

- وقد جمع هذا الاختصاصٌ للاء في هاتين الصورتين الغزاليٌ بقوله: (والطّهورية 
مختصة بالماء من بين سائر المائعات» أما فى طهارة الحدث؛ فبالإجماع. وأما في طهارة 


الخنبث؛ فعند الشافعى خلافاً لأبى حنيفة)2. 


)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(7١):‏ (وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) 
قال ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع ص(/7/8): (وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو من أَجَلٌ من يحكي ابن 
حزم قولّه - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصّرء كماء الورد ونحوه كما ذكروا ذلك عن الأصّمٌ لكنّ الأصّمّ ليس يمن يَعُدَّه ابن 
حزع في الإجماع) » قال ابن هبيرة في احتلاف الأثمة العلماء )١591/١(‏ [وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين 
للحميدي ويسمى الإفصاح عن معاني الصحاح] : (أجمعوا على أنه لا يجوز التوضوؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: 
فإن الرواية احتلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة» وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء 
بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به» ويضيف التيمم» وهي اختيار محمد بن 
الحسن) » والقول بعدم الحواز والعدول إلى التيمم هي الرواية الأخيرة عن أبي حنيفة وهي المعتمدة» قال ابن بجيم عن هذا 
القول: (قوله الآخر وقد رحع إليه» وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء ... فالمذهب 
المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز - أي: الوضوء بالنبيذ - ) البحر الرائق .)١55/١(‏ 

(؟) المغني (89/1). 

.)05-97/١( المجموع‎ )5( 

(5) الوسيط )٠١9 -١١17 /١(‏ » قال الرِّكشييٌ: ( المائع الجاري حكمه حكم الماء المطلق إلا في مسألتين: إحداهما: 
الجرية إذا كانت قلتين فإنه لا أثر لما في دفع النجاسة في المائع» بل يحكم على جميعه بالنجاسة بخلاف الماء. 
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“”/ ومن الفروق -و هو المراد وفيه تحرير لمحل الشذوذ-: 

أن العلماء يرون أن الماء يمكن تطهيره إذا وقعت فيه النجاسة ”© بخلاف غيره من 

المائعات» فإنها تنجس ولا يمكن تطهيرها بوقوع النجاسة فيها . قال ابن عبدالير: 

(وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة -ما خلا الماء- سواء» إذا وقعت فيها 

الميتة نجست المائع كله. ول يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت)”" . 

- فذكر أن العلماء مجمعون أن الماء له حكم خاص فهو الذي يمكن تطهيره خلافاً 
لبقية المائعات فإنها تنجس بوقوع النجاسة ولا يمكن تطهيرها . وهناك من 
المعاصرين من لايفرق بين الماء وغيره من المائعات » فلاتنجس عنده كلها إلا بالتغير 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
قال بهذا الرأي جماعة من المتقدمين ولم أقف عليه عند المعاصرين إلا عند : 


ابن عثيمين ((دت١571١)207‏ -رحه الله - . 


الثانية: المائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهورا بخلاف الماء ومن هذا أن المائع إذا تنجس لا يمكن تطهيره على 

الصحيح بخلاف الماء ) المنثور في القواعد الفقهية .)١71/5(‏ 

)١(‏ قال السرحسي: (وقد بينا أن طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم 
-) المبسوط )40/١(‏ » وقال الحطاب: (الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره فلا يمخلو إما أن يكون بمكاثرة ماء 
مطلق خالطه أم لا فالأول طهور باتفاق) مواهب الحليل )84/١(‏ » وقال الشيرازي في المهذب :)5١/١(‏ (وإن 
كانت بحاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء آحر حتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرة)» قال 
النووي معلقاً: (بلا حلاف) المجموع »))١185/١(‏ وقال ابن قدامة: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير 
طهره» إن لم يبق فيه تغير) قال المرداوي معلقاً: (وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة» إلا ما قاله أبو 
بكر) الإنصاف »)57/١(‏ وقول أبي بكر: (إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر) قال في 
المستوعب: (وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين) نقلهما المرداوي في الإنصاف .)57/١(‏ 

(9؟) التمهيد .)5١/9(‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع )454/١(‏ قال رحمه الله : (والصواب: أن الدّهن المائع كالحامد؛ فتلقي النجاسة وما حوطاء 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة النص الصريح. 

/١‏ مخالفة الإجماع . وتفصيلههم) في المطلب الرابع. 

#النص عل قدوذم» و اقداتهى عل كنةؤذ هذا القوال: 

- ابن عبدالبر (ت577) بقوله: (وقد شد قوم فجعلوا المائع كله كالماء» ولا وجه 
للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ثمن يعد خلافاً» وسلك داود بن 
علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا 
النافب) 1 

- وابن رشد الجد (ت١07)‏ بقوله: (ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد 
الطعام الكثير ولا تنجسه , كا لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه . وهذا مما لا يقوله إلا 
داود القياسي” ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول) ”". 

- و العيني(ت800) بقوله: (وَقد شل قوم فجعلُوا الماع كُله كالماء » ولا يعتّبر 
لق 


والباقي طاهر). 

)١1(‏ التمهيد (50/9)» والظاهرية يخصون التفريق بين الحامد والمائع بالسمن ويخصون النجس بالفأرة» قال ابن حجر في 
الفقتح :)١8١/4(‏ ( وأما ذكر السمن والفأرة فلا عمل بمفهومها , وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة 
» فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير ) » قال ابن حزم: (ولا يجوز أن يحكم لغير 
الفأر في غير السمنء ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن بحكم الفأر في السمن, لأنه لا نص في غير 
الفأر في السمن ) المحلى .)١ 57/١١‏ 

)١(‏ المقصود به شيخ الظاهرية» قال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (3555/17): (القياسي: بكسر أوله ثم مثناة تحت 
مفتوحة تليها ألف ثم سين مهملة مكسورة: داود بن علي إمام أهل الظاهر قيل له: القياسي لنفيه القياس)» ومن 
ذلك تسمية القدرية وهم نفاة القدر . 

(") البيان والتحصيل )3717//١(‏ . 


(:) عمدة القاري )١157/9(‏ . 
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المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلي القائلين بالتغريق بين الماء وغيره من 
المائعات : استدل أصحاب هذا القولء بأدلة منها : 

/١‏ حديث أبي هريرة 5ه قال: سئل النبي مه عن الفآرة تقع في السمن؟ فقال: إن كان 
جامداً » فألقوها وما حولا » وإن كان مائعاً » فلا تقربوه» 2 

وجه الاستدلال: أن النبي #2 أمر بعدم القرب من السمن المائع » فدل على تنجسه وعدم 
إمكانية تطهيره » وهذا نص في السمن السائل» ومخالفته مخالفة للنص الصريح. 


بعد التسليم في صحته» فالحديث ضعيف, أخطأ في سنده ومتنه معمر» قال ابن تيمية: 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق (7078)» وأحمد (07501)» وأبوداود (7847)» وابن حبان )١11591(‏ وغيرهم من طريق معمر 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به» قال الترمذي في جامعه (7117/7): (هو حديث غير محفوظ)» ونقل 
عن البخاري قوله: (هذا خطأ أحطأ فيه معمر قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة)» 
وقال أبوحاتم كما في العلل لابنه (757/5): ( وهمء والصحيح: الزُمْرِيء عن عُبَيدالله بن عبد الله عن ابن عبّاس» عن 
ميمونة عن النبي)» فالصحيح أنه من حديث ميمونة» وقد اضطرب فيه معمر أيضاء قال عبدالرزاق في مصنفه :)85/١(‏ 
(وقد كان معمر أيضا يذكره عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن ميمونة» وكذلك أخبرناه 
ابن عبينة)» وممايؤكد خطأ معمر - أن سفيان بن عبينة يرويه أيضاً عن شيخهما الزهري؛ قال سفيان: (ما سمعت الزهري 
يحدثه إلا عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن البي #6 ولقد سمعته منه مرارا)» ذكره البخاري في 
صحيحه(/917//7)» وحديث ميمونة أخرحه البخاري (3555): أن فأرة وقعت في من فماتت» فسثمل النبي ود عنها فقال: 
(رألقوها وما حولها وكلوه». فأطلق الحكم ولم يفصلء وأشار البخاري بتبويبه إلى إعلال التفصيل فقال: (باب إذا وقعت 
الفأرة في السمن الحامد أو الذائب) ثم ذكر الحديث» ثم أتبعه بفتوى للزهري -ومدار الحديث على الزهري- أنه سئل عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامد أو غير حامدء الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله غَ : رأمر بفأرة 
ماتت في سمنء فأمر بما قرب منها فطرح, ثم أكل). قال ابن القيم في تمذيب السنن :)5١0/١١(‏ (واحتجاجه 
بالحديث من غير تفصيل: دليك على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه» وأنه 
مذهبه» فهو رأيه وروايته» ولو كان عنده حديث التفصيل بين الحامد والمائع لأفتى به واحتجّ به» فحيثُ أفتى بحديث 
الإطلاق» واحتج به: دلَّ على أن معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتنآ). 
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(وأما معمرء فاضطرب فيه » في سنده ولفظه)”''. والصواب أنه من حديث ميمونة » 
ومتنه ليس فيه تفصيلء كما روى البخاري عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن 
ففاتت» فسئل النبي هَنَكُ عنها فقال: «ألقوها وما حوها وكلوه» 0 قال ابن القيم: 
(رواه الناسٌ عن الزهري بهذا المتن والإسناد» ومتئه خرجه البخاري في (صحيحه): 
والترمذيء, والنسائي. وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك» وخالفهم معمرٌ في 
إسناده ومتنه)”". 

- وعلى فرض صحته؛ فلايصح تعميم الحكم فيه على القليل والكثير» بل هو خاص 
بالقليل كالسمن المسؤول عنه. قال ابن تيمية: (فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند 
السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية 
الخال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» بل السمن الذي يكون عند أهل 
المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلآء فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة 
القليل. فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص 


صحيح ولا ضعيف. ولا إجماع» ولا قياس صحيح)”". 


ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة: 


.)3١١(ص نقد مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/55) » قال ابن القيم: ( ولم يصح فيه التفصيل بين الحامد والمائع ) إعلام الموقعين (705/5). 

99) تحذيب السئن9١١/4١5)‏ » قال ابن تيمية : (والزهري أحفظ أهل زمانه» حتى يقال : إنه لا يعرف له غلط في 
حديث ولا نسيان» مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثاً منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سُئّة ل يأت بما 
غيره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتاباً من حفظه. ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطٍ منه حرفاً. فلو لم 
يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمرء لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرحال» مع 
كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمراً كثير الغلط على الزهري). مجموع 
الفتاوى 5915/51١١‏ -455). 


(5) مجموع الفتاوى .)535/51١(‏ 
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- بأن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن إجماع العلماء الآتي ذكره على معناه يكفي”" , بل 
قال الطوفي: (الإجماع أقوى أصول الإسلام» ولذلك قدم على النص والقياس)”” , 
وقال القرافي: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس)”". وهذا التقديم باعتبار أن 
النص يقبل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع, ولأن دلالة الإجماع قطعية بخلاف 


0 50 
القباف © 


و 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال ابن بطال (ت54 5): ( وأما السمن المائع» والزيت» والخلء والمُري” » والعسل 
وسائر المائعات تقع فيها الميتة» فلا خلاف أيضًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها 


3 )00 
شىء : 
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؟. وقال ابن عبدالير (ت”577): ( وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة -ما 


خلا الماء- سواءء إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله ول يجز أكله و لا شربه عند 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى ص(80): (والإجماع يدل على السنة» والسنة على حكم الله تعالى)» وللطوقٍ عبارة 
أوسع وهي: (والإجماع دال على النص)» وقد شرحها بأن الإجماع لابد أن يكون مستنداً إلى نص أو قياس على 
نص. شرح مختصر الروضة (7/5). 

.)١19/9( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول ص(3737) . 

(:) انظر: المرحع السابق. 

(5) المري: بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية» وفي النهاية بتشديد الراء» وجزم النووي بالأول» وهو إدام وكأنه منسوب 
إلى المرارة» وصفته: أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. انظر: تمذيب 
الأسماء واللغات )١/5(‏ » إرشاد الساري (559//8) . 

(5) شرح صحيح البخاري (151/5). 

١ 
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الجميع إلا فرقة شذت)"©. 

“. وقال ابن حزم(ت 5575): ( واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأرء أو فأرة» فهات» أو 
ماتت فيه» وهو مائع أنه لا يؤكل)”". 

4. وقال البغوي(ت 20١5‏ ): ( واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فآرة » أو 
وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس . ولا يجوز أكله )0". 

مباوقال: انخنوقة ادن 107( اللداتتعاق شعلق اللا يورا كيو حي غات 
عليه من النجاسات» بخلاف ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات. والفرق بينهما 
أن رسول الله يه سئل عن ماء بير بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات 
فقال: «خلق النّه الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته»»وسئل 
عن الفارة تقع في السمن فقال: «انزعوها وما حولا فاطرحوه وإن كان مائعا فلا 


تقربوه» . وهذا ما لا خلاف فيه بين فقهاء اللأمصار) ' . 


ونوقشت حكاية الإجماع: 
- بعدم التسليم بهاء قال ابن تيمية (ت 7 (هذا فيه نزاع معروف» فمذهب طائفة 


أنه يلقَى وما قرب منها ويؤكل» سواء كان جامد 


أو مائعاً 0 ثم دك خلااف ابن 


)١(‏ التمهيد )5١/9(‏ » » وقد قال قبل ذلك (50/9): ( أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه 
فأرة أو وقعت وهي ميتة أنه قد بحس كله . وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك » قليلا كان أو 
كثيراء هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء» وقد شذْ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وحه للاشتغال بشذوذهم 
في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاً ). 

(5) مراتب الإجماع ص(١5١)‏ . 

(؟) شرح السنة )558/11١(‏ . 

(5) البيان والتحصيل .)7//١(‏ 


(5) نقد مراتب الإجماع ص(5537). 


ل 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





عباس وماحكي عن ابن مسعود # » والزهري وإحدى الروايات عن أحمد ومالك » 
وأنهم يرون أن غير الماء كالماء في إمكان تطهيرها من النجاسات . 

- فالظاهر أن الإجماع غير متحقق كا قرره ابن تيمية» وقد خالف في المسألة ابن عباس 
ه'''-وليس بصريح- » وابن مسعوده -ولايصح عنه- ”"» والزهري (ت5؟7١)‏ 
'"» وهو القول الأصح عند الحنفية ”" . 

- وقول عند المالكية”"» ورواية عند الحنابلة "'» وحكي عن أبي ثور (ت٠5؟)27‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى :)5917/71١(‏ (وروى صالح بن أحمد في "مسائله" عن أحمد قال: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل 

حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سُئل عن فارة ماتت في سمنء قال: (تُؤحذ الفأرة وما حوهًا). قلت: 

يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله قال: (عضضت بن أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية» وإنما مانت 

حيث وجدت) [قال ابن حجر في الفتح(573/9): ورجاله رحال الصحيح]» ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن 

النضر بن عربي عن عكرمة قال: حاء رحل إلى ابن عباس؛ فسأله عن جَرٌ فيه زيت وقعَ فيه حرو فقال: (خحذه وما حوله» 

فالقه وَكُلم ) ولم أجد هذين الأثرين بعد بحث في المسند وف مسائل صالحء قال محقق جامع المسائل لابن 

تيمية(750/7): (لم بحد النصوص المقتبسة منه [أي: مسائل صالح] في مطبوعته فإِتما ناقصة الأول والآخر)» وقد روى 

ابن أبي شيبة في المصنف )١5414٠017(‏ عن ابن عباس 5ه أنه سئل عن فأرة وقعت في من جامد: (فأمر أن تلقى وما 

حولها ويؤكل بقيته) وهي صريحة في الحامد» ومانقله ابن تيمية عنه ليس صريحاً في المائع» واللّه أعلم. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (/579؟) قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حمران بن أعين» عن أبي حرب بن 
أبي الأسود» قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فماتت» فقال: (إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها). 
وفي سنده ضعف وانقطاع؛ فحمران بن أعين» شيعي ضعفه الأكثر» وقال ابن معين: (ليس بشئ). انظر: تمذيب 
التهذيب »)١5/7(‏ وأبوحرب (ت8١٠)»‏ لم يلق ابن مسعوده (ت70). 

() أخرج البخاري في صحيحه (55759) عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامد أو غير 
جامد, الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله ع : « أمر بفأرة ماتت في سمن, فأمر بما قرب منها فطرح, 
ثم أكل ». 

(4) في حاشية ابن عابدين )١185/1(‏ : (وحكم سائر المائعات كالماء ف الأصح, حتى لو وقع بول في عصير عشر في 
عشر لم يفسدء ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس). وانظر: البحر الرائق .)15/١(‏ 

(5) قال ابن رشد في بداية المجتهد )١8/5-7(‏ - عن القول الذي ينجس المائعات بوقوع النجس مطلقاً -: (وهو 

المشهور» والذي عليه الجمهور, والثاني: مذهب من يعتبر في ذلك التغير» وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك). 

(1) قال المرداوي في الإنصاف :)517/١(‏ ( إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجسء قليلا كان أو كثيرا على الصحيح 


هه 
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وهو رأي البخاري (ت75907)”'. واختار هذا القول ابن تيمية(ت 017/78 27. 

- وعند التحقيق فإن قول الحنفية وماروي عن أحمد وأبي ثور ليس كقول الشيخ ابن 
عثيمين تماماً؛ لأنهم يفرقون في الماء بين القليل والكثير ويقيسون المائعات عليه 
فالقليل عندهم ينجس بملاقاة النجاسة» بخلاف الكثير فلاينجس إلا بالتغير» أما 
الشيخ ابن عثيمين فإن الحكم عنده أن يلقى النجس وماحوله ولو كان المائع يسيراً 
مالم يتغير كله. 


المسألت الثانية: أدئت من قال بأن غير الماء من المائعات كالماء: 
استدل من يرى أن المائعات كلها كالماء وأنها لاتنجس إلا بالتغير بأدلة منها: 


2 
اا 


1 ص ير مه اك ل اخ سنن و سرس ص 
/١‏ قوله تعالى: ##وَحِلٌ لَهُمْ الطيبات وَحرِم عليه م الْحَيتَ 7#" . 
وجه الاستدلال: أن المائعات؛ كالألبان» والزيت» والخلول» ونحوها من الطيبات التي 
أحلها اللّه لناء فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث في طعمء أولون, أو ريح» كانت على حاا في 
الطيبء فلا يجوز أن تجعل من الخبائث المحرمة ©. 


من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة. وعنه حكمه حكم الماء» اختاره الشيخ تقي الدين. وعنه حكمه 
حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له كالخل التمري ونحوه؛ لأن الغالب فيه الماء ). 

)١(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١51/1١5(‏ (وحكي عن أي ثور أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس» حتى يتغير). 

(؟) ترحم البخاري في صحيحه: (باب مايقع من النجاسات في السمن ولماء)» و (باب إذا وقعت الفأرة في السمن 
-الحامد أو الذائب) وروى بعدهما حديث ميمونة وفتوى الزهري وقد سبق بياتحما. 

(5) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)5١54/5١(‏ (والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول 
الراحح» بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء) » وقد كان ابن تيمية يفتي برأي الجمهور ثم رجع عنه لما تبين له 
ضعف الحديث الذي يدل على ماذهبوا إليه فقال -رحه الله-: (فلذلك رجعنا عن الإفتاء بما بعد أن كنا نفتي بها 
أولاً؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) مجموع الفتاوى /5١(‏ 517). 

(5) الآية (/اه )١‏ من سورة الأعراف. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)5١5/51١(‏ 
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”/ومن أدلتهم: قوله يل في حديث ميمونة -رضي الله عنها- حين سُئل عن فأرة سقطت في 
سمنء فقال يِكّ: « ألقوها وما حوا فاطرحوه وكلوا سمنكم» '' . 

وجه الاستدلال: أن النبي وله أجاب جواباً عاماً مطلقاً و يستفصل هل كان السمن 
مائعاً أو جامداً ؟ قليلاً أو كثيراً ؟ وترك الاستفصال في حكاية الحال”” مع قيام الاحتهال 
ينزل منزلة العموم في المقال ”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن قوله: « وما حوها » يدل على أنه كان جامداً؛ لأنه لو كان مائعاً لم يكن لما حولء فلو 
نقل من أي جانب لخلفه غيره في الحال» فيصير ما حوا فيحتاج إلى إلقائه كله . 
وأجيب عن ذلك: 

بأن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائباً» فيكون الحديث كالنص في السمن المائع 
عند وقوع الفأرة فيه”» والعبرة بالغالب» والنادرٌ لاحكم له . 


"/ ومن أدلتهم: القياس على الماء » فتغير الماء بالنجاسات أسرع وأظهر من تغير غيره 


من المائعات» واستحالة النجاسة في غير الماء أقوى من استحالتها في الماء ”"' » وهذا من 


فيان الاو 


(1) أخرجه البخاري (575). 

(؟) حكاية الحال هي و اقعة العين . انظر: شرح تنقيح الفصول ص(817١).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )515/5١(‏ » (2717/51) . 

(:) انظر: فتح الباري 559/99 . 

(5)انظر: مجموع الفتاوى )2١5/9١(‏ » (5717/51). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)01١7-5.57/51١(‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال: بأن الماء له قوة يدفع بها النجس عن غيره فعن نفسه أولى ”" , 
كما جاء في الحديث : « إن الماء طَهُورٌ» لا يُتَجْسُهُ شيء» 7" 1 

وأجيب عن ذلك: 

بأنَّ مفهوم الحديث لا عموم له؛ و لا يقنضي أن كل ما ليس بماء يتتنجس؛ فإن اطواء 


: 53 002 
ونحوه لا يتنجس وليس باء '. 


؛/ وانتعدلوا آيضا بآن هذا ما أفن به الضحابة عاتن عباس "وان مسهوة 2 : 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


- بعدم التسليم» فإن ماروي عن ابن عباس #5 ليس ضرع ف المائع 3 وماروي عن 


ابن مسعود ضيه لايصح عنه 7 


5 وعلى فرض التسليم » فقد صح عن جمع من الصحابة القول بتنجس السمن المائع 
بوقوع النجس فيه أو التفريق بين الجامد والمائع» منهم : عائشة" '» وابن عمر ”". 


وعبدالله بن عمرو” » وأنس'' د » ومهذا يفتي جمع من التابعين وجماهير العلماء. 


.)57/1( انظر: المجموع (1١/5؟1١) ء المغني‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أحمد »)١١751(‏ وأبوداود(57).؛ والترمذي(57). والنسائي (77؟) وغيرهم من حديث أي سعيدء وهو 
حديث بئر بضاعة؛ وقد صححه أحمد وابن معين وابن حزم وأعله الدارقطني وابن القطان وغيرهما. انظر: التلخيص 
الحبير )١7 5/1١9‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (59//51). 

(5) وقد سبق بيان ذلك عند مناقشة الإجماع. 

(5) وقد سبق بيان ذلك عند مناقشة الإجماع. 

() أخرج ابن أبي شيبة(1١5140١)‏ عن عائشة: (إن كان جامداً فألقها وما حولما وكل ما بقي» وإن كان مائعاً فلا 

تأكله). 

(1) أخرج ابن أبي شيبة 4751 )١‏ عن صفية بنت أبي عبيد» أن جراً لآل ابن عمر فيه عشرون فرقاً من من أو زيادة» 
وقعت فيه فأرة فماتت: (فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به). 


(8) أخرج ابن أبي شيبة(5759١)‏ عن عبد الله بن عمروء قال: في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت: (فإنه لا يحل أكله 


هه 
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- فهؤلاء الصحابة قولحم خلاف قولٍ ابن عباس #ه "» وقول الصحابي إن يكون 
لي على الصحيح إذا لم يوجد له مخالفء أما إذا وجِدَ الخلاف فلايكون حجة 
بالاتفاق» ومن ثم فلا يلزم الأخذ بقول أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه”". كا قال 
الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت: (نَصِيرٌ منها إلى ما وافق الكتابّ أو السنة 


أو الإجماع» أو كان أصحٌ في القياس)””. 


المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته. فالظاهر أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فإنه ‏ 
يخالف نصاً صحيحاً صريحاًء ول يخرم إجماعاً متحققاًء وقد استند قائله إلى أدلة قوية له 
فيها سلف. فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح, وإن كان التفريق بين المائع اليسير 


والقليل هنا له وجه. واللّه أعلم'”. 


لمسلم, ولا ليهودي ولا لنصراني). 

)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة )١414٠0(‏ عن أنس أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت؟ قال: (إن كان حامداً أحذت 
وما حوها فألقي وأكل ما بقي» وإن كان ذائباً استصبحوها). 

(١؟)‏ انظر: ماصح من آثار الصحابة لرّكريا غلام (9/+555-55)» فقد ذكر الآثار التي ذكرتماء ولم يذكر لابن عباس ظَهه 
رأياً فيها . 

(5) انظر: روضة الناظر ص(57١)؛‏ رفع الحاحب (217/5) قال اليُكشيٌ: (اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل 
الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد). البحر الغخيط(: //5؟). 

(:) الرسالة ص(59:7) . 

(5) وبذلك أفتى مالك وأحمد -رحهم الله- » قال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر: ( إن ذلك لا 

ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء منهء والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيئا يسيراً). البيان 

والتحصيل )77/١(‏ » وقال حرب: سألت أحمد .» قلت: كلب ولغ في من أو زيت؟ قال: ( إذا كان في آنية كبيرة مثل 


جب أو نحوه رجوت ألا يكون به بأس ويؤكل» وإن كان قي آنية صغيرة فلا يعجبني) المغني 9/1١‏ 5). 
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المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في 
الاناء 
وفيه أربعنّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريزٌ مَحَل الشن وذ : 


الإناء لغة: مفرد و حمعه آنية وجمع الجمع : أُوانٍء كسقاء وأسقية وأساق 2 وهى 


ظرف من الظروف تحوي ما يوضع فيها » ومن استيقظ من نومه وأراد أن يستعمل ماءً في 
إناء'''» فإنه يُشرع له أن يغسل يديه خارج الإناء بإكفاء الإناء أو التناول منه بغير اليده 


ولايغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهم . 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ وقد أجمع العلماء على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة؛ يستحب استعالا 
ولايجب. مالم يتيقن فيهم| نجساً " . 


؟. و أجمعوا على نبي المستيقظ من نومه عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ”' . 


.)7١(ص تحرير ألفاظ التنبيه ص(57)» المطلع على ألفاظ المقنع‎ » )١174/5( انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح :)555/١(‏ (والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوءء ويلحق به إناء الغسل ؛ لأنه وضوء 
وزيادة » وكذا باقي الآنية قياساً لكن في الاستحباب من غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك ... وخرج 
بذكر الإناء البرَكُ والجياضُ التي لا تَفُسد بغمس اليد فيها على تقدير بحاستها فلا يتناولها النهيء والله أعلم). 

(") قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عَسْل اليدين في ابتداء الوضوء سنةٌ؛ يستحب 

ابحكماها ‏ وهو بالخيار: :إن شاد عسلييها عرة» وإن شاه غسلهما شرن وإ شاء تاكتك اع ذلك كناء قل + وخهليما 

ثلاثاً أحبٌ إلي» وإن ل يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه » ساهياً ترك ذلك أم عامداًء إذا 

كانتا نظيفتين » فإن أدحل يده الإناء وفي يده بحاسة, ولم يغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً فالماء طاهر بحاله» والوضوعٌ به 

حائز). الأوسط (١/07/54؟).‏ 

(5) قال النووي في فوائد حديث النهي عن غمس اليدين ل الإناء: (... النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها 

وهذا مجمع عليه » لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نمي تنزيه لا تحريم ) شرح النووي على مسلم 
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”. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل 
ل" 

4. واختلف العلماء في وجوب غسل اليدين قبل غمسهم في الإناء ”"» والعلماء عامتهم 
على عدم الوجوب» وأوجبه آخرون.» وحَكِمَ على قولهم بالشذوذ » وهذا هو المراد 


المطلب الثاني: القائلون بالوجوب من المعاصرين: 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 


محمد بن إبراهيم (ت1784)”".ومحمد بن عثيمين (ات١571١)0)‏ -رحمها الله -. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

أما وجه شذوذ القول بوجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل غمسهم في الإناء؛؟ فهو 
نقل الاتفاق على الاستحباب» وحكم بعض العلاء عليه بالشذوذ » و قد نص على شذوذ 
هذا القول: 

- الخضاض © (ت:/9) يقؤله: (وقد اثفق الفقهاة عل الندنه ومن ذكرنا قوله ]تبي 


»)١8٠0/(‏ وهذا النهي لايختص بالماء فقط» قال النووي: (كراهة غطس اليد في الإناء قبل غسلها ثلانّاء سواء فيه إناء 

الماء» وإناء المائع» وسائر الأطعمة وغيرها من الرطبات) الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص(595). 

. وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي‎ :)5١1/١( انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة‎ )١( 

)١(‏ قال ابن قدامة: (وليس ذلك بواحب عند غير القيام من النوم» بغير حلاف نعلمه » فأما عند القيام من نوم الليل» 
فاختلفت الرواية في وحوبم). المغني .)771/١(‏ 

(©) قال -رحه الله-: (فلا يحل إدخالهما قبل غسلهما ثلانَاء فإن أدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثمّ مخالفٌ لأمر الرسول 
يلْكِ). فتاوى ورسائل حماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9/7؟). 

(4) قال -رحه لله-: (يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً). الشرح الممتع )51/١(‏ . 
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فهو شاذ)”". 

- أما ماتقّله من اتفاق الفقهاء فهو صحيح.ء لكن الندب لايعارض الوجوب فكل من 
يرى الوجوب يرى الندب, لذلك نقل بعضهم الاتفاق على الاستحباب, لكنهم صرحوا 
بوجود الخلاف ني الوجوب”. والأكثر على عدم الوجوب. أما الحكم بالشذوذ على من 
يرى الوجوب؛ فهذا لم أقف عليه عند غير الجصاصء وإن كان النووي قد قال عن القول 
بتنجيس الماء لمن غمس يديه في الإناء قبل غسلهم|: (قول ضعيف جداً) ” » بل قال ابن 
القيم: (والقول بنجاسته من أشذ الشاذ)”''» لكن هذا شيء ومانحن فيه شيء, فلايلزم 


من وجوب غسل اليدين التنجيسء ويلزم العكس. 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألي الأولى: أدلت القائلين بعد م الوجوب: 
استدل من يرى عدم وجوب غسل الكفين للمستيقظ من النوم بأدلة منها: 


)١(‏ أبو بكرء أحمد بن علي الرازي» المعروف بالحصاصء انتهت إليه رئاسة الحنفية. وسكثل العمل بالقضاء فامتنع» تفقه 

على أبي الحسن الكرخيءوله كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح مختصر الطحاويء وله كتاب في أصول 

الفقهء وغير ذلك » توفي سنة (1/0)ه ببغداد. انظر: تاج التراجم لابن قُطلُوبغا ص(35)» الأعلام للزركلي (1171/1). 

)١(‏ يقصد بذلك قوله: (ويروى عن الحسن البصري أنه قال: "من غمس يده في إناء قبل الغسل أهراق الماء"» وتابعه على 
ذلك من لا يعتد به). أحكام القرآن (57/5 5). 

(*) المصدر السابق» ويحتمل حكمه بالشذوذ على كل قول زائد على الندب أو هو حكم على قول الحسن خاصة. 

(5) انظر: الأوسط )*"1/5/١(‏ » اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/51)؛‏ المجموع .)"50/١(‏ 

(5) قال في شرح مسلم :)١8١/(‏ (وحكى أصحابنا عن الحسن البصري -رحه الله تعالى- أنه ينجس إن كان قام من نوم 

الليل» وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري» وهو ضعيف جدا). والقول بالتنجيس يلزم منه القول 

بالتحريم » وما يدل على لزومه قول البغوي: (وقال إسحاق: يجب غسل اليدين» سواء قام من نوم الليل» أو من نوم 

النهار» هو قول داود» ومحمد بن جريرء وقالوا: إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل ينجس الماء). شرح السنة )40/8/1١(‏ 

» قال ابن القيم: (والقول بنجاسته من أشذ الشاذ» وكذا القول بصيرورته مستعملاً ضعيف). تحذيب السئن .)85/1١(‏ 

(79) تحذيب السنن(١/84).‏ 





[ "ه ]) 
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/١‏ قول الله تعالى: #إدًا فُمَمّمَ إِلَ ألصَلوةِ ماَعْسِنُوا وجَوهَكٌم 7#" الآية. 
وجه الاستدلال: 
أن القيام من النوم داخل في عموم الآية ("2» وقد أمر الله بالوضوء من غير غسل الكفين 


00 


في أوله والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزا 


5/ ما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ # قال: قال رسول الله وك : « 
أتم الوضوء كما أمره اللّه تعالى» فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن» ؟2. فأحال على 
3 عااع َ عو 
الآية وليس فيها غسل الكفين»» وحديث أب أيوب وعقبة مرفوعا: «من توضأ كا أمرء 


)١(‏ من الآية (7)من سورة المائدة» والآية ليس فيها إلا فروض الوضوءء وماعداها آداب وسنن كما ذكر القرطبي في 

تفسيره (87/5)» وقال ابن عبدالبر: (وأكثر أهل العلم ... ذهبوا إلى أنه لا فرض في الوضوء واجحب إلا ما ذكر الله في 

القرآن) الاستذكار »)١85/1(‏ فإن اعبُّرض بالنية والتسمية والترتيب؟ فالحواب: أن النية يدل عليها: هادا قُمَثْمَ إِلَ 

ألصَوْدَ 4 يعني: أردتم القيام للصلاة» كقوله تعالمى: «3 وَإِدَا أت لمان كَآسَيهِدٌ به منَالَتطن لير وهذه هي النية 

و أما الترتيب؛ فيدل عليه إدخال الممسوح؛ مسح الرأس بين المغسولات (غسل اليدين والرحلين)» وأما التسمية؛ فلاتجحب 

عند الجمهور» خلافاً لأحمد في رواية » وظاهر المذهب عدم الوحوب» كقول الجمهور وهو الذي استقرت عليه الرواية عن 

أحمد, ولايصح في الأمر بما حديث كما قال أحمد وغيره. انظر: المغني(77/1). 

(؟) وصح عن زيد بن أسلم أن المراد بالقيام في الآية : إذا قمتم من المضاحجع؛ يعني النوم» رواه مالك في موطئه(7/1؟) 

عن زيد بن أسلم, قال ابن كثير في تفسيره(55-47/8): (قال كثيرون من السلف: قوله: إذا قمتم إلى الصلاة معناه 

وأنتم محدثون »وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب)» قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندنا 

بالصواب»؛ قولُ من قال: إن الله عنى بقوله: «إإِدًا قُمَُمَ إِلَ أَلصَلَوةَ فأَغْسِنُوا # جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة» غير 

أنه أمز فرضٍ بغسل ما أمر الله بغسله القائمَ إلى صلاته» بعد حَدَثٍ كان منه ناقضٍ طهارته» وقبل إحداث الوضوء منه ) 

وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه). تفسير الطبري(١١/9١).‏ 

(5) انظر: المغني .)779/١(‏ 

(:) أخرحه مسلم (711) » وبوب عليه النسائي: (ثواب من توضأ كما أمر)؛ وبوب عليه ابن ماجه: (باب ما جاء في 
الوضوء على ما أمر الله تعالى). 

(5) انظر: إحكام الأحكام (517/1) . 
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2 2 
وصلى كا أمرء غفر له ما قدم من عمل » 7" وحديث رفاعة بن رافع مرفوعا -في قصة 
المبيء صلاته- : «إنها لا تتم صلاة لأحد» حتى يسبغ الوضوء» كما أمره الله تعالى» يعغسل 

وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» (". 


*/ واستّدلٌ على عدم الوجوب أيضاً بحديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة» « 
فقام رسول الله كله من الليل» فتوضأ من شن معلّق وضوءا خفيفاً...» الويف 00 
ترجم عليه أبوعوانة: (باب الدليل على أن أمر النبي يِل للمستيقظ من النوم غسل يديه 
على إباحة)9) . 

وجه الاستدلال: أنه لم يذكر غسل الكفين قبل الوضوعء ولقوله: «وضوءاً خفيفاً» أي: 
خففه بأن توضأ مرة مرة» وخفف استعال الماء بالنسبة إلى غالب عادته كما ذكر ابن 


حجر والنووي. 


1 وَمِن الأدلّة على عدم الوجوب اتفاقٌ الفقهاء على ذلك» قال المصاص: ( وهو عند 


أصحابنا وسائر الفقهاء مستحب غير واجب ... وقد اتفق الفقهاء على الندب) © » مع 


. )٠١ 57( وابن حبان‎ »)١ 5 4( والنسائي‎ .)١595( أخرحه أحمد (58595). والدارمي (4 7/5)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرحه أبوداود (85)» والنسائي »)١١75(‏ والدارمي :.)١55/8(‏ وابن ماجه (550). وابن الجارود (15١)؛‏ 
والحاكم )88١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)» ولم يتعقبه الذهبي» قال البيهقي: (احتج 
أصحابنا في نفي وحوب التسمية بمذا الحديث) السنن الكبرى (79/1). 

(7) أخرحه البخاري ))١1(‏ ومسلم (7517). 

(5) مستخرج أبي عوانة )557/١(‏ » قال ابن حجر: (واستدل أبو عوانة على عدم الوحوب بوضوثه كلِهُ من الشن المعلق 

بعد قيامه من النوم ... وتعقب بأن قوله: (أحدكم) يقتضي اختصاصه بغيره َلهٌ » وأحيب: بأنه صح عنه غسل يديه قبل 

إدخالهما في الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز) فتح الباري .)5515/١(‏ 

(ه) أحكام القرآن (؟/557). 
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أنه نقل خلافاً عن الحسن, ولكنه لم يعتبر بهذه المخالفة؛ لشذوذها عنده؛ ولذا قال بعد 


نولة اقيق زاغل لقن ايه 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 
- بأن هذا الاتفاق لايصح فإن الوجوب هو مذهب بعض الصحابة والتابعين والأئمة: 
كأبي هريرة » وابن عمر #: » والحسن البصري (ت١١١)»‏ وأحمد بن حنبل20© (ت١51‏ 7) 


» وإسحاق بن راهويه(؟ (ت7578).؛ وداود بن على 29 (ت١717)‏ وابن حزم (ت555) 


00 

وهذا تحقيق مانُسب إليهم؛ لثلا يهدر الإتفاق إلا بالخلاف الثابت: 
أما مذهب أب هريرة # ؛ فيمكن معرفته بوارواه أحمد ”' عن أبي هريرة # قال: قال 
رسول الله ككْ: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات» 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغنني :)77/١(‏ (فأما عند القيام من نوم الليل» فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد 
وحوبه, وهو الظاهر عنه. واختيار أبي بكرء وهو مذهب ابن عمرء وأبي هريرة» والحسن البصري) . 
)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخْلّد المعروف بابن راهويه» قرين الإمام أحمد» ويحبى ابن معين» وقد حدثا عنه» وحدث عنه 
البخاري ومسلمء سثئل عنه الإمام أحمد فقال: (مثل إسحاق يسأل عنه ؟! إسحاق عندنا إمام)» قال أبوداود الخفاف: 
(أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفاً) علق الذهبي على 
ذلك بقوله: (فهذا والله الحفظ)» مات سنة (58)ه. انظر: طبقات الحنابلة .)١7/١(‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء(١ 285/١‏ » تمذيب التهذيب(١517/1).‏ 
(*) داود بن على بن خحلف الأصبهانٍ ثم البغدادي» إمام أهل الظاهرء يسميه بعضهم: داود القياسي؛ لنفيه القياس كما 
ميت القدرية بذلك لنفيها القدرء وكان من امحبين للشافعي وكتب ترجمة له» بصير بالفقه» عالح بالقرآن» حافظ للأثرء 
رأس في معرفة الخلاف, من أوعية العلم» له ذكاء حارق» وفيه دين متين» واحثّلف في مخالفته للإجماع هل يعتد به؟ قال 
الذهبي: (لا ريب أن كل مسألة انفرد بماء وقطع ببطلان قوله فيهاء فإكْما هدر وإِنما نحكيها للتعجبء وكل مسألة له 
عضدها نص» وسبقه إليها صاحب أو تابع» فهي من مسائل الخلاف» فلا تمدر ) » توفي سنة (570)ه . انظر: تمذيب 
الأسماء واللغات(1١/85١)‏ » سير أعلام النبلاء )937/١5(‏ © توضيح المشتبه (759/9). 
(5) انظر: شرح السنة (07/1 5)» المغني (77/1)» المحلى »)7١7/1(‏ وقد نسب البغوي القول بالوحوب إلى ابن جرير 
الطبري؛ وتبعه على ذلك النووي. انظر: شرح السنة )508/١(‏ » شرح النووي على مسلم )١18١/9(‏ . 
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فإنه لا يدري أين باتت يده» فقال قين الأشجعي: يا أبا هريرة» فكيف إذا جاء 
مهراسكم؟ قال: (أعوذ بالله من شرك يا قين) ”"» وهو ليس بصريح » لكن مايؤكد 
اشتهار الوجوب عن أب هريرة مارواه ابن أبي شيبة '" قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم قال: (كان أصحاب عبد اللّه[بن مسعود] إذا ذكر عندهم 
حديث أب هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي بالمدينة؟). 
قال الجصاص: (والذي أنكره أصحاب عبد الله من قول أب هريرة اعتقاده الإيجاب 
فيه؛ لأنه كان معلوماً أن المهراس الذي كان بالمدينة» قد كان يتوضأ منه في عهد 
رسول الله كه وبعده فلم ينكره أحدء ولم يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليد فيه 
فاستنكر أصحاب عبد اللّه اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور الاغتراف منه باليد من غير 
نكير من أحد منهم عليه» ولم يدفعوا عندنا روايته وإنا أنكروا اعتقاد الوجوب) ”2. 
- وأما مذهب ابن عمر #5 ؛ فيمكن معر فته بوارواه ابن خزيمة ” قال: قال النبي كل: 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ؛ فإنه 


ع 


لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده» فقال له رجل: أرأيت إن كان موا قال: 


فحضيه أبن غتمر وقال: (أخيرك عر رسول الله وتقؤؤل أرأيت إن كان حوض)). 


(1) المسند (8475) من طريق محمد بن جعفر» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

(؟) و المهراس: (حجر منقور مستطيل عَظِيم هرس كا حوض يِتَوَضَأْ مِنْهُ النّآس لا يقدر أحد على تحريكه) غريب الحديث 
للقاسم بن سلام )١85/5(‏ . 

(5) المصنف (؟57١٠١).‏ 

(:) أحكام القرآن (؟453/5 4). 

(5) أخرحه ابن خزيمة »)١55(‏ والدارقطني ».)١559(‏ والبيهقي في الكبرى(9١٠)‏ من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء عن عبد الله ابن وهبء عن ابن لهيعة وجابر بن إبماعيل الحضرمي» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب؛ عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه» قال ابن خزيمة: (ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية» وإِنما أخرحت هذا 
الخبر؛ لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد)» وقال الدارقطني: (إسنادٌ حسن)» قال البيهقي: (كذا قال الشيخ؛ لأن 
جابر بن إجماعيل مع ابن ليعة في إسناده) . 
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- وهذا الآثر محتمل وليس فيه التصريح بالوجوب » وترجم عليه ابن خزيمة: (باب 
كراهة معارضة خبر النبي بالقياس والرأي, والدليل على أن أمر النبي يجب قبوله 
إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه ...). 

- وأما ماسب للحسن؛ فيمكن معرفته ببارواه ابن أبي شيبة "' قال: حدثنا ابن إدريس 
عن هشام عن الحسن في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء أو الرجل يقوم 
من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء قال: (إن شاء توضأء وإن شاء 
أهراقه) وهذا لايدل على الوجوبء. وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن كلام؛ 
وإن كان هشام من أثبت الناس في ابن سيرين» قال أبوداود: (إن| تكلموا في حديثه 
عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسلء وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوش ب [بن 
مسلم]) ". 

- وهناك ماهو أصح من هذا وأصرح.ء وهو مارواه الأثرم "'قال: حدثنا عبيد الله بن 
معاذ حدثنا أبي[معاذ بن معاذ] حدثنا الأشعث|بن عبدالملك الحمراني] قال: (وكان 
الحسن يقول: من استيقظ من نومه فغمس يله في إنائه قبل أن يغسلها ثلاثاً -أهرا 
ل 
كان صلى ... الخ)؛ وهذه الرواية أصرح في تجلية مذهب الحسنء وهو وجوب 
غسل اليدين للمستيقظ من النوم ؛ فيلزم من إراقة الماء وفساده وجوب غسل اليد 
قبل غمسهاء ولايلزم من وجوب غسل اليدين فساد الماء وإراقته» وإسناد هذا الآثر 


صحيح. وأشعث ال حمراني أثبت من هشام بن حسان في الحسن» يقول عرعرة بن 


.)6537( المصنف‎ )١( 
(؟) سؤالات أبي عبيد الآحري أبا داود السجستاني ص(3584)» وانظر: تقريب التهذيب ص(0177).‎ 


(5) سنن الأثرم (079. 
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البرند الشامي: سألت عباد بن منصورء قلت: -يا أبا سلمة- تعرف الأشعث مولى 
آل حمران؟ قال: نعم؛ قلت: كان يقاعد الحسن؟ قال: نعم كثيراًء قلت: هشام بن 
حسان القردوسي؟ قال: ما رأيت عنده قطء قال عرعرة: فأخبرت بذاك جرير بن 
حازم بعد موت عباد» فقال لي جرير: قاعدت الحسن سبع سنين » ما رأيت هشاما 
عنده قط ",. 

- وأما مانسب لأحمد؛ فهو واضحء وهو الأصح والأظهر عنه”", قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد اللّه يُسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يله في الإناء قبل أن يغسلها؟ 
فقال: أما بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها » وأما إذا قام 
من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لآنه قال لا يدري أين باتت 
يده فالمبيت إن) هو بالليل'". 

- قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللّه: وهو بالنهار أيضاً لا يدري أين كانت يده. فقال: نعم 
ولكن الحديث في المبيت بالليل» فأما بالنهار؛ فلا بأس به. قيل لأبي عبد الله: ف) 
يصنع بذلك الماء؟ فقال: إن صب الماء أو أبدله فهو [أسهل]“. قيل لأبي عبد اللّه: 
فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها 
كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصب ذلك الماء”. 


)١(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي(54/4)» وانظر: طبقات المدلسين ص(57). 

)١(‏ انظر: المغني (77/1)» الإنصاف(0/1١)»‏ طبقات الحنابلة (؟/71)» و عنه: إنه مستحب لاواجب وهو اختيار 
الخرقي وجماعة » قال المحد: وهو الصحيح » وانختاره الموفق والشارح . كشف اللثام شرح عمدة الأحكام .)54/١(‏ 

(*) الإمام أحمد يخص الوحوب بالليل؛ لأن البيتوتة المذكورة في حديث الباب مختصة بالليل» وجمهور العلماء وإن كانوا 
لايوحبون ذلك بل يستحبونه إلا أتمم يجعلون الحديث في نوم الليل والنهار قال العراقي: (هو الذي عليه عامة 
العلماء » وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب). طرح التثريب (47/5). 

(5) العبارة في المطبوع [أسفل] ! » وأظنه تصحيفاً والتصويبُ الذي أثبته في ظبي أنسب للمعنىء والله أعلم. 

(5) سنن أبي بكر الأثرم ص(757). 
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- وأما مانّسب إلى إسحاق ؛ فيمكن معرفة مذهبه بها رواه الكوسج”". في سؤاله للإمام 
أحمد قال: قلت: إذا استيقظ فغمس يده في وضوثه قبل أن يغسلها؟ قال[أحمد]: أما 
أنا؛ فأعجب إلي أن يبريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل » لا من النهار ؛ فإن نوم 
النهار لايقال من منامه. قال [إسحاق]: هما سواء لايغمس يده في وضوءه حتى 
يغسلها "» وهذا غير صريح في الوجوب عن إسحاق بن راهويه. إلا أن بعض 
العلماء نقلوا الوجوب عنه. فلعلهم فهموا ذلك من عبارته السابقة أو غيرها . 

- أما قول داود؛ فقد نقله عنه ابن حزم الظاهري »2 وداود شيخ الظاهرية» فالظن 
الغالب أن ابن حزم لن تُخطئ في نقله عنه» وأما قول ابن حزم؛ فهذا ظاهر قد صرّح 
به في لمحل بقوله: (وَكَرْضٌ على كل مستيقظ من نوم » قلّ النوم أو كثر» خباراً كان 
أو ليلا قاعداً أو مضطجعاً أو قائيأ» في صلاة أو في غير صلاة؛ كيفما نام» ألا يُدْخْل 
يده في وضوئه. في إناء كان وضوءه. أو من نهر أو غير ذلك» حتى يغسلها ثلاث 
مرات» ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات. فإن لم يفعل لم ثُمْزِهِ الوضوء ولا تلك 
الصلاة) ©. 

- وخلاصة ماسبق أن نسبة القول بوجوب غسل الكفين للمستيقظ من النوم قبل 


غمسها في الإناء لأبي هريرة أظهر من نسبته لابن عمر #» و الوجوب هو قول 


(1) في كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .)5١5-571١57/١(‏ 

)١(‏ المصدر السابق» قال العراقي: (وقد خالف أحمدٌ في ذلك صاحبّه إسحاق بِنَ راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ 
ليلا أو تماراً إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوءء قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار. وما قاله إسحاق 
هو الذي عليه عامة العلماء وأحابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب). طرح التثريب (47/7)» والمقصود بما عليه 
عامة أهل العلم» هو التسوية بين نوم الليل والنهار» لا في حكم الوحوب» وهذا هو السياق. 

(*) انظر: المحلى .)5١7/١1(‏ 

(؟) المحلى .)5٠١/١(‏ 
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الحسن البصريء والصحيح عن الإمام أحمد. وهو قول داود وابن حزم. 


المسألت الثانيت: أدئت القائلين بالوجوب : 

استدل من يرى وجوب غسل الكفين للمستيقظ من النوم قبل غمسهم في الإناء: 

/١‏ حديث أب هريرة #ه المخرج في الصحيحين أن النبي ول قال: 

« إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثأء فإنه لا يدري 

أين باتت يده» 2"0. 

وجه الاستدلال: 

- أنه نمى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها والنهيٌ يقتضي التحريمّ» وهذا النهي 
متضمن للأمر بِالعَسُْل خارج الإناء الذي هو غاية النهي'"» ومقتضى الأمر الإيجاب, 


ولك أن غسا النسنعنا مطاناء كل عنمن شهدة فال ول 00 
2 3 صر ف و0 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور منها: 
- بأدلة القول الأول التى سبق ذكرها » فكلها صوارف عن الوجوبء وقد جاء في 


الصحيحين من حديث أب هريرة #ه أن النبي ولد قال: «إذا استيقظ أراه أحدكم من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (778)» وهذا لفظ مسلمء ولم يذكر البخاري التثليث في الغسل» واختلف الرواة 
عند مسلم عن أبي هريرة؛ فبعضهم يذكر التثليث وبعضهم لايذكره» وأيّا ماكان فإن التثليث إن لم يثبت من حديث أبي 
هريرة فهو ثابت من حديث ابن عمر أ أخرجه ابن خزيمة »)١57(‏ والدارقطني(3١١)»‏ والبيهقي 2»)5١9(‏ وقال 
الدارقطني: (إسنادٌ حسن) قال البيهقي: (كذا قال الشيخ؛ لأن جابر بن إماعيل مع ابن لهيعة في إسناده)» وهل يقصد 
الدارقطني بالحسن ماهو معروف بالاصطلاح المتأحر؟ فيه بحث. ويظهر أن الحديث لامطعن فيه وقد أثبته ابن حزيعة» وم 
يتعقب البيهقي تحسين الدارقطني. وانظر: الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات ص(١‏ 5 )١‏ وفيه حقق الشيخ 
طارق بن عوض الله » أن معنى تحسين الدارقطني هو الغرابة أو النكارة كما هو صنيع بعض المتقدمين. 

(؟) والأمر بالغسل هو صريح رواية البخاري :)١57(‏ «رإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 

وضوئه2) . 
(") انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية -كتاب الطهارة ص(75١)»‏ الشرح الممتع (01/1). 
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منامه فتوضأ فليستتثر ثلاثا» فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (2. فإن هذا الحديث 
مثل حديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غمسها ثلاثاً ى) ذكر أبو البركات ابن 
تيمية(ت1957) في المنتقى(". قال الشوكاني: (وإنما مثل المصنف محل النزاع يبهذا 
الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ» ولم يذهب 
إلى وجوبه أحد) 20. 

- ثم إن الآمر -وإن كان ظاهره الوجوب- إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل» 
وقد دلت الأدلة السابقة» وقامت القرينة المتصلة الآتي ذكرها على صرف الأمر إلى 
الاستحباب. فإنه يخ علل بأمر يقتضي الشك. وهو قوله: «فإنه لا يدري أين باتت 
يده»» والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم, إذا كان الأصل 
المستصحب على خلافه موجوداً . والأصل الطهارة في اليد» فلتستصحب”" . 


- ومن القرائن الصارفة قوله:«حتى يغسلها ثلاثاً» فالتقييد بالعدد في غير النجاسة 


)١(‏ أخرجه البخاري (775985)) ومسلم (55)) ولفظ مسلم: «رخياشيمه) بالجمع. 

(١؟)‏ قال: (وأكثر العلماء حملوا هذا [يقصد الأمر بغسل اليدين] على الاستحباب» مثل ماروى أبوهريرة أن النبي وَلِدٌ قال: 
رإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات . فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» متفق عليم). المنتقى 
ص(59). 

(*) نيل الأوطار )177/١(‏ » قال ابن حزم في ا محلى(7/1١٠7):‏ (ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها. نعوذ 
بالله من ذلك. حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أَحَقٌّ 

علي أن أستنشق؟ قال نعم» قلت كم؟ قال ثلاثاء قلت عَمَّنْ؟ قال عن عثمان). 

(4) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق )19/١(‏ قال ابن قدامة في المغني(١/77):‏ (وطريان الشك على يقين الطهارة لا 
يؤثر فيهاء كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدثء فيدل ذلك على أنه أراد الندب) قال النووي في شرحه على 
مسلم(87/7١):‏ (مذهبنا ومذهب امحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الشلك في نحاسة 
اليد» فمتى شك في بحاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في بحاستها 
من غير نوم» وهذا مذهب جمهور العلماء)» قال الشوكاني: (قوله , لا يدري أين باتت يده » ليس تشكيكاً في العلة بل 
تعليلاً بالشك وأنه يستلزم ما ذكر). نيل الأوطار(١75/1١).‏ 
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العقة يدل عل الندية”2. إو التجاسة المققة لا ون فيا العدد هذا الامسياء: 
وولوغ الكلب ”"» وهذه الأمور إذا ضْمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث 
منتهضاً للوجوب ولا لتحريم الترك ". 

ويمكن مناقشة الوجهين الأخيرين: 

- بأنهها مبنيان على أن العلة في الأمر بغسل اليدين هو احتمال تنجسهما » قال ابن القيم: 
(وهو ضعيف ...؛ لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر والصحيح وصاحب 
البثرات » فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر وصاحب البثور وهذا لم يقله 


أحل)60), 
- ثم صحح ابن القيم متابعاً شيخه ابن تيمية © أن العلة0" في النهي : هي خشية مبيت 
الشيطان على يده أو مبيتها عليه » وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق 


.)١79/1١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ »))574/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المغني »)50/١(‏ الإنصاف .)717/1١(‏ والمذهب في غسل النجاسات غير التي في الأرض وغير الكلب ثلاث 
روايات: إحداهن: يجب غسلها سبعاً. وهي المذهب. وعليها جماهير الأصحابء واختارها الخرقي» والرواية الثانية: يجب 
غسلها ثلاث احتارها ابن قدامة في العمدة, والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد, اخختاره ابن قدامة في المغني» وابن تيمية. 
(؟) نيل الأوطار (175/1). 

(4) تحذيب السنئن .)85/١(‏ 

(5) قال ابن تيمية -رحمه الله- : (فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها- كذلك جاءت بتجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منها » [ثم ذكر حديث الأمر بالاستنثار وغسل اليدين ثلاثاً للمستيقظ » ثم قال:] فعلل الأمر 
بالغسل بمبيت الشيطان على حيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستبعد أن يكون هو 
السبب لغسل يد القائم من نوم الليل ). مجموع الفتاوى .)١١/7١(‏ 

(5) ذهب بعض العلماء إلى أن العلة في النهي تعبدية ولايعقل معناها . انظر: مجموع الفتاوى )45/5١(‏ » قال ابن 
القيم: (ويرد هذا القول أنه معلل في الحديث بقوله  :‏ فإنه لا يدري أين باتت يده) ) تحذيب السنن .)84/١(‏ 
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بمبيت الشيطان على الخيشوم, و اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدر صاحبها أين 
ئاتقت200, 
المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فإنه م 
يخالف نصا صحيحا صريحاء ولم يخرم إجماعا متحققاء فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح 
وإن كان القول بعدم الوجوب أقوىء وهو قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به ولما ورد 
على القول بالوجوب من مناقشات . 
لكن القول بشذوذ القول بالوجوب قول بعيدء كيف وهو رأي الصحابي الجليل أبي 
هريرة 5ه واختاره الحسنٌ البصريٌ . ومِنْ بَعْده الإمامُ أحمدٌ» فهو لم يخالف نصاً صريحاً 


ولا إجماعاً صحيحاًء واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر المصدر السابق » قال ابن القيم: (وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام 
الأرواح واقتران الشياطين با حال التي تلابسهاء فإن الشيطان حبيث يناسبه الخبائث» فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده 
أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت» وأما ملابسته ليده؛ فلأتما أعم الجوارح كسباً وتصرفاً ومباشرة لما يأمر به الشيطان 
من المعصية» فصاحبها كثير التصرف والعمل بماء ولحذا ميت جارحة؛ لأنه يجترح بما أي: يكسبء وهذه العلة لا يعرفها 
أكثر الفقهاء وهي كما ترى وضوحاً وبياناء وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار). 
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المبحث الثالث: طهارة الخمر 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسأئت» وتحريز مَحَل الشذ وذ: 


الخمر في اللغة: مركبة من الخاء والميم والراءء و أصل هذا التركيب يدل على 
التغطية» والمخالطة ”". فالتخمير: التغطية» والاختار: الإدراك» والمخامرة: المخالطة 9 
» و تسمية الشراب المسكر بالخمر؛ لأنه يغطي ويستر العقل» أو يخالطه ”". 

قال ابن سيده: (وَالحَمْرٌ: مَا أسكر من عَصِير العِنّب)» ثم قال: ( حَقِيقة الخمر إن 
هي لومت دون رن الاشناء ”*'» وقال الفيروزآبادي: (الخمر: ما أسكر من عصير 
العنب. أو عام ...» والعموم أصح؛ لأنها حرمتء وما بالمدينة خمر عنبء. وما كان 


شرابهم إلا البسر والتمر)" » ولايظهر تعارض بين النقلين» فاللمخصوص هي الحقيقة 


.)5١5/5؟( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(9؟) انظر: لسان العرب (55/5؟) » ومقاييس اللغة )7١5/5(‏ » قال ابن عبدالبر: ( والثلاثة الأوحه كلها موحودة في 
الخمر؛ لأنما تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكارء وهي مخالطة للعقل وربما غلبت عليه وغطته). التمهيد 
.)055/1١‏ 

(5) انظر: القاموس المحجيط ص(737)» المعجم الوسيط .)١55/١(‏ 

4 لمكن واقيط. لتقل رزهاره اراوا" ناقاق ابن بدا زا وما شمر ادن لدي" مسيم ”انرا آي النناق. الغرب + لكين 
الاسم الشرعي لا يقع عليها إلا أن تغلى وترمى بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها » وفي اللغة قد يسمى العنب خمراً 
لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي) التمهيد »)١51/4(‏ ويؤيد ماذكره ابن عبدالبر من أن العنب قد 
يسمى خيراً في اللغة قوله تعالى في سورة يوسف: نإف أرب لَعَمِرٌ حَمَر 4 قال الضحاك: ( يعني: عنباً. قال: وأهل 
عمان يسمون العنب خمراً ) تفسير ابن كثير (78//5)» قال ابن القاسم: (وقد نطقت قريش بمذه اللغة وعرفتها)» 
قال ابن الجوزي: (وثي تسمية العنب خيراً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سماه باسم ما يؤول إليه ... وهذا قول أكثر 
المفسرين ). زاد المسير (47//7)» وهو الذي نقل قول ابن القاسم أيضاً. 

(5) القاموس المحيط ص(707). 
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اللغوية » والعموم هي الحقيقة الشرعية » وهذا ظاهر من تعليل صاحب القاموس"'". 


أما الخمر في الاصطلاح: 

3 فهناك معنى متفق عليه عند الفقهاء» ومعنى اختلفوا فيه » قال النووي: (الخمر يطلق 
على عصير العنب المشتد إطلاقاً حقيقياً إجماعاء واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة 
أو جحاز) 20 فعصير العنب المسكو سف خمراً عند اجميع» أما غيره من الأنبذة 
ونحوها إذا كانت مسكرة فهل تُسمّى خراً؟ اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم جميعاً على 
03 3 
تحريم كل مسكر"". 

- فهي عند جماهير العلماء: ( اسم لكل مُسكر حَامَرَ العقلّ» أي: غطاه)” » قال ابن 
عبدالير: (قال أهل المدينة» وسائر أهل الحجازء وعامة أهل الحديث وأتمتهم: إن كل 


)١(‏ نقل بعضهم اتفاق أهل اللغة على أن الخمر ماكان من العنب» قال الزيلعي: ( الخمر حقيقة: اسم للنيء من ماء 
العنب المسكر باتفاق أهل اللغة ... » وتسمية غيرها خمراً بحاز ). تبيين الحقائق (5/5 4)» قال الخطابي: ( زعم قوم 
أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب » فيقال لحم: إن الصحابة الذين موا غير المتخذ من العنب خمراً عرب 
فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه ) فتح الباري )4//٠١(‏ وقد تتابع عدد من الشراح على نقل 
هذا النص» ولم أحده في معالم السنن» ووحدت تعليقاً له بمعناهه حيث قال معلقاً على أثر عمر ه: ( نزل تحريم 
الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل)» قال 
الخطابي: ( فيه البيان الواضح أن قول من زعم من أهل الكلام أن الخمر إنما هو عصير العنب النيء الشديد منه وإن 
ما عدا ذلك فليس بخمر باطل ). معالم السنن (507/5؟). 

)١(‏ المجموع )١118/٠١(‏ » قال ابن عبدالبر: (وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا 
أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر). التمهيد (١55/1؟).‏ 

(؟) قال الشافعي: (السكر محرم عند جميع أهل الإسلام) الأم (77/7؟) » وقال ابن تيمية: ( فإن كل ما يغيب العقل 
بحرم باتفاق المسلمين ) مجموع الفتاوى .)7١8/95(‏ 

(5) قال مالك: (ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر) المدونة (271/5) » وقال الشيرازني: (واسم الخمر يقع على كل 
مسكر) المهذب (370/9) » قال أبو داود: (سمعت أحمد غير مرة» يقول: كل مسكر خمر) مسائل الإمام أحمد 
برواية أبي داود ص(5 5 7). 

(ه) المصباح المنير )١81/1(‏ . 





١٠5 [‏ ]ا 
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مسكر خمر» حكمه حكم خمر العنب في التحريم؛ والحدٌ على مَنْ شرب شيئاً من ذلك 
كله)7" , 1 

- وذهب الحنفية”"”» وبعض المالكية”"؛ و أكثر الشافعية» إلى أن الخمر هو: ( عصير 
العنب إذا صار مسكراً )» ويطلق الخمر على غيره مجازاً لا حقيقة. 

- ومحل النزاع : إنها هو في النبيذ”» ونحوه إذا غلى واشتد. وشُرب منه القدرٌ الذي لا 
يسكر” '» فهل يحرم ويجري عليه أحكام الخمر؟ وماذهب إليه الجمهور هو الصحيح » 
ومما يدل على ذلك: ماجاء في الصحيحين عن أنس # قال: كنت ساقي القوم يوم 
خرمت الخمر في بيت أبي طلحة, وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمرء فإذا منادٍ 
ينادي» فقال: اخرج فانظرء فخرجت. فإذا مناد ينادي: (ألا إن الخمر قد حرمت)» 


قال: فَجَرَتْ في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتها ". 


.)555/1١( التمهيد‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )١١7/5(‏ » الحداية في شرح البداية (591/5). قال ابن عابدين: (الخمر حقيقة تطلق على ما 
ذكرناء وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها بجازا وعليه يحمل الحديث 
[حديث:"كل مسكر خمر"ونحوه] ). رد امحتار (48/7 4) » وأبوحنيفة قيد عصير العنب الذي يسمى خمراً بوصف 
الغليان والشدة و قذف الزبد» وقذفُ الزبد تفرد بذكره أبوحنيفة» وحالفه الصاحبانٍ و جمهورٌ العلماء؛ فلم يذكروا 
إلا الغليان والشدة» والتقييد بوصف السكر أقرب. 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي (757/4). 

(5) قال الشافعي في الأم (307/7): (والخمر: العنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ويعتق حتى يسكر)» وقال 
الميتمي: (وحقيقة الخمر عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب) تحفة النحتاج »)١77/5(‏ وفي الإقناع للشربيني 
(؟/570): (ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها [أي: المسكرة من غير العنب] إلا مجازاً » أما في التحريم 
والحد فكالخمر). 

(5) النبيذ : هو نبيذ التمر والزبيب وغيرهماء سمي بذلك لأنه ينبذ فيه ويترك حتى يشتد. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
ص(5 5). المصباح المنير (55-0/5). 

(5) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي »)٠١/8(‏ وذكر أن هذا هو محل النزاع بينهم وبين الحنفية» مع أنه وافقهم 
في تعريف الخمر. 

(10) أخرجه البخاري )١474(‏ » ومسلم »)١940(‏ وسيأقٍ الاستدلال بحمذا الحديث على طهارة الخمر أيضاً. 
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- وفي رواية للبخاري قال أنس # : إني لأسقي أبا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل بن 
البيضاء خليط بسر وترِ؛ إذ حرمت الخمرء فقذفتهاء وأنا ساقيهم وأصغرهم. وإنا 
نعدها يومئذ الخمر ”". 

- قال ابن عبدالبر: ( في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيد التمر إذا أسكر خمرء 
وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه ؛ لآن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان وقد 
عقلوا أن شرا بهم ذلك خمر » بل لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره )”". 

- قال ابن حجر: ( "وإنا نعدها يومئذ الخمر" وهو من أقوى الحجج على أن الخمر اسم 
جنس لكل ما يسكرء سواء كان من العنبء أو من نقيع الزبيب» أو التمر أو العسل» 
أو غيرها )”" . 

- وماجاء في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهها-» قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله يك فقال: (إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر 
والحنطة والشعير والعسل. والخمرٌ ما خامر العقل) . 

- قال ابن عبدالير: ( وحسبك به [أي: عمر] عالماً باللسان والشرع ... وهذا أبين ما 
يكون في معنى الخمر ؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر » بمحضر جماعة الصحابة » 
وهم أهل اللسان» ولم يفهموا من الخمر إلا المعنى الذي ذكرنا) © . 


وأعلى من ذلك كلّه وأفصحٌ » قو م أ مَنْ أو جوا مع الكلم 8 #زاكل مسكر هن 2 


.)5506-0( صحيح البخاري‎ )١( 

. )195/5( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)574/١( التمهيد‎ )١( 

(5) فتح الباري .)79/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55/8)» ومسلم (5055). 

(5) التمهيد »)551/١1(‏ وقد نقلها القرطبي في تفسيره بلا عزو (5915/5). 

(1) أخرحه مسلم »)5٠١*(‏ وقد طعن في ذلك بعض الحنفية ! فقال السرحسي في المبسوط (5؟15/5١):‏ (لا يكاد 


030 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





- قال ابن عثيمين: ( والعجبُ من قال: إِنَّ الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب» وقد قال 
أفصح العرب وأعلمهم: «كلُ مسكر كَمْرء وكلٌ مُسْكر حرام» » مع أنه لو وُجَدَ ذلك 
في "القاموس المحيط" مثلاً ومؤلّفه فارسييٌ لسُّلَّمَ به )”"» قال ابن تيمية: (والصواب 
الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر)” 

- ثم إنه لا يمتنع أن يكون الخمر في اللغة يطلق على عصير العنب المسكر خاصة ء 
ويطلق في الشرع على كل مسكر» وهو في كُلٌ منهما حقيقة , كغيره من الألفاظ التي 
نقلت الشريعة حقائقها » كالصلاة والزكاة والصيام '" . 


والخلاف حقيقي له آثارٌ وثمارٌ » من أهمها: 
- أن كل شراب مسكرء فحكم قليله ولو لم يسكر كحكم كثيره » على حد قوله 86 : 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» وأخل ,دلق اللمهور خلدها التحنفية» فيضن 


يصح) » وقال المرغيناني في الحداية (5591/5) : (طعن فيه يحبى بن معين رحمه اللهمم» أما قول السرحسي فهذا مردود 
» فالسرحسي مع جلالة قدره إلا أنه ليس من أهل الصنعة الحديثية [انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
5 وعلى فرض أنه من أهل الحديث فلا يعارض قوله بما أخرجه مسلم مصححاً له إلا ببينة» وأما نسبة ذلك 
لابن معين» فقد أجحاب عنه بعض الحنفية فقال الزيلعي [وهو من أكثرهم اطلاعاً كما وصفه ابن حجر]: (لم أجده 
في شيء من كتب الحديث) نصب الراية (535/4)» وقال نحواً من ذلك ابن الحمام» وذكر ذلك ابن رجحب ورده 
فقال: (وأمًا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معينٍ من طعنه فيه» فلا يثبت ذلك عنه). جامع العلوم والحكم 
7/5 0). 

.)47/8/١( الشرح الممتع‎ )١( 

.)581/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: روح المعاني )0501/١(‏ وقد نبهت هذا التنبيه مع وضوحه؛ لأن الحنفية يستدلون بإجماع أهل اللغة على الحقيقة 
الشرعية » ولا يُسلَّم بالإجماع » وعلى فرض التسليم فلا يلزم أن تطابق الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية . 

(54) رواه بمذا اللفظ جمع من الصحابة» منهم: عبدالله بن عمر عند أحمد (/5514)وابن ماجه (57797)» و عبدالله ابن 

عمرو عند أحمد (/555) والنسائي (5701) وابن ماجه (785914)» و أنس عند أحمد »)١١١39(‏ و جابر بن عبدالله 

عند أحمد )١470*(‏ وأبي داود )558١(‏ والترمذي )١855(‏ وابن ماجه(579)» وجاء معناه عن سعد بن أبي 


وقاص» وعلى» وعائشة») وابن عمر» وحوات بن جبير» وزيد بن ثابت » وهو حديث ثابت صحيح» بل عده الكتاني 
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الأشربة عندهم لايحرم منها إلا القدح الأخير المسكر”"» ( والخلاف إنما هو عند 
قصد التقويء أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً )”"» ثم إن محمد بن الحسن قد 
خالف أباحنيفة في ذلك» وقوله هو المفتى به عند الحنفية» قال في تكملة رد المحتار: 
(والقدح الأخير المسكر هو المحرم » أي: على قول الإمام » دون ما قبله» وإن كان 
المفتى به قول محمد [بن الحسن]ء أن ما أسكر كثيره فقليله حرام "" » وقال غير 
واحد من الحنفية: (الفتوى في زماننا بقول محمد؛ لغلبة الفساد)”". 

- وهناك ثمرة ظاهرة وهي في اليمين ىا لوحلف ألا يشرب خراء فشرب نبيدٌ تمر قد 
اشتد”» ومن ذلك أيضاً: ماذكره المرغيناني الحنفي: (أن حرمة هذه الأشربة دون 


حرمة الخمر”؟ » حتى لا يكفر مستحلها0, ويكفر مستحل الخمر؛ لآن حرمتها 


في نظم المتناثر ص (5 )١5‏ من الأحاديث المتواترة. 

)١(‏ قال ابن رشد: ( أما الخمر فإنحم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرهاء أعني: التي هي من عصير العنب. وأما الأنبذة 

فإنحم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكرء وأجمعوا على أن المسكر منها حرام؛ فقال جمهور فقهاء الحجازء وجمهور 

امحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال العراقيون إبراهيم النخعي من التابعين» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» 

وشريك» وابن شبرمة» وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء البصريين: إن امحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو 

السكر نفسه لا العين) بداية المجتهد (5/7)» وقد أظهر قولَ الحنفية مروّجاً له في الإعلام المعاصر د. سعد الدين الحلالي» 

ورد عليه العلماء في مصر وغيرهاء وقال الشيخ مصطفى العدوي: (هذا الرأي المذكور رأي شلً جتأ). 

)١(‏ ملتقى الأبحر(0/5٠55)»‏ قال ابن عابدين: (فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها) رد امحتار 
على الدر المختار (555/5). 

(؟) قرة عيون الأخيار لتكملة رد ا محتار (//5757) » وانظر: الدر المختار (4/5 45). 

(4) اللباب في شرح الكتب .)١١5/7(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (85/5)» وتحاية المحتاج )95١1/(‏ » والإنصاف للمرداوي .)578/١١(‏ 

(7) قال الدسوقي: (وحاصل الفقه أن الخمرء وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة شربه من الكبائر 

وموحب للحد ولرد الشهادة إجماعاء لا فرق بين شرب كثيره وقليله الذي لا يسكر؛ وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء 

الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموحب للحد وترد به الشهادة إجماعاً » وأما شرب 

القدر الذي لا يسكر منه لقلته؛ فقال مالك: إنه كبيرة وموحب للحد ولرد الشهادة» وقال الشافعي: إنه صغيرة فلا يوحب 
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اجتهادية» وحرمة الخمر قطعية» ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر'''» ويجب بشرب 
فطرة من الخمر» ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرىء. ونجاسة الخمر غليظة 
رواية واحدةً» ويجوز بيعهاء ويضمن متلفها عند أبي حنيفة ... بخلاف الخمر)” . 
إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا: 
.١‏ فقد تقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش”' . وخالف الحنابلة على 
الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها ”' » وهو اختيار ابن تيمية”". 


حدا ولا ترد به الشهادة » وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه ولا ترد به الشهادة» فإذا كان لا يسكر 

الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (87/5؟). 

)١(‏ عدم تكفير مستحل المسكر (من غير عصير العنب) هو قول عامة العلماء » جاء في الموسوعة الكويتية (17/5؟): 

(الخمر التي يكفر مستحلها هي ما اتخذ من عصير العنب؛ أما ما أسكر من غير عصير العنب النيء؛ فلا يكفر مستحله؛ 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة بدليل قطعي)» قال ابن حزم في المحلى(37/5١):‏ 

(مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن الني وَيَك تحريمه لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به » فإذا ثبت ذلك 

عنده؛ وصح لديه أن رسول الله يله حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي غلهُ فهو كافر ولا بدء ولا يكفر جاهل 

أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي طهِ فإذا بلغه وثبت عنده فحيئئذ يكفر إن اعتقد مخالفته لكك » ويفسق إن عمل بخلافه 

غير معتقد للحواز ذلك ). 

(1) قال ابن عبدالبر: (واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة » فقال العراقيون: إنما الحرام منها السكر وهو فعل 
الشارب » وأما النبيذ في نفسه؛ فليس بحرام ولا بمجس) التمهيد (١/55؟١).‏ 

(*) الحداية شرح البداية (98/54؟) . 

(5) قال ابن حجر الهيتمي: (وقد حكى الشيحٌ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاحب الإجماعً على 
أنها ليست نجسة) الفتاوى الفقهية الكبرى »)51١/5(‏ وقال القراق ف الفروق :)5١1//1(‏ (من صلى بالبنج معه 
أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً) » والقراقي يُفرق بين قاعدة المسكرات» وقاعدة المرقدات» وقاعدة المفسدات» 
وقال: (هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء)» وجعل الحشيشة من المفسدات» وقد نوزع في 
ذلكء قال الهيتمي: (الحشيشة ... مسكرة بالاتفاق ... وهذا الخطأ [عدم جعل الحشيشة من المسكرات] حصل 
أيضا للقرافي) الفتاوى الفقهية الكبرى (7791/5). 

(5) قال المرداوي: (الحشيشة المسكرة بحسة على الصحيح. اختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: طاهرة» قدمه في الرعاية» 
والحواشي. وقيل: بحسة إن أميعت» وإلا فلا). الإنصاف(١8+5./1-١55).‏ 

(5) قال -رحمه الله-: ( والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر؛ بل هي في أصح قولي العلماء بجسة 
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”. و النبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً » وهو قبل أن يصبح مسكراً 
طاهر بإجماع العلماء '. 

”". واتفق العلماء على طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها”" . 

5. ومابين النبيذ غير المشتد والخمر المتخلل بنفسه هو الخمر المسكر » وعامة العلماء على 
نجاسته وعدم طهارته”"» بل حكى غير واحدٍ من العلماء الإجماع على ذلك » وتُسب 
لبعض العلماء القول بطهارته» وقال به بعض المعاصرين» وخكم على قولهم بالشذوذ. 
وهذا هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: الفائلون بطهارة الخمر من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 
الآلباق(ك35 070و سيد اسابق (ت1 )"أت ابن عدون 300 


0072١ 3 
: وعيرهم‎ 


كالخمر» فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة ). مجموع الفتاوى (4/95 .)3١‏ 

.)5514 /1( انظر: المجموع‎ )١( 

.)501/51١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وهذا يشمل الخمرء و كذلك النبيذ المسكر ونحوه على تفريق الحنفية» وغيرُ الخمر بحاستها عند الحنفية مخففة على 
قول ومغلظة على القول الآحرء أما الخمر فنجاستها مغلظة . انظر: الحداية شرح البداية (595/5؟) . 

(5) قال في السلسلة الصحيحة (50/5): (الخمر طاهرة مع تحرمها)» وفي تمام المنة ص( 5) قال: (وهو الراحح)» 

والعجيب أن الشيخ في السلسلة الصحيحة قال: (وقد قال كثير من الأثمة المتقدمين بطهارتها)» والحقيقة أنحم قلة قليلة م 

يسم منهم سوى ثلاثة في مقابل عامة العلماء» وإن كان الحق لايرتبط بالكثرة . 

(5) قال في فقه السنة :)75/١(‏ (فتحريم الخمر» والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه بحاستهاء بل لابد من 

دليل آخر عليه» وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة» فمن ادعى خلافه فالدليل عليه). 

(5) قال في الشرح الممتع (475/1): (جمهور العلماء ومنهم الأثمّة الأربعة» وانحتاره شيخ الإسلام » أتَا[الخمر] بجسة 
... والصحيح أنما ليست بحسة). وهذه من المسائل التي حالف فيها ابنّ تيمية» وشيحه السعدي. 

(0) وممن قال بذلك أيضاً: بخيت المطيعي» ورشيد رضاء وأحمد شاكر وعلي الطنطاوي» و وهبة الزحيلي. انظر: اللجامع 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة النص الصريح. 

؟/ مخالفة الإجماع . وتفصيلهما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول. 

”/ النص على شذوذه » و قد نص على شذوذ هذا القول : 

- ابن حزم (ت505) بقوله : (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها 
تحن ما منت مق ذلق غدلاناء لأ كينا ذكرة عفن العلا عق بزبيعة وهو قول 
فاسد. وحسبنا الله ونعم الوكيل)"". والفاسد من الألفاظ المرادفة للشاذ'". 

- وابن رشد بقوله: (اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلاف شاذ) » نقل ذلك 
الشيخ عبدال رحمن القاسم في حاشية الروض””» ولم أجد هذا النص عند ابن رشد 
الجد. ولا الحفيد» لكنني وجدت معناه عند الجد (ت١07)‏ حيث يقول: (فلا خلاف 
بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة ... إلا ما ذهب إليه ابن لبابة في أن 
نجاستها مختلف فيه ... وقوله خطأ صراح, بل لا اختلاف في أنها نجسة تنجس 
الثياب والماء والطعام)””''»والشاهد قوله: (خطأ صراح).والخطأ ثما يرادف الشاذ . 

- والنووي (ت575) بقوله: (واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة 
وغيرها » وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس» وحكى إمام الحرمين 


والغزالي وغيرهما وجهاً ضعيفاً أن الخمر المحترمة طاهرة» ووجهاً أن باطن حبات 


لبيان النجاسات وأحكامها ص(" .)5١‏ 

.)51١١/7( رسائل ابن حزم‎ )١( 

)١(‏ قال الجحويني: (فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى حاصل موحود فعلى معنى سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في 
المراد... كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛ فيكون كأنه لم يوحد). الكافية في الجدل ص( 5). 

16 م4 

(5) المقدمات الممهدات 5/١(‏ 4) » أما الحفيد (ت235) فإنه يقول: (وأكثرهم على نحاسة الخمر» وفي ذلك حلاف 
عن بعض المحدثين) بداية المجتهد .)85/١(‏ 
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العنب المستحيل طاهر » وهما شاذان والصواب النجاسة)”" . 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألي الأولى: أدلن القائلين بتجاس: الخمر: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

/١‏ قوله تعالى: مِإْينأبا لذن ءامنوأ إِنَا اير والْمَيِيِمٌ وَالْنْصَابُ وَالَْرمُ رجي يِنْ عَمَلِ سمط 


حر و 2 ار ًَ 0 
فاجتنبوه لعلكم 


وجه الاستدلال: 

»إن قولهة ور ع ف فى السالة” لا يعدل عنه» قال العيني في بيان النجاسة 
المغلظة عند الحنفية إنها هي التي: ( "ثبتت بدليل مقطوع فيه" أي: بنص وارد فيه بلا 
معارضة نص آخر كالخمر مثلا فإن نجاسته بنص القرآن لقوله 95 رِجَسُ * أي 
نجس ولم يعارضه نص آخر)”"» وقال ابن العربي في قوله: ظإرِجَسُ# قال : (وهو 
النجس) ثم قال: (ولا خلاف في ذلك بين الناس » إلا ما يؤثر عن ربيعة ) "©. 


)١(‏ المجموع (054/7))» والذي يظهر أن المقصود بالشذوذ هنا الشذوذ المذهبي, لكنّ نقل النوويّ للإجماع على بحاسته 
قد يدل على إرادته للشذوذ الفقهي العام والله أعلم. 

)١(‏ الآية (50) من سورة المائدة. 

() النص في اللغة بمعنى الظهور» ومنه ميت منصة العروس التي بحلس عليها؛ لظهورها عليهاء والنص في الاصطلاح: ما 
يفيد بنفسه من غير احتمال» والاحتمال الذي لادليل عليه لايخرج النص عن دلالته» وهذا هو الأصل في إطلاق 
النص في مقابلة الظاهر ولمحمل» وقد يطلق النص على مايقابل الأدلة العقلية كما يقال: لا اجتهاد مع النص. 
انظر: روضة الناظر: (١١/05٠ه-لم ١.‏ ه). 

(5) البناية شرح الحداية (75710/1). 

(ه) أحكام القرآن (؟/57١).‏ 


| »”'" [ 
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بعدم التسليم فليس في الآية دلالةٌ ظاهرةٌبَلَهَ كونها نضَّاً في المسألة؛ لأن الرجس عند أهل 
اللغة: القذر''. ولا يلزم من ذلك النجاسة"”"» ثم إن في الآية ما يمنع من حملها على أن 
المراد بالرجس النجس؛ لاقتران الخمر بالميسر والأنصاب. والأزلام» وهي طاهرة 
بالإجماع””". 


وأجيب عن ذلك: 
2 ين الأراة افيد االغررض و لظ اكور "١‏ لجقائف عا سنت القن رفيا 8 
سمّى النجاسات من الميتة» والدم المسفوح. 7 الخنزير رجسا “. ولايضر قرن 


الخمر بالأشياء الطاهرة؛ لآن دلالة الاقتران ضعيفة”' » فيخرج الطاهر منها بدلالة 


الإجماع» ويبقى الخمر على مقتضى الكلام”” . 
- و أيَاً ماكان فقد قال ابن حجر: ( والتمسك بعموم الأمر باجتناءها كافٍ في القول 


بنجاستها ” » بل إن لفظ الرجس أبلغ من لفظ النج؛ إذ إن الرجس أصلها من 


. قال في اللسان (5/5 5): (الربحس: القذر)‎ )١( 

.)0515/5( انظر: المجموع‎ )١( 

(7) انظر: السيل الحرار ص(ه ؟): هكذا قال الشوكاني: (بالإجماع) مع أن ابن حزم يرى بحاستها وبطلان صلاة من حمل 
شيئاً منها. 

(4) انظر: البناية شرح الحداية )751/١(‏ 

(ه) كما في قوله تعالى في سورة الأنعام آية (40 :)١‏ قل لَه لدف مَآ أو ِل ححَيّمَا عل طَاعِ ِ يَظَمَمُه إل أن يَكْوتَ 
مدا وَدَمَا مَسَفُوحًا أَوَكَحْمَ خِزِيرٍ فَإِنَّهْ رجش أَوَفْسَقًَا #» انظر: المقدمات الممهدات .)447/١(‏ 

(5) المقصود أن من منع بحاسة الخمر» علل ذلك بقرنما بأشياء طاهرة فدل على طهارة الجميع» و دلالة الاقتران ضعيفة 
عند الجمهور» فهي لا تقوى على إثباتٍ الأحكام وحدهاء وإن كان لا بأس من التَّمَوّيَ بما إذا قامت القرائنٌ الدالةٌ 
على ذلك. انظر: "دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بما عند الأصوليين" ص(59). 

(0) انظر: المجموع (0715/7). 

(8) فتح الباري )9/٠٠١(‏ » فالأمر باجتنايهاء وإراقتهاء وكسر دناتماء وشق ظروفهاء وغسل أوانيهاء واستحباث الشرع لما 
مما لم يرد مثله ولا قريباً منه في البول بل ولا الغائط» ألا يكفي في الدلالة على نحاسة الخمر ؟! . 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الرّجس -بفتح الراء-» وهو: شدَّةٌ الصوت. قال الرازي: (يقال: سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد» فكان الرجس هو العمل الذي يكون قويّ الدرجة كامل 


الرتبة في القبح)"". 


وأجيب عن الجواب: 

بعدم التسليم في دلالة الرجس على النجس في الحقيقة الشرعية» فروي عن ابن عباس #5 
ق قواله 3 1 رت ون عتل القتطن فال مكيل" قال "أبن جفية:(وبافيلة لق( 
الرجس ) أصله القذرء ويراد به الشركء كقوله: ##ماجصينبوا اليبس من الْأُوْتلن 
ويراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات والمشروبات» كقوله: قل لَه دن مآ أو إِلنَ 


حرم عل طاعِمٍِ يَظه وار :إل أن د 6 5 0 ا أَوَ لحم زِيرِ َإِنَوج ند 


سو مواسة و اده ع داعيو رهج 26د 


وْسَهًَا :#. و قوله: مإ نما لْكمَرَوَالْمَتيمٌ وَالْانَصَابُ وَالْأَرلمُ رِجَسٌمنْ حَمَلِ اَلشَّمْطن # )”2 . وفي السنة 
مثل ذلكء قال ابن الأثير: (الرجس: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح» 
والعذاب» واللعنة» والكفر)) ؛ ولابْن عطيّةَ كلام جميل» حيث يقول في فكي الرحين: 


.)477/1١57( تفسير الرازي‎ )١١( 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )575/١٠(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس#ه» ورواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة؛ فإنه يروي عن ابن عباس من كتاب ولم يلقه» قال الخليلي في الإرشاد 
594/1): (وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس)» قال أبوجعفر النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص(75): (والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أذ التفسير عن 
مجاهد وعكرمة وهذا القول لا يوحب طعنا؛ لأنه أحذه عن رحلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق وحدثني أحمد بن 
محمد الأزدي» قال: ممعت علي بن الحسين» يقول: معت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم, يقول: معت أحمد بن 
حنبل» يقول بمصر: "كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت 
رحلته عندي ذهبت باطلا" ). 

(؟) منهاج السنة (81/10). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١٠/57(‏ 
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(كل مكروه ذميم» وقل يقال للعذاب كن وقل يقال للنتن وللعذرة والأقذار رجس » 


والرجز العذاب له غير» والركسن العذرة لا غير» والرجس يقال للأمرية)1. 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على نجاسة الخمر غير واحد من العلماء : 

.١‏ قال الماوردي (ت500): ( فأما الخمر فنجس بالاستحالة”"'» وهو إجماع الصحابة 
طظ )2 . 

؟. وقال ابن عبدالبر (ت577): ( وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر 
فيا بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد» وهدأء وأسكر الكثير منه أو 
القليل أنه خمر» وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» رجس 
نجس كالبول إلا ما روي عن ربيعة في تُقَطٍ من الخمر شيء ل أَرَ لذكره وجهاً؛ لأنه 
خلاف إجماعهم )”". 

". وقال ابن حزم (ات45) : (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس 


ما مسث من ذلك خلافاء إلا شيئاً ذكره بعض العلاء عن ربيعة» وهو قول فاسد» 


)١(‏ تفسير ابن عطية (777/7)» وفرّق أيضاً ابن درَيْد بين اليس والرّحْر والركسء فجعل اليخسس: الشرّء والرّخرٌ: 
العذاب» والقس: العَذرةَ والنّثن» ثم قال: (والبَحْسن يقال للانْتَيْنِ). انظر: اللباب في علوم الكتاب (5:5/10). 

)١(‏ يعني: أن الخمر استحالت عن شيء طاهر؛ كالعنب وغيره فأصبحت خراً وهذه هي النكتة في تفريق بعض العلماء 
بين الخمر وغيره» إذا استحال إلى شيء طاهرء فإذا انقلبت الخمر إلى حل فقد عادت إلى الأصل فطهرت؛ بخلاف 
غيرهاء وقد رد ذلك أبو العباس ابن تيمية» وأنه لا فرق؛ فالاستحالة إلى الطاهر تطهرها كلها. انظر: مجموع الفتاوى 
76/09 0). 

(؟) الحاوي الكبير (159/5). 

(5) التمهيد ».)555/١1(‏ وقال في :)3597/1١(‏ (... النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول 

والغائط والمذي والخمر). 


»”١ [‏ ]ا 
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وحسبنا الله ونعم الوكيل)"”". 

5. وقال ابن رشد الجدات١27)‏ : (فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن 
الخمرة نجسة)”") 

4. وقال ابن العربي (ت7 5) بعد ذكره لمعنى هو رِجسٌ 4 قال: (وهو النجس) ثم قال: 
(ولا خلاف في ذلك بين الناس » إلا ما يُوْثَّرَ عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة» وهي 
طاهرة» كالحرير عند مالك محرم, مع أنه طاهر)”". 

5. وقال النووي(ت575): (الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد”“ الإجماع 
على نجاستها )". 

. وقال العيني(ت855): (انعقد الإجماع على نجاستهاء وداودٌ لا يعْتّبر خلافه في 
الإجماع» ولا يصح ذلك عن شريعة)”". 

8. وقال ابن مفلح(ت885): (وهي نجسة إجماعاًء لكن خالف فيه الليث؛» وربيعة» 
وداودء وحكاه القرطبي عن المزني» فقالوا بطهارتها)”". 


ونوقش هذا الاستدلال: 


.)١١١/9( رسائل ابن حزم‎ )١( 

. )5553/١( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(5) أحكام القرآن (؟/514١).‏ 

(5) المقصود بأبي حامد عند الشافعية عند الإطلاق الإسفراييني» وليس الغزالي» قال النووي: (تكرر فى كتب المذهب)» 
أما إذا قيل: القاضي أبو حامد فهو المروذيء قال النووي: (فغلب في الأول [الإسفراييني] استعمال الشيخ» وفي 
الثاني القاضي). تمذيب الأسماء واللغات .)5١١ -7٠/5(‏ 

(5) المجموع (577/1). 

(5) البناية شرح الداية (41//1 54). 

.)5١9/1( المبدع‎ )0( 


] »”»” [ 
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- بعدم التسليم بالإجماع بل الخلاف حاصل ”"؛ بمخالفة الحسن البصريٌ”'(ت١١1),‏ 


ا اا ار ال ل ل ا 
وداودَ الظاهري(ت770)”». ومن المتأخرين: الصنعاني2ت27)1187. والشوكاني 


,20)"؟ه٠١ت(‎ 


ويمكن أن يجاب عن ذلك: 
- بعدم التسليم بالخلاف بل الإجماع قائم لم يخرم؛ ويمكن مناقشة هذه النسبة إليهم 


.)7١ انظر: الجامع لبيان النجحاسات وأحكامها ص(؟‎ )١( 

(؟) قال الشربيني: (ونقله بعضهم عن الحسن). مغني امحتاج )١١5/١(‏ » وانظر: الحاوي الكبير (555/7). 

(') ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي» المعروف بربيعة الرأي؛ لأنه كان يُعرف بالرأي والقياس» مع أنس بن مالك» 
والسائب بن يزيد الصحابيين» وهو شيخ مالك بن أنسء قال مالك: (ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة)» قال 
النووي: (اتفق العلماء من المحدثين وغيرهم على توثيقه وحلالته وعظم مرتبته فى العلم والفهم)» توق سنة )١*5(‏ ه 
. انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١84 /١١‏ وفيات الأعيان »)١/88/57(‏ سير أعلام النبلاء (65/5). 

(5) قال القرطبي في تفسيره(188/7): (قَهِمَ الجمهورُ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لماء وإطلاق الرحس عليهاء 
والأمر باجتنابماء الحكمَ بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة» والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنما طاهرة ). 

(5) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي, إمام أهل مصر ف زمانه. مجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته فى الفقه 
والحديث» قال الشافعي وغيره: (كان الليث بن سعد أفقه من مالكء إلا أنه ضيعه أصحابه) يعني: لم يقوموا به » 
توفي سنة (175١)ه.‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (77/9)» سير أعلام النبلاء .)١١5//(‏ 

(7) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» تلميذ الشافعي» ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد» وهو قليل الرواية 
ولكنه كان رأساً في الفقه» ناصر مذهب الشافعي» قال الحويي: (وإذا تفرد المزني برأي فهو صاحب مذهبء وإذا 
حرج للشافعى قولاً فتخريجه أولى من تخريج غيره» وهو ملتحق بالمذهب لا محالة)» توفي سنة (555)ه . انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات(65/7/؟)» سير أعلام النبلاء )597/1١7(‏ » طبقات الشافعية للسبكي (99/7). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (588/5) . 

(8) قال النووي: ( الخمر نحسة عندناء وعند مالكء وأبي حنيفة» وأحمد وسائر العلماء؛ إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب 
وغيره عن ربيعة شيخ مالك» وداود أنحما قالا: هي طاهرة ). المجموع (577/9). 

(9) قال في سبل السلام (؟/5): (الأدلة على بحاسة الخمر غير ناهضة). 

)٠١(‏ قال في السيل الجرار ص( 7): (ليس ف بحاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به). 


هه 
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بأمورء وبين يَدَيْ الجواب أقدم ببذه العبارة المهمة لأبي العباس ابن تيمية» حيث 
يقول:(والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه » ومعرفة دلالته » 
كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله)("» وهذه العبارة تتأكد عندما يعود هذا 
المنقول على أصل من الأصول الشرعية بالبطلان (» فلا نترك الدليل الشرعي 
القائم لخلاف منقول لم نتحققه. و لايُعارَص المعلومٌ بالموهوم؛ فليس كل ماينقل عن 
العلماء صحيحاًء وليس كل ماصح عنهم يكون صريحاً في المسألة المراد بحثهاء 
فالوقوف على نص الآئمة أولى. 

- ثم إن هناك معنى لطيف يستدعي التحقق من نسبة الأقوال إلى بعض الأئمة والعلماء 
غير الأئمة الأربعة المتبوعين» نبّه إليه ابن رجب في قوله: (مذاهب غير هؤلاء لم 
تشتهر ولم تنضبطه فربا تُسب إليهم ما لم يقولوه» أو فهم عنهم ما لم يريدوه» وليس 
لمذاهبهم من يذبٌ عنهاء وينبّه عل ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب 
المشهورة)”" . وبعد هذه المقدمة فهذه هي مناقشة مانّسب إليهم: 

- أما مانُسب للحسن البصري؛ فإنه بعيد ولم أقف على نسبة هذا القول للحسن 
البصري إلا عند بعض الشافعية””“» فأين الأثمة الذين لهم عناية بالوفاق والخلاف 


عن هذا القول» كاسن المنذر رت9١1”/‏ والطحاوي(ت١55),‏ وابن 


.)؟57/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ التثبت من صحة ودلالة المنقول عن العلماء يتأكد في مواطن منها: إذاكان المنقول مخالفاً لإجماع محكي, أو كان 
المنقول مخالفاً لأصول هذا العال» أو كان هذا يخالف المشهور عنه؛ أو كان كلامه في غير سياق المسألة» أو نقله 
غير أصحابه عنه» أو كان هذا العالم من غير الأئمة الأربعة الذين لهم أصحاب يدفعون مالايصح عنه» أو كان هذا 
المنقول من غير تحرير العالم في كتاب قد ألفه؛ ونحو ذلك. 

(") مجموع رسائل ابن رجحب .)7١5/5(‏ 

(5) قال الشربيني: (ونقله بعضهم عن الحسن). مغني امحتاج )١١5/١(‏ » وانظر: الحاوي الكبير (555/7). 


نه 
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عبدالبر(517)» وابن حزم (ت2555»: بل حتى النووي (ت116) من الشافعية» 
كلهم لم يذكروا هذا القول» و من نسب ذلك إليه من الشافعية فإن بينه وبين الحسن 
البصري مفاوز . 

- وأما مانُسب لربيعة؛ فإنه غير دقيق» وربيعة أشهر من ينسب له القول بالمخالفة» 
فأكثر من ذكر الخلاف يذكر مخالفة ربيعة للإجماع» كالطحاوي وابن عبدالبر وابن 
حزم والقرطبي والنووي » فهو أشهر من ينسب له القول بالمخالفة» بل يكاد ينحصر 
فيه» لكن إطلاق القول بأنه يرى طهارة الخمر محل نظر !. 

- والظاهر أنه يرى نجاستها لكنه يتسامح في اليسير منها » | قال ابن عبدالبر - وهو 
من أعلم الناس بالخلاف- ”: (وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر - 
فيا بلغنا وصح عندنا-» أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو 
القليل أنه خمرء وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير » رجس 
نجس كالبول إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجهاً ؛ لأنه 
خلاف إجماعهم » وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك) ”", 
فهو لآ يخالف في نجاستها » وإنما يخفف في اليسير منها ى) يخفف في اليسير من البول , 


وكا يخفف غيره في اليسير من سائر النجاسات”". 


)١(‏ قال الذهبي: (قال شيخنا أبو عَبْد الله تمد بْن أي الفتح» ومن خحطه نقلثُ: كان أبو عُمَر بْن عَبْد البر أعلم من 
بالأندلس في السّّن والآثار واختلاف علماء الأمصار) تاريخ الإسلام )١99/١١(‏ » وانظر: السير .)١50/١4(‏ 

(؟) التمهيد 55/1١١‏ ؟). 

() قال ابن تيمية: (جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها) مجموع 
الفتاوى »)5١/5١(‏ وق تقدير اليسير و مايشق الاحتراز عنه خلاف» فالحنفية يعفى عندهم عن يسير كل بحاسة 
؛ وق بقية المذاهب تقييدات» مع اتفاقهم جميعاً على العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء» وعلى عدم العفو عن 
النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم . 
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- وأما ماسب لليث بن سعد؛ فإن الطحاوي وهو أسبق من نقل عنه» نقل عنه مايدل 
على نجاستها عنده. فقال الطحاوي: (وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل 
فيصل فيه وهو لا يعلم: أنه يعيد ما دام في الوقتء وهو قول الأوزاعي» وقال 
الليث: في أحد قوليه يعيد» وفي الآخر لا يعيد)”". 

- فسياق الكلام هو في الخمر يصيب الرجل ولا يعلم به إلا بعد الصلاة» فقال في أحد 
قوليه: يعيدء وهذا القول يدل على نجاسة الخمر عنده. والقول الآخر: لا يعيدء وهذا 
القول لايلزم منه طهارة الخمر؛ كما قال الخطابي تعليقاً على الحديث الذي فيه خلع 
النبي ع لحذائه المتقذر في الصلاة ”: (فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم 
يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه)”"» فلعل من نسب إليه القول بطهارتها 
ظن أن حكمه بعدم الإعادة يدل على الطهارة. 

- و أما مانُسب للمزني (ت555)؛ فإني لم أقف على من ينقل عنه هذا الخلاف إلا 
القرطبي (ت١/57)»‏ ونحتاج إلى معرفةٍ ب|قاله؛ لنرى دلالته على مانحن بصدده ؛ لأن 


الشافعية عندهم وجه شاذ بطهارة الخمر المحترمة”؟»» فقد يكون هذا مراد المزني إن 


.)١؟7/١( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أحمد »)١١١57(‏ وأبوداود (550)» وابن خزيعة (785), وابن حبان »)5١1/5(‏ والحاكم (355)» وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 

(7) معالم السنن .)١181/١(‏ 

(5) قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص8 : (هي التي عصرت بقصد الخلية» أو لا بقصد الخمرية ... فلو عصرت بلا 
قصدء فمحترمة على الثانية) » وذكرت الخمر المحترمة عند الحنابلة أيضا قال في الإنصاف(5/5١١):‏ (الصحيح: 
أن لنا خمرا محخترمة. وهي خرة الخلّال) » قال ابن مفلح في المبدع (/117): (والأشهر أن لنا خمراً مخترمة وهي التي 
عصرت من غير قصد الخمرية» أو بقصد الخلية) » وفسرها ابن عثيمين بقوله: (هي خمر الذمي الذي يعيش في بلاد 
المسلمين بالجزية فخمره محترمة» بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره التي يشربما لكن بدون إعلان) » قال: (وذكروا 
أيضاً: أن من امحترم من الخمر خمر الخادّل الذي يبيع الخل» فلو أنه في يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة الحر أو 
لسبب آحر فإن خمره محترم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان غير محترم للزم على الخال ضرر عظيم؛ لأن هذا ماله فيتضرر 


هه 
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صح النقل عنه. قال النووي: (لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرهاء 
وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فإنه نجس» وحكى إمام الحرمين» والغزالي 
وغيرهما وجهاً ضعيفاً؛ أن الخمر المحترمة طاهرة » ووجهاً أن باطن حبات العنب 
المستحيل طاهر» وهما شاذان والصواب النجاسة)(20» أو يكون قصده النبيذ » قال في 
روضة الطالبين: (وفي النبيذ وجه شاذ مذكور في (البيان) أنه طاهر)”". 

- وأيَاً ماكان فحمل كلامه على مايوافق الإجماع أولى من حمله على مخالفته بلا برهان» 
ثم إن الشافعية ليس عندهم قول ولا وجه بالطهارة مطلقاًء وم يحكوا في الأوجه 
الشاذة أيضاً قولاً للمزني» وهو صاحبهم وهم أعلم به والله أعلم. 

- أما مانّسب لداود الظاهري؛ فإنه بعيد» يخالف أصوله الظاهرية» فابن حزم الظاهري 
مثلاً لايرى نجاسة الخمر فقط . بل نجاسة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ 


د وا حل و وحلءه رصح 2 سا وو رم 


لظاهر قوله تعالى: «إيايها الدِينَ اموا إشَا لخر اتير وَالاخْصَابُ وَاللزلة رج من عَمَلٍ 
َلشَّمطَنِ هَأَجَيَبُوهُ لَعَلَّكمْ مُفْلِحُونَ #”". قال: (فمن صلى حاملاً شيئاً منها بطلت 
ربيعة بانسب إليه من طهارتها فقال: (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه ؛ فلا نعلم في 


أعنا تطعس ها متيتة فر ذلك خدلافاء إلا شغا ذكرة بعفن العلا عن ربيغة وهو 


بحذا ... ففيما قاله الأصحاب-رحهم الله- في هذه المسألة نظر). الشرح الممتع (١١/717؟).‏ 
)١(‏ المجموع (5515/5). 
(؟) روضة الطالبين .)١17/1(‏ 
(5؟) الآية )4٠09‏ من سورة المائدة. 
(5) المحلى .)١189/1(‏ 
[ 8 ]م 
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قول فاسدء وحسبنا الله ونعم الوكيل)7" » فهذا ابن حزم لايعرف قول دواد إمام 
الظاهرية ! . 

- والخلاصة: أن مانقل عن الحسنء والليث. والمزني» وداود» فإنه لايصح”" » ومائقل 
عن ربيعة -وهو أشهر من عرف بالمخالفة- فإنه غير دقيق» بل هو يرى نجاسة الخمر 
لكنه يتسامح في القطرة والقطرتين من باب العفو عن يسير النجاسة '"“» واللّه أعلم. 

- وعلى فرض التسليم بوجود الخلاف. فإن هذا الخلاف حادث والإجماع سابق له؛ إذ 
هو إجماع الصحابة و#؛ ولاعبرة بالخلاف بعدهم. قال الماوردي: (وهو إجماع 
الصحابة و#:)”*'» ولايعرف عن الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر» بل 
المنقول عنهم خلاف ذلك”» وهذا هو الأقوى. 


.)51١١/7( رسائل ابن حزم‎ )١( 

(؟) كما سبق مناقشة ذلك بعد نسبة الأقوال إليهم. 

(9؟) انظر: التمهيد 55/١١‏ 5). 

(4) الحاوي الكبير (510/7) » ونص أيضاً بعد ذلك بأن هذا إجماع الصحابة والتابعين. وانظر: تحفة ا محتاج .)588/١(‏ 
(5) فقد ثبت عن ابن عمرك أنه قيل له: إن النساء بمتشطن بالخمر» فقال ابن عمر: (ألقى الله في رءوسهن الحاصّة) 
أخرحه عبدالرزاق »)١7١554(‏ وابن أبي شيبة (540174) والحاصة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه. لسان 
العرب(7/7١)»‏ وروي عن حذيفة أنه قال: (لاطيبهن الله) وروي عن عائشة أنما نمت عن ذلك أشد النهي. أخرحهما 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة. وورد ماهو أصرح من ذلك عن عمره أنه قد بلغه أن خالداً دحل الحمام فتدلك بعد النورة 
بئخين عصفر معجون بخمر» فكتب إليه: (بلغني أنك تدلكت بخمر» وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه» كما حرم 
ظاهر الإثم وباطنه» وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شريهاء فلا تمسوها أجحسادكم فإنما مجسء وإن فعلتم فلا 
تعودوا). فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر . وهذا الأثر رواه الطبري ف تاريخه (17/5) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق )١174/١7(‏ من طريق السّرِي بن يحبى» عن شعيب بن إبراهيم» عن سيف بن عمرء عن أبي عثمان 
والربيع وأبي حارثة به» ولايصح؛ لكن ضعفه ليس بشديد؛ فإن شعيب بن إبراهيم فيه جهالة» كما قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال (7075/7)» وسيف بن عمر: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ» كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب 


ص(7557). والله أعلم. 
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- فإن امتنع ذلك فهو إجماع من بعدهم '"'» من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر»ء فقد 
أطبق الآئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بنجاسة الخمر. 


المسألت الثانية: أدئي القائلين بطهارة الخمر: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

/١‏ البراءة الأصلية » فالأصل الطّهارة حتى يقوم دليل النّجاسة» ولا دليل هنا ء ولا يلزم 

من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السّمَّ حرام وليس بنجس”" . 

ونوقش هذا الدليل بأمور: 

- أن البراءة الأصلية إن) يستقيم الاستدلال بها عند عدم المعارض الراجحء أَمَا وقد قام 
الإجماع على نجاسته فلا براءة . 

- ثم إن ماورد في الخمر من تسميتها رجساًء والأمر باجتنابهاء وإراقتهاء وكسر دنانها 
وشق ظروفها ”'» وغسل أوانيهاء واستخباث الشرع لهاء ولعن عشرة فيهاء تما ل 


.)60/١( انظر: حاشيتي قلويبي وعميرة على شرح السيوطي للمنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (7588/7)» الدراري المضية (77/1)» السيل الحرار ص (5١)؛‏ الشرح الممتع (571/1). 

(*) أخرحه الترمذي )١737(‏ عن أبي طلحة ذه أنه قال: يا نبي الله إن اشتريت خمراً لأيتام في حجري قال: (رأهرق 
الخمرء واكسر الدنان» . 

(5) أخرجه أحمد (5750) عن عبد الله بن عمرظفه قال: حرج رسول الله يل إلى المربد فخرحت معه» فكنت عن بينه» 

وأقبل أبو بكر فتأخرت له؛ فكان عن بمينه وكنت عن يساره» ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى رسول الله 

ييه المربد» فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر» قال ابن عمر: فدعاني رسول الله يد بالمئدية [وهي: الشفرة] قال: وما عرفت 

المُدية إلا يومئذ» فأمر بالرّقاق فشقتء ثم قال: رلعنت الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء 

والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء واكل ثمنها». والرّقاق جمع رّق بالكسر: وهو الظرف. انظر: المصباح المنير 

. والرّقٌ: السّقاغٌ‎ )١ 55/١١(برعلا وف لسان‎ » )555/١١ 

فائدة: ترحم البخاري في صحيحه: (باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر» أو تخرق الزقاق...) وهو يشير بذلك إلى 

الحديثين الأحيرين في الحاشية» وهما ليسا على شرطه » ثم أسند حديث سلمة بن الأكوع ذه : أن النبي له رأى نيراناً 

توقد يوم حيبر» قال: ررعلى ما توقد هذه النيران؟», قالوا على الحمر الإنسية» قال: رراكسروهاء وأهرقوها», قالوا: ألا 

تحريقهاء ونغسلهاء قال: رراغسلوا»» قال ابن حجر عن تبويب البخاري: (لم يبين الحكم ؛ لأن المعتمد فيه التفصيل فإن 


هه 
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يرد مثله ولا قريباً منه في البول» بل ولا الغائط يكفي في الدلالة على نجاسة الخمر. 

- قال القرطبي: (ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نضا لتعطلت 
الشريعة» فإن النصوص فيها قليلة» فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة 
والدم والميتة وغير ذلك؟! وإنها هي الظواهر والعمومات والأقيسة)"". 


- آما قوهم: (لايلزم من التحريم النجاسة » ويلزم من النجاسة التحريم) ”" فالجواب 
عنه: أن هذا الاعتراض إنا يستقيم لوكان العلماء المعترض عليهم يذكرونه في سياق 
الاستدلال» وهم إن| يذكرونه في سياق التعريف والحد أصالة ”"» على أنه لايسلم 
بتعريفهم بل كا قال ابن تيمية : (ضبط قانون كل في الطاهر والنجس مطرد منعكس 
م يتبسر » وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع 
86-1 


كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بما لم يجز إتلافها وإلا حاز ... فأشار المصنف إلى أن 

الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها وإلا فالانتفاع بما بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه 

حديث سلمة أول أحاديث الباب )» ورحح أن ذلك عقوبة - ابن تيمية وابنٌ القيم» ولايقول بعدم طهارة الظروف 

بالغسل ووجوب شقها إلا بعض المالكية» خلافاً للجمهور. 

.)585/7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكرها القرطبي وأحاب عنهاء وأشار إليها الصنعاني» ثم قررها الشوكاني وابن عثيمين للرد على من يقول بنجاسة 
الخمر» وأنه لايلزم من التحريم النجاسة. انظر: تفسير القرطبي (584/5؟)» سبل السلام (5/5)» السيل الجرار 
ص(5؟)» الشرح الممتع .)471/١(‏ 

(؟) وهذا رأيته عند الشافعية والحنابلة فقط» وإن كان بعضهم يضبطه بالعد لا بالحد وهو أضبط » لكن قال الشربيني 

الشافعي في تعريف النجاسة: ( عرفها بعضهم: بكل عين حَرْمَ تَنَاونُا مطلقاً في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان 

تناولهاء لا لحرمتها ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل ) مغني المحتاج »))555/١(‏ وعرفها بعض الحنابلة بأنما 

(كل عين حرم تناولها لذاتما مع إمكان التناول). فأخرج ما لا يمكن تناوله لتعذره ؛ وأخرج مالابمكن تناوله لالذاته بل 

لحرمته كصيد الحرم والإحرام» ووأخرج مالايمكن تناوله لاستقذاره كالبصاق والمخاطء وأخرج مالابمكن تناوله لضرره 

كالسميات والبنج. انظر: مطالب أولي النهى(١/77).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (١؟/‏ 5/81). 





] 455 [ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





- ومع ذلك فإن التحريم الذي يذكرونه ليس مطلقاء وإلا لقيل: بنجاسة الأم؛ لأن الله 
قال: 9# خْرَمَتَ عَكبَكُمْ أكهد ةك 4”' ولا قائل بذلك» فليس مرادهم التحريم 
المطلق» بل مرادهم تحريم التناول(أي: الأكل) مع إمكانه» لا لحرمته كصيد المحرم» 
ولا لاستقذاره كالبصاق» ولا لضرره كالسم'" فهذه هي النجاسة عندهم» ومع 


هذه القيود فلايستقيم الإلزام بجزء الكلام» وترك قيوده المؤثرة. 


/١‏ ومن أدلتهم أيضاً على طهارة الخمر: مارواه مسلم عن ابن عباس #ه: أن رجلاً أهدى 
لرسول الله يله راوية خمرء فقال له رسول الله ييه : «هل علمْتٌ أن الله قد حرمها؟» قال: 
لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله #: «بم سارّزته؟»» فقال: أمرثّه ببيعهاء فقال: «إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها» . قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها '". 

وكذلك سفك المسلمين لا وإراقتها بعد تحريمها ولم يؤمروا بغسل أوانيهم بعدهاء قال 
00 (ولو كانت نجسة لأمروا بكَسْلهاء كا أمروا بِمَسّْل الأواني من هوم ا 


5 م لدنرس 6ت 3 
الأهليّة حين خرّمت في غزوة خيبر)” '. 


ونوقش هذا الاستدلال » بأمور: 

- بعدم التسليم فإنه ورد الأمر بغسل أواني الخمر وهو أصرح من عدم الأمر؛ ى) في 
حديث أب ثعلبة الخُشَنِيٌ ذه المخرّج في الصحيحين قال: أتيت النبي كَلِةِ » فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب, فنأكل في آنيتهم ... ؟ فقال النبي ولد : «أمّا ما 


)١(‏ من الآية(؟) من سورة النساء. 
(؟) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص(8١).‏ 
(؟) أخرحه مسلم .)١518(‏ 
(5) الشرح الممتع .)470/١(‏ 
6 
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ذكرتٌ أنك بأرض أهل كتابء فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا ذاه فإن لم تجدوا بُذَا 
فاغسلوها وكلوا... الحديث» ”"» وقد أتى الأمر بعد الالتباس والسؤال» ولو لم 
يستشكلوا فإن الأمر غير وارد؛ لآنهم سيغسلون الآنية بعد استعم الما بداهة . 

- وقد جاء عند أحمد وأبي داود زيادة مُفسّرة: (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزيرٌ ويشربون في آنيتهم الخمر )”"» قال البيهقي: (وني هذا دلالة على أن 
الأمر بالغسلء إنما وقع عند العلم بنجاستها)""» وهذه الزيادة وإن كان قد أعرض 
فنها ليان وذ نظلنة إغلال6 إلا انه بيه اللضور إلها فيد كان لاترى تساينة 
بدن الكافر وهم الجمهور . وإلا كان معارضاً لنصوص جواز استعمال آنية 
المشركين » قال النووي: (المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها 
لحم الخنزير ويشربون الخمرء كما صرح به في رواية أبي داود » وإنما نبى عن الأكل 


(1) أخرحه البخاري (497 5)» ومسلم )١190(‏ وهذا لفظ البخاري » وقوله: ررإلا أن لا تجدوا بُدَّلي» يوضحه الرواية 
الأخرى وهي في الصحيحين أيضاً: ررإن وجدتم غير آنيتهم, فلا تأكلوا فيها» . 

(؟) أخرحه أحمد (11/170) من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة[عبدالله بن زيد الحرمي» وهو ثقةٌ 
كثير الإرسال كما ذكر ابن حجر]» عن أبي تثعلبة به» و أخرحه أبو داود (859/") قال: حدثنا نصر بن عاصم» حدثنا 
محمد بن شعيب» أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر» عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم. عن أبي ثعلبة به» ولاتخلو هذه 
الزيادة من ضعف؛ فإسناد أحمد فيه انقطاع» قال الترمذي: (وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» إنما رواه عن أبي 
أسماء [الرحبي وهو ثقة]» عن أبي ثعلبة) » وإسناد أبي داود فيه ضعفء فنصرٌ بن عاصم الأنطاكي لين الحديث كما قال 
ابن حجر في التقريب ص(05:0)» وهذه العبارة لاتفيد ضعفاً شديداً» ولذا ذكره ابن حبان في الثقات .)7١1/9(‏ 


(59) السئن الكبرى .)١/8/١١(‏ 


000 


(4) وأما قوله تعالى: ©إإِسَّمَا ألْمُشَرِووَْ ححَسسُ # فليس اراد بحاسة البدن» قال النووي: (فليس المراد بحاسة الأعيان 
والأبدان» بل بحاسة المعنى والاعتقاد؛ ولهذا ربط النبي وَل الأسير الكافر في المسجدء وقد أباح الله تعالى طعام أهل 
الكتاب) المجموع (557/7)» قال ابن كثير: (الجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى بحاسة أبداتمم) تفسير ابن كثير »)١71/5(‏ قال ابن الحوزي: (لما كان علينا اجتناكهم 
كما تحتنب الأنحا» صاروا بحكم الاجتناب كالأنحاس» وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح) زاد المسير (585/5). 
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فيها بعد الغسل للاستقذار وكومها معتادة للنجاسة)”' قال ابن حجر: (والأمر 
باجتناءها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها)”". 

- يوضح ذلك أن الحّمر الأهلية إن| أمرهم بغسل أوانيها بعد سؤالهم» واستشكالهمء 
كما في حديث سلمة بن الأَكُوع في الصحيحين: أن النبي يك رأى نيراناً توقد يوم 
خيبرء قال:« على ما توقد هذه النيران؟» . قالوا على الحمر الإنسية» قال: «اكسروهاء 
وأهرقوها» . قالوا: ألا نمريقهاء ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» ”"» ولم يؤمروا في غير هذا 
الحديث عادول أمروا بإكفاء القدور ى) في حديث ابن أبي أوفى » وورد أيضاً 
أخهم امتثلوا هم بإكفائها دون أمْرء لما علموا تحريمهاء ى) في حديث أنس”” » فا يُورَدُ 
على عدم الآمر بغسل آنية الخمر يُورَدُ هنا. 

- وعلى فرض التسليم بأنهم لم يؤمروا بغسل أواني الخمر ؛ فإن ذلك للعلم به بداهة 
حتى في الطاهرات ٠‏ كاللبن إذا وضع في إناء فإنه يغسل بعد شربه إذا أردنا شرب 
شيء آخر فيه » ثم إنه يلزم من استدلالهم - جوازٌ شرب الماء في الإناء الذي شرب 


به خمر ولو يُغسلء وهذا باطل قطعاً ©. 


.)80/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)505/9( فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (51717 ؟١)»‏ ومسلم )١1٠١7(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(4) أخرحه البخاري (7150)»: ومسلم .)١9171(‏ 

(5) أخرحه البخاري (5991)» ومسلم )١9150(‏ . 

(5) انظر: شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع للشنقيطي ص(759). 


ل 
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/ ومن أدلتهم أيضاً على طهارة الخمر: حديث أنس ##: «أن رسول الله يِل أمر منادياً 

ينادي: ألا إِنَّ الخمر قد حرمت»» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت 

فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة 27. 

وجه الاستدلال: 

كماقال القرطبي: (استدل سعيد بن الحداد القروي”” على طهارتها بسفكها في طرق 

المدينة» قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة # » ولنهى رسول الله يله عنه ىا 

نبى عن التخلى في الطرق)”" » قال ابن عثيمين: (وطّرقات المسلمين لا يجوز أن تكون 

مكاناً لإراقة التّجاسة)©). 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أما قياسها على التخلي في الطريق؛ فقياس مع الفارق؛ لأن التخلي لو لم ينه عنه 
لاستمر الناس في فعله وتكررء أما إراقة الخمر فهو مرة واحدة يوم خرّم. والتخلٍ 
في الطرق فيه من خوارم المروءة» وتكشف العورات», والأذية بالنجس والريح 
والقين :فق [اللخمن. 


.)١980( أخرحه البخاري (575 5)» ومسلم‎ )١( 

(؟) سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغرب» شيخ المالكية, صاحب سحخئون» قال الذهبي في السير: (وهو أحد 

امحتهدين» وكان بحرا في الفروع؛ ورأسا في لسان العرب» بصيراً بالسنن » وكان يذم التقليد» ويقول: هو من نقص العقول» 

أو دناءة الحمم ... وكان من رؤوس السنة)» مات سنة (05©) ه . انظر: سير أعلام النبلاء (5 .)5١ 5/١‏ 

(*) تفسير القرطبي (7588/7)» وسعيد بن الحداد (رت507) هو أول من استدل بذلك فيما وقفت عليه » ولم أذكره في 
نسبة الأقوال؛ لأني ل أرَ أحداً نسبه إليه» حتى القرطبي في نسبة الأقوال لم ينسبه إليه» وهذا محتمل؛ لأنه لايلزم من 
الاستدلال التزام القول؛ لأنه قد يستدل ثم يجيب» أو لعله من بعض هؤلاء الذين عناهم القرطبي بقوله: (وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أما طاهرة). تفسير القرطبي (588/5) . 

(5) الشرح الممتع )475/١(‏ . 

(5) انظر: تفسير القرطبي(588/5)» فتح الباري(7/5١١)‏ فتح الباري »)53/١٠١(‏ بجلة البحوث الإسلامية .)8١/58(‏ 
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- ثم إنه لايلزم من إراقتها أن تكون مؤذية» فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن 
الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلهاء بل نا جرت في مواضع يسيرة 
يمكن التحرز عنها. 

- يضاف إلى ذلك أن الإراقة يحتمل أنها لم تكن في أي سكة. بل في السكك التي لها منفذ 
وانحدار إلى وادٍ بعيدٍ عن طرق الناس» ويؤيد ذلك ماورد في حديث جابر بسند 
جيد”"' في قصة صب الخمر قال: (فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي)”" . 

- ولو سلمنا بهذا الاستدلال» فيمكن حمل فعل الصحابة #: على الضرورة؛ لأنه لم 
يكن لهم سروب ولا آبار يريقونبها فيه إذ الغالب من أحواهم أنهم لم يكن لهم كنف 
في بيوتهم » ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على 
الفور. 

- ثم إن مفسدة إراقتها يسيرة محتملة لمصلحة راجحة؛ من إشاعة لتحريمهاء وإخراج 
لها من نفوس قد تعلقت بها وألفتهاء قال المهلب: ( إنما صبت الخمر في الطريق 
للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في 
الظريق)5, 

- والخمر بعد إراقتها لاتمكث بل تختلط بالتربة» وتضربها الريح» وتشريها الأرض» 
ونييسّسها الشمسء فتستحيل ولاتؤثر فيمن وطئها؛ كما (كانت الكلاب تبول» وتقبل 
وتدبر في المسجدء في زمان رسول الله يي » فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)0©. 


.)79/١١( قاله ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن زنحويه في الأموال (/47) من حديث جابر. 

(”) فتح الباري .)١١7/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1174) من حديث ابن عمر » وقد بوب عليه أبوداود : (باب في طهور الأرض إذا يبست) » قال 
ابن تيمية في الفتاوى :)777/5١(‏ (ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس و«الريح والاستحالة) ثم 
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- وعلى فرض أنها تبقى و لا يشق الاحتراز منها ثم وطتها المار عليهاء فإنه ماوطته 
يطهره ما بعده. ى) في ذيل المرأة يطهره مابعده » والنعل يطهرها التراب» والطريق 
القذاوة يظير مافلق.فقها الطروق الطبة بعدها» 

- وبعد هذه الاحتالات التي تُضعف الاستدلال» فهنا احتمال ضعيف أيضاًء وهو 
ماذكره ابن التّين : ( هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء 
وتنظفء فأما الآن فلا ينبغي صب النجاسات في الطرق خوفاً أن يؤذي 


املو 


المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بطهارة الخمر إلى 
الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيحء ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن تخرم 
به الإجماع» ولو ثبت المخالف فإنه محجوج بإجماع الصحابة قبله'"'» ولايعرف عن 
الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر فإن امتنع ذلك فهو إجماع من بعدهمء 
من القرن الرابع إلى القرن الثانَ عشرٌء وقد أطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على 
القول بنجاسة الخمر»ء واللّه أعلم . 


مسأئنّ في حكم الكحول”": 


استدل بحديث ابن عمر وغيره» قال ابن القيم: (وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس 
... وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- كالنص ف ذلكء وهو قوله: كانت الكلاب ... ) إغاثة اللهفان )١55/1١(‏ 
؛ وقد تأول بعضهم الحديث بأتما كانت تبول حارج المسجد » وقوله: (فلم يكونوا يرشون) يرده. 

.)١١/1( نقله العيني في عمدة القاري‎ )1١( 

.)7550/5( قال الماوردي: (فأما الخمر؛ فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة كُ) الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) هذه المسألة أشبه بالنوازل» لكن كثيراً ثمن يبحث مسألة بحاسة الخمر» يتعرض لماء فهي غير مقصودة بالبحث ولذا 
سيكون الكلام عليها مختصراً . 
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- الكحول: سائل عديم اللون» له رائحة خاصة. ينتج من تخمر السكر والنشاء 
وغيرهماء وهو روح الخمر وخلاصته '"'» يدخل في صناعة الخمور » وفي تحضير 
الأدوية والعطور والصّبغ» ويستعمل مادَةَ مذيبة "'» وهو لفظ معرّبء مع أن أصلها 
عربي وهو الغؤل: أي : ما يغتال العقل بالسكر ”" » وقد قال تعالى عن خمر الآخرة: 
لا فيا عَوْلُ ولا هُمَ َنبا يروت 0#" » وَحُكُمٌ هذه الكحولٍ الموجودة في بعض 
الأطعمة لحفظهاء وفي بعض الآدوية والمعقمات» وفي بعض الأطياب والعطورات» 
مبنيٌ على مقدمتين: الأولى: هل تدخل الكحول في مسمى الخمر فتأخذ حكمه ؟. 
والأخرى ومل الشكة الوصو مراكمو ا 

- وفي كل من المقدمتين لابد من نظر مختص بهذه المركبات ؛ لإظهار التوصيف الدقيق 
لماء حتى يحكم العالم فيهاء أما إعطاء حكم عام لماء ففيه صعوبة وحرج؛ لتعدد 


الاستعمال» واختلاف التراكيب» واختلاف النسبء واللّه أعلم. 


.)١591١1/7( انظر: المعجم الوسيط (1/7)» معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 

(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)١9157/9(‏ 

() انظر: معجم لغة الفقهاء ص(/77)» ولما ترجمت الكتب العربية وليس عندهم حرف الغين حرفت إلى كافء فقالوا: 
كولء ثم أضاف إليها الأتراك حرف الحاء فقالوا: كحولء» ويسمى بالإيطالية: سبيرتو. انظر: الجامع لبيان 
النجاسات وأحكامها ص(7١7).‏ 

(4) الآية (41) من سورة الصافات» قال ابن كثير في تفسيره :)٠١/17(‏ ( نرَّهِ الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات 
التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن (وهو الغول) وذهابما بالعقل جملة )» وقال البغوي في تفسيره 
:)7١/5(‏ (وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد» منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء 
والبول» ولا يوحد شيء من ذلك في خمر الجنة)» ومن لطيف الاستدلال على نجاسة الخمرء مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: مووَسَفَْهُحَ رَيجُمْ سَرَباطَهورًا # قال الشنقيطي: (لأن وصفه لشراب أهل الحنة بأنه طهور يفهم منه أن 
خمر الدنيا ليست كذلكء وما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بما تعالى خمر الآخرة منفية عن حمر الدنياء 


كقوله: “ل لاضَاعَول وَلَاهْمْعَنه يفت 44 وكقوله : لا لَايِصَرَعُونَ عَنْبَا ولا يفون 4 أضواء البيان (475/1). 
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المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير 
وفيه أربعيّ مطالب: 


المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريز مَحَل الشذ وذ: 

المقصود بالدم الكثير: الدم الجاري في أصل خلقته؛ لآن الله تعالى شرط فى نجاسته 
أن يكون مسفوحًاء فقال تعالى: أو دَمَا مَسَقُوحًا 7#". وكنّى بالمسفوح عن الكثير 
الجاري”". أو الذي من شأنه أن يسيل”"؛ فالقليل ليس من شأنه أن يسيل» قال ابن 
عبدالير: (ومعنى المسفوح: الحاري الو 

فخرج بقيد المسفوح الجامدٌ المنصوص عليه كالكبد و الطحال ». و اليسيرٌ كالذي 
بين اللحم وفي العروق » وهذا هو مفهوم هذه الآية ##أَوَدَما مَسَْهُوحًا © قال عكرمة: لولا 
هذه الآية لتتبّع المسلمون من العروق ما تتبعتٍ اليهود » وعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله كيد تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا 
1 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 
.١‏ فقد أجمع العلماء على طهارة الكبد والطحال”". وعلى طهارة المسك”7© مع أن أصله 


)١(‏ من الآية )١45(‏ من سورة الأنعام» قال ابن فارس: (السين والفاء والحاء أصل واحد يدل على إراقة شيء. يقال 
سفح الدم؛ إذا صبه. وسفح الدم: هراقه. والسِمّاح: صب الماء بلا عقد نكاح) مقاييس اللغة .)8١/5(‏ 

.)789/١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(*) انظر: دفع الإلباس للأقفهسي ص(8١١).»‏ قال: (المسفوح هو الذي يسيل كذا قال أكثرهم» والصواب أن المسفوح 
هو الذي من شأنه أن يسيل). 

(5) الاستذكار )581/١(‏ » وانظر: طلبة الطلبة ص(9). 

(5) أخرحه ابن حرير في تفسيره .)١517/15(‏ 

(5) ذكره القرطبي بلا إسناد (7/7؟5) » وروى الطبري بسنده نحوه .)١194/١7(‏ 

(0) وممن نقل الإجماع ابن جرير في تفسيره (/4 5)» والقرطبي في تفسيره (57/7)» والنووي في المجموع (550/7). 
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حنم 
الدم : 


؟. وخكي الإجماع على نجاسة الدم الكثير”"'» وعلى العفو عن يسير الدم ”'"» وعلى جواز 
الصلاة في الدم المستمر الذي لايقف". 


*. واختلفوا في دم السمك ”"' » وعلقة ”" الآدمي” » ودم الشهيد”". 


)١1(‏ وممن نقل الإجماع الباحي في المنتقى (51/1)» والنووي في المجموع (5177/5)؛ وابن حجر في الفتح (571/9)؛ وقد 
روي عن بعض السلف كراهية المسك وأنه ميتة ودم» قال ابن المنذر في الأوسط :)١917/7(‏ (ولا نعلم تصح كراهية 
ذلك إلا عن عطاء) ؛ وقال ابن حجر في الفتح (5754/5): (ثم انقرض هذا الخلاف؛ واستقر الإجماع على طهارة 
المسك وحواز بيعه)» ومن لطائف الاستدلال أن البخاري بوّب في كتاب الذبائح والصيد (باب المسك) ثم أورد 
حديث: رر مامن مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى, اللون لون دم, والريح ربح مسك», 
وحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوءء كحامل المسك ونافخ الكير ...» الحديث؛ وقد ذكر ابن المنيّر وحه 
استشهاد البخاري بمما على طهارة المسك - بوقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم فلو كان 
نحساً لكان من الخبائث» لم يحسن التمثيل به. انظر: المتواري على أبواب البخاري ص(3١5)»‏ فتح الباري 
(5517/9). 

)١(‏ المسك: دم يجتمع في سرة الغزال في وقت معلوم من السنة » فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط 
منه. فتح الباري (170/9) » وانظر: غريب الحديث للحربي (574/5). 

() وممن نقل الإجماع الإمام أحمد, وابن عبدالبر» وابن حزم وابن رشد الحفيد» والقرطبي» والنووي» والقرائي» وابن حجر 
العسقلاني؛ والعيني» وابن بحيم» وابن حجر الميتمي» وسيأني توثيق ذلك وتفصيله بإذن الله وهي مسألة البحث. 

(5) ولا يلزم من العفْوٍ والتجاوزٍ عن يسيره -الطهار؛ ومن نقل الإجماع على العفو عن يسير الدم ابن جرير في تفسيره 
(04/8)» وابن عبدالبر في الاستذكار »)91/١1(‏ وابن تيمية في الفتاوى (074/71)» قال البيهقي: (وكان الحسن 
البصري يقول: (قليله وكثيره سواء) ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره) السئن الكبرى 
(؟/0578)» ولا يفرق ابن حزم بين الدم المسفوح وغيره فالدم عنده سواءء انظر: المحلى .)١117/١(‏ 

(5) قال ابن تيمية: (إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخنطاب ذه فإنه يصلي باتفاقهم) مجموع الفتاوى 
.)67/51١‏ 

(5) فإنه طاهر عند الحنفية» وهو الصحيح عند الحنابلة» وقول عند مالك؛ ووحه عند الشافعية» خلافاً لمالك في أحد 
قوليه» ووجه عند الشافعية» فإنه نحسء انظر: المبسوط(١/817)»‏ حاشية ابن عابدين(١/9275).‏ المدونة »)١78/1(‏ 
بداية امحتهد (75/1)» المهذب (37/1).» البيان في مذهب الإمام الشافعي(571/1)» الإنصاف(١75717/1).‏ 

(0) قال النووي: ( العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم فصار دماً عبيطاً ) المجموع (5559/7)» والعبيط: الدم الطري» 
انظر: مقاييس اللغة »)5١57/4(‏ لسان العرب (41/17؟). 

(8) فمذهب الحنفية» والمالكية» و الصحيح عند الحنابلة أنما نجسة» وحالف الشافعية على الصحيح عندهم في علقة 
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والمسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه » هي: 
القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد . 


المطلب الثاني: القائلون بطهارة الدم الكثير من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 

- الألباني”" (ت١57١).»‏ و قوّى هذا القول ابن عثيمين(ت١57١)‏ في أحد قوليه © . 
- وقد سبقههما إلى هذا القول الشوكاني؟ (ت١0١١)»‏ وتبعه: صديق حسن 


خان”'(ت20017037» ولم أقف بعد البحث على قائل معتبر سبق الشوكاني إلى هذا 


الآدمي وأتما طاهرة. انظر: المبسوط »)8١/١(‏ بدائع الصنائع »)71/١(‏ التاج والإكليل .)١ 58/١(‏ الحاوي الكبير 
559/9 المجموع (559/7)؛ المغني ,)17١/7(‏ الإنصاف .)878/1١(‏ 

)١(‏ فعند الحنفية والحنابلة أنه طاهرء وقيده الحنفية وبعض الحنابلة بأنه مادام الدم عليه خلافاً لمالك؛ فإن الدم عنده كله 
سواءء وكذلك عند الشافعية أنه بمجمسء لكنه لايغسل عند الجميع» انظر: البحر الرائق (١/1١5؟)‏ » حاشية ابن 
عابدين .)35١١1/1(‏ المدونة »)١7/8/١(‏ التاج والإإكليل(51/1١)»‏ فتح الوهاب »)١١5/١(‏ حاشية البجيرمي على 
شرح المنهاج »)588/١(‏ الإنصاف .)309/8/١(‏ المبدع .)7١5/1(‏ 

(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )105/١(‏ » تمام المنة ص(57)» والنجس من الدماء عند الشيخ الألباني هو دم 
الحميض فقط. 

(؟) انظر: الشرح الممتع )4541/١(‏ حيث قوّى الشيخ أن دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين» والشرح الممتع من 
آخر ماحرره الشيخ وراجعه وذلك عام »)١57٠0(‏ وهذا يرحح كونه آخر قوليه» وللشيخ قول آخر في فتاويه» وهو: 
النجحاسة» حيث قال: (الدم المسفوح لم نعلم قائلاً بطهارته ... ولو رحعتم إلى الكتاب والسنة لوحدتم فيهما ما 
يدل على بحاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح ) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ))578-5770/١1١(‏ وقد 
بحث ابن عثيمين في مجموع فتاويه هذه المسألة بحثاً نفيساً» ثم لخص ,أيه في آخرهء وخلص فيه إلى: /١‏ بحاسة الدم 
السائل من حيوانٍ ميتثُه نحسة» ودم الحيض. ؟/ وحوب تطهير الدم السائل من بني آدم إلا مايشق التحرز منه» 
وهذا هو الأحوط والأسلم من الشبهة. / طهارة دم السمكء وكذلك الذباب» والبعوض وشبههما. 5/ طهارة 
الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكىء كدم القلب والكبد والطحال. 

(5) انظر: الدراري المضية )77/١(‏ » السيل الرار ص(١7)؛‏ وليس بنجس عنده من الدماء إلا دم الحيض فقط. 

(5) انظر: الروضة الندية )١١5/1(‏ وكلام الشيخ صديق هنا مطابق تماماً لكلام الشوكاني في الدراري المضية» ولم يختلف 
عنه حرفاً واحداً ! » يقول صاحب كتاب رفع الشك وإثبات اليقين ص(١7):‏ (والعجيب أن الألباني يصف صديق 


حان بالمحقق» وكتبه نسححة أخخرى لكتب الشوكاني» وينقل من غير عزو وبدون تصرف) . 
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القول. إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعضص المتكلمين» قال النووي: (ولكن 
المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف)”". 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآت في المطلب الرابع ؛ ومخالفة الإجماع الصحيح من أقوى وأظهر 

معايبر الشذوذء قال ابن تيمية عن أحد الأقوال: (قول شاذ مخالف للإجماع) ”" . 

؟/النضن عل شذوذه» و قد نض على شذؤذ هذا القول: 

- ابن الملقن (ت5١6)‏ بقوله: ( نجاسة الدم”'' وهو إجماع إلا من شذ ) ”2. 

- وابن جبرين(ت570١)‏ بقوله: (وقد نازع بعض الناس في نجاسة الدم...وأنت ترى 
أن هذا قول شاذ)20. 


المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألي الأولى: أدلن القائلين بتجاسن الدم: 
استدل أصحاب هذا القول » بأدلة منها : 


)١(‏ محمد صديق ان بن حسن البخاري القنوحي, أمير بموبال»نشأ في قنوج بالحند» وتعلم في دهلي» ثم سافر إلى بمويال 
طلباً للمعيشة» ثم مكن الله له فيها بعد زواجه من ملكة بحوبال» له مؤلفات كثيرة بالعربية والفارسية والهندية» وكان كثير 
النقل عن القاضي الشوكاني» وابن القيم» وشيخه ابن تيمية وأمثالهم» شديد التمسك بمختاراتهم» توفي سنة )١7.1(‏ ه. 
انظر: الأعلام للرُركلي (5/ »)١58-15177‏ الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام .)1١55.0-1757/4(‏ 

(؟) المجموع (551/1)» الذي نقل عن صاحب الحاوي هو النووي, ولم أقف عليه في الحاوي للماوردي. 

(7) مجموع الفتاوى »)411/5١(‏ وقال في الصفدية :)١3/4/١(‏ (وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع)» ولغيره من 
العلماء مثل هذا التعبير» فقد قال الماوردي مثلاً: (والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحاً) الحاوي 
الكبير 59 ١5//1؟)‏ . 

(5) أي من فوائد حديث عائشة في المستحاضة: وفيه: «فاغسلي عننك الدم) رواه البخاري (/7؟)»ومسلم (59*5). 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/89١).‏ 

(5) يعني القول بالطهارة» حاشية »)١(‏ من شرح الرَّركشٌ (/41) بتحقيق الشيخ ابن جبرين. 
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أن الرجس هو: النجس”"» وقد قام الإجماع على تقييد الدم المحرم النجس بالمسفوح» 
وليس مطلق الدم '" . 


ونوقش هذا الاستدلال : 
- بأن الرجس دلالته أعم من النجاسة فقطء فهي تعم النجس والقذر”» ثم إن 
المقصود بها النجاسة المعنوية » لأن الآية لم تُسق لبيان الطهارة والنجاسة؛ بل لبيان ما 


017 


يحل وبحرم لكل للدي مآ فى ِل رما 4" 


- وعلى فرض التسليم بأن الرجس يعني النجسء. فإن قوله سبحانه: « فَإِنَّهُ 


. في سورة الأنعام‎ )١5( من الآية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: بدائع الصنائع ».)751/١(‏ المقدمات الممهدات 47/١(‏ 5)» مغني المحتاج (١1/؟555).‏ الكافي )١51/1(‏ . 

(١‏ قال ابن جرير قي تفسيره (5"/9غ): (وأما الدم فإنه الدم المسفوح» دون ما كان منه غير مسفوح؛ لأن الله جل 
ثناؤه قال: اقل ل “عد ق عا وس إل رما عل لامو يشلكقة] لذ أن يكت م ا حير 
َإِنَّههْ رجش #» فأما ما كان قد صار في معنى اللحم, كالكبد والطحال؛ وما كان في اللحم غير منسفح؛ فإ 
ذلك غير حرام؛ لإجماع الجميع على ذلك)» ونقل الإجماع على هذا التقييد أيضاً ابن العربي في تفسيره 0 
والقرطبي في تفسيره(7/7١75)»‏ وحالف في ذلك ابن حزم فإن مطلق الدم عنده محرم نحس؛ لإطلاق آية المائدة وهي 
من آخخر مانزل: حرمت عَلَيَكُ المَيِنَهُ وألدَمْ 2# أما آية الأنعام؛ فهي مكية . انظر: المحلى (57/5)» لكن ابن 
حزم (حكه:) حجوج بالإجماع قبله قي التفريق بين المسفوح وغيره» كما نقله اف حرير (ت ٠‏ 0 وغيره ' 

(5) انظر: السيل الحرار ص »)7١1(‏ والعجيب أن الشوكاني قرر عموم المعنى هناء وجزم في الدراري المضية (97/1) 
بنجاسة لحم ا خنزير بناء على دلالة «(رجس) نفسها ! 

(ه) من الآية(ه؛ )١‏ من سورة الأنعام» وانظر: السيل الجرار ص(70)» الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص(77١).‏ 
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رجش 24 يعود لأقرب مذكور وهو لحم الخنزير لا لجميع المذكورات؛ لإفراد 
العو 7 


وأجيب عن ذلك: 

- بالتسليم بعموم دلالة الرجس على النجس و القذر ”"» ولكن إجماع الآمة عيّن أحد 
هذه المعاني المحتملة» فنقل دلالة الرجس على النجس من الظن إلى القطع”*'» قال 
ابن عبدالبر: (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس )0". 

- ولايسلم بأن المقصود النجاسة المعنوية فهذا تأويل بالمعنى المجازي. والصحيح أنها 
نجاسة حسية؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة "» والمجاز خلاف الأصلء لايصار 
إليه إلا عند تعذر الحقيقة '" . 

- وإرجاع الضمير إلى أقرب مذكور هذا هو الأصلء لكنه ليس بمطرد» فقد يتقدم 
الضمير على مايفسره”")» و قد يعود الضمير للمضاف إذا كان الأقرب هو المضاف 


إليه 27 » وقد يعود لماهو أبعد إذا كان البعيد هو المتحدث عنه» أو كان فيه توحيد 


. من سورة الأنعام‎ )١ من الآية (ه4‎ )١١ 

(؟) انظر: الدراري المضية )737/١(‏ السلسلة الصحيحة )501/١(‏ 

(؟) ولاتلازم بين القذر و النجسء فالبصاق قذر لكنه ليس بنجس. 

(4) انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص(؟7؟) . 

.)291/١( الاستذكار‎ )ه١(‎ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص(57).» والأشباه والنظائر لابن نحيم ص(59). 

(0) كوصف المرض في قوله تعالى: “9 فى قُنُويِهم تمض 4 فليس المراد بالمرض هنا المرض الحسي بإجماع المفسرين . انظر: 
رفع الشك وإثبات اليقين ص(3). 

(8) كما في قوله تعالى: فوس ف تَْيِوء يمه مُوسَئ 4750 , وهذا جما يخالف الأصل مراعاة للمناسبة» انظر: الإتقان 
في علوم القرآن (/2989) . 

(9) كما في قوله تعالى: #أَوَ لحم ِبر فَإِنَّهُه رجش # فإن الضمير يعود إلى لحم الخنزير» وخالف ابن حزم اضطرراً 
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لمرجع الضمائر””'» ونحوهما من الآدلة الصارفة عن الأصل ”". 

- إذا تقرر هذا ؛ فإن المتحدث عنه في الآية هو الطعام المحرم» وإفراد الضمير باعتبار 
© مْحَرَّما# المذكورة في أول الآية » أو باعتبار الطعام المدلول عليه بقوله: 9 
يَطَعَمَهُ © أو باعتبار الكائن المدلول عليه بقوله: مإيَكْوَت. أو باعتبار المذكور , 
ل ا 
قوله مُحَرّما © فيه إشارة إلى علة التحريه ” 


حتى لايخالف الإجماع على تحريم شحم الخنزير» ولايقع في القياس» فأعاد الضمير للخنزير ليعم التحريم جميع أجزاء 
الخنزير بلا قياس» قال ابن كثير في تفسيره :)١17/9(‏ (اللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم,؛ ولا يحتاج إلى تحذلق 
الظاهرية في جمودهم هاهناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: 99 فَإِنَّههْ رجض أو وْسَهَا # ... أعادوا الضمير فيما 
فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون 
المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد )» وانظر: 
العذب النمير (755/5). 


عدو روغد م وؤدة 


)١١‏ كما في قوله تعالى: أن هشه فيالتَابوتِ فأَهذِفْه فى لير ملبلتِه ليم َال يلَعُذْه عدقٌّلِ وَعَدُول# قال الزمخشري في 
الكشاف (57/7): ( والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة, لما 
يؤدي إليه من تنافر النظم)» قال الرَّكشيئٌ في البرهان (35/5): ( إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد 
فهو أولى من عودها لمختلف ). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١١7/١5(‏ أضواء البيان(؟/555) أصول في التفسير لابن عثيمين ص(07)» وقواعد 
الضمائر ثلاث: إعادة الضمير إلى المحدّث عنه أولى من إعادته إلى غيره» وتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
أولى من تفريقهاء والأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء وعند التنازع في هذه القواعد فالمقدم منها قاعدة 
الملتحدث عنه ثم توحيد مرجع الضمائر ثم الإعادة لأقرب مذكور؛ لأن الأولى والثانية فيها مراعاة للمعنى أكثر من 
اللفظء وقد قال الرّرُكشيُ في البرهان(7/1١5):‏ (ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز). وانظر في تفصيل القواعد الثلاث: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين 
الحيزاني (530-5/7). 

(؟) انظر: التحرير والتنوير )١78/18(‏ » رفع الشك وإثبات اليقين ص(77 -87)» قال الشيخ ابن عثيمين في قوله 
تعالى: 8آ فَإِنَّهُه رجش # :(أي : فإن ذلك الشيء المحرم رجس» وعلى هذا يكون في الآية الكريمة بيان الحكم 
وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )5515/١1١(‏ . 
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- مما يؤيد ذلك أن الميتة والدم ولحم الخنزير اشتركت في التحريم - وهو قبل الوصف 
بالرجسية-» وفي استثناء المضطر وهو بعد الوصف بالرجسية» فمناسبة اشتراكها 
بوصف الرجسية ظاهر ”'» ومن قصر الضمير على لحم الخنزير فقصره قاصر؛ لأنه 
يؤدي إلى تشتبت الضائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع 
حكياً واحداً يعلل لواحد منها فقط 2. 

- قال العيني:(التحقيق في هذا الباب أن يكون التقدير في الضمير: فإن كل واحد من 
الميتة والدم المسفوح وحم الختزير رجسء أي: نجسء فيكون هذا تعليلاً لقوله:”9 
حرم #فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام؛ لآنها نجسة)”"» قال ابن تيمية: (الحكم 
بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إن| علم لما حرمت الميتة والدم ولحم 
الخنزير)”". 

”/ الدليل الثاني الإجماع . وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم الكثير غير واحد من العلماء : 

.١‏ قال الإمام أحمد (ت١35):‏ ( الدم لم يختلف الناس فيه » والقيح قد اختلف الناس 
فيه)”' يعني في نجاسته. 

؟. و قال الطحاوي (ت١7”):‏ (الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها 
نجسة» وأن وقوعها في المياه يفسدهاء وإن أصابت الثياب نجستهاء كدماء بني آدم في 


ذلك)22. 


.)828( انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص‎ )١( 

.)5515/١١( انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

() البناية شرح الحداية )4١8/1١(‏ . 

(54) شرح العمدة من كتاب الصلاة ص(09١5).‏ 

(5) نقله ابن تيمية في شرح العمدة من كتاب الطهارة »)٠١5/١(‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان )١151/١(‏ . 
(5) شرح مشكل الآثار .)1١8/١١(‏ 
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". و قال ابن عبدالبر (ت577): (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس )""' , 
ل 

5. و قال ابن حزم (ات55): ( واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان » حاشا دم 
0 

ك. وقال السمرقندي(ت٠25):‏ ( كل ما يخرج من بدن الإنسان ما يتعلق بخروجه 
وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس . نحو: الغائط » والبول » والدم ... ولا 
خلاف في هذه الجملة ) 9) 

5. و قال ابن العربي: (ت7 5): ( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس » لايؤكل ولا 
ينتفع به )20. 

/. و قال ابن رشد (ت2)046: ( اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس )”©. 

6. و قال ابن قدامة (ت١575):‏ ( ما خرج من السبيلين» كالبول» والغائط» والمذي. 
والوديء والدم» وغيره» فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة )7". 


4.و قال القرطبي (ت١17):‏ )آنه تفق العلاء ء على أن الدم حرام نجس » لايؤكل ولا 


.)791/١( الاستذكار‎ )١( 

.)580/؟5١( التمهيد‎ )١9( 

() مراتب الإجماع ص(3١)»‏ ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء. 

(49) تحفة الفقهاء .)59/١(‏ 

(5) أحكام القرآن )9/١(‏ . 

(5) بداية المجتهد )85/1١(‏ ء وانظر: .)87/١(‏ 

(0) المغني (554/7) وقد جعل في الشرح الكبير(1/١7)‏ مكان قوله: (إلا أشياء يسيرة) هذه العبارة: ( إلا ما ذكرنا في 
المذي ) وكأتما توضيح لما » وسياق كلام ابن قدامة في الدم الخارج من السبيلين » ولكنه ذكر بعد ذلك الدم الخارج 
من غير السبيلين» ولم يذكر فيه خلافاً . انظر: المغني (71/5). 
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ينتفع به )"". 

.٠‏ وقال النووي (ت1126) في المجموع: ( الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا 
أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض 
المتكلمين . أنه قال: هو طاهر » ولكن المتكلمين لا يعتد مهم في الإجماع والخلاف 
6" وقال في شرحه لمسلم: (الدم نجس وهو بإجماع المسلمين)”". 

.9) وقال القرافي (ت2)185: (والدم المسفوح نجس إجماعاً‎ .١ 

5. و قال ابن تيمية(ت8؟77): (أما المذي؛ فيعفى عنه[أي:يسيره] في أقوى 
الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه. فهو كالدم بل أولى ؛ للاختلاف في 
نجاسته. والاجتزاء عنه بنضحه )”» فيفهم من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى 
من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم. 

. وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي(ت77): ( ولا خلاف في نجاسة 
الدم المسفوح )”2. 

85. وقال الخازن (ت١2"5):‏ ( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس » لايؤكل ولا 
ينتفع به )”". 

05. و قال ابن عادل الحنبلي (ت0775): ( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس » 


.)511/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) المجموع (؟/لاهه). 

(7) شرح النووي على مسلم .)3٠٠/(‏ 

.)١185/1( الذحيرة‎ )4( 

(5) شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة .)١٠١8/١(‏ 

(7) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ف فقه الإمام مالك ص(؟). 


(0) تفسير الخازن )١٠١*/1١(‏ . 
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لايؤكل ولا ينتفع به )"". 

7. وقال ابن الملقن (ت5١86):‏ (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ)"". 

وقال ابن حجر(ات807): (والدم نجس اتفاقاً)”". 

. وقال العيني (ت60505): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. 
والمرادٌ من الدم الدمُ المسفوح)"”". 

4. وقال ابن نجيم (ت١412):‏ ( إذا استاك للصلاة ربا يخرج منه دم» وهو نجس 
بالإجماع )0. 

.٠‏ وقال الهيتمي (ت415) عند بيان النووي للنجاسات فقال: ( ودم ) قال الهيتمي 
معلقاً: (إجماعاً) 0 . 

.١‏ وقال الخرثبيى (ت١١2233:‏ (والدم قسمان مسفوح. وهو الجاري نجس إجماعاً)””" 

7. وقال الرهوني (ت»770١):‏ ( أما الدم المسفوح . أي: الجاري فنجس إجماعاً )* 
» والرهوني وفاته قبل وفاة الشوكاني -رحمها الله- بعشرين عاماًء وهذا يدل على أن 
الإجماع لم يزل ينقله العلماء من القرن الثالث و حتى القرن الثالث عشر دون معرفة 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (177/7) » ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن» و القرطبي» وابن العربي» ولعلها ثُقلت من 
ابن العربي» ولا يضر ذلكء» بل يدل على اشتهار الإجماع» و استقراره» وعدم معرفة المخالف. 

.)١187/؟( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) فتح الباري (707/1). 

(5) البناية (1//1؟/2) » وانظر: (501/1) 2 .)7١7/١(‏ 

(5) البحر الرائق (١/١5؟)‏ » ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الحداية » وانظر: 
حاشية ابن عابدين .)١١/١(‏ 

(5) تحفة امحتاج في شرح المنهاج .)١1917/١(‏ 

(0) شرح مختصر خليل للخرشي .)80/١(‏ 

(4) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل )77/١1(‏ . 
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مخالف معتبر قبل الشوكاني» وأختم هذه الإجماعات بالنقل عن هاتين الموسوعتين 


المعاصرتين: 
*7. ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل» 
ولا ينتفع به)"". 


4. وفي الفقه الإسلامي وآدلته للزحيلي: (أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية: 
... الدم: دم الآدمي غير الشهيد» ودم الحيوان غير المائي» الذي انفصل منه حياً أو 
ميته إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً )2. 

- فالإجماع على نجاسة الدم مشهور » منقول على ألسنة الأكابر» ومنهم من كان يتشدد 
في نقل الإجماع ويحتاط له ؛ كالإمام أحمد» وابن تيمية. 

- كما أن الأزمنة التي نقل فيها مختلفة» ومع ذلك لم يخرج في أي عصر من العصور من 
يَرّد على ناقل هذا الإجماع أو يخطئه» ولم يثبت ولو عن واحد من أهل العلم طيلة هذا 
الزمان القول بخلافه””. 

و نوقش هذا الدليل: 

- بعدم التسليم» فقد عورض الإجماع بالاختلاف في دم الشهيد. والسمك. ودم 
مالانفس له سائلة '' . وبها ثبت عن بعض السلف مما ينافي إطلاق الإجماع . كقصة 


.)6 6/5001 

.)5 05-8 .5/١( الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(5) انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص(9). 

4 انق تتليزلة اماد يف الستسيعة 1 م » الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص(75١)24‏ وقد وهم في إيراد 
الكبد في المحتلف فيه» وأورد أيضاً دم مالانفس له سائلة» وهو مندرج في حكم الدم اليسير؛ لأنه غير منسفح 
ولايسيل؛ مع أن ابن قدامة قال: ( وليس المنسوب إلى البراغيث دماً إنما هو بولها في الظاهر ) المغني (51/7). 
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الصحابي الذي رماه المشرك وهو قائم يصلي» فاستمر في صلاته» وجرحه يسيل”'' . 

- وجاء في الفروع لابن مفلح رواية عن أحمد بطهارة الدم'". 

ويمكن الجواب عن ذلك بأمور: 

- إذا ثبت الإجماع على نجاسة نوع من أنواع الدم فلا يؤثر فيه وجود الخلاف في نوع 
آخرء ومن نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح نقل الخلاف في دم الشهيد و نحوه. 
ومن ذلك قول ابن حزم: (واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان» حاشا دم 
التنمك :وما لآ سمل دق ل )7 

- ومن اسثنى دم السمك والشهيد فرآى طهارتب| وهم الحنفية والحنابلة”''» نصوا على 
نجاسة الدم المسفوحء واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه'”. 

:هذا التصيضح و الاسهاء لسن كرهية إذا اقشياه الدلنكوله ةر 5 خصيف 
ميتة البحر من تحريم الميتة» وكه| خخص بول الغلام من وجوب الغسل"". 


.)105/1١١ انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) الفروع »)857/١(‏ وهذه الرواية سيأقٍِ أنما خطأ على أحمد سببه خطأ في المطبوع تبين بالرجوع للمخطوطء وتأيد 
بعدم التفريع عليها في الكتب التي اعتنت بالفروع» وبنفي الخلاف في بحاسة الدم الذي نقله أحمدء وقد أشكل هذا 
الخطأ على بعض المعاصرين كما في شرح العمدة للجبرين(١/59)»‏ وقال: (فإن ثبت هذا عنه فلعله كان قبل أن 
يعلم إجماع الأمة على بحاسته, فلما علم بذلك رحع عنه)» وسيأقٍ أنه لاحاحة لذلك؛ لثبوت الخطأ. 

(؟) مراتب الإجماع ص(5١)‏ . 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين »)9877/١( )511١/1١١(‏ الإنصاف (١/17؟77-75).‏ 

(5) قال ابن عثيمين: ( فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم» صريحة في القول بنجاسة الدم 
واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه ) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)١51/١١(‏ 

(5) قال ابن القيم: ( وما حص سبحانه شيئا إلا بمخصصء ولكنه قد يكون ظاهرا وقد يكون خفياً ) إعلام الموقعين 
(؟/5١1١)‏ » وقال في بدائع الفوائد :)١51/*(‏ ( وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتما في غاية الحكمة 
ورعاية المصالح » لا تفرق بين متماثلين البتة» ولا تسوي بين مختلفين ... ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس 
وظنونحم واجتهاداتهم» ففي تلك من التفريق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم نظره وأمثال 
ذلك مافيها ). 
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- أما ماثبت عن بعض السلف مما يظنّ منافاته للإجماع» فلم يستدل هذه الآثار أحد من 
العلماء المتقدمين على خرم الإجماع» وجميع ماجاء مما يظن معارضته للإجماع فهو إن 
صح دائر بين أمرين : إما أن يكون يسيراً مما يُعفى عنه للمشقة» أو يكون كثيراً و لا 
يمكن التحرز منه للضرورة ”"'» وهاتان الصورتان بما حكي الإجماع على العفو عنهم| 
» وهذا الجواب عن هذه الآثار بإحمال» و سيآتي تفصيل الجواب عند ذكرها بإذن الله. 

- وأما الرواية التي في الفروع عن أحمدء فهي خطأ في المطبوع يتبين ذلك بالرجوع إلى 
المخطوط”", فالعبارة التي في المطبوع: (وعنه: طهارة قيح, ومذّة وصديد» ودم. 
وعرق المأكول طاهر)””» والظاهر أن قوله: (ودم) تابعة لما بعده» فتكون العبارة: 
(ودم عرق المأكول طاهر)؛ كما هي واضحة جداً هكذا في المخطوطين. 

- وهذه العبارة موجودة ومطروقة أيضاً في كتب المذهب الأخرىء قال في الإقناع: 


(1) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)555/١١(‏ 
١؟)‏ رجعت لمخطوطين موجودين على شبكة الألوكة لكتاب الفروع, الأول مصور من المكتبة الأزهرية: 





والثاق مصيور .عن مكنية عبيزة الوطنية: 
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(ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته 
نصاً)”"» وني الإنصاف: (دم عرق المأكول طاهر» على الصحيح من المذهبء ولو 
ظهرت حمرته)""'» ويقصدون به: (الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهرء ولو 
غلبت حمرته في القدرء لآنه لا يمكن التحرز)”". 

وما يؤكد ذلك: أن هذه الرواية الخاطئة لم يعلق عليها ابن قندس في حواشي الفروع, 
ولا المرداودي في تصحيح الفروع» مع أهميتها لو كانت صحيحة. ول تذكر في بقية 
كتب المذهبء وهي مخالفة للنقل عن أحمد أنه لاخلاف في نجاسة الدم, واللّه أعلم. 


المسألي الثانيت: أدئي القائلين بطهارة الدم: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


/١ 


البراءة الأصلية ”"'» فالأصل في الأشياء الطهارة» وم يأتِ دليل يعتمد عليه في نجاسة 


هذا الدم ”" » ول يأمر النبي يلخ بغسل دم من الدماء إلا دم الحيض”". 
ونوقش هذا الاستدلال: 


بآن الاستدلال بالبراءة الأصلية إن| يتم عند عدم الدليل» فهو آخر مدار الفتوى””, 
قال الشوكاني: (فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً على 
هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل )”". 


لإقناع »)37/١(‏ وانظر: كشاف القناع(١/31١).‏ 

لإنصاف (777/59). 

لمبدع »)5١4/1(‏ وانظر: الروض المربع ص(57). 

نظر: الدراري المضية (737/1) » سلسلة الأحاديث الصحيحة )507/١(‏ » الشرح الممتع (541/1). 
نظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص(77١).‏ 


آراء الشيخ الألباني في العبادات .)"4/8/١(‏ 


نظر: تحذير النبلاء ص(١3).‏ 
إرشاد الفحول (؟75/5١).‏ 
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- وقد قام دليل الكتاب والإجماع على نجاسة الدم المسفوح » فمن يتمسك بالبراءة 
الأصلية هنا على قسمين: /١‏ من لايرى انعقاد الإجماع بعد الصحابة؛ كالشوكاني » 
وهذا مناقشته في أصل الاستدلال بالإجماع» ”/ من يرى انعقاد الإجماع بعد الصحابة 
ولكنه يعتقد أن الإجماع المحكي مخروم؛ كالألباني» والجواب عنه يكون عند ذكر 
الآثار التي استدل بهاء أو يَظن خرمها للإجماع . 

- أما الأمر بغسل دم الحيض فهو دليل على نجاسة كل دم: 

أ) أما حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. إلى النبي وَل 

فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ء أفأدع الصلاة؟ فقال: « لا ء إنما 

ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلٍ عنك 

الدم وصلي» '' . فقوله: « اغسلي عنك الدم» عام في كل دم » قال ابن حزم: ( وهذا 

عموم منه و لنوع الدمء ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه انا قائأً بنفسه غير مردود 

بضمير إلى السؤال )”" . وقد استدرك ذلك بأن اللام هنا للعهد الذكري””". 

ب) وأما حديث أسماء -رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة إلى النبي يله » فقالت: إحدانا 

يصيب ثوبها من دم الحيضة» كيف تصنع به؟ قال: « تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. 

ثم تصلي فيه »''' » فيقاس عليه غيره » قال الشافعي: ( وني هذا دليل على أن دم الحيض 

نجسء وكذا كل دم غيره)”» قال ابن عبدالبر: (وحكم كل دم كدم الحيض)”"2, 


.)33713( أخرحه البخاري (/77)) ومسلم‎ )١( 
.)١١5/1( المحلى‎ )١( 

(59) انظر: السلسلة الصحيحة .)109/1١١‏ 
(4) أخرجه البخاري (5717)) ومسلم (5311). 
(ه) الأم (1/هل8). 

(5) التمهيد (؟5؟/580). 
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ونوقش: بأن بينهم| فرقاً؛ فدم الحيض دم طبيعة» بخلاف غيره؛ ولأن مخرجه مخرج البول 
فيعطى حكمه.؛ كا أن صفاته مختلفة عن غيره”". 


”/ ومن الآثار التي يستدل بها أو يظن خرقها للإجماع: 

قول الحسن البصري -رحه الله- : (ما زال المسلمون يصلون في جرا حاتهم)””". 

وجه الاستدلال: أنه لم يرد عن النبي يك الآمر بغسله. ولم يرد أن الصحابة # كانوا 

يتحرزون منه تحرزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى 

وجدوا غيرها ء ممايدل على طهارته ”". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أن الآثر ليس فيه ذكر للدم » فلا يلزم من وجود الجرح وجود الدم » وعلى فرض 
وجود الدم فإنه يسير””"» أو أن الدم لم يتوقف” ؛ فيصل على حاله للضرورة؛ 
كالمستحاضة» ومن به سلس البول؛ لآن حمل المجمل على مايوافق الإجماع أولى من 
حمله على مايعارضه. كا أن المجمل يزول إجماله بالإجماع ”. فالجادة أن يكون 
الإجماع مبيناً للإجمال . وليس العكس . 


- ثم إِنَّ هذا الإجمال في أثر الحسن مُفسّرٌ عند ابن أبي شيبة » وذكره ابن حجر في "تغليق 


)١(‏ الشرح الممتع 547/١(‏ 5)» ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن الجامع هو كونه دماً خارحاً من حيوان» أما كونه 
خارجاً من السبيل فهو وصف غير مؤثر؛ كالبول إذا خرج من غير مخرحه المعتاد . 

() علّقه البخاري بصيغة الحزم في كتاب: الوضوء » باب (5) : من لم ير الوضوء إلا من المخرحين: من القبل والدبر . 

(؟) انظر: الشرح الممتع )451/١(‏ » والشيخٌ ابن عثيمين -رحه الله- أول من رأيته يستدل بمذا الأثر على طهارة الدم وم 
يذكره الشوكاني ولا الألباني» والأثر في صحيح البخاري ولم يستدل به أحد قبل الشيخ على طهارة الدم؛ واللّه أعلم. 

(5) وعلى ذلك استدل بالأثر ابن القيم » انظر: إغاثة اللهفان )١55/١(‏ . 

(5) وعلى ذلك استدل بالأثر ابن تيمية » انظر: مجموع الفتاوى (1/51؟١7).‏ 

(5) قال القاضي أبو يعلى في العدة :)١١4/١(‏ (وقد يقع بيان المجمل بالإجماع )» وانظر: الفصول في الأصول (57/7)» 
البحر امحيط .)١٠١7/5(‏ 
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التعليق" بعد الأثر مباشرة» وهو قول الحسن : (ما في نضحات من دم ما يفسد على 
رجل صلاته )”"'» وهذا يوضح أن المقصود به الدم اليسير» وأن السياق في نقض 
الطهارة وليس في نجاسة الدم. 

- وممايدل على الأمرين وهو أوضح- مارواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق هشيم» عن 
يونس» عن الحسن: (أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً)”” » وقد 
أورد ابن حجر في "تغليق التعليق”" هذين الأثرين بعد الأثر الذي علّقه البخاري» 
إشارة إلى أن المقصود هو أحد هذين الأثرين » واللّه أعلم. 

- والمراد من أثر الحسن هو الاستدلال على عدم نقض الطهارة بذلك الدم اليسير 
الخارج من البدن» وبهذا الفهم ترجم له البخاري: (باب مَنْ لم يرَ الوضوء إلا من 
المخرجين: من القبل والدبر)» والآثر في البخاري يقرؤه العلماء على مرّ العصور قبل 
عصرنا الحاضرء ولم يستدل به أحد منهم على طهارة الدم . 

- ثم إن القول بأن هذا الأثر يفيد طهارة الدم يلزم منه نسبة القول بطهارة الدم إلى 
الحسن البصري -رحه الله- وهذا ليس من التحقيق؛ لأن مذهبه مشهور معروف في 
نجاسة الدم» بل وتشديده حتى في اليسير”". 


- وأقرب شاهد على ذلك ما أورده البخاري بعد الآثر السابق بثلاثة آثار» وهو قول 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (957؟) من طريق هشيم (بن بشير)» قال: أخبرنا يونس (بن عبيد بن دينار)» عن الحسنء 
وإسناده صحيحء وقد صرّح هشيم بالتحديث, وانظر: تغليق التعليق .)١١17/5(‏ 

. )١459( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

5 ج01). 

(5) ولا يعارض هذا ماسبق من تحويزه للصلاة في الجروح مع الدم اليسير؛ لأنه يشق التحرز من دم اللجروح مع استمرارها » 
قال الباحي: (فإن اتصل خروجه فعلى المجروح أن يصلي على حاله» ولا تبطل بذلك صلاته؛ لأنه بحاسة لا يمكنه 
التوقي منها وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت). المنتقى (67/1). 


لمكا 
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الحسن فيمن يحتجم: (ليس عليه إلا غسل محاجمه)”"» فأوجب غسل المحاجم من 
أثر الدم» ولايتساهل الحسن حتى في القطرة من الدم كما روى ابن أبي شيبة عن 
الحسن في الجب'" يقطر فيه القطر من الخمر أو الدم قال: ( مهراق) ”"» قال ابن 
المنذر» والبيهقي» وابن قدامة: (وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء) 2 
علق البيهقي على ذلك بقوله: (ومذهب سائر الفقهاء بخلافه» في الفرق بين كثير 
الدم ويسيره) ”© فهذا هو مذهب الحسن في نجاسة الدم. والتشديدٌ فيه مشهور عند 
الفقهاء . 

/٠‏ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظرنٌ خرقها للإجماع: ماروي عن جابرك»: «أن النبي كله 


» علّقه البخاري بصيغة الحزم في كتاب: الوضوءء باب (74): من ل ير الوضوء إلا من المخرحين: من القبل والدبر‎ )١( 
ووصله ابن أبي شيبة (4754) من طريق عبد الأعلى السامي عن يونس عن الحسن به » وهو صحيح » قال أبوداود:‎ 
» (سمعت أحمد قيل له: عبد الأعلى السامي؟ قال: ماكان من حفظه ففيه تخليط » وماكان من كتاب فلا بأس به‎ 
وكان يحفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن) . سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص(755).‎ 

)١(‏ الجب: البئرء وهذا قد يكون تصحيفاً؛ لأن البئر لا تحراق» ولعل صوابما: الحُبُ كما هي مثبتة في طبعة د.الشثري» 
قال في اللسان(١/555):‏ ( والحُبٌ: الحيةٌ الضحمة)» وممايبين ذلك- هذا النقل: ( قال حرب: سألت أحمد عن 
كلب ولغ ف سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة» مثل خحُحبٌ أو نحوه» رحوت ألا يكون به بأس» يؤكل). 
المغني (577/9). 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة (17177) من طريق يزيد بن هارون» عن هشام بن حسانء عن الحسن به » وسنده صحيح 
لكنّ فيه انقطاعاً فهشام وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن الحسن وعطاء مقالاً؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما » بل 
قال إسماعيل بن علية: (كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا)» وسبب ذلك كما قال ابن المديني: (كان 
يحبى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسانء وكان يحبى يضعف حديثه عن عطاء » وكان الناس يرون 
أنه أخذ حديث الحسن عَنْ حوشب) , لكن هذا الانقطاع لايضر كثيراً ؛ لأنه عُرف الواسطة وهو حوشب بن 
مسلم الثقفي وهو ثقة» وقد روى البخاري لشام عن الحسن حديثاً واحدأ» وروى مسلم له ثلاثة أحاديث. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد )56٠١/1(‏ » تحذيب الكمال )١1807-1١/85/90(‏ » تقريب التهذيب ص(5175). 

(4) الأوسط (5/5 ».)١5‏ السنن الكبرى (55/8/7)» المغني (05/7). 

(5) السنن الكبرى (55/8/57) 
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كان ف غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم» فنزفه”"© الدم. فركع. وسجد ومضى في 
صلاته» ”". 
وجه الاستدلال: 


أنه يستبعد عادة ألا يطلع النبي وه على ذلك وعلى فرض أن النبي كله خحفي ذلك عليه فم 
هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى عليه خافية» فلو كان الدم الكثير ناقضاً أو نجساً 
لأوحى الله بذلك إلى نبيه و '". 
ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 


5 بن الآثر :5 3 0 ففي سكلا عقيا بن جابر» وهو مجهول. قال أبوحاتم ا رلا 


.)١81/١( نزفه الدم وأنزفه: إذا سال منه كثيراً حتى يضعفه . فتح الباري‎ )١( 

(؟) علّقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب: الوضوءء باب (4©) : من لم ير الوضوء إلا من المخرحين: من القبل 
والدبر» ووصله غيره بسند فيه ضعفء فقد أخرحه أحمد (5 »)١ 57٠١‏ وأبوداود »)١94(‏ وابن خزعة (77)» وابن 
حبان(55١٠)»‏ والحاكم (5510)» والدارقطني (855)» والبيهقي في السنن الصغير )5١(‏ وغيرهم؛ ومدار الإسناد 
عندهم جميعهم على محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبدالله به في 
قصة الرحلين اللذين كانا يحرسان النبي كَللةٌ والصحابة » فاضطجع أحدهما وقام الآخر يصلي حى رمي بثلاثة أسهم 
فنزعها وأتم صلاته» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاقء فأما 
عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه أحسن حالاً من أحويه محمد وعبد الرحمن )» وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود (851/1)» قلت: وقد أعلك هذا الحديث بضعف ابن إسحاق وجهالة عقيل بن جابر» وأشار لذلك ابن 
حجر في تغليق التعليق »)١١7/7(‏ والحديث له شاهد عند البيهقي في الدلائل(71/7") وهذا الشاهد لايفرح به 
؛ لأن في سنده الواقدي وهو متروك» و (الرجلان الحارسان هما: عمار بن ياسر وعباد بن بشرء وعباد هو الجريح» 
وقيل عمارة ابن حزم والأول أثبت إن شاء الله تعالى) كما في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال »)578/١(‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام (؟8/5/١5).‏ 

(*) انظر: تمام المنة ص(١5)»‏ و السلسلة الصحيحة »)507/١(‏ وأول من رأيته يستدل بهذا الأثر على طهارة الدم هو 
الشيخ الشوكاني في فتاويه (551/5؟) » ثم الألباني حرحمهما الله-. 

(:) قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف» عقيل بن جابر لم يوثقه غير المؤلف (أي: ابن حبان)» ولم يرو عنه غير 
صدقة بن يسارء وباقي رحاله ثقات) صحيح ابن حبان (577/9)» وقال مشهور آل سلمان: (والحق أن إسناده 
ضعيف»ء فعقيل ل يوثقه غير ابن حبان» بذكره له في "الثقات"..., ولم يرو عنه غير صدقة ... ولعله من أجله علقه 
البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض)» كما في تحقيقه للموافقات (755/1). 





) ١١5 [[ 
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أعرفه)”" » ومحمد بن إسحاق مختلف فيه”"» وتفرده في مثل هذا لانحتمل . 

- ولايُعترض على ذلك بأن ابن حبان ونَّق عقيل بن جابر بذكره في الثقات”: فإن 
الذكر المجرد للرجل في كتاب الثقات لايفيد توثيقاً على الصحيح؛ لأن العدل عند 
ابن حبان يدخل فيه من لم يعلم بجرح ”*'» فمجهول الحال على ذلك- عدل! » قال 
ابن حجر: (وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتتفت جهالة عينه كان 
على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب. والجمهور على خلافه» وهذا هو 
مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقاً من ينص عليهم أبو 


حاتم, وَغيره على أنهم مجهولون)”". 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)5١//5(‏ وقال عنه الذهبي : (فيه جهالة)» وقال عنه ابن حجر: (مقبول)» انظر: 
ميزان الاعتدال (8/8/7)» المغني في الضعفاء (؟/47/8)» تقريب التهذيب ص(755)» وقول ابن حجر: (مقبول) 
هذا ليس توثيقاً وإئما يقصد باصطلاحه كما نص عليه في المقدمة: (مقبول حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث)» 
فحديثه مقبول في الشواهد والمتابعات» ولا يُقبل تفرده. 

(؟) احثلف في محمد بن إسحاق بن يسار اختلافاً كثيرل ومما هو كالإجماع أنه إمام حجة في المغازي والسير» وهو دون 
ذلك في الأحكام » فمنهم من وثقه مطلقاًء ومنهم من طعن فيه طعناً شديداً» ومنهم من توسط وجعل حديثه 
ضَانكا يُعتبر به » قال الذهبي في السير (41/7): ( فله ارتفاع بحسبه, ولا سيما في السير» وأما في أحاديث 
الأحكام؛ فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسنء إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكراًء هذا الذي عندي 
في حاله ) وقال في ميزان الاعتدال(*/475) (١:‏ فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث؛ صالح الحال 
صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئا)» وقال ابن حجر في القول المسدد ص( 5): ( فإن الأئمة 
قبلوا حديثه» وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن امحهولين» وأما هو في نفسه؛ فصدوق وهو حجة في المغازي 
عند الجمهور)» ويمكن تقسيم حديث محمد بن إسحاق أقساماً: فمارواه في السير مصرحاً بالتحديث فهو أصحهاء 
ومارواه في الأحكام فإن صرح بالتحديث فحديثه حسن وقد ينحط إذا حالف أو تفرد» ومالم يصرح فيه بالتحديث 
فهو ضعيف. انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري ص(١8١)»‏ ميزان الاعتدال(5578/5)» تحذيب التهذيب 
(4/0؟) » من تكلم فيه وهو مُوتّقَ ص(55١)»‏ شرح علل الترمذي(5/1١)‏ » المدلسين للعراقي ص(١81).‏ 

(5) الثقات (077/5؟) . 

)١7/١( انظر: الثقات‎ )١( 

(5) لسان الميزان )5١3-٠0//1(‏ » وأما تحسين الألباني له» فإنه مخالف لمنهجه ف عدم قبول توثيق ابن حبان» حيث 
قال في السلسلة الصحيحة :)771//١(‏ (ومن المعلوم أن توثيقه غير معتمد عند المحققين من العلماء والنقاد)» و قد 


0 
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- ومع ضعف السندء ف ففي المتن نكارة . فكيف يُقرّه النبي يه على تعريض نفسه للهلكة 
وإتمام صلاته؟ هذا معارض للنصوص ”*"» فقد أمر الله بحمل السلاح وتغيير هيئة 
الائتمام والصلاة؛ حذراً ودفاعاً» وأمر النبي # بقتل الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب '"» واتفق الفقهاء على وجوب قطع الصلاة؛ لإنقاذ غريق ونحوه'"» ولو 
كانت الصلاة فرضاً في الجميع » فكيف يقره النبي ل على إتمام نفله» وتعريض نفسه 
وغيره للهلكة والقتل » والحراسة واجبة عليه؟! 

- وعلى فرض التسليم بثبوت الأثر فإن دلالة الأثر إنما هي في عدم نقض الطهارة 
بذلك الدم الخارج من البدن» وبهذا الفهم ترجم جميع من أخرج الحديث أو ذكره. 

- وهذا البيان لتراجمهم: قال البخاري: (باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين: من 
القبل والدبر)» وقال أبوداود: ( باب الوضوء من الدم)» وقال ابن خزيمة: (باب 
ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء»)» وقال 
ابن حبان: (باب نواقض الوضوء»)» وقال الدارقطني: ( باب جواز الصلاة مع 
خروج الدم السائل من البدن)””'» وقال البيهقي: (باب مايوجب الوضوء»» فهذا هو 
فقه من أخرج الأثر من أهل الحديث» وهكذا فقهاء المذاهب قبل عصرناء فلم أقف 


قوّى توثيق ابن حبان عنده من أثبت الحديث كابن خزعة» وابن حبان» والحاكمء فإنه يؤحذ من ذلك توثيق عقيل» 
ولكن ذلك في الحقيقة غير لازم؛ لتساهل من ذكر وروايتهم عن امحهولين والضعفاءء ولذا لم يعتبر الذهبي» وابن 
حجر وغيرهما إخراج الحديث عند ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وتصحيحهم رافعاً لجهالة عقيل» والله أعلم. 

)١(‏ انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص(517). 

؟) أخرحه أحمد(1078١7)»‏ وأبوداود(١47)»‏ والترمذي(590)» وقال: حسن صحيح, و«النسائي(7١١١)»‏ وابن 
ماحد( 4 )١١7‏ وغيرهم؛ من حديث أي هريرة وهو صحيح. 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين (01/7)» حاشية الدسوقي »)١5894/١(‏ كشاف القناع »)58٠١/١(‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب 5/١9‏ 55)» الموسوعة الكويتية .)١87/91(‏ 

(4) وهذا محمول على الضرورة » وقد ذكر بعد هذا الحديث صلاة عمر وهو مطعون » وسوف يأ بإذن الله. 


ننه 
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على أحد منهم استنبط منه طهارة الدم. 

- بوعل رقا وماق دقو و خسرة اوها در لكين الأن قامي ففانة إواملة 
النجاسة معفو عنها؛ لآمور منها: الضرورة؛ كالعفو عن النجاسة ولو كثرت في صلاة 
الخوف”"؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة "©؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها 
كيسير النجاسة ”" ؛ ولأنه تخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها )؛ وأخيراًء 


فإنه يحتمل أن هذا الصحابي # لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب ”“, واللّه 
أعلم . 

8 > رى تم 
5/ ومن الآثار التي يستدل بها أو يظن خرقها للإجماع: 

| لحي 41 و ع 

ماروي عن ابن مسعود # : (أنه صلى وعلى بطنه فرثء» ودمٌ» من جزور تحّرها » وم 
]0 
وجه الاستدلال: 


أن ابن مسعود #ه صلى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرهاء فهذا يدل على طهارة دم 


.)١139/١( وقد تقل الاتفاق على ذلكء انظر: أحكام المحاهد في سبيل الله بالنفس‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر: (وإليه ميل المصنف » وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء 
برمي من رماه) فتح الباري )74//١1(‏ » ويقصد بالمصنف: البخاري » وذلك في ترجمته: (باب إذا ألقي على ظهر 
المصلّي قذرٌ أو حيفةٌ » لم تفسد عليه صلاته) ثم ذكر حدياً فيه إلقاء سلى الجزور على ظهر الني وَل وهو يصلي. 

(؟) قال ابن قدامة: (النجاسة يعفى عن يسيرهاء فعفي عن يسير زمنهاء ككشف العورة) المغني (50/7). 

(4) وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- واحداً وثلاثين فرقاً بين الفريضة والنافلة» منها مايتعلق بالتخفيف في النافلة. 
انظر: الشرح الممتع(9/5؟١).‏ 

(5) قال ابن المنذر: (وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب) الأوسط )١54/7(‏ » وانظر: فتح الباري(١14//1*)‏ 
» لكن ابن عبدالبر قال: ( وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن » وألا يصلى بشيء منها 
في الأرض ولا في الثياب ) الاستذكار (591/1). 

(5) أخرحه عبدالرزاق في المصنف(595)» وابن أبي شيبة (5 795) ولفظه: (فلم يعد الصلاة)» ورواه غيرما من طريق ابن 
سيرين عن يحبى الحزار به » ورحاله ثقات » ولكن ابن سيرين أنكر وأمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه . انظر: 
مصنف ابن أبي شيبة 4/١‏ 4 9؟) » الضعفاء للعقيلي (759/5). 


]) ١٠١ 1[ 
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الحيوان مأكول اللحم » ى| أن حديث الأنصاري الذي رمي بالسهام يدل على طهارة دم 
الأنيوان” م 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أن هذا الأثر في ثبوته نظر؛ فيحيى الجزار وإن كان ثقة و روى له مسله”" إلا 


روايته عن ابن مسعود فيها انقطاع ”"» وقد أمسك ابن سيرين عن التحديث بهذا 


ع 
٠‏ 


أن 


الأثر» كماروى ابن أبي شيبة» قال: (حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس» عن ابن سيرين» 
عااع 3 ع كا 

أنة أمبدلة عَن هذا الحديث تعد ولم يعجبه)”"'» وقال ابن سيرين أيضا: (أنكر هذا)”” 
» ممايدل على إعلاله له0. 


)١(‏ انظر: تمام المنة ص(27)» و السلسلة الصحيحة »)2507/١(‏ وأول من رأيته يستدل بهذا الأثر على طهارة الدم هو 
الشيخ الألباني سرحمه اللف-. 

)١(‏ قال ابن حجر: (صدوق رُمي بالغلو في التشيع) » وتعقبه الشيخان: بشار عواد» و شعيب الأرنؤوط فقالا: (بل ثقةء 
وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن سعد...وإنما ذكره بعضهم في الضعفاء لتشيّعه) "تحرير تقريب 
التهذيب"(5/١6).‏ 

(5) قال حسين سليم أسد عن حديث يرويه الجزار عن ابن مسعود: (إسناده ضعيف لانقطاعه؛ يحبى بن الحزار لم يسمع 
عبد الله بن مسعود) كما في تحقيقه لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان(597/4)» وقال شعيب الأرنؤوط عن 
الحديث نفسه: (رجاله ثتقات رجال الصحيحء إلا أن فيه انقطاعاً بين يحبى بن الجزار وبين عبد الله بن مسعود) كما 
في تحقيقه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان(5١557/1).‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)854/١(‏ 

(5) الضعفاء الكبير للعقيلي (795/5). 

(5) وقد وقفت على مايدل على انقطاعه وإعلاله وهو مارواه عبدالله بن أحمد» عن أبيه قال: حدثنا روح» قال: حدثنا 
أشعث» عن محمد (بن سيرين)» عن زبان يحبى بن الحزار» عن أبيه» أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصاب بطنه من 
فرثها ودمها فصلى ولم يتوضاً. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (/4 4)» فقد ذكر يحبى الواسطة 
بينه وبين ابن مسعود وهو والده؛ ووالده لايعيف حاله ولم أقف له على ترجمة له. 

(0) سير أعلام النبلاء (0751/5). 
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(ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه)"' كما قال ابن تيمية '"» روى عنه ابن 
أبي شيبة أنه قال: (إذا توضا الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره. وإن أصابه دم 
غسله؛ وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه" "» وهذا موافق للإجماع ؛ إذ ( الأصل المتفق 
عليه أنَّ دماءً الأنعام المأكولة لحومها نجسةً ... كدماء بني آدم في ذلك )©. 

- وعلى فرض التسليم بثبوته فإن سياقه في عدم الوضوء من مس اللحم أو الدم » وهذا 
لفظ عبدالرزاق(554) وهو اللفظ الذي استدل به الشيخ الألباني ”' عن ابن مسعود 
# : (أنه صلَّ وعلى بطنه فرث ودم من جزورٍ نحرهاء ولم يتوضأ )» ولذا أورده 
عبدالرزاق في باب: (مس اللحم النيئ والدم)» وذكره ابن المنذر في الأوسط في: 
(الأشياء التي اختتلف في وجوب الطهارة منها). 


- وهذه أيضاً بعض التخريجات الفقهية: وهو أن هذا الدم كان يسيراً ويدل عليه أن 


.)١ 55/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) وذكر الأعمش عن النخعي: (إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله بن مسعود إذا اجتمعاء فإذا احتلفا كان قول‎ 
- عبد الله أعجب إليه ؛ لأنه كان ألطف ) » ومن اللطيف هنا أن ابن مسعود كان يسير على خطى عمر الفاروق‎ 
رضي الله عنهما- ولا يكاد يخالفه » وقد قال ابن مسعود ذ#نه: (لو سلك الناس وادياً وشعباً وسلك عمر وادياً‎ 
وشعباً لسلكت وادي عمر وشعبه) قال ابن جرير: (لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في‎ 
الفقه غير ابن مسعود وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمرء وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرحع من‎ 

قوله إلى قوله). انظر: العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (31/7)» إعلام الموقعين .)١5/1(‏ 

(7) أخخرجه ابن أبي شيبة )7٠١97(‏ من طريق مصعب بن المقدام» عن زائدة بن قدامة» عن المغيرة بن مقسمء عن إبراهيم 
النخعي وسنده قويء إلا أن المغيرة بن مقسم معدود في المدلسين» وخاصة عن النخعي. وهذا هو قول الإمام أحمد 
ومحمد بن الفضلء وقد ردَّ ذلك أبوداود فقال: ( مغيرة لا يدلسء سمع مغيرة من إبراهيم مئة وثمانين حديثاً)» وقال 
علي بن المديني: ( ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم» ما ممع منه وما لم يسمع» لم يكن أحد أعلم به منه حمل عنه 
وعن أصحابه )» ويؤيد ذلك أن البخاري ومسلماً أخرجا من روايته عن النخعي من غير تصريح بالسماع في عشرة 
مواضع وقد تزيد. انظر: سؤالات الآحري لأبي داود ص(57١).»‏ المعرفة والتاريخ »)١4/9(‏ تمذيب الكمال 
0917/59 تحرير تقريب التهذيب .)41١1١/*0‏ 

(؟) شرح مشكل الآثار .)1٠١5/١١(‏ 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة )505/١(‏ و تمام المنة ص(57) . 


هه 
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الراوي لم يقل (ولم يغسله)» وإنما قال: (ولم يتوضا) فيحمل على أن الدم كان يسيرأء 
وإنما ذكر الدم والفرث تأكيداً لمسه للحم والدم وأن ذلك لا ينقض الوضوء”", 
ويؤكد هذا أن ابن أبي شيبة ذكر بعده بعض الآثار التي فيها الصلاة في الدم اليسير”") 
» قال الطحاوي: (وأما ما روي فيه عن ابن مسعود من حديث يحيى بن الجزار؛ فقد 
يحتمل أن يكون ذلك لم يكن له من المقدار ما يفسد به الصلاة؛ إذ كان قليل الدم في 
ذلك خلاف كثيره عند كثير من أهل العلم)””. 

- أو يقال: إنه لم يعلم بالدم» أو أنه لم يعلم به إلا بعد انقضاء الصلاة» ى) يدل عليه لفظ 
ابن أبي شيبة: (فلم يعد الصلاة) ممايشعر بعدم علمه إلا بعد أن صلى”' » وعلى أسواً 
الاحتالات وأضعفها يقال: إن مذهب ابن مسعود #ه التجاوز عن النجاسة في 
الثياب كما قال ابن المنذر: (وأسقطت طائتفة غسل النجاسات عن الثياب » وروينا 
عن ابن مسعود أنه نحر جزوراً فأصابه من قرشها ودمها فصلى)””. 

- هذه هي الآثار التي استدل بها: الشوكاني ثم الألباني والعثيمين -رحهم الله-» وفي 
الجواب عنها مايشبه القواعد للرد على مايياثلها تمايخالف الإجماع ولم نتحقق صحته. 
وأختم بأثر لم يوردوه» واستدل به بعض من جاء بعدهم'' وهو : 
( أن عمر بن المخطاب #5 لما طن صل الفجر وجرحه يقعب”" ذماً ) 2. 


)١(‏ انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص(57). 

)١(‏ وبوّب عليه: (في البحل يصلي وف ثوبه أو جسده دم) ثم ذكر آثاراً تدل على العفو عن يسير الدم» والعفو عن الدم 
إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة» وهناك مايحتمل أن يكون مذهباً لبعضهم بالعفو عن النجس في الثوب. 

(؟) شرح مشكل الآثار .)1١8/١١(‏ 

(5) انظر: رفع الشلك وإثبات اليقين ص(57). 

(5) الأوسط »)١55/5(‏ وسبق نقل الإجماع على خلافه عن ابن عبدالبر» وقوله: (قرشها) لعلها صحفت من (فرثها). 

(5) انظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص(78١)»‏ آراء الشيخ الألباني في العبادات .)585/١(‏ 

(0) يثعب: ينفجر. الاستذكار .)5814/١(‏ 


) ١١8 [ 
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- ويكفي في الجواب عنه قول ابن تيمية -رحه الله- : (إن كان الجرح لا يرقاً مثل ما 
أصاب عمر بن الخطاب #ه فإنه يصلي باتفاقهم ؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء؛ أو 
قيل: لا ينتقض سواء كان كثيرا أو قلياة)0©. 

- قال ابن عبدالبر: (حديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ دمه 
ولا ينقطع رعافه ء أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج 
الوقيع)7. 

/ ومن الأدلة العقلية التي استّدلٌ بها على طهارة الدم: 

القياس على طهارة جزء البدن من الآدمي لو قطع. مع كونه يحمل دما والقياس كذلك 

على دم السمك الذي علدت طهارته بطهارة ميته وكذلك الآدمي. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بآن القياس في الصورتين فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع» فاعتبار القياس مع النص 
أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه. وهو اعتبار فاسد» و وضع له في غير 
موضعه”" » وهذه المناقشة هي الأصل وهي الأقوى. 

- ثم إن الدم الذي في الجزء المنفصل لايؤثر مادام لم ينفصل فإذا انفصل فهو نجس» 
كأي نجس مستقر في معدنه مالم ينفصلء وأما القياس في السمك فهو رد للمختلف 


على المختلف. وقد سبق الإشارة للخلاف في طهارة دم السمك» وهو قياس مع 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ )5١1(‏ » والدارقطني (800) وغيرهما. 

.)5؟7/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5914/1١( الاستذكار‎ )9( 

(5) انظر: الشرح الممتع .)5575-551/1١(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوثي (551//7). 
00 
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من أحواله”". 


سيب الخلاف: 

- يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة أن الشوكاني - رحه الله - لايرى 
انعقاد الإجماع بعد الصحابة» ولذا تراه في ذكره لمسألة الدم لم يغرض للإجماع لا من 
قريب ولا من بعيد» لا في استدلال ولا في نقاش و رد '" » وقد صرح الشوكاني بعدم 
احتجاجه بالإجماع في بعض كتبه. ومن أصرحها قوله:( فأما الإجماع؛ فقد أوضحت 
في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعيء على فرض إمكانه؛ لعدم ورود دليل يدل 
عل )7 

- ومما ذكره في مؤلفاته أيضاً قوله: (لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من 
الإيرادات التي لا يكاد يتتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه) *“. وقوله 
: (ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع» وإمكانه» وإمكان العلم به 


(1) انظر: تحذير النبلاء ص(4 5). 

)١(‏ انظر: الدراري المضية »)57/١(‏ السيل الجرار ص(١7)»‏ لكنه قال في نيل الأوطار(58/1): ( واعلم أن دم الحيض 
بحس بإجماع المسلمين كما قال النووي) » ويظهر أن هذا الاستدلال تبعي وليس أصلياًء وما يدل على ذلك قوله في 
السيل الجرار ص(١3):‏ (وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على 
نحاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على بحاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه: 8[ وَيسَعَلُوئلك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ 
أذ # » فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نحسء بل بما صح عنه وَل من الأمر بغسله» وبقرصهء 
وبحته» وبحكه, وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له أثر فأفاد ذلك أنه نجسء فيكون هذا 
النوع من أنواع الدم بحساً). ثم إن النووي نقل الإجماع على بحاسة الدم؛ لكنه لم يخصه بالحيض. انظر: المجموع 
(517/7ه)» شرح النووي على مسلم )5١١/7(‏ . 

(؟) أدب الطلب ومنتهى الأدب ص(؟ .)5١‏ 

(5) نيل الأوطار (575/1). 

0 ( 
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فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً » ولا يلزم من كون الشيء حقاً 
وجوب اتباعه» ىا قالوا إن كل مجتنهد مصيب, ولا يجب على مجتهد آخر بل ولا يجب 
على المقلد اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه)”" . 

- ولاشك في أن عدم الاحتجاج بالإجماع مطلقاً زلة عظيمة» ولاتُعرف إلا عند أهل 
البدع» بل قال البزدوي”'(ت578): (ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن 
مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) ". 

- والقول بعدم حجية الإجماع من أقوال المبتدعة» (ولم يخالف فيه غير النظّام"* 
والإمامية)””» قال الجويني(ت57/8): (وأول من باح برده النظّام ثم تابعه طواتف 


من الروافض)”'» وهل للزيدية تأثير في ذلك على الشوكاني؟ >: 0 


.)5١8/1١(لوحفلا إرشاد‎ )١( 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي؛ المعروف عند الحنفية بفخر الإسلام» ونسبته إلى بزدة» وهي: قلعة 
حصينة على ستة فراسخ من نسفء من تصانيفه المبسوطء وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير» توق سنة 
(587)ه ء انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/91/97؟)»‏ سير أعلام النبلاء (507/1/4). 

(؟)كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (75/7)» قال علاء الدين البخاري شارحاً لكلمة البزدوي: (من أنكر الإجماع 
؛ أي: أنكر كونه حجة؛ فقد أبطل دينه؛ لأن مدار أصول الدين على الإجماع؛ إذ المعرفة بالقرآن» وأعداد الصلوات 
والركعات» وأوقات العبادات» ومقادير الركوات وغيرها حصلت لنا بإجماع المسلمين على نقلهاء فكان إنكار الإجماع 
مؤدياً إلى إبطالها). المرجع السابق (55/5؟). 

(5) إبراهيم بن سيار الضبعي البصريء شيخ المعتزلة» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الحاحظء وكان يقول: إن 
الله لا يقدر على الظلم ولا الشر » قال الذهبي: (ل يكن النظام من نفعه العلم والفهم؛ وقد كفره جماعة) » قال 
السبكي: (وكان يظهر الاعتزال...لكنه كان زنديقاً وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة» وكذلك أنكر الخبر 
المتواتر ... وأنكر القياس ... وكل ذلك زندقة لعنه الله وله كتاب: نصر التثليث على التوحيد)؛ مات سنة بضع 
وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 47/٠١9‏ 5)» الإبماج في شرح المنهاج (755/7). 

(5) البحر المحيط (85/5"). 

(5) البرهان في أصول الفقه (551/1). 

(0) في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(551/7): ( (وقال بعضهم) وهم الزيدية والإمامية من الروافض: لا يصح 
الإجماع إلا من عترة الرسول اكل), إلا أن الصنعاني نقل عن المقبلي أنه قال: (المشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في 
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- وقد كفر طائفة مِن العلماء مَن لم يحتج بالإجماع مطلقاًء بل إن ابن حزم(ت457) قال 
في مراتب الإجماع: ( ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف 
بين أحد من المسلمين )”2 و تعقبه ابن تيمية في إطلاقه عدم الخلاف”" . لكنه قال في 
فتاويه: (التحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه ىا يكفر مخالف النص بتركه)”” , 
وهذا الكلام حتى ولو كان في مسألة واحدة من القطعيات؛ أما الظنيات فإن العلماء 


اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير مُوجب كفرا © . 
- وبعد: فإن الشوكاني - رحمه الله - وإن كان في ظاهر كلامه ومجموعه الذي سبق نقله 


ع 


ينكر حجية الإجماع مطلقاً إلا أن له كلاماً مقيداًء يظهر فيه احتجاجه بإجماع 


الصحابة فقط””» ومن أصرحها قوله في الإرشاد: (إجماع الصحابة حجة بلا خلاف) 


النقل لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل البيت» فالرافضة لدخول المعصوم في 
الموضعين» وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطها والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل» ولكن يقولون 
بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم وبإجماع أهل البيت)» كما في إجابة السائل شرح بغية الآمل ص(55١).‏ 

.)٠١(ص مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) فقال في نقد مراتب الإجماع ص(585): ( لعله لم يبلغه الخلاف في ذلكء مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور 
في كتب متعددة» والنَّظَامُ نفسه المخالف في كون الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضا. فمن كفّر 
مخالفَ الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس» وكثير من 
موارد النزاع بين المتأحرين يَدَّعي أحدهما الإجماع في ذلكء إما؛ أنه ظني ليس بقطعيء وإما؛ أنه لم يبلغ الآخرء وإما؛ 
لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع). 

(*) مجموع الفتاوى )77١/1١5(‏ » وقال الطوفي: (المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان عامياً كفر مطلقاًء ظنياً كان 
الإجماع أو قطعياًء إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه» وعلمه المنكر» واعتقد تحريم إنكاره» وإن كان عالماً, يفرق بين 
أنواع الإجماع, ويتصرف في الأدلة؛ لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة» والصلوات الخمسء لحواز أن يقوم 
الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره ). شرح مختصر الروضة .)١1//9(‏ 

(4) انظر: التحبير شرح التحرير »)١5/87/5(‏ قال الطوفي: (مأخذ الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع هو أن الإجماع 
ظني أو قطعي؟ فمن قال: إنه ظني» قال: لا يكفر) شرح مختصر الروضة .)١58/5(‏ 

(5) وهذا القول نُسب لداود الظاهري» وابن حبان» وأحد قولي الإمام أحمدء قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
:)551/1١(‏ (لكن المعلوم منه الإجماع هو ماكان عليه الصحابة؛ وأما ما بعد ذلك؛ فتعذر العلم به غالبا» وقال 
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. وقوله في النيل: (لا حجة في أفعال الصحابة وأقواهم إلا أن يصح إجماعهم على 
أمر)”". مع أنه في المناسك لايبطل حج من تعمد الجاع و لوقبل التحللء ولا يلزمه 
بفدية» والحجة فيه إجماع الصحابة» وسيأتي الإشارة لذلك في كتاب الحج. 

- وهل قوله في الإرشاد: (بلا خلاف) استدلال منه بالإجماع مع أنه لايحتج به؟! وهذا 
عجيب» ومن العجيب أيضاً أن الشوكاني لم يستطع الطعن في الإجماع على نجاسة 
الدم ى) طعن في الإجماع على وجوب الزكاة في العروض بمخالفة الظاهرية وإنا 
أعرض عن ذكره "» أما من تبع الشوكاني في طهارة الدم الكثير من العلماء 
المعاصرين؛ فإما أن يوافقوه في أصله بعدم الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة» وإما 


أن يسلموا بالإجماع المستقر قبل الشوكاني. 
- أما الألباني فوقف على إجماع فيه إطلاق بنجاسة جميع الدماء؛ فطعن في إطلاقه ”2 , 
وأما العثيمين فكان يقرر الإجماع ومايقتضيه ”» ثم قوّى في الشرح الممتع”' القول 


في الواسطية ص(758١):‏ (والإجماع الذي ينضبط» هو:ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف» 
وانتشرت الأمة). وانظر: البحر امحيط (578/5). 

)١(‏ إرشاد الفحول (١/17١؟)‏ » وهو ف ذلك متابع لما في البحر المحيط الذي تمل واغترف منه » لكنه خالفه في إجماع 
من بعد الصحابة؛ حيث قال في البحر: ( وهكذا إجماع غيرهم من العلماء في سائر الأعصار خلافاً لداود الظاهري 
حيث قال: إجماع اللازم يختص بعصر الصحابة» فأما إجماع من بعدهم فليس بحجة) »وم يذكر الشوكاني أن إجماع 
غير الصحابة كإجماعهم» بل ذكر قول داود في قصر الإجماع اللازم على الصحابة وما ينصر هذا القول. 

(5) نيل الأوطار (2"1/8/5). 

(*) قال في الدراري المضية :)١70/5(‏ (وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ركاة التجارة » وهذا النقل ليس بصحيح, فأول 
من يخالف ف ذلك الظاهرية» وهم فرقة من فرق الإسلام) » وانظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص(37). 

(4) قال في الصحيحة )505/١(‏ بعد أن ذكر بحاسة دم الحيض : ( أما سائر الدماء فلا أعلم بحاستهاء اللهم إلا ما 
ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على بحاسة الدم. هكذا قال " الدم " فأطلقه وفيه نظر من وجهين). 

(5) قال في مجموع الفتاوى والرسائل(1١/557-571)‏ : (الدم المسفوح لم نعلم قائلاً بطهارته ... فهذه أقوال أهل 
العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم). 

.)44١/١( 59 
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بطهارة دم الآدمي مالم يخرج من السبيلين واستدل على ذلك با لم يستدل به من قبله. 
المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته'" » فالذي يظهر أن نسبة القول بطهارة الدم الكثير إلى 
الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح, ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن حرم 
به الإجماعات المتتابعة عبر العصور والطبقات المتوالية» ولا يعرف من قرّر هذا القول 
قبل الشوكانيء (وكفى خطأً بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على خطئه 
دلالة سواه » فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده)”"' » والله أعلم . 


)١(‏ وقد ذكرت في بداية هذا المبحث أن المسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه » هي: 

القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد . 

(؟) هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره )17١/8(‏ » وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 
هه 
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المبحث الخامس : جواز استعمال آنيي الذهب والفضي في غير 
الأكل والشرب 
وفيه أربعت مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسأليّ» وتحريز مَحَل الشك وذ: 
الآنية لغة: جمع إناء» وجمع الجمع: أوانٍء كسقاء وأسقية وا (والإناء والآنية: 
الوعاء والأوعية وزناً ومعنى)”"» وهي ظرف من الظروف التي تحوي مايوضع فيها". 
ولايخرج الاستعمال الفقهي للآنية عن الاستعمال اللغوي ”". 
قال ابن حجر: (وقد نقل الشيخ الموفق”' الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب». 
والقناديل من الأواني بلا شك » واستعمال كل شيء بحسبه)”'' » قال ابن القيم: ( وهذا 
التحريم'" لا يختص بالأكل والشرب. بل يعم سائر وجوه الانتفاع» فلا يحل له أن يغتسل 
بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لا يشك فيه عالم )'”. 
والمقصود بالاستعمال: الانتفاع بالإناء فيما يستعمل فيه”"'. واستعمال كل شيء 


.)7٠١(ص انظر: الصحاح (507174/7)» تحرير ألفاظ التنبيه ص(77)» المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١( 

.)7//١1(رينملا المصباح‎ )١( 

() في كشاف القناع(1/٠5):‏ (الآنية لغة وعرفا (الأوعية) وهي ظروف الماء ونحوها). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١1//١(‏ 

(5) أي: الموفق ابن قدامة وهو ينقل عنه في الفتح في مواضع منها قوله (770/1): (قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم 
في عدم الوحوب خلافاً) أي:التيمن في الوضوءء وقال ابن حجر(7/١5١):‏ (وقال ابن قدامة في المغني: ليس من 
شريعة الإسلام الصمت عن الكلام) . 

(5) فتح الباري (551/9) . 

(0) في حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية وصحاف الذهب والفضة » وسيأتي بإذن الله . 

(8) إعلام الموقعين )١15/8/1(‏ . 

(9) انظر: الشرح الممتع »)77/١(‏ وذكر الشيخ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال» فالاستعمال ماذكرء والاتخاذ: أن يقتنيه 
فقطء إما للزينة» أو لاستعماله في حالة الضرورة» أو للبيع فيه والشراء» وما أشبه ذلك . 


) ١١5 [ 
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بحسبه”' » ومن الاستعمال: الوضوء والغسل من الطست أو الإبريق ”". 

- و الأكل بالملعقة» والتجمر بالمجمرة» والاكتحال بالميل”"» والبول في الإناء 7 
والشرب بكوب الشاي والقهوة”» فمباشرة كل ذلك فيما صنع له يسمى استعمالاً . 

- وتحريم الاستعمال يستوي فيه الرجل ولمرأة » قال النووي: (بلاخلاف)”» وما 
ينبغي أن يعلم أن باب الآنية والاستعمال غير باب التحلي واللباس كما قال ابن تيمية: 
(والرخصة في اللباس أوسع من الآنية)”"؛ ولذا أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء 


.)451//9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (541/5). 

(؟) حاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية :)7٠٠/5(‏ (ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة:؛ لأتما حاحة» ويباحان لها) » 
ونقل ذلك عنه في مستدرك مجموع الفتاوى )3٠١/(‏ » ولعل هذا من التداوي» وأصله حديث عرفجة في اتخاذه سئّاً 
من ذهبء وقد قال ابن القيم في خصائص الذهب: (ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضها) زاد المعاد 
(584/4)» وقد ذكر ابن مفلح ذلك ثم قال: (وإن اتخذ منه ميل واكتحل به- قوَّى العين وجلّاها) الآداب الشرعية 
(57/5)» وقد صرح ابن مفلح أن ذلك رحصة للتداوي» نقل ذلك في فصل عقده في التداوي بالنجحس واتحرم 
وفيه: (وقال الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الحداية: الميل للاكتحال ذهبا وفضة على سبيل المداواة مباح 
لحصول المداواة لا لشرف الأعضاء رخصة. ويعتمد فيه على قول الثقات من أهل الخبرة في هذا الشأن) (؟/1515) 
» ومثل ذلك مستثنى عند الشافعية أيضاًء كما قال الرملي: (فإن دعت ضرورة إلى استعماله؛ كمرود منهما لحلاء 
عينه جاز ) تحاية المحتاج .)١٠١7/1١(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .)55/١5(‏ 

(5) وقد ألحقوا بالاستعمال أيضاً: القنديل» والكرسيء والسرير» والخفين» والنعلين» والأبواب» والرفوف» والدواة» والقلم» 
انظر: حاشية ابن عابدين (551/7)» الإقناع :4)١١/١(‏ حاشية الروض المربع »)2٠١5/١(‏ مجموع فتاوى ابن 
باز(9١/77)»‏ وقد قال ابن باز فيها: (وأما الأقلام من الذهب والفضة؛ فلا يجوز استعمالها للرجال والدساء 
جميعا؛ لأتما ليست من الحلية» وإِنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة). قلت: لأن الأواني ظروفء والقلم ظرف 
للحير. 

(5) شرح مسلم .)30/١5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (757/5)» وقال ابن القيم في الزاد :)57٠/5(‏ (وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي)» وقال 
الشيخ عبدالرحمن السعدي: (الأبواب ثلاثة بالنسبة إلى الذهب والفضة: فباب الآنية أضيقها؛ فلايباح للذكر ولا 
الأنثى » ويليه باب اللباس؛ فيباح للأنثى دون الذكرء وأوسعها باب السلاح؛ فيباح في السلاح مالايباح في غيره) 
شرح عمدة الأحكام ص(799)»: هكذا قال -رحه الله- » وف بعض ماقاله نزاع» ففي اللباس يجوز التحتم بالفضة 

١ 
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لبس أنواع ا حلي من الفضة والذهب كما قال النووي”". 


وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ اتفق العلماء على أن كل إناء ما لم يكن فضةء ولا ذهبّاء ولا صفرّاء ولا رصاصّاء ولا 
تحاضاء ولا مقضوتاء.ؤلة إناء كنار بولا جلك ميته ولاجلةما لا توك حمه.وإن 


دكي فإن الوضوء منه والأكلّ والشربت جائدٌ كلّ ذلك يق إن كان قينا بين 

صنعته7" , 

”. وثقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشربء وغيرهما من 
الاستعمالات ”''» وحكي عن الشافعي في القديم القول بالكراهة فقط””» وحكي عن 
معاوية بن قرة”' القول بجواز الشرب بالفضة”'"'.وحكي عن داود تخصيص التحريم 
بالشرب دون الأكل”'» وخص بعض المعاصرين التحريم بالأكل والشرب دون سائر 


للرحال» واستظهر ابن تيمية حواز الذهب اليسير ف اللباس والسلاح, وف المسألة حلاف كما قال ابن تيمية: 
(وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح) . 

)١(‏ المجموع (50/5) » وقد ذكر أنواع الحلي ثم قال: (وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان). 

(؟) مراتب الإجماع ص(37)» قال ابن تيمية مستدركاً في نقده لمراتب الإجماع ص(583): (الآنية الثمينة التي تكون 
أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان) . 

(؟) كالزحاج المخروط» ويقابل الثمين لصنعته- الثمين لجوهره وذاته؛ كالياقوت والعقيق . انظر: المجموع .)51537/١(‏ 

(5) انظر: التمهيد »)٠١8/١5(‏ المغني (57/1)» مجموع الفتاوى .)85/5١(‏ 

(5) انظر: المجموع (759/1). 

(5) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني والد القاضي إياس» من فقهاء التابعين ودهاة أهل البصرة» لقي كثيراً 
من أصحاب النبي 6 روى له البخاري ومسلم, وحديثه عن ابن عمر وبلال مرسل» توفي سنة (7١١)ه.‏ انظر: 
مشاهير علماء الأمصار »)١ 53/1١(‏ سير أعلام النبلاء »)١57/(‏ جامع التحصيل ص(587). 

(0) انظر: المغني )١7/9(‏ » فتح الباري .)94/١١(‏ 

(8) انظر: المجموع للنووي .)545/١(‏ 
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الاستعالات,» وهذا الرأي هو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه'". 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 

ويل :ويد راهنا رف 701001 البو سني ساق تق انم مليمية 
م 

- وقد سبقها إلى هذا القول من المتأخرين الصنعاني"؟ (ت87١١)»‏ والشوكاني”") 
(ت 22376١‏ ولم أقف بعد البحث على قائل معتبر سبقها إلى القول بجواز استعمال 
آنية الذهب والفضة في غير الآكل والشرب. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع . وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 


”/ النص على شذوذه » و قد نص على شذوذ هذا القول : 
- القرطبي”' (ت5905) بقوله بعدما ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة: (وروي 


)١(‏ واختلف العلماء في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة» واختلفوا في استعمال الآنية المضببة أو المطلية بالفضة أو 
الذهب, و الأواني النفيسة لذاتماء و آنية أهل الكتاب والمشركين» وليس هذا هو محل بحثها. 

(١؟)‏ انظر: محلة المنار (1/95++-957) قال: (ولو أراد النبي ولي بيان تحريم كل استعمال لصرّح بهء وهو إنما صبّح 
ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»». 

(؟) قال في فقه السنة (530/7): (وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني 
الذهب والفضة بالأكل والشرب. ول يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد, وأبي داود: (رعليكم بالفضة فالعبوا 
بها لعبأ» , ما يؤكد ما ذهب إليه امحققون). 

(5) انظر: الشرح الممتع )75/١(‏ قال: (والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام). 

(5) انظر: سبل السلام )50/١(‏ قال: ( والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما ). 

(5) انظر: نيل الأوطار )31/١(‏ قال: (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب» وأما سائر 
الاستعمالات؛ فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق). 

(0) أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي» ويعرف بابن المزين» فقيه محدث, ولد بقرطبة ونزل في 


0 
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عن بعض ادال زناف للق رودو عتلاف قاذ مطرح للأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في هذا الباب)”' . 

- وقد نقل ابن حجرات507) كلاماً للقرطبي بقوله: (قال القرطبي وغيره) ثم نقل 
كلاماً للقرطبي قبل ذلك في شرح الحديث ثم قال: (وأغربت طائفة شذت فأباحت 


ذلك مطلقا » ومنهم: من قصر التحريم على الأكل والشرب ». ومنهم: من قصره على 
الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الكل )”". 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألن الأولى: أدلي القائلين بتحريم استعمال آنييّ الذهب 
والفضتث في غير الأكل والشرب : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


/١‏ حديث حذيفة #ه قال : «نمى رسول الله يه عن لبس الحرير والديباج» وآنية 
الذهب والفضة». وقال: «هو لهم في الدنياء ولنا في الآخرة» 0 وماجاء في حديث 


مصرء وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير المتوى سنة (711)ه من تصانيفه: المفهم في شرح مسلمء وهو من أجل 
كتبه » توفي سنة (5 17)ه. انظر: نفح الطيب ».)51١5/7(‏ الديباج المذهب .)550/١(‏ 
)١(‏ المفهم (5/ه54). 

)١(‏ فتح الباري )48/٠١(‏ » وهذا يحتمل أنه من كلام القرطبي أو من كلام ابن حجر أو من غيرهما » والاحتمال الأقرب 
عندي أن الحكم بالشذوذ أحذه ابن حجر من القرطبي » وتفصيل هذا القول من شرح ابن حجر ء والله أعلم . 
(؟) رواه بمذا اللفظ أحمد )١775(‏ », ورواه بنحوه ابن حزم في المحلى )٠١/١(‏ كلاهما من طريق وكيع عن شعبة عن 
الحكم عن ابن أبي ليلى عن حذيفة به » والشاهد فيه هو قوله: ( وآنية الذهب والفضة م دون تقيبد ذلك 
بالشرب» وقد حالف فيه وكيعٌ عامة أصحاب شعبة الذين رووه بلفظ النهي عن: ( الشرب في آنية الذهب 
والفضة », ومنهم: محمد بن جعفر(غندر), وحفص بن عمرء ومعاذ بن معاذ وبحز بن أسدء وأبوداود الطيالسي» 
وابن أبي عدي» وعفان بن مسلم» و وهب بن جرير» و أبوعامر العقدي, فهؤلاء تسعة يروونه عن شعبة بلفظ 
الشرب» ولم أجد من وافق وكيعاً إلا سليمان بن حرب, وقد قال ابن حجر عن روايته: (هذا اللفظ مختصر)» ولعل 
سبب ذلك كما قال الخطيب في تاريخه (7177/9): (كان سليمان يروي الحديث على المعنى فتتغير ألفاظه في روايته) 


) ١١95 [ 
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البراء بن عازب #ه عن رسول الله يلةِ وفيه: « ونهانا عن آنية الفضة »". 

وجه الاستدلال: أن في الخبرين نبياً عاماً عن آنية الذهب والفضة جملة» فهما زائدان حكياً 

وشرعاً على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقطء والزيادة 

في الحكم لاايحل خلافها ”". 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: 

- أن اللفظ الأصح في الحديثين فيه تخصيص النهي بالشرب والأكلء وهو اللفظ المتفق 
عليه في كلا الحديثين» وهذا في الصنعة الحديثية ”'؛ وسلوك الترجيح بين الروايات 


» ويا ماكان فقد قال عبدالله بن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم)؛ 
لأنه كان من أثبت الناس في حديث شعبة» كما قال العجلي في ثقاته ص(7١5)»‏ وممايدل على ضعف مارواه 
وكيع- أن الحديث رواه عن حذيفة ذَيه عبدالله بن عكيم في مسلم )7٠١717(‏ بتقيبد النهي بالشرب ولم يحُتلف عليه 
في ذلكء ورواه عن حذيفة كذلك ابن أبي ليلى» وعنه مجاهد والحكم ويزيد بن أبي زياد ثم رواه عن هؤلاء الثلاثة 
تسعة عشر رحلاً كلهم لم يختلفوا في ذكر الشربء كما في البخاري(51477)؛ ومسلم(717١5)»‏ وابن أبي 
شيبة(51١2:)5541‏ وأحمد(اه؟؟١5)»‏ والطيالسي(5*0)») وأبي داود(؟0”).) والترمذي(807/8١)»‏ 
والنسائي »)57٠1(‏ وابن ماجه(4 ,)7541١‏ وابن حبان(2779) وغيرها » فالمحفوظ بقيد الشرب, ومما يغني عن 
هذا البيان أن التقيبد بالشرب متفق عليه في البخاري ومسلمء وهذا هو أعلى درحات الصحة؛ وقد حاء في حديث 
حذيفة في الصحيحين: النهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة كذلكء والله أعلم . 

)١(‏ هذا اللفظ أخرحه البخاري »)١5759(‏ واللفظ المتفق عليه فيه النهي عن الشرب بالفضة كما أخرحه البخاري 
(5775)» ومسلم )5١55(‏ . 

)١(‏ انظر: ا محلى »)505/١(‏ وقد قال عن لفظ (الشرب) : (إفكانت هذه اللفظة ناقصة عن معنى الحديث الآخر الذي 
فيه إجمال النهي عن آنية الفضة نقصانا عظيماء ومبيحة لعظائم في عموم ذلك الحديث .... فهذه اللفظة وإن 
كانت زائدة في الصوت والخط فهي ناقصة من لمعنى» والحديث الآخر وإن كان ناقص اللفظ فهو زائد في الحكم 
والمعاني » فهو الذي لا يجب الأخذ به ) إحكام الأحكام (؟/37). 

(؟) مذهب ابن حزم في زيادة الثقة: أن الحكم للمعنى الأعم مطلقاًء قال في الإحكام في أصول الأحكام (30/5): (وإذا 
روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بماء أو شاركه فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه» فالأخذ بتلك 
الزيادة فرض)» وقال(31/7): (وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق» فإن كانت اللفظة الزائدة 
ناقصة من المعنى» فالحكم للمعن الزائد لا للفظة الزيادة؛ لأن زيادة المعنى هو العموم وهو الزيادة حينئذ على الحقيقة 
وهو الحكم الزائد» والشرع الوارد والأمر الحادث)» قلت: وهذا يحتاج إلى تحرير» فالمشهور في مبحث زيادة الثقة هو 

ال )ا 
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عند اتحاد المخرج هو الأصوب عند أهل الفن”" . 


؟/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال ابن عبدالبر (ات577): (واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض » بعد 
إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره)"" » وقال: 
(واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة » بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها 
لشرب ولاغيره)””. 

؟. وقال ابن هبيرة (ت276): (اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة من 
المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه)””". 

". وقال النووي (ت1726) : (الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهبء وإناء 
الفضة ني الآكل والشرب والطهارة» والآكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة 


الزيادة اللفظية من أحد الرواة» أو وصل المرسل» أو رفع الموقوف, ثم إن قبول زيادة الثقة مطلقاً قال عنه ابن حجر 
في النكت على كتاب ابن الصلاح (188/7): ( فيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرحه فيرويه 
جماعة من الحفاظ الأثبات على وحه؛ ويرويه ثقة دوتهم في الضبط والإتقان على وحه يشتمل على زيادة» تخالف ما 
روه إما في المقن وإما في الإسناد» فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها؛ لحفظهم أو لكثرتهم) . 

)١(‏ قال ابن حجر في نزهة النظر ص(593): (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين؛ كعبد الرحمن بن مهدي ويحجبى 
القطان» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وعلي بن المديني» والبخاري؛ وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنسائي» 
والدارقطني» وغيرهم؛ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة), 
قلت: وقد سلك ابن حزم الترحيح في حديث كفارة المجامع في تمار رمضان؛ حيث ورد في بعض رواياته العموم في 
سبب الكفارة «أن رجلاً أفطر في نمار رمضان» فأحذ ابن حزم بالرواية الأخص في المعنى وهو الجماع» وقال: (لأنه 
خبر واحد عن رجحل واحدء في قصة واحدة بلا شك) المحلى(717/5)» فيلزمه ذلك . 

.)١٠١ 8/1١59 التمهيد‎ )١( 

(5) الاستذكار (751/8). 

(:) اختلاف الأئمة العلماء »)37/١(‏ و المقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعة. 


) ١٠١3١ [[ 
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منهم| والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ...ويستوي فى التحريم الرجل 
والمرأة بلاخلاف)0". 
وهذه الإجماعات صريحة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل 
والشربء ومن الإجماعات العامة في تحريم الاستعمال دون التنصيص على الأكل 
والشرب: 

. قال ابن عبدالبر (ت577): (والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب 
كا لا يجيزون ذلك من الفضة)”". 

. وقال ابن قدامة (ت570): (ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب 
والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالكء والشافعي, ولا أعلم فيه خلافاً)””. 

. وقال ابن تيمية (ت778) : (... آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال 
ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى)””. 

. وقال ابن مفلح صاحب المبدع ”*“(ات885) عن استعمال آنية الذهب والفضة: ( هذا 
ما انق على تحريمه )”" . 

. وقال الشربيني (ت/91717) عن آنية الذهب والفضة: ( (فيحرم) استعماله على الرجل 


) شرح النووي على مسلم (54١/9؟)‏ » وانظر: المجموع .)550/١(‏ 


.)٠١ 5/١ 5( التمهيد‎ )١9( 
.)هكدهه/1١ المغني‎ (١ 


5 


) مجموع الفتاوى (85/71). 


(5) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح (برهان الدين)» وجده الأعلى صاحب الفروع (ت757)محمد بن 


مفلح بن محمد بن مفرج نمس الدين)» وهذا هو تلميذ ابن تيمية ا معتني باختياراته» ولشمس الدين ابنٌ اسمه 
إبراهيم بن محمد (ت5١٠6)‏ وله شرح على المقنع ويلقب (برهان الدين)» فاجتمع مع صاحب المبدع 5 الاسم 
الأول والثاني واللقب؛ ولكليهما شرح على المقنع. انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد .)080/١(‏ 


(5) المبدع في شرح المقنع .)45/1١‏ 


) ١٠35 [ 
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والمرأة والخنثى بالإجماع )”". 

5. وقال الرملي (ت :223٠١5‏ ((فمن المحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر 
وغيره ... ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهم| )”". 

. وقال الدسوقي (ت»:1772١)‏ عن إناء الذهب والفضة: (والحاصل أن اقتناءه إن كان 


بقصد الاستعمال فحرام باتفاق)”"» ونقله الصاوي (ت١754١)‏ أيضاً”" . 


بأن الإجماع المحكي لايتم مع مخالفة معاوية وداود والشافعي وبعض أصحابه على أنه لا 
يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها"2. 


- أن مخالفة معاوية وداود مما يقر مجوّز الاستعمال بعدم صحتها لمخالفتها النص؛ 

فكيف يعترض بهاء وهو لايسلّم كذلك بها نسب للشافعي من الكراهة» بل هذا عنده 

.4 5 5 5008 مؤاء ّ 52-04 4 3 

على التحريم» ومع ذلك فإن الإجماع ثم لم يخرم» ويمكن مناقشة مانسب لمعاوية 
والشافعي وداود بأمور: 


_ِ أما مانسب للتابعي معاوية بن قرة ”' ؛ فوجدته مسندا عند ابن أبي شيبة عن أبي داود 


(1) مغني امحتاج (155/1). 

)١(‏ نحاية امحتاج (/85) » يحتمل هذا النص أنه أراد الاتخاذ أو الاستعمال » لكن نقله للإجماع وذكره للمثال (الميل) 
يدل على أن مراده الاستعمال؛ لأن الاتخاذ فيه حلاف. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (74/1). 

(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)51/١(‏ نقل النص الذي نقله الدسوقي» وقالا بعد ذلك: (هذا محصل ما 
ذكره أبو الحسن على المدونة). 

(5) انظر: نيل الأوطار )591/١(‏ . 

(7) نسب إليه بعضهم جواز الشرب بآنية الذهب والفضة مطلقاء كما يفهم من نسبة ابن حجر إليه في الفتح 


هننهة 
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الطيالسي عن شعبة بن الحجاج أنه قال: سألت معاوية بن قرة» قلت: آتي الضّبّانيّة ”" 
فيه فأوتي بقدح من فضة أشرب فيه؟ قال: (لا بأس) ”"» وقد ترجم عليه ابن أبي 
شيبة: (في الشرب من الإناء | مُفصّضٍ» مونو حصن فيه») » وأورد آثاراً كلها في 
الشرب في الإناء المْمُضّض أو المُضبّبٍ بفضة. والمقصود بالمْفصّضء أي: الممِوْه أو 
المرضّع بالفضة”"» وليس هذا بخارم للإجماع . لأن الخلاف في الإناء المضبب بفضة 
محفوظ””"» قال ابن عبدالبر: (واختلف العلاء في الشرب في الإناء المفضض » بعد 
إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره)””". 

- وعلى فرض التسليم بأن مراده إناء الفضة. فيعتذر له بأن النهي لم يبلغه ”» (ولا شك 
أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب) ”". ومخالفته للنص الصريح 
لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة » ثم إن من يرى 
خواق الاسعتع ال من الماغزين اقول كن القرل فلا يهن لقا له 


)44/٠١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار »)40/١(‏ وبعضهم ذكر أنه حمل النهي على التنزيه» كما ذكر المناوي في 
فيض القدير (711/7)» وبعضهم حكى قوله على الترخيص بالشرب من قدح فضة» كما في المغني (177/9). 


لكاي 


)١(‏ (الصَبَّانِيّة) هكذا هي في طبعة الرشد بتحقيق كمال الحوتء وفي طبعة محمد عوامة (/55717): (آن (الصّيارف) 
فأوتى بقدح من فضة ...) » وف طبعة الفاروق بتحقيق أسامة بن إبراهيم :)35571١7(‏ (آن (الصيارفة) فيه فأوتٍ 
بقدح من فضة...)» ولم يتبين لي معنى (الضبّانية) إلا أن يكون ذلك نسبة إلى من يصلحون الأواني بالتضبيب» 
(والضّبٌ والتَضْبِيب: تعْطِيّة الشيء» و دخول بعضه في بعض) لسان العرب 0/١(‏ 5 5) وهذه اللفظة يرححها ترجمة 
ابن أبي شيبة لهذا الآثر:(في الشرب من الإناء المفضضء ومن رخص فيه)» وأما (الصيارف) و (الصيارفة)؛ فهما 
جمع للصراف و الصيرف والصيرفي» أي: النقّادء والصرف: بيع الذهب بالفضة. انظر: لسان العرب .)١50/9(‏ 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )١54١5-0(‏ وسنده صحيح . 

(؟) انظر: لسان العرب )٠١/37(‏ » عمدة القاري (58/51). 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/5 )٠١‏ فقد ذكر فيه آثاراً لمن رخص بالشرب في الإناء المفضض »ء ثم آثارا لمن كرهه. 

.)١٠١8/١5( التمهيد‎ )5( 

(5) انظر: فتح الباري .)354/١١(‏ 

) نيل الأوطار (31/1). 

هه 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





- وأما مانقل عن الشافعي في القديم''' من القول بأن النهي محمول على التنزيه وليس 
على التحريم؛ فهذا أنكره أكثر الخراسانيين من الشافعية '"» و قد اتفقوا على ضعف 
قوله القديم '"» وعلى فرض التسليم به فإن قوله في الجديد هو التحريم'”'» وهو 
الصحيح المعتبر» فلا يعكر القديم على الإجماع. ى) قال النووي: (والصحيح عند 
أصحابنا وغيرهم من الأصولين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لايبقي قولاً له 
ولاينسب إليه قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازأًء وباسم ما كان 
عليه لا أنه قول له الآن» فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء 


)١(‏ انظر: المجموع )١553/1(‏ » فتح الباري )45/١١‏ » المغني (1074/3) » قال العمراني في البيان في مذهب الإمام 
الشافعي(١/١8):‏ (قال في القدم: "يكره كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه إنما نمى عن ذلكء لما يلحق من ذلك من 
السرف والخيلاء وإغاظة الفقراء» وهذا لا يوجب التحريم" ) . وانظر: المهذب .)55/1١(‏ 

)١(‏ انظر: المجموع 53/1 ؟)» والخراسانيون في مقابل العراقيين من المدرسة الشافعية؛ وذلك أن الشافعي له تلامذة نشروا 
علمه في خراسان والعراق » وكان لكل طريقته في تناول مذهب الشافعي وتأصيله» إلى أن تلاشت الطريقتان في 
عهد الرافعي» ومن بعده النووي » وإذا أطلق لفظ (العراقيون) في مقابلة الخراسانيين» فالمراد به الشافعية من أهل 
العراق» وأما إذا أطلق في مقابلة مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد وغيرهم,؛ فالمراد بالعراقيين هنا أصحاب أبي 
حنيفة. انظر: المحموع (19/1) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص( *)» مقدمة نماية المطلب ص(175١).‏ 

(1) قال الشربيني في حاشيته على الغرر البهية(1١/75):‏ (في شرح المنهاج للدميري: وعن القديم يكره كراهة تنزيه» لكنهم 
اتفقوا على ضعفه)» وقال النووي في المجموع(1١/53١):‏ (ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل) 
» وقال ابن دقيق في إحكام الأحكام(75917/7): (ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار). 

(5) قال في الأم :)57/١(‏ (...آنية الذهب والفضة فإن أكره الوضوء فيهما ... فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت 
ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الفعل من 
الشرب فيها معصية ) » وقد فهم أصحاب الشافعي من قوله: (أكره)- التحريم , انظر: المهذب(١/59)‏ وغيره » 
وهذا الذي صرح به الشافعي في آخر النقل بقوله: (معصية) » وإطلاق لفظ الكراهة مراداً به التحريم كثير في كلام 
السلف الذين أن فيهم القرآن وأسلوبه» كما قال الله بعد أن ذكر بعض المحرمات كعقوق الوالدين» والتبذير» والقتل 
بغبر حق» وقربان الزناء وغيرها: ا كل دَلِكَ كانَ سَيْعهُ يد وَيْكَ مها (44050» قال ابن القيم: (السلف كانرا 
يستعملون الكراهة ف معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
ليس بمحرم» وتركه أرحح من فعله ). إعلام الموقعين .)74/١(‏ 


نه 
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الذهب. وإناء الفضة )2"0. 

- وأما مانسب لداود الظاهري”" من القول بأن المحرم هو الشرب فقط؛ فهذا ىا قال 
النووي: (غلط فاحش"" ؛ لمخالفته للنص الصريح » (ولا شك أن أحاديث الباب 
تدل على تحريم الأكل والشرب) ”*» ومخالفته للنص الصريح لايعكر على الإجماع؛ 
لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة» (وإجماع من قبل داود حجة عليه)” '. 
ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له 
وعلى فرض أن النص ل يرد إلا في الشرب كقوله #: « الذي يشرب في آنية الفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم »'''. حيث لم يذكر الأكل في حديث أم سلمة هذا . وكذلك 


حديث البراء كه وقد سبق ذكره. فجوابه: 


.)70/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المجموع :)١57/9(‏ (وحكى أصحابنا عن داود أنه قال: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة 
وغيرهما)» ومن نقل هذا القول عن داود من الشافعية أبوحامد الغزالي في الوسيط )510/١(‏ » وأبوبكر القفال في 
حلية العلماء(١/١١٠)»‏ والعمراني في البيان )60/١(‏ وغيرهم» ولاعجب في نقل الشافعية عن داود فإنه كان 
شافعياً قبل أن يستقل بأصوله الظاهرية» وهو مذكور في طبقات الشافعية» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه» 
بل قال السبكي في طبقات الشافعية :)357/١(‏ (وأول من بلغني صنف في مناقب الشافعي الإمام داود بن على 
الأصفهاني إمام أهل الظاهر). و انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/84١)‏ » طبقات الشافعيين لابن 
كثير ص(177١)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)71/١(‏ 

(*) المجموع ».)543/١(‏ والغلط مرادف للفاسد والباطل » وهي من الألفاظ التي يعبر بما عن الرأي الشاذ فكيف إذا 
وصف الغلط بالفحش أو الوضوح » كما سبق في التمهيد» وانظر: الآراء الشاذة في أصول الفقه .)34/١(‏ 

(5) نيل الأوطار .)31/١(‏ 

.)559/١( المجموع‎ 25١ 

(5) أخرجه البخاري (2775): ومسلم )٠١55(‏ من حديث أم سلمة» وفي رواية عند مسلم: «أن الذي يأكل أو 
يشرب في آنية الفضة والذهب...) وقد أشار الإمام مسلم إلى إعلالها بتفرد علي بن مسهر؛ ولذا قال البيهقي 
ف الكبرى(١/575):‏ ( وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر)» وقد جاء ذكر الذهب في 
حديث أم سلمة من غير طريق علي بن مسهر عند مسلم )5١55(‏ » قال البيهقي: (وفي هذا ذكر الذهب دون 
الأكل» وقد روينا ذكر الأكل في حديث حذيفة بن اليمان»ثم في حديث علي بن أبي طالب.وأنس بن مالك د). 


) ١٠3١ [[ 
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- أن النهي عن الأكل ثبت من حديث حذيفة في الصحيحين" '» ومن حديث أنس بن 
مالك ”"» ومن حديث علي بن أبي طالب ”" # . 

- وعلى فرض عدم ثبوت الأكلء فإن التنصيص على الشرب تنبيه على الأكل» فالأكل 
أولى؛ لآنه أطول مدة وأبلغ في السرفء بل فيه تنبيه على جميع الاستعمالات؛ لأنها في 
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معناه ؛ كما قال الله تعالى: 9ل تَأَكُلُوا َرَمَأ 7 . وجميع أنواع الاستيلاء في معنى 
الأكل بالإجماع» وإنما نبه بالأكل في الربا؛ لكونه الغالب» كما نبه بالشرب في الآنية 
لكوقة لقال 

- والجواب السابق كله (على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف وإلا 
فالمحققون يقولون: لايعتد به؛ لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي 


يعتد به)” 2 هذا كلام النووي والمسألة فيها خلاف» ومن أعدل الأقوال في خلاف 


)١(‏ ولفظه: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم 
في الدنيا ولنا في الآخرة» أحرحه البخاري (2577)» ومسلم .)5١737(‏ 

)١(‏ ولفظه: «نهى رسول الله ويك عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة» أخرحه ابن طهمان في مشيخته 
(55)» والنسائي في الكبرى (/5553)» وابن المنذر في الأوسط (557)» والطبراني في المعجم الأوسط »)201١9(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)٠١7(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن أنس بن 
سيرين» عن أنس بن مالك به وإسناده صحيح, ولم يتعقب البيهقي هذا الحديث بشيء» وقد قال في دلائل النبوة 
:)57/١(‏ (وعادتٍ في كتبي المصتّفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأحبار على ما يصح منها دون ما لا يصح, 
أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح) . 

(5) ولفظه: إن رسول الله يلي: «نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها , وأن يؤكل فيها » ونهى عن القسي 
والميثرة » وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب» رواه الدارقطني في سننه (41) » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
)٠١5(‏ » قال ابن الملقن في البدر المنير(57377/1): (رواه الدارقطني» بإسناد جيد). 

(5) من الآية )١١(‏ من سورة آل عمران . 

(5) انظر: المجموع .)١49/1(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم »)593/١5(‏ و نحو هذا القول في داود مانقله ابن حجر في لسان الميزان (57/7؟) بقوله: 
(وقد ذكره ابن أبي حاتم فأحاد في ترجمته فإنه قال: روى عن إسحاق الحنظلي وجماعة من المحدثين» وتفقه للشافعي 


) ١٠77 [ 
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داود ماقاله الذهبي موافقاً لشيخه ابن تيمية: (لا ريب أن كل مسألة انفرد بهاء وقطع 
ببطلان قوله فيهاء فإنها هدر وإنا نحكيها للتعجبء وكل مسألة له عضدها نصء 
وسبقه إليها صاحب أو تابع» فهي من مسائل الخلاف» فلا تهدر)”"' » وقد شنع ابن 
تيمية على الظاهرية في بعض أصوهم. فقال: (ومن لم يلحظ ال معان من خطاب الله 
ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر...وكذلك قياس الأولى 
وإن ل يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من 
بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. فا زال السلف يحتجون بمثل هذا 
وهذا)”". 

- والخلاصة: أن مانقل عن معاوية بن قرة الظاهر أن المراد به الآنية المضببة بفضة» وإن 
كان مراده جواز الشرب من آنية الفضة فهذا قول شاذ معارض للنص الصريح 
فلايعتد به» وما نقل عن الشافعي فقد رجع عنه. والعبرة ب| استقر عليه رأيف 
ومانسب إلى داود فمخالف للنص الصريح.» ومع شذوذه فالإجماع سابق له واللّه 


ع 


أعلم . 
“'/ أما الدليل الثالث » فهو القياس على الأكل والشرب: فغير الأكل والشرب فيه المعنى 


-رحه الله تعالى- ثم ترك ذلك » ونفى القياس وألف في الفقه على ذلك كتبا شد فيه عن السلف, وابتدع طريقة 
هجره أكثر أهل العلم عليها » وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده إلا أن رأيه أضعف الآراء وأبعدها 
من طريق الفقه وأكثرها شذوذاً) . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء )٠١1/١(‏ » وقرر نحو ذلك ابن تيمية في منهاج السنة(/7١)‏ بقوله: (كذلك أهل الظاهر 
كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأء وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من 
السلف) » فالخلاصة: أن ماقبل الظاهرية من إجماع فهو إجماع باق لايخرمه مخالفة الظاهرية» و كل قول 
ليس لهم فيه سلف, أو كان سبب خلافهم اعتمادهم على أصل مبتدع فهو هدرء والله أعلم . 

.)7١17/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 
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نفسّه من الهيئة والحالة المنافية للعبودية”'» والتشبه بالكافرين”' ؛ وذكر الأكل والشرب 
في الحديث خرج مخرج الغالب, وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به”"» وليس له مفهوم 
تخالفة» كقوله تعالى: وإ نكُخْرَ عل سََرِوَلَمْ تدوأ اهن مقبُوْضَة 4 والرهن في 
لمر كا دو لت در الكاتب يكون غالباً في السفر» ثم إن التحريم إذا كان في 
الأكل والشرب وهما من العادات فتحريمهها في العبادات كالوضوء أولى!" . 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بآن القياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب 
هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة» وذلك مناط معتبر”2» ولهذا لما 


رأى رسول الله في يد رجل خاتماً من ذهب قال: «ما لَك وَيُِحَ أهل الحنة؟» "". 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد :)857-851١/4(‏ (قيل: علة التحريم تضييق النقود» فَإنما إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة 
التي وضعت لأحلها من قيام مصالح بني آدمء وقيل: العلة الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء 
والمساكين إذا رأوها وعاينوها. وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بما وجعلها 
سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد, والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كانء؛ وكسر قلوب المساكين لا ضابط له 
فإن قلويحم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاحرة» والأطعمة اللذيذة» وغير 
ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقضة» إذ توحد العلة» ويتخلف معلوهًا. 
فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة» والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علل 
البي وَيَك بأتما للكفار في الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بما في الآخرة نعيمهاء فلا يصلح 
استعمالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة ). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل 0/١/(‏ 5 5) » اقتضاء الصراط المستقيم )7١5/١(‏ وسيأق نص كلامهما قريباً . 

(*) انظر: المبدع في شرح المقنع (51//1) » كشاف القناع (51/1). 

(5) من الآية )١85(‏ من سورة البقرة» قال الشنقيطي: (قوله: «وَإِ نش عل سَمَّرِ © لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه حرى 
على الأمر الغالب؛ إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالباً في السفر والحري على الغالب من 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة). أضواء البيان .)١85/1١(‏ 

(5) قال في المغني :)557/١(‏ (بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى). 

(9) انظر: نيل الأوطار (01/1). 

(1) أخرحه أحمد بحذا اللفظ (71074)) و أخرحه بنحوه الترمذي (175): وهو عند أبي داود (4771)) والنسائي 


هننة 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

بأن هذا التعليل غريب”" », ولا يُسلم به » فحديث «ما لَك وَِكٌَ أهل الجنة؟» ضعيف. 
ولايعرف النهي عن التشبه بأهل الجنة» وكم من الطيبات التي أباحها الله للمؤمنين في 
الدنيا وأثبتها بأسمائها في نعيم أهل الجنة كالماء واللبن و العسل ونحوها”” » وتمدح المرأة 
الملازمة لخدرها مع تشبهها بنساء الجنة المقصورات في الخيام ! 


المسألي الثانية: أدئي القائلين بجواز استعمال آنيقّ الذهب و 
الفضث في غير الأكل والشرب: 
استدل من يرى تخصيص النهي الوارد بالأكل والشرب بأدلة منها: 
/١‏ حديث حذيفة # مرفوعاً: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» '". 

وجه الاستدلال: أن النبي © وهو أبلغ الناس نبى عن شيء مخصوصء وهو الأكل 
والشرب .ء ولو أراد النبي ف بيان تحريم كل استعمال لصرّح به ”'" » وقال: لا تستعملوا , 
فلا نستدل بالأخص على الأعمء بل لا بد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له" . 


في الكبرى (4547)» وابن حبان(88: ه)» لكن دون ذكر الذهب عند أبي دواد والنسائي وابن حبان» ومداره عند 
الجميع على أبي طيبة عبدالله بن مسلم المروزي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به» و أبوطيبة فيه ضعفء قال أبو 
حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل :)١75/5(‏ (يكتب حديثه ولا يحتج به)؛ ولذا قال النسائي: (هذا 
حديث منكر)» وقال الترمذي: (هذا حديث غريب). 

)١(‏ ول أقف على أحد سبق الشوكاني إلى هذا التعليل» والتشبه المنهي عنه بالكفار والأعاجم والنساء والبهائم وأهل النارء 
على أن الشيخ قد استدل بعد ذلك بحديثٍ فيه جواز استعمال الفضة واللعب بما مع أتما حلية أهل اللحنة. 

(؟) انظر: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي ص(57١).‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (475 5)» ومسلم (50513). 

(5) انظر: سبل السلام 0/١‏ 5)» السيل الجرار ص(5 177)» فقّه السنة (431/75)» الشرح الممتع .)75-1١/5/1١(‏ 


(5) انظر: الشرح الممتع (١٠١/7؟5).‏ 
هه 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن جميع أنواع الاستعمالات للآنية في معنى الأكل والشرب بالإجماع ؛ وإنما خص الأكل 
والشرب في الحديث لآن هذا هو الأغلب في استعمال الآنية فلامفهوم له”"'؛ كقوله تعالى 
في المحرمات من النساء: ##ورَمِك ب حكم َل في ورك ع3 فسايكةالق 
دَحَأَثْم بهن 0 وقوله وَه: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» ”". فتخصيص 
ذكر الحجر والأحجار؛ لأنم| الغالب؛ إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في حجر الزوج 
و#ازتعةور أن اللامسهاء لا بكرن غانا الاساطيه 0 

وأجيب عن هذه المناقشة: 

بأن مظهر الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في غير ذلك» وهذه علة تقتضي تخصيص 
الحكم بالآكل والشرب. فالأواني الظاهرة ني الأكل والشرب ليست مثل من يستعملها 
في حاجات تخفى على كثير من الناس". 


ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 
- بآنه لايسلم بآن العلة هي مظهر الترف الذي يكسر قلوب الفقراء» وهذه العلة 


.)417/1( المبدع في شرح المقنع‎ »)559/١( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) من الآية (1؟) من سورة النساء. 

(؟) أخرحه مسلم )١57(‏ من حديث سلمان الفارسيكه؛ قال النووي: (وأما نصه َنَة على الأحجار فقد تعلق به 
بعض أهل الظاهرء وقالوا: الحجر متعين لا يجرئ غيره» وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر 
ليس متعيناً بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه » وأن المعني فيه كونه مزيلاً » وهذا يحصل بغير الحجرء وإنما 
قال عل ررثلاثة أحجار» لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم) شرح النووي على مسلم .)١51/9(‏ 

(؛) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠٠١/7(‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع .)1/1-107/١(‏ 

١ 
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والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والآطعمة اللذيذة» وغير 
ذلك من المباحات)"' . والأقرب إلى النص في التعليل هو منع التشبه بالكافرين: 
«فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة”' . قال ابن رشد الجد: (إنم)ا جاء النهي عن 
الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب من جهة التشبه بالأعاجم)”” . 

- أما القول : (بأن الدليل لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له فجوابه: أن 
ذلك لايسلم به» وقد قال ابن تيمية: (ليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو 
أخصء بل لا بد في الدليل من أن يكون ملزوماً للحكم)”» وعلى فرض التسليم 
بذلك فإن القياس فيه تعميم للعلة» وهي مستنبطة من النص . 


(كان عند أم سلمة أم المؤمنين جلجل”' من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله 8ك , 


وكان إذا أصاب إنساناً عين أو اشتكى بعث بإناء فخضخض"" فيه » ثم شربه» وتوضاً 


.)5577/54( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) متفق عليه » رواه البخاري (57171))» ومسلم )5١510(‏ من حديث حذيفة 5ه » قال ابن حجر في الفتح 
:)15/٠١‏ ( (رلهم» أي: هم [الكفار] الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله ررولكم في الآخرة» 
أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا) . 

(9؟) البيان والتحصيل )5150/١7(‏ » ونقله ابن تيمية عن العلماء بقوله في الاقتضاء :)5١7/١(‏ (كان العلماء يجعلون 
اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار) » والاستعمال فرع الاتخاذ . 

(5) انظر: الشرح الممتع .)577/١١(‏ 

(5) الرد على المنطقيين ص(/75)» وقال في النبوات (757/9): (الملزوم حيث تَمقّق- تحقّق اللازم» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم؛ فحيث تحقّق الدليل» تحقّق المدلول عليه) . 

5١‏ الخلجُل: (الجرس الصغير» وصوتّه التلجلة). لسان العرب(١١/7١١)‏ » وروي في الحديث: «الملائكة لا تصحب 
رفقة فيها جلجل» . والمقصود بالجلجل هنا : (شبه الجرسء وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج 
إلى صيانته). فتح الباري .)8917/١١(‏ 

(9) يقال: حضخض الماء ونحوه » إذا حتكه . انظر: لسان العرب (5/7 54 .)١‏ 


ننه 
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1 
وجه الاستدلال: 
أن أم سلمة وهي راوية حديث النهي عن الشرب بالفضة » كان عندها جلجل من فضة 


فيه شعر للنبي # يستشفي به الناس» وهذا استعمال في غير الأكل والشرب”". 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 

- أن ذكر الفضة في هذا الآثر ليس بموقوف على الصحابي» بل مقطوع على التابعي» أو 
من بعده وهو إسرائيل بن يونس» وهو ظاهر صنيع البخاري. 

- ممايوضح ذلك رواية البخاري للأثر» يقول عثمان بن عبدالله بن موهب: (أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة زوج النبي © بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - من 


2 نه ..(3) 


53و وني كر متهن الت :5 ركان ]ذا أعنات الانسان مين اواك وفك 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبري في تحذيب الآثار -مسند الزبير بن العوام- (417)» وبنحو هذا اللفظ أيضاً رواه إسحاق 
ابن راهويه في مسنده .)١35/(‏ والبيهقي في الدلائل(١/785).:‏ وهو في البخاري بلفظ آخحر (5837) وسيأتي؛ كلهم 
يروونه من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عثمان بن عبدالله بن مَؤْهَبٍ به» وذكر الفضة تفرد به 
إسرائيل؛ فالأثر مداره على عثمان بن عبدالله بن مَؤْهَب ويرويه عنه غير إسرائيل : -١‏ سلام بن أبي مطيع في البخاري 
(5890). ؟- نصير بن أبي الأشعث في البخاري (/589). *- شيبان بن عبد الرحمن عند أحمد (55075). 4- 
أبوحمزة السكري عند البيهقي في الدلائل(75/1). ه- منصور بن دينار عند الطبراني في المعجم الكبير (787/7)» 
وهؤلاء الخمسة وهم ثقات أثبات عدا الأحير ففيه كلام» ليس للفضة ذكرٌ في حديثهم؛ فأقل مايقال: إن هذا اجتهاد 
من إسرائيل لم يوافق عليه ولايصح نسبته لأم سلمة حرضي الله عنها-» على أنه قد اختلف فيه أيضاً على إسرائيل؛ فلفظ 
الفضة لم يذكرها المصعب بن مقدام عنه. وذكرها بعضهم عنه بلفظ (قْصة) وهو المثبت في البخاري» وذكرها غيرهما عنه 
بلفظ الفضة» والله أعلم . 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار(١41/1)‏ » الشرح الممتع (77/1). 
(*) هذا اللفظ الذي هو الشاهد ورد بلفظ: (قْصّة) وهو المثبت في المطبوع من البخاري في النسخ التي وقفت عليهاء 
وقد نقل ابن حجر عن ابن دحية قوله: (وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة» والصحيح عند المحققين بالفاء 
والمعجمة)» وقال ابن حجر في الفتح(0١/557؟):‏ (من فضة إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح...وإن 
كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة» ولحذا قال الكرماني: عليك 


00 
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إليها يَْضَبَة"' .فاطلعت في الجلجل. فرأيت شّعَرَاتٍ حُخرَا)*". 

- فيحتمل في موضع شاهد هذا الأثر أنه بلفظ (القصّة) أو لفظ (الفضة)» ويحتمل أن 
هذا وصف للقدح الذي جاء به عثمان» أو هو وصف لحلجل أم سلمة» ويحتمل أنه 
من فضة خالصة. أو هو موه ومضبب بالفضة» ويحتمل أن الترخيص في الإناء 
الصغير دون الكبير» ويحتمل أن هذا من قبيل الاستعال. أو أنه من قبيل الحفظ 
والاتخاذ"» والاحتمالات تضعف الاستدلال» وعلى كل حال واحتمال ليس هو من 
الموقوف على أم سلمة -رضي الله عنها- حتى يمكن أن يعارض به ماروته . 

- يوضح ذلك كاسبق في تخريج الحديث: أن الحديث مداره على عثمان بن عبدالله بن 
موهبء ويرويه عنه خمسة من الرواة كلهم ليس في روايتهم ذكر للفضة إطلاقاً 
وتفرد بذكر الفضة: إسرائيل بن يونس» وقد اختلف أيضاً فيها عليه: فرواية المصعب 
بن قدام عنه ليس فيها ذكر للفضة» وذكرها بعضهم عنه بلفظ (قصة) كا في 
البخاري» وذكرها غيرهم عنه بلفظ الفضة؛ وعلى فرض ثبوت لفظ (الفضة) عنه 
فهذا من اجتهاده» ويدل عليه قول البخاري: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع) إذا كان 
كوا تراهنا لقذان النسية: 


- وعلى فرض ثبوته من إقرار أم سلمة -رضي الله عنها- أو فعلهاء فالفعل والإقرار 


بتوحيهه» ويظهر أن من سببية » أي: أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر)» وقال ابن قتيبة في غريب 
الحديث(548/5): (والقصة: الحص يُقَال: قصّص فلان داره اذا حصصها)» وانظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد(1١//1/ا؟).‏ 

.)" 59/١ يِخْضّبه: هو من جملة الأواني» كما أرسل أهل عثمان معه قدحاً . انظر: فتح الباري(0‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5837) وهذا هو نص البخاري» وذكره الشوكاني والعثيمين بالمعنى معزواً للبخاري» وأقرب لفظ لما 
استدلوا به ذكرته في محل الاستدلال. 

(؟) انظر: فتح الباري »)757/١١(‏ عمدة القاري (59/717)» شرح القسطلاني (475/8). 
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أضعف دلالة من القول؛ لاحتتاله» إضافة إلى أن قول الصحابي عند الشوكاني”" 
ليس بحجة بَلّهَ فعله وإقراره ”". فكيف إذا كان هذا النص المحتمل تفرد به هذا 
الصحابي » أو كان مخالفاً للمرفوع؟ » قال الشوكاني: (قول الصحابي ليس بحجة إذا 
انفرد فكيف إذا عارض المرفوع)؟! '". 

- ثم إن هذا الآثر في صحيح البخاري تحت نظر العلماء» ولم يستدلوا به على تجويز 
استعمال الفضة. وقد ساقه البخاري في موضع واحد من ثلاثة طرق أحدها طريق 
إسرائيل الذي تفرد بالزيادة» وترجم له: (باب ما يذكر في الشيب) فقط ول يبوب 
على المعنى الذي زاده إسرائيل» وجعله الطبري في أحاديث تغيير الشيب والخضاب» 
وبوّب عليه البيهقي في الدلائل: (باب ذكر شيب # وما ورد في خضابه)» ولم أقف 
على أحد من الفقهاء استدل به على جواز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب 
مطلقاً قبل الشوكاني» والله أعلم . 


"*'/ واستدلوا أيضاً: بالبراءة الأصلية» و أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 
يسلمه الخصم”''» ويؤيد هذا الأصل حديث: « ولكن عليكم بالفضة » فالعبوا بها » '"' 2 


)١(‏ وهو أول من وقفت عليه يستشهد بمذا الأثر على تحويز الاستعمال » ونص كلامه كما في النيل(31/1): (والحاصل 
أن الأصل الحل ... وقد أيد هذا الأصل حديث ررولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعب . أخرحه أحمد وأبو 
داود ويشهد له ما سلف "أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت" ). 

)١(‏ قال في إرشاد الفحول(؟/188١)‏ عن قول الصحابي: (والحق: أنه ليس بحجة)» وقال في النيل(8/7١٠١):‏ (قول 
الصحابي وفعله ليس بحجة). 

(؟) نيل الأوطار .)١١1/5(‏ 

(4) هذا تعبير الشوكاني في النيل» والعبرة في مقام التقرير هو صحة الدليل لا تسليم الخصم, وثي المناظرة وا محاجة ينُظر في 
تسليم الخصم للدليل» ولا يلزم من تسليم المخصم صحة الدليل . 

(5) لفظ الحديث: ررمن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نارء فليحلقه حلقة من ذهبء ومن أحب أن يطوق حبيبه 
طوقاً من نارء فليطوقه طوقا من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نارء فليسوره سوارا من ذهب, 
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ولو كانت محرمة في كل استعمال ؛ لأمر النبي ل بتكسيرها ى) أمر ببنك الصور' ' . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بأن الاستدلال بالبراءة الأصلية إن| يتم عند عدم الدليل » فهو آخر مدار الفتوى, كما 
قال الشوكاني: (فإن المجتهدين إذا تناظروا ل ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً على 
هذا؛ لآن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل )”' » وقد قام دليل 
الإجماع والقياس الصحيح على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة . 

- وأما الحديث؛ فهو ضعيف» وسبب ضعفه هو تفرد أَسِيدٍ بن أبي أُسِيدٍ البرّاد كما سبق 
في تخريج الحديث, وني أول الحديث ماهو منكر من تحريم الذهب المحلق» وعلى 


فرض ثبوته فقد أشار ابن شاهين”"» والبيهقي إلى نسخه . 


ولكن عليكم بالفضة:؛ فالعبوا بها أخرجه أحمد(١١64)»‏ وأبوداود(5777)» والبيهقي (7557)» من طريق 
عبد العزيز بن محمدء عن أسيد بن أبي أسيد البراد» عن نافع بن عباس أو (عياش) عن أي هريرة به ولم يتعقبه 
البيهقي» وقد جاء عند أحمد(/١517١)‏ من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي 
موسى» عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه به» فمدار الحديث على أسيدء وتفرده لا يحتمل» قال الدارقطني 
عن أسيد بن أبي أسيد البراد: (يعتبر به). سؤالات البرقاني ص(7١)»:‏ ويقصد أنه لايحتج به وإنما يعتبر بحديئه في 
الشواهد والمتابعات» وف إسناد الحديث اضطراب أيضاً؛ فمرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة يشك في إسناده إلى 
أبي قتادة أو أبي موسىء ومرة يجزم بأنه من حديث أبي قتادة» قال عمرو بن عبدالمنعم سليم في كتابه آداب الخطبة 
والزفاف ص(7١7)‏ عن هذا الحديث: (السند مردود بأكثر من علة: من التفرد بمقن منكرء والجهالة» والاضطراب)؛ 
وللحديث شاهد مسلسل بضعفاء لايعتبر بمم؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير )58١١(‏ من طريق محمد بن سنان 
القزاز» عن إسحاق بن إدريس» عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد بهء القزاز 
وإسحاق متهمان بالكذبء وعبدال رمن بن زيد متفق على ضعفه. 

.)75-1/8/١( فقه السنة (/430) » الشرح الممتع‎ » )41/١1( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول (؟175/5). 

(") انظر: ناسخ الحديث ومنسوحه لابن شاهين ص(5: 24)5 و عنده في ص(47 4) رواية للحديث السابق في اللعب 
بالفضة من طريق أبي عامر عن زهير بن محمد التيمي» عن نافع بن عباسء عن أبي هريرة به. ولم أقف على أن نافعاً 
من شيوخ زهير» ولم يصرح زهير بالتحديث عنه» وأسيد من شيوخ زهير» فلا يبعد أن يكون هذا هو حديث أسيد 


وهو أشبه؛ حيث أخرجه أحمد (8515) عن أبي عامر قال: حدثنا زهير» عن أسيد بن أبي أسيد» عن نافع بن 





) ١51 [[ 
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- ثم قوله: «فالْعبوا مها» المقصود به للنساء؛ لأن سياق الحديث في النساء”'» ومعنى 
الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء » وقال لهم ترخيصاً: «العبوا بالفضة». 
أي: حلّوا نساءكم منها ب| شئتم » ثم نسخ تحريم الذهب على النساء؛ ولذا قال في 
أول الحديث «من أحب أن يحلق حبيبه» فدلٌ ذلك على أن المراد بقوله: «فالعبوا مها». 
أي: حلوا بها أحبابكم كيف شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله””''» وهو في باب اللبس 
والتحلي وليس في باب الاستعمال» وبابٌ التحلي أوسعء وأما عدم الأمر بتكسيرها؛ 
فلآن حرمتها ليست لعينها؛ كحرمة الخمر والصورء وإنا لوصفها حال كونها آنية 
مستعملة» ويمكن حفظ المال وتحل النساء فيهاء واللّه أعلم. 

المسألي الثالثيّ : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذن وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز استعمال آنية 

الذهب والفضة في غير الأكل والشرب إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح, 

ول يثبت بعد البحث قول معتبر يصح أن تُحْرم به الإجماعات المنقولة عن علماء الأمة"”, 

ولايعرف من قرّر هذا القول قبل الصنعانيء واللّه أعلم. 


عياش؛ عن أب هريرة» على أن زهيراً له أغاليط كما قال الدارمي» وله مناكير يحذر منها كما قال الذهبي. انظر: 
تاريخ الإسلام (75307/4)» انظر: السنن الكبرى (578/5). 

.)١ 51/1( انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ )١( 

)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟/5ه؟) » وقال: (ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرحال للفضة فقد غلط). 
الأكل والشرب» ومنهم من قصره على الشرب)انتهى» أما قصر التحريم على الشرب؛ فهو منسوب لداود» وسبق 
مناقشته» وأما قصر التحريم على الأكل والشرب أو إباحة ذلك مطلقاً؛ فهذه دعوى تحتاج إلى إثبات» فلو مي 
أحد لنظر قُ قوله وثبوته عنه ودلالته» أما وقد بهم فلا يشتغل بالتسية إلى مجهول, ولا يصح أن شد النهه كنا 
قال العيني في مسألة أخرى: (ومن هم هؤلاء الجماعة المبهمة حيٌّ يكون سنداً لدعوام) عمدة القاري (45/57). 
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المبحث السادس: تحريم ختان الاناث 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسأئت» وتحريز مَحَل الشذ وذ: 


الختان لغة: مصدر حََدّنَ يخيِنُ حَْناً فهو مختون”" . (والَيْنُ: القَطْمْ)”" . (وقد يؤنث 
بالهاء فيقال: ختانة» فالغلام مختون والجارية مختونة)””» وختانة الجارية يطلق عليها أيضاً: 
الخفض. فيقال: جارية مخفوضة:. أي: مختونة”» و الإعذار: الختان» ويطلق أيضاً على 
ولومة لكان وق “يسوى ضاق الزجل إغذاراء وان المراة يف 0 

أما الختان في الاصطلاح؛ فهو في الغلام: قطع الجلدة الساترة للحشفة؛ بحيث 
تتكشف جميع الحشفة”"». وفي الجارية: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على المُرج» تشبه 


عرف الديك ., أو هو: إزالة ما بالفرج من الزيادة ". 


(1) انظر: كتاب العين (8/4؟) » المطلع على ألفاظ المقنع ص(7””0) . 

(؟) القاموس المحيط ص(37١١)‏ ؛ أما (الحكّن) بالتحريك فهو: الصهرء أو كل من كان من قِبَلِ المرأة كالأب والأخ. 

() المصباح المنير(١/515١):‏ وانظر: المخصص لابن سيده .)١٠١5/8(‏ 

(:) انظر: المُغرب ص(53 )١‏ » قال ابن سيدة في المحصص :)١٠١5/5(‏ (والأعرف ف النساء الخنفض). 

(5) انظر: لسان العرب (551/4) » في فقه اللغة ص(87/١):‏ (طعام الضيف القرى. طعام الدعوة المأدبة. طعام الزائر 
التحفة ... طعام العرس الوليمة ... وعند حلق شعر المولود العقيقة. طعام الختان العذيرة...طعام القادم من سفر 
النقيعة). 

(5) انظر: طرح التثريب (75/75). 

0) الحشفة: ما تحت الحلدة المقطوعة من الذكر في الختان» وهي رأس الذكرء وتسمى الكمّرة. انظر: المصباح المنير 
(1307/1) (41/7ه)» المطلع ص( 4). 

(8) انظر: الفواكه الدواني (295/1) » المطلع على ألفاظ المقنع ص(23).» المبدع في شرح المقنع ٠» )87/١(‏ يقول 
د.أحمد مواقي في كتابه: "حتان الأنثى بين المشروعية والحظر" ص(58): (ختان الإناث في الاصطلاح الفقهي 
امس فيه أشفار فرج المرأة؛ لاالشفران الصغيران» ولا الشفران الكبيران» لامن قريب ولا من بعيد. كذلك فإنه 
لامساس فيه بسائر الفرج سوى هذه الجلدة (اللحمة) التي تسمى (البظر) وتشبه عرف الديكء» إذا كانت مستعلية 


(زائدة)» (ناتئة) عن الشفرين الكبيرين؛ فإنه يؤحذ منها هذا القدر الزائد فحسبء ويبقى قدرها الآخر مرتفعاً إلى 
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- وقد جاء في الحديث المتفق عليه: «الفطرة خمس» وذكر منها: «الخنتان»'''» ومعنى 
الفطرة هنا عند أكثر العلماء: أنها من سنن الأنبياء - عليهم السلام-”" » ولايختص ذلك 
بالرجل كا لايختص نتف الإبط» وحلق العانة» وتقليم الآظفار به قال الإمام 
مالك: (من الفطرة ختان الرجال والنساء) ”" » (وأجمع سوسم 
أول من اخْتّئّن) ”© » وقد جاء في الصحيحين مرفوعاً: «اختتن إبراهيم النبي ككل 
وهو ابن ثانين سنة بالقَدُوم» '. وهذا الاختتان من الكلمات التي ابتلاه اللّه مين”) 

- ومن الأدلة الخاصة على ختان الإناث ماروي عن النبي © أنه قال لأم عطية: «إذا 
خفضت فأشمّي ولا تنِكي» فإنه أسرى للوجه. وأحظى عند الزوج» 7 وقل شبه 


تام الشّفرين من غير خروج عليهماء فلا استفصال للبظر في خحتان الإناث في الاصطلاح الفقهي). 

)١(‏ رواه البخاري (5851)) 0 (751)» وي رواية هما (رأو خمس من الفطرة» وهي مفسرة لرواية الحصرء قال 
ابن دقيق: (وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضاً: «عشر من الفطرة»» وذلك أصرح في عدم الحصرء وأنص 
على ذلك). إحكام الأحكام (١/5؟١).‏ 

(؟) انظر: معالم السنن »)5١1/1(‏ شرح النووي على مسلم .)١5/8/9(‏ 

(9) الاستذكار (288/8) » وانظر: التمهيد (١١1؟51/5).‏ 

(5) التمهيد )03/1١(‏ » تفسير القرطبي (1//5). 

(5) أخرحه البخاري (/575)؛ ومسلم )١370(‏ قال النووي في شرحه لمسلم(5١/7١١):‏ (رواة مسلم متفقون على 
تخفيف «القَدُوم» ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه...فمن رواه بالتشديد أراد القرية[ بالشام] 
ومن رواه بالتخحفيف يحتمل القرية والآلة [آلة النجار]» والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة )» قال ابن حجر 
في الفتح(55-0/7): (والراحح أن المراد في الحديث الآلة). 

() قال الشنقيطي في الأضواء(؛/49): (الأصح في الكلمات التي ابتلي بما أنما التكاليف) وقد صح عن ابن عباس 
َيِه : (ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الحسد. في الرأس: قص الشارب, والمضمضة» والاستنشاق» 
والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول 
بالماء) أخرحه عبدالرزاق في التفسير(” »)١١‏ ومن طريقه ابن حرير في تفسيره (535/7).: وغيرهماء قال ابن القيم: 
(والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه » وفطرة عملية» وهي هذه 
الخصالء فالأولى تركي الروح وتطهر القلبء والثانية تطهر البدن وكل منهما تمد الأخرى وتقويهاء وكان رأس فطرة 
البدن الختان). تحفة المودود ص(١5١).‏ 

() هذا اللفظ أحرحه الطبراني في الأوسط (57؟١5)»‏ والبيهقي في الكبرى (17577)» وغيرهما عن أنس بن مالك وف 

١ 
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القطع البسير بإشام الرائحة » وقوله«لاتنهكي» أي: لا تبالغي في استقصاء الختان» 
والمعنى : اقطعي بعض البظر أو النواة ولا تستأصليها ”". 

- قال ابن تيمية: (المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة'". 
والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة 
الشهوة ... وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة؛ فلا يكمل مقصود 
الرجلء فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال)”" . 

- ومما هو مهمٌ في فهم المسألة: أن قضية ختان الإناث ل تكن محل إشكال عند المسلمين 
إلا في القرن الرابع عشرء فقد حصل فيها نقاشات كثيرة» وبخاصة في الديار المصرية» 
وأول قانون صدر ضد ختانهن كان سنة (560١ه)»‏ من إدارة المستعمرات 


الإنجليزية في السودان» فكان تعليق السودانيين: (عجبًا للذين لا تعنيهم رقابنا ولا 


سنده زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث؛ ذكره ابن حجر في التقريب ص(7١7)»‏ وأخرحه بنحوه أبوداود 
)0707١(‏ ومن طريقه البيهقي(17570١)‏ من حديث أم عطية» وف سنده محمد بن حسانء قيل: إنه محمد بن 
سعيد المصلوب في الزندقة الكذاب» وقال أبوداود: (ومحمد بن حسان مجهول » وهذا الحديث ضعيف). وأخرحه 
بنحوه الحاكم في المستدرك(1777) والبيهقي في الكبرى(17571١)‏ من حديث الضحاك بن قيسء وف سنده 
العلاء بن هلال» فيه لين كما ذكر ابن حجر في التقريب ص (85: )» وروي الحديث من أوجه وطرق أخرى 
(انظر هذه الطرق في: البدر المنير(755/8)» التلخيص الحبير(75/4؟7) السلسلة الصحيحة(؟/414") وقد صحح 
الألباني الحديث بطرقه وشواهده) ولكن الطرق كلها لاتسلم من علة» وقد ضعف طرقه ابن القطان و ابن الملقن 
بقوله: (طرقه كلها ضعيفة» وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضاً بأنه لا يصح منها شيء) 
البدر المنير(07544/8)» ولذا قال شارح سنن أبي داود تعليقاً على قول أبي داود: (هذا الحديث ضعيف) قال 
الشارح: (والأمر كما قال أبو داود» وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة» وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح 
الاحتجاج بما) عون المعبود (5 )١77/1١‏ . 

.)855/1١57( انظر: النهاية لابن الأثير (؟/. ه) » (ه/8107١) » لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ (القلفة: الحليدة التي يقطعها الخاتن من غلاف رأس الذكرء ومن ذلك الأغلف والأقلف للذي دل يختن). المُغرب في 
ترتيب المُعرب ص(57 7). 


(؟) مجموع الفتاوى .)١١5/51١(‏ 
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دماؤنا ولكن تعنيهم أشياء أخرى»! ”"» وني سنة (17170) نشرت مجلة (الدكتور) في 
مصر ملحقاً خاصاً عن أضرار ختان الإناث» وفي نفس السنة بدأت مجلة(لواء 
الإسلام) بنشر فتاوى العلماء والرد على هذا الملحق”"» وفي سنة (/1717) صدر قرار 
بمنع الختان في وحدات وزارة الصحة في مصرء ولم يتوقف الناس عن ختان الإناث؛ 
لآنه لم يمنع إلا في المستشفيات الحكومية» ثم تتابعت الحملات وانعقدت المؤتمرات 
لمحاربته» ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لها دور في ذلك» وقد جعلت 
ختان الإناث من تشويه الأعضاء التناسلية! وفي سنة )١8507(‏ أصدرت بياناً 
صرحت فيه بمحاربة هذه الممارسة» وكل) أثبيرت حملة خرج من يرد عليها من 
الشرعيين والأطباء وتدرج ذلك في مراحل» ومن المراحل المهمة سنة )١5١5(‏ 
حيث عرضت القناة الأمريكية (مي إن إن) تصويراً فيه عمليّة ختان لفتاة على يد 
أحد الحلاقين» وتم فيه التركيز على الرعب والصراخ ال هستيري الذي أصابهاء وقد 
أثار ذلك ضجّة للرأي العام المصري والعالمي”"» وفي سنة )١570(‏ أقرٌ البرلمان 
المصري بقانون يجرم ختان الإناث» وفي سنة )١575(‏ دعت الأمم المتحدة ثلاثاً 
وتسعينء ومائة )١197(‏ دولة إلى حظر ختان الإناث» وعقدت كذلك في لندن قمة 
دولية لمكافحة ختان الإناث» وقد أشار بعضهم إلى إحدى الحملات الغربية بقوله في 


مقر اناق بالقاس 3 (أعتر فتن كاعري جو له نهنا اللو قر ثانا > أن يكوك 


)١(‏ ذكر ذلك د.علي جمعة» وهو الذي نص على أن هذا هو أول قانون في "الكلم الطيب" ص(5١٠)‏ ومابعدها نقلاً 
عن:"المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف" ص(١27)»‏ وذلك قبل تحرعه للختان كما سيأت . 
)١(‏ انظر:جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه ص(153).» المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر 
ص(000). 
) انظر: ختان الذكور والإناث ص(4/79)» جراحات الذكورة والأنوثة ص(174١)»‏ ولتهدثئة الرأي العام قام وزير الصحة 
بزيارة شيخ الأزهر حاد الحق علي لطلب الدعم » فأصدر فتواه بمشروعية نحتان الإناث. انظر: المرجع السابق. 
٠5١ [‏ ) 
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تمويله من جهة أجنبية في ألانيا)”'"» وقد قال أحد علماء مصر عن هذه الحملات: 
(إنها حملات باغية)”""» بل إن هناك مايسمى باليوم العالمي لرفض ختان الإناث» وفي 
مصر هناك يوم أسموه: (اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث)» وقد شاركت دار 
الإفتاء المصرية بفعاليات هذا اليوم في تاريخ (5 5/8/١‏ 57 ١ه)ء‏ وأكدت فيه تحريم 
ختان الإناث””» وأخيراً ففي تاريخ (١570/8/7١ه)‏ نُشر هذا الخبر: (مصر تؤكد 


للأمم المتحدة الّتزامها بمكافحة ختان الإناث)2؟. 


وبعد: فهذا هو تحرير محل الشذوذ, وتبيين محل النزاع » حتى تتضح المسألة المراد بحثها: 
.١‏ اتفق العلماء على مشروعية الختان للرجال*» واتفقوا على مشروعيته للإناث27 . 
؟. وصرّح عامة الفقهاء على أن ختانها المشروع يكون بقطع جزء يسير من بظرها(". 
". ولم يختلف الفقهاء في حرمة استئصال غالب أو كل الأعضاء التناسلية للمرأة » وأن 


)١(‏ قاله د. القرضاوي؛ وهو مذكور في مقدمة "الحكم الشرعي في نحتان الإناث" » وهو منشور في موقعه الرتممي. 

(1) في فتوى مرئية للشيخ مصطفى العدوي موحودة في الشبكة . 

(1) وهذا منشور في موقعها الرهمي» وفي عدد من الصحف المصرية . 

(:) نشر هذا الخبر في عدد من الصحف المصرية؛ كصحيفة محيط الإلكترونية. وثما جاء في الخبر على لسان المندوب 
الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة: (الحكومة المصرية تبدي إرادة سياسية قوية على الطريق الصحيح في هذا الصدد). 

(5) انظر في نقل الاتفاق: التمهيد :)55/7١(‏ احتلاف الأئمة العلماء »)55417/١(‏ مجموع الفتاوى »)١١5/5١(‏ وعبّر 
ابن حزم عن ذلك بالإصابة» انظر: مراتب الإجماع ص57 .)١‏ 

(5) انظر في نقل الاتفاق: احتلاف الأئمة العلماء »)©5517/1١(‏ مجموع الفتاوى :»)١١5/5١(‏ تحفة المودود ص(975١)»‏ 
فتح الباري لابن رحب )737/7/١(‏ وعبّر ابن حزم عن ذلك بالإباحة» انظر: مراتب الإجماع ص(517١).‏ 

(0) انظر: البناية شرح الهداية(55/1*)» شرح مختصر خليل للخرشي(58/5)» الحاوي الكبير(١/477)»‏ شرح 
الركشيئٌ على الخرقي »)70/١(‏ فهو قطعٌ لبعض الحلدة» وحفض للجزء المرتفع وليس إنماكاً » بحيث يبقى مابعد 
القطع أشمّآء يعني: مرتفعاء يقول الشيخ عبدالله رمضان في كتابه: "خلاصة الرد على القرضاوي والجديع" 
:)١77/‏ (اتفقت تصريحات عامة فقهاء الإسلام على أهمية عدم استئصال البظر؛ وذلك بأن يكون الختان 


0 
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ذلك لاس (ختانا) وإناخو (جناية ): توج القضاضن أو الدية): 
4. ثم اختلفوا في وجوبها ”". ولم يخالف أحد في مشروعية الختان للذكور والإناث» 


مشر وعيته» وهذا الرأي هو المراد بحثه » وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه . 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين : 


ع 


- محمود شلتوت”"(ت20)1787©): ود.محمد سيد طنطاوي7”(ت27001571اء أفتيا 


و 


)١(‏ انظر: مجمع الأتحر(؟/741)» حاشية الدسوقي(717/5). الحاوي الكبير(؟ 83/١‏ ).» المغني(453//8))» يقول د.أحمد 
موافي في كتابه: "ختان الإناث" ص(58 )١‏ عن استئصال غالب أو كل الأعضاء التناسلية الخارحية للمرأة: (فهذان 
النوعان لايخالف أحد من فقهاء الإسلام في حرمتهما ووجوب عقوبة فاعلهما)» وقال عن حكمهما في 
ص(7١):(محرمين‏ حرمة قاطعة باتفاق)» والعقوبة تكون بالقصاص إذا أمكن؛ بأن يكون الحاني امرأة وبلغت 
بالجناية المتعمدة عظماً وإلا ففي الحناية الدية» وقد حاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (478-97/87): (اتفق 
الفقهاء على أن في الذكر أو الحشفة دية كاملة» وفي شفر فرج المرأة نصف الدية» وفي الشفرين دية كاملة). 

)١(‏ انظر: اتلاف الأئمة العلماء »)55417/١(‏ تحفة المودود ص( »)١31‏ فتح الباري لابن رحب (1/7/1؟). 

(؟) ولد سنة »)١1١(‏ وكان عضواً في هيئة كبار العلماء, والمجمع اللغوي, والمؤتمر الإسلامي» وتولى مشيخة الأزهر سنة 
»)١070‏ وتوف سنة .)١88(‏ انظر: المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص(5559). 

(؟) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية حيث قال: (ختاتما مَكرُمّة» وليس واجباً ولا سُنّة) نقل هذه الفتوى أبوبكر 
عبدالرزاق في كتابه: "الختان. .رأي الدين والعلم" ص(69) ونقلها د.سامي عوض في كتابه: "خحتان الذكور والإناث" 
ص(4)555 وله فتوى بعدم المشروعية حيث قال في كتابه الفتاوى ص(85/١185-1):(وقد‏ خرحنا من 
استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصلح أن يكون دليلاً على السْنّة الفقهيّة فضلاً عن 
الوحود الفقهي ... والذي أراه أن حكم الشرع في الختان لابخضع لنص منقول...ومن هنا يتبيّن أن ختان الأنثى 
ليس لدينا مايدعو إليه » وإلى تحتمه, لاشرعاً ولاخلقاًء ولاطباً)؛ والظاهر أنه أول من صرّح بإنكار المشروعية. 

(5) ولد سنة (1555)» تخرج ف كلية أصول الدين» وحصل على الدكتوراه في التفسير والحديث» وعيّن مفتياً للديار 
المصرية سنة »)١ 5 ١5(‏ ثم عين شيخاً للأزهر سنة(4117 »)١‏ وتوف سنة(571 .)١‏ انظر: المنار المنيف ص(535). 

(59) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية منشورة في الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية, المحلد الحادي 
والعشرين ص(7855) عام (4017١)ه»ء‏ ومما قال فيها: (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال»؛ والخفاض 
في حق النساء أمر مشروعء ثم اختلفوا في وجوبه...الختان للرحال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام 
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بعدم المشروعية . 
- د.علي جمعة'" » وغيره'"» أفتيا بالتحريم أو المنع. 


وحث على الالتزام بما)» وله فتوى أخرى بعدم المشروعية جاء ذلك في رسالة له بعث بما وهو مفتي الجمهورية» 
إلى وزير الصحة د.علي عبدالفتاح» يرد بما على رسالة وردته منهم ونشرت هذه الرسالة في صحيفة الأحبار بتاريخ 
51١5/5/5‏ ١ه)‏ ونقلها بنصها د.محمد فياض في كتابه: "البتر التناسلي للاناث" ص(4 )١١‏ ومما قال فيها: 
(بالنسبة للنساء فلايوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن . والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر 
وتوشك أن تنقرض وتزول بين جميع الطبقات» ولاسيما طبقات المثقفين» ومن الأدلة أنما عادة ولا يوحد نص 
شرعي يدعو إليها: أننا بنحد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان الإناث)انتهى» ونقل هذه 
الفتوى أيضاً د.سامي عوض ف كتابه: "ختان الذكور والإناث" ص(5517). 

)١(‏ له ثلاث فتاوى في المسألة: فتوى بالمشروعية يقول فيها: (اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال 
والخفاض في حق الدساء مشروع...الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على 
الالتزام بما) "فتاوي النساء" ص(559) وص(557) نقلاً عن كتاب:"الرد على المفتي" لعبدالله رمضان ص(١57)»‏ 
وفتوى بالجواز ف كتابه: "الدين والحياة" ص(87).» قال فيها عن ختان الإناث: (جائز ...ختان الإناث ليس 
فرضاً ولكنه مباح) » وفتوى بالتحريم وجما قال فيها: (اتفق الأطباء جميعهم في كل أنحاء العالم على كون هذه العادة 
ضارة وسيئة يجب علينا التخلص منها؛ لأنها عادة قديمة وحرام)!. "فتاوى البيت المسلم" ص(75) نقلاً عن 
كتاب:"الرد على المفتي" ص(577)» ومن الغرائب أن للدكتور علي كلمة قوية في حكم ختان الإناث» وهي قوله: 
(سنة» مكرمة» مستحبة). "الكلم الطيب" ص(7١٠)‏ ومابعدها نقلاً عن:"المنار المنيف في فتاوى علماء الأزهر 
الشريف" ص(١57).»‏ وله كلمة أقوى بالمنع وهي قوله: (فقد وجب القول عنعه» وتحريمه. وتجرعه). ذكرها ف مقاله 
المنشور في صحيفة الأهرام بعنوان: "خحتان الإناث" بتاريخ(0 5478/0/9 ١ه)‏ . 

)١(‏ كالقرضاوي وله ثلاث فتاوى في المسألة: فتوى بالمشروعية في كتابه: "من هدي الإسلام ..فتاوى معاصرة" 
)474/١(‏ وما قال فيها: (ولعل أوسط الأقوال وأعدلما وأرححها » وأقربما إلى الواقع وإلى العدل في هذه الناحية هو 
الختان الخفيف» كما جاء في بعض الأحاديث ... من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل وأنا أؤيد هذاء وخاصة في 
عصرنا الحاضر» ومن تركه فلاحناح عليه؛ لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء)» و فتوى بالجواز منشورة في موقعه 
الرسمي» وما قال فيها: (الذي أراه وأرححه هنا: أن الختان للبنات ليس بواحب ولا سنة» وإنما هو أمر جائز مباح» 
والمباحات يمكن أن تمنع إذا ترتب على استعمالها ضرر)» وله رأي ثالث منشور في موقعه الرحمي سنة 4717 ١ه)‏ 
يميل فيه إلى المنع؛ ومهّد له بقوله: (وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء؛ لأن عصرهم لم يعطهم 
من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا) ثم قال بعد ذلك: (إذا كان ختان الذكور مستثقٌ من الأصل العام 
الناهي عن تغيير خلق الله لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة» قوّاها وثّتها الإجماع النظري والعملي» فلا 
يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة» 
فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤَكّدء وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا)؟!. 


] ٠١5 [ 
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- والتحريم هو قول دار الإفتاء المصرية مؤخراً ”"". 
وم أقف بعد البحث على قائل سبقهم إلى القول بعدم مشروعية ختان الإناث أو تحريمه. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة النص الصريح. 
/١‏ مخالفة الإجماع . وتفصيلهما في المطلب الرابع. 


”"/ ولم أقف على من نصّ بأن هذا الرأي شاذ”" . 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألتي الأولى: أدئي القائلين بمشروعين ختان الاناث : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث أبي هريرة # قال: قال رسول النْدك: « الفطرة حمهس» وذكر منها: «الختان» 


)١(‏ جاء في بحث لحنة الإفتاء المصرية حول نحتان الإناث» وهو في موقعها الرمي بتاريخ(57/١/475‏ ١ه)»‏ وما جاء فيه: 
(تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب...يجب أن تُطبق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه 
الفعلة » حيث إننا نصحنا الأطباء بالبحث منذ أكثر من خمسين سنة ...)» والحروف الأحيرة من قوله: (يجب أن 
ُطبق...الخ)» هي للدكتور علي جمعة في مقال له منشور في صحيفة الأهرام بتاريخ (.57/8/1/8١ه)ء‏ 
بعنوان:(ختان الإناث)» ومواضع من هذا المقال موجودة بحروفها في بحث لحنة الإفتاء» وقد شاركت دار الإفتاء 
المصرية بفعاليات "اليوم الوطني لمناهضة تان الإناث" في تاريخ (5 5554/8/١‏ ١ه).‏ وأكدت فيه تحريم حتان 
الإناث. 

(؟) للشافعية وحه باستحباب ختان الإناث» حكم عليه النووي بالشذوذ؛ لأنه واحب عندهم. انظر: المجموع 
(6/1.-01"”)» فإذا كان الاستحباب عندهم وجه شاذ فكيف بالإباحة فضلاً عن التحريم؟! وعلى كل حال 
هو شذوذ مذهبي وليس بشذوذ عام» ووقفت على بعض الكلمات للمعاصرين في شناعة الرأي بتحريم ختان 
الإناث ووصفه بماهو أشد من الشذوذ؛ كقول الشيخ أبي إسحاق الحويني في مقطع مرئي منشور في الشبكة: 
(هذه الفتوى ليست فتوى شرعية , هذه فتوى سياسية)؛ هكذا قال» ولعل هذا يمكن ربطه بما سبق من ترم 


تان الإناث الرسمي ف مصر. 
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» وحديث عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله كلك قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل »”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي يك ذكر الختان من السنن» والأصل اشتراك النساء مع الرجال في التشريع إلا 
لملخصص”". وني حديث عائشة نص على ختان الرجل والمرأة: «ومس الختان الختان» 
"قلق كاواخرما أومكروها لتدعلو»:وتاعير الباق كن وفك تابه لامر 


وقد نوقش هذا الاستدلال: 

بأن الختان لايطلق في اللغة على الأنثى فيحمل على ختان الرجلء وأما لفظ : «الختانان» 
فقد خرج مخرج الغالب» وهو مسوق لحكم الغسلء لا مشروعية الختان فلا دلالة فيه؛ 
لآن الدليل إذا سيق لمعنى فلا يصرف إلى غيره” . 


ويمكن الجواب عن ذلك بأمور: 
- و قبل تفصيل الجواب عن المناقشة» فإنه يلحظ على هذه المناقشة أن فيها تأويلاً 
للنصء وصرفاً عن الظاهرء وإبطالاً للحقيقة» وإهمالاً لبعض الكلام» وكل هذا 


. رواه البخاري (5831)» ومسلم (551)» وف رواية هما «رأو خمس من الفطرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (545©)»؛ وبوّب عليه البخاري:(باب:إذا التقى الختانان)» وهناك أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. 

(") قال الإمام مالك: (من الفطرة خحتان الرجال والنساء) الاستذكار (888/8)» ولذا اشتركت المرأة مع الرحل في 
مشروعية الاستحداد ونتف الآباط وتقليم الأظفار» و حديثهما واحد. 

(:) قال ابن رحب في الفتح :)7177/١(‏ (استند به الإمام أحمد على أن المرأة تختقن كالرحل» وتان المرأة مشروع بغير 
خحلاف)؛ وجاء عن الإمام أحمد قوله عن الحديث: ( (الختانان») ولا يكون واحد إِنما هو اثنين)» وقال: (وفي هذا 
بيان [أن] النساء كن يختقن). "الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل" ص(58 .)١ 55-١‏ 

(5) انظر: جراحات الذكورة والأنوثة ص(550)» الرد على المفتي ص(571)» بحث دار الإفتاء المصرية حول خحتان 
الإناث المنشور في موقعها الرهمي . 
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خلاف الأصل”" ؛ إضافة إلى أن فيه فهياً حادثاً للنص لم أقف على من سبق إليه . 

- أما كون الختان في اللغة لا يطلق على الأنثى فهذا خطأ؛ لآن أصل الختن: القطع”", 
وهو حاصل في الذكر والأنثى. قال في اللسان:( حَمَنَ الغلام والجارية يختنهم| ... )7". 

- وأما لفظ: «الختانان» فلايسلم به؛ لأن اللفظ الذي أثبته الإمام مسلم هو : «...ومس 
الختان الختان» فقطء وهذا اللفظ لايصح معه دعوى التغليب”". 

- وعلى فرض التسليم باللفظ الآخر: «الختانان» . فإن ذلك لاينفي ختان الأنثى؛ فإن 
المقصود بذلك اللفظ: ختان الذكر وختان الأنثى» ولفظ مسلم يفسر هذا المقصود. 
وتفسير السنة بالسنة أولى» ثم إن هذا هو الحقيقة في اللفظ وهي مقدمة على غيره. 

- وعلى فرض التسليم أيضاء بأن اللفظ ليس للتثنية الحقيقية بل فيه تغليب فإن العلماء 
لم ينفوا ختان الأنثى» وإنما قالوا: يسمى خفاضاً؛ ك) قال العيني عن لفظ الختانين: 
(يعني: ختان الرجل» وختان المرأة» وقال بعضهم: المراد مبذه التثنية ختان الرجل» 
وخفاض المرأة» وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً)”. 

- وأما السياق؛ فهو وإن كان للغسل إلا أنه نصّ على الختان ”, وهذا في أقل أحواله 


يدل على الجواز» ثم إن حديث الفطرة سيق لبيان مشروعية الختان. 


)١(‏ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)35517/١(‏ (دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
صارف يكون أقوى منه) . 

.)١١579(ص القاموس المحيط‎ » )١77/10 انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(7) لسان العرب »)١77/١(‏ وانظر: تحذيب اللغة »)١77/17(‏ وقد قال ابن سيده : (والأعرف في النساء الخنفض). 
المنحخصص .)٠١5/5(‏ 

(5) لأن التغليب يكون فيما تت لفظهء وإن افترقا في المعنى. انظر: اللمحة في شرح الملحة .)١85/١(‏ 

(5) عمدة القاري (555/7)» وانظر: فتح الباري (595/1) . 

(5) ويلزم من نصه عليه - جوازه؛ ولازم الحق حق . 

) ٠57 [ 
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ثم إن قاعدة: الدليل إذا سيق لمعنى فلايستدل به في غيره"" ؛ ليست مطلقة وإلا 


لأبطلنا بذلك دلالة الإشارة وماهو أظهر منهاء و دلالة السياق إنما يحسن الاستدلال 
بها عند التعارض مع نص آخر هو أخص في المسألة» و هنا لا يوجد نص يعارض به 
مشروعية ختان الإناث» و همل بعض كلام النبي ا“ من أجله. كيف والدليل 


الآخر «حمس من الفطرة» يؤيد دلالة «الختانان» المذكورة ولا يعارضها ؟! 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 


وقد نقل الإجماع على مشروعية ختان الإناث» وجوازه غير واحدٍ من العلماء : 


.١ 


- 


5 


قال ابن حزم ات557): (واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصابء واتفقوا على إباحة 
الختان للنساء)”". 


. قال ابن هبيرة(ات :)055٠‏ (اتفقوا على أن الختان في حق الرجال. والخفاض في حق 


الأنثى مشروع » ثم اختلفوا في وجوبه)”". 


. وقال ابن القيم (ت١20):‏ (لا خلاف في استحبابه للأنثى» واختلف في وجوبه)””. 


قال ابن رجب (ت740): (وختان المرأة مشروع بغير خلاف. وفي وجوبه عن أحمد 


)١(‏ قال القرائي في الذحيرة(717/9): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية)» وهذه 


القاعدة الكلام عنها قليل في كتب أصول الفقه. وإنما لما بعض الإشارات في كلام بعض العلماء عند تعارض 
الأدلة» فيقدمون الدليل الذي سيق لمعنى مقصود على الدليل الذي لم يسق لذلك المعنى » كتقديم الجمهور دليل 
تحرم صيد المدينة» على حديث: ريا أباعمير- ما فعل التُغير» خلافاً للحنفية» قال ابن رحب في الفتح (5/ 
5 (فلا ثرد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير). وانظر: الفروق للقرافي »)١50/9(‏ 
"الاستدلال بالدليل في غير ماسيق له"» للدكتور: عبدالرحمن الشعلان» مجلة الجمعية الفقهية (العدد؛ » ص7١).‏ 


(؟) وإعمال الكلام أولى من إهماله من القواعد الظاهرة» وهي أقوى من قاعدة السياق . 


(؟) مراتب الإجماع ص(57١)‏ ولم يتعقبه ابن تيمية. 
(4:) اختلاف الأثمة العلماء )747/١(‏ » ومعلوم أن الاتفاق هنا هو اتفاق الأئمة الأربعة . 


(5) تحفة المودود ص .)١957(‏ 
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وان 


. وقال الشيخ علّام نضَّار”'(ت187) : (واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على 


ا 


ا 0 تيد اتفقوا على أن الختان في حق الرجال 


را 
أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا القول بمنع الختان 


للرجال أو للنساءء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى) ©2. 


. وقال د.محمد سيد طنطاوي(ت١57١):‏ (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق 


الرجالء والخفاض في حق النساء أمر مشروع, ثم اختلفوا في وجوبه)”"' . ثم رأى 


د. محمد سيد طنطاوي بعد ذلك عدم المشروعية . 


. وقال د.علي جمعة: (اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق 


النساء مشروع)”"' » ثم رأى د.علي جمعة بعد ذلك التحريم. 


تنبيه: لايرد على الإجماع قول ابن الحاج : (واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقاًء أو 


(1) فتح الباري (7107/1). 
(19) ولد سنة »)١708(‏ عين قاضياً شرعياً» ثم أصبح نا للتفتيش القضائي الشرعيء وتم اختياره مفتياً للديار المصرية 


سنة(579١)»‏ وتوفي سنة(7/85١)ه.‏ انظر: المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص(588). 


(؟) الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة» المحلّد السادس» ص .)١9/825(‏ 
(:) حاد الحق علي جاد الحق» تخرج في كلية الشريعة سنة(77١):‏ وعين مفتياً للديار المصرية سنة(/79١)»‏ وشغل 


منصب وزير الأوقاف» وتولى مشيخة الأزهر إلى أن توفي سنة (417١)ه.‏ انظر: المنار المنيف ص(585). 


() الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة» الْحلّد التاسع» ص .)5178-8117١(‏ 
(5) الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة» المْحلّد الحادي والعشرون» ص(7855). 
(1) فتاوى النساءء للدكتور علي جمعة ص( 5 5)» نقلاً عن: "الرد على المفتي" لعبدالله رمضان موسى ص(١571).‏ 


0 
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يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب, فأهل المشرق يؤمرون به؛ لوجود الفضلة 
عندهن من أصل الخلقة» وأهل المغرب لا يؤمرون به؛ لعدمها عندهن» وذلك راجع 
قاطن التعليا فسن بولق عونا فكدلك هنااسواء تينواة)!" اذهو افيألة 
أخرى خلافية وهي؛ كختان من ولد مختوناً » وهذه في خفاض من ولدت مخفوضة 
ليس فيها شيء زائد. وقد قال الجويني: (لو ولد مختوناً بلا قلفة فلا ختان لا إيجاباً ولا 


000 


المسألي الثانية: أدئي القائلين بتحريم ختان الاناث أو عدم 
مشروعيته: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ / أنه لايصح في ختان الإناث دليلء كما قال ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه» 
ولا سنة تتبع)”"» وقال ابن عبدالبر: (والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال) 2 


فلا يثبت دليل على مشروعيته» ولم يرد أن النبي فك ختن بناته ”. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 


- أما دعوى عدم الدليل فالجواب عنها في الدليل الأول والثاني من آدلة القائلين 


)١(‏ المدحل (597/9)» وجاء في حاشية العدوي :)537/١(‏ (وقال ابن عمر: الخفاض أخذ شيء من الناتئ بين 
الشفرتين» قال في التحقيق: وهو في نساء المشرق لا نساء المغرب). والمقصود بابن عمر هنا: يوسف بن عمر 
الفاسي» كما في مقدمة الحاشية . 

.)707/١( المجموع‎ )5( 

(*) أول من وقفت عليه نقل كلام ابن المنذر بحذا اللفظ هو ابن التركماني(ت ٠‏ 25) في الجوهر النقي(//777) . 

.)09/51١( التمهيد‎ )5( 

(5) انظر: الفتاوى محمود شلتوت ص(85/١-585)»‏ بحث دار الإفتاء المصرية حول ختان الإناث المنشور في موقعها 
الرسمي » ومقال د.علي جمعة بعنوان: "حتان الإناث" المنشور بتاريخ (57//1/90 ١ه)‏ في صحيفة الأهرام. 
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بمشروعية ختان الإناث وقد سبقا وفيه حديثان متفق عليه '"» وفيه نقل للاتفاق 
على المشروعية» ما يقوي دلالة الحديثين» و يرفع درجتهم| من الظن إلى القطع. 

- و أما قول ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه...) فليس هذا سياقه ولا نصه. 
وسياقه الصحيح في وقت الختان وليس في مشروعيته”"» وليس هذا نص كلام ابن 
المنذر » بل هو منقول بالمعنى» ونص كلامه يدل على عكس ما سيق لأجله هناء وهذا 
هو نص كلامه من كتابه : (ليس في باب الختان نبي ثبت, ولا لوقته خبر يرجع إليه؛ 
ولا سنة تتبع » وتستعمل الأشياء على إباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. 
ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة)”". 

- و أما قول ابن عبدالبر: (والذي أجمع المسلمون عليه...)» فله تتمة تبين أن الكلام له 
علاقة بكلام سابق وليس هو كلام مطلق» وكلامه بتمامه: (والذي أجمع المسلمون 
عليه الختان في الرجال على ما وصفنا)””'» فالكلام له ارتباط بكلام سابق» ويحتمل 
رجوع الضمير إلى قوله: (وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن)؛ لأنه أقرب 
مذكور ذكر فيه الإجماع» أو إلى قوله: (قص الشارب. والختان» من ملة إبراهيم لا 


)١(‏ ول يُذكر في الأدلة ماهو ضعيف أو مختلف في صحته كحديث: رالختان سنة للرجال» مكرمة للنساء» أخرحه 
أحمد )٠١115(‏ وغيره» وفي سنده الحجاج بن أرطاة» فيه ضعف, وحديثه مما يعتبر به ف الشواهد» وله طريق أخرى 
من غير طريق الحجاج عند البيهقي(7575١)»‏ قال البيهقي عقبه: (هذا إسناد ضعيف, والمحفوظ موقوف). يعني: 
عن ابن عباس ذه . 

)١(‏ انظر: المجموع (7309/1)» تحفة المودود ص(85/١)»‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم :)١51/١(‏ فقد جعلوا كلام 
ابن المنذر في توقيت الختان وليس في مشروعيته . 

(؟) الإشراف (5/5 57)» وانظر: الإقناع (781/1)» ومن المهم الرجوع إلى كلام الشخص حتى يتبين المعنى ولا ينسب 
إليه مالم يرده » فكيف يقال: إن ابن المنذر ينفي أحاديث الختان نوأحاديثه في الصحيحين؟! ثم إن هذا الاستشهاد 
بكلام ابن المنذر يلزم أيضاً في نفي مشروعية ختان الذكور. 

(5) التمهيد (١1؟55/5).‏ 
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يختلفون في ذلك)”"'؛ لأنه أقرب مذكور ذكر فيه نفي الخلاف» وفيه وصف يمكن 
تحققه في الرجال يقيناء وهو: أن الختان من ملة إبراهيم للرجال بالإجماع. 

- ثم إن قول ابن عبدالبر ولو افترضنا إطلاقه فلا يلزم منه عدم وجود اتفاق في 
مشروعية ختان الأناث؛ لأنه لم ينفه» وقد أثبته غيره من العلماء» بل لايبعد أن نقول: 
إن ابن عبدالبر لايعلم خلافاً في استحباب ختان الإناث؛ حيث لم يذكر خلافاً على 
استحبابه في موسوعتيه: "التمهيد" و" الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" ”", 
بل نص على استحبابه عن جماعة العلماء بقوله: (ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة 
للكبير أن يختتن إذا أسلم» واستحبوه للنساء) ”". 

- أما القول بأنه © لم يختن بناته» والاستدلال بذلك على عدم المشروعية» فهذا غريب» 
وليس من شرط السنة أن يجتمع الفعل مع القول» بل قد تثبت السنة بالإقرار ولو لم 
يرد فعل منه # » فكيف با ثبت بالقول وهو أقوى وأصرح ؟! وكيف إذا أضيف 
إليه اتفاق العلماء على المشروعية؟! وهذا القول يلزم منه إيطال السنن التي لم تثبت 
إلا بالقول . ومن اللوازم القريبة أن يببطل مشروعية ختان الذكر ”»! 

- ومن المسالك الأصولية في إثبات الفعل للنبي # ماذكره الزركشي من أنه إذا قام 


.)5/8/51١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد )11/51١‏ » الاستذكار (88/99") . 

(9؟) الاستذكار (8/ 09 ). 

(5) لعدم ثبوت ذلك من فعله 5# , أما حديث: أن النبي ؤي عق عن الحسن والحسين, وختنهما لسبعة أيام» 
أخرحه الطبراني في الأوسط (73708)» والبيهقي في الكبرى :421757 وقال الطبراني : (لم يقل في هذا الحديث 
أحد من الرواة: «وختنهما لسبعة أيام», إلا زهير بن محمد)» وزهير بن محمد التميمي قال عنه الذهبي: (ثقة يغرب» 
و يأتِ بما ينكر)» وقد قال العراقي عن هذا الحديث: (وإسناده ضعيف) » وقال ابن المنذر: (ليس ف باب الختان 
نمي ثبتء ولا لوقته خبر يرجع إليه). انظر: الإشراف (5/4 ؟4) ؛ الكاشف للذهبي )508/١(‏ » تخريج أحاديث 
الإحياء ص(555). 
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الإجماع على أن إحدى صورتي الفعل أفضل من الآخرى. ف«العلم الضروري 
حاصل بأن أفضل الخلق لا يواظب على ترك الأفضلء فثبت إتيانه به)”". 

- أما عدم النقل؛ فلآن ختان الأنثى إخفاؤه أولى» بل قال ابن الحاج: (والسنة في ختان 
الذكر إظهاره. وفي ختان النساء إخفاؤه)”''» وقد تقصر الحجة عن السنية إلا أن هذا 


هو العرف كما قال السخاوي: (فالمعنى عليه والعرف يشهد له)”". 


1/ ومما استدلوا به أيضاً: أن في ختان الإناك ضرا عند الأطاء والقوو يرال وقد 
ربط العلماء الحكم في عدد من المسائل بالأطباء؛ كقول الشافعي في الوضوء: (ولا أكره 
الماء المشمس إلا من جهة الطب)*"» ويؤيد المنع النهي عن تغيير خلق الله””. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 
- تمهيداً للمناقشة: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الختان الفرعونى”" فقالت: (هذا 


.)578/1( وانظر: أفعال الرسول وي للأشقر‎ »)51١/5( البحر امحجيط‎ )١( 

)١(‏ المدحل (/595)» وقد نقله ابن حجر في الفتح )557/١٠١(‏ ولم يتعقبه» ونقله ابن حجر الهيتمي ثم قال: (كذا 
نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه 8 فإن أريد أن ذلك أمر 
استحساني لم يناسبه الحزم بسنيته). تحفة المحتاج .)7١١/9(‏ 

)5١‏ المقاصد الحسنة ص(77). 

5/1١ الأم‎ )5( 

(5) انظر: "الحكم الشرعي في نخحتان الإناث" للقرضاويء» وهو منشور في موقعه الرسمي» مقال د.علي جمعة بعنوان: 
"ختان الإناث" المنشور بتاريخ 47/1/50 ١ه)‏ صحيفة الأهرام . 

(7) وما جاء في السؤال: (نحن مسلمات صوماليات نعيش في كنداء ونعاني معاناة شديدة من أمر يطبق علينا بحكم 
العادة والتقليد» وهو الختان الفرعوني الذي تأحذ فيه الخاتنة البظر كله مع جزء من الشفرين الصغيرين» ومعظم 
الشفرين الكبيرين» وهو بمعنى إزالة كل الأعضاء التناسلية الظاهرة للمرأة» ما يؤدي إلى تشويه كامل للفرج» وبعدها 
يتم خياطة الفتحة كاملة» وهو ما يعرف باسم (الرتق) الذي يلحق آلاماً مبرحة للمرأة ليلة زفافها وعند ولادتماء وفي 
كثير من الأحيان يحتاج الأمر إلى إجراء عملية جراحية» ويؤدي كذلك إلى البرود الجنسي» ويتسبب في مضاعفات 
طبية تفقد فيها المرأة حياتما أو صحتها أو قدرتما على الإنحاب). 
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الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة)'"'» وذكر بعض 
العلماء أن الختان المشروع إنها هو لمن وجد عندها فضلة في بظرها؛ كأهل المشرق 
وليس مطلقاً ”» وليس في هذين النقاش ولا إشكال فيهماء وتحريم ختان الأنثى 
مطلقاً خوفاً من الختان الفرعوي» كتحريم ختن الذكر المشروع خوفاً من الخصي 
الممنوع. 

- فالختان ليس على درجة واحدة؛ فمنه ما هو ممنوع عند الجميع ولاتختلف فيه كإزالة 
الأعضاء التناسلية أو أغلبها '" فهذا من الجنايات» أما الختان المشروع بقطع جزء 
يسير من البظر؛ فهذا الذي يناقش في منعه» والخلط بينها سبب للخلاف» كى| تقول د. 
آمال البشير: (بناء على هذا الدمج المتعمد للختان الشرعي للأنثى مع الختان 
الفرعوني بدرجاته المختلفة» جندت كل جهود المنظمات العالمية لمحاربته» وللضغط 
المستمر على من يدافع عنه) ”. 


.)4 4/4( فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية‎ )١( 

. )597/1١( انظر: المدحل (/595)» و حاشية العدوي‎ )١( 

(؟) يقسم بعضهم ختان الإناث ثلاثة أقسام: بسيط» ومتوسطء ومعمّدء فأما البسيط؛ فيتم إزالة جزء من البظرء أو كله 
وأما المتوسط؛ فيزال فيه البظر والشفران الصغيران مع جزء بسيط من الشفرين الكبيرين» وأما المعقّد؛ فيزال فيه البظر 
والشفران الصغيران والكبيران» وهذا النوع يشوّه الفرج تشويهاً كاملاً» ويسميه بعضهم: "الختان الفرعوفي"؛ كما في 
الموسوعة الطبية الفقهية ص(؟47) نقلاً عن جراحات الذكورة والأنوثة ص(88/١)»‏ قلت: وختان السنة هو أحد 
قسمي الختان البسيط الذي يزال فيه جزء من البظر؛ كما قال النووي في شرح مسلم(58/7١):‏ (وثي المرأة يحب 
قطع أدى جزء من الجحلدة التي في أعلى الفرج)» ووضّح ذلك في المجموع (707/1) بقوله: (والواجب في المرأة قطع 
ما ينطلق عليه الاسم من الحلدة...ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسيرء ولا يبالغ في القطع)؛ وجاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية(47/5): (ويكون حتان الأنثى بقطع جزء من الحلدة التي كعرف الديك فوق 
مخرج البول» المسماة بالبظرء ولا يجوز قطعها كلها). 

(4) والدكتورة آمال متخصصة في طب امجتمع» وما قالته أيضاً: (إن الختان الشرعي للأنثى(6227]ءءءنامءءا) الم يكن 
ممنوعاً من منظمة الصحة العلمية(91/110)...و...في السنوات الأخيرة أدمج هذا الختان مع النوع الأول(1 ءم/1) 
لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (/501) بحجة أن ممارسة المسلمين له غير صحيحة). انظر: مقال "الحرب على 
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- أما الضرر الطبى؛ فإنه ليس بحقيقة علمية حتى يترك من أجله اتفاق العلماء» يؤكد 
ذلك: تصريبح عدد من الأطباء بفائدة ختان الإناث» و عدم ضرره» وهذا عكسسّ 


للدغورف”- 


- ومما يؤيد ذلك استمرار الختان على مر العصور دون ذكر لهذا الضرر إلا في القرن 
. 5 و 
الرابع عشرء وهذا الاستقراء يقويه تصريح العلماء على جوازه واتفاقهم عليه؛ فلا 
- ولو أخذنا بكل ما يقال: أن فيه ضرراً دون تبيّن وتثبت للزمنا تحريم ختان الذكور 
أيضاً فإن هناك من يدعي وجود الضرر فيه”” ؛ وجوابهم عنه هو الجواب هنا. 
- ومن جهة أخرى فإن هناك أضراراً ذكروها في ختان الإناث ليس مرجعها إلى الختان 
نفسهء وإنا إلى قيام شخص غبر مؤهل بالختان» أو الختان بآلة غير صحية”". وهذا 


- أما الاحتجاج بربط العلماء لمسائل فقهية بالأطباء» فهذا مقلوب عليهمء فأين ربط 


تان الإناث حرب على الإسلام" للدكتورة آمال البشير في صحيفة محيط الإلكترونية بتاريخ (7/578١/477١)ه.‏ 

)١١‏ ومن هؤلاء الأطباء: أ.د. محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الحلدية والتناسلية» و أ.د.صادق محمد صادق [في 
بحث لمما منشور في بمحلة أكتوبر العدد (/49) وقد أكدا فيه أهمية خحتان الأنثى]» و د.محمد عبد الله حليفة» و 
د.حاتم سعد إسماعيل» و د.محمد علي البار» و د.منير فوزي» و د.إيزل بيكر براون أستاذ أمراض النساء والولادة 
بنلتراء والطبيبة الأمريكية أي بي لوري [كمانشر في صحيفة محيط في مقال بعنوان (ختان الإناث بين اللدين 
والسياسة)» ولبعض هؤلاء الأطباء مقالات أو بحوث منشورة تخص خحتان الإناث]» وغيرهم من الأطباء. انظر: 
خلاصة الرد على القرضاوي والجديع (53/7 ١)؛‏ نحتان الإناث بين المشروعية والحظر ص(7١١)»‏ وانظر ف ضوابط 
حتان الأنثى الطبية والصحية: جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه ص(0١55).‏ 

(؟) يقول د.سامي عوض الذيب وهو نصراني في كتابه "ختان الذكور والإناث'ص(577): (وبموازاة التيّار الرافض لختان 
الإناث بين المسلمين» هناك تيار آخر يرفض أيضاً حتان الذكور لنفس الأسباب» ولكن هذا التيّار ما زال ضعيفاً 
وينقصه العون المادّي والمعنوي الذي تنيحه الدول الغربيّة والمنظّمات الدوليّة وغير الحكوميّة لمعارضي خحتان الإناث). 

(9؟) انظر: حراحات الذكورة والأنوثة ص(5 .)١5‏ 
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العلماء للختان المشروع بالأطباء؟! ثم فرق بين الفرع الفقهي المنصوص عليه وغير 
المنصوص عليه فالذي يرجع فيه إلى الطب هو غير المنصوص عليه؛ أو النوازل إن 
احتيج فيها إلى رأءهم» أو قضايا الأعيان والأشخاص ك! سيأتي في فتوى لابن تيمية. 
- وأما الاحتجاج بالنهي عن تغيير خلق الله فهذا غريب؛ لآن كل ما أذن الشارع به 
فهو مخصوص من النهيء ويدخل في ذلك الختان» وتقليم الأظافر» والاستحداد 
ونحوهاء بل يدخل ما هو أبعد من ذلك؛ من قطع ليد سارق» وقصاصي في جناية . 
- وبعد: فإنه لوثبت الضرر في عملية الختان على شخص مخصوص من ذكر أو أنثى فإنه 
يمنع من المنتان؛ الخصوص حاله؛ كما قرّر ابن تيمية عن ختان مسلم بالغ عاقل يصوم 
ويصلٍ وهو غير مختونء فقال: (إذا ل يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك 
مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة...ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات)”", 
فهي فتوى خاصة لحالة خاصة نقل الاتفاق على مشروعية ما سواها. 
المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذن وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبة القول بتحريم ختان الإناث أو 
عدم مشروعيته إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته للنص والإجماع» ولا يعرف من قرّر القول 
بعدم المشروعية قبل محمود شلتوت»ء و د.محمد سيد طنطاويء ولا من صرّح بالتحريم 
أو المنع قبل د.علي جمعة» و د. يوسف القرضاوي؛ وكفى خطاً بقولهم خروجهم عن 
أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئهم دلالة سواه» كيف وظاهر السنة ينبئ عن فساده 
" ؟! والثه أعلم. 


.)١١7/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
فهذه العبارة من قوله: (وكفى خطأ...) للطبري» مع تصرف يسير.‎ )77١/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
م‎ 
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المبحث السابع : جواز قراءة الجدُّب القرآن 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريز مَحَل الشذ وذ: 
انقب النةة ةغل يوون رفك )وزو أعباجا'من 'الشقانة فيه الفزا نه فانشدت 
بالضم: البعيدء أما الجَنْب بالفتح فهو: القريب ”"» ىم قال الله:8 وَاَجمَارٍ زى الْضُرَيَ 


َكَارِ الْجْبِ والكايي يالبتئي 4" وقال : وَكَالك معيو فيه مَصْرْت يو عن 


فصية 


د 0 ويطلق الجُنْب على المفرد والمثنى والجمء 5 وو ا 
ومن إطلاقه على الجمع قوله تعالى: أ وَإنَكُحُمَ جُنْبًا وأَطْهرُوا © ”» ووّصف الجنب قبل 
الطهارة بذلك؛ لابتعاده عن الصلاة وعن المسجد ونحوهما مما تشترط له الطهارة", 


وعم 


وقد يقال: خاواعات ون وها ت”"). كما في مسلم عن عائشة حرضي الله عنها-: 
«كنت أغتسل أنا ورسول الله ل من إناء واحد ونحن جنبان» ‏ 


أما الجُنّب في الاصطلاح فهو: غير الطاهر؛ من إنزال من أو مجحاوزة ختان ") 


)١١‏ انظر: تفسير الرازي »)1/1//١١١‏ لسان العرب (1/5/1؟-/1/ا؟). 

(؟) من الآية (75) من سورة النساءء فالجار ذي القربى: قريب الرحم, والجار الجُنب: الغريب البعيد الذي ليس بينك 
وبينه قرابة» والصاحب بالجنب: الملازم القريب كالرفيق ف السفر أو الزوجة أو الجليس في الحضر ونحوهم. انظر: 

تفسير الطبري (8/ 47-7 "3)» تفسير ابن كثير(700-179/6/7): الكليات ص(505؟). 

(؟) الآية )١١(‏ من سورة القصصء أي: أبصرته من مكان بعيد اختلاساً وهم لا يشعرون أتما أحته وأنها ترقبه. تفسير 
الطبري »)5177/١9(‏ تفسير الحلالين ص(7 ٠‏ 5). 

(5) انظر: تمذيب اللغة »)81/1١1١(‏ لسان العرب .)7179/١1(‏ 

(5) من الآية (7) من سورة المائدة. 

(5) انظر: مقاييس اللغة ».)5/87/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (١/7١؟)‏ 

(0) انظر: تمذيب اللغة (81/11)» المطلع على ألفاظ المقنع ص( 57)» لسان العرب /١(‏ 7179). 

(8) أخرجه مسلم .)57١(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن عطية (01/5)» تفسير القرطبي »)35١5/5(‏ أما إنزال المني فهو موحب للغسل بالإجماع» وتقييد 
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وهذا هو قول جمهور الأمة ف تعريف الجنب”2", وروي عن بعض الصحابة 
وغيرهم أنه لا غسل إلا على من أنزل» دون من جاوز الختان بلا إنزال”" . 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 

."” اتفق العلماء على أن ذكر اللّه بطهارة تامة أفضل‎ .١ 
1 ؟وواتفقوا عل ختراز قزاءة التحدت دنا أصغر القران‎ 

. واتفقوا على جواز ذكر الله سوى قراءة القرآنٍ من الجُتب‎ .٠“ 


4. ويجوز للجنب عندهم جميعهم تلاوة ما لا يقصد به القرآن كالأدعية و الأذكار”". 


الإنزال بالشهوة هو قول الجمهور خلافاً للشافعية؛ فإنزال المني موحب للغسل عندهم ولو كان بلا شهوة» والمقصود 

بمجاوزة الختان: الجماع ولو لم يحصل إنزال. انظر: الحداية للمرغيناني »)١9 /١(‏ الشرح الكبير للدردير »)١717/١(‏ ابمجموع 

.)١ 45 /1( المغني‎ 20389 /9( 

)١(‏ انظر: البحر الرائق(١57/1)»‏ شرح خليل للخرشي(١/175)»‏ المجموع(55/9١)»‏ المطلع على ألفاظ المقنع ص(47). 

)١(‏ قال ابن رجحب في الفتح /١(‏ 75"): (وقد كان قوم من الأنصار قليماً يقولون: إن الماء من الماء» ثم استقرٌ الأمر 
على أنه إذا الّتقى الختانان وجب الغسلء ورجع أكثر من كان يخالف ف ذلك عنه)» وحكي الإجماع بعد الصحابة 
على وجوب الغسل من الإيلاج وإن لم ينزل» لكن الإمام البخاري أثبت الخلاف بقوله في الصحيح: (الغسل 
أحوط» وذاك الآخرء وإنما بِينَا لاختلافهم)» قال ابن حجر في الفتح(599/1) بعد أن ذكر الخلاف بعد 
الصحابة: (عُرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين وَمنْ بعدهم؛ لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو 
الصواب). 

(5) انظر: نتاج الفكر في أحكام الذكر ص(79١)»‏ وأصل هذه المسألة ما أخرحه البخاري (1*") عن أبي الجهيم قال: 
«أقبل النبي يلخ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يك حتى أقبل على الجدار, 
فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام»؛ وأورده مسلم تعليقاًء قال النووي في شرحه على مسلم(؛/ 9): 
(ذكرنا أنَّ في صحيح مسلم أربعة عشر أو اثني عشر حديثاً منقطعة هكذا). 

(5) انظر: الاستذكار (؟/ 5 .)٠١‏ المجموع (؟/ »)١5*‏ مجموع الفتاوى .)551١ /5١(‏ 

(5) انظر: شرح السنة (؟/ 4 5)» المغني .)٠١5 /١(‏ المجموع (9/ .)١515‏ 

)5١(‏ عند الحنفية كما في تحفة الفقهاء(١/‏ 5"): (إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن فلا بأس به)» 
وعند المالكية؛ كما في الشرح الكبير(١/ )١8/‏ أنه يجوز: (اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين (ونحوه) أي: نحو التعوذ كرقياء واستدلال على حكم)» وعند الشافعية والحنابلة يجوز تلاوة 
مالم يقصد به القرآن. انظر: المجموع ».)١157/5(‏ المغني »)٠١5/١(‏ وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :)54/١5(‏ 

0) 
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6. وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم» وهو مذهب الأئمة 


و 


الأربعة ‏ » وحكي إجماعاً ”" » ونُسب لبعض العلماء القول بجواز قراءة الجنب 


للقرآن منهم: ابن عباس ذف "2 وعكرمة مولى ابن ا و سعيك بن جببر 7 وهو 


من أصحاب ابن عباس» وسعيد بن المسيب”'» وربيعة» والبخارى, وداود» وابن 


جرير ”". وهو اختيار ابن المنذر » وابن حزم '“.ورجحه بعض المعاصرين» وحكم 


(ويجوز عند الجميع تلاوة ما لم يقصد به القرآن؛ كالأدعية» والذكر البحت). 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 37")» التاج والإكليل /١(‏ 577). المهذب /١(‏ 57)» الإنصاف /١(‏ 57 5)» وجاء في 

التاج والإكليل: (قال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أحذه مضجعه. أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على 

حهة التلاوة» فأما الحائض فلها أن تقرأً؛ لأنما لا تملك طهرها)» وفي رواية عن أحمد أنه يجوز للجنب قراءة الآية ونحوهاء 

وف قول للحنفية» ورواية عن أحمد هي المذهب جواز قراءة بعض الآية. انظر: رد امحتار(177/1)» الإنصاف .)١47/1(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير )١ 48 /١(‏ ففيه حكاية الإجماع» وقال ابن رحب في الفتح (47/7): (هذا مروي عن أكثر 
الصحابة. ... وهو قول أكثر التابعين). 

(؟) انظر: صحيح البخاري »)758/١(‏ الأوسط (48/5). المجموع (5/ .)١15‏ المغني (1/ .)1١5‏ 

(4) عكرمة مولى ابن عباس المدني وأصله من البربر» ثقة ثبت عالم بالتفسير» قال الذهبي في الميزان (31/7): (أحد أوعية 
العلم » تُكلّم فيه لرأيه لا لحفظه فاتحم برأي الخوارج» وقد وثقه جماعة» واعتمده البخاري» وأما مسلم فتجتّبه؛ وروى 
له قليلاً مقروناً بغيره» وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حديثين)» وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل(3/7): (سئل أبي عن عكرمة وسعيد ابن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن عباس عيال 
على عكرمة) توني سنة (5١٠)ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (74/8). 

(5) سعيد بن جبير بن هشام الكوفي» أحد الأعلام؛ قال الذهبي في السير(577/4): (روى عن ابن عبّاس فأكثر 
وجوّد)؛ وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعنيه» وقال ميمون بن 
مهران: (لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه)» قتله الحجاج سنة (95)هء 
ومات الحجاج في نفس السنة بعده بأيام. وانظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص(58). 

(5) سعيد بن المسيّب بن حزن القرشي» سيد التابعين» كان رأساً في العلم والعمل» وهو من أثبت الناس في أبي هريرة 
وكان زوج ابنته» وروى عن جمع من الصحابة منهم: ابن عباس» واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» توق سنة 
(85)ه . انظر: تمذيب الكمال(١١/55)»‏ سير أعلام النبلاء(511/5)» تقريب التهذيب ص(١55١).‏ 

(0) انظر: معالم السنن /١(‏ 77)» الأوسط لابن المنذر (57/ /4). المجموع شرح المهذب (7/ .)١5/‏ المغني لابن قدامة 

»)23١5 1‏ فتح الباري لابن رجحب(55/7)» فتح الباري لابن حجر /١(‏ 08 5) . 

(8) انظر: الأوسط (؟/ .)٠٠١‏ المحلى بالآثار /١(‏ 47) وقال ابن حزم: (وهو قول داود وجميع أصحابنا). 
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المطلب الثاني: القائلون بجوارٌ قراءة الجدُب القرآن من 
المعاصرين: أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 
الآلباني(ت١57١)‏ لكن مع الكراهة"'"» وغيره'" . 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة النص الصريح. 

؟/ مخالفة الإجماع » وتفصيلهما ومناقشتههما في المطلب الرابع في أدلة القول الأول. 

“/ النص على شذوذه » و قد نص على شذوذ هذا القول : 

د ابرق عبد الى (15) وله الوق كن ذاوه كن القراعة تجار قراف القرات 
للجنب)”"» وقوله: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبأء وهي محجوجة بالسنة 
وأقاويل علماء الأمة)”. ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك. 

- فالحكم بالشذوذ على من يرى الجوازه لم أقف عليه عند غيره» و(ابن عبدالبر تمن لا 


يعتبر مخالفة الشاذ. وهو من أطواد الأصول والفروع) '. وهو وإن لم يسمه إجماعاء 


)١(‏ قال في السلسلة الضعيفة (5/ 8): (نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن...أما تحريم القراءة فلا دليل عليه)» وقال 
في إرواء الغليل(45/1 ؟): (وقوله يَل: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر»؛ أو قال: ««على طهارة 
». صريح ف كراهة قراءة الجنب؛ لأن الحديث ورد فى السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح؛ فالقرآن أولى 
من السلام كما هو ظاهرء والكراهة لا تنائي الجواز كما هو معروف). وانظر: تمام المنة ص .)١١1(‏ 

)١(‏ كالعلوان؛ فهو يرى الحواز بلأكراهة» وقال في رسالته: "حكم قراءة الجنب للقرآن" بعد ذكره لأدلة جوازٌ قراءة الجب 
القرآنَ: (أفاد ذلك قوة القول بقراءة الجنب للقرآن » وأن أهل هذا القول أسعد بالدليل من المانعين ... والذي يظهر 
من الأدلة الجواز مطلقاً) . وبحثه منشور في مجلة الحكمة العدد الخامس» ص(ه .)١٠١‏ 

(5) الاستذكار (؟/ 4774). 

.)١٠١ 5 الاستذكار (؟/‎ )4١( 

(5) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص(؟5). 


/ ١ /ا‎ ] 
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إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهورء وأوضّح ذلك في نقطتين؛ لأهميته: 

- الحافظ ابن عبدالبر له نصوص عديدة في الاحتجاج بقول الجمهور ومن ذلك: قوله 
في فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة رداً على من قال بعدم فرضيتها: (والجمهور 
حجة على من شذ منهم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد)”" , 
وقوله في تأخير صلاة الخوف إلى الآمن والاستطاعة: (وهذا قول جماعة من فقهاء 
أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم)”" وقوله في زكاة 
الفطر: (والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين؛ لأخهم الأكثر والجمهور الذين هم 
حجة على من شذ عنهم)*"» وقوله في المنع من الجمع بين الأختين ونحوها بالتكاح 
أو ملك اليمين: (فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من 
خالفهم وشذ عنهم)””» وقال في جواز الأخذ من الزوجة في حال الخلع ونحوه: 
(وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم تمن هو محجوج بهم وهم حجة عليه؛ لآنهم لا 
يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك 
00 

- ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاً عنده» وعليه فلا يصح إطلاق التساهل عليه في 
نقل الإجماع لأنه لا يحكيه إجماعاً فهو أعرف بالخلافء ومما يدل على ذلك أنه يتحرز 
ويعتبر بالخلاف وينبه عليه ىا سبق» وأوضح منه قوله: (ذكر ابن خواز بنداد أن 
إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك 


.)074/1١(راكذتسالا‎ )1١١( 
(؟) الاستذكار(؟/508).‎ 
.)557/99 الاستذكار‎ )5( 
الاستذكار(ه//4/0).‎ )54( 
.)/17//5( الاستذكار‎ )5( 
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ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف. وأن الجمهور الذين هم الحجة على من 
خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» 
ومجاوزة الختان الختان. وهو الحق إن شاء الله)", وعدم اعتداده بالقول له مآخذ””". 


المطلب الرايع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألي الأولى: أدلت القائلين بتحريم قراءة القرآن للجتب : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


١/حديث‏ علي بن أبي طالب 5ه عن النبي وَل أنه : 3ك لم يكن يحجبه عن القرآن شيء؛ 
ليس الجحناية»” )2 أي : غير الحنابة © وحديث على أيقناً غَتدها فرهها ثم قال: «هكذا 


)١١(‏ نفى الإجماع هنا. 

.)١١١/؟( التمهيد‎ )١9( 

(5) انظر: سلسلة مباحث في الإجماع والشذوذ للهاهمي» منشورة في الملتقى الفقهي على الشبكة. 

(5) أخرحه أحمد (571)» وأبوداود (705)» والترمذي (57 ١)؛‏ وقال: (حسن صحيح).» والنسائي (75).؛ وابن ماجه 
(515))» وابن خزيمة »)3١(‏ وابن حبان (7313), والحاكم (511)» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد 
والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة» فمدار الحديث عليه) ول يتعقبه الذهبي» وأخرجه غيرهم وألفاظهم متقاربة» 
ومدار الحديث عندهم جميعهم على عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي به. والحديث صححه الترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر في الفتح(١/8/٠5).»‏ ولكن قال النووي بعد أن ذكر 
تصحيح الترمذي في خلاصة الأحكام(١/1١٠):‏ (وخالفه الأكثرون؛ فضعفوه)» وقال في المجموع(؟/59١):‏ 
(وقال غيره من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف). وقد حكى الخطابي في معالم السئنن(١75/1)‏ عن الإمام 
أحمد أنه: (كان يوهن حديث على هذاء ويضعّف أمر عبد الله بن سلِمة)» وقال الشافعي:( أهل الحديث لا 
يثبتونه)» انظر: الخلاصة للنووي(١/707)»‏ وقال البزار في مسنده(؟585/5): (وهذا الحديث لا نعلمه يروى بمذا 
اللفظ إلا عن عليء ولا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» وكان 
عمرو بن مرة» يحدث عن عبد الله بن سلمة» فيقول: يعرف في حديثه وينكر)» وقال ابن المنذر في الأوسط 
(؟/١٠23:‏ (لا يغبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرّد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: "سمعت عبد الله بن 
سلمة وإنا لنعرف وتُنكر" فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه- بطل الاحتجاج به)» فتفرّد عبدالله بن سلمة 
المرادي بمثل هذا الحديث لا يقبل؛ لضعفيٍ في حفظه كما سبق الإشارة إليه عن أئمة هذا الفن» وقد قال البخاري 
عنه في التاريخ الكبير(/45): (لا يُتابّع في حديثه)» وقال ابن كثير في تفسيره :)١55/5(‏ (عبد الله بن سلمة في 
حفظه شيء»؛ وقد تكلموا فيه) وقال ابن حجر في التقريب ص(5١7):‏ (صدوق تغيّر حفظه). 

١ ! 
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رأيت رسول الله يد توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآن» ثم قال: هذا لمن ليس بجنب فأما 
الجنب؟ فلا ولا آية» ”". 

وجه الاستدلال: 

أن امتناع النبي يل عن قراءة القرآن في حال الجنابة يدل على منع الجنب من قراءة القرآن» 
وقد صرّح بالمنع بقوله في الحديث الآخر: «...فأما الجنب فلا ولا آية» . 


وقد نوقش هذا الاستدلال » بأمرين: 

- أن الحديث الأول ضعيف قال ابن المنذر:(لا يثبت إسناده)”"» والحديث الآخر لا 
يثبت إلا موقوفاً» قال الدارقطني:(هو صحيح عن علي). 

- ولو ثبت مرفوعاً فإنه لايدل على تحريم القراءة؛ لأنه فعلّ مجرد غاية دلالته طلب 
الكمال » ك) تطهّر يك ؛ليرد السلام ؛ لأنه كره أن يذكر النّه إلا على طهارة ”” . 

- ثم هو معارض ب هو أصح منه » وهو ماثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: «كان النبي يد يذكر الله على كل أحيانه» 0 

- والجمع بينهها يكن وهو أولى من الترجيح كما قال ابن جرير الطبري: 


)١(‏ انظر: معالم السنن )77/١1(‏ » قال ابن رحب عن هذا الحديث في الفتح (4//5): (أقوى ما في الجنب). 

)١(‏ أخرجه أحمد (8075)» وأبويعلى ف مسنده(5") من طريق عائذ بن حبي ب(صدوق رُمي بالتشيع) عن عامر بن 
السّمط عن أبي الغريف عن علي بما يحتمل الرفع» ومع عدم صراحة الرفع» فقد صرح من هو أحفظ وأوثق من 
عائذ بوقفه على علئء» وهو يزيد بن هارون(حافظ متقن) عند الدارقطني (575)» ولذا قال الدارقطني: (هو 
صحيح عن علي) أي: موقوف». وأخرحه موقوفاً عبدالرزاق »)١١07(‏ وابن أبي شيبة (87١٠)ءوابن‏ 
المنذر(9 ١5).ءوالبيهقي .)5١(‏ 

(؟) الأوسط )٠٠١/7(‏ » وانظر: تخريج الحديث ففيه بيان سبب ضعفه . 

(4) سنن الدارقطني .)5١7/1(‏ 

(5) أخرحه أحمد(4 01 )١5‏ وأبوداود(11١)‏ وغيرهماء وانظر: الأوسط(؟/ 2٠٠١‏ المحلى(١/‏ 35)» فتح الباري(505/1). 

(7) أخرجه البخاري معلقاً جزوماً به ف موضعين» وأخرجه مسلم موصولاً (707). 
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(الصواب أن ما روي عنه كله من «ذكر الله على كل أحيانه» وأنه «كان يقرأ مالم يكن 
جنباً»: أن قراءته طاهراً اختيارٌ منه لأفضل الحالتين» والحالة الأخرى أراد تعليم 
الأمة» وأن ذلك جائز لهم, غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن)”". 


/١‏ واستدلوا: بحديث ابن عمر كه «لا تقرأ الحائض ولا الجَدْبُ شيئاً من القرآن)"". 
- بأن الحديث ضعيف. فقد قال عنه ابن تيمية: (حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 


بالحديث)”” » وقال ابن القيم: (حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث)**. 


“”/ واستدلوا بالإجماع: فتحريم القراءة على الجنب كان مشهوراً عند الصحابة؛ لا يخفى 


على رجاهم ولاعلى نسائهم؛ ى| جاء في قصة ابن رواحة مع زوجته””» فكان إجماعاً ". 


)١(‏ نقله عنه ابن بطال في شرحه للبخاري(577/1). والعيني في عمدة القاري(/7075) وعزاه العيني لكتاب التهذيب. 

(؟) أخرحه الترمذي(١71١)»‏ وابن ماجه (517) وغيرهماء من طريق إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر به؛ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار(775/1): (وهذا حديث ينفرد به إسجماعيل بن عياش» ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بما أهل العلم بالحديث)» فرواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام 
منكرة» قال البخاري: (إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم) رواه الترمذي عن البخاري في 
جامعه(1١/587).:‏ وهذا الحديث رواه إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو مدن فيكون ضعيفاً؛ ولذا قال ابن تيمية في 
الفتاوى(51/57١)‏ عن الحديث: (حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث) . 

(5) مجموع الفتاوى (977/ .)١91‏ 

(5) إعلام الموقعين (55/7). 

(5) هذا الخبر لم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة والمسانيد المشهورة» وقد قال ابن عبدالحادي في تنقيح 
التحقيق(17/7؟) عن حديث أخرجه الدارقطني فقط: (كيف يكون هذا الحديث صحيكحا سالما من الشّذوذ 
والعلّة ولم يخبّحه أحدٌ من أئمة " الكتب الستة "؛ ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشدّ حاجة؟! والدارقطني 
نا جمع في كتابه "السّنن" غرائب الأحاديث)» والخبر أخرجه الدارمي في الرد على اللمهمية (85)» من طريق يحبى 
ابن أيوب المصري» عن عمارة بن غزية» عن قدامة بن إبراهيم أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة ظَيه: (وقع بحارية له 
فقالت له امرأته: فعلتها؟ قال: أما أنا فأقرأ القرآن» فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنبء» فقال: أنا أقرأ 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

ب أما قصة ابن رواحة # مع زوجته؛ ففي أسانيدها ضعف. وني حكاية أبياتها 
اضطرابء وفي القصة نكارة فالصحابة أجل من أن يُوهموا غيرهم أن الله قال شيئاً 1 
يقله» والنبي يل لا يضحك من افتراء الكذب على اللّه أو شبهه. ثم كيف لا تفرق 
زوجته بين كلام الله الذي وقع به الإعجازء و بين الشعر. 

- وأما الإجماع. فلم أقف على حكايته إلا عند الماوردي تعليقاً منه على قصة ابن 
رواحة» قال النووي: (واحتج أصحابنا أيضاً بقصة عبد الله بن رواحة 


...والدلالة فيه...أن هذا كان مشهوراً عندهم؛ يعرفه رجاهم ونساؤهم؛ ولكن 


لك؛ فقال: شهدت بأنَّ وعد الله حقٌّ ... وأنَّ النار مثوى الكافريئًا 

وأنَّ العرش فوق الماءٍ طَافبٍ ... وفوق العرش ربت العالمينا 

وتحملهُ ملاككةٌ كرامٌ ... ملائككةٌ الإله مُسَوٌّمِينَا فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر). 
ويحبى بن أيوب فيه ضعفء والسند فيه انقطاع» وأخرحه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف(79؟) من 
طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان عن يزيد بن الحاد بمضمون القصة» وعبدالرحمن بن سلمان فيه 
ضعفء والسند منقطع بين ابن الحاد وابن رواحة» وأخرحها ابن أبي شيبة(5 )١51٠07‏ من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة» عن نافع؛ بمضمون القصة مع اختلاف تام في الأبيات» وفيها انقطاع بين حماد ونافع» وبين نافع وابن 
رواحة» وأخرجه الدارقطني (577) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة بضمون القصة» مع 
احتلاف تام في الأبيات» وفيه أنه أخبر النبي © بذلك فضحكء وزمعة بن صالح ضعيف» وسلمة فيه ضعف» 
وقد قال ابن عبدالبر في الاستيعاب(7/٠40)‏ عن القصة (رويناها من وجوه صحاح)» ولعل توحيه قوله أن صحة 
السند لايلزم منه السلامة من الانقطاع وعدم نكارة المتن؛ ولذا قال الذهبي في العلو ص( 5) معلقاً على قول ابن 
عبدالبر: (قلت: روي من وجوه مرسلة...فهو منقطع)؛ وقال النووي في المجموع(551/7١):‏ (إسناد هذه القصة 
ضعيف ومنقطع)» ونقل مغلطاي في شرح ابن ماجه ص(/75) عن عبدالحق قوله في الخبر: (ولا يروى من وجه 
صحيح يحتج به؛ لأنه منقطع وضعيف)» وقد حكم محمد رشيد رضا عليها بالوضع كما في محلة المنار 
»)3١*/١5(‏ وقال مشهور آل سلمان في تحقيقه لخلافيات البيهقي-كتاب الطهارة- (؟/57):(القصة ضعيفة 
جداً » ومتنها منكر)» وقد أحرج البخاري )١١55(‏ الأبيات التي أخرجها الدارقطني في القصة دون القصة. 

.)١ 5/8/1( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 





] ١٠١5 [ 
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إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع)"' » وقد خالف ابن عباس #4 فلا إجماع. 

- وقد صرّح جماعة من العلماء بعدم ثبوت شيء مرفوع في المنع من قراءة الجنب للقرآن 
ومنهم: ابن المنذر وابن حزم”“» ومن المعاصرين: الألباني'”» قال ابن رجب: (وفي 
نبي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة. إلا أن أسانيدها غير 
. 

وها وول عل أعذم قوف على الئاه أن العوك يعوا قراءة انلدي للتزان عم 
عن ابن عباس ه' '» وهو قول جمع من أصحابه"” '» واختاره جمع من العلماء بعدهمء 
وقد سبق ذكرهم في تحرير محل الشذوذ. 


5/ ومن ن أدلة المنع ما صحّ عن عمركك: (لا يقرأ الجنب القرآن) "» وصحّ عن علي أيضاً 


)1١(‏ المجموع )١55/7(‏ » وانظر: الحاوي الكبير )١ 8/١‏ ففيه حكاية الإجماع. 

(؟) انظر: الأوسط )٠٠١/5(‏ » وقال ابن حزم في المحلى :)45/١(‏ (وقد جاءت آثار في نمي الجنب ومن ليس على 
طهر عن أن يقرأ شيئا من القرآن» ولا يصح منها شيء, وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضع). 

(7) انظر: السلسلة الضعيفة (5/ 8)» وقال العلوان في رسالته "حكم قراءة الجنب للقرآن" بعد ذكره لأدلة التحريم: (وقد 
تبين مما سبق» أنه لا يصح في الباب شيء مرفوع إلى رسول الله عي). محلة الحكمة العدد الخامس ص .)١١17(‏ 

(5) فتح الباري (58/5). 

(ه) جزم بذلك البخاري فقال في صحيحه(١/1)‏ معلّقاً غير مُسند: (ولم ير ابن عباس بالقراءة للجدب بأسأً)؛ وقد 
وصله ابن المنذر في الأوسط (54؟5) بلفظ: (أنه كان يقرأ ورده وهو جنب). قال ابن حجر في تغليق التعليق: 
(177/7): (وإسناده صحيح)» قال ابن رجحب في الفتح (7/ 55):( أما ابن عباس؛ فقد حكى عنه جواز القرآن 
للجنب غير واحد)» و لمعرفة الروايات عن ابن عباس انظر: الأوسط(؟/38). و المحلى (35/1). 

(5) كعكرمة وسعيد بن جبير وابن المسيب» وقد أخرج ابن حزم في المحلى /١(‏ 17) بسنده إلى حماد بن أبي سليمان» 
قال: (سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم ير به بأساً وقال: أليس في جوفه القرآن)؟!ءوانظر: الأوسط (؟/ 
9) » واكتفيت بإثبات قول ابن عباس فقط؛ لأن المقصود عدم صحة الإجماع» وقد تحقق بمخحالفة ابن عباس طه. 

(1) أخرحه عبدالرزاق »)١7037(‏ وابن أبي شيبة )٠١80(‏ وغيرهماء من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبيدة 
السلماني عن عمر به» وصححه البيهقي وابن كثير وابن حجر. انظر: معرفة السئن والآثار »)175/١1(‏ مسند 
الفاروق لابن كثير »)١١//١(‏ التلخيص الحبير .)”1/4/١(‏ 
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منع الجنب من قراءة القرآن ”"». قال ابن رجب: (وهذا مروي عن أكثر الصحابة . 
والاعتاد في المنع على ما روي عن الضححاية)20. 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : 


بأن قول الصحابي إن| يكون حجة على الصحيح إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة 
(", أما إذا اختلفوا؛ فلا يكون حجة بالاتفاق20". 

وقد خالف في هذه المسألة ابن عباسء ومِنْ ثمَّ فلا يلزم الأخذ بقول أحدهما إلا 
بدليل آخر يرجحه””؛ كما قال الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت: (نصير منها 
إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس) ©. 


سبق ترحيح وقف حديث علي ذه في منع الجنب من قراءة القرآن وقوله: (...فأما الجنب؛ فلا ولا آية) » قال 
الدارقطني في سننه (1/ :)5١7‏ (هو صحيح عن علي) ؛ ومدار الحديث على عامر بن السّمطء وقد تفرّد برفعه 
عنه عائذ بن حبيب» ومع أن سياق حديثه ليس بصريح في الرفع إلا أن تسعةً من الرواة عن عامر بن السمط 
كلهم صرحوا بوقفه وهم: الغوري عند عبدالرزاق »ومروان بن معاوية ومحمد بن فضيل وأبو معاوية عند القاسم 
ابن سلام في "فضائل القرآن" ص(317)» وشريك عند ابن أبي شيبة :)٠١7(‏ وخالد بن عبدالله وإسحاق بن 
إبراهيم عند ابن المنذر في الأوسط (570900519)» ويزيد بن هارون عند الدارقطني (475)» والحسن بن حي 
عند البيهقي (511)؛ ولذلك قال الألباني في الإرواء(؟/57 ؟): (لو كان صريحاً فق الرفع فهو شاذ أو منكر؛ لأن 
عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: "روى أحاديث أنكرت عليه"؛ قلت: ولعل هذا منها » فقد 


رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفاً على علي ). 


(؟) فتح الباري (41-417/7) » قال محمد رشيد رضا: (وأقوى ما في الباب من الآثار ما صح عن عمر بن الخطاب 


0020 


أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب). مجلة المنار (5 .)١٠١ 77/1١‏ 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص :)١73(‏ (وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة» وصرحوا بأنما 
حجة؛ وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة)» وهذا عند الجمهور حتى ولو لم ينتشر» فإن انتشر فهو 
الإجماع السكوت. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١4/7١(‏ 


(4) قال ابن تيمية في الفتاوى :)١5 /5١(‏ (وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم 


حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء) , وانظر: البحر المحيط (5/./5"). 


(5) انظر: رفع الحاحب (517/5)» روضة الناظر ص(57١).‏ 
© الرسالة ص١72؟‏ 60). 


) ١١ا/ال‎ [ 
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وأجيب عن ذلك: 

- بآن من خالف ابن عباس أكثرء وفيهم إمامان: عمر و علي #ه » ومعهم ظاهر الخبر» 
كا ذكر البيهقي". وكا قال ابن القيم عن أقوال الخلفاء الراشدين: (وإن كان 
أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب) ”". 

ويمكن مناقشة هذا الجواب: 

- بآن تقوية قول الصحابي'" بالكثرة» أو باعتماده على حديث فيه ضعفء أو بكون 
القائتل أحد الخلفاء الأربعة» فلاشك أن ذلك من المرجحات والقرائن» لكنه ليس 
بدليل مستقلء إذا علم ذلك فإنه ينبغي المقارنة بين القرائن التي عند الفريقين ثم 
الترجيح بعد ذلك. 

المسألت الثانيت: أدئي القائلين بجواز قراءة الجنب للقرآن : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

.) عجوي عائقة رضي الله عنها- قالت: كان النبي 5 يذكر الله على كل أحيانه»‎ ١ 

وجه الاستدلال: 


أنه(بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره)0". 


.)١ 5 5/١( السئن الكبرى‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين (41/4) » قال ابن رجحب : (ولو قال بعضٌ الخلفاء الأربعة قولاً» ولم يُخالفه منهم أحدٌّء بل حالفه‎ 
غير من الصّحابة» فهل يقدم قله على قول غيره؟ فيه قولان أيضاً للعلماء؛ والمنصوص عن أحمد أنه يُّقدمُ قوله على‎ 
قول غيره من الصّحابة...و كلام أكثر المتلف يدل على ذلك خصوصاً عمر بن المخطابه ... وقال وكيع: إذا‎ 

اجتمع عمر وعليّ على شيء- فهو الأمر). جامع العلوم والحكم (؟/5/الا-/الا/ا). 

(*) هذا النقاش بين من يحتج بقول الصحابي وهم جمهور العلماء» وليس الكلام مع من لا يحتج به كابن حزم حيث 
يكرر كثيراً في ا محلى: (لاحجة في أحد دون رسول الله يَلهِ)» وقرر بطلان ذلك أيضاً في الإحكام في أصول الأحكام 
(5/ 59)» وممن صرح بعدم حجية قول الصحابي الشوكاني في إرشاد الفحول )١188/1(‏ وف غيره . 


(4) أخرحه البخاري معلقاً مجزوماً به في موضعين, وأخرحه مسلم موصولاً (7077). 
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ونوقش هذا الاستدلال بأمرين: 
ِ 3 ا 
- (أن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن) 7". 


ب وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن”". 


ويجاب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكم؛ وفيه تخصيص للمعنى 
الشرعي بالعرف”» ولا تجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده”» 

- ثم إن هذا التخصيص مخالف للتنصيص الخاص الدال على أن الذكر هو القرآن؛ ىا 


2 


قال اا تون لويف 1 تتنيها ققلة اكه تقفار أبن موه 
مغ ين جلودهُم لوبهم ور لَه 74"» وقوله: فط إِنَاححنُ زا كرو ا 
)”٠د‏ نك عزوق لكك تيز» :1 

- ولعل الذكر في الشرع يطلق ويراد به القرآن كما في الآيات السابقة» وقد يراد به 


)١(‏ تمام المنة ص(9١٠)ءعقال‏ ابن المنذر في الأوسط(؟/ :)٠٠١‏ (قال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره» فكل 
ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن بمنع منه أحداء إذا كان النبي له لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه). 

(؟) قاله ابن رحب في الفتح(؟/55)» وانظر: المجموع »)١553/5(‏ وقد روى عبدالرزاق(07١١)‏ عن معمر»ء قال: 
(سألت الزهري عن الحائض والجنب أيذكران الله؟ قال: نعم» قلت: أفيقرآن القرآن؟ قال: لا). 

(؟) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(87/5)» البحر الرائق(9/1١؟)»‏ سبل السلام .)٠١7/١(‏ 

(5) قال ابن حجر في الفتح(1١/ ١٠8‏ 54):(الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره»وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف). 

(5) قال الرِكشيٌ في البحر المحيط (5/ 577): (العادة الطارئة بعد العام لا أثر لماء ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعاً )» 
ومن القواعد أن: (العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأحر اللاحق)» ولذلك قالوا: (لا 
عبرة بالعرف الطارئ). الوحيز للبورنو ص(55337). 

(7) من الآية (؟) من سورة الزّمَره وقد ورد الذكر اسماً للقرآن في( )١9‏ موضعاً فيه. انظر: أسماء القرآن للدهيشي 
ص١١6).‏ 

(0) الآية ( 9) من سورة اليجر. 

(8) الآية )4١(‏ من سورة فُصّلّت. 


) ١5 [ 
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الآأدعية والأذكار» وقد يراد به جميعهاء وتحديد المراد يعرف من السياق والقرائن 

- أما تخصيص عموم «على كل أحيانه» بغير حالة الجنابة» بالأحاديث التي فيها المنع 
من قراءة الجنب للقرآن» فهذا ممتنع أيضاً؛ لضعف الأحاديث المخصصة:؛ وقد سبق 
بيانها. 


/١‏ واستدلوا للإباحة بكتاب النبي يك إلى هرقل وفيه: ا يَكاَهْلَ ألكتب تَمَالوا م كيم 
وه لد سد ع ساسح ب 0 2 و ع 


سه لسسع . 5 0 دء ول إن مور سه < ًّ > 0 
سوا يننا وييسّك ألا هيد إلا الله ولا شرك يدء شيا ولا يَتََجْدٌ بعضتابعه 


١ 
2 -ِ 2 


امتووًا اشكذوابأتامتينرت 2734 المنيي 3 


وجه الاستدلال: 
أن النبي يخ كتب إلى الكفرة من الروم كتاباً فيه من القرآن ليقرأوه» والكافر يغلب عليه 
أن يكون جنباً » وإن لم يكن جنباًء فالمسلم الجنب أولى من الكافر بجواز قراءة القرآن. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بآن الكتاب اشتمل على شيء غير الآية» فأشبه كتب التفسير أو الفقه التي فيها بعض 
الآيات؛ لو قرأها الجنب فإنه لايمنع منها؛ لأنه لم يقصد التلاوة . 

- ثم إن كتابة الآية ونحوها للكفار جائزة؛ لمصلحة وضرورة التبليغ. 

- وعلى فرض التسليم بالاستدلالء فإنما تجوز للجنب الآية ونحوها كما في الكتاب”" 


"/ واستدلوا أيضاً: بأن النبي يك قال لعائشة - رضي الله عنها- حين حاضت وهي حاجّة: 


)١(‏ من الآية(114) من سورة آل عمران. 

(؟) متفق عليه » أخرجه البخاري()» ومسلم .)١0/177(‏ 

(؟) كما هو رواية عن أحمد تحويز قراءة الآية ونحوها للجنبء وفي كتاب هرقل بعض آية» وهذا يجوز قراءته للجنب عند 
بعض الحنفية» وهو المذهب عن الحنابلة. انظر: رد امحتار(77/1١)»‏ الإنصاف (١/47؟).‏ 


١م‎ ] 
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«افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» '". 

وجه الاستدلال: أن النبي ‏ لم يستثن إلا الطواف. والحاج يقرأ القرآنء ولم تمنع منه 

الحائض. فكذلك الجنب؛ لآن حدثه أخف ”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن قولدي: «افعلي ما يفعل الحاج...» لا دلالة فيه؛ لأنه ليس في مناسك الحج قراءة 
مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام'"» والكلام سياقه في أفعال الحج الخاصة 
فلا يستدل به في غيره. وإلا فيلزم منه تجويز الصلاة للحائض. 

وأجيب عن المناقشة: 

- بأن قراءة القرآن ذكر لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر من أفعال الحج التي شرعت؛ 


لإقامة ذكر اللّهء وأما الصلاة فمنعها فيه إجماع وفيه أدلة صحيحة خاصة فا فترقا”". 


5/ ومما استدلوا به أيضاً: البراءة الأصلية» واستصحاب الندب إلى قراءة القرآن لكل 
أحد. ولم يصح برهان في تخصيص الجنب بالمنع''» مع عموم البلوى وشدة الحاجة» بل 
صمّّ عن نبينا و أنه ينام وهو جنب إذا توضا"» وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قرأ 


.)١5١11١( ومسلم‎ ))7١5( متفق عليه » أخرجه البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ استدل بمما البخاري في باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ثم ذكر مايدل على قراءة الحائض 
والجنب للقرآن» وانظر في وجه الاستدلال بالحديثين: فتح الباري لابن حجر(١08-14017//1١5)»‏ ووجه كون حدث 
الحيض أشد من حدث الحنب: أنه يمنع ما يمنع منه حدث المحنابة وزيادة» وهي الوطء والصومء وقيل بأن الحائض 
أولى بالترخيص؛ لطول مدته؛ ولأنه ليس في يد الحائض رفعه. انظر: فتح الباري لابن رحب(4//5). 

(؟) انظر: فتح الباري لابن رحب (53/75)» وفتح الباري لابن حجر .)50/8/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 508). 

(5) انظر: المحلى (15/1). 

(5) روى البخاري(”58؟)» ومسلم(ه )٠٠١‏ عن أبي سلمة قال: سألت عائشة أكان النبي يِه يرقد وهو جنب؟ قالت: 
نعم ويتوضأ» واللفظ للبخاري؛ وجاء في الصحيحين أن عمر ذَينه سأل النبي عن ذلك وَل فأفتاه بمثل فعله كَل . 
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الإخلاص والمعوذتين''» وأقرّ وق مشروعية قراءة آية الكرمي عند النوم'''» وورد غير 
ا ل ل 0 
كثيرة» ولم د يسن الكنب في كل هذه الأحياره والقاعدة أن: (ترك الاستفصال في 


حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال)”'. والأصل إبقاء العام 


(1) روى البخاري(/5174) عن عائشة -رشي ل عنها- قالت: رركان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشه. نفث في كفيه 
ِقُلْ هو الله أحد. وبالمعوذتين جميعاً. ثم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يداه من جسده) قالت عائشة: 
(رفلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. 

- وهل فعله يلد كان دائماً أم عند الشكوى فقط؟ قال ابن حجر في الفتح :)١١5/1١١(‏ (بيّنت اختلاف الرواة 
في أنه كان يقول ذلك دائما أو بقيد الشكوىء وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معاً لما في رواية عقيل عن 
الزهري بلفظ: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة). 

(؟) روى البحاري(175؟7) عن أبي هريرة ذفن قال: وكلني رسول الله ولد بحفظ ركاة رمضانء فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته» فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يَلهِ فذكر الحديثء فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح, فقال النبي يَلُ: «صدقك وهو كذوبء ذاك 
شيطان». 

(؟) قال ابن حجر في الفتح :)١١5/١١(‏ (وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة, منها: حديث أبي 
هريرة في قراءة آية الكرسي ...وحديث ابن مسعود؛ الآيتان من آخر سورة البقرة ...وحديث فروة بن نوفل عن أبيه 
أن النبي يليه قال لنوفل: «اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك» 
أخرجحه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم» وحديث العرباض بن سارية: (ركان النبي كه يقرأ المسبحات 
قبل أن يرقد, ويقول: فيهن آية خير من ألف آية) أحرحه الثلاثة» وحديث جابر رفعه: ركان لا ينام حتى يقرأ 
آلم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وحديث شداد بن أوس رفعه: رما من امرئ مسلم يأخذ 
مضحعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب أخرحه أحمد 
والترمذدي). 

(4) نقله عن الشافعي الجويني في البرهان(١/57١)‏ ونقله غير واحد من الشافعية» قال السبكي في الأشباه 
والنظائر(07/7١):‏ (وهذا وإن لم أحده مسطورًا في نصوصه. فقد نقله عنه لسان مذهبه» بل لسان الشريعة على 
الحقيقة أبو المعالي ديه ومعناه صحيح)انتهى» وهذه القاعدة الحليلة عن الشافعي» ذكر عنه أيضاً قاعدة ظن بعضهم 
أتما تعارضهاء قال الرُركشي في البحر المحيط(0//5٠؟١-505):‏ (قد استشكل هذه القاعدة بما تقل عن الشافعي 
أيضاً: أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال... والصواب 
في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهانٍ في " شرح المحصول " والشيخ تقي الدين في شرح الإلمام وغيرهماء أن القاعدة 
الأولى في ترك استفصال الشارع الاستدلال فيها بقول الشارع وعموم في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة 
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على عمومه. والمطلق على إطلاقه حتى يظهر دليل التخصيص أو التقييد» ومن الأقيسة 
التي تدل على جواز تلاوة الجنب للقرآن : (آليس القرآن في جوفه)؟! '"» أي: الجنب. 
المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته لاشك أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فإنه لم يخالف 
نصاً صحيحاًء وم يخرم إجماعاً متحققاًء وقد استند قائله إلى أدلة قوية» له فيها سلف. فهو 
رأي دائر بين راجح ومرجوح» وإن كان القول بالجواز أقوى فبما يظهر؛ لاعتماده على 
ظاهر نص صحيح. وقول صحابي جليل» مع استصحاب البراءة الآصلية» أما المنع 
فأقوى مافيه قول الخليفتين: عمر وعلي -رضي الله عنه- » مع إمكان حمل نبيهما على التنزيه 
وطلب الكمال» وهذا لا نزاع فيه» كما أن أن الخروج من الخلاف مستحب”"'» واللّه أعلم. 


المختلفة الأحوال» والعبارات الثانية في الفعل امحتمل وقوعه على وجوه مختلفة» فهي في كون الواقعة نفسها لم 
يفصل» وهي تحتمل وحوهاً يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له كقوله: صلى في الكعبة» أو فعل فعلاً؛ لتطرق 
الاحتمال إلى الأفعال» والواقعة نفسها ليست بحجة» وكلام الشارع حجة لا احتمال فيه)انتهى» فالأفعال لاعموم 
لحا وهي محل القاعدة الثانية. 

»)١55(ص روي ذلك عن سعيد بن لمسيّب وسعيد بن حبير. انظر: فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )١( 
.)١١/8(ص الأوسط(38/7). المحلى(١/45)» وجوّد الألباني إسناد المروي عن ابن حبير» كما في تمام المنة‎ 

)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم (؟/ 57): (فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم 
يلزم منه إخلال بسنة, أو وقوع في خلاف آخر) وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر(١/7١١)‏ قيداً ثالثاً وهو: 
(أن يقوى مدرك الخلاف. فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الحفوات والسقطات)» وهذه 
الأفضلية كما قال ابن السبكي: (ليست لثبوت سنة خاصة فيه» بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين» وهو 
مطلوب شرعا مطلقاً» فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم» واعتماده من الورع المطلوب شرعاً)» 
ومثلٍ هذه القيودٍ الثلاثة يستقيمٌ القول بأفضلية الخروج من الخلاف؛ ولذلك فإن الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح 
الممتع(1١/57"):‏ (التعليل بالخلاف لا يصح...ولا يقبل التعليل بقولك: خروجاً من الخلاف)؛ لكن الشيخ يقبل 
التعليل بذلك عند اجتماع القيود كما قال: (إن كان لهذا الخلاف حظ من النظرء والأدلة تحتمله» فنكرهه, لا لأن 
فيه حلاف ولكن؛ لأن الأدلة تحتمله» فيكون من باب «ردع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ). الشرح الممتع(1١/57).‏ 

١ | 
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المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخمين بوجود الحاجي 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريز مَحَل الشك وذ: 
الخفان لغة: مُتَنَى خف و(الخاء والفاء أصل واحدء وهو شيء يخالف الثقل والرزانة 
... فأما الخف؛ فمن الباب؛ لآن الماشي يخف وهو لابسه""» وهو مايلبس على القدم 
وجاء في بعض المعاجم المعاصرة تقييد ذلك بالجلد ”". 
وأما الخف في الاصطلاح الشرعي؛ فهو: (الساتر للكعبين فأكثر من جلد 
ونحوه)”)» وسمي الخف بذلك ؛ للتخفيف الحاصل بلبسه من الغسل إلى المسح ”©. 
والمشهور عند الفقهاء هو التفريق بين الخف والجورب”"؛ فالخف من الجلد. والجورب 
من غيره؛ وما يوضح تفريق الفقهاء قول الشنقيطي: (وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود. واختلفوا فيا كان من غير الجلد)”". 
إلا أنه ثبت عن أنس بن مالك # مايدل على أن الخف يكون من غير الجلد أيضاء 


.)١554 مقاييس اللغة (؟/‎ )١١ 

(؟) انظر: الصحاح (557/5١).؛‏ المنخصص .)5٠١/١(‏ 

(*) انظر: المعجم الوسيط (١/547؟)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة(١/7177)»‏ ولم أحد في المعاجم اللغوية القديمة تقييد 
الخف بالجلدء بل هو مطلق فيما يغطي القدم عندهمء أما الجورب فهو أعجمي معرّب» وهو لفافة اليحل. انظر: 
تمذيب اللغة »)78/١1(‏ الصحاح (1١/49)؛‏ لسان العرب .)75517/١(‏ 

(4) الدر المختار (51/1؟) » وانظر: القاموس الفقهي ص(8١١).‏ 

(5) انظر: البحر الرائق .)١7/1(‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني(1/١7١)»‏ تبيين الحقائق(9/٠٠؟)»‏ الأم(53/1)» مواهب الحليل(١/14١7)»‏ شرح الركشئٌّ 
على الخرقي(١//73)»‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١5/71١5):‏ (الفرق بين الحوربين والنعلين إِنما هو كون 
هذا من صوف وهذا من جلود) هكذا ف المطبوع ولعله: (بين الحوربين والخفين)؛ لأن السؤال: هل يجوز المسح على 
الجورب كالخف أم لا؟» وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في معنى الجورب(71/1): (ولعله اسم لكل ما 
يلبس في الرجل على هيئة الخف. من غير الجلد). 

(0) أضواء البيان (7590//1). 
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يقول الأزرق بن قيس: (رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. 
ومسح على جوربين من صوف فقلت: أتمسح عليها؟ فقال: إنهما خفان» ولكنهما من 
صوف)”"» وهذا المعنى هو الذي عرّف به المناوي الخف شرعاً بقوله: (كل محيط بالقدم 
ساتر لمحل الفرضء مانع لللماء يمكن متابعة المشيء فيه) '"» وبوّب ابن أب شيبة في 
يف0 قال رونا ايمول ادن 

والمسح على الخفين هو الأصرح والأصح في النصوص. بل هو متواتر عن النبي و 
وقد أخرج ابن المنذر بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: (حدثني سبعون من أصحاب 
النبي كله آنه اكت مسح على الخفين”"». قال النووي: (وقد روى المسح على الخفين 
خلائق لا يحصون من الصحابة)''' » وقال ابن حجر: (وقد صرح جمع من الحفاظ بآن 


)١(‏ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء(ة )٠٠١‏ من طريق أحمد بن شعيب النسائي» عن عمرو بن علي؛ قال: أخبري 
سهل بن زياد أبوزياد الطحان» قال حدثنا الأزرق بن قيس به. قال الشيخ أحمد شاكر في تقديمه لرسالة 
القاسمي"المسح على الحوربين" ص(7١):‏ (وهذا إسناد صحيح)؛ ثم قال ص(7١-5١):‏ (وأنس بن مالك صحاييٌ 
من أهل اللغة» قبل دحول العجمة واختلاط الألسنة» فهو يبين أن معنى (الخف) أعم من أن يكون من الحلد 
وحده» وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إِلَيْهَاهِ إِذْ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجحلد» فأبان 
أنس أن هذا الغالب لين اضرا للخف :في أن يكون من اللبلك .... ول:يأت ذليل من الشارع يدل علق حضر 
الخفاف في التي تكون من الجلد فقط. وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من 
مؤلفي اللغة كالخليل» والأزهريء والجوهري» وابن سيده. وأضرابهم؛ لأنمم ناقلون للغة» وأكثر نقلهم يكون من غير 
إسناد» ومع ذلك يحتج بمم العلماء. فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة وهو 
الصحابي العربي من الصدر الأول» بإسناد صحيح إليه)» قلت: وأخرج عبد الرزاق (1/179) عن معمر» عن قتادة» 
عن أنس بن مالكء أنه كان يمسح على الحوريين قال: (نعم» يمسح عليهما مثل الخفين)» وهذا يدل على التفريق في 
الحقيقة والتسوية في حكم المسح. 

.)١517( التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ )١( 

(9©) الأوسط (479/1). 

(4) شرح النووي على مسلم (7/ .)١515‏ 

١ ْ 
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المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثغانين» ومنهم العشرة)" ". 


وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة: 
/١‏ اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين '". واتفقوا على عدم جواز المسح على 
ال 1 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 70)؛ وقال في تلخيص الحبير(5/1١5):‏ (وذكر أبو القاسم بن منده أماء من رواه في تذكرته 

(؟) نقل الإجماع على هذه المسألة غير واحدء انظر: الإجماع لابن المنذر ص(5©)., الاستذكار »)5١7/1(‏ بمجموع 
الفتاوى »)75١9/5١(‏ وقد روي عن بعض الصحابة (علي؛ وعائشة» وابن عباس 5) إنكار ذلك» وهو إما 
ضعيف أو غير صريح أو قد رحع عنه؛ قال ابن المنذر في الأوسط :)577/١(‏ (كل من روي عنه من أصحاب 
النبي وَل أنه كره المسح على الخفين قد رُوي عنه غير ذلك)» وانظر: السنن الكبرى للبيهقي(505/1)؛ لكنه صحّ 
عن أبي هريرة ذه إنكار ذلك»؛ كما أخرج مسلم في "التمييز" (89) عنه أنه قال: (ما أمرنا الله أن نمسح على جلود 
البقر والغنم)؛ قال الإمام مسلم: (فقد صم برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين)» وهو 
معذور بخفاء هذه السنة عنه؛ وأيّاً ماكان فقد استقرٌ الأمر بعد عصر التابعين» وأجمع أهل السنة والجماعة على 
القول بحواز المسح على الخفين» بل صار إنكارها بعد أن استبانت السنة المتواترة شعاراً لأهل البدع والريب» كما 
قال عبدالله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف, وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب 
به أن يكون صاحب هوى) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/7١)»‏ حتى وُصفت هذه المسألة عند ابن عبدالير 
بأنما: (فرقٌ بين أهل السنة وأهل البدع...لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين) التمهيد 
(5/11؟33١).‏ 

(؟) قال الشافعي في الأم (/ :)١7*‏ (ولا أحد نعلمه يقول بمذا من المفتين)» وقال ابن بطال في شرحه للبخاري /١(‏ 
(وبترك المسح على النعلين قال أثئمة الفتوى بالأمصار)» وقال الماوردي في الحاوي(١17/1؟7١):‏ (مسح 
النعلين لا يجزئ عن مسح الرحلين بالإجماع)» ونقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على أنه لايجوز المسح على النعلين» 
كما في مجموع الفتاوى »)١137/7١(‏ أما قول ابن مفلح في الفروع(31/1١):‏ (اختار شيخنا مسح القدم ونعلها 
التي يشق نزعها إلا بيد أو رحل؛ كما جاءت به الآثار» قال: والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها 
غسلاً أو مسحاً أولى من مسح بعض الخفء ولهذا لا يتوقت)؛ فالظاهر أن المراد به الرش الخفيف الذي يسمى 
مسحاًء كما صرّح بذلك ابن تيمية بقوله كما في الفتاوى الكبرى(5/5١3):‏ (الرّجْل لها ثلاث أحوال: الكشف 
له الغسل وهو أعلى المراتب» والستر له المسحء وحالة متوسطة, وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز 
المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهي الرشء, وحيث أطلق عليها المسح في هذه 
الخال فالمراد به الرش» وقد ورد الرش على النعلين» والمسح عليهما)» ونقل المرداوي في الإنصاف(١/187)‏ عن ابن 
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تيمية أنه: (يجوز المسح على الخف المخرق» إلا المخرق أكثره فكالنعل) أي: لايجوز المسح عليه» وقد جاءت 
أحاديث مرفوعة فيها المسح على النعلين لاتخلو من ضعف, وأشار إلى ذلك البخاري في تبويبه: (باب غسل 
الرحلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين) وقد ذكر هذا الباب عقب (باب غسل الأعقاب) وحديث: «ويل 
للأعقاب من النار»» وانظر في أحاديث الباب: "فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود"(550-545/9)) 
وأصح مافي الباب ما أخرحه ابن أبي شيبة )١59/(‏ عن علي ذَيه أنه مسح على نعليه» وقد سأل صالح ابن الإمام 
أحمد والده كما في مسائل أحمد برواية صالح(؟/7ه )١‏ فقال: (قلت: ما تقول في حديث علي أنه مسح على نعليه 
ثم حلعهما وأم القوم ولم يحدث وضوءاً ما معناه؟ قال يروى هذا عن علي . قلت: فإن فعل هذا رحل؟ قال: ما 
يعجببي» يروى عن النبي و أنه قال (رويل للأعقاب من النار»» فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين 
فلا بأس)» على أن المروي في ذلك مرفوعاً أو موقوفاً هي حوادث أعيان وحكايات أفعال يتطرق إليها عدة 
احتمالات منها: أن المسح يطلق على الغسل الخفيف والرشء أو أن ذلك يجوز في وضوء النفل والتجديدء أو أن 
ذلك جائز مع مسح الخفين فهو تابع» أو أن ذلك كان في أول الأمر» وغير ذلك من الاحتمالات» انظر: تمذيب 
السئن لابن القيم(١5/1١-57١)»‏ وقد قال الشافعي كما نقله الريكشيٌ في البحر المحيط(8/5١؟)وغيره:‏ (قضايا 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال)» فلانترك محكمات الغسل 
والوعيد على التفريط لنصوص محتملة» بل كما قال الطبري في تفسيره /٠١(‏ 55): (وفٍ وحوب الويل لعقب تارك 
غسل عقبه في وضوئه- أوضحٌ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء)» ولم أقف على عالم معين 
يصرح بحواز المسح على النعلين إلا الألباني والدبيان من المعاصرين. انظر: إتمام النصح للألباني "ملحق مع المسح 
على الحوربين للقاسمي" ص(7)؛ موسوعة أحكام الطهارة للدبيان .)١٠١١/5(‏ 

)١(‏ قال إسحاق بن راهويه: (مضت السُنّة من أصحاب النبي ولد ومن بعدهم من التابعين في المسح على الحوربين» لا 
احتلاف بينهم ف ذلك) نقله ابن المنذر في الأوسط »)577/١(‏ وقال ابن قدامة في المغني :)5١5 /١(‏ (الصحابة 
ء مسحوا على الجوارب؛ ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم, فكان إجماعاً)» قال أبوداود في سننه 
:)51/١(‏ (ومسح على الحوربين علي بن أبي طالبء وابن مسعود, والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس). وروي عن غيرهم يك حتق 
روي عن أكثر من ثلاثة عشر صحابيآء قال ابن القيم في تحذيب السئن(810/1/١83-1١):‏ (فهؤلاء ثلاثة عشر 
صحابياً والعمدة في الجواز على هؤلاء و#: ... ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمّينا)» وقد حالف في 
هذه المسألة جمهور الفقهاء الأربعة؛ فاشترطوا لحواز المسح على الجورب أن يكون مجلداً أو منعلآ» حتى قال المرداوي 
في الإنصاف :)١7١/1١(‏ (وجواز المسح على الحورب من المفردات)» قال ابن حزم في المحلى /١(‏ 15؟51): 
(والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا 
ههنا أحد عشر صاحباًء لا مخالف لحم من الصحابة ممن يحجيز المسح)» وسبب مخالفتهم كما قال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى :)١187 /7١(‏ (والثلاثة منعوا المسح على الحوربين وعلى العمامة» فعلم أن هذا الباب مما هابه 


0 
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"'/ واتفقوا في شروط المسح على الخف: أن يلبسه على طهارة كاملة”"» وأن يكون الخف 
بنائرا تعن الفوقى فق العديز "واد يكن معايعة الك فيد 


كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم؛ فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر 
ظهوراً لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح)» ولعل المخالفة ليست في 
جواز المسح على الجورب. وإنما في تحقيق معنى الجورب الذي مسح عليه الصحابة؛ ولذلك اشترطوا 
شروطاً للمسح عليه ولم يمنعوه مطلقاء فاشترط الحنفية لحواز المسح على الحوريين أن يكونا محلّدين أو منعّلينء 
واشترط أبو يوسف ومحمد بن الحسن كونما تخينين لايشفّانء ولم يشترطا التجليد أو التنعيل» واشترط المالكية أن 
يكون الجورب محلداً في ظاهره وباطنه؛ واشترط الشافعي أن يكون منعّلاً بما يمكن متابعة المشي معه بجلد أو غيره» 
وأن يكون صفيقاً في مواضع الوضوء منه ولا يشف. انظر: بدائع الصنائع(1١/١٠)»‏ مختصر خليل ص(55)» 
الأم(49/1)؛ واشترط الحنابلة أن يكون صفيقاء فإن كان خفيفاً يصف القدم أو يسقط عند المشي لم يجز المسح 
عليه» وهذا (بلا نزاع)» كما قال المرداوي في الإنصاف(١/87١)»‏ وهذا فقط هو الشرط عند الصاحبين (أبي 
يوسف, ومحمد بن الحسن)»؛ ويكاد يكون ذلك محل اتفاق» حتى قال الكاساني في بدائع الصنائع(1١/١٠):‏ ( فإن 
كانا رقيقين يشفان الماء» لا يجوز المسح عليهما بالإجماع) وقد يكون هذا إجماع مذهبي؛ لأن معنى لايشفهما الماء 
أي: لا يخترقهما ولا ينفذ إلى الجلد؛ كما هو الحال في بيوت الشعر؛ ولذا قال النووي في المجموع(١/0-.5):‏ 
(وحكى أصحابنا عن عمر وعلي -رضي لل عنهما- جواز المسح على الحورب» وإن كان رقيقاء وحكوه عن أبي يوسف 
ومحمد وإسحاق وداود)» وإمكان المشي على الجورب يتحقق فيه كونه تخينأء كما قال النووي أيضاً :)5.0١ /١(‏ 
(أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)» وقال ابن تيمية في شرح 
العمدة579/19): (وإن كان رقيقاً يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لا يثبت بنفسه لم يمسح عليه؛ لأن في مثله لا 
بمشى فيه عادة» ولا يحتاج إلى المسح عليه)» أما اشتراط التجليد أو التنعيل؛ فكما قال ابن حزم في 
امحلى(١/5‏ 37): (اشتراط التجليد خطأ لا معنى له. لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب).؛ وكما 
قال ابن تيمية في الفتاوى(١4/71١5):‏ (يجوز المسح على الحوربين إذا كان يمشي فيهماء سواءٌ كانت مجلّدة» أو لم 
تكن» في أصح قولي العلماء)» والله أعلم . 

(1) نقل الإجماع على ذلك غير واحد» انظر: الاستذكار(١/5؟١١)‏ » وقال ابن رشد: (وأما شرط المسح على الخفين» 
فهو أن تكون الرحلان طاهرتين بطهر الوضوءء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافاً شاذاً ). بداية لمجتهد .)١8 /١(‏ 

(؟) انظر:حاشية ابن عابدين(7571/1)» منح الحليل(١57/1١)»‏ مغني المحتاج(5/1١٠)»‏ شرح منتهى الإرادات(١/54)»‏ 
وف الخف الساتر إذا كان مخرقاً خلاف. 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين(١/577)»‏ منح الحليل١/75١).‏ مغني المحتاج »)7١7/1١(‏ شرح منتهى الإرادات(55/1) 
» قال النووي في المجموع /١(‏ 501): (أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف). 

) ١868 [[ 
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4 / ونُّقل الإجماع على جواز المسح على الخفين ولو لبس لغير حاجة ”"» وذهب المالكية 
إلى أن من لبس الخفين ترفهاً "فلا يجوز له المسح”": وذهب بعض المعاصرين إلى اشتراط 
وجود الحاجة إلى التدفئة لجواز المسح على الخفين» وهذا الرأي هو المراد بحثه» وتصحيح 


نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
لم أقف على قائل بهذا الرأي من المعاصرين إلا شيخنا: 


عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين(ت 57٠‏ 27201 - رمه الله - . 


.)١54/9( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ (الترفه: إراحة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العيش). التوقيف على مهمات التعريف ص(55). 

(") قال خليل في مختصره ص(4؟) في ذكر شروط المسح على الخفين: (بلا ترفٌهِ... فلا يمسح... لابس لمجرد 
المسح أو لينام)» قال عليش في منح الجليل(59/1١):‏ (أي لم يقصد اقتداء بالبي كَل ولا دفع حر أو برد أو 
شوك أو عقرب وهذا محترز بلا ترفه)» وقال الخرشي في شرحه(١/١181):‏ (والمعنى أن من لبس خفاً لمجرد 
المسح كراهة مشقة الغسل فقطء أو لحناء في رحليه» أو لخوف عقارب» أو لبسه لينام» فإنه لا يمسح عليه؛ لوحود 
الترفه» فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبداً)» وقال الحنفية كما في المبسوط للسرحسي :)٠١4 /١(‏ (وإذا أراد 
أن يبول فلبس حفيه ثم بال فله أن يسح على خحفيه)؛ لأن لبسهما حصل على طهارة تامة» ولما سثل أبو حنيفة - 
رمه الله- عن هذا؟ فقال: لا يفعله إلا فقيه» فقد استدل بفعله على فقهه؛ لأنه تطرق به إلى رخحصة شرعية)» وقال 
الشافعية كما في المجموع شرح المهذب /١(‏ 579): (قال أصحابنا يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى شيء؛ كزمن» 
وامرأة تلازم بيتهاء وملازم للركوب وغيره)؛ وقال الحنابلة كما في الفروع(١/ :)١115‏ (ولا يستحب أن يلبس 
ليمسح)» قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (55/ 35): (ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح). 

(4) قال في فتوى له منشورة في موقعه المي :(اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى 
التدفئة ووقاية القدم» فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب فإنه يمسح عليها.. .ثم متى استغنى 
عنها وزالت الحاجة أو خفّت شرع نزعها وغسل القدمين)» وقال في فتوى رقم(7١١6)‏ في موقعه:(يجوز إذا لبس 
الخحف للحاحة أن بمسح عليه)» وقال في شرحه لمنهج السالكين(١/88)‏ في المسح على الشراب: (يحوز المسح 
عليها بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة» وتحصل بها التدفئة؛ لأن القصد من لبسها تدفئة القدم)» 
وعلّقت معه عام (475١)ه‏ عند شرحه لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي عند قول الناظم: (وكل حكم دائر مع 
علته ** وهي التي قد أوحبت لشرعته)» قال شيخنا: (العلة في المسح على الخفين: الحاجة إلى التعدفئة» فمن 


نه 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
مخالفة الإجماع المحكي على جواز المسح على الخفين ولو لغير حاجة» وسيأتي مناقشته في 
المطلب الرابع. 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدئت القائلين بجواز المسح على الخفين مطلقاً 
دون قيد الحاجي: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ أن الأحاديث الكثيرة القولية منها والفعلية» والمرفوعة والموقوفة» التي وردت في 
مشروعية المسح على الخفين مطلقة» وليس فيها تقييد بالحاجة ولا بالمشقة ولا بالسفرء 
(والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع َه ويقيد ما قيده) ”". 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع » كا قال النووي(ت575): (أجمع من يعتد به في الإجماع 

على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز 

للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن الإجماع لايصح؛ فقد خالف في هذه المسألة ابن عباس بقوله في المسح على 
الخفين: (لو قلتم هذا في السفر البعيد» والبرد الشديد)""» ففيه الإشارة إلى اشتراط 


قال: أمسح لكيلا أغسلهاء فنقول: ليس لك ذلك). 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 7/7١)؛‏ وانظر: امحلى (751/1). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١515/5(‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق(778) بسند صحيحء رجاله رجال الصحيحين من طريق معمر» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه 
قال: معت رجلاً يحدث ابن عباس بخبر سعد وابن عمر في المسح على الخفين» قال ابن عباس: (لو قلتم هذا في 


15 ] 
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الحاجة أو المشقة» ولعل الإمام مالكاً أخذ مذهبه من ابن عباس ذه في اشتراطه عدم 
الترفه لجواز المسح”''» وروي عنه في قول رجع عنه عدم المسح في الحضر"". 


المسألت الثانية: أدلي القول باشتراط الحاجت للمسح على الخف: 
يمكن أن يستدل لهذا القول: 
/١‏ حديث ثوبان # قال: بعث رسول الله وو سرية فأصابهم البرد فلا قدموا على 


النبي وه شكوا إليه ما أصابهم من البرد «فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 


9 
والتساخين»”". 


أبي وقاص -رضي لل عنهما- عن «النبي يِه أنه مسح على الخفين)؛ وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: 
(نعم» إذا حدثك شيئاً سعد, عن النبي وله فلا تسأل عنه غيره). 

. وشروحه؛ وقد سبق بيان هذا الشرط في تحرير محل الشذوذ‎ )١ مختصر خحليل ص(‎ »)١541/١( انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) قال خليل في مختصره ص(57): (يُخص لرحل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر)» قال الدسوقي في 
حاشيته(51/1١):‏ (ما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخحوين عن 
مالك» وروى ابن القاسم عنه: لا يمسح الحاضرون» وروي عنه أيضاً: لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون» قال ابن 
مرزوق: والمذهب الأول وبه قال في الموطأ)» قال ابن عبدالبر في الاستذكار :)5١7 /١(‏ (والروايات عنه بإجازة 
المسح على الخفين ف الحضر والسفر أكثر وأشهر» وعلى ذلك بنى موطأه» وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم 
سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله)» قال ابن رشد الحد في البيان والتحصيل(١/87):‏ (كان مالك أول زمانه 
يرى المسح في السفر والحضرء ثم رجع فقال: بمسح المسافر ولا بمسح المقيم....والصحيح من مذهب مالك -رحه اش 
الذي عليه أصحابه إجازة المسح في السفر والحضر» فهو مذهبه في موطئه, وعليه مات). 

(5) أخرحه أحمد (558)» ومن طريقه أبوداود(”4 »)١‏ والحاكم(507)» والبيهقي (550) قال: حدثنا يحبى بن 
سعيد» عن ثور عن راشد بن سعد» عن ثوبان به» وأحرجه غيرهم, قال الذهبي في السير(531/5): (إسناده قوي)» 
وقد 5 بالانقطاع» كما قال الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبدالله(١/847):‏ (راشد بن سعد م يسمع من 
ثوبان)» قال ابن عبدالحادي في المحرر ص( :)١١‏ (وفٍ هذا القول نظر؛ فإنحم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية 
صفين» وثوبان مات سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمان ومائة)» وصفين كانت سنة(1؟)ه» قال مغلطاي في 
إكماله لتهذيب الكمال(05/4"): (فإذا كان بصفين رحلاً مقاتلاً كيف لا يسمع ممن توق بعد صفين بسبعة 
عشر عاماً)؟!» وقد أثبت الإمام البخاري سماعه فقال كما في التاريخ الكبير(/5917؟): (سمع ثوبان ويعلى بن 
مرة» وعنْ جبلة بْن الأزرق» روى عنه ثور» قال حيوة: حدثنا بقية» عن صفوان بن عمرو: ذهبت عين راشد يوم 


صفين)»؛ والمثبت مقدم على الناقي» وما يؤيد ماذهب إليه البحاري أن ثوبان صبّح بالسماع في حديث أخرحه 
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وجه الاستدلال: 
أن التساخين ما يسخن به القدم» والرخصة جاءت به فلا تعمم ولايقاس عليهاء ويؤيد 


التخصيف: يتب الوروة. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن المشهور في اللغة أن التساخين هي الخفاف”"» قال ابن فارس: (التساخين: 
الخفاف. وممكنٌ أن تكون سميت بذلك؛ لأنها ُسخَن على لُبْسها القدم» وليس 
0000 
- فعلى ذلك يكون هذا الحديث موافقاً للأحاديث الأخرى في المسح على الخفين» 
وليس فيه مايعارض به. وبخاصة وأن التسخين وصفٌ خرج مخرج الغالب؛ فلا 


00 اس‎ ٠ 200000 


البخاري ف الأدب المفرد(51/9) قال: حدثنا أحمد بن عاصم.؛ قال: حدثنا حيوة» قال: حدثنا بقية» قال: حدثني 
صفوان» قال: معت راشد بن سعدء يقول: معت ثوبان» يقول: قال لي رسول الله ليه : رلا تسكن الكفور, فإن 
ساكن الكفور كساكن القبور» قال أحمد: الكفور: القرى» وأخرحه البيهقي في شعب الإمان(7١١1).‏ 

)١(‏ انظر: كتاب العين(77/4")»الصحاح(54/5١5)ءالنهاية‏ لابن الأثير(85/1١)»‏ وفيها يعرفون التساحين بالخنفاف» 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي(١/807١):‏ (التساحين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف...ولو سلم أن التساخين 
عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به القدم من حف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخان تعريب (تشكن) 
وهو اسم غطاء من أغطية الرأس....فحصل للتساخين ثلاثة تفاسير» الأول: إتما هي المنفافء والثاني: إنما هي كل 
ما يسخن به القدم, الثالث: إتما هي تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» فمن ادعى أن المراد بما في 
حديث ثوبان المذكور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه بيان الدليل الصحيح ودونه خرط القتاد). 

(؟) مقاييس اللغة(45/9 .)١‏ 

(؟) قال القرائي في الفروق(548/7): («(الفرق الثاني والستون بين قاعدة المفهوم إذا حرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج 
مخرج الغالب) فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم» وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون 
حجة إجماعاً. وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالباً على تلك الحقيقة وموجوداً معها ف أكثر 
صورهاء فإذا لم يكن موجوداً معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة). 


ننه 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ومن الأدلة: أن الخف إنا شرع المسح عليه لغير متعة اللبس فلا تترك عزيمة غسل 

الرجلين لغير ضرورة "©. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- (أن الخف لا يشترط في لبسه نية القربة فلا يضره فيه الرفاهية)”". 

- ثم إن أدلة مشروعية المسح على الخفين وردت مطلقة» ولايجوز تقييد المطلق إلا 
بدليل» وتجويز الشارع للمسح على الخفين في غير السفر'"» مع مظنة ترفه غير المسافر 
بلبس الخف”؟ دليل على إطلاق الحكم أيض”". 


)١(‏ انظر: الذحيرة للقرائي »)"78/١(‏ وقال الكاساني في توحيه قول لمالك في اختصاص المسح بالسفر وليس هو 
المذهب عند المالكية: (وأما الكلام مع مالك» فوحه قوله أن المسح شرع ترفهاء ودفعاً للمشقة» فيختص شرعيته 
بمكان المشقة» وهو السفر)» بدائع الصنائع /١(‏ 8). 

(؟) الذحيرة .)098/1١‏ 

(؟) ومن ذلك حديث علي #5 في صحيح مسلم )١75(‏ قال: «رجعل رسول الله أ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقيم» . 

(5) قال العمراني الشافعي في البيان(50/1١):‏ (المسح على الخفين إنما أحيز لتترفه رحله. ولا حاجة بالمقيم إلى ترك رحله 
ف الخف فيما زاد على يوم وليلة» ولا بالمسافر فيما زاد على ثلاثة أيام ولياليهن» بل الحاحة تدعو إلى كشفهاء 
لتسوية لفائفه وإراحة رحله). 

(5) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١77/7١(‏ (وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين؛ وتلقى 
أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين)؛ وقال (١؟/ :)١75‏ (فأصحاب النبي ع الذين 
بلغوا سنته وعملوا بحا لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود» بل أطلقوا المسح على الخفين مع 
علمهم بالخفاف وأحوالما فعلم أتحم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً)» ونقله عن الصحابة 
صحيح فلم يقيدوا الخف بوصف؛ أما تقييد ابن عباس 5ه فقد كان في حال اللابس» وليس في وصف الخف. 


) ١55” [ 
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المسألت الثالثن : حكم نسبن هذا الرأي إلى الشذن وذ: 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته لاشك أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فإنه لم يخالف 
نصاء ولم يخرم إجماعاًء وله سلف فيم| ذهب إليه من اشتراط الحاجة في جواز المسح على 
الخف وهو بعض رأي ابن عباس # و موافق لقول المالكية» وإن كان القول بعدم هذا 
الشرط أقوى وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء”"؛ إلا أنه كلما وجدت الحاجة كان 
الترخيص أولى'"'؛ كما أنه لا يسن اللبس لأجل المسح. لكنّ منع المسح من أجل ذلك 
محل نظرء كما قال ابن تيمية: (فمن تدبر ألفاظ الرسو ليه وأعطى القياس حقه: علم أن 
الرخصة منه في هذا الباب واسعة؛ وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة 


التي بُعث بها) ”"» والله أعلم. 


)١(‏ فَهم ابن عباس 5 من الصحابة ( سعد, وعمر وابنه #5) أنمم فهموا من مسح الني وَل على فيه جواز المسح 
على الخفين مطلقاًء ولذا تعقبهم بقوله: (لو قلتم هذا في السفر البعيد, والبرد الشديد) وقد سبق تخريجه. 

(1) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١8 /7١(‏ (ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساءحين والعصائب 
ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز» فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجازء 
والماشون ف الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين ف الأرض السهلة). 

(؟) مجموع الفتاوى »)١87 /5١(‏ وقال -رمه ا (51/ :)35١7‏ (باب المسح على الخفين ثما جاءت السنة فيه بالرخصة 
حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك» فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة 
بالحرج والتضييق). 


) ١55 [ 
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المبحث التاسع: جواز حلق اللحيي 
وفيه أربعيّ مطالب: 


المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريز مَحَل الشك وذ: 

اللحية لغة: هي الشعر النابت على الخذين والذّقنَ"» سميت باسم المكان الذي 
ال اه وهو رلك "الورك بذابة تا قور ضاق اليك إن الزذان فون نانك 
الأسنان مخ كل :ذئ خي)””. فبداخل الفم ينبت الأسنان» ومن خارجه ينبت الشعر 

وتبدأ اللحية من العذار؛ نذا قال عدر الغلام» أي: تَبَتَ الشعرٌ في العذار منه, 

١ 0 1 : 5 4 

والذي يصل الرأس باللحية هو الصدغ “)» و مجمع اللحيين من الأسفل هو الذقن”"'2, 
وفوق الذَّقن العنفقة”» وهى أسفل الشفة السفلية. 


)١1(‏ انظر: المعخصص /١(‏ 78)» لسان العرب /١5(‏ 57 7)» و الخدان: جانبا الوحه» وقيل: من المحجر(تحت العين) إلى 
اللحي» انظر: اللسان(7/١7١)‏ وهل الوجنة من الخد؟ الظاهر أتما ليست منهء قال الخليل في العين :)١810//5(‏ 
(الوجنة: ما ارتفع من الخد بين الشّدق والمحجر)» وقال ابن سيده في المحصص /١(‏ 45): (وقٍ الوجه الوجنتان» 
وهما فوق ما بين الخدين والمدمع إذا وضعت يدك وحدت حجم العظم تحتها وحجمه نتوءه» أبو حاتم هما ما نتأ 
من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف). 

(١؟)‏ انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 015)» الصحاح (5/ 58٠١‏ 5)» مقاييس اللغة (ه/ 5٠١‏ ؟). 

5) العين (9/ 595). 

(19) انظر: المخصص /١(‏ 75)؛ لسان العرب (4/ ٠5ه).»‏ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (95/ :)55١‏ (وكان 
الفقهاء أكثر تحديداً للعذار من أهل اللغة)؛ لذلك يقول الشربيني في مغني المحتاج )١17 /١(‏ ف تفسير العذار: 
(الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارضء وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن» وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالباً)» وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع(١/ :2٠١١‏ (العذار: وهو الشعر الذي على العظم الناتئ 
سمت صماخ الأذن» مرتفعا إلى الصدغ» ومنحطاً إلى العارض» والعارض: هو الشعر النابت على الخد)؛ قال ابن 
عثيمين في فتاويه: :)١7 5 /١١(‏ (حد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماحي الأذنين إلى آخر الوحه). 

(5) انظر: تمذيب اللغة (8/ 59)» قال الثعالبي في فقه اللغة ص (57): ( الصدغ: ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن). 

(5) انظر: الصحاح(5/5١١75)؛‏ مقاييس اللغة (751/9)» و(الذقن) بالكسر هو الشيخ, انظر: تمذيب اللغة (754/9). 

(0) العنفق: قلة الشيء وحفته» ومنه اشتقاق العنفقة لخفة شعرهاء والعنفقة: مابين الشفة السفلية» وبين الذَّقنء سواء كان 


]) ١551 
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فد هع التحيةاق اللقةاطانيع كل الرحتع واف قير ولانا ني عل الك وارلا 
فآفيف ن الللنفقةة ولة لقنا رمه وها الحد ونه لق لد قزق وهر لتر" 


أما اللحية في الاصطلاح؛ فهي: (الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض» 
وَالدّهَنَ) 07 :ولس بتطابتع للسمريق اللخوئ إلا اله اكزبرقة تحرف قثر الثارث عن 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 


. "” اتفق العلماء على مشروعية الأخذ من الشارب‎ .١ 


عليها شعر أم لم يكن؛ وهي الشعر فيه أيضاً. انظر: العين(301/7)» المخص ص(١/75١).:‏ اللسان(١١/77/17).‏ 

)١(‏ قال ابن فارس في مقايبس اللغة :)١55/7(‏ (السين والباء واللام أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى 
سفلء وعلى امتداد شيء... وسبال الإنسان من هذا لأنه شعر منسدل).» وقال الخليل في العين (7/ 51 ؟): 
(والشاربان: تجمعهما السّبلة... وبعض يُسمّي السّبّلة كُلّها شارباً واحداً» وليس بصواب)» وتفسير السبلة لغة فيه 
حلاف. كما في اللسان(١١/ :)*”37١‏ (وسبلة الرحل: الدائرة التي في وسط الشفة العلياء وقيل: السبلة ما على 
الشارب من الشعرء وقيل طرفه» وقيل: هي مجتمع الشاربين» وقيل: هو ما على الذقن إلى طرف اللحية» وقيل: هو 
مقدم اللحية خاصة» وقيل: هي اللحية كلها بأسرها). 

(؟) البحر الرائق /١(‏ 5١)»؛‏ وجاء تعريفها عند المالكية كما في منح الحليل )78/١(‏ بأتما: (الشعر النابت على جانبي 
الوحه المسمّيين لحيين ... فدحل فيه الذقن واللحية)؛ وجاء في تعريفها عند الشافعية» كما في المجموع /١(‏ 71075): 
(وهي الشعر النابت على الذقن)» فهل يعني ذلك أن شعر الخد ليس من اللحية عند الشافعية؟ ليس بصريح» 
ولذلك قال النووي في المجموع(١/ :)341١‏ (قال الغزالي: تكره الزيادة في اللحية والنقص منهاء وهو أن يزيد في شعر 
العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه أو ينزل بعض العذارين)» فدل على دعول العارضين في اللحية عند 
الشافعية» وقد عبّر في المصباح المنير(551/7) بما هو أوضح في دحول العارضين في اللحية عندهم بقوله: (اللحية 
الشعر النازل على الذقن)؛ وعرفها الحنابلة» كما في المطلع على ألفاظ المقنع ص(١7)‏ بأتما: (الشعر النابت على 
اللحيين والذقن وما قرب من ذلك)» و هي متقاربة» وأوضحها تعريف الحنفية الذي ذكرته في المتن. 

(؟) قال النووي في المجموع /١(‏ 1807): (وأما قص الشارب؛ فمتفق على أنه سنة)» وقال العراقي في طرح التثريب (7/ 
5 ( قص الشاربء وهو مُجِمَعٌ على استحبابه. وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه)؛ قال ابن حزم في مراتب 
الإجماع ص :)١517(‏ (واتمُقوا أن قصّ الشّارب» وقطع الأظفار» وحلق العَائّة» ونتف الإبط» حسن)» وهو يحكي 
القدر المشترك ولا ينفي الوحوب, ولذلك قال في المحلى(١/‏ 5717): (وأما قص الشارب؛ ففرض)» وبوب أبوعوانة 

١ 
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؟. واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وخاصة في النسك ”'". 
٠ ٠ 4. 54 .‏ هاه لس .0 2 
". ونقل الإجماع على تحريم حلق اللحية”"'. وذهب بعض الشافعية إلى الكراهة؛ مع ان 


منصوص الإمام الشافعي هو التحريم» وصرّح به بعض أصحابه'". 


ف مستخرجه: (بيان الطهارات التي تحب على الإنسان في بدنه» من ذلك إيجاب جز الشوارب وإحفائه...)؛ قال 
ابن القيم في تحفة المودود ص :)١77(‏ ( وأما قص الشارب؛ فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين 
القول به؛ لأمر رسول الله كَلِدْ به ولقوله وَل «من لم يأخذ شاربه فليس منا»), وقال ابن عبد البر. كما في 
التمهيد /١١(‏ 77): (وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه أو حلقهم؛ والظاهر أن ابن عبدالبر لا يخفى 
عليه أن جمهور الفقهاء لايوحبون ذلكء فلعله أراد بقوله: (لابد) تأكيد الاستحباب» أو أن مراده أن لاف 
الفقهاء لابد ألا يخرج عن استحباب القص أو الحلق؛ ولذلك ل يختلفوا في الاستحباب إِنما اختلفوا في صفة الأحذ: 
هل يكون بالقص أم الحلق؟ وأكثر الأحاديث فيها القصء وهي مفسرة لما ورد من الإحفاء والحز» واختلفوا في 
السبالين في جانبي الشارب: هل يستحب قصهما أم لا؟. انظر: فتح الباري لابن حجر(١١/715).‏ 

)١(‏ هذا هو القدر المشترك» فقد صحت روايات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة» وبعضها مطلقة غير محددة 
ولا مقيدة» ولم ينكر على ذلك منهم أحد؛ فكان إجماعاً على عدم التحريم» وقد حكاه جابر بن عبدالله ذه عن 
الصحابة بما يحتمل الرفع و الإجماع» كما في سنن أبي داود )570١1(‏ بسند حسن كما ذكر ابن حجر في 
الفتح قال: (كنا نُعفي السّبال إلا في حجٌ أو عمرة)» والسبال يطلق على الشارب» أو طرفيه» وقد يطلق على 
مقدم اللحية النازل منهاء جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ :)7١7‏ (وعلى كونه بمعنى ما على الشارب من 
الشعر ورد الحديث: ررقصوا سبالكم. ووفروا عفانينكم, وخالفوا أهل الكتاب»؛ وعلى كونه بمعنى اللحية ورد قول 
جابر: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) ) انتهى» وروى الأخذ من اللحية أيضاً عطاء بن أبي رباح عمن 
لقيه من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة )١554/57(‏ بسند صحيح قال: (كانوا بحبون أن يعفوا اللحية إلا 
في حج أو عمرة)» وحكاه أيضاً إبراهيم النخعي عمن لقيه من التابعين» كما في مصنف ابن أبي شيبة (-545؟) 
بسند صحيح قال: (كانوا يطيبون لحاهمء ويأخذون من عوارضها)» وأطبق الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم 
التحريم» بل بعضهم يستحبه» وسيأق شيء من التفصيل لذلك في المبحث العاشر بإذن الله. 

.)5959/5( انظر: مراتب الإجماع ص(517١)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (1757/9*)» وما حاء فيها: (قال الشيخان: يكره حلق 
اللحية» واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه- نص في الأم على التحريم» قال 
الركشيئٌ» وكذا الحليمي في شعب الإبان» وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة» وقال الأذرعي: الصواب 
تحريم حلقها جملة لغير علة بماء كما يفعله القلندرية)» يعني: فعل القلندرية بحلق لحاهم محرم؛ والقلندرية طائفة 
مبتدعة متصوفة ظهرت في القرن السابع في الشام» وشيخ هذه الطريقة هو محمد الساوجيء ولابن تيمية فتوى فيهم» 


هه 
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وذهب بعض المعاصرين إلى عدم تحريم حلق اللحية» وهذا الرأي هو المراد بحثه 


المطلب الثاني: القائلون بجواز حلق اللحيي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 
- :نل رشيل رض (ت )070 ووه شلنوت نك 2001 


- وعبدالله الجديع"" » و د.علي جمعة'' » و غيرهم'" . 


قال في أوها: (أما هؤلاء "القلندرية" المحلقي اللحى؛ فمن أهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم كافرون بالله ورسوله). 
مجموع الفتاوى »)١57/85(‏ وانظر: تاريخ الإسلام .)95//1١(‏ 

)١(‏ قال ف "محلة المنار" (473/57): (الحواب عن مسألة حلق اللحى: هذه المسألة وأمثالمها ما سيأق ليست دينيةً مما 
يعبد الله به فعلاً أو تركاء وإنما هي من الأمور العادية المتعلقة بالزينة والتجمل والنظافة... والأمر في مثل هذه 
الأمور العادية ليس للوجوب الدينيء والنهي عنها ليس للتحريم). 

)١(‏ قال في كتابه الفتاوى ص(553١):‏ (والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية» ومنها: حلق اللحية من العادات التي 
ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة). 

(9) قال في كتابه "اللحية دراسة حديثية فقهية" ص(9.-١١7)‏ في خلاصة الدراسة الفقهية: (النصوص الآمرة يإعفاء 
اللحية لا تتجاوز الاستحباب عند وحود مقتضي المخالفة لغير المسلمين...فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق 
لحاهم وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة» فموافقة العرف أوفق للسنة)» وقال في ص(517): (لو أن العرف 
حرى على ترك اتخاذ اللحية فالسنة مجاراته)» وخلاصة رأيه هو قوله في ص(١٠"):‏ (لم تساعد النصوص في 
حكمها في الدلالة على أكثر من الندبء وإِنما يستثنى حال من يقصد مشابمحة غير المسلمين في هيئتهم الظاهرة 
بحلق اللحية» دون مقتض لتلك المشاجمة» فذلك قصد عحرّم). القصد مرّم وإلا فالفعل غير محرّم فلا يختص هذا 
القصد باللحية. 

- وعبدالله بن يوسف الجديع العنزي ولد في البصرة عام (717١)ه‏ وتلقى العلم على بعض الشيوخ» و بالمعهد 
الإسلامي في البصرة» ثم فارق البصرة إلى الكويت عام (/759١)ه»‏ وانشغل في هاتين الفترتين بالإمامة والخطابة 
والتأليف إلى جانب التحصيل والإشراف على برامج السنة في شركة "صخر", ثم هاجر بعد عام (517١)ه‏ إلى 
بريطانياء وهو عضو البمجلس الأوروبي للإفتاء» ولديه مركز حاص للأبحاث هناك؛ وله العديد من البحوث ف 
العقيدة» والحديث» وعلوم القرآن» وأصول التفسير وغيرهاء وله بحوث دار عليها كلام كبير» فيها تحويز لحلق 
اللحية» و المعازف» وغيرهماء ومع ذلك فقد قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة (911/17): (الباحث 
ا محقق). والترجمة مأحوذة من ترجمته لنفسه كتبها بطلب من الدكتور/ عبدالرحمن بن معاضة الشهري» فنشرها في 
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المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة النص الصريح. 

"/ مخالفة الإجماع » وتفصيله! ومناقشتها في المطلب الرابع» في أدلة القول الأول. 

”/ النص على شذوذه » و قد نص على الشذوذ أو نحوه من العبارات : 

- د. صالح الفوزان بقوله: (إن ترجيح المؤلف [القرضاوي] للقول بكراهة حلق اللحية 
فقط ترجيح باطل لا دليل عليه)”". 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدئي القائلين بتحريم حلق اللحيي: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث ابن عمر #ه المتفق عليه أن النبي © قال: «أحفوا الشوارب» وأعفوا 


اللُحى»”'»» وحديث أبي هريرة # أن النبى يك قال: «جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى 


ملتقى أهل التفسير» وملتقى أهل الحديث في الشبكة. 

)١(‏ قال ف كتابه "الفتاوى العصرية" ص(١‏ 5): (...ونحن مع وجودنا في هذا العصر وكيفيته واختلاطنا مع الناس نفتي بما 
عليه الشافعي» ونقول له: ليس من الحرمة أن تحلق لحيتك). 

(؟) كالقرضاوي حين قال في كتابه "الحلال والحرام" ص(85): (بعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثراً بالواقع ... 
ويحذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم...وقول بالكراهة...وقول بالإباحة» وهو الذي يقول به 
بعض علماء العصر» ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو الذي يقول بالكراهة فإن الأمر لايدل على الوجوب 
جزماً). 

(7) "الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام' ص(١7):‏ والباطل من الألفاظ التي يُعبر بما عن الرأي الشاذ في بعض 
السياقات» وقد قال د.الفوزان في خاتمة كتابه الإعلام: (ليت فضيلة المؤلف الْتزم ما قرره في أول كتابه من قواعد ... 
فأخلى كتابه من هذه الفتاوى التي خخالف فيها الصواب» وقلد في غالبها الأقوال الشاذة التي لا تستند إلى دليل). 

(4) أخرجه البخاري (5851)؛ ومسلم (553)» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاريأنهكوا» بدلاً من «أحفوا»؛ وليس 
في هذه الرواية ذكرٌ لمخالفة المشركين وهي أثبت من الرواية التي فيها ذكر ذلك من حديث ابن عمر 
لأمور» أولما: أن هذه الرواية من طريق عبيدالله بن عمر(ثقة ثبت)» عن نافع» عن عبدالله بن عمر به والرواية التي 
فيها مخالفة المشركين وردت من طريق عمر بن محمد(ثقة)؛ عن نافع» عن ابن عمر به» و عبيدالله بن عمر أثبت 
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خالفوا المجوس»”"'. وغيرهما. 
وجه الاستدلال: 


أن النبى © أمر بإعفاء وإرخاء اللحية» والأصل في الآمر الوجوبء والحلق فيه مخالفة 
لأمره الصريحء و وقوع فيما نبى عنه من مخالفة المجوس . 
ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 


- بعدم التسليم بأن الأمر للوجوب. بل الأصل في الأوامر النبوية هي الاستحباب”". 
- ويدل لذلك أن الأمر بإعفاء اللحية اقترن بالأمر بإحفاء الشارب» والشارب مما يسن 


إحفاؤه عند الفقهاءء فليكن ذلك الحكم في اللحية لاتحاد المخرج والصيغة". 


الناس في نافع» حتى من الإمام مالك» كما ذكر يحبى بن سعيد» وقال الإمام أحمد كما نقله يوسف ابن عبدالحادي 
في بحر الدم ص(ه :)٠١‏ (ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمرء ولا أصح حديثاً منه)» والأمر الثاني: أن 
ذكر مخالفة المشركين تفرد بما عمر بن محمد» وخالفه عبيدالله بن عمر وقد سبق» وأبوبكر بن نافع وعبدالله بن عمر 
العمري وعبدالعزيز بن أبي رواد وجيح السندي كلهم يروونه عن نافع دون هذه الزيادة. والأمر الثالث: أن هذه 
الرواية هي التي انتقاها البخاري في (باب إعفاء اللحى) ول يذكر غيرها وليس فيها زيادة مخالفة المشركين» كما أن 
هذه الرواية هي التي صدّر بما الإمام مسلم الروايات في هذه المسألة» والغالب أن التقديم عنده للأصح في الباب ثم 
يذكر المتابعات» والأمر الرابع: أن الحديث جاء من غير طريق نافع؛ فقد رواه عبدالرحمن بن علقمة عن ابن عمر 
بغير هذه الزيادة» وقد أشار إلى قضية التفرد في هذا الحديث البيهقي بقوله بعد رواية عبيدالله بن عمر: (وزاد فيه 
عمر بن محمد بن زيد» عن نافع: ((خالفوا المشركين» ). سنن البيهقي(١/757)»‏ وقد أغفل ذلك الجديع؛ فلم 
يعرض لهء بل زاد إلى ذلك قوله في موضع بعيد غير موضع تحقيق حديث ابن عمر ص(51١):‏ (وما قد تراه في 
بعض مصادر الحديث من ترك ذكر العلة» وسياق الأمر بالإعفاء والإحفاء بحرداً إنما هو من قبيل اختصار الرواة .. 
ولم يزل أهل العلم يصيرون با محملات للمفسرات» وبالمختصرات للمطولات» إلا أن تكون الزيادة من غير ثقة » أو 
من ثقة حالف فيها » أو من ثقة لم يرتق إلى درجة المتقنين؛ فيتفرّد بها وجميع هذه الصور ليست واردة 
هنا) انتهى؛ وليته نبّهِ على تفرّد عمر بن محمدء وأحاب عنه في موضعه بما يليق بتحقيقه الظاهر في الحديث بما هو 
أقل وضوحاً من ذلك. 

.)570( أخرحه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الحلال والحرام ص(85). 

(1) انظر: "اللحية دراسة حديثية فقهية" للجديع ص(775١).‏ 
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- ومعلوم أن ماشرع في الشارب فإن المشروع به في اللحية هو نقيضه. وحيث شرع 
القص في الشارب. فالذي يقابله هو الإعفاء من قص اللحية و ذلك بتركها ' '. 

- ثم إن الأحاديث الثابتة في الأمر بالإعفاء والإحفاء علّقت الأمر بمخالفة غير 
علي عا بوك الس حك يديا عضاء يل تعلق بونحزة المبعالفة'" بوهده 
المخالفة مستحبة مالم يوجد قصد التشبّه فإن وجد القصد فهنا التشبه المحذور”" 

- وقد وردت نصوص عديدة فيها أمر وتعليل بمخالفة غير المسلمين» وهي محمولة 
على الاستحباب؛ كتغيير الشيبء والصلاة في النعال» وأكلة السحر وغيرها ©. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 

- وبين يدي الجواب وتفصيله: فإن هذه الاستنباطات والتأويلات لم أقف عليها 
بمجموعها عند العلماء من قبل”» وأقول كا قال ابن رجب: (لو كان هذا الاستنباط 
حقاً لما خفي على أئمة الإسلام كلهم إلى زمنه)”. 


- أما القول بأن الأمر ليس للوجوب ”"؛ فهذا يبطله قول الله: حدر ألَذنَ يحَالِمُنَ 


)١(‏ المرجع السابق ص(90١)»‏ وهو يريد بذلك فيما فهمت أن يبين أن المشروع في اللحية هو ترك القص» وقد قرر أن 
الصحابة والتابعين كانوا يقصون من لحاهم ما يدل على عدم الوجوب في الأمر بالإعفاء . 

(5) المرجع السابق ص(51١).‏ 

(؟) المرجع السابق ص(53١5)»‏ فالتشبّه عنده فيه مشابمة وقصد لماء أما الموافقة في الفعل فقط؛ فهذا شبَةٌ وليس تشبّها. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص(5917١7-1١5)»‏ الجلال والجرام ص (077/). 

(5) وقفت على أكثر هذه الاعتراضات في مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 5317)) وليس فيها ذكر للمعترضء وقد فتّد ابن 
باز اعتراضاته» في كلام طويل قال في بدايته: (فقد اطلعت على مقالٍ لبعض الكتاب في عام (59051١)ه‏ جزم فيه 
بأن حلق اللحية ليس حرام ولا مباحاً ولكنه مكروه...) 

(5) فتح الباري (54/7؟)» يعني: ابن حزم» وهذا في الاستنباط الذي يؤدي إلى قولٍ مخالفيٍ للإجماع؛ وإلا فالكتاب والسنة 
لا ينضبان من المعاني والدلائل ولذا قال ابن رحب: (وهو قول لم يسبق إليه» ولو كان هذا الاستنباط...الخ). 

(0) هذا رأي د.القرضاوي هنا وهو يفرّق بين أمر الله فهو للوحوب وأمر نبيه فهو للندب مالم يأت صارف فيهماء كما 
ذكر في كتابه "نحو أصول فقه ميسر" ص(55)» وهذا الرأي الأصولي لم يقل به إلا الأبمري من المالكية في أحد 
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عَنْ سو أن تع ونه ار نْصِيبَهُجَ عَدَابُ ألْيِدٌ #”", ولو كانت مخالفة الأمر جائزة لما 
غضب النبي يل حين خالفوا أمره في الحج”". ولولا أن الأمر فيه إلزام لما قال النبي 

: «لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»”". 
- أما اقتران الأمر بإعفاء اللحية بالأمر بإحفاء الشارب؛ ف(هذه الدلالة التى ذكرنا 


تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر أهل الأصول)”'» ومما يدل على ضعفها 


وخاصة عند عطف الجمل التامة قوله تعالى: «كاواأ من تَمَرِوء ١‏ قسن وءانوا 


ذو لح سر 


حَمَّهُِيَوَمَ حصَادو. #”» قال النووي: (ولا يمتنع قرن الواجب بغيره...[ف|الإيتاء 
واجب والآكل ليس بواجب)”'» بل قد تضعف دلالة الاقتران وإن كان العطف على 


أقواله المروية عنه» وقد رجع عنه. ورأيه الأول بالتفريق مهجور وغير مشهور حتى قال الرَّكشئٌ- وقد نقل عنه 
القرضاوي قول الأبحري ولم يشر إلى أنه رأي متروك وأنه رجع عنه- ف البحر المحيط(517/8): (وهو كالمتروك... 
والصحيح هذا الذي كان يقوله آخر أمره وأنه لا فرق بين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله؛ من كون جميعها على 
الوجوب).وانظر: الغيث الحامع شرح جمع الجوامع ص(475 ؟). 

)1١(‏ من الآية (51) من سورة النور» والمقصود بالآية هو النبي يت كما يدل عليه السياق في أول الآية: ا لَاجحْمَلوأ 

دس الول يكم كدْءَآءِ بعكم بَعضَا 4 الآية. 

(؟) أخرحه مسلم )١51١١(‏ في حديثٍ قالت فيه عائشة: فدحل علي وهو غضبان» فقلت: من أغضبك -يا رسول 
الله- أدخله الله النار» قال: «أوما شعرتٍ أني أمرث الناس بأمر, فإذا هم يترددون؟)» , وف رواية لأحمد: رروما 
لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر, فلا أتبع). 

() رواه البخاري (/881)» ومسلم (5557) واللفظ للبخاري. 

(5) أضواء البيان (3"525/17)» قال الريكشيٌ في البحر المحيط (8/ :)٠١9‏ (أنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا 
يوحب القران في الحكم» وصورته أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل وفاعل» 
بلفظ يقتضي الوجحوب في الجميع أو العموم في الجميع» ولا مشاركة بينهما في العلة» ولم يدل دليل على التسوية 
بينهما...أما إذا كان المعطوف ناقصاً؛ بأن لم يذكر فيه الخبر؛ فلا حلاف في مشاركته للأول...وأما إذا كان بينهما 
مشاركة في العلة؛ فيثبت التساوي من هذه الحيثية» لا من جهة القران). 

فجي انمز دعا موسر افيا .. 


(5) شرح النووي على مسلم (58/9 .)١‏ 
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مفرد يشترك معه في علة أو حكممء كقوله تعالى: إن أنه يَأمْمٌ بِالْمَدلٍ 
والإلحسدين 0 فالعذل :ؤاتحت والاعينان متدوف “ولا بعك أن تشارك 
المعطوفات في حكم من الأحكام لا في كل الأحكام. وهي قرينة من القرائن قد 
تقوى وقد تضعف”"» وفهم عامة العللاء للحديث يدل على ضعفها في هذا الموضع. 

- ثم إن هذه الدلالة إنم| يستقيم الاستدلال بها في مسألتنا على القول بعدم وجوب قص 
الشارب» لكن القول بوجوبه قول قوي ”“» ولم يعرض المعترض للقول بالوجوب 
ولا أدلته؛ لأنه أراد تقرير حكم الاستحباب للاقتران» ولا يحْلُو كلامه من اضطراب» 
وهذا مثال على ذلك: 

- فهو يقول: (وقد علمت أن الأمر بالمخالفة هو المقصود في الأحاديث» وليس مجرد 
إعفاء اللحية وقص الشارب. فلا يجوز بعده التعلق بالأمر بالإعفاء والقص مجردين 
عن السبب فيهه|)”2. إذا تقرّر ذلك فاقرأ كلامه بعد ذلك ولعله نسي: (وأما حكم 


. من الآية(40) من سورة النحل‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)580/١١(‏ (قال ابن التين: يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة؛ لجمعه تعالى 
بين العدل والإحسان في أمر واحدء والعدل واجب والإحسان مندوب. قلت: وهو مبني على تفسير العدل 
والإحسان وقد احتلف السلف ف المراد بمما). 

(؟) قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١87/5(‏ (دلالة الاقتران تظهر قتا في موطن» وضعفها في موطن» وتساوي 
الأمرين في موطن ...الخ). 

(5) وعامة العلماء على التفريق بين الشارب واللحية؛ ما يدل على ضعف الاقتران في هذا الموضع خاصة» فيستحب 
عندهم الأخذ من الشارب» ويحرم حلق اللحية» ولعلَ سبب التفريق بينهما: أن الأخذ من الشارب ما يتكرر ويحتاج 
إلى متابعة لا تتيسر لكل الناس» وهو من الأوامر» والنبي #يدْ يقول كما في الصحيحين: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم», بينما ترك اللحية فيه نمي عن الحلق» وأمر بالترك» وهو متيسر لكل أحدء والنبي ؤَلهُ يقول: «فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»؛ إضافة إلى أن ترك اللحية من زينة الرحال» وحلقها فيه مشابمة للنساءء ومُثلة» وغير 
ذلك من لمعاني التي لا توحد في الأخذ من الشارب. وهناك معنى مهم وهو: أن ترك الشارب ليس فيه عمل 
للإنسان. بخلاف حلق اللحية ففيه عملء, وهذا أشار إليه ابن تيمية وسيأتي نصه. 

(5) اللحية دراسة حديثية فقهية ص(7١35)»‏ وقال في ص(37١):‏ (فإذا كان الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب لعلة 


) ٠٠” [[ 
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قص الشارب. فإنه سنة مستحبة على كل حالء فإن النصوص التى وردت في اللحية 
ذكرته آمرة به للمخالفة» لكن المعنى فيه لغير المخالفة أوكد منه للمخالفة» فإنه من 


4 


1 


سكن القطروة و أكن:القزن 36 يا لطن معد نوو كنت للك نرقة أقضياها ارنفوق اليل 
وهذا إن لم يدل على الاضطراب. فليكن دليلاً منه وعليه بأن اللحية سنة وشريعة على 
كل حال كما هو الشارب؟؛ لاقترانها . 

- أما قَضْرُ معنى الإعفاء على الترك مطلقاً؛ فهذا لم يفهمه الصحابة والتابعون الذين 
صمّ عنهم الأخذ من اللحية» وإنما فهموا منه الترك حتى تكثر”"» ومنه قوله تعالى: 

حَقٌّ عََوا©”". (أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. يقال: عفا الثىء إذا 

كثر)”* » ولذلك قال الإمام البخاري بعد قوله: (باب إعفاء اللحى): #عَمَأُ © قال: 
كوو وكثرت أموالهم). ثم أورد حديث ابن عمر فوفوعاً وفيه: «...وأعفوا 
اللحى»”'. 

- أما القول بأن الأحاديث الثابتة في الباب علّقت الأمر بمخالفة غير المسلمين؛ فلا 
يُسلّم به» بل إِنَّ أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن عمر # المتفق عليه؛ ليس فيه 
ذكر مخالفة المشركين في أصمٌ وأكثر طُرقه وقد سبق بيان ذلك في تخريج الحديث» 
وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله: (وزاد فيه عمر بن محمد بن زيد» عن نافع: 
تحقيق صورة المخالفة لغير المسلمين من المشركين أو ا بمحوسء أو أهل الكتاب اليهود والنصارى» وجب أن يقترن 
حكم ذلك الأمر دائما بحكم نوع تلك المخالفة» وذلك من جهة الوجوب أو الندب). 

001 ا مرجع السابق ص(77١).‏ 

)١(‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد (4 7/ 57 :)١‏ (هذا ابن عمر روى «رأعفوا اللحى» وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا). 

(7) من الآية (95) من سورة الأعراف. 

(4) تفسير ابن كثير ٠/9(‏ 5 4). 


(5) سبق تخريجه» قال ابن حجر في الفتح )35١ /٠١(‏ (وقال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب 
مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء الترك» وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها). 
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«خالفوا المشركين» )”2. 
6 هذا في حديث ابن عمر #ه » وصح في حديث أب هريرة4: ..أرخوا اللحى خالفوا 
و 
المجوس » "2 وقل ورد عن النبي وَل أنه قال: «لكن ربي أمرني أن أحفىّ شاربي 


وأعفي حيتي »2 وورد ف حديث عائشة أن إعفاء اللحية من الفطرة 2 ف عشر 


.)5857/1( السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١510(‏ 

(؟) هذ اللفظ في الطبقات لابن سعد والتمهيد وسيأق ذكرهاء والقصة أخرجها ابن أبي شيبة (55775) عن محمد بن 
فضيل» عن حصينء؛ عن عبد الله بن شداد, قال: كتب كسرى إلى باذام: أني نبئت أن رحلا يقول شيئاً لا أدري 
ما هوء فأرسل إليه فليقعد في بيته» ولا يكن من الناس في شيء» وإلا فليواعدي موعداً ألقاه به» قال: فأرسل باذام 
إلى رسول َه رحلين حالف لحاهما مرسلَئ شوارحماء فقال رسول الله غيْ: ررما يحملكما على هذا؟» قال: فقالا 
له: يأمرنا به الذي يزعمون أنه ربهم» قال: فقال رسول الله عيه: رلكنا نخالف سنتكمء نجز هذاء ونرسل هذام» 
هذا أصح ماورد في هذه القصة» وسنده صحيح لكنه مرسل» وإرساله قوي يقرب من الاتصال؛ لأن عبدالله بن 
شداد مولده في زمن النبي وك وروايته عن الصحابة غالبة» وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7؟/ 7177) عن 
حديث: رمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»: (أكثر الأثمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن 
البي َيك...وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن» والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» 
ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم)؛ وهذا المرسل أيضاً قد 
عضده مرسل آخحر صحيح.ء وهو ما أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (55507) وابن سعد في 
الطبقات(١/737/5)»‏ وابن عبدالبر في التمهيد /٠٠(‏ 55) من طريق سفيان بن عيينة و أبو العميس عتبة بن عبدالله 
عن عبدامجيد بن سهل» عن عبيدالله عبدالله بن عتبة (ثقة فقيه ثبت) قال: جاء محوسي إلى رسول الله عي قد أعفى 
شاربه» وأحفى لحيته فقال: «من أمرك بهذام؟! قال: ربي. قال: «لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي 
لحيتي», ولهما شواهد ضعيفة عند الطبري في تاريخه (؟/ 155) مرسلاًء و ابن بشران في أماليه(8/١١)»‏ قال 
الألباني في تخريج فقه السيرقص(5.0"): (حديث حسن).» ومال الجديع إلى ثبوته في كتابه "اللحية..." ص(74). 

(5:) أخرحه مسلم (3551)» وقد تعقب ذلك الدارقطني» وبيّن أنه من قول طلق بن حبيب» وعلّته مصعب بن شيبة. 
انظر: الإلزامات والتتبع ص(575)» وقد رواه سليمان بن طرحان التيمي» فجعله من قول طلق» ورواه جعفر بن 
إياس وجعله مرسلاً عن طلق, وتفرّد برفعه مصعب بن شيبة» قال النسائي في سننه (/ :)١7‏ (وحديث سليمان 
التيمي وحعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث) » وكون اللحية من 
الفطرة لما شاهد من حديث أبي هريرة ذَي عند ابن حبان (١؟١١١)‏ من طريق ابن أبي أويس حدثنا أخي 
[عبدالحميد] عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة أن رسول الله عت قال: ررإن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة, والاستنان, وأخذ الشارب, وإعفاء 
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صفات غيرهاء قال ابن العربي عن هذه الصفات العشر: (وقد اتفقت الأمة على أنها 
من الملة» واختلفوا في مراتبها)”"' , والملة و الفطرة لا تتغيران» مع ما في الحلق من 
تغيير للخلقة الذي علل به النمص وهو قريب منه'"» و التشبه بالنساء. 

- فاجتمع الأمر المجرد, مع الأمر المعلل بالمخالفة» مع أمر اللّه «أمرني ربي»» مع التنبيه 
على أن الإعفاء من الفطرة» وهذا هو فهم الصحابة» دون تعليق منهم للإعفاء 
بالمخالفة فقطء ى| حكى عنهم عطاء بن أب رباح بقوله: (كانوا يحبون أن يعفوا 
اللحية إلا في حج أو عمرة)”". 

- المقصود من ذلك أن قصر العلة الشرعية بإعفاء اللحية على مخالفة الكفار لا يصح؛ 
فهي علة من العلل وليست كل العلل ولا بعضها ”'» ولا ينتفي الحكم بانتفائهاء وفي 
الشريعة هناك ما وجد لعلّة» وبقي التشريع مع فوت هذه العلة؛ كالرمل في الطواف. 
والسعي في الصفا. 

- ولو سُلَّمِ بكون مخالفة الكفار هي أوحد العلل في الأمر بإعفاء اللحية» فإن المشركين 


اللحى؛ فإن المجوس تعفي شواربهاء وتحفي لحاهاء فخالفوهم؛ حدوا شواربكم, وأعفوا لحاكم», وفي إسناده 
إسماعيل بن أبي أويس» فيه ضعف من قبل حفظه . 

.)55 /١( أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ قال الألباني في تمام المنة (87): (وهو ف ذلك يغير خلقة الله تعالى» فهو في حكم النامصة تماماء ولا فرق إلا في 
اللفظ. ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ» ولا بمعن النظر في المعنى 
المقصود منه, ولاسيما إذا كان مقروناً بعلة يقتضي عدم الحمود عليه» كقوله كيك ههنا: «... للحسن المغيرات 
خلق الله )» والرحل في ذلك كالرأة» كما قال العلماء في الواشمة والمستوشمة إنحما سواء. وانظر: فتح 
الباري(١ 079/١‏ 7؟). 

() أخرجه ابن أبي شيبة )١54/7(‏ من طريق غندر» عن شعبة» عن منصور قال: معت عطاء به وسنده صحيح. 

(:) بعض العلة لايثبت الحكم فيها إلا باكتمال العلل؛ كالقصاص في القتل العمد العدوان» فيه ثلاثة أوصاف كل واحدة 
منها بعض علة» والحكم المعلل بعدة علل لا ينتفي الحكم بانتفاء بعض العلل» والأمر بإعفاء اللحية فيه عدة علل» 
منها: النهي عن المثلة» وتغيير خلق الله» وهذا مجمع عليه كما نقل ابن حزم على أن حلق اللحية مُثلة» وموافقة 
الفطرة» ومخالفة البحوس» والنهي عن التشبه بالنساء» كل علة منها مستقلة وكافية في تحريم حلق اللحية لمخالفتها. 
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حول النبي 8 يعفون لحاهم ولم يخالفهم'''» فكان المقصود بمخالفتهم في اللحية بم 
خالفوا فيه الفطرة» ولا نخالفهم فيا وافقوا فيه الفطرة؛ ولذا لم يخالف النبي #6 
المشركين مع أنهم أقرب إليه وأكثر مخالطة؛ لآنهم وافقوا الفطرة بإعفاء اللحىء 
والنهي عن التشبه بالكفار إن| هو (فيها لى يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف 
الآمة عليه؛ فلا ريب فيه» سواء فعلوه. أو تركوه. فإنا لا نترك ما أمر اللّه به؛ لأجل أن 
الكفار تفعله)”''» وقد كان السلف يعفون لحاهم. 

- أما جعل التعليل بالمخالفة من صوارف الأمر إلى الاستحبابء فهذا لم أقف عليه عند 
العلماء من قبل”"» والأصل أن الآمر بالإعفاء اعتضد بالآمر بالمخالفة فقوّاه» ولم 
يُضعفه» وقد يُصرف هذا الأمر بالقرائن المعروفة ى| سيأ في الأمثلة المذكورة : 

- فتغيير الشيب والخضاب ورد مايصرف الأمر فيهما؟» من الوجوب إلى 


الاستحباب.وخلاصة الصارف أن النبى يله ثبت أنه 1 فد 0 وأجمع العلماء 


)١(‏ قال الجديع في كتابه اللحية ص(059): (دلَّ الإستقراء أن إعفاء اللحية مماجرى به العرف قبل الإسلام» ولم تلغه 
شريعة الإسلام» وإِنما أبقته على ماحرى به العرف). قلت: ول لا يقال: إنما لم تلغه لموافقته للفطرة ؟! 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 41757). 

(؟) قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد(77/57): (ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذاء أعني في ترم 
التشبه بالكفارء» حتى جتنا في هذه العصور المتأحرة» فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها وديدتما 
التشبه بالكفار في كل شيء» والاستخذاء لحم والاستعباد. ثم وحدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له» من يزين لهم 
أمرهمء ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار ف اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء). 

(5) وهو حديث أي هريرة ذه مرفوعاً: إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم» أحرحه البخاري (58559)» 
ومسلم .)5١١57(‏ 

25١‏ أخرج البخاري (5 5/4) بسنده عن محمد بن سيرين» قال: سألت أنساً: أأحضب النبي 0 ؟ قال: «لم يبلغ الشيب 
إلا قليلاً»» وأخرج مسلم(841؟) بسنده عن ابن سيرين» قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صل 
حضب؟ فقال: «لم يبلغ الخضاب؛ كان في لحيته شعرات بيض) قال قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال 
فقال: (نعمء بالحناء والكتم). 
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على أن أمره بتغيير الشيب للاستحباب لا للوجوب”""» ولولا الصارف لقيل 
بالوجوب”". 

- ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن الشيب ليس من صنع الإنسان» ومن تركه فهو مشابه 
للكفار ولم يتشبّه؛ لأنه لم يعمل شيئاًء أما اللحية فمن حلقها؛ فهذا عمل منه فيه تشبّه؛ 
ولذا قوي التحريم هناء ى| قال ابن تيمية: (فإنه إذا نبجى عن التشبه بهم في بقاء بيض 
الشيب الذي ليس من فعلناء فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى» ولهذا كان هذا 
التشبه[بالحلق] يكون محرماً بخلاف الأو ل[تغيير الشيب])””. 

- والصلاة في النعال ورد مايص رف الأمر فيه من الوجوب إلى الاستحباب.وخلاصة 
الصارف ما قاله عبدالله بن عمرو : « رأيت رسول الله © يصلي حافياء ومتنعلاً 
»”* » وقال فك : « إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهم| أحدأًء ليجعلهما بين رجليه 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك: الطبري في تحذيب الآثار- مسند الزبير- ص(8١51)»‏ وابن بطال في شرح 
البخاري(57/3١)»‏ والنووي ف شرح مسلم »)8١/١5(‏ وجاء في شرح النووي لمسلم, وقد نقله عن الطبري فيما 
يظهر: (الصواب أن الآثار المروية عن النبي ول بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض» بل 
الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقطء قال: واتلاف السلف في فعل الأمرين بحسب 
اختلاف أحوالهم في ذلك» مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولحذا لم ينكر بعضهم على 
بعض خخلافه)انتهى؛ قلت: روي النهي عن تغيير الشيب من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي 
وغيرهم وفيه ضعف. 

)١(‏ ولذلك قال الإمام أحمد : (الخضاب عندي كأنه فرضء وذلك أن النبي قن قال: ررإن اليهود والنصارى لا 
يصبغون؛ فخالفوهم) ) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحممد ص(57١)»‏ وانظر: الفروع .)١57/1١(‏ 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم .)5١7 /١(‏ 

(4) وهو حديث شداد بن أوسظه عن النبي غَدَّه أنه قال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم» 
أخرحه أبوداود(557)» وابن حبان(715)» والحاكم(45) وقال: (حديث صحيح الإسناد) ولم يتعقبه الذهبي. 

(5) أخرحه أحمد (1771)» وأبوداود (557).؛ وابن ماحه(/7١٠)‏ وغيرهم؛ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


جده» وإسناده حسن,» وروي من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 
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» أو ليصلٌ فيه| »'"» فالتخيير ظاهر في عدم الوجوب. 

- وأمًا السّحور”"؛ فإن الصارف له عن الوجوب إلى الندب: «أن رسول الله # واصل 
في رمضان» ”". قال الإمام البخاري: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي 
8 وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السحور)"”'» وقال النووي عن السّحور: (وأجمع 
العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب)20. 

- فأين مثل هذه الصوارف للأمر بإعفاء اللحى؟! » مع قيام الإجماع على تحريم الحلق 
كما سيأتي» ولم يرد عن النبي © ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه خالف ذلكء. لاشك أن 
الفرق بينهما ظاهرء وأن التسوية بينهما خلل علمي. 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية غير واحد من العلماء : 

.١‏ قال ابن حزم(ات107) : (واتّفقوا أن حلق جميع اللحيّة مُثْلّة لا تجوز ء وكذلك 
الليعَة والفاضل والعالم)”» ولم يتعقب ابن تيمية هذا الإجماع بشيء. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (555).؛ وابن خزيمة (9١٠٠).؛‏ وابن حبان(7١١)‏ وغيرهم» من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة به وهو حديث ثابت صحيح وبوّب عليه ابن خزيمة: (باب الصلاة في النعلين» والخيار 
للمصلي بين الصلاة فيهماء وبين خلعهماء ووضعهما بين رحليه» كي لا يؤذي بهما غيره) . 

)١(‏ لحديث: رتسحروا؛ فإن في السحور بركة» أخرحه البخاري(177١)‏ ومسلم(ه5١٠)»‏ مع قوله ع: رفصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب, أكلة السحر» أخرحه مسلم )٠١97(‏ من حديث عمرو بن العاص طك. 

(8) أخرجه مسلم »)١١١7(‏ وقال له الصحابة: «إنك تواصل) أخرحه البخاري(971١)»‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري (53/9)» قال ابن حجر في الفتح(89/5١):‏ (إذ لو كان حتماً ما واصل بمم؛ فإن الوصال 
يستلزم ترك السحور). 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ »)5١‏ ونقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن المنذر في الإشراف(9/١١١).‏ 

(5) مراتب الإجماع ص(517١)»‏ وهذا النص يحتاج إلى بعض التوضيح؛ فإن كلامه دقيق» ورأيت من يفهمه على غير 
وحهه. وقد اشترط في آحر كتابه ص(717١):‏ ( أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب؛ فإنا لم نورد منه لفظة في 
ذكرنا عقد الإجماع إلا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة)» أما قوله: (واتّفقوا أن حلق جميع اللحيّة مُثلّة 
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. ونقله أبو الحسن ابن القطان في الإقناع بقوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا 
تجوز) '. 

. و قال ابن الممامه(ت551) في فتح القدير: ( صمّ عن ابن عمر ... أنه كان يأخذ 
الفاضل عن القبضة... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ك) يفعله بعض المغاربة 
ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد)'". 

. وقال الملا خسرو (ت885) في درر الحكام: (وأما الأخذ من اللحية» وهي دون 
القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل 
بجوس الأعاجم واليهود وال هنود وبعض أجناس الإفرنج كا في الفتح)"”". 

. ونقله عن الفتح أيضاً: ابن نجيه(ت١91)‏ في البحر الرائق» والحصكفي في الدر 


لاتجوز), فالمثلة: التشويه؛ ومنه: «نهي النبي ويك عن المُفلة؛ ومن أمثلة المُثلة حلق المأ رأسّهاء قال ابن تيمية 
عن اللحية في شرح العمدة-كتاب الطهارة-(١/‏ 585): (فأما حلقها؛ فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من 
المثلة المنهي عنهاء وهي محرمة)؛ ولذلك كان بعض الظلمة يعرّر بحلق اللحية؛ لأن العرب تعد ذلك تشويهاً؛ 
ونص الفقهاء على تحريم هذا التعزير» أما قوله: (وكذلك الخليقة والفاضل والعالم)؛ فيحتمل أن المراد به أن حلق 
اللحية مُثلة محرمة ولو كان الحلق من ذوي الحيئات؛ كالخليفة» ونحوه ممن لا يُظن أن يمثل بمم» أو يشوههم أحد» 
فهي مُثلة محرمة وإن قصد بحا التجمل» ولعل التنبيه من ابن حزم لوقوعه ف زمانه من ذوي الحيئات أو للجواب عن 
اعتراض مقدّرء والاحتمال الآخر لهذه العبارة أن قوله: (وكذلك الخليفة...)فيه سقط قبلهاء برهانه: أن ابن مفلح 
في الآداب الشرعية(١/50‏ 5) قال: (وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع: اتفقوا على إيجاب توقير أهل 
القرآن والإسلام والنبي غَنُ وكذلك الخليفة والفاضل والعالم)» و لا تحد في مراتب الإجماع المطبوع ذكراً لتوقير أهل 
القرآن» وقبل السبق والرمي تحد قوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية...) وألصق به قوله: (وكذلك الخليفة...) مع ما 
في العبارة من قلق واقتصر ابن القطان في الإقناع على قوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تحوز) ممايدل 
على أن هذه العبارة تامة» وأن ما ألحق بما تصحيفء والساقط الذي يصلح لذه العبارة هو قوله: (اتفقوا على 
إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والبي 82) وهي موجودة في الآداب الشرعية(1١/510)»‏ ومعناها في 
الإقناع(؟/9037). 


(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (595/7). 
(؟) فتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/ 417") » وقال: (يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها). 
(5) درر الحكام (1/ .)5١8‏ 
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المختار» وابن عابدين في رد المحتار» والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح » 
والشّلبِي في حاشيته على تبيين الحقائق”". 

5. وقال ابن تيمية(ت58/): (يحرم حلق اللحية)» قال ابن قاسم(ت؟159١):‏ 
(للأحاديث الصحيحة ول يبحه أحد)"'"'» وقال: (ولم يبحه أحد من أهل العلم)"". 

. وقال النفراوي(ت77١١)‏ : ( فا عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم 
دون شوارءهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة؛ لمخالفته لسنة المصطفى وه 
ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس)”". 

8. وقال الشيخ علي محفوظ”" (ت١17771)‏ : (اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير 
اللحية وحرمة حلقهاء والآخذ القريب منه)”". 

4. وقال ابن باز ات :)١57٠‏ (أما الحلق؛فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال: بجوازه)”". 


)١(‏ انظر: البحر الرائق(7/7١3)»‏ حاشية ابن عابدبن »)4١/9(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص(581)» 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ,)*”*5”/١(‏ وثقل قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية 
الكويتية( 5/7 )١7‏ عن ابن عابدين» في سياق الاستدلال بالإجماع» وحاء فيها أيضاً (557/9): (وتقدم قول 
ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: لم يبحه أحدء فالحلق أشد من ذلك). 

(؟) نقله عبدالرحمن بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام )17/١(‏ بما قد يوهم أن الكلام كله لابن تيمية» بقوله: 
(قال شيخ الإسلام وغيره: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ول يبحه أحد)» ولم أقف على هذا النص لابن تيمية؛ 
وأقرب ما وجدته هو قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(07/5؟): (ويحرم حلق اللحية). 

(؟) حاشية الروض المربع(1١/57)»‏ تعليقاً على قول البهوت: (ويحرم حلقهاء ذكره الشيخ تقي الدين). 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (7/ 0١7‏ وقال: (والعوائد لا يجوز العمل بما إلا عند عدم نص 
عن الشارع مخالف لماء وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بماء ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزناء أو شرب الخمر» لم 
يقل أحد بحواز العمل بما). 

(5) ولد في محافظة الغربية في مصر وفيها حفظ القرآن ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا سنة(507١)»‏ ثم نزل بالأزهر 
سنة(7117١)‏ وتلقى العلم على صفوة شيوحه. ثم انشغل بالتدريس والوعظ إلى أن ضم إلى كبار العلماء» توفي 
سنة(571١)ه.‏ انظر: المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص(5/899). 

(5) الإبداع في مضار الابتداع ص(385). 


(7) مجموع فتاوى ابن باز (/ /10؟). 
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.٠‏ وقال د.القرضاوي: (ل ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية)"''» وقال الجديع: 
( ينقل في شيء من الأثر أن أحداً من أصحاب النبي فك كان يحلق لحيته... فهو لاء 
سئة عدر حبجابيا كانوا يعفون لحاهم لايعرف لهم مخالف)'". (ولأايدرق نهدا 
من الصحابة حلق لحيته» ومثلهم التابعون بعدهم)”"» و(السلف لايعرفون حلق 
اللحية)”” » (ولا يعرف في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام)”” . 

- تنبيه: د.القرضاوي والجديع من لا يحرمون حلق اللحية» و أوردت استقراءهما 
استئناساً به» وكلامههما السابق ليس في سياق الاستدلال بالإجماع؛ فإنه) يقللان من 
كأن الإجماع”". 

- فالقرضاوي يقول: (حجية الإجماع ذاته ليست موضع إجماع! فلا يجوز أن نشهر هذا 
السيف؛ سيف الإجماع المزعوم في وجه كل مجتهد في قضية)""» ولا مانع عنده من 
إحداث فهم جديد للنصء أو قول جديد في مسألة خلافية لم يسبق إليه المجتهد ولو 
كاه المسا له يي 00 


- وأما الجديع؛ فالإجماع عنده ليس بحجة إلا تبعاً لدليل ثابت» فيقول في تعريف 


)١(‏ الخلال والحرام في الإسلام ص(807). 

.)١7/8(ص اللحية دراسة حديثية فقهية‎ )١١ 

(؟) المرجع السابق ص(75727). 

(5) المرجع السابق ص(57 .)١‏ 

(5) المرجع السابق ص(3١١).‏ 

(7) يقول الطرابلسي في منهج البحث والفتوى ص(8*): (أما مدرسة التجديد؛ فإنكارها للإجماع» أو تشكيكها في 
وقوعه يُعد من الملامح الرئيسية لما). 

(1) "الاحتهاد في الشريعة الإسلامية"» وهو منشور ف موقعه الرسمي, وكلامه تحت عنوان: (معالم وضوابط لابد منها). 

(8) انظر: المرحع السابق» تحت عنوان:(موقعنا من الفقه الإسلامي)و(الإحتهاد الإنشائي)» ومن مقولاته كما ف رسالته 
"شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان" ص( :)١‏ (يستطيع أهل الاحتهاد أن يفهموا 
النص فهماً جديداً م ينقل عن السابقين). 

١ 
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الإجماع: (ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة)”"» ثم أنكر 
الإجماع السكوتي بعد ذلك. مع أنه لا يكاد يوجد في الواقع إلا السكوتي. 

- ويحسن في هذا المقام إيراد قول الجويني : (قد علمنا قطعاً انتتشار احتجاج السّلف. 
في الحّث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها... فإن تجويز لف الإجماع, 
وترك اتباع الأمة مما يعظم خطره؛ إذ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة)””, 
و(إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته ولم 
تزل الأمة ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العصا ومحادة المسلمين 
ومشاقتهم. ولا يعدون ذلك من الأمور الهينة» بل يدون ذلك من عظام الأمور, 


وفبيح الارتكابات)2"0. 


ونوقش الاستدلال بالإجماع على تحريم حلق اللحية بأمور: 

- أن دعوى ابن حزم للإجماع من قبيل عدم العلم بالمخالف(الإجماع السكوتي)» 
(فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء 
جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنع»)» وعل التسليم بدعواه فهيى صحيحة في 
تحريم الكلة» وغير مسلّم بها في كون حلق اللحية مثلة*؟. 

- وقول ابن المام: (لم يبحه أحد) صحيح في كونه لم يبحه أحد لكن عدم الإباحة لا 
تعني تعيّن التحريم '". 

)١(‏ تيسير علم أصول الفقه ص(0١5١)‏ للجديع» وسيأتٍ التنبيه على أن الإجماع على تحريم حلق اللحية مبني على دليل 
ثابت من السنة» ومع ذلك لم يقل به» وتعسٌشف في رده ! 

)١(‏ التلخيص في أصول الفقه (1//6؟-58). 

(؟) قواطع الأدلة (455/1). 


(5) انظر: اللحية دارسة حديثية فقهية ص١7 .)١‏ 
,)2 انظر: ا مرجع السابق ص١5١5).‏ 
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- أما كون السلف لم يحلقوا لحاهم؛ فلعدم حاجتهم لحلقها؛ ولكون التوفير عادتهم'". 
- ثم إِنَّ في المسألة خلافاً: فالمالكية عندهم وجه بكراهة الحلق» والشافعية عندهم 
القول بالكراهة هو المعتمد عند محققي المذهب. و الحنابلة المذهب عندهم قبل ابن 


تيمية هو استحباب الإعفاءء» وغاية ما يقابل الاستحباب الكراهة”". 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 

- وبين يدي الجواب على مناقشة الجديع وغيره لدليل الإجماع» فإن تحريم حلق اللحية 
ثبت بدليل من السنة. وإجماع بني عليه وهذا هو الإجماع الصحيح عند الجديع» ثم 
نجده لا يقول بتحريم حلق اللحية إلا بقصد التشبه فقط؟ وذلك بإضعافه لدلالة 
الأمر؛ لأنه معلل بالمخالفة؛ وبإضعافه لدلالة الإجماع بتخصيصه. وكونه إجماعاً 
سكوتياًء فأقول: مع هذا التعسف الذي لم يسبق إليه» لا أدري مالذي سيبقى له من 
الآدلة» لو سلك نفس المسلك في قبوا ؟! وهذه مناقشة تفصيلية لاعتراضاته: 

- أما القول بأن ابن حزم إنها حكى الإجماع لمجرد عدم علمه بالمخالف؛ فأترك ابن 
حزم يجيب عن ذلك بقوله في مقدمة كتابه: (وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام 
الذي لا مخالف فيه البتة» الذي يعلم كا يعلم أن الصبح في الأمن والنوف ركعتان» 
وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان...الخ""» وقد أقرٌ المعترض على ابن 


حزم بذلك في هذه المسألة حيث قال: (فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق 


)١(‏ انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص(807). 

)١(‏ انظر: اللحية دارسة حديثية فقهية ص(10-17+14 7)للجديعء وأنبه هنا على أنه لم يورد ذلك اعتراضاً على الإجماع» 
وإنما في تحرير المذاهب الفقهية في حلق اللحية» ولم يعترض على الإجماع بالخلاف الفقهي الذي حاول إثباته؛ 
وسبب ذلكء والله أعلم أن جميع ما ذكره من لاف إِنما هو بعد انعقاد الإجماع. 

(5) مراتب الإجماع ص(5١)»‏ وإن كان ذلك لا يُسلّم له في كل ماحكاه؛ ولكن يكفي المعترض أن يُبِين من حالف 
الإجماع؛ لينقض الاحتجاج به» كما فعل ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع. 


فده 
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اللحية من السلف ومتقدمي العلماء جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنع)”". 
ألا يكفي ذلكء أمر النبي # بالإعفاء» وثّقل الإجماع على التحريم » ولم يوجد من 
قال بالإباحة من السلف-بإقرار المعترض-؛ ألا يكفي واحدّ منها؟! فكيف بها وقد 
اجتمعت؟! والاعتراض الصحيح: أن يأتي بمن خالف من السلف قبل حكاية ابن 
حزم للاتفاق» وينقض الإجماع بالخلاف المحفوظ قبله» ولو بفعل واحد. 

- و أما قصر دلالته على تحريم المثّلة فقط؛ فهذا لا يحتمله اللفظ: (اتفقوا أن حلق جميع 
اللحية مثلة لا تجوز...)» فهذا اعتراض مجرّد وتحكم'"» وكأن ابن حزم يرد عليه حين 
قال: (وكذلك الخليفة والفاضل والعالم)أي: لو تزينوا وتجملوا بحلق لحاهم فهي 
مُثلة محرمة» ومع تأويله البعيد للإجماع» مع امتناع التأويل والنسخ على الإجماع» فلو 
سلمنا بمراده فلن يُسلّم بالإجماع دليلاً » فالمناقشة معه في الأصل. 

- ثم إن ابن حزم لم ينفرد بالإجماع» ولم ينفرد بذكره من المثلة؛ فالنبي # روي عنه 
الاستنكار على المجوسي؛ حالق اللحية «من أمرك بهذا»؟!» وروي عنه أن إعفاءها 
من الفطرة» ومخالف الفطرة لا يسلم من المثلة ونحوهاء ونصّ على أها من المثلة غير 
واحدء فهي عندهم؛ كجبٌ الذكر”"؛ وكحلق المرأة لرأسهاء ى) قال ابن تيمية: (فأما 


.)١ 57١(ص اللحية دراسة حديثية فقهية‎ )١( 

(؟) لأنه حكى الإجماع على قضيتين (مثلة) و (لاتحوز)» فحصر نقاشه في أحدهما تحكم. 

(7) قال الحليمي الشافعي في المنهاج في شعب الإيمان(/07): (وأما حلق اللحية فهجنة وشهرة وتشبه بالنساء. فهو 
كجب الذكر)» وقال الشنقيطي في الأضواء(37/4): (إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم؛ 
وأنه كان مت الرسل الكرام -صلوات الله وسلامه عليهم- والعجب من الذين مسحت ضمائرهم؛ واضمحل ذوقهم؛ 
حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم, 
ويتشبهون بالنساءء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكرء والأنثى» وهو اللحية. وقد كان 
عي كث اللحية» وهو أجمل الخلق» وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر» ودانت لحم مشارق 
الأرض ومغاريهاء ليس فيهم حالق). 

١ | 
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حلقها؛ فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنهاء وهي محرمة) ”", 
وقد روي في الحديث: « من مَثّل بالشَّعره فليس له عند الله خلاقٌ»”” » قال ين 
الأفزر ملل الشعو اند تقذ وو واف عله أ قوري الكتر ا الى فال 
القرطبي: (وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة» لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه)”". 

- أما قول ابن الحمام: (لم يبحه أحد)؛ فإن المشهور المتبادر من هذه العبارة هو التحريم» 
وبذلك تتابع نقل الحنفية عن ابن الهمام» ولم يفهم الحنفية إلا تحريم الحلق» ولئن سُلَم 
أن ذلك فيه احتمال بأنه أراد الكراهة التنزيبية» فماذا سيقول بقول النفرواي: (لاشك 
في حرمته عند جميع الأئمة)؟! 

- أما القول بأن إطباق السلف على إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ لأنهم لم يحتاجوا إلى 
الحلق. وأن الإعفاء من عادتهم!؛ فأين أمر النبي #6 بإعفاء اللحية؟! فامتثال الأمر 
هو الظن بالسلف. وهذا فيه حسن ظَنّ هم. ولضعف هذه المناقشة قال د. صالح 
الفوزان: (تعليل ساقط » يكفي سقوطه عن رده)”". 

- أما الخلاف في حلق اللحية؛ فلا يُسِلّم به عند غير متأخري الشافعية» وأحسبه مخالفاً 


لمنصوص إمامهم؛ ومسبوقاً بالإجماع» وهذا البيان المختصر لذلك: 


)775 شرح العمدة-كتاب الطهارة-(1/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١9171(‏ وهو ضعيف؛ ف إسناده حجاج بن نصير» ضعّفه الجمهور» وروي مرسلاً عن 
طاوس من وجه آخحر عند ابن أبي شيبة (58779) بلفظ: رمن مثّل بالشعر فليس منا»» وبوب عليه ابن أبي 
شيبة: (من كره حلق الرأس في العقوبة). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (594/5) . 

(4) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص(؟ 4 5). 

(5) "الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام" ص(١5؟).‏ 


) "١1١ [[ 
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- أما المالكية؛ فلم يثبت هذا الوجه في شيء من كتبهمء بل المعتمد عندهم هو تحريم 
حلق اللحية” '» بل قال النفراوي المالكي: (لاشك في حرمته عند جميع الآئمة)”". 
-. وقد 'اعتمته المعتدض "© في إثبات الخلاف عند المالكية على قول القاضي 


4 


ع 


عياض(ت4 054): (وكّره قَضّها وحلقها وتحريقهاء وقد جاء الحديث بذم فاعل 
ذلك) ”'"» وهذا فيه قرينة تدل على التحريم» وهو قوله:(يذم فاعل ذلك) والمكروه لا 
يذم فاعله. والكراهة تطلق ويراد بها التحريم خاصة عند المتقدمين» و القاضي 
عياض يستعملها با هو مجمع على تحريمه» مثل قوله عن نظر النساء للرجال: (إن| 
يكره من من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر؛ لتأمل 
المحاسن. والالِْذَاذِ بذلك) ”» والإجماع على تحريم نظر المرأة للرجل بشهوة”". 

- وأما مذهب الشافعية؛ فمنصوص الشافعي هو التحريه"» وقد اعترض ابن 
الرفعة(ات "07٠١‏ على من يقول بالكراهة» بأن ذلك مخالف لمنصوص الشافعي في 
الآ" . 


اع 


)١(‏ يقول الحطاب في مواهب الحليل(١/ :)5١7‏ (وحلق اللحية لا يجوز, وكذلك الشارب, وهو مُثلة وبدعة» ويؤدب 
من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه)» وانظر: حاشية العدوي (؟57/5 4)»حاشية 
الدسوقي (30/1)» وكلهم متفقون على التحريم؛ لا يذكرون قولاً ولا رواية ولا وجهاً ولا احتمالاً بالكراهة. 

(؟) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ .)"١05‏ 

(؟) أقصد به الجديع في جميع المواضع؛ وهو معترض على تحريم الحلق» وإن لم يعترض بالخلاف على الإجماع مباشرة. 

(:) إكمال المعلم (؟/53). 

(5) المرحع السابق .)7١9/7(‏ 

(5) قال النووي في شرح مسلم :)١85/5(‏ (وأما نظر المرأة إلى وحه الرحل الأحنبي؛ فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق). 

(0) قال في الأم (88/5): (ولو حلقه حللاق فنبت شعره كما كانء أو أجود» لم يكن عليه شيءء والحلاق ليس بجناية؛ 
لأن فيه نسكاً في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ 
لأنه يُستخلف» ولو استخلف الشعر ناقصاًء أو لم يستخلف كانت فيه حكومة)» وسياق كلام الشافعي في الحناية 
وأرشهاء وأن حلق الرأس واللحية ليس فيه أرش؛ لعدم الألم بالحلق؛ ولأنه ينبت مكانه, ثم حص شعر الرأس بمعنى 


هننة 
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- وصرّح بالتحريم جماعة من متقدمي الشافعية» ومنهم: القفال الشاشي(ت0970)”", 
والحليمي (رت7٠5)*»‏ والماوردي( ت٠‏ 055 حتى قال الغزاليلات0٠25):‏ (وني 
اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض... الخامس: نتفها أو 
نتف بعضها... أما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار؛ فإن اللحية 
زينة الرجال) ”» وفي النص قيود مهمة فقوله: (بعضها أشد من بعض) يدل على أنها 
ليست في درجة واحدة؛ فقد تكون كراهتها للتنزيه» أو للتحريم» فلم| قال في نتف 
اللحية: (من المنكرات الكبار) علم أن كراهتها تحريمية» ولعله من هذا النص وبعده 
حصل الخلف في مذهب الشافعيء وبيان ذلك باختصار: 

أن النووي(ت775) ذكر في روضة الطالبين كلام الغزالي مختصراً» فقال: (ذكر 
الغزالي وغيره؛ في اللحية عشر خصال مكروهة...)””. فلم يذكر أن بعضها أشد من 
بعضء ولا أن نتف اللحية من المنكرات الكبار» وقد ذكر ذلك أيضاً في المجموع و 
اختصره؛ لكنه لما ذكر نتف اللحية وتخفيفها بالموسى» قال: (وهذه الخصلة من 


وهو كون حلقه من النسك؛ فليست جناية يحصل بما ضرر أو تشويه؛ ونبّه على أن حلق اللحية لايجوز في الأصل» 
ولكنه يتكلم على وجوب الأرش من عدمه. 


)١(‏ قال السيوطي عنه في حسن المحاضرة(١/570):‏ (واحد مصرء وثالث الشيخين: الرافعي والنووي: في الاعتماد عليه 


في الترحيح...ولا يُعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي من يساويه؛ كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب؛ لا 
سيما من غير مظانه» وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي, وأعجوبة في قوة التخريج). 


(؟) انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (717/5). 
(؟) قال في محاسن الشريعة ص375: (و لا يجوز حلق اللحية؛ لما فيه من التشويه» ومعان المثلة). 
(5) قال في المنهاج في شعب الإيعان(79/5): (لا يحل لأحد أن يحلق لحيته أو حاجبيه). 
(5) قال في الحاوي الكبير(١/577)‏ -في سياق التعزير-: (ويجوز أن يحلق شعر رأسه. ولا يجوز أن يحلق شعر لححيته). 
(7) إحياء علوم الدين .)١ 54-1 57/١1(‏ 
(0) روضة الطالبين 4/99 58). 
١‏ 
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أقبحها)”'» ومن نصوص النووي التي أطلق فيها الكراهة» قوله: (ويكره تنقية 
شيبء» وأخذ من حاجب ولحية...وحلقها ونتفها لاسي) أول طلوعهاء وحفها . 
وحلق رأس المرأة)"". 

- ونقل الإسنوي عن الرافعي: (ذكر الرافعي في اللحية عشر خصال مكروهة...ونتفها 
أول طلوعها إيثاراً للمردة وحسن الصورة)”". والظاهر أن النص المنقول واحد 
يختصره بعضهمء ولعل لفظ الكراهة فيه هي سبب الإشكال. 

- ثم أنتقل بعد ذلك إلى مانقله ابن حجر الهيتمي» بقوله: (قال الشيخان: يكره حلق 
اللحية» واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية؛ بن الشافعي -رضي الله تعال عنه- نص في 
الأم عل التحريم)””'. والمقصود بالشيخين: الرافعي(ت177) , والنووي(ت17275) 
والمعتمد عند متأخري الشافعية هو ما اتفق عليه الشيخان”. ولكن ذلك مخالف 
لمنصوص الشافعي كا ذكر ابن الرفعة وهو (ثالث الشيخينء وأعجوبة في معرفة 
نصوص الشافعي) ىا قال السيوطي”"» إضافة إلى أن الكراهة التنزيبية غير صريحة 


في كلامهماء وخاصة النووي؛ حيث يقول عن تخفيف اللحية بالموسى: (وهذه 


(1) المجموع (511/1). 

)١(‏ التحقيق ص(١5).»‏ والتحقيق ل يُكمل تأليفه» ومطبوع إلى باب صلاة المسافر» والتحقيق هو المقدم من كتب النووي 
لتتبعه فيه» قال ابن حجر الحيتمي: (الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق» فا مجموع., فالتنقيح» ثم ما هو مختصر 
فيه كالروضة» فالمنهاج ونحو فتاواه» فشرح مسلم فتصحيح التنبيه). تحفة امحتاج (79/1). 

(©) المهمات في شرح الروضة والرافعي (5/4)» وعلى أن النص محتمل فقد رده الإسنوي بقوله: (وما ذكره من الكراهة 
مردود بنص الشافعي...وإزالة البحل لشعر لحيته قريب من إزالة المرأة لشعر حواجبها). 

(5) نقله عن الهيتمي: ابن قاسم العبادي والشرواني في حاشيتهما على تحفة احتاج للهيتمي» بقولهما:(قال في شرح 
العباب...الخ) (2»)717/5 وكلام الميتمي المنقول هو من شرحه على العباب المسمى: (الإيعاب في شرح العباب) 
ولم أقف عليه إلا مخطوطاً غير كامل» في مخطوطات جامعة الملك سعود. 

(5) انظر: تحفة المحتاج (759/1)» إعانة الطالبين(51//5؟). 

(7) "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" (770/1). 


) "١95 [ 
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الخصلة من أقبحها) وني الأصل الذي نقل عنه النووي قال الغزالي:(من المنكرات 
الكبار)» فلا نستطيع أن ننسب للنووي مخالفة الإجماع أو مخالفة نص الشافعي» 
وكذلك الرافعي» ومع عدم صراحة المنقول عنهما على التحريم فإنه مخالف 
للمنصوص عن الشافعي والمتقدمين من أصحابه قبل الشيخين. 

- ثم اشتهر القول بالكراهة بعد ذلك عند الشافعية» حتى قال ابن الملقن(ت5 )8١‏ 
عندما حكى قول الحليمي الشافعي وتحريمه لحلق اللحية: (وماذكره في حق اللحية 
حسنء وإن كان المعروف في المذهب الكراهة)"". إلى أن صرّح الرملٍ 
الكبير(ات4017) بضعف القول بالتحريم» وصرّح ابن حجر الحيتمي(ت9175)بأن 
التحريم خلاف المعتمد”". 

- لكنه لم يزل جماعة من متأخري الشافعية على التصريح بالتحريم'"» وصوّب 
الأذرعي(ات”787) التحريم بقوله: (الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كا 
يفعله القلندرية)”'» ورد الإسنوي القول بالكراهة حين قال: (ما ذكره من الكراهة 
مردود بنص الشافعي)””» وصرّح الشيخان: (بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل 


القاطع 0 


.)7١57-111/1( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

)١(‏ انظر: تحفة امحتاج (537/9): قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب(١/551):‏ (فقول الحايمي في منهاحه: لا 
يحل لأحد أن يحلق لحيته» ولا حاجبيه ضعيف). 

(5) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين ص(05١7).‏ 

(5) تحفة امحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (71/10-117/9). 

(5) المهمات في شرح الروضة والرافعي (57/9)» ويقصد بكلامه الرافعي. 

(") هذا النص ورد في استشكالٍ 3 على الرملي؛ شهاب الدين في فتاويه التي جمعها ابنه خمس الدين(577/5): 
(سئل: عما إذا الف نص الشافعي الحديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء 
عصرنا ينكرون على من خالف كلام الشيخين؟ أو ما عليه الشيخان فقد صرّحا بأن نص الإمام في حق المقلد 


"7 ] 
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- والخلاصة: أن مذهب الشافعي هو التحريم» واشتهر عند متأخري الشافعية 
الكراهة» وأول من قل عنه القول بالكراهة الرافعي(ت577)» وهو غير صريح في 
التحريم» خاصة وأن فيه اختصاراً» وعلى أبعد التقادير وأنه صرّح بعدم التحريم, فإن 
هذا اجتهاد مذهبي بين مقلدة الشافعي في منصوصه ومفهومه وقواعد المذهب. 
وليس اجتهاداً في نصوص الشريعة» أو عن دليل شرعي (وإنما يعد في الخلاف: 
الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة)”"» وعلى فرض أنه مجتهد اجتهاداً 
مطلقاً فإن بينه وبين الإجماع المنقول بالتحريم مفاوز تقارب القرنين من الزمان» فهو 
محجوج بالإجماع قبله. 

- وأما مذهب الحنابلة؛ فهو تحريم حلق اللحية بلا شكء قال السفاريني: (والمعتمد في 
المذهب حرمة حلق اللحية””؛ ولم يأتِ المعترض بنصٌ واحد عن الحنابلة فيه تجويز 
الحلق» وقد ذكر المُعترض قول ابن مفلح: (وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب)”” 
» بها يوهم القارئ أن مراد ابن مفلح في اللحية وعدم تحريم حلقها غفلة أو تدليساً 
وابن مفلح إنا قال ذلك في الشارب وسياق الكلام في الشارب” » وقد ذكر 
حكم اللحية وتحريم حلقها قبل ذلك, وفي عبارة ابن مفلح مايرد وهمه حين قال: 


كالدليل القاطع؛ وكيف يتركانه ويذكران كلام الأصحاب). 

.)١59/5( الموافقات‎ )١( 

)١(‏ غذاء الألباب »)577/١(‏ وتتمة كلامه: (قال في الإقناع: ويحرم حلقها. وكذا في شرح المنتهى وغيرهما. قال في 
الفروع: ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره أي: التحريم, في الإنصاف, ولم يخك فيه خلافاً). 

.)١151/1( الفروع‎ )5( 

(4) انظر: اللحية دراسة حديثية فقهية ص(713)» وقال: (فالحاري على طريقتهم القول بالتحريم؛ لكنهم مع ذلك لم 
يقولوا به إلا ماحكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "ويحرم حلقها") !!. 

(ه) حيث قال في السباق: (ويحف شاربه)» وف اللحاق:(وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: (رمن لم يأخذ شاربه فليس منا» ). 


انه 
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(وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب) فالذي استحبّه الحنابلة وغيرهم ولح يوجبوه 
وحكي إجماعاً هو الأخذ من الشاربء وقد سبق في تحرير محل الشذوذ. 

- أما قول ابن مفلح في الآداب:(ويسن أن يعفي لحيته) ”'؛ فليس مراده تجويز الحلق؛ 
لآن معنى الإعفاء الترك أو التكثير ولذلك قال بعدها: (وقيل: قدر قبضة» وله أخذ 
ما زاد عنها وتركه» نص عليه. وقيل: تركه أولى)؛ فلا تعارض بين سنية الإعفاء 
وتحريم الحلق» وهم يجمعون بينهماء كقوله في الإقناع :(ويسن...إعفاء اللحية ويحرم 
حلقها)'". وقال ني دليل الطالب: (يسن ...إعفاء اللحية» وحرم حلقها ولا بأس 
بأخذ ما زاد على القبضة منها) ". 

- فإذا قالوا: يسن الإعفاء فهو في الإعفاء المطلق, أما مطلق الإعفاء؛ فهو واجب؛ 
بدليل تحريمهم للحلق في ذات السياق» وأختم بهذا السياق الحنبلي الذي يجمع 
الشتات: (وسن إعفاء اللّحية بألا يأخذ منها شْيئا قال في المذهب: ما لم يستهجن 
طوًا. ويحرم حلقهاء ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة مِنْها). 

- والخلاصة: أن حلق اللحية ليس فيه خلاف عند الحنابلة وآنه محرم» وهو الموافق 
للإجماع» ولم يأت المعترض إلا بمُجملات تردها المحىات من نصوصهم, وعندما 
يقولون: إن التحريم ذكره ابن تيمية» فلا يراد أنهم يختلفون في ذلك, ولذلك لم يَحْكِ 
ابن مفلح في "الفروع" ولا المرداوي في "تصحيح الفروع" و"الإنصاف" قولاً ولا 
رواية ولا وجهاً يخالف التحريم عند ذكره عن الشيخ» بل لم يتعقبه أحد من ا حنابلة. 


)85379 /*( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
.)7١/١( (؟) الإقناع‎ 

(؟) دليل الطالب لنيل المطالب ص(١٠).‏ 
9:) كشف المخدرات .)55/1١(‏ 
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المسألت الثانيت: أدئت”' القائلين بجواز حلق اللحيي : 

استدل أصحاب هذا القول : 

- ب(أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها: حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن 
وال المرسافها إل تدان البينة)”. 
ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بأن جعل اللحية من العادات من المُحدثات»؛ ولم أقف على ذلك عند الفقهاء» (وقد 
اتفقت الأمة على أنها من الملة)0". 

- وعلى فرض التسليم بأنها من العادات» وترجع إلى العرف. فإن ذلك (يحتاج إلى قيد» 
وهو: بشرط أن يكون عرفاً غير مخالف للمأمور به في الشرع؛ فإن الأعراف في 
اللباس والحيئات الشخصية حين تأتي مخالفة للأمر الشرعي تكون فاسدة يجب 


1 ها )0 


(1) تسميتها أدلة من باب التجوّزء وإلا فلا يوحد في الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها شيء ما ذكرواء وأبرز ما 
ذكروه هو الاعتراضات على الأدلة وقد سبقتء وأكثر من اعترض عليها فيما وقفت عليه هو عبدالله الجديع» وقد 
أطال في ذلك حتى يصل لذه الحقيقة التي فيها إزراء واحتقار لطريقة جميع العلماء» وتعظيم لطريقته ومسلكه حين 
قال ص(37١):‏ (ولا ينقضي العجب هنا ممن يريد أن يجعل من الأمر بإعفاء اللحية عباده محضة؛ ملغياً ما اتفقت 
على ذكره جميع الأحاديث الثابتة في اللحية» فذلك من الخروج عن طريق الفقه» وعمل ببعض الدليل» وإلغاء 
لسائره» وهو منهج مختت لا يصلح أن يوصف حى بالجمود على النص؛ لأن الجمود لا يلغي صاحبه دلالة شيء 
من ألفاظ الخبر» فمن يصير إلى هذه المنهجية ضل طريق أهل الفقه والنظرء كما ضلّ طريق أهل الظاهر 
والأثر)انتهى» وقارن بين هذا الأسلوب وأسلوبه في مقدمة كتابه ص(3) ومما قاله: (ولست أريد منك أن تنتهي إلى 
ما انتهيت إليه» ولكني أردت أن أطلعك على نظر قد تكون عنه غافلاً» كما أردت أن تعترف بحقي في الرأي كما 
تراه لنفسكء إذ نستقى جميعاً من معين واحد). 

)١(‏ فتاوى محمود شلتوت ص(9١25).»‏ وانظر: محلة المنار (479/75) » وقد صحا بأن اللحية من العادات. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي(١١/‏ 55)» وقد ذكر اللحية من أمور الفطرة العشرة ثم قال مانقلته. 

(5) مابين القوسين هذا نص كلام عبدالله الجديع في تعقيبه على كلام شلتوت في كتابه: "اللحية دراسة حديثية فقهية" 


ص(/17١١)»‏ وما أجمله من كلام لولا أن الكتاب كثير ما فيه يخالفه ! وقد أتى بما ينقضه قبل ذلك؛ حين حشد من 


اهننة 
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- وإعفاء اللحية من الفطرة التى لا تتغير» وإن تغيرت البلاد والأعراف» و(إعفاء 
اللحية مطلوب شرعاً؛ اتفاقاً للأحاديث الواردة بذلك)20, ولا يصح معارضة 


11 


الشرع بالعادة: مإوَإِدَاِِلَ طم معأ م1 أل دالوا بَلْ ملاعلو 2741521 . 

- والقول بأن اللحية من العادات أو أنها من المظاهر التي لا توجبها الشريعة» هذا 
منقوض بنصوص الوعيد للمسبل ولابس الحرير» واللعن للنامصة والواصلة» 
وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة. ويلزم منه ما هو فاسد؛ كما لو اعتاد الناس ما 
خالف الفطرة من المظاهر؛ كالعري» وإطالة الأظفار» ونحوهماء فهل حسنهه| متروك 
للناس» (بدعوى أن العصر الذي هم فيه يستذوقها ويستحسنها وأنها من المظاهر 
الشكلية التي لا مهتم بها الإسلام بل يتركها لأذواقهم)”"؟! هذا لازم لهم. 

- لا شك أن مثل هذه الدعاوي العصرانية» والمسالك العلانية» تأباها نصوص 
الشريعة» التي جاءت لتحكم على الظاهر والباطن» والدقيق والجليل» حتى قيل 
لسلان الفارسي #: قد علمكم نبيكم ف كل شيء حتى الخراءة قال سلمان: أجل 
«لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 


الأدلة والدلالات ليجعل الأمر باللحية معلقاً بمخالفة غير المسلمين» وأن مخالفة غير المسلمين غير واجبة مالم يوجد 
القصدء وأن ذلك مرتبط بقوة المسلمين وضعفهمء وبعد ذكره لتمسك بعض المسلمين بالأمور الظاهرة» وحرصهم 
على التميز عن الكافرين» قال بعد ذلك» وليته لم يقلء ص(7١5):‏ (وما هكذا والله دين الإسلام الذي أراده الله 
للأمم كافة» فكم يجني كثير من أهل هذا الدين على دينهم» حين يحتكرونه بعاداتم وأعرافهم؛ أو يختزلون شرائعه 
وتعاليمه في قشور ومظاهر)انتهى» ومع نكارة قوله: (قشور ومظاهر) فهي كلمة مبتدعة يراد بما التقليل من 
المظاهر الشرعية. 

)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (ه 4/9 ؟5). 

)١(‏ من الآية )1١(‏ من سورة البقرة. 

(؟) تمام المنة ص(867). 


) "١15 [[ 
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بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»”", وهذا مثالٌ فيه اهتمام 
الشريعة بأمرٍ معتاد ظاهري متناه في الخصوصية؛ فأمرت فيه ونمتء وما فوقه من 
باب أولى. 
المسألت الثالثي : حكم نسين هذا الرأي إلى الشذث وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته؛ الذي يظهر أن نسبة القول بجواز حلق اللحية إلى 
الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته النصّ والإجماع الصحيح على التحريم؛ ول يثبت بعد البحث 
مخالف يصح أن حرم به الإجماع الذي حكاه ابن حزم(ات457) وتتابع العلماء على 
حكاةة واول من خكي عنه القول بالكراهة الرافعي الشافعي(ت577).» ومع عدم 
صراحته عنه» فهو مسبوق بالإجماع» و مخالف لمنصوص الشافعيء وللمتقدمين من 
أصحابه» وهو اجتهاد في المذهبء وليس في الأدلة» وهذا التقليد ولو تقدم لا ترم بمثله 
الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين, أما القول بأن اللحية من العادات؛ فهو قول معاصر 


مُحدث لم أقف عليه عند أحد من العلماء قبل عصرناء واللّه أعلم . 


.)١557( أخرجه مسلم‎ )١( 
]) "51 
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الميحث العاشر : وجوب فص ما زاد عن القبضي من اللحييى 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورةٌ المسألت» وتحريز مَحَل الشك وذ: 
الفيضّة لخة: مدن قفن يقيضن فضا والقبفن فين البسظ" “تومته قول: الله: 
واه يَقِضٌ و م 4 0 وقوله :صقت دمح اح فيضن 04" دل ال : على الت ف 
الثيء » وعلى شيء مأخوذ . و على جمع الكف على الشيء”". (والقبضة: ما أخذت 


000 2 عو 


بجمع كفك كله. فإذا كان بأصابعك فهي القبصة)””» ومنه قوله تعالى: '#فَفَبْضْتُ 


قَصَصحَه مِنْ أَثَر ايسول 24 أي: (أخذت ملء كفي من ثُرَاب موطئ فرس جَبْرِيل 


اللينة )20 

والقبضة في الاصطلاح لا تختلف عن القبضة في اللغة وقرّبها بعضهم بأنها: (أربع 
أصابع مضمومة)”» والقبضة من المقادير التي يُقدّر بها في مواضع يسيرة في الفقه منها: 
الأخذ من اللحية» وفي بعض مواضع الإطعام ىا روي عن عمرء وابنه عبدالله و في 


)ه٠ انظر: مقاييس اللغة (ه/‎ )١( 

)١(‏ من الآية (55 )١‏ من سورة البقرة. 

(؟) من الآية )١5(‏ من سورة الملك. 

(9:) انظر: مقاييس اللغة (ه/ »)5١‏ لسان العرب 7/ .)5١14-5118‏ 

(ه) لسان العرب (5/7 .)7١‏ 

(5) من الآية (97) من سورة طه. 

() غريب القرآن للسجستاني ص(310107-175). 

(8) حاشية ابن عابدين »)١57/1(‏ وانظر: أسنى المطالب »)5١7/5(‏ وجاء في كشاف القناع 5/١(‏ 54): (والشبر ثلاث 
قبضات» والقبضة أربع أصابع). 

(9) انظر: موطأ مالك »)77١5(‏ مصنف عبدالرزاق(5 4 85)» مصنف ابن أبي شيبة(5771١)»‏ السنن الكبرى 


للبيهقي(7١١٠٠2)»‏ وجاء عن عمر َيه أن فيها تمرة» قال ابن قدامة في المغني(؟/١551):‏ (وعن أحمد: يتصدق 


0 
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والمقصود بقدر القبضة في اللحية: (هو أن يقبض الرجل لحيته فا زاد على قبضته 
قطعه)2"0, 
ومما هو مهمٌ في فهم المسألة: معرفة مذاهب العلماء» وتحرير قول الأئمة الأربعة 
خاصة. في اللحية والسنة فيهاء وحكم الأخذ منهاء وهذا هو البيان المختصر لها: 
- السنة في اللحية عند الحنفية: ألا تجاوز القبضة فا زاد عن قبضته سن له جزه» قال ابن 
عابدين: (قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر والقص سنة فيهاء وهو أن 
يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار 
عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ)”'"» وعند الحنفية قول غير مشهور بوجوب الأخذ تأوله 
بعضهم؛ لإشكاله على المذهب. قال ابن نجيم: (وقد صرح في النهاية [شرح الحداية] 
بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم, ومقتضاه الإثم بتركه)””» فقال بعضهم: أن 
المقصود (يحب) وليس (يجب)» ورد ذلك بأنه خلاف الظاهر والمعهود في مثله 
استمعال (يستحب».» وقال الحصكفي: (إلا أن تحمل الوجوب على الثبوت)» قال 
ابن عابدين: (يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب...ولذا 


حذف الزيلعى لفظ يجب وقال وما زاد يقص)” 2 وقال ف منحة الخالق: (وظاهر 


بتمرة عن الحرادة. وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر. وقال ابن عباس: قبضة من طعام...والظاهر أنهم لم 
يريدوا بذلك التقديرء وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء). 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار(7/85١)‏ وقال: (لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطوها الفاحش حلاف السنة). 

.)؟١ وانظر: البناية شرح الحداية (75/7)» رد المحتار(؟/5‎ »)١7/5( منحة الخالق‎ )١( 

(*) البحر الرائق (70*/7)»: وصاحب النهاية هو السغناقي » ومن تلاميذ السغناقي الكاكي» انظر: العناية شرح 
الهداية(١/7)»‏ وقد تابع الكاكي شيخه في هذه المسألة وقال بالوحوب. انظر: البناية شرح الهداية (7//4؟). 

(:) الدر المختار ص(58 .)١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (؟8/5١41).‏ 


) ">77 [ 
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قول الحداية: (ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ) يفيد الكراهة)"". 

- وعند المالكية: لابأس بالأخذ من اللحية إذا طالت» بحيث خرجت عن المعتاد 
لغالب الناسء فيقتصر على ما تحسن به الهيئة» قال ابن عبدالبر: (روى أصبغ عن بن 
القاسم قال سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذء وقال: 
فقيل لمالك: فإذا طالت جداً فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها 
وتقصر)”'”2» قال النفراوي: (وحكم الأخذ الندب ف(لا بأس) هنا لما هو خير من 
غيره» والمعروف لا حد للمأخوذ)”"» هذا هو المعروف عند المالكية» قال العدوي : 
(ومقابل المعروف ما قاله الباجي: إنه يقص ما زاد على القبضة)”". 

- وعند الشافعية: أن الآخذ المستحب إنما هو في النسك لمن لم يكن له شعرء قال 
الشافعي: (وإن كان الرجل أصلعء ولا شعر على رأسه. أو محلوقاًء أمرّ الموسى على 
رأسه. وأحب إل لو أخذ من لحيته» وشاربيه حتى يضع من شعره شيئاً لله)”"» قال 
النووي : (ونقله الأصحاب واتفقوا عليه)”'» واعترض على ذلك بعضهه””. 


- وأما ني غير النسك؛ فلم أقف على نص فيه للشافعيء ونقل عنه العراقي بأنه خلاف 


.)60 7/500١ 

(؟) الاستذكار(//575). 

(") الفواكه الدواني(؟/5017). 

(5) حاشية العدوي (؟/445). 

(5) الأم (؟/ 337). 

.)5801١/8( المجموع‎ )3( 

(9) قال الماوردي في الحاوي(7/4١):‏ (ويستحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه» وإن لم يجب عليه...ومنع ابن داود 
من ذلك لأن النبي َيه أمر بإعفاء اللحية) انتهى, أي منع من الاستحباب ولا يلزم منه التحريم» و(ابن داود) أظنه 
محمد بن داود الصيدلاني الشافعي(ت577) وله شرح على مختصر المزني» ولعل النقل الآت فيه زيادة إيضاح قال 
الجويني في نماية المطلب(4/ :)3١5‏ (ونقل الصيدلاني عن الشافعي مع استحباب ما ذكرناء استحباب الأحذ من 
الشاربء أو اللحية. ولست أرى لهذا وجهاء إلا أن يكون أسنده إلى أثر). 
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الأولى''"» وصرّح النووي ومن بعده من الشافعية بالكراهة» قال النووي: (الصحيح 
كراهة الأخذ منها مطلقاً بل يتركها على حاهها كيف كانت)”"» قال الهيتمي : (ظاهر 
كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقاً)”". 

- وأما الحنابلة: فيجوز عندهم الأخذ ما زاد عن القبضة قال المرداوي : (ولا يكره 
أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس بأخذ ذلك. وأخذ ما تحت حلقه. وقال في 
المستوعب: وتركه أولى. وقيل: يكره)””'"» والكراهة وجه في المذهب. 

- أما نص أحمد فا نقله المرداوي وغيره» و كما قال الخلال: (أخبرني محمد بن أبي 
هارون أن إسحاق[بن هانئ] حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من 
عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي: «أحفوا 


الشوارب وأعفوا اللحى» ؟ قال: يأخذ من طولاء ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد 


الله يأخذ من طوها ومن تحت حلقه)””'» وروى نحو ذلك حرب عن الإمام أحمد”". 


)١(‏ قال في طرح التثريب(؟87/7): (الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيءء وهو قول الشافعي 
وأصحابه). 

(؟) المرجع السابق (53-0/1). 

() تحفة المحتاج (15/9"؟). 

.)١717/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) الترحل ص(4 ١١)؛‏ والوقوف والترحل ص(5١١)»‏ وف النقل عن ابن هانئ بعض الاضطراب في حكايته فعل أحمد: 
(ورأيت أبا عبدالله يأحذ من طولها), فهي هكذا في رواية الخلال في المطبوع من الجامع لعلوم الإمام أحمد» وكذلك 
في كتاب الترجل بتحقيق: د.عبدالله بن محمد المطلق» وكتاب الوقوف والترجل بتحقيق: سيد كسروي حسنء يرويها 
الخلال عن محمد بن أبي هارون عن ابن هانئ؛ لكن في مسائل ابن هانئ المطبوعة بتحقيق الشاويش(57/1١)‏ 
برواية جعفر بن محمد القافلاني عن ابن هانئ: (ورأيت أبا عبدالله يأحذ من عارضيه)» وهي التي نقلها ابن مفلح 
في الفروع(١/١5١)‏ بقوله: (وأحذ أحمد من حاحبيه وعارضيه. ونقله ابن هانئ)» وتبعه من بعده من الأصحاب 
على هذا النقل ولم يفرعوا على هذا النقل حكماًء كما فرّعوا على الأخذ من القبضة؛ ولابد من الترحيح بين 
الروايتين لاتحاد المخرج والألفاظ» والذي ظهر لي ترحيح رواية محمد بن أبي هارون(من طولها)؛ لأن هذا هو الموافق 
للسياق حيث سثل أحمد عن الأحذ من عرضها؟ فأحاب بالأحذ من الطول» وحكى فعل ابن عمر في الروايات 


ننه 
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- وخالفهها حنبل بن إسحاق فأغرب. حيث روى الخلال قال: (أخبرني عبد الله بن 
حنبل قال حدثني أب قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه. ولا يأخذ من 
الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة» لا بأس 
بذلك”". وهذا مخالف للثابت عن ابن عمر وعن أحمد. وحنبل بن إسحاق قال عنه 
الذهبي: (له مسائل كثيرة عن أحمد. ويتفرد» ويغرب”". ولذلك قال الألبان عن 
هذه الرواية : (هذه الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد)”". 

- ويمكن تلخيص المذاهب السابقة با قاله القاضي عياض: (وأما الأخذ من طوها 
وعرضها فحسنء ويكره الشهرةٌ في تعظيمها وتحليتها؛ ىا نكره في قصّها وجزّهاء 
وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌ؟ فمنهم: من ل تُحدّد إلا أنه لم يتركها لحدٌ الشهرة 
ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جدّاء ومنهم: من حدّدء فا زاد على القبضة فيزالء 


الأخرى وأحذه من القبضة» والأصل عدم مخالفة فعله لقوله» وعدم مخالفة ما يرويه عن ابن عمر» ولأن الأحذ من 
القبضة هو الذي فرّع عليه الأصحاب حكماً ونصوا على حكمه ولم أقف عند الحنابلة على حكم الأحذ من 
العارض» ولذلك أثبت في الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي جمعه خالد الرباط وسيد عزت )58٠0/١5(‏ لفظة: 
(طولها) مع أنه ينقل من مسائل ابن هانئ المفردة وهي التي رجعت إليهاء فقد يكون ذلك خطأ وهذا أقوى؛ أو 
ترحيحاً منهم؛ أو أنحم وقفوا على نسخة فيها ذلك لكنهم ل يبينوا ! » وهنا احتمال آخر للمنقول» وهو أن الإمام 
أحمد يرخص في الأخذ مما زاد عن القبضة سواء كانت من الطول أو العرض وهذا يجمع بين الروايات» وإن كان 
لفظه هو في الترخيص من الأخذ من الطولء وأما الأحذ من العارض فهي محتملة من فعله» والفعل لا يصح نسبة 
المذهب فيه للإمام» وخاصة إذا تعارض مع نصهه والله أعلم. 

)١(‏ أخرحه الخلال قال: (أخبرنى حرب قال: سثل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد 
عن القبضة. وكأنه ذهب إليه ..). التبحل ص(7١١)»‏ الوقوف والترحل ص(3١١).‏ 

(؟) الوقوف والترحل ص(0٠١١).‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 9 .)07/1١‏ 

(4) السلسلة الضعيفة .)4"9/١5(‏ 
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ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عمرة)”". 


وبعد: فهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 

. "” تقل الإجماع على تحريم حلق اللحية‎ .١ 

؟. وقيل عن الأخذ من اللحية با دون القبضة: (ل يبحه أحد)”". 

“". واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وخاصة في النسك ”2 
وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم الأخذ من اللحية مطلقا”'» وذهب بعض 
المعاصرين في مقابله إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية» وعدٌ تركها من 


البدع» وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه . 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو: 


)١(‏ إكمال المعلم (154/7)» ونقله النووي في شرح مسلم (؟/14). 

(١؟)‏ انظر: مراتب الإجماع ص(517١)»‏ الإقناع في مسائل الإجماع (59159/5). 

(") فتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/ 417) » ونقله غير واحد من الحنفية كابن عابدين في حاشيته (؟5//١4)»‏ وثقل 
قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية الكويتية(5/7؟١)‏ عن ابن عابدين» في سياق الاستدلال بالإجماع» 
وفيه بعض التأمل؛ لما سبق من تقرير مذهب المالكية. 

(:) هذا هو القدر المشترك» فقد صحت روايات بعضها مقيدة في النسك ومحددة في القبضة» وبعضها مطلقة غير محددة 
ولا مقيدة» ولم ينكر على ذلك منهم أحد فكان إجماعاً على عدم التحريم. 

(5) أول من وقفت عليه يصرّح بالتحريم هو الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه (5/7)» قال علوي السقاف في 
مقال له بعنوان: "مسألة الأحذ من اللحية وتقصيرها" منشور في موقعه الدرر السنية: (أقوال أهل العلم في جواز 
الأذ مما زاد عن القبضة كثيرة جداً» ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين حفيما أعلم- تحريم ذلك)» 
وقال الدبيان في "موسوعة أحكام الطهارة"(5917/5): (والقول بتحريم أذ مازاد على القبضة قول شاذء لا أعلم 
أحداً من السلف قال به)» وقال عبدالله الجديع في كتابه "اللحية دراسة حديثية فقهية" ص(708): (ولم أحد من 
ذكر منع مسها وتحذيبها في رأي من سلف, سوى شيء شاذ محدث ف زماننا)» وقد سبق قريباً في تحرير رأي 
الشافعية» رأي محمد بن داود الصيدلاني الشافعي الذي ظن بعضهم أنه الظاهري؛ وأنه سلف لمن قال بالمنع» وهو 
إنما كان في سياق استحباب الأحذ من اللحية في النسك فمنع هو من الاستحباب. 
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الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١)20‏ -رحمه الله- . 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

- هوما قاله تلميذه أبو إسحاق الحويني'': (فتوى وجوب الأخذ من اللحية ما يجب 
تركه من فتاوى الشيخ...وهذه الفتيا بوجوب الأخذ ليس له فيها سلف يقيئاًء إن) 
الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا فعل لا قول...وأنا -وهذا مبلغ 
علمي- أرى أن هذه الفتوى شاذة)”". 

المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسأليّ الأولى: أدلي القائلين بمشروعيت الأخن مطلقاً أو في 

النسك خاصت ولثم يروا وجوب الأخذ : 


)١(‏ ذكر في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/5): (أن إعفاءها مطلقاً هو من قبيل ما ماه الإمام الشاطبي ب "البدع 
الإضافية" )انتهى» وقد فصل ذلك في مواضع من هذه السلسلة منها: (175/5؟)) وله تصريح بوجوب أخذ مازاد 
عن القبضة كما في تسجيل صوقٍ منشور في الشبكة بعنوان: (حكم الأحذ من اللحية...نقاش علمي مع أبي 
إسحاق الحويني)» قال في الدقيقة :)5١:7١(‏ (القول بالوحوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي)» ولما قال 
أبو إسحاق الحويني في بداية النقاش عند الدقيقة(7؟): (بالنسبة لفتوى وحوب الأحذ من اللحية لكم)» قال 
الألبابي: (نعم) » ثم قال أبو إسحاق: (هل يوحد في السلف من قال بوجوب أنحذ ما زاد عن القبضة)» والنقاش 
حول هذه القضية» وهو نقاش ماتع مفيد» علماً أن الألباني في هذه المناقشة لم يذكر له سلف في هذا الرأي . 

)١(‏ اشتّهر بمذا اللقب وهو من لقب نفسه بذلكء والحويني نسبة إلى قريته (حوين) التي ولد فيهاء واسمه: (حجازي بن 
محمد شريف) ولد عام »)١175(‏ وبعد طلبه للعلم لزم دروس الشيخ محمد نجيب المطيعي لأربع سنوات» ورحل 
للشيخ الألباني عام (5007 »)١‏ وله قصة وحكاية ف بداية ارتباطه بالألباني حكاها في كتابه تنبيه الحاجد(١8/1-١٠)‏ 
قال في بداية القصة : (فما أعلم أحداً -بعد والديّ- له علىٌ يد مثل شيخنا الإمام» حسنة الأيام» وريحانة بلاد 
الشام؛ أبي عبدالرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني...إذ الإطلاع على كتبه كان فاتحة الخير العميم لي)» وقد 
أثنى عليه الشيخ الألباني -رحه لله- في عدد من المواضع كما في السلسلة الصحيحة (؟/١١7):‏ فقد وصفه بأنه من 
الأقوياء في علم الحديث» وقال (585/5): (ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويي في كتابه 
القيم...)» وقال أيضا في السلسلة الصحيحة :)١7171/7(‏ (أعترف له بالفضل في هذا العلم). 

(؟) هذا الكلام منشور في الشبكة في تسجيل صوتٍ بعنوان: (أسئلة وأحوبة [2]) لأبي إسحاق الحويني» عند الدقيقة 


(55:15) منهء واللقاء موجود ف موقع إسلام ويب» صوتياً ومفرغاً . 
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استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ قول جابر بن عبدالله ذ: «كنا تُعفي السّبالَ إلا في حجٌ أو عمرة» ”"'» وقال عطاء بن 
أبي رباح(ت :"'١١5‏ (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)""» وقال 
إبراهيم النخعي(ت :''١195‏ (كانوا يطيبون لحاهمء ويأخذون من عوارضها)" 2. 
وروي عن الحسن البصري(ت١١١)‏ قوله: (كانوا يرخصون فيا زاد على القبضة من 
اللحية أن يؤخذ منها)”'. 


)١(‏ أخرحه أبوداود »)570١(‏ قال: حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير» قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان» وقرأه عبد 
املك على أبي الزبير» ورواه أبو الزبير» عن جابر به» وسكت عنه أبوداود » قال ابن حجر في الفتح(١١/750):‏ 
(وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة... السبال بكسر 
المهملة وتخفيف الموحدة جمع سَبَّلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية), وقد تعقبه الحويني في بذل الإحسان 
(١/؟7١)‏ بقوله: (كذا قال! وأبو الزبير مدلسئ» وقد عنعنه)» فأشار إلى إعلاله بعنعنة أبي الزبير» وهذا غير مقبول 
حتى يثبت تدليسه هنا أو مخالفته أو نكارة ماذكره» وقد أحرج مسلم في صحيحه لأبي الزبير المككئي عن جابر أكثر 
من )١70(‏ حديثاً كلها معنعنة وأكثرها من غير طريق الليثء ول يتعقبه الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" إلا في 
حديث واحد ول يذكر في إعلاله العنعنة أو التدليس. 

(١؟)‏ عطاء بن أبي رباح واسم أبيه (أسلم القرشي مولاهم)؛ أحد الأعلام من التابعين في مكة, لقي جمعاً من الصحابة 
وروى عنهمء وكان من أعلم الناس بالمناسك» ومن المحدثين الفقهاء» وتنُقل في صفته أنه كان مفلفل الشعر» أسود 
أفطس أشل أعور ثم عميء وما يدل على كثرة من لقيه من الصحابة قوله كما في سنن البيهقي الكبرى :)١455(‏ 
(أدركت مائتين من أصحاب النبي ف في هذا المسجد...)» غير الذين لقيهم في الحج وقد حج أكثر من سبعين 
حجة» ومات سنة (4١1١)ه‏ -رحمه الله- . انظر: طبقات الفقهاء ص(59)» سير أعلام النبلاء(ه /78) . 

() أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١5457(‏ وسنده صحيح يرويه غندر عن شعبة عن منصور معت عطاء به . 

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي, فقيه العراق» رأى عائشة وهو صغير» ولقي كبار التابعين» وكان بصيراً بعلم ابن مسعود ظنه 
لايخرج عن قوله وقول أصحابه كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(57/57١)»‏ و ابن مسعود لايكاد يخالف 
عمرك كما نقله ابن القيم في الإعلام(5/1١)»‏ مات سنة 95ه. انظر: السير(ة /570)» الكاشف(١107/1؟5).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (35450)» والبيهقي في شعب الإيمان (/101) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم به » 
وسنده صحيح» وقد صحح الألباني أثر عطاء وأثر النخعي كما في السلسلة الضعيفة .)44١-4154-0/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (184 5١)من‏ طريق عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن به» وسنده ضعيف بسبب أشعث 
بن سوار لكن ضعفه غير شديد» قال الذهبي في السير(77/5؟): (كان أحد العلماء» على لين فيه)»وفي تاريخ 
الإسلام(5117/7): (قال الحافظ ابن عدي: لم أحد له حديثا منكراً...قال الدارقطني: يعتبر به)» فيشهد له ماتقدم. 


فقن 
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وجه الاستدلال: 
- أن قول جابر: (كنا) يحتمل الرفع إن أضيف لزمن النبوة» أو الإجماع لإضافته 
للصحابة» يؤكد ذلك حكاية عطاء والحسن عنهم أيضاً بقوله|: (كانوا)» ثم حكاية 
النخعي عن التابعين بقوله (كانوا)» وقد قال النخعي: (ماقلت لكم: كانوا 
يستحبونء فهو الذي أجمعوا عليه)”"'» ولعله يريد أصحاب ابن مسعود”"”» والأخذ 
(في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما 
جاز في الحج؛ لآ نهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في 


02 


”/ ومن أدلتهم: أن عبد اللّه بن عمر -رضي الله عنه-: (كان إذا أفطر من رمضانء وهو يريد 
الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج)”» و (كان إذا حلق في حج 
أو عمرة» أخذ من لحيته وشاربه)””» وأنّ أباهريرة 4: (كان يقبض على لحيته» ثم 
يأخذ ما فضل عن القبضة)”2. 


)١(‏ نقله ابن رحب في الفتح (/70) بقوله: (روى ابن أبي حيئمة في " تاريخه " من طريق الأعمشء عن النخعي). 

)١(‏ قال الطحاوي في شرح معان الآثار(١/585):‏ (وإذا قال: "كانوا" فَإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله). 

(؟) الاستذكار (31107/5”). 

(5) أخرحه مالك (187) عن نافع عن ابن عمر به وسنده غاية في الصحة؛ وقال مروان المقفع: (رأيت ابن عمر يقبض 
على لحيته» فيقطع ما زاد على الكف). أخرحه أبوداود(5701) والنسائي في الكبرى(59715). والحاكم(575١)‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)» ولم يتعقبه الذهبي, وأخرحه غيرهم. 

(5) أخرحه مالك في موطثه(807١)‏ عن نافع عن ابن عمر به» وعلّقه البخاري بصيغة الحزم (170/9). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة :)554١(‏ (551488).؛ والخلال في الترحل ص(5١١)؛‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن 
أيوب» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة به» قال الألباني في السلسلة الضعيفة(7١/540):‏ (وإسناده 
صحيح على شرط مسلم)» قلت: لكنّ عمرو بن أيوب لم يخرج له الإمام مسلم؛ وذكره ابن حبان في الثقات 
.)5١4/0(‏ وابن قطلوبغا في "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" (77/1)» وما يقوي توثيقه- رواية شعبة بن 
الحجاج عنه قال السخاوي في فتح المغيث(5517/5): (كان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة» وكذا كان مالك)» 


0 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وجه الاستدلال: 

- أن ابن عمر روى حديث: «أعفوا اللبض ع 7 وأنا هريرة زوق تحدية: «أرخوا 
اللحى» ”" ْدء ومع ذلك صمح عنهم| الأخذ من اللحية فدلٌ على أن ذلك لا ينافي 
الإعفاء والإرخاءء. قال ابن عبدالبر عن فعل ابن عمر: (وهو أعلم بمعنى ما 
روى)”"» خاصة وأن المعنى يحتمل ذلك قال الطوفي: (إذا كان الخبر يحتمل وجوهاًء 
وتتجه له محامل» ففسره الراوي على بعضها؛ كان ما فسره الراوي عليه مقدماً على 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أنه مخالف للأحاديث المرفوعة» وهو اجتهاد من الصحابيء والعبرة بما روى لا با 
رأى» (وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول النبي عن بقول أحد من الناس 
ولا 

- و النبي فك قال: «أعفوا» فعمّم وم يستثن حالاً من حال”"» ويؤيده حال النبي 5 
حيث ل يثبت (عن النبي ولك الأخذ من اللحية لا قولاً...ولا فعاة)”". 


قال ابن عبدالحادي في الصارم المنكي ص(43): (الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات» وقد يروي عن 
جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم)؛ وأما شعبة و أبو زرعة بن عمرو فمن رحال الصحيحين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5895) ومسلم (159) . 
(؟) أخرحه مسلم (550). 
(؟) الاستذكار (9117/5). 
(4) شرح مختصر الروضة (9/ .)711١‏ 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ١‏ (5/ 53)» وانظر: تحفة الأحوذي (8/ 89)» مجموع فتاوى ابن باز (8/ .)"1٠١‏ 
(1) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)١7/8 /١١(‏ 
(1) السلسلة الضعيفة (ه/ه0؟). 
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- ثم إن (ابن عمر لم يكن يفعل هذا دائياً وإنما يفعله إذا حل من الإحرام)”". و(لعل 
ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك ...ليدخل في عموم قوله تعالى 8# 


وك عع سوم مهي هج 00 
لفن رء وس وَمُقصَرِنَ #) : 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أن نصب الخلاف بين النبي يَلِدٌ وصحابته خطأ ”"؛فإن معنى الإعفاء هو التكثير””' 
كا قال الله: موحقٌ عَمَوأ © (أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم)””". وهذا 
مافهمه الصحابة والتابعون وأكثر العلماء» قال ابن حجر: (ذهب الأكثر إلى أنه بمعنى 
وفروا أو كثروا وهو الصواب) ”» أما قَضْرُ معنى الإعفاء على الترك مطلقاً فهذا ‏ 
يفهمه السلف فيا وقفت عليه. وهم أعلم بالشرع واللغة» وأكثر ديناً وورعاً. 

- أما كون النبي يله ل يستثن شيئاً في الإعفاء؛ فهذا يعود إلى معنى الإعفاء» وسبق أن 
معنى الإعفاء هو التكثير فلاحاجة للإستثناء» أما من رأى أن الإعفاء بمعنى الترك 
مطلقاً؛ ففهم منه كراهة الأخذ في غير النسك» وفهم بعض المعاصرين التحريم 


َه 


مطلقا. 


.)49 /4( فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة ؟‎ )١( 

(؟) نقله عن الكرماني ثم أحاب عنه في الفتح »)35٠0/١١(‏ والآية من الآية (1؟) من سورة الفتح. 

(5) السلسلة الضعيفة )285/1١١١‏ » وقال في :)5547/١54(‏ (وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم 
البعضءفإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته» وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى). 

(4) قال أبوطالب المكي في قوت القلوب(57/7 5): (قوله: روأعفوا اللحى» يعني كثروهاء ومن هذا قول الله عرّ وحك 
لإْحَقٌّ عَموأ © أي: كثروا). 

(5) من الآية (95) من سورة الأعراف. 

(5) تفسير ابن كثير ٠/9(‏ 5 4). 

(0) فتح الباري .)551/١١(‏ 


هننهة 
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والحق أن الإجمال في معنى الإعفاءء وتردد المعنى بين التكثير والترك» مفسّر بفهم 
السلف له با يوافق اللغة» فارتفعت دلالة الإعفاء على التكثير من الظن إلى القطع . 
أما الاستدلال بعدم أخذ النبي وَل فهذا ممتنع حتى يثبت أن لحية النبي كَفْهُ كانت 
طويلة ثم لم يأخذ منهاء وقد صمح أنه يخِد: «كان كثير شعر اللحية»”". قال أبو العباس 
القرطبي: (ولا يفهم من هذا أنه كان طويلهاء لما صمح أنه كان كت اللحية أي كثير 
شعرهاء غير طويلة)'"» ولا يبعد أن يكون ابن عمر أخذ من لحيته ليشابه لحية النبي 
ه؛ لما عرف عنه من المتابعة للنبي © حتى في بعض الحيئات والأفعال العادية. 
أما تخصيص فعل ابن عمر #ه بالنسكء فهذا يُسِلَّم به في حالة» وهي إن أريد به أن 
للنسك خصوصية؛ ومعنى للتعبد في الأخذ؛ لأنه من قضاء التفث”"» وبذلك فسّره 


ابن عباس #ه في معنى: «( تر يَقَضُوأ تَسَكَهُمْ ©”' قال: (التَفث: الرمي» والذبح» 
والحلق. والتقصيرء والأخذ من الشارب والأظفار واللحية) ©. 


أخرحه مسلم (57145). 
المفهم .)١١5/57(‏ 
قال الزحاج في معان القرآن (577/8): (التفث في التفسير جاءء وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسير)» قال ابن 
العربي في أحكام القرآن (585/9): (هذه لفظة غريبة عربية لم يجد أهل المعرفة فيها شعراًء ولا أحاطوا بما خيراء 
وتكلم السلف عليها)» قال الراغب في المفردات ص(55١)‏ في معنى الآية: (أي: يزيلوا وسخهم. يقال: قضى 
الشيء يقضي: إذا قطعه وأزاله. وأصل التَّمْتْ: وسخ الظفر وغير ذلكء ما شابه أن يزال عن البدن. قال أعرايّ: ما 
َنْمَنَكَ وأدرنك)؛ قال ابن عاشور في تفسيره (753/117): (وعندي: أن فعل #ألَيَقَضُوأ # ينادي على أن التفث 
عمل من أعمال الحج» وليس وسخاً ولا ظفراً ولا شعراً. ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفاً)انتهى» وكون 
التفث من المناسك هو ما اختاره ابن حرير وسيأي. 
من الآية (9؟) من سورة الحج» قال الطبري في تفسيره(7 (:)575/١‏ يقول تعالى ذكره: ثم ليقضوا ما عليهم من 
مناسك حجهم: من حلق شعر» وأخذ شارب» ورمي جمرة» وطواف بالبيت). 
أخرحه ابن أبي شيبة(5717١)4‏ وابن جرير ف تفسيره(7١0577/1)»‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء» عن ابن عباس به » وسنده جيد» وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة(91/7/5)» وهذا لفظ ابن أبي شيبة 
» ولفظ الطبري فيه: (والأخذ من العارضين)؛ وروي نحوه عن مجاهد» ومحمد بن كعب القرظي. 
١‏ 
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- أما إن أريد به أنَّ ابن عمر # كان لا يأخذ إلا في النسك؛ فلا يسلّم بذلك؛ ويردّه أن 
ابن عمر كان يمسك عن الأخذ للإحرام فقط» فهو يأخذ قبل شوال للعيد» وبعد 
الحج قضاء للتفثء ودليله ما في الموطأ أن عبدالله بن عمر: (كان إذا أفطر من 
رمضان. وهو يريد الحجء لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئأء حتى يحج)”". قال 
الزرقاني: (طلباً لزيد الشعث المطلوب في الحج)”". قال ابن حجر: (الذي يظهر أن 
ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسكء بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على 
غير الحالة التي تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية؛ أو عرضه)'". 

- ومما يدل على أن وصف النسك غير مؤثر» ما أخرجه مالك بلاغاً: (أنّ سالم بن عبد 
اللّه كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركب. 
تل انا رم 

- وعلى فرض التخصيص بالنسك؛ فإنه إذا شرع في النسك فلا يكون محرماً في غيره 
كحلق الرأس أو تقصيره. 

- ثم إن سُلَم خصوصية ذلك بالنسك من فعل ابن عمر #5 » فلا يُسلّم به من فعل أبي 
هريرة #» ولا من قول الحسن والنخعي عن الصحابة والتابعين» ولا من فتوى 


)١(‏ أخرحه مالك )١85(‏ عن نافع عن ابن عمر به» وسنده صحيح. 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ (؟/575)» قال ابن عبدالبر في الاستذكار :)3١7/4(‏ (إنما كان ابن عمر يفعل ذلك - 
والله أعلم- لأنه كان يتمتع بالعمرة إلى الحج فيهديء ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً 
حتى يضحي عند طائفة من أهل العلم) 
() فتح الباري .)785-0/1١(‏ 
(5) أخرحه مالك »)١340(‏ والخلّمان: شفرتا الحلم وهو الذي يجز به الشعر والصوف. انظر: لسان العرب(7١7/1١٠١).‏ 
60 
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"". قال ابن عبدالبر: (هذا ابن عمر روى «أعفوا اللحى» وفهم المعنى فكان يفعل ما 
وصفناء وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج)”". 

- وهذا هو المشهور عند الفقهاء في مختلف الأمصارء فعطاء في مكة» وطاووس في 
اليمن» والحسن في البصرة» وإبراهيم النخعي في الكوفة”", ثم الأئمة الأربعة من 
بعدهم. 


المسألت الثانية: أدلي القائلين بوجوب الأخذن من القيضي : 
استدل الألباني على الوجوب بقاعدة هي: 

(أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به دليل على أنه غير مراد منه)””'"» أي: من 
العموم؛ فالأخذ من اللحية كان معروفاً عند السلف. وفيهم من روى الأمر بالإعفاءء» 
فدل على أن عموم التركء أو الترك المطلق للحية غير مراد شرعاً ". 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 


.)555/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)١ 55/5 5( التمهيد‎ )١( 

(؟) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : (لما مات العبادلة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص '#دء صار الفقه في البلدان كلها إلى الموالي» فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رباح» 
وفقيه أهل اليمن طاوسء وفقيه أهل الكوفة إبراهيم؛ وفقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيب» وفقيه أهل 
اليمامة يحبى بن أبي كثير» وفقيه أهل البصرة الحسن, وفقيه أهل الشام مكحولء» وفقيه أهل خراسان عطاء 
الخراساني). أخبار مكة للفاكهي(؟/547). 

(4) السلسلة الضعيفة »)58٠١/5(‏ وقال: (وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ب "البدع الإضافية" إلا من هذا 

القبيل). 

(5) قال في السلسلة الضعيفة(5/5١١):‏ (السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤهاء إلا ما زاد على 
القبضة؛ فتقص الزيادة)» وقال أيضاً :)785/١١(‏ (دون مخالف له منهم فيما علمنا)» وقال أيضاً :)857/١(‏ 
(فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بما على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين» وليس 
هنا تفصيل القول في ذلك» فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا ا محال؛ "لو كان خييراً؛ لسبقونا إليه" ). 


0 
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- بأن هذه القاعدة: (قاعدة باطلة» ولا نعلم لها أصلاً.... ودليل بطلانها عدم اطرادها 
في غالب فروعها بالإجماع» فإن من فروعها أن المتصدق مثلاًء يجب ألا يتعدى مقدار 
ما أنفقه أحد من السلف. ولا يقول مبذا أحد من المسلمين)”". 

- و(باستقراء سير السلف الصالح» وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم» ومنها 
الطويل وما يتجاوز السرة)”". 

- أن التبديع فيما لم يكن فيه تعبد ظاهر محل نظر وتأمل» وإعفاء اللحية عبادة» أما الأخذ 
من اللحية فالأقرب أنه من باب التحسين وعدم الشهرة'"» ومن أطال لحيته فليبس 
ذلك من فعله» فكيف يأثم فيهم| ليس له فيه فعل. 

- ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ ليس له فيه سلف”» وقد قال عطاء: (كانوا يحبون أن 
يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)”'» وقال الحسن : (كانوا يرخصون فيا زاد على 
القبضة من اللحية أن يؤخذ منها)" '» فهم يحبون الإعفاء» و لا يوجبون الأخذ. 
ولايحرمون الترك بل يحبونه» و(يرخصون) فيا زاد عن القبضة بالأخذ مما يدل على 


أن ذلك رخصة جائزة لا واجبة» وقد كان طاوس: (يأخذ من حيته» ولا يوجبه)”". 


.)49/5( فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق (4/ 5٠‏ ) » وقد حاء في وصف عثمان ذَ أنه كان: (طويل اللحية, حسن الوجه) أخرحه الطبران 
في الكبير (37).» والحاكم في المستدرك(55757).» والبيهقي في شعب الإمان(/01717) » وقال الحيثمي في بمجمع 
الزوائد(5/٠٠8):‏ (وإسناده حسن)» قلت: ومداره على عبدالله بن لميعة وفيه ضعف. 

(؟) قال ابن حجر عن ابن عمر: (كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر 
اللحية» أو عرضه)» وقال القرطبي في "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" ص( 4 5): (ينبغي أن 
توفر توفيراً لا يخل بمروءة الإنسان» ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوساطها). 

(4) كما سبق عن الشيخ الحويني في: (أسئلة وأحوبة [1])» واللقاء موحود في موقع إسلام ويب» صوتياً ومفرغاً . 

(ه) أخرحه ابن أبي شيبة (555/5). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (555/54). 


() أخرجه ابن أبي شيبة (55585). 
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ثم إن المنقول عنهم هي الأفعال. وأفعال النبي يظهٌ لا تدل على الوجوب إلا في 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة : 


بأن تخصيص النص العام بعمل الصحابة مما هو معروف» وبخاصة إذا انتشر ولم 
يوجد مخالف أو كان هو الراوي » و(الخلاف فيه ب| إذا لم يعلم انتشاره» وإن انتشر 
وانقرض العصر كان التخصيص به؛ لأنه إما إجماع أ )1 . 

هذا إذا لم نقل بأن جواز الأخذ إجماع من السلف. وليس هذا ببعيد مع قول عدد من 
التابعين: (كانوا»)» وقد قال القرافي عن الإجماع: (وهو مقدم على الكتاب والسنة 
والقياس)”". وهذا التقديم باعتبار أن النص يقبل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع , 
ولآن دلالة الإجماع قطعية بخلاف القياس» وإن لم نجزم بالإجماع» لكنه مشهور فيهم 
قطعاً دون نكير. 

أما القول بأنه: (ليس له فيه سلف»» فقد يقال: بن الطبري» وقول عند الحنفية» لهم 
مايحتمل موافقة الشيخ فيه. وذلك أن العيني نقل عن الطبري أنه قال: (أن اللحية 
محظور إعفاؤهاء وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده)””". 
قلت: هذا النص يحتمل أنه منقول بالمعنى» خاصة وأن ابن حجر نقل عن الطبري 
هذا الكلام» والغالب أن العيني نقل عن ابن حجر ى] هو مشهورء ومما قاله ابن 


حجر في مذهب الطبري: (واختار قول عطاء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا 


)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع(؟/791)» وانظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص(85)» البحر 


المحيط(؟ /07؟ ه). 


)1١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(770؟). 
(9؟) عمدة القاري (؟5؟/47). 
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يتعرض لا حتى أفحش طولا وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به)"""» وقول عطاء 
نقله العيني وليس فيه الوجوب”'» وسبق نقل حكاية عطاء عن الصحابة: (كانوا 
نحبون). 

- وأما الحنفية فالقول بوجوب الأخذ عندهم متأخر وغير مشهور وليس هو المعتمدء 
ولذلك قال ابن عابدين: (ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب...ولذا 
حذف الزيلعي لفظ "يجب" وقال: وما زاد يقص”"» وقال في منحة الخالق: (وظاهر 
قول الحداية: "ولا يفعل لتطويل اللحية إلخ " يفيد الكراهة)”". 


المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بوجوب الأخذ من 
اللحية إلى الشذوذ صحيحة؛ لأنه ليس له فيه سلفء و لا يعرف في الآقوال المعتبرة 
المنسوبة إلى الآئمة من يقول به ولم أقف على من سبق الألباني إليه» ويقابل القول 
بوجوب الأخذ ما زاد عن القبضة؛ القول بتحريم الأخذ مطلقاً» وهو غير بعيد عنه في 
الشذوذ. وأول من وقفت عليه يصرّح بالتحريم هو الشيخ محمد بن إبراهيم(ت1785)) 
ولا يستقيم القول بالتحريم مع فعل الصحابة والسلف بالأخذ. واشتهار ذلك» وعدم 
وجود المنكر. وهو من الأمور الظاهرة غير الخفية. 

وأعدل الأقوال فيا يظهرء هو القول باستحباب الترك مطلقاًء كما حكاه عطاء عن 


.)550/1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ قال العيني نقلاً عن الطبري: (وقال عطاء: لا بأس أن يأحذ من لحيته الشَّيء القليل من طولها وعرضها إذا كبرت 
وعلت؛ كراهة الشهرة) عمدة القاري (57؟57/5). 

(9) حاشية ابن عابدين (؟8/5١41).‏ 


.)0 7/59 5١ 
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الصحابة بسند صحيح: (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)""2. 
واستحباب الأخذ مما زاد عن القبضة في النسكء كما فسّره ابن عباس» حبر الأمة 


وترجمان القرآن» وأن الأخذ من التفث المأمور به ويؤيده فعل ابن عمر #» واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/.7 75) من طريق غندر» عن شعبة» عن منصور» معت عطاء به. 


0 
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الفصل الثاني : الآراء في الصلاة , وفيه سبعة عشر مبحثا : 
المبحث الأول: القول ببدعية النقاب 
المبحث الثاني : جواز التصوير المجسم لما له نفس 
المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة 
المبحث الرابع : بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع 
المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي كلد في التشهد الأخير 
المبحث السادس : وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة 
المبحث السابع : وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو 
المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها 
المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة 
المبحث العاشر: عدم جواز ا لزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح 
المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام 
المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال 
المبحث الثالث عشر: جوازا لجمع بين الصلاتين في الحضر لعذرالمشقة مطلقا 
المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة ا لجمعة على المسافر 
ال مبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت 
يوم الجمعة 
المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد 
المبحث السابع عشر: جوازالزيادة على أربع نكبيرات في صلاة الجنازة 


) "55 [[ 
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الفصل الثاني: الآراء في الصلاة 
وفيه سبعة عشر مبحثًا : 
المبحث الأول : القول ببد عي التقاب . 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


النقاب لغة: التقب في الأصل يدل على فتح في شيء”"» والتقاب: (القناع على مارن 
الأنف)20 و (إذا أذنت المرأةٌ نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة””». فإن أنزلّته دون ذلك 
إلى الميحبججر”*» فهو التّقاب. فإِنْ كان على طَرفٍ الأنف فهو اللّفام فإنَ كان على الفم فهو 
اللّنام)”» فالنقاب في اللغة على وجوه". 


أما الانتقاب في الاصطلاح: فهو تغطية الوجه بالنقاب "2 بأن تغطي وجهها بالخمار 
وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهم|””. 
والنقاب معروف في الإسلام» وكان المقصود به النظر إلى الطريق”'» فلا يبدو من 


.)455/( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

.)457/5( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(5) (إذا ضاق تُفْيَا البُزقع فهو وَصْوَاصٌ وأصله من الوصّوّصة:؛ وهو النظر في تغميض). التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
ص(١5١).‏ 

(5) (ومحجر العين: ما دار بحا وبدا من البرقع من جميع العين» وقيل: هو ما يظهر من نقاب امرأة» وعمامة الرحل إذا 
اعتم» وقيل: هو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل الحفن). لسان العرب(59/5١).‏ 

(5) نقله عن الفراء أبوعبيد القاسم بن سلام في الغريب المصنف(4/7 »)5١‏ وانظر: لسان العرب(778/1). 

(59) انظر: تمذيب اللغة .)١50/9(‏ 

(0) انظر: المصباح المنير (570/57). 

(8) مرعاة المفاتيح (9/ 757). 

(9) قال ابن تيمية في الفتاوى(5 :)"37١/١‏ (وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب 


هه 
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وجه المرأة إلا قدر الحاجة؛ للنظر دون توسّع بإظهار المحجرء أو الوجنة» وهذا وجه 
قول محمد بن سيرين: (النقاب محدث)”'"'» قال القاسم بن سلام(ت375): (والذي أراد 
محمد فيا نرى والله أعلم أن يقول إن إبداءهن المحاجر محدث. وإنما كان النقاب لاحقاً 
بالعين » أو أن يبدوّ إحدى العينين والأخرى مستورة» عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن 
عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعلا: ميدن نيك عَلَتنَّ من بهن 7#" قال: فقنّم رأسه. 
وغطى وجهه. وأخرج إحدى عينيه» وقال: هكذ”"...وإن) قال هذا محمد؛ لأن 
الوصاوص. والبراقع كانت لباس النساءء ثم أحدثن النقاب بعد ذلك)””. 

وهذا مروي عن ابن عباس # أيضاً :(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوجمن 
ف حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة)* » 


واستمر عمل المسللات على ذلك دون نكير حتى قال أبو حيان(ت7255) : (كذا عادة 


من فوق رؤوسهنء حتى لا يظهر إلا عيونمن؛ لأجل رؤية الطريق). 

)١(‏ ذكره القاسم بن سلام في غريب الحديث(457/4)» وتتابعت على ذكره كتب الغريب» وبعض كتب اللغة. 

)١(‏ من الآية(05) من سورة الأحزاب. 

() فسئرها ابن عون أحد الرواة عن ابن سيرين بقوله: (قال ابن عون بردائه» فتقنع به» فغطى أنفه وعينه اليسرى» وأخرج 
عينه اليمى» وأدن رداءه من فوق حتى جعله قريباً من حاجبه؛ أو على الحاحب). تفسير الطبري .)١181/1١9(‏ 

(9:) غريب الحديث (455-47/5).؛ وانظر: النهاية في غريب الحديث »)٠١“*/0(‏ وماذكره من الأثر عن عبيدة 
أخرجه ابن جرير في تفسيره(١17/1)‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماي. 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(3١/١81١)»2‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به 
وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» وقد سبق الإشارة إليه في المبحث الثالث» وأنه مما احثُّمل ذلك 
لكونه يحدث من صحيفة أخذها عن تلاميذ ابن عباس» كما قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار("/7857): 
(واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وإن كان لم يلقه؛ لأنه عند أهل العلم 
بالأسانيد» إنما أذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد, وعن عكرمة)» وف البخاري من المعلقات عن 
ابن عباس منها عدد قال ابن حجر في الفتح(//579): (وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرا على ما بيناه 
في أماكنه). 
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بلاد الأندلسء لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة)0". 
قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين» 
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم مُحْرمنِ» وذلك 


يقتضيى سر وجوههن. وأنذيين )1 
والمقصود بالنقاب في مسألتنا هو المقابل لكشف الوجه”"» وليس هو المقابل لتغطية 


الوجه. ولا ما قصده محمد بن سيرين من النقاب المحدث الواسع الذي يبدي المحاجر. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلٍ وهي منتقبة» ولا متبرقعة”"'» وأنها تكشف وجهها 


.)5١0 5/8( البحر المحيط‎ )1١١ 

.)7171/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ولذلك كان محمد الغزالي في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" ص(55) يقرر مسألة كشف الوجه 
ويقول: (وقد رأى البي َلدْ الوحوه سافرة في المواسمء والمساحد, والأسواق؛ فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها)» 
ثم ذكر الخطأ في إيجاب تغطية الوجه. ثم قال: (و عند التطبيق العملي لهذا اضطرت النساء لاصطناع البراقع» أو 
حجب أخرى على النصف الأدى للوجه... ولاشك أن بعض النساء في الجاهلية» وعلى عهد الإسلام كن يغطين 
وجوههن مع بقاء العيون دون غطاءء وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات» فلا عبادة إلا بنص)انتهى» 
وكذلك د.محمد سيد طنطاوي ففي شهر شوال سنة (5470١)ه‏ ضح العالم الإسلامي بمذا الخبر المؤم: (شيخ 
الأزهر يجبر طالبة على خلع نقابما ويهدد بحظره)» وفي الخبر أنه قال: (النقاب محرد عادة» ولا علاقة له بالدين لا من 
قريب» ولابعيد)» ويقول د.علي جمعة في فتوى له عن النقاب كما في كتابه "الدين والحياة" ص(33): (وزوحتي غير 
منتقبة لاهي» ولا بنات)» وفي مقطع فيديو في الشبكة بعنوان: (علي جمعة مفتي الجمهورية يأمر زوجته» وأحته بخلع 
النقاب) يقول: (لما كانت زوحتي منتقبة» وأحتي منتقبة» وكثير ثمن حولي» أمرتمن أن يخلعن النقاب قديهاً من أكثر 
من ثلاثين سنة... ؛لأننا في بلاد ليست هذه عادتما)» وهو يقول ما هو أبعد من ذلك بكثير من تشجيعه للسياحة 
ف مصر ولو كانت سياحة شاطنية ونحوهاء ويستشهد بمن كانوا يطوفون في البيت عراة وأنحم في زمن النبيكلة !! 
ويقول: (هذا التطرف قد نعيشه في زمن من الأزمان» فلابد علينا من أن نستوعب وأن نقرأ سيرة رسول الله كَل ... 
لازم السياحة تستمر)! 


(5) انظر: الاستذكار(7/١١7)»‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري(؟/25)» الإقناع في مسائل الإجماع(51/1١).‏ 


فننة 
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في الصلاة”". 

؟. وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه» وعلى أن لها أن تسدل على وجهها 
شيئاً خفيفاً عن نظر الرجال”"» وعلى كراهة النقاب والبرقع للمحرمة””. 

". واتفقوا على أن ستر الوجه والكف واجب على أمهات المؤمنين"”'» وعلى أن جسد 
الحرة وشعرها عورة""'» واتفقوا على عدم جواز كشفها لوجهها عند وجود الفتنة» أو 


فساد الزمان”'» وجرى الإجماع العملي من المسلمات على الخروج من بيوتبن 


.)5570/١( انظر: التمهيد (577/5). المغني‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد(ه :)٠١3-١٠١ 5/١‏ (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها... وأجمعوا أن لما أن تسدل 
الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرحال إليهاء ول يجيزوا لما تغطية وحهها وهي 
محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء...وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك؛ كنحو ما روي عن عائشة أنما 
قالت: كنا مع رسول #8 ونحن محرمون» فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسناء وإذا جاوزنا الراكب 
رفعناه) وقال ابن رشد في بداية امحتهد(37/7): (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وحههاء وأن لما أن تغطي رأسها 
وتستر شعرهاء وأن لحا أن تسدل ثوبما على وجهها من فوق رأسها سدلاً حفيفاً تستر به عن نظر الرحال إليهاء 
كنحو ما روي عن عائشة)» وقال ابن قدامة في المغني(/701): (المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامهاء كما 
يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافاء إلا ما روي عن أسماءء أنما كانت تغطي وجهها وهي محرمة. 
ويحتمل أنما كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة» فلا يكون اختلافاً). 

(؟) انظر: الإشراف(5/١57)»‏ الإقناع في مسائل الإجماع(571/1)» المغني(2»)*"01/5 وحكاه ابن عبدالبر عن الجمهور 
من الصحابة والتابعين» ثم إجماع من بعدهمء فقال في التمهيد(١/1١٠):‏ (وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور 
علماء المسلمين» من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين» لم يختلفوا في كراهية الانتقاب» 
والتبرقع للمرأة امحرمة). 

(5) قال القاضي عياض في إكمال المعلم(017/7): (ولا حلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين» الذى اختلف في 
ندب غيرهن إلى ستره). 

(5) حاشا وجهها ويدهاء انظر: التمهيد »)5759/1١5(‏ مراتب الإجماع ص(59)» الإقناع .)١77/1١(‏ 

(1) وقد نقل في نيل الأوطار(717/7١)‏ عن ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرحن سافرات الوجوه لا 
سيما عند كثرة الفساق)» وهذه بعض النقول في المذاهب الأربعة: قال ابن بحيم الحنفي البحر الرائق(١/5/4):‏ 
(قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وحجهها بين الرحال في زماننا للفتنة)» وفي مجمع الأتحر(١/١8):‏ (وفي 
المنتقى تمنع الشابة عن كشف وحهها؛ لثلا يؤدي إلى الفتنة» وثي زماننا المنع واحب بل فرض لغلبة الفساد)» وقال 
الحطاب المالكي في مواهب الحليل(١539/1):‏ (واعلم أنه إن حشي من المرأة الفتنة يحب عليها ستر الوحه والكفين» 
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مغطيات لوجوههن. أو منتقبات و غير سافرات للوجوه يي و خالف بعض 
المعاصرين في مشروعية النقاب ؟ فقال: إنه بدعة » أو قال: بعدم مشروعيته» و هذا 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 
- محمد الغزالي!"'(ات/511١)200.‏ 


قاله القاضي عبد الوهاب» ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة» وهو ظاهر التوضيح» هذا ما يجب 
عليها)» ونقل الشربيني» والرملي» وغيرهما من الشافعية الإجماع على تحريم النظر إلى وجه وكف الأجنبية الحرة عند 
خحوف الفتنة» قال القليوبي: (فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام). "حاشيتا قليوبي وعميرة" 
(509/9))» قال الحصنبي الشافعي في كفاية الأخيار ص(37) في مكروهات الصلاة: (والمرأة متنقبة إلا أن تكون 
في مسجد وهناك أحانب لا يحترزون عن النظرء فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع 
النقاب), ومثله في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(١/5؟١١)»‏ قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف(77/7) في 
حكم الأمّة: (الصواب أن الجميلة تنتقب» وأنه يحرم النظر إليهاء كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية)» وأختم بفتوى 
أزهرية» وتصريح بحدي من معاصرين ما يؤكد ذلك» حيث يقول عطية صقر وهو من علماء الأزهر» عندما ذكر 
الخلاف في تغطية الوحه:(وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جميلاً تخشى منه الفتنة فيجب ستره)» وقال د. 
بكر أبوزيد في حراسة الفضيلة ص(١8):‏ (لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود 
الفتنة ورقة الدين, وفساد الزمان. بل هم مجمعون على سترهما). 

(1) قال الغزالي في إحياء علوم الدين(؟/47): (لم يزل الرجال على ثمر الزمان مكشوفي الوجوه» والنساء يخرجن 
منتقبات)» قال ابن حجر في الفتح(5/9؟5): (ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديئًا يسترن وجوههن عن 
الأجانب)»؛ وسيأتي بعض النقول عن غيره في أدلة القول الأول بإذن الله. 

(؟) ولد سنة )١885(‏ وأتم حفظ القرآن في العاشرة» والتحق بمعهد الإسكندرية الديني في الابتدائي» وحتى تخرج 
بالشهادة الثانوية الأزهرية» ثم التحق بكلية أصول الدين بالأزهر» وعين وكيلاً لوزارة الأوقاف سنة »)١501(‏ وله 
العديد من الكتب منها: "فقه السيرة النبوية" وقد حرج أحاديثها الألباي» وانتقده بعد ذلك» وخاصة في كتاب 
الغزلي الذي كثرت الردود عليه وهو "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث",. ومما قاله الألباني في السلسلة 
الصحيحة(877/17): (أريد أن أحذر هنا من ضلالة من ضلالات ذلك الشيخ الغزالي» الذي ملا الدنيا بالتشكيك 
في أحاديث الي الصحيحة؛ والطعن فيها باسم الدفاع عن رسول االْهعْيّة في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث '! والحقيقة؛ أن كل من درس كتابه هذا من العلماء؛ تبيّن له كالشمس في رائعة النهار أنه لا فقه 


0 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ب ود.محمد سيد طنطاوي(ت١57١)”")‏ و د.علي جمعة”", و د.أحمد الفلد 7 


عنده ولا حديث؛ إلا ما وافق عقله وهواه!)انتهى» وعده من العقلانيين في مواضع» وقال محمد إسماعيل المقدم في 
عودة الحجاب(١/١581):‏ (ومما يجدر ذكره أن لهذا الكاتب دوراً مؤسفاً في تغذية الاتحاه العقلاني المنحرفء لا في 
قضية المرأة وحدهاء بل في كثير من القضايا العلمية» وقد كانت آراؤه المبتدعة متناثرة في ثنايا كتبه» وكان العلماء 
يغضون الطرف عنها لضآلتها وتفرقهاء إلى أن خرج على الأمة بكتابه الأبتر الذي لم يفتح بالحمد ولا بالبسملة» 
والذي ضم محصلة طعونه في السنة المشرفة: "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث")» توفي الغزالي 
سنة(511 ١)ه»‏ ودفن بالبقيع. 

)١١‏ انظر: "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"؛ قال ص(595) عن النقاب: (من العادات لا من العبادات» فلا 
عبادة إلا بنص). 

)١(‏ له تقريران في المسألة: تقرير بالمشروعية في التفسير الوسيط(١١/55١)‏ عند تفسير آية إدناء الحلباب فقال: 
(والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتكء وقل لبناتك اللائي هن من نسلكء وقل لنساء المؤمنين 
كافة» قل لمن: إذا ما خرحن لقضاء حاحتهنء فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن» حتى يسترن أجسامهن ستراً 
تامأء من رءوسهن إلى أقدامهن» زيادة في التستر والاحتشام» وبعداً عن مكان التهمة والريبة)» بل يرى أن ذلك 
يشمل الإماء» قال: (لتمشيه مع شريعة الإسلام التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف)» وقال في مقطع 
بعنوان:(رأي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في النقاب): (أنا شخصياً أرى بأن المرأة من حمّها أن تلبس النقاب 
كما شاءت في بيتها وفي الشارع... ولا يستطيع أحد يمنعها من ذلك لأنما هي سارت في طريق الكمال...وليس 
من حق أحد أن بمنعها)» وله تقرير بعدم المشروعية وتعدى ذلك للمنع فقال في مقطع بعنوان:(شيخ الأزهر في 
البيت بيتك حول النقاب) عند الدقيقة :)١,.(‏ (النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة) وف الدقيقة(4,75): 
(وأتحداك أن تأت برأي فقهي معتبر يقول بأن النقاب فريضة)» وقد سبق ذكر الخبر المفجع (شيخ الأزهر يجبر طالبة 
على خلع نقابما ويهدد بحظره)» وتمكمه وسخريته بالطالبة وجمالحااء وقد فعل ماهدد به من حظر النقاب في المعاهد 
الأزهرية النسائية والجامعات في شهر شوال (570 ١)ه»‏ ولذلك تفاصيل وردود فعل كثيرة. 

(5) له فتويان في المسألة: فتوى بالمشروعية كما في كتابه "الدين والحياة" ص(854): (النقاب فضل إن شاء الله وفرض 
عند الشافعي)» وقال في مقطع بعنوان: (علي جمعة قبل المنصب: النقاب فرض) من الدقيقة :)٠0,1417(‏ (قضية 
النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي» والإمام أبوحنيفة» والإمام أحمد بن حنبل» ولايرى فرضيتها الإمام مالك وحده 
... فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة» وأنه عادة عثمانية هذا خرافة» النقاب موحود في عصر من أيام 
الصحابيات والنقاب موجود عبر التاريخ)» وله فتوى بعدم المشروعية وتبديع من تتعبد بذلك» فقال في كتابه 
"البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم" ص(75١):‏ (قضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات القوم...غطاء المرأة 
وحهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر...أما ابجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا بأس بأن تلتزم 
النساء فيها بمذا المذهب؛ لموافقته لعاداتما وعدم ارتباطه بتدين المرأة... كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على 
التفريق بين الأمّة» أو شعاراً للتعبد والتدين» فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية» فيكون عندئذ 


هه 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة النص الصريح. 
”/ مخالفة الإجماع » وتفصيله في المطلب الرابع. 
'"/ وصفه بالشذوذ ونحوه » ومن ذلك: 
- قال محمد إسماعيل المقدّه'": (فتيا شاذة)”"'» وقال: (دعوى فاسدة يغني فسادها عن 


إفسادهاء وباطلة يغني بطلاها عن إبطالها). 


بدعة). ويقول في "الدين والحياة' ص(44): (لنفهم الدين كما فهمه الصحابة بدون تعقيد» وزوحتي غير منتقبة» 
لاهي ولا بناتي)» وسبق ذكر ذلك عنه. 

)١(‏ قال في مقطع بعنوان: (النقاب عادة وليس عبادة) الدقيقة )0,٠١(‏ في لقاء صحفي: (نحن نفتي جميعاً بأن النقاب 
عادة وليس عبادة» وهذا ما تعلمناه» وهذا هو الموحود في فقه المذاهب الأربعة إلا رأياً في مذهب الحنابلة» فجأة مرة 
واحدة» وكأن بناتنا وأمهاتنا وزوحاتنا كن كافرات واليوم صحون وعلمن أنه لابد أن يلبسن النقاب حتى يكنّ 
مسلمات» هذا كلام مضحك ...علماء الأزهر جميعاً ومن هنا تبدو ضرورة أن يكون الأزهر هو المرجعية 
للمسلمين)انتهى» هكذا فرغته وهو متصل السياق» ولا أدري ما علاقة النقاب بالتكفير ؟! وما علاقته بمرجعية 
الأزهر للمسلمين؟! 

(؟) ولد بالإسكندرية عام (111١ه)‏ وهو طبيب وحاصل على ليسانس(بكالريوس) من كلية الشريعة بجامعة الأزهرء 
نشأ في جماعة أنصار السنة المحمدية وأسس المدرسة السلفية بالإسكندرية» وله العديد من المحاضرات والمؤلفات 
كعودة الحجاب, قال عنه الشيخ صالح آل الشيخ في تقديمه لكتاب "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب 
بتحريم النقاب": (وحق قولنا: إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً في مسائل الحجاب تخصصاً 
يكون معه قوله هو القول» ونظره هو النظر). 

(؟) كما في كتابه: "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" ص(78). 

(5) المصدر السابق ص(8)» ويقصد بكلامه إسماعيل منصور مؤلف كتاب: (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) الذي 
يقرر فيه: أن المنقبة عاصية آثمة» وأن المتبرحة أقل ابتلاء من المنقبة؛ لأتما تعلم أتما عاصية» بخلاف المنقبة فهي تظن 
أنما فاضلة فتتمادى وتتكبر!!» ويقرر بأن حديثه عن النقاب أولى من حديثه عن الحجاب؛ لأن النقاب مفسدة 
ودفع المفسدة مقدم على حلب المصلحة!! » وغير ذلك من تقريراته» ولم أذكره مع القائلين بمذا الرأي من 
المعاصرين؛ لأنه ليس من أهل العلم بالشريعة يقول عنه الألباني في السلسلة الصحيحة (107/ 5*"): (الدكتور 
إسماعيل منصور مؤلف الكتاب العجيب الذي أسماه: "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"!! الذي حالف فيه سبيل 
المؤمنين» وادعى فيه ادعاءات باطلة نسبها إلى الصحابة وغيرهم» وجهالات عجيبة حديثية وفقهية وغيرها). 
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- قال أبو إسحاق الحويني: (هذه الفتاوى سياسة مالها علاقة بالدين...الذين يقولون 
إن النقاب بدعة هم المبتدعة حقاًء وهذا قول باطل)”". 

- وقال مصطفى العدوي؛ عمن يقول إن النقاب ليس من الدين: (بحجة داحضة 
باطلة مفتراة على الله يقول فيها: إن النقاب ليس من الدين» و كذب وأثم)”". 

- وقال د.علي جمعة: (الذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة» وأنه عادة عثانية» 
هذا خرافة» النقاب موجود في عصر من أيام الصحابيات والنقاب موجود عبر 
التاريخ)”". 

المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل : 

المسألت الأولى: أدئت القائلين بمشروعيت الثقاب : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


)١(‏ كما في مقطع بعنوان: (هل النقاب بدعة) عند الدقيقة: 2»)١,١5(‏ وقول الشيخ سياسة له مايقويه وخاصة في مصر 
والحرب على الحجاب بما يسمى: (تحرير المرأ»» حتى ذكر بعض من يشرع للسفور: إن النقاب يستتر به بعض 
احرمين والمطلوبين!! كما ذكره إجماعيل منصور في (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) الذي: (فجّر القضية في وقت 
استعرت فيه الحملة على "المنقبات"» فرجال الشرطة» يقفون ببوابات الجامعات للتصدي للمنقبات ومنعهن من 
الدحول» وساحات المحاكم مأهولة بقضية النقاب والمنقبات» والصحافة المغرضة تشن الحملة تلو الحملة على 
المنقبات). الرد العلمي على تذكير الأصحاب ص(7١5)»‏ وماذكره كان سنة »)١505(‏ وفي سنة )١5470(‏ لما أمر 
شيخ الأزهر طالبة بخلع نقابماء قال د. أحمد عبدالرحمن: (إن تصرف شيخ الأزهر يأنِ في إطار رغبته مسايرة 
سياسات النظام الساعية إلى القضاء على المظاهر الإسلامية» والتيار الإسلامي عموماًء وفرض الأجندة العلمانية 
الغربية على المجتمع المصري المسلم.. .وتساءل قائلاً: لماذا لا يعتبر شيخ الأزهر والنظام ارتداء النقاب حرية شخصية 
للمرأة» مثلما أصبح السفور وكشف الرأس والصدر من باب الحرية الشخصية في ذلك النظام العلماني؟!). المنار 
المنيف في فتاوى علماء الأزهر الشريف ص(555) . 

.)١,5٠0( مقطع بعنوان (رد الشيخ العدوي على طنطاوي...) الدقيقة‎ )١( 

(؟) كما في مقطع بعنوان: (علي جمعة قبل المنصب: النقاب فرض) من الدقيقة (517 ,020 وقد حالف بعد ذلك فوصل 
به القول إلى تبديع من تتعبد بلبس النقاب» وقد قال عنه د.القرضاوي: (حينما غيّن مفتيا أصابه ما أصابه من 
السعار» فأفتقى بفتاوى شاذة» لا تصدر عن تحقيق» ولا علم دقيق» ولا دين وثيق). هكذا قال د.القرضاوي في مقال 
له بعنوان: (ردود علمية على الشيخ أو الجنزال علي جمعة!) منشور في موقعه الرسمي. 
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/١‏ ماجاء في حديث ابن عمر ##: «..ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين)»”". 

وجه الاستدلال: 

- كما قال ابن تيمية: (هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء 
اللاي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديين)””". قال الألباني: (فإنه يدل 
على إقرار تنقب المرأة غير المحرمة» وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات 
الفاضلات؛ فإنمن كن ينتقبن» ويسترن وجوههن في عهد النبي 8 )'". ولو كان 
النقاب بدعة» أو غير مشروع لنهيت عنه المرأة مطلقاً. 

- وليس فيه دلالة على أن النساء إذا لم ينتقبن أن يكشفن الوجوه”» كما أن المحرم لما 
نبي عن السراويلات والقميص ل يفهم منه أن يكشف عورته. وبذلك يفهم معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (1878) في (باب ماينهى من الطيب للمحرم وامحرمة)» وهي لفظة زائدة على الحديث المتفق عليه: 
رلا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين» 
فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»» وقد 
اخثّلف في رفع ووقف الزيادة» وأشار الإمام البخاري إلى هذا الاختلاف, وذكر أن رواية مالك وعبيدالله بن عمر 
عن نافع على وقف الزيادة» وقد أحرج أصل الحديث في (باب مالايلبس المحرم من الثياب) من طريق مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر دون هذه الزيادة» وأخرجه في ثمانية مواضع أخحرى دون الزيادة» وأخرج مسلم(17١١)‏ أصل 
الحديث دون هذه الزيادة» وأخرجها مالك في موطئه(١//91)‏ عن نافع» عن ابن عمر موقوفاًء قال أبوداود في 
سننه(73/7؟): (وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالك وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً)» قال الدارقطني 
في العلل :)57/1١7(‏ (رواه مالك عن نافع» عن ابن عمرء موقوفاًء وهو الصحيح)» وقال البيهقي في "الكبرى" 
(754/5): (والمحفوظ موقوف), أما الحكم فقال الترمذي في جامعه(85/7١):‏ (والعمل عليه عند أهل العلم). 

.)7171/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)47/5-41/54/1١1١(‏ 

(54) قال ابن القيم في تمذيب السئن(3/8/5١):‏ (نهيه م في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقبء وأن تلبس القفازين فهو 
دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه» فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه كالنقاب, والبرقع» 
ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة» والحلباب.ونحوهما... ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنمما كبدن المحرم يحرم 
سترهما بالمفصل على قدرهماء وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه» وليس عن النبي كَل حرف 
واحد في وجحوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام؛ إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القفازين). 


0 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





قولهم: إن وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجلء وأن إحرامها في وجههاء (ونساؤه وك 
أعلم الآمة بهذه المسألة» وقد كنّ: (يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان. فإذا 
جاوزوهن كشفن وجوههن) ''» وروى وكيع» عن شعبة» عن يزيد الرشك» عن 
معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: (لا تنتقبء. ولا 
تتلثم» وتسدل الثوب على وجهها)”' . ويؤيد ما ذكره ابن القيم هذا الأثر: 

- الذي أخرجه مالك بسند صحيح عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر أنها 
ان وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من قول أقمراء -رضي الله عنها- قالت: (كنا نغطى 


وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك)20. 


/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على مشروعية النقاب أو تغطية الوجه» وجريان العمل بهما غير واحد : 

.١‏ القاسم بن سلام (ت7575): (الوصاوص والبراقع كانت لباس النساءء ثم أحدثن 
النقاب بعد ذلك)”''» وهذا فيه جريان العمل» وسبق بيان معنى قوله» وأن المحدث 


هو إخراج ما زاد على العين» كالمحجر أو الوجنة. 


)١(‏ أخرحه أحمد »)51057١(‏ ومن طريقه أبوداود )١/87(‏ عن هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن 
عائشة به» و يزيد بن أبي زياد في حفظه ضعف. 

(؟) إعلام الموقعين »)١70/١1(‏ والأثر الآخر أحرحه البيهقي في "الكبرى"(4050)» والإسناد المذكور صحيح» وصحح 
هذا الأثر الألباني في الإرواء (7/5١؟).‏ 

.)078/1١ الموطأ‎ )5( 

(4) صحيح ابن خزيمة(٠5553)»‏ ومستدرك الحاكم(/57١)»‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرحاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 

(5) غريب الحديث (555-47/54)» وانظر: النهاية في غريب الحديث (ه/7١٠١).‏ 
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”. قال الغزاليات0505): (لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوني الوجوه. والنساء 
يخرجن منتقبات)”2. 

". وقال ابن حجرات807): (ولم تزل عادة النساء قديياً وحديثاً يسترن وجوههن عن 
الأجانب)”"'» وحكى (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجدء 
والأسواق. والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال)"0". 

4. وقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي(ت7١133):‏ (لم يزل الرجال على ثمر الزمان 
مكشوفي الوجوه. والنساء يخرجن متنقبات)”"'» وماسبق كله في جريان العمل. 

. يؤيد جريان العمل مانقله الجويني(0ت58) من: (اتفاق المسلمين على منع النساء 
من التبرج» والسفورء وترك التنقب)"". 

5. ومانقله كذلك ابن رسلان (ت855) من: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن 
خرج ببافزات الو حور لاسي عرد كثرة الفيتاق) 7 

- ونقل الإجماع كذلك بعض المعاصرين ومن ذلك: 

. قال د. بكر أبوزيد(ت579١):‏ (جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين 
نساء المؤمنين على لزومهن البيوت»ء فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة» وعلى عدم 


خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه. ولا حاسرات عن شيء 


)١(‏ إحياء علوم الدين (؟/417). 

(؟) فتح الباري (7874/9) 

(؟) فتح الباري (79510/9). 

(5) تهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص(537). 

(5) تحاية المطلب79١1/1).‏ 

(5) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار(”/717١)»‏ ويحتمل أن ذلك من شرح ابن رسلان لسنن أبي داود؛ لأن الشوكاني 
ينقل عن ابن رسلان كثيرك وينص في بعض المواضع على هذا الكتاب» وهو مذكور في ترجمة ابن رسلان» وطبع 
مؤخرا. 
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فق الأبداق )و لاسرحات يري 

. وقال عبدالمحسن العبّاد البدر: (وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر 
وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وني غير الإحرام, إلى أن بدأ السفور في 
أوائل القرن الرابع عشر ال هجري)”". 

4. وقال محمد إساعيل المقدّم: (خلاف العلاء في هذه المسألة يدور بين القول 
بالوجوبء والقول بالاستحباب» فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء 
الأمة) ”"» وقال عن القول بالتحريمء أو التبديع: (دعوى مخترعة محدثة لم يسبق 
صاحبها إليهاء ولامساعد له من أهل العلم عليها)”". 

.٠‏ وقال أبو إسحاق الحويني: (كون النقاب مشروعا هذا إجماع, لم يقل أحد قط إن 


النقاب بدعة إلا الجهلة) ”» وقال: (كل أهل العلم قاطبة لم يختلف أحد أن النقاب 


)١(‏ حراسة الفضيلة ص(78-77)» وقال: (واتفق المسلمون على هذا العمل» المتلاقي مع مقاصدهم ف بناء صرح العفة 
والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة» فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه» حاسرات عن شيء من أبدانحن أو 
زينتهن... واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجريء وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. 
وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوحه في مصرء ثم تركياء ثم الشامء ثم العراق» وانتشر في المغرب الإسلامي» 
و بلاد العجم؛ ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن» فإنا لله وإنا إليه 
راحعون. وإن له في جزيرة العرب بدايات)» وفي وقت قريب من منتصف القرن الرابع عشر يحكي لنا علي 
الطنطاوي(ت 47١‏ ١)ماحدث‏ في دمشق فيقول في ذكرياته(5ه/731): (حاءت مرة وكيلةٌ ثانوية البنات إلى المدرسة 
سافرة» فأغلقّت دمشق كلها حوانيتها وحرج أهلوها محتجّين متظاهرين» حتى روّعوا الحكومة فأمرتما بالحجاب 
وأوقت عليها العقاب» مع أنما لم تكشف إلا وجههاء ومع أن أباها كان وزيراً وعالِماً جليلاً وكان أستاذاً لنا). 

(؟) ذكر ذلك في عدد من المقالات التي نشرها: (ماللنساء في بلاد الحرمين وعضوية مجلس الشورى)» (لايليق اتخاذ اسم 
حديجة بنت خويلد عنواناً لانفلات النساء)» (لماذا الكلام الموهم في فتنة اختلاط الجنسين ياحفيد شيخ الإسلام؟) 
وهي منشورة في موقعه الرسعي. 

(*) "الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" ص(475). 

(؟) المرجع السابق ص(8). 

(5) ف مقطع بعنوان:(رد الشيخ الحويني على محمد طنطاوي والنقاب) عند الدقيقة(١)‏ والدقيقة(١‏ 5,7) . 
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مشروع» وأنة من الدية) 600 


.١‏ وقال د.خالد المشعان: (والجميع متفقون على أن الأفضل ستر الوجه)”". 


.)7,557( في مقطع بعنوان (هل النقاب بدعة) عند الدقيقة‎ )١( 

(؟) "آراء الشيخ الألباني الفقهية -- قسم المعاملات" »)54١4/١(‏ ومن ذلك الشيخ الألباني الذي هو محل الدراسة في هذا 
البحثء فهو يقول كما في كتابه "حلباب المرأة المسلمة" ص(58): (نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف 
الوحه وإن كان جائرّاء فستره أفضل... وهذا هو الذي التزمته عمليًًا مع زوحتي)» ورد الألباني في ص(: )٠١‏ على 
من يقول: بأن النقاب بدعة أو تنطع في الدين» وقال ص(١١١):‏ (ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن 
حجاب الوحه قد كان معروفًا في عهده ويه وأن نساءه كن يفعلن ذلكء وقد استنٌ بمن فضليات النساء بعدهن). 
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وأختم هذه النقول با قاله ابن باز :)١57١(‏ 

5. (وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب 
عليها ستره إلا من ذي محرم)”". 

- ولعل الشيخ أراد بذلك إجماع الصحابيات والتابعيات» ويدل عليه: 

- قول أسماء -رضي الله عنها- : (كنا نغطي وجوهنا من الرجال)”'» فإذا كان هذا حالهم في 
الإحرام ففي غيره أولى » يؤيد ذلك قول عائشة -رغي الله عنها- : (تسدل المرأة جلبابها 
من فوق رأسها على وجهها) ”". وعلى ذلك التابعيات بعدهن ومن ذلك: 

- ما ذكره عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين [أخت محمد بن 
نري ]وقد جعلت الملبات سكذا عوتيقت يمد "فتقول: لا رهزك اليه قال ادله: 


0 


1 وَالْمَوعِدٌ من النسكء أل لا بجوت نَكاحَا فإنَح علتهرح ا اع أن يضعرةَ لت شا بهرم 


ا هد هن 


عَيرَ مُتَبَيَحَدتٍ بِرِبسَةَ © هو الجلباب» قال: 57 أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: 


فر ا 2 هرح © قال: النالفه تاكن 


- ماحكاه البيهقي عن شيخه أب عبدالله الحافظ [الحاكم] قال: سمعت أبا عبد اللّه 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (ه/51+-87995). 

(؟) صحيح ابن خزيمة(57159؟)» ومستدرك الحاكم(5778١)»‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرحاه) ولم يتعقبه الذهبي» وأخرج ابن سعد في الطبقات(51/8) قال: أخبرنا عبد الله بن ثمير عن إمماعيل بن 
أبي حالد عن أمه وأحته: (أنمما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة: أيحل لي أن أغطي وحهي وأنا محرمة؟ 
فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها). 

(؟) أخرحه سعيد بن منصور في سننه» ونقله ابن حجر في فتح الباري(7/7٠5)‏ » قال: (وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
هشيم» حدثنا الأعمش عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عائشة...) وهذا إسناد صحيح متصل. 

(:) من الآية (10) من سورة النور. 

(5) أخرحه سعدان في جزئه(50) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(5575١)»‏ قال سعدان: حدثنا سفيان[ابن عيينة] 
عن عاصم الأحول قال: كنا ندحل...إلخ» وهذا إسناد صحيح؛ وسعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفي 
البزاز» اسمه سعيد» والغالب عليه سعدانء قال الدارقطني: (ثقة مأمون). انظر: تاريخ بغداد(١ .)587/1١‏ 


ا 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: (حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي. 
وقدمت امرأة زوجها إليه» فادّعت عليه مهرها حمساثة دينار» فأنكر الرجلء فقال 
وكيل المرأة: قد أحضرت شهوديء فقال واحد من الشهود: أنظر إلى المرأة. فقام 
وقامتء فقال الزوج: يفعل ماذا ينظر إلى امرأتي؟! قالوا: نعم. قال: فإني أشهد 
القاضي أن لما علي مهرها خمساثة دينار كلها ذهباً عيناً مثاقيل» ولا تسفر عن وجههاء 
قالت المرأة: فإني أشهد القاضي أن قد وهبتها له. قال القاضي: يكتب هذا في مكارم 


الأخلاق)”'"» وكان ذلك سنة (7585). 


المسألت الثانية: أدلي القائلين ببد عييّ أو عدم مشروعيت الثقّاب 


1 
1 


١‏ أن النبي #8 رأى وجوه النساء سافرة في المواسم» والمساجدء والأسواق » ول يُروَ 


)١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإبمان(17*١٠)ورجاله‏ ثقاتءوانظر: تاريخ بغداد(ه »)051/١‏ وتاريخ دمشق(595/5-0). 
)١(‏ لست هنا في صدد ذكر أدلة من يرى عدم وجحوب ستر المرأة لوحهها عند أمن الفتنة؛ وإنما أدلة عدم المشروعية» أو 
البدعة» مع أن أكثر مايستدلون به ليس فيه حرف واحد يدل على البدعية» ويمكن مناقشته في عدم الوحوب» ومن 
أعجب ماوقفت عليه من الاستدلال على كشف المرأة لوجههاء هو استدلال وزير الأوقاف المصري د.محمود 
زقزوق: (ولأهمية الوجه وتعبيراته في إمكان التواصل بين الناس يقول النبي##: «تبسمك في وجه أخيك 
صدقة)...إن ظاهرة إغلاق نافذة التواصل بين الناس لدى فئة من الناس متمثلة في إحفاء الوحه» أو مايسمى 
بالنقاب» بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في كل مكان...إلخ). كما في مقدمة كتاب: "النقاب عادة..وليس عبادة" 
ص(9-١٠)»:‏ وهذا الكتاب وزعته وزارة الأقاف المصرية على خطباء المساحد» لعرضه في حطب الجمعة كما في 
صحيفة "دنيا الوطن" بتاريخ (5/59١/579١)ه»‏ وفي (570/5/58١)ه‏ وزير الأوقاف د.زقزوق يقرر طبع 
2٠٠١‏ ألف نسخة من الكتاب» وتوزيعه للجهات ذات التأثير في فكر المجتمع» وذلك بعد أيام قليلة من قرار 
امحلس الأعلى للأزهر بحظر النقاب داحل المعاهد والجامعات الأزهرية» كما في صحيفة "مصرس" و "اليوم السابع". 
١ ١‏ 
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عنه أنه أمر بتغطيتهن» ولسنا بأغّر على النساء من اللّه ورسوله 068". 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


- أن هذا الاستدلال. كالاستدلال بشرب الصحابة للخمر قبل تحريمهاء على جوازه 
بعدهء أو الاستدلال بجواز صيد البحر للمحرم؛ على جواز صيد البر له فهو إما 
استدلال لما كان قبل فرض الحجابء أو استدلال بمن يجوز لها كشف الوجههء 
كالأمة والكبيرة» على الحرة والشابة» يوضح ذلك دليلان: 

قصة الإفك وقول عائشة عن صفوان بن المعطل ##: (فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب, فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 
فخمرت وجهي بجلبابي"". والشاهد منه قولا: (وكان رآني قبل 
الحجاب...فخمرت وجهي)». ففيه: أن الحجاب في أول تشريعه لم يكن فيه تغطية 
الوجه. وفيه أن النساء في آخر الأمر بالحجاب كنّ يغطين وجوههن قال العراقي: 
(وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صا حاًء أو غيره)””. 

قصة بنائه يه بصفية بنت حبيء وقول الناس: لا ندري أتزوجهاء أم اتخذها أم ولد؟ 
» ثم قالوا: (إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي نما ملكت 
يمينه)” » ففيه: التفريق بين الحرائر والإماء في الحجابء وأن الحجاب غير خاص 


بأمهات المؤمنين بل الجرائر مثلهن» قال ابن قدامة: (وهذا دليل على أن عدم حجب 


.)5١9(ص انظر: "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" ص(55)» "مائة سؤال في الإسلام"‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(: 5/ا4)) ومسلم(:707). 

(*) طرح التثريب في شرح التقريب (// 57). 

(4) أخرجه البخاري(7١57)؛‏ ومسلم(8١)»‏ ولفظ مسلم: (إن حجبها فهي امرأته» وإن لم يحجبها فهي أم ولد). 


هه 
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١‏ 0 2 صا ل ب اع لي سس لس سس سه سس سرس 

- وهذا الحكم يدل عليه أيضا قوله تعالى: يا اللي قل لأَرُويِجِكَ وينائك وضاء 
“جوم ا علوم 77 سا رع م م 6+ 2 وو لاحم عد 

لْمؤْمِنِينَ نيت عَلَيهِنَ مِن جَلبِدبِهنَ ذَلِكَ أدفة أن يَعَرَضنَ فلا يَؤَدَيْنَ ©”". ودلالتها على 


عدم المخصوصية بأمهات المؤمنين ظاهرة» ودلالتها على أن هذا هو حكم الحرائر من 
قوله: (أزواجكء وبناتك» ونساء المؤمنين)”"» وقال ابن جرير في تفسير الآية:(لا 
يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوةتبن لحاجتهن» فكشفن شعورهن 
ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لثلا يعرض لمن فاسقء إذا علم 
أبن حرائر بأذى من قول)2. 


- وقد نظم المعاني السابقة ابن رجب في سياق واحد فقال: (وقد فسّر عبيدة السلاني 


قول الله وك : يزيت عَلَيهَنَ من جَلَبِهنَ ©8”. بأنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا تظهر 


.)١١/07( المغني‎ )١( 

)١(‏ من الآية (05) من سورة الأحزاب. 

(؟) قال ابن تيمية في شرح العمدة- الصلاة ص(١17؟)‏ عن الإماء: (ولسن داحلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله 
5 سس ص ره ١‏ 2 روخ م ور م ًُ م دود م مر دده 1 
تعالى: «إيِنسَآ آل 24 وقوله: 1 لَلَذينَ مولْونَ من يِسكهِم 4# »وقوله: « الَذِينَ يُطبهرُوبِسَكُم من ينسَآنِه م ©: إنما عنى 
به الأزواج خاصة)» وقال في الفتاوى(5 48/١‏ 5): (...الآية: دليل على أن الحجاب إنما أمر به الجرائر دون الإماء؛ 
لأنه حص أزواجه وبناته» ولم يقل وما ملكت بمينك وإمائك وإماء أزواحك وبناتك ثم قال: ملؤوضسا الْمَؤْمِنينَ # 
والإماء لم يدخلن في نساء المؤمني نكما لم يدحل في قوله: مإسَآبِهِنَ# ما ملكت أمانمن حتى عطف عليه في آيتي 

ع 500000 لود م ور م 5 مس موك ود سم حن 7 برضم 2 

النور والأحزاب.. . وأيضا فقوله: 12 لِلَِنَموْلُونَمِن يهم 4# »وقوله: 9 الَذِينَ يطهِرُوبمكم من ينَسآيهم 4#: إنها أريد به 
الممهورات دون المملوكات فكذلك هذاء فآية الحلابيب في الأردية عند البروز من المساكن» وآية الحجاب عند 
المخاطبة في المساكن). 

(4) تفسير الطبري .)١80/1١5(‏ 


(5) من الآية (05) من سورة الأحزاب. 





) "1١1١ [[ 
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إلا عينهاء وهذا كان بعد نزول الحجاب. وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» 
ويرى من المرأة وجهها وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله كبَك: 
#أولا برب زينتهن من إِلَامَاعَهَرَ مِنَهَا 0 ثم أمرت بستر وجهها وكفيهاء وكان 


و - 
عو > 1 و لاحم مده 


الأمر بذلك مختصاً بالحرائر دون الإماء» ولمذا قال تعالى: لِك أدذة أن يعرفن فلا 


ود ددا 


ُؤْدَيْنَ 4" , يعنى: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لا الفساق» فصارت المرأة الحرة لا 
تخرج بين الناس إلا بالجلباب» فلهذا سئل النبي # لما أمر النساء بالخروج في 
العيدين» وقيل له: المرأة منا ليس لما جلباب؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» 


6 2 2 


/١‏ واستدل أيضاً: بأن ستر الوجه من خصوصيات أمهات المؤمنين وليس له حكم 

العموم”". 

وفك القزات ضن هذا الانتدلال: 

- بأن الأصل عدم الخصوصية» ويمكن رد دعوى الخصوصية بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 


صر ع نر سح سل ل سساح ا 


- فأما دلالة الكتاب؛ فقوله تعالى:إيكأيا أليّوحّ فل لَأَروِكَ وَبَنَايِكَ وَضَل الْموَمنِينَ 


)١(‏ من الآية (١؟)‏ من سورة النور» وقد ورد عن ابن مسعود تفسير هذه الآية بالثياب الظاهرة» وورد عن ابن عباس 
تفسيرها بالوحه والكفين» قال ابن تيمية في "حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة" ص(3١):‏ (فابن مسعود 
ذكر آخخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول الأمرين). 

)١(‏ من الآية (55) من سورة الأحزاب. 

(*) فتح الباري لابن رحب (55/5 57-7 8). 

(5) انظر: "مائة سؤال في الإسلام” ص(؛ 5)» الرد العلمي ص(77١).‏ 


0 
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- 
7 ع وو لاحم بد وءه ددس 


يدنه ني عَليهْنَّ من جَلَنبهِنَ كَنِكَ دكأ أن يِعَرِنَ فلا يُؤْدَيْنَ ©”" وهذه الآية: دلت بنصها 
على عدم الخصوصية بأمهات المؤمنين» ودلت كذلك على أن معنى إدناء الجلباب هو 
ستر الوجه والكفين؛ لأن ذلك واجب على أمهات المؤمنين بالإجماع'". 

وأما دلالة السنة؛ فهو ماثبت في الصحيحين أن النبي © لما بَنَى بصفية بنت حيي؛ 
قال الصحابة: (إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي ما ملكت 
يمينه)”"» ففيه أن الحجاب الذي كانت تعرف به أمهات المؤمنين كان يقابله حجاب 
الأماء وملك البحين» ندل عل أن ححات دراي كان واجهدا. 

وأما دلالة الإجماع؛ فقد سبق في الدليل الثاني من القول الأول عدد من الإجماعات» 
وليس فيها تخصيص بأمهات المؤمنين» وأما قول القاضي عياض: (ولا خلاف في 
فرضه عليهن في الوجه والكفين» الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره)””'» فليس 
فيه نفي المشروعية عن غير أمهات المؤمنين» بل اختلفوا في ندبه» أو وجوبه على 
عزن 


+ :واذاؤلالة القؤامى: لقيال عليه ول القهاللزوره ا القترن كا كحك ين وبا 


(1) من الآية (05) من سورة الأحزاب. 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم (0177/7)» قال الشنقيطي في أضواء البيان:(في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى 


فيها: :ميري عَلَيهنَّ من بَلِهِنَ 4# يدل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة هي 
قوله تعالى :مله رويك 4 ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههنء لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج 
مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الحلابيب» كما ترى)» قلت: وف الآية قرينة أخرى» 
وهي أن مشروعية هذا الحجاب حتى يعرفن بالحرية ولايتشبهن بالإماء في كشفهن للوجه والشعرء والحرة لايجوز لها 
كشف ماسوى الوحه والكف بالإجماع» فدل على أن حجاب الحرة بمذه الآية فيه معنى زائد على ذلك» وعما 
تكشفه الأمة. 


(*) أخرحه البخاري(7١57).»‏ ومسل(575١).»‏ ولفظ مسلم: (إن حجبها فهي امرأته» وإن لم يحجبها فهي أم ولد). 
(:) إكمال المعلم (51//0). 


) "1١15 [[ 
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لازو 


حا ِدَلِكُمْ أطهر لِمُلُويكم وَمُلُوِهِنَ 7" قال الشنقيطي: (فإن تعليله تعالى لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة... 
قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحدٌ من جميع المسلمين: إن غير 
أزواج النبي يك لا حاجة إلى أطهرية قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منهن» وقد 
تقرر في الآصول أن العلة قد تعمم معلوطا)”"» قال بكر أبو زيد: (فيالحا من علة 
جامعة» لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها)" ". 

- وأختم هذه المناقشة بهذا الحديث الذي يدل على مشروعية حجاب المرأة بالقرار في 
بيتهاء أو الجلباب إن هي خرجت. وعلى عموم ذلكء وأنه كلما كانت المرأة أستر فهي 
أقرب إلى الله وفي ذلك جاء الحديث: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 


الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»”' . 


بو اكول أرضا محديف: روا انود اوداعو هيه الور وى لامك برو تب و لاهن 
عن أبيه» عن جده. قال: جاءت امرأة إلى النبي #ك يقال لها أم خلاد وهي منتقبة» تسأل 
عن ابنها وهو مقتولء فقال لها بعض أصحاب النبي ##: جئت تسألين عن ابنك وأنت 


فكقبة ؟ نالك إن أرزا اق غلن رو حاف 7 انو 


)١(‏ من الآية (9ه) من سورة الأحزاب» هذه الآية تسمى آية الحجاب؛ لأتما أول آية نزلت بشأن فرض الحجابء وكان 
نزوها في سنة (5) من الحجرة. انظر: تفسير ابن كثير »)551١/7(‏ حراسة الفضيلة ص( 5). 

)١(‏ أضواء البيان(57/5 ؟) وقال:(في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء» لا خاص بأزواجه غْقّه وإن كان أصل اللفظ خاصاً بمن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه). 

(؟) حراسة الفضيلة ص(57 ). 

(5) أخرحه ابن خزمة(7/85١)4‏ وابن حبان(/553)» قال ابن رحب(27/8): (وإسناده كلهم ثقات)؛ وأصله عند 
الترمذي دون زيادة: «وأقرب ماتكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

(5) يعني: (إن أصبت بابني وفقدته فلم أصب بحيائي). عون المعبود .)١15/17(‏ 
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وجه الاستدلال: 

- أن (استغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, ففي إسناده: فرج بن فضالة» وعبد الخبير بن 
ثابت» وقد قال البخاري عنه: (روى عنه فرج بن فضالة» حديثه ليس بالقائم» عنده 
مناكير» وعند فرج مناكير)”". 

- وعلى فرض صحته. فقد قال الألباني: (فهذا نص صريح في فضيلة النقاب؛ لأنها 
عدته من الحياء» وأقرها رسول الله 0)888). 

سبب الخلاف: 

- يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة الغفلة عن النصوص المحكمة في 
حجاب وجلباب المرأة» ونسيان المقاصد الشرعية في عفة المرأة» وإهمال سد الذرائع 
الموصلة إلى الحرام» مع إبراز النصوص المنسوخة أو المجملة أو الضعيفة. 

- وليس في الأدلة جزماً ما يدل على تحريم النقاب أو بدعيته أو عدم مشروعيته» لكن 
فيها ما قد يفهم منه جواز كشف الوجه. لكن الاستدلال بها لا يتحقق إلا بعد إثبات 
صحتهاء وأنها بعد فرض الحجابء وأن المرأة شابة» وحرة» والتصريح بكشف 
الوجه» وأن النظر إليها لم يكن لقصد النكاحء والواقع أنه لا يوجد ما يستدل به هنا 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)١44(‏ من طريق عبد الرحمن بن سلام» حدثنا حجاج بن محمدء عن فرج بن فضالة» عن 
عبدالخبير بن ثابت بن قيس بن (ماس» عن أبيه» عن جده به وإسناده ضعيف» ضعفه البخاري» وفرج بن 
فضالة(ضعيف)» وعبدالخبير(مجهول الحال)» ووالده(مقبول), كما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ضعّف الحديث 
الألباني كما في "جلباب المرأة المسلمة" ص(7١١).‏ 

.)5١(ص "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"‎ )١( 

(؟) الضعفاء الصغير ص(55). 

(5) "جلباب المرأة المسلمة" ص(7١١).‏ 
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إلا ويتطرق إليه هذه الاحتمالات. واللّه أعلم . 
المسألي الثالثنّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول ببدعية النقاب أو عدم 
مشروعيته إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته للنصء» والإجماع العمل» ولا أعرف من قرّر 
القول بعدم المشروعية مثل محمد الغزالي (ت 54117 ١)؛‏ ثم تجاسر عليه من بعده وأنه ليس 
من الدين» حتى وصل الأمر إلى تبديع من تتعبد بلبس النقاب”" ! » وكفى خطأ بقوهم 
خروجهم عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطتئهم دلالة سواه. فكيف وظاهر 
التنزيل ينبئ عن فساده. واللّه أعلم. 


)1١(‏ (لما كان الستر عموماًء وحجاب المرأة خصوصاء عبادة ربانية تمتزج مع الفطرة البشرية»كان من وسائل الشيطان 
وأعوانه: فصل عبودية الحجابء والإبقاء على كونه عادة حتى يسهل تحكم الأهواء به؛ لأن الأهواء كأهوية الريح؛ 
لاتحمل معها إلا الخفيف؛ وتخفيف الثقيل ثم إزالته» أهون من إزالته وهو ثقيل). "الحجاب في الشرع والفطرة" ص 

.)55-7( 
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المبحث الثاني : جواز التصوير المجسم لثما له نممّس 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


التصوير:(جعل الشىء على صورة)”"» والصّورة في اللغة تطلق على: الشّكل”"» وقد 
صوّره فتصوّر أي: تشكل””» وفي القرآن: #وَصَوَركُم وَلَحْسَىنَّ ضْوَرَكُمْ 1# قال 
انق كتين (أي: فخلقكم في أحسن الأشكال)””» (وعبّر عن هذا الخلق بفعل (صوّركم)؛ 
لأن التصوير خلقٌ على صورة مرادة تُشعر بالعناية)”"2» فالتصوير أخص من الخلق ى) 


قال الله وقد 0 مهصوَرَفكُم بن 
وكما تطلق الصّورة في اللغة على الشكل والهيئة فإنها تطلق أيضاً على: الوجه”» والحقيقة» 
والصفة. 


)١(‏ تفسير الواحدي(70/5)» وانظر: التحرير والتنوير (/ب/75): ليست من كتب اللغة ولم أعتمد عليها لبيان المعنى. 

(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم(279//8)» القاموس المحجيط ص(577). 

(7) انظر: لسان العرب(1١/7075)»‏ تاج العروس(7١//75)؛‏ قال ابن عاشور في تفسيره (/2ب/7"): (والصورة الشكل 
الذي يشكل به الجسم كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع)؛ قال العسكري في الفروق اللغوية ص :)١55(‏ 
(لا يستعمل الشكل إلا في الصورءفيقال: هذا الطائر شكل هذا الطائر» ولا يقال الحلاوة شكل الحلاوة). 

(5) من الآية (54) من سورة غافر. 

(5) تفسير ابن كثير .)١57/9(‏ 

(5) التحرير والتنوير (5 ”/ .)١31١‏ 

(0) من الآية )١١(‏ من سورة الأعراف» وكقوله تعالى :إلى حَلَمَكَ ضَوَكَ فحَدََكَ )ف أي صُورَةَمَاسَه رَكبَكَ 4. 

(8) ومن ذلك حديث سويد بن مقرن 5ه ف صحيح مسلم(/75١):‏ أن جارية له لطمها إنسان» فقال له سويد: أما 
علمت أن الصورة محرمة؟...) الحديث, قال في النهاية(70/5): (أراد بالصورة الوحه. وتحريمها المنع من الضرب 
واللطم على الوجه). 

(9)انظر: النهاية لابن الأثير(85/7)» وفي المعجم الوسيط /١(‏ 20) في معنى الصورة أيضاً:(و صورة المسألة أو الأمر: 
صفتهاء والنوع» يقال: هذا الأمر على ثلاث صورء وصورة الشيء: ماهيته امجرّدة وحياله في الذّهن أو العقل). 
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(وأصل الصّوّرة: الميل)”"'» قال الواحدي: (والصورة: هيئة يكون عليها الشيء 
بالتأليف. وأصلها مِن: (صارّه. يَصُوره) إذا أَمَالهء فهي صورَةٌ؛ لأنها مائلة إلى ني بالسَّبَه 
لها) "» (والتصاوير: التهاثيل)””» والتاثيل: الصور الممثلة؛ كما قال الله: إمَا مذو 
لتَّمَاقِ َال قَأَثْرَ فَا عَكِيوْنَ 4**»: فالصورة في اللخة تطلق على الشكل والتمثال» وقد تطلق 
على ما في الذهن منهماء كما قال ابن تيمية: (الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج: 
ولفظ (ص و ر) يدل على ذلكء. وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» 
وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة...ثم تكون الصورة 
الموجودة ترتسم في النفس وقد تسمى صورة ذهنية»فقوله: شرحت له صورة الواقعة ‏ 
وأخبرني بصورة المسألة» إما أن يكون المراد به الصورة الخارجية أو الصورة الذهنية)” . 


وأما الصورة في الاصطلاح فهي لفظ: (عامٌ في كل ما يصوّر مشبهاً بخلق الله تعلل من 
ذوات الروح وغيره)”'» وقال الخطابي: (هي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لما 
أشخاص منتصبة» أو كانت منقوشة في سقف أوجدارء أومصنوعة في نمط» أومنسوجة 
في ثوب)”"» ويلحظ على هذا التعريف تكراره للفظ المعرّف» وقيل في تعريف التصوير 
-وهو أجود- : (نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت» 


.)5 55 /5( غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 

(؟) التفسير البسيط للواحدي(5/١7)»‏ وانظر: معجم متن اللغة .)5١5/(‏ 

(؟) الصحاح »)7١17/5(‏ لسان العرب(47/7/5). 

(5) من الآية(57) من سورة الأنبياء» وانظر: همس العلوم »)5717١/5(‏ الفوائد لابن القيم ص(35١).‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية(5570/5-١551).‏ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب ص 27374 وانظر: العناية شرح الحداية(١54/1١4)»حاشية‏ الروض المربع لابن قاسم(١/5117).‏ 
(0) معالم السنن /١(‏ 0)75(و التّمَط: ضربٌ من البُسُطء والجمع أنماط). لسان العرب (17/ 514). 
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وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال)”". 

والممنوع من الصور هو: ما كان شبيهاً بذي الروح؛ ولا يُمنع من الصورة إذا كانت غير 
مشابهة لذي الروح» أو كانت تمحوة الرأسء أو كانت ممتهنة '". 

وأما المجسم في اللغة: فإن الجسم يدل على تَجمّع الشبيء”” والمجسم من الصور ما فيه 
بروز وظهور عن السطح. وله طول وعرض وسمك”“» ويُعبر عن ذلك بط له ظل؛ 
فكل ماله ظل فهو مِسَّمء (والمراد بالصورة المجسمة أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثة 
أبعاد. أي لما حجم» بحيث تكون أعضاؤها نافرة يمكن أن تتميز باللمس»ء بالإضافة إلى 
تميزها بالنظرء وأما غير المجسمة, أو التي ليس لما ظل» فهي المسطحة. أو ذات البعدين» 
وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط)". 


وأمًا التَقْس في اللغة فهي: (الرّوح الذي به حياة الجسد)”", والمقصود با له نفس هنا: 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد ص(517). 

)١(‏ انظر: نخب الأفكار في تنقيح معاي الأخبار »)478/١7(‏ قال ابن حجر: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدحل 
الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو: ما يكون من الصور التي فيها الروح» ثما لم يقطع رأسه, أو لم 
يتهن). فتح الباري(٠١/8807)»‏ والحنفية يجوزون الصورة الصغيرة التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي 
على الأرضء قال ابن عابدين في حاشيته )15٠ /١(‏ بعد أن ذلك الترخيص في الممتهن والصغير من الصور: (هذا 
كله في اقتناء الصور, وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقاً؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى)» وبنحو هذا 
الكلام قال النووي في شرحه على مسلم 8١ /١5(‏ ). 

(؟) انظر: مقايبس اللغة /١(‏ 451)» ولم أقف على لفظ المحسم في المعاجم القديمة وهي منشرة في المعاجم المعاصرة. 

(5) انظر: المعجم الوسيط (7/1؟١).‏ 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)979/1١5(‏ 

(5) العين (531/7): قال أبوبكر الأنباري في الزاهر(7174/7): (بعض اللغويين يُسَوّي بين النفس والروح» فيقول: هما 
شيء واحدء إلا أن النفس مؤنثة» والروح مذكر...وفرّق بعض العلماء بين "النفس" و "الروح" فقال: "الروح" 
هو الذي به الحياة و"النفس" هي التي بها العقل» فإذا نام النائم» قَبَضَ الله نفسه؛ ولم يقبض روحه. والروح لا 
يُقبض إلا عند ال موت). 
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الجيوان وهو في اللغة يطلق على كل ذي روح“ وفي الاصطلاح يطلق الحيوان على: 

(الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة)""'» والحيوان مبالغة في الحياة» و قد فرّق 

العسكري بين الحياة والنماء» ثم قال: (فالنبات ينمي ويزيد وليس بحي)”". 

ولهذا التفريق بين الحيوان وغيره في حكم التصوير أصل في الشريعة» ومن ذلك مارواه 

الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنها- أن النبى يله قال: «من صوّر صورة:. فإن الله معذبه 

حتى ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ فيها أبداً »» ثم قال ابن عباس: (إن أبيت إلا أن 

تصنع» فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح) هذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم: 

«كل مصور في النار» جعل له بكل صورة صورهاء نفسا فتعذيه ف جهنم»وقال: (إن 

كنت لا بد فاعلء فاصنع الشجر وما لا نفس له ) 2 وفي قوله: «حتى ينفخ فيها 

الروح»: (دليل على أن هذا الوعيد ف المصور لماله ع 

قال النفراوي عن التاثيل: (المحرم منها ما كان على صورة حيوان كاملة وها ظل 

قائم...والمباح ما كان على صورة غير حيوان» كصورة الأشجار والفواكه والسحاب مما 

هو مصنوع للّه وليس حيوانا)"”'. فهذه تقاسيم الصور: صورة لحيوان مجسمة» وصورة 

لحيوان غير مجسمة» وصورة لغير حيوان مجسمة» وصورة لغير حيوان غير مجسمة. 

.)١187/ه0( انظر: العين (9117/9)» تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني ص (45)» وذكر الكفوي في الكليات ص( 754) أن الجسم المركب إن لم يكن نامياً فهو 
الجماد» وإن كان نامياً بلا إحساس فهو النبات» وإن ل يكن ناطقاً فهو الحيوان» فإن كان ناطقاً وله إحساس فهو 
الإنسان» فالإنسان حيوان ناطق» ولذلك قال ابن القيم: (العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو هذا الحي 
الناطق المتغذي النامي الحساس المتحرك بالإرادة). الروح ص١(31‏ 1 .)١‏ 

(") الفروق اللغوية ص(57١٠١).‏ 

(5) متفق عليه» أخرحه البخاري (75١5١)؛‏ ومسلم ))511١١(‏ وترحم له البخاري: (باب بيع التصاوير التي ليس فيها 
روح» وما يكره من ذلك). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (778/7)» وانظر: شرح معان الآثار (4/ 585). 


(5) الفواكه الدواتي(؟/5١5).‏ 
] ا" 
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وبعد هذا التوضيح المختصر فهذا هو تحرير محل الشذوذ, وتبيين محل النزاع في المسألة: 

١‏ أجمع العلماء على جواز تصوير ما لا روح له كالشجر أو الحاد”''. وخالف بعض 
العلماء في بعض الصور لغير الحيوان”". 

؟. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم تصوير ماله نفسء وإن كان التصوير مسطحاً لا ظل 
له1"» خلافاً للمالكية فكرهوا ولم يحرّموا ما لا ظل له”'» قال النووي: (وقال بعض 
السلف إن ينهى عما كان له ظل» ولابأس بالصور التي ليس لما ظل وهذا مذهب 


)١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ :)١١‏ (قال في البحر: ولا يكره تصوير الشجر و نحوها من الجماد إجماعاً), 
ويقصد بالبحر: "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" للمهدي, وهو ينقل عنه في النيل كثيراً. 

(؟) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (588/7): (الوعيد في المصور لما له روح» خلاف ما لا روح فيه من الثمار» 
فقد أحاز هذا العلماء» وأحازوا صنعته والتكسب بهء إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ولم يقله 
غيرة)» قال ابن عبد البر في التمهيد :)35١١/5١(‏ (وقد كان مجاهد يكره صورة الشجرء وهذا لا أعلم أحداً تابعه 
على ذلك). ولعل في ثبوته عن مجاهد نظر؛ فقد أخحرجه ابن أبي شيبة(557579؟) قال: حدثنا عبد السلام» عن 
ليث» عن مجاهد: (أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر)» ففي إسناده الليث بن أبي سليم قال عنه ابن حجر: 
(صدوق احتلط جداً و لم يتميز حديثه فترك)» وأشار ابن حجر إلى وجه عند الشافعية بتحريم تصوير ما عُبد من 
المحلوقات» فقال كما في الفتح (١٠/5914):(جواز‏ تصوير ما لا روح له من شجر أو همس أو قمرء ونقل الشيخ 
أبو محمد الجويني وجهاً بالمنع؛ لأن من الكفار من عبدها)» وأغرب أبوعبدالله القرطبي ف تفسيره /١5(‏ 
4 فحرّم تصوير كل شيء وأن قوله غَيةُ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» (يدل على المنع من 
تصوير شيء؛ أي شي كان). وأن الذم يعم: (كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في 
خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع) كما في تفسيره »)577/١(‏ ونقل الصنعاني في حاشيته على 
إحكام الأحكام (51/7١7)قول‏ مجاهد في تحريم المثمر من الشجر ثم قال: (لا وجحه لإخراج ما لا يثمر) وذهب إلى 
أن التحريم يشمل ما لا يثمر؛ لأن فيه حياة ثم قال: (فلم تبق إلا الحجارة التي لاروح فيها ولاتدمو). 

(؟) انظر: البحر الرائق (7/ 59)» مغني المحتاج (407/5).» الإنصاف »)574/١(‏ تنبيه: قال الطحاوي في مختصر 
اختلاف العلماء (579/5) عن الحنفية: (وقولحم الذي لا يختلفون فيه أن التصاوير في الستور المعلقة مكروه» 
وكذلك ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء)» وحكيت الكراهة عنهم أيضاً في التصاوير على الثياب» ووجّهها ابن بحيم 
بأن الكراهة هنا تحرمية» ووجهها ابن عابدين بأن المكروه هو الاستعمال وليس التصوير. انظر: البحر الرائق ومنحة 
الخالق .)١9/5(‏ 

(4) انظر: المقدمات الممهدات(55//7)» حاشية الدسوقي (9/ /88)» منح الحليل (9/ 579). 
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باطل)”2. 
.2 « : : 

”. وتُقل الإجماع على تحريم ماله ظل من صور الحيوان» وحُكي عن الإصطخري”" من 
الشافعية عدم التحريم'"» وقال بعض المعاصرين بجواز هذا النوع من الصور 
والتتاثيل» و هذا الرأي هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
قال مبذا الرأي من المعاصرين : 


حمد 6ن زرت*7 ١‏ ا ود.عل ا ود. أحمد الطري 0 


)١(‏ شرح مسلم /١5(‏ 87)» وقد تعقّبه ابن حجر بقوله في الفتح /١٠١(‏ /58): (المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن 
القاسم بن محمد بسند صحيح...ففي إطلاق كونه مذهبا باطلاً نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله:«إلا 
رقماً في ثوب) فإنه أعم من أن يكون معلقاً أو مفروشاً...والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل 
أهل زمانه وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرحصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالهاء لكن اللجمع 
بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرحوح, وأن الذي بخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان 
منصوباً)» وأثر ابن القاسم عند ابن أبي شيبة (55701) عن ابن عون» قال: (دخلت على القاسم وهو بأعلى 
مكة في بيته» فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء)» والحجلة تعني الستر الذي على الأريكة أو 
السرير ونحوه. انظر: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة ص(87)» طلبة الطلبة ص(58١).‏ 

(؟) الحسن بن أحمد بن يزيد أبوسعيد الإصطخريء رفيق ابن سريج» وشيخ الشافعية ببغداد ومحتسبهاء وقاضي قُم» ومن 
أكابر أصحاب الوحوه في المذهب الشافعي» وكان ورعاً زاهدا» ومات سنة (/80)ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء(5 50/١‏ ؟)» طبقات الشافعية للسبكي(7570/5)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/9١٠).‏ 

(؟)انظر: الحاوي الكبير (9/ 15 55)» قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (١/١317؟):‏ (ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن 
ذلك محمول على الكراهة» وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان» لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان). 

(4) ولد سنة )١577(‏ وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر» وتصوف وتفلسفء وله دعوات تجديدية» شارك في 
الثورة ضد الإنحايز في مصرء فسجن ثم نفي إلى الشام» وسافر إلى باريس والتقى بأستاذه جمال الدين الأفغاني 
فأصدرا جريدة (العروة الوثقى)» ثم سمح له بدحول مصرء فعاد وتولى منصب القضاءء ثم أصبح مفتياً للديار المصرية 
؛ ومات سنة .)١5371(‏ انظر: الأعلام للزركلي(7/؟5١).:‏ معجم المؤلفين(١١/777).‏ 

(5)كما في الأعمال الكاملة محمد عبده )١5١١-١9//7(‏ ف مقال بعنوان: (الصور والتماثيل » وفوائدها وحكمها). ما 
جاء فيه: (وبالجملة إنه يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم بعد 
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المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة النص الصريح. 

؟/ مخالفة الإجماع » وتفصيلهم! في المطلب الرابع. 

“"/ وصفه بالشذوذ ونحوه » ومن ذلك: 

- قال الماوردي (ت550) عن قول الإصطخري: (وهذا الذي قاله خطأ؛ لآن النص 
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و 


- قال ابن عطية(ت557): (وحكى مكى في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير 
وتحتج ببذه الآية وذلك خطأء وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه)”". 


- قال ابن دقيق العيد(ت7١72):‏ (وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير 


تحقيق أنه لا خحطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة ولا من وجهة العمل)» وهي ضمن مقالات متعددة عن 
رحلته إلى صقلية ومشاهداته فيهاء جاء في أول هذه المقالات في حاشية ص(53١)‏ من المحلد الثاني: ("المنار" المحلد 
السادس والسابع» وهي فصول كتبها الأستاذ الإمام في سياحته بمذه البلاد أثناء عودته من رحلته إلى الجزائر 
وتونس)» وهذا المقال في الأصل منشور في جحلة المنار (5/9) ولكن باسم (سائح بصير) ولعله لقب أو اسم 
مستعار محمد عبده كان يكتب به؛ وفي كلامه من القيود ما يمنع النسبة إليه» لكن جعله الحواز هو الأصل يكفي. 

)١(‏ قال في برنامج مكتبة المفتي» في حلقة بعنوان: (التماثيل والفن التشكيلي) عند الدقيقة (:؟): (إذا صُنعت التماثيل 
بعيداً عن هذه العبادة» صنعت من أجل التعلم» أو صنعت من أجل الزينة» أو صنعت من أجل منفعة تقوم 
بما...أو صنعت لغير ذلك من الأغراض خلا العبادة» أو صنعت بطريقة ليس فيها تعظيم» فكل ذلك يكون 
حلالاً» والإمام محمد عبده -رحه الله تعالى- بين ذلك في مقالة له ماتعة في مجلة المنار)» والحلقة منشور في الشبكة. 

)١(‏ قال في كلمته في المؤتمر العالمي للإفتاء "الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق الستقبل" بتاريخ 575/١ ١/7(‏ ١)ه:‏ (تحرم 
صناعة التماثيل في صدر الإسلام - في غالب الظن- إنما كان مُعَلََّا بما اْتقتت عليه عادة العرب في ذلكم الوقت 
من عبادة الأصنام وصناعتهاء واتخاذها آلحة تعبد من دون الله وكان من المتوقع» بل من المُحنَّم أن يميم الشرع 
الحنيف صناعتهاء من باب سد الذرائع وتحفيف منابع الشرك؛ وحماية الوليد الحديد الذي هو «التّوحيد»» وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فما هي علة التحريم الآن بعد أن استقر الإسلام» وتغلغل «التوحيد» في العقول والقلوب والمشاعر» 
وتلاشت عبادة التماثيل عند المسلمين جميعًا)!!. وكلمته منشورة في عدد من الصحف صوتاً وصورة ومفرغة. 

(؟) الحاوي الكبير (5515/9). 

(5) تفسير ابن عطية (5/ 05 5)» يقصد بالآية قوله تعالى: ا يَعَمَلُونَ هدم سَمَامُمِن كريب وَيَملدِيلَ 44. 
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والصور.ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة... وهذا القول 
عندنا باطل قطعاً)”". 

- قال ابن الملقن(ت5 :)6١‏ (ولقد غلط من حمل التحريم على المسجد القائم بذاته”") 
حيث إنه شبهت الأصنام» وأبعد من ذلك حمل الأحاديث على كراهة التنزيه...وكل 
من القولين باطل)”". 

- قال أحمد شاكر(ت17177): (وني عصرنا هذاء كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى 
العلم» من لم ندرك أن نسمع منهم, أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله ب فيه 
التهاثيل الملعونة...وكنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم» والاجتهاد الملتوي!. 
وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يُسبقوا إليهء وإن كان باطلاً ظاهرالبطلان. حتى كشفنا 


بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين» وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين!!)”". 


.)"1/١ /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

)١(‏ هو يتكلم عن الحديث المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين: أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير» فذكرتا للبي عَنَههِ فقال: «رإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»» ونحو عبارته هذه موحودة في شرحه 
للبخاري(577/5)) حيث قال: (فيه: دلالة على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالحء ومن حمل النهي 
على المسجد القائم» أو على التنزيه فهو غالط)؛ وهي أوضح. 

(") الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/-451-549). 

(5) مسند الإمام أحمد بتحقيق وتعليق أحمد شاكر »)١/1(‏ وقال أيضاً(3/1١):‏ (ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة» 
أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة» فنصبت التماثيل وملئت يها البلاد» تكريًا لذكرى من نسبن إليه وتعظيمًا!ء ثم 
يقولون لنا نما لم يقصد بما التعظيم!... وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن صنعت الدولة» وهي تزعم أتما دولة 
إسلامية» في أمة إسلامية-: ما مته "مدرسة الفنون الحميلة" أو "كلية الفنون الحميلة"!!). 
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المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشٌ » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدلث القائلين بتحريم الصور المجسمتّ لذي 

النصس: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١/قوله‏ ّه:«كل مصؤر في النار...”"2» وقوله #ك: «إن أشد الناس عذاباً عند اللّه يوم 

القيامة المصورون»”'. وقوله : «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» فيقال 

لهم: أحيوا ما خلقتم»'"» وقوله : «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 

الله”"' » وقول علي ه لأبي الحياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما 

بعثني عليه رسول الله كه ؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»”. 

وغيرها من الأحاديث. 

وجه الاستدلال: 

- في هذه الأحاديث وعيد صريح عام لكل مصوّر» وحص بالنصوص وفهم الصحابي 
بصور الحيوان» وفي قوله: «أحيوا ما خلقتم» دلالة على عموم تحريم تصمودر :كل 
حيوان؛ لأنه هو الذي فيه الحياة» وفي قوله: «الذين يضاهون بخلق الله”'' (علة عامة 


)١(‏ أخرجه مسلم »)51١١(‏ من حديث عبدالله بن عباس» وهو في البخاري (55؟١1)‏ بلفظ: رمن صوّر صورة؛ فإن 
الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدأ». 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري(٠095))‏ ومسلم ))75١١59(‏ من حديث عبدالله بن مسعود طه. 

(1) متفق عليه من حديث عائشة» وبنحوه من حديث ابن عمر ين أخرجهما البخاري ))5١١5(‏ (5951)) ومسلم 
.)01١4( 06‏ 

(5)متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (5354)؛ ومسلم(7١٠٠5)»‏ وف لفظ لمسلم: «الذين يُشبّهون بخلق اللم». 

(5) أخرحه مسلم (459).» وفي لفظ له: ررولا صورة إلا طمستها». 


(5) قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 7/10): (يضاهون بخلق الله» أي: يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله). 
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مستقلة مناسبة» لا تخص زمانا دون زمان)”". 


/ الدليل الثاني هو:الإجماع . 

.١‏ قال ابن العربي (ت47 0): (حاصل ما في اتخاذ الصور: أنها إن كانت ذات أجسام 
حرم بالإجماع. وإن كانت رقا فأربعة أقوال...) ". 

؟. وقال النووي(ت115): (وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره» قال 
القاضي: إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك)”". 

". وقال ابن رشد الجد (ت270): (والمحرم من ذلك بإجماع ما كان مخلوقاً له ظل قائم 
على صفة الإنسان. أو ما يحيى من الحيوان)20 . 

5. وقال خليل بن إسحاق(ت737): (التماثيل إن كان بغير حيوان كالشجر جازء وإن 
كان بحيوان مما له ظل قائم فهو حرام بإجماع) ". 

5. وقال الزرقاني(ت19١223):‏ (تصوير صورة حيوان عاقل أم لاء كامل الأعضاء 
الظاهرة» ولا ظل يدومء حرام إجماعًا)”". 

*. وقال النفراوي(ت77١١):‏ (يستثنى ما له ظل قائم المجمع على حرمته» صور لعب 
البنات فإنه لا تحرم)”". 


. وقال العدوي(ت184١١):‏ (والحاصل أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جازء 


.)707/1١( إحكام الأحكام‎ )1١( 
ونقله غيره أيضاً.‎ )"91/١1١( نقله عنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)85/١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
؟).‎ 85/1١9 المقدمات الممهدات 58/59 5)» ونقله عنه القرافي في الذحيرة‎ ):( 
.)55١ /١(بحاحلا التوضيح في شرح مختصر ابن‎ )5( 
.)97/5( شرح الزرقاني على مختصر خحليل‎ )5( 
.)5١5/7( الفواكه الدواني‎ )0( 
5م‎ 
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وإن كان لحيوان فا له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع) '. 

6. وقال الدردير(ات١١37):‏ (والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره» إذا كان 
كامل الأعضاءء إذا كان يدوم إجماعاً)”". 

4. وقال عليش :)١5994(‏ ((صور) مجسدة لحيوان عاقل أو غيره» كامل الأعضاء 
الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل...ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن 
كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً)””". 

.٠‏ وقال عبدالله البسام (ت577١):‏ (أجمع العلماء على تحريم الصور المجسّمة 
لذوات الأرواح؛ للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك)”". 

المسألي الثانيت: أدلي القائلين بجواز الصور المجسمق لذي 

النصّس: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ قوله تعالى عن سليوان: أ يَحَمَلُونَ لَه مَا منَآمُمِن حَرِيب وَيَملِقِيلَ #. وقوله عن 

نَكَمَْنحُ حكُم ير يلين كَمَبَكَة ألَليرٍ نصح فِيِوفَيَكوْنُ طَيأ بن مه 004 . 

وجه الاستدلال: 


- أن الله أخبر أن الجن يعملون التماثيل لسليان القت و أخبر عن صنع عيسى اظفل 


)١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/ »)57٠0‏ وقوله يقيم» يعني: يدوم» وقد قال بعده: (وكذا إن لم يقم 
كالعجين خلافاً لأصبغ), وينظر النقل عن الدردير وعليش ففيه توضيح 

)١(‏ الشرح الكبير (75037/7)» وقال في الشرح الصغير (؟/ :)501١‏ واس أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت 
كاملة لما ظل ثما يطول استمراره» بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيواناً). 

(؟) منح الجليل (5759/9). 

(5) توضيح الأحكام )٠٠١/7(‏ 

(5) من الآية(١١)‏ من سورة سباأ. 

(5) من الآية (49) من سورة آل عمران. 
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لتمثال الطير» في سياق الامتنان وعدم الإنكار مما يدل على الجواز ©. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بعدم التسليم؛ بأنه كان من التصوير المحرم, فيقال في تماثيل سليمان: (إن التماثيل 
كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين 
لحيل عل المع المشك )1 

- وأما عيسى التق فإن الذي أجراه الله على يده ليس تصويراً فحسب بل هو خلق 
حقيقي”"» وهو من المعجزات التي لا يمكن القيام بمثلها فلا يتعلق بها تكليف. 

- وعلى فرض التسليمء بأنها من الصور المحرمة فإن ما ذكر من شرع من قبلناء وشرع 
من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في شرعنا ما ينسخه بلا خلاف””, قال الألوسي: 
(وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد» فلا يلتفت 


إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج بالآية)"". 


”/ واستدلوا أيضاً: بأن تحريم الصور على عهد النبي © إنما كان لقرب عهدهم 
بالأصنام» فحرّمت التتاثيل ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها ويزول تعظيمهاء وقد زال 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن (70/7): (قال قوم: عمل الصور حائز لحذه الآية ولما أخبر الله جل وعرّ عن المسيح 
يلِ)؛ وحكى هذا القول مكي في الحداية إلى بلوغ النهاية (5/917/9)» والقرطبي في تفسيره(؟ »)١17/١‏ وغيرهم 
دون نسبة لأحد. 

(؟) فتح الباري .)7857/١١(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط في التفسير (505/5). 

(4:) انظر: أصول السرحسي(31/7)» شرح تنقيح الفصول ص(0٠٠3)»‏ التبصرة للشيراني ص(865١)ءروضة‏ الناظر 
ص(/ 5 1). 

(5) تفسير الألوسي .)5115/١١(‏ 
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هذا المعنى في زماننا ومحي من الأذهان فزال حكم التحريو"". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بعدم التسليم في تفرد هذه العلة » فإن التحريم علّق بعلة أخرى أقوى منها؛ لأنها 
منصوصة ك| يُفهم من الوعيد للمصور في الآخرة وأنه يقال لهم: «أحيوا ما 
خلقتم»”". وهي علة مصرح بها في الحديث المتفق عليه: «أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه»”". وفي لفظ لمسلم: «الذين يُشبّهون بخلق 
الله»» قال ابن دقيق: (وهذه علة عامة مستقلة مناسبة» لا خخص ا دون 
زمان»وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي» 
يمكن أن يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره» وهو التشبه بخلق 
الله)”؟»» والحكم المعلل بأكثر من علة لا ينتفي الحكم بانتفاء بعض العلل. 

- ثم إن هذه العلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فهي مردودة عند أهل 


الآ ضول ”5 والنبي 3 يقول:«كل مصور في البار)20. 


.)715 09 انظر: الحاوي الكبير (9/ 15 5ه)» مجلة المنار‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة؛ وبنحوه من حديث ابن عمر أن أخرجهما البخاري ))5١١5(‏ (0151)) ومسلم 
0 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (5955)) ومسلم(7١١75))‏ من حديث عائشة» وفي لفظ لمسلم: «الذين يُشبّهون 
بخلق اللم). 

(5) إحكام الأحكام »)3075-11/1١(‏ وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 5951). 

(5) قال ابن دقيق في الإحكام :)57١ /١(‏ (اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو 
التخصيص فهي باطلة) انتهى» وقد قالمها في سياق الرد على الحنفية بتجويز كل عبارة تؤدي إلى التعظيم بدلاً من 
التكبير في الصلاة نظراً منهم إلى المقصود. 

(1) سبق تخريجه. 


) "05 [ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





1 وعلى فرض ال: 1 بتفرد التعليا الذي ذكروه في التحريم » فإن الواقع يكذّب 
ذلك بمظاهر الوثنيةفي بعض بلاد المسلمين» والتقرب إلى القبور وأصحابهاء مما 
ال عل تعلغل الرضة و عقي القلرنة نغيانا للد 


المسألن الثالثيّ :«حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبته إلى الشذوذ صحيحة؛ 
لمخالفته الإجماع المحفوظ» والنص الصحيح الصريح. ولا يعرف من قرّر هذا القول 
قبل الإصطخري من الشافعية بعلة مخالفة للنصء وقد رد عليه الشافعية كالماوردي وابن 
دقيق» ووصفوا قوله بأنه خطأ وباطل» و(هذا القول يُغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة 


والمختصرة)”". ما يدل على هجره وعدم اعتباره» وبقى معدو را سف , أظهرة عفن 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بتحقيق وتعليق أحمد شاكر (17/ »)١8‏ وقال: (ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة» أن ملئثت 
بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة» فنصبت التماثيل وملئت با البلاد» تكربًا لذكرى من نسبن إليه وتعظيمًا!ء ثم يقولونلنا 
إنها لم يقصد بما التعظيم!)» وقارن بين كلام الشيخ أحمد شاكر وبين كلام مفتي الأزهر د.أحمد الطيب في المؤتمر 
العالمي للإفتاء بتاريخ 477/11/59 ١ه)‏ حيث قال بعدما ذكر حديثاً في الصحيحين وفيه:«روإني والله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»ءقال د.الطيب معلقاً: ((أي: الدنيا)» وفي ظل 
القّسَم التبوي الشّريف تصبح دعاوى بعض الغلاة في الخوف على المسلمين من الشّرك سفسطاتٍ فارغة امحتوى 
والمضمون» وعبئًا يُهدر فيه المال والجهد والوقت) انتهى» وما وصفه-هداه الله- بالسفسطة الفارغة والعبث قام به 
إمام الحنفاء إبراهيم الكتلا حين قال: مإ وَأبعْبَن وَبَوحَ أن يَتَبْدَ َلْأصَسَامَ # قال إبراهيم التيمي كما عند الطبري 
:)5807/١(‏ (من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم)» وأما الحديث الذي ذكره فمعناهكما قال النووي في 
شرح مسلو(5١/53):‏ (أنحا لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك)» ومما يدل على ذلك ماجاء في 
الصحيحين من حديث أب هريرة َي أن النبي لَه قال: («لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخَلّصّةم, ترحم له البخاري بقوله: (باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان)» قال ابن بطال في شرح 
البخاري(١٠٠١/59):‏ (وليس المراد بما أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حت لا يبقى منه شيء؛ لأنه قد 
ثبت عن النبيق#أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ). 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (7١/١١٠)؛ولأن‏ تحريم التماثيل هو القول المشهور السائد أُنَّر ذلك في تنمية الفنون 
الأخرى التي اخنتص بما المسلمون كالخط العربي والزخارف المباحة ونحوهما. 
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المعاصرين. والله أعلم. 
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الميحث الثالث ٠‏ سنيي وضع اليدين على الصدر في الصلاة 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


المراد باليدين هنا: الكفان» فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض كا في قوله تعالى: 
وَاَلسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ فَأقَطعوأ أْدِيَهُمَا #”". قال ابن كثير: (لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» ى) في آية الوضوءء ويطلق ويراد 
بب| ما يبلغ الكفين» ك) في آية السرقة)”"» قلت: وكا في آية التيمم. 

وأما الصَّدْر فهو في اللغة: (أعلى مقدّم كل شيء وأوّله)'"» وهو ما بين الكتفين من 
الإنسان» وجمعه صُدُور "2 قال الله: كيالا ص الْابَصدرٌ وليك تح الْفلو بالق في 
الْصُدُور 0 فالعوو مه القري 0 , 

وأصل الباب وأصحه ماجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد ذ#ه: «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»'''» وماجاء في 
صحيح مسلم عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي فك وفيه: « ثم وضع يده اليمنى 
عل السرى)” 


)١(‏ من الآية (/؟) من سورة المائدة. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (715/5). 
() لسان العرب (4545/4). 
(5) انظر: المنخصص(١57/1١).‏ 
(5) من الآية (45) من سورة الحج. 
(7) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص(7١7).‏ 
() أخرجه البخاري(٠‏ 74) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك » عن أبي حازم» عن سهل بن سعد فذكره» قال 
أبوحازم: (لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي غُ) يعني: يرفعه. 
(8) أخرجه مسلم .)10١(‏ 
] 
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قال ابن رجب: (وليس في "صحيح البخاري" في هذا الباب غير هذا الحديث, ولا 
في "صحيح مسلم" فيه غير حديث... وائل بن حجر... وني الباب أحاديث كثيرة» لا 
تخلو أسانيدها من مقال) ". 

قال ابن حجر: (قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع 
من العبث وأقرب إلى الخشوعء وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع» ومن 
اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل 
يديه عليه)”". 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ أجمع العلماء على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة» إلا رواية عن مالك 

بالسدل» وأرسل بعض السلف أيديهم في الصلاة ”". 


.)550/5( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر (”/ :)7١14‏ جاء في نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ /51): (وحكمة جعلهما تحت 
صدره أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب » فإنه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر). 

(5) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص(9")» فقد نقل الإجماع مع الاستثناء» ونقل الإجماع الزرقاني وسيأتي» ونقله 
الترمذي كما في الفقرة الثالئة من تحرير محل الشذوذء وقال ابن عبد البر في التمهيد :)75-1١4/5٠0(‏ (لى تختلف 
الآثار عن النبي كه في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه 
كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه...) ثم ذكر الاختلاف على مالك وأنه نقل عنه السدل كما في 
رواية ابن القاسم عنه» وروي عنه القبض كما ف رواية المدنيين» وقال: (الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا 
الباب خلاف لما جاء عن النبي عه فيه» وروي عن الحسن وابراهيم أنمما كانا يرسلان أيديهم في الصلاة وليس هذا 
بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب)» وقال ابن المنذر 
في الأوسط (/ 47): (وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنتحم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا» ولا 
يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بما)؛ قال ابن 
حجر في الفتح (؟/ 54 57): (وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك 
ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلة)» وما يلاحظ ف هذه النقول أن الأئمة الأربعة على السنية إلا أنه اختلف فيه على مالك وظاهر 
ما نقله في الموطأ هو السنية وقد أخرج في موطئه حديث سهل بن سعد الذي في البخاري» وحديث عبد الكرتم بن 
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". واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال' ". 
3 ولايثبت قول معتبر في وضع اليدين تحت الذقن على النحر”". 


أبي المحارق البصري أنه قال: رمن كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئتء ووضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة -يضع اليمنى على اليسرى- وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور» قال الزرقاني في شرحه 
على الموطأ /١(‏ 51417): (وقوله: (يضع اليمنى على اليسرى) من قول مالك ليس من الحديث» وهو أمر مجمع 
عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى)انتهى» وهذا معارض لما نُقل عن مالك في المدونة من جواز 
الوضع في النفل وكراهته في الفرضء إلا إن حمل كراهته له على من يعتمد ويتكئ بيديه ببعضهما فيرخص له في 
النفل إذا طالت الصلاة دون الفرضء وإن لم تحمل كراهته على الاتكاء فقد تحمل على خوف اعتقاد الوحوب» 
وقد ذكرهما الباحي في المنتقى(١/١8١)‏ بقوله: (هذا الوضع ل يمنعه مالك وإِنما منع الوضع على سبيل الاعتماد» 
ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعت[ بذلك لكلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبر في صحتها)» وقال 
أ.د. وهبة الزحيلي عن قول الجمهور في موسوعته الفقهية(8075/7): (وهو المتفق مع حقيقة مذهب مالك الذي 
قرره محاربة عمل غير مسنون: وهو قصد الاعتماد» أي الاستناد» أو نحاربة اعتقاد فاسد: وهو ظن العامي وحوب 
ذلك)»؛ ولعدم صراحة مذهب مالك عنه اختلف المتأخرون من المالكية في السئة هناء بل وصل الأمر كما قال 
د.بكر أبوزيد: (وألّف علماء المالكية كثيراً في إثبات شرعية الإرسال» وأو في نقضه). "لا جديد في أحكام 
الصلاة" ص(71)» قال البناني في حاشيته على شرح الزرقاي(١/7”)‏ عن القول بالاستحباب في الفرض والنفل: 
(وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماحشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من 
امحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام)» وقال المسناوي عن المنع 
من القبض في الفرض والنفل: (هو من الشذوذ بمكان). نقله البناني في حاشيته(719/1). 

)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (؟/ :)541١‏ (والاتفاق على أنه ليس بواحب)انتهى» والقول بالوحوب لم أقف 
عليه عند أحد من السلف إلا أن الشوكاني قال كما في نيل الأوطار(7//7١3-7١5):‏ (فالقول بالوحوب هو 
المتعين إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونحزم بتعذر وقوعه. إلا أن من جعل 
حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارحة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بما على 
الوحوب)» قال ابن باز في فتاويه :)١5١ /١١(‏ (قيل: إن القبض واجحبء كما اختاره الشوكاني في النيل)» وقال 
محمد بن علي الأثيوبي في ذحيرة العتقبى /١١(‏ 577): (قوله: (فالقول بالوحوب هو المتعين إن لم بمنع إجماع). 
حسن حدّاً. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارفًا عن الوحوب فغير صحيح, لأنه تقدم لنا أن الراحح أن ما لم 
يذكر فيه ما دلت القرينة على أنه للوحوب, يؤخذ به)» والوحوب عن الشوكاني غير صريح ويظهر بعد تتبع كلامه 
أنه لا يرى الوحوب كما في شرح حديث المسيء صلاته من نيل الأوطار (؟/ 3039)» وكما في الدراري 
المضية(١/80)‏ فإنه اكتفى بمشروعيتها ولم يعدها من الواجبات؛ و في السيل الحرار ص(8/١١)‏ التصريح بأنما سنة. 

)١(‏ قال د. بكر أبوزيد: (وضع اليدين على النحر تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بما سنة» ولا أَثْرء ولا قول معتير» وإنها 
نولدت من «الإيغال» في تطبيق السئن). "لا جديد في أحكام الصلاة" ص(*5), والنحر أعلى الصدر وهو: 
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5. واختلفوا في موضع اليدين » قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي # » والتابعين» ومن بعدهم'”'» يرون ع الرجل يمينه على 
شماله في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعه) فوق السرة» ورأى بعضهم: أن يضعهم| 
تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم)”"» أما الوضع على الصدر فقد ثقل الإجماع على 
ا 00 
طالب ذه -ولا يصح-”". وانتصر لسنية الوضع على الصدر بعض المتأخرين 
اه 

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 

ابن باز رت »200)١547١‏ و الألباني (ت١57١)22»‏ و ابن عثيمين (ت١547١)200»‏ ود.بكر 


أبوزيد(ت5759١)7"»‏ وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية” . 


موضع القلادة» واللبة موضع المنحر. انظر: تمذيب اللغة (4 »)١95/١‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص(55). 
وثٍ الصدر النحر» وهو موضع القلادة. واللبة موضع المنحر) 

)١(‏ حعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه(7/١١5؟)‏ هذه الصيغة من صيغ الإجماع فقال بعد أن نقل كلامه في مسألتنا: 
(سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة). 

)١(‏ جامع الترمذي (؟7/5"). 

() وسيأتي تحقيق ما أشير إليه وعزوه بإذن الله. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز /١١(‏ /4)» وقال كما ف فتاوى نور على الدرب (8/ :)١51‏ (السنة أن يضع يده 
اليمنى على كفه اليسرى على صدره حال كونه قائما في الصلاة» هذا هو المشروع). 

(5) قال في صفة صلاة النبي عه ص(77): (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة» وحلافه إما ضعيف أو لا 
أصل له). 

(7) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 4)37: قال: (أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون على 
الصدر)» وانظر: الشرح الممتع (//730). 

(0) انظر: "لا جديد في أحكام الصلاة" ص(97"). 

(8) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ح المجموعة الأولى (5/ 57"). 
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وقد سبقهم إلى ذلك محمد بن عبد الحادي السندي”" (ت 1178١١ه)""»‏ وتلميذه محمد 
عناة السجدى' "(ت 7011559 والصيعان زف 70111 والشوكان ه0007 


تنبيه: د. بكر أبوزيد يرى سنية الوضع على الصدرء ولكنه يرى أن الوضع على النحر - 
مع أنه من الصدر- محدث؛ لعدم العمل بهء والشيخان السنديان يريان بأن السنة الوضع 


)١(‏ أبو الحسن السندي الكبير» محمد بن عبد الحادي التتوي السندي ثم المدني» محدث المدينة المنورة وأحد من حدم السنة 
من المتأخرين» له حواش على الكتب الستة» وحاشية وصفت بأتما نفيسة على مسند أحمد» وحاشية على فتح 
القدير» يروي عن عبد الله البصري وغيره» ومن تلاميذه محمد حياة السنديء وكانت وفاته سنة (178١١)هء‏ ودفن 
بالبقيع. انظر: سلك الدرر(57/5)؛ فهرس الفهارس .)١5/ /١(‏ 

(؟) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماحه /١(‏ ١17؟)‏ قال: (وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون 
الإرسال» ثبت أن محله الصدر لا غير) انتهى» وهو أول من انتصر لهذا القول فيما وقفت عليه وقد ألّف محمد 
هاشم السندي (ت754١١)‏ رسالة في الرد عليه أسماها (درهم الصّْرّةِ في وضع اليدين تحت الصْيّة)» فلما وصلت 
الرسالة إلى محمد حياة السندي -تلميذ محمد بن عبدالحهادي- كتب ردَاً عليها بمعاونة شيخه وأسماه: (دُيَةِ في إظهار 
غش نقد الضْرّة)» ثم تعقبهما محمد هاشم برسالتين: (ترصيع الدرة على درهم الصرّة) و (معيار النقاد في تمييز 
المغشوش عن الحياد)» فهذه أربع رسائل مختصرة فيها علم وأدب جمء وقد ذكر محمد هاشم بأن الذي سمعه من 
فعل الشيخ محمد بن عبد المحادي وتلميذه محمد حياة هو الوضع في أعلى الصدر فوق الثديين» وهو مذهب حامس 
لم يسبق إليه عند الأئمة الأربعة» كما في ترصيع الدرة ص(7)» وذكر مشاهدته للشيخ محمد بن عبدالحادي وهو 
يضع يديه فوق الثديين في ص(5 9)؛ وقد سبق ذكر أن وضع اليدين على النحر قول حادث فيه مبالغة. 

(9) محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل ثم المدني» الحنفي المذهبء محدث الحجازء أذ عن أبي الحسن السندي 

الكبير (محمد بن عبد الحادي السندي)» وأجازه عبد الله بن سال البصري وأبو طاهر الكوراني وغيرهماء ومن أجل تلاميذه 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومن مؤلفاته: رسالة في إبطال الضرائح» تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة 
والسلام» توفي سنة (75١١)ه»ء‏ ودفن بالبقيع. انظر: فهرس الفهارس /١(‏ 555)» نزهة الخواطر (5/ 5 »)8١‏ حياة 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية ص .)١517(‏ 

(5) انظر: درة في إظهار غش نقد الصرّة ص(75-79). 

(5) انظر: سبل السلام (5557/1). 

() انظر: نيل الأوطار (؟/ »)75١١‏ وهو قول غيره من المتأخرين ممن له عناية وتأثر بالشوكاني كما في عون المعبود 
(7707/7)» وتحفة الأحوذي (8/5)» يقول د. عبدالكريم الخضير -كما ف موقعه على الشبكة- عن عون 
المعبود: (يرحح على ما يقتضيه الحديث» وهو في ذلك متأثر تأثراً كبيراً بالشوكاني)» وقال عن تحفة الأحوذي: 
(يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجحيح من غير تعصب لمذهب معين» لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني). 
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على الصدرء وثقل عمن رآهما بأنمما يضعونها فوق الثديين - على النحر - ”". 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع . وتفصيله في المطلب الرابع 
”/ وصفه بالشذوذ ونحوه » ومن ذلك: 

- قال أنور شاه الكشميري”" (ت”13707): (لَا فقدنا العمل به علمنا أنه من توسع 
الرواة» فهو بدعة عندي)”» ( فهو ساقط قطعّاء فلا يجمد عليها مع فقدان العمل به. 
ثم إن الشيء قد يكون مسمّى, ولا يكون مدارًا للعمل)”". 

- وقال د. بكر أبوزيدات5794١)‏ عن الوضع في أعلى الصدر: (وضع اليدين على 
انحر تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بها سنة» ولا أثرء ولا قول معتبر» وإنها تَوَّدَت 
من «الإيغال» في تطبيق السنن)” ". 


المطلب الرايع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألث الأولى: أدلث القائلين بعدم سني الوضع على الصددر: 
استدل أصحاب هذا القول » بأدلة منها : 

/١‏ أنه لى يصح حديث عن النبي # في موضع وضع اليدين” '» وتحديده بالصدر تحَكم 


)١(‏ انظر: ترصيع الدرة ص(7)» ص(45)» "لاحديد في أحكام الصلاة" ص(79). 

(؟) أنور شاه الحسيني الحنفي الكشميري أحد كبار الفقهاء الحنفية وعلماء الحديث الأجلاء» رحل إلى الحجاز وغيرها ثم 
استقر في ديوبند في الحند» وانتهت إليه رئاسة تدريس الحديث في الحند» وأسست من أجله مدرسة في ذايميل ميت 
الجامعة الإسلامية» ومن تواليفه التي قيل: إنما من جمع تلاميذه في الدرس "فيض الباري على صحيح البخاري" و 
"العرف الشذي على جامع الترمذي"» توفي سنة (7857١)ه.‏ انظر: نزهة الخواطر(9//8١0-11٠50).‏ 

(؟) فيض الباري (07/9"). 

(5) فيض الباري (775/5). 

(5) "لا جديد في أحكام الصلاة" ص(397). 

(5) وقد سثل الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (؟/ :)55١‏ (أين يضع بمينه 
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قال ابن المنذر: (قال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي كل 
فإن شاء وضعههما تحت السرة» وإن شاء فوقها) 2. 
بالأدلة التي فيها الوضع على الصدرء وسيأتي ذكرها ومناقشتها في المسألة الثانية. 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

ولم أقف على من نقل الإجماع صريحاً في هذه المسألة إلا بعض المتأخرين» ومن ذلك: 

- قال السهارنفوري”" (ت1757): (انحصر الوضع في هيئتين: تحت الصدرء وتحت 
السرة» ولم يوجد على ما قال الشوكاني مذهب من مذاهب المسلمين أن يكون الوضع 
على الصدرء فقول الوضع على الصدر قول خارج من مذاهب المسلمين» وخارق 
لإجماعهم المركب)'". 


- وقال أنور شاه (ت1707) عن الوضع على الصدر: (لم يعمل به أحدٌ من السلف. 


على شماله؟ قال:كل هذا عندي واسع. قلت: إذا وضع بمينه على ماله أين يضعهما؟ قال: فوق السرة وتحته» كل 
هذا ليس بذاك) انتهى» قلت: فهذا الإمام أحمد لا يحدد مكاناً في وضع اليدين ولو صمح عنده حديث في وضعهما 
لقال به» ويلاحظ حصره للتوسعة فيما فوق السرة وتحتهاء وقد صرّح بكراهته لوضعها على الصدر كما في رواية أبي 
داود لمسائل الإمام أحمد ص (48) قال :(سمعته» سئل عن وضعه؟ فقال: فوق السرة قليلاً» وإن كان تحت السرة 
فلا بأس. وسمعته» يقول: يكره أن يكون, يعني: وضع اليدين عند الصدر)» وقال د. سامي الخليل: (وضع اليدين 
على الصدر لا يصح فيه حديث). دراسة وتحقيق صفة صلاة النبي ف للألباني حرسالة ماجستير- ص(9١١).‏ 
)١1(‏ الأوسط(/44)» ونسب النووي والشوكاني هذا القول لابن المنذر. انظر: المجموع(17/9١7)ءنيل‏ الأوطار(؟/159١5).‏ 
)١(‏ خليل أحمد بن محيد علي الأنصاري السهارنفوري الحنفي» وأقام مدة في بحوبال وسكندرآباد وبحاولبور وبريلي يدرس 
ويفيد» إلى أن احتير أستاذاً في دار العلوم بديوبند ثم انتقل إلى مظاهر العلوم؛ وتولى رئاسة التدريس فيهاء واستقام 
على ذلك أكثر من ثلاثين سنة وتولى نظارتماء وقد شرح سنن أبي داود بمساعدة تلميذه محمد ركريا بن يحبى 
الكاندهلوي» توفي سنة (745١)ه‏ ودفن بالبقيع. انظر: نزهة الخواطر .)١778-1775//(‏ 
(؟) بذل المجهود في حل أبي داود (485/5). 
١ ١‏ 
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ولاذهب إليه أحد من الأئمة)”". 

- وقال د.ماهر الفحل: ( أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى 
على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلّم ها)”". 

- بها ورد عن علي بن أبي طالب #ه في قوله تعالى: 9# مَصَلِ لِرَيِكَ وأنحمر 04" قال: 
(وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهم| على صدره)” ". 

- وبأن الوضع على الصدر قول عند الشافعية» ورواية نادرة عن أحمد ''» وهو مذهب 


إسحاق بن راهويه” '» والقاضى عياض" وظاهر اختيار ابن القيم””. 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 


.)771 فيض الباري على صحيح البخاري (؟/‎ )١( 

.)5/١( أثر احتلاف الأسانيد والمتون في احتلاف الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) الآية(؟) من سورة الكوثر. 

(5) أخرحه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 077 47)» والطبري في تفسيره (4؟/ 591).» وابن المنذر في الأوسط (51/9)» 
والطحاوي في أحكام القرآن /١(‏ 2184 والبيهقي في الكبرى (77737)» وسيأتي الحكم عليه والتوثق من كل قول. 

(5) قال محمد حياة السندي في فتح الغفور ص37: (يضعهما فوق الصدر: وبه قال أيضاً الشافعي» وهى رواية نادرة 
عن أحمد). وتابعه على هذه النسبة د.بكر أبوزيد حيث قال في رسالته "لاجديد في أحكام الصلاة" ص(١7):‏ 
(على الصدر: للشافعي -رحه لله تعالى- في إحدى الروايات عنهء ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأربعة» فهو مزية 
لمذهبه؛ لموافقته نّصّ السنة. نعم: ذكر رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - نادرة» كذا قال السندي - رحمه الله تعالى 
- في «فتح الغفور»: (ص55))» وسيأقٍ تحقيق هذه النسبة. 

(5) قال الألباني في صفة صلاة البيقة ص(77): (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة» وحلافه إما ضعيف 
أو لا أصل له وقد عمل بهذه السنة إسحاق بن راهويه). وانظر: إرواء الغليل (؟/ .)١‏ 

(0) انظر: صفة صلاة البي ؤي ص(77). 

(8) ذكر د. بكر أنه ظاهر اختيار ابن القيم وأحال على إعلام الموقعين. انظر: "لا جديد في أحكام الصلاة" ص(١؟).‏ 
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- أما ما ورد عن علي # فقد قال ابن كثير: (يروى هذا عن علي. ولا يصح)”". قال 
ابن التركاني: (وفي سنده ومتنه اضطراب)”". 

- ثم إن مدلول لفظة: وح © هو طلب النحرء وهو غير طلب وضع اليدين عند 
النحر”"» قال ابن كثير -بعد أن ذكر ما روي عن علي وغيره من الأقوال- : (كل هذه 
الأقوال غريبة جداًء والصحيح القول الأولء أن المراد بالنحر ذبح المناسك). 

- ومعنى الآية ى) قال ابن جرير: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: 
معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها تربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآهة: 
وكذلك)تحركة: اجعله دون الأوقان» شكرا له غل ينا أعطاك هم الكزانة و ايز 
الذي لا كفء له وخصك بهء من إعطائه إياك الكوثر)” ”» قال ابن كثير: (وهذا 
الذي قاله في غاية الحسن)”. 

- وعلى فرض التسليم بالمروي عن عل ذه فإن (حقيقة النحر لا توضع اليدان عليها 
في قول أحد من الفريقين.وإنم| توضع على غيرها ما هو دونه|)” »كما قال الطحاوي. 


- أما مذهب الشافعية فهو: الوضع فوق السرة وتحت الصدر وهو منصوص الشافعي 


.)5 07 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الجوهر النقي(7/١)»‏ وقد روي نحوه عن ابن عباس عند البيهقي(179١)وفيه‏ ضعف. انظر:الجوهر النقي(؟/١7).‏ 

(؟) انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 781). 

(4) تفسير ابن كثير(507/8)» قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (؟/ 545): (وقال آخرون...إن المراد به ضع يدك 
على نحرك» وتكايس غيره وقال المعنى استقبل القبلة بنحرك» فهضموا معنى هذه الآية التي جمعت بين العبادتين 
العظيمتين الصلاة والنسك)» قال ابن عاشور في التحرير والتنوير /٠0(‏ 0175): (وللمفسرين الأولين أقوال أحر في 
تفسير «انحر» تجحعله لفظاً غريباً). 

(5) تفسير الطبري (95/ 5910). 

(1) تفسير ابن كثير (8/ 505). 

(0) أحكام القرآن للطحاوي .)١185 /١(‏ 
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وما نص عليه الشيخان-الرافعي والنووي- قال الشافعي: (ويأخذ كوعه الأيسسر 
بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره)”"'» وقال الرافعي: (ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت 
صدره وفوق سرته)”'» وقال النووي: (ويجعلهها تحت صدره وفوق سرته هذا هو 
الصحيح المنصوص)”"» هذا هو مذهب الشافعية» وعندهم وجه شاذ بالوضع تحت 
السرة”“» أما الوضع على الصدر فلم أقف عليه عندهم. 

- وهنا تنبيهات على مذهب الشافعية: 

- الأول: وهو أن بعض الأحناف نسب الوضع على الصدر إلى الشافعي' '» وهذا خطأ 
على الشافعي كما سبق بيانه» ونسب العيني"'' هذا النقل عن الشافعي إلى الحاوي 
وهذا خطأ أيضاء وهذا هو نص الماوردي في الحاوي: (قال الشافعي رضي الله عنه: 
" ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره)""» وقال: (فإذا ثبت وضع 
النسيق غل الشراى فم المينة أن وفيا حت در )0 

- الثاني: دليل الشافعية على مذهبهم كما قال النووي: (احتج أصحابنا بحديث وائل بن 
حجر قال «صليت مع رسول الله © فوضع يده اليمنى على يده البسرى على صدره» 


.)13//7( وانظر: الحاوي الكبير‎ »)٠١37 /8( مختصر المزني‎ )١( 

.)58١ /9( الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب (8/ »)"٠١‏ وما ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمداً عند الشافعية كما قال ابن حجر 
الميتمي في تحفة المحتاج /١(‏ 59): (الذي أطبق عليه محققوا المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن 
مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذاء أن المعتمد ما اتفما عليه). 

(5) قال النووي في روضة الطالبين /١(‏ 77): (ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته على الصحيح. وعلى 
الشاذ: تحت سرته). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي /١(‏ 4؟)» تحفة الفقهاء »)١717 /١(‏ الحداية في شرح بداية المبتدي /1١(‏ 55). 

(7) قال في عمدة القاري (575/5؟): (وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي). 

(0) الحاوي الكبير(35/5). 

(8) المرجع السابق (؟/ .)٠١١‏ 
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رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه)” '» وأول من استدل به من الشافعية فيا وقفت 
عليه هو الشيرازي (ت5175)) وهو غير متطابق مع الدعوى. ولذلك قال الدميري: 
(وعبارة الأصحاب: تحت صدره. فكأنهم جعلوا التفاوت بينههما يسيرًا)””''» وقال 
زكريا الآنصاري: («على صدره» أي آخره فتكون اليد تحته)”". 

- الثالث: في المطبوع من السنن الكبرى للبيهقي هذه الترجمة: (باب وضع اليدين على 
الصدر في الصلاة من السنة)”*'» وهو مُشكل على مذهبه”'» وقد يكون فيه إدراج(من 
السنة)» ويدل لذلك أن ابن التركاني نقل الترجمة هكذا: (باب وضع اليدين على 
الصدر في الصلوة)”"» دون زيادة (من السنة)» و مما يؤيد ذلك أن البيهقي في 
الخلافيات قال: (والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته) 20 
أو يقال: إن الترجمة على ظاهر حديث وائل ولا يلزم منه الاختيار. 

أما الرواية عن أحمد فأشهرها ثلاث روايات» قال المرداوي: ((ويجعله| تحت سرته) 
هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجعلهها تحت صدره. وعنه يخير)”. أما 


الوضع على الصدر فليس في كتب الحنابلة التي تعنى بذكر الروايات ذكر لهذه الرواية 


.)7١7/0( المجموع‎ )1١( 

.)١8١ النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/‎ )١( 

.)١ 55/١9 أسنى المطالب‎ )59( 

(4) السئن الكبرى(17/7) ط دار الكتاب العلمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء وكذلك هي في الطبعة التي بتحقيق د. 
التركي بالتعاون مع مركز هجر (737/5/7)» وقد طبع بعنوان: السنن الكبير» وهو الصحيح فْ تسميته. 

(5) (تراحم البيهقي تعبر عن رأيه الذي هو رأي الشافعي في أكثر المواضع) كما في مقدمة تحقيق د. التركي ص(59)؛ 
وقد قال الجويني: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في 
نصرة مذهبه وأقاويله). انظر: تبيين كذب المفتري ص(55؟).» سير أعلام النبلاء(/١5/8/1١).‏ 

(5) الجوهر النقي (70/7)» والذهبي قال هنا في المهذب في اختصار السنن الكبير(5/87/1): (ويضعهما على صدره). 

(0) الخلافيات(7/؟55)» مختصر الخلافيات (319/5). 

(8) الإنصاف (45/7)» وذكر رواية بالإرسال مطلقاً ورواية بالإرسال في النفل» والأشهر في كتب الحنابلة هي الثلاث. 
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التي وصفها محمد حياة السندي بالنادرة” “وليته أحال عليها بذكر مصدرها ”". 

- بل إن الإمام أحمد نصّ على كراهة الوضع على الصدر كما في مسائل أبي داود””, 
وله ابن 0006 ا مفلح”, وف القيم 0 

- أما قول ابن رجب: (واختلف القائلون بالوضع: هل يضعههما على صدره؛ أو تحت 
سرته. أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد)”؛ فإما 
أن يكون وهماًء بدليل: أن مذاهب الأئمة وأحمد ليس فيها الوضع على الصدر. 

- وإما أن يكون قصد بقوله: (على صدره) أي: مقارباً لصدره. كما قال ابن تيمية: 


»)١ 45/١ الحداية للكلوذاني ص(١8).» الكافي(‎ ».)١١7/١( انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١١( 
شرح الزركشي(47/1ه-": ه)» الإنصاف (57/7)» الجامع‎ »)١4/5( الفروع وتصحيح الفروع‎ »)27/١(ررحما‎ 
.)١١ 8-117 /5( لعلوم الإمام أحمد‎ 

)١(‏ انظر: فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور ص(47)» ونقلها عنه د.بكر في "لاحديد في أحكام الصلاة". 

(7) إلا إن كان يقصد بالرواية النادرة: أنه روى حديثاً في مسنده يدل على الوضع على الصدر» وهذا دفعه ابن مفلح 
بقوله في الفروع (17/ 154): (ويكره وضعهما على صدره نص عليه؛ مع أنه رواه أحمد), هذا في مسألتنا خاصة» 
وقد قال في الآداب(١/50)‏ في مسألة أخرى: (الخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه فهل يكون مذهباً 
له؟ فيه خلاف بين الأصحاب والظاهر أنه لا يخالفه). 

(:) المسائل ص (48) قال أبوداود: (سمعته يقول: يكره أن يكون» يعني: وضع اليدين عند الصدر). 

(5) شرح العمدة-صفة الصلاة ص(59). 

(5) الفروع (؟/ )١159‏ 

(0) قال في بدائع الفوائد (59/ 0١‏ (قال في رواية المزي: "أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر " وذلك لما 
روى عن الي طن أنه نمى عن التكفير» وهو وضع اليد على الصدر) انتهى؛ ولم أقف على هذا الحديث؛ لكن جاء 
في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(١/‏ 8): (روى عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث إسماعيل بن غُلية عن 
أيوب عن أبي معشر قال: «يكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن يضع بمينه عند صدره في الصلاة)» وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» إلا أنه متأخر في الاستدلال فأبو معشر زياد بن كليب (ت١١١)‏ من أتباع التابعين» 
وللتكفير معنى آخر قال في النهاية(8/5/١):‏ إحديث أبي معشر «أنه كان يكره التكفير في الصلاة» وهو الانحناء 
الكثير في حالة القيام قبل الركوع)؛ وجمع بينهما في اللسان )١1١/5(‏ بقوله: (التكفير: وهو وضع اليدين على 
الصدرء والانحناء خضوعاً واستكانة). 

(8) فتح الباري (777/5). 
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(وماروى من الآثار عن الوضع على الصدرء فلعله محمول على مقاربته)" ". 

- فيكون ابن رجب قد تجوز في العبارة» بدليل أنه قال بعد ذلك: (وعن سعيد بن جبير» 
أنه يضعههم| على صدرهء وهو قول الشافعي)”"» وقد سبق أن مذهب الشافعي 
وأصحابه هو: الوضع تحت الصدرء وأما سعيد بن جبير فهذا هو قوله يرويه البيهقي 
بسنده إلى أبي الزبير قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيداً: أين تكون اليدان في الصلاة؟ 
فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته عنه. فقال: ( فوق السرة )”"» قال ابن 
عبدالبر: (ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة)”. 

- وأما مذهب إسحاق بن راهويه؛ فهو التخيير مع ترجيح الوضع تحت السرة» قال 
إسحاق: (تحت السرة أقوى في الحديث. وأقرب إلى التواضع)””'» والوضع تحت 
السرة هو مانقله عنه ابن المنذر وابن عبدالير وغيرهما”'. 


- وأما ما نُقل عنه من الوضع على الصدر فلم ينقله عنه إلا الألباني "» ثم د.بكر 


)١(‏ هكذا في المطبوع مؤحراً من شرح العمدة (751/7) طبعة دار عالح الفوائد» وفي المطبوع المفرد في صفة الصلاة من 
شرح العمدة ص(١١1):‏ (وما روى من الآثار على الوضع على الصدرء فهل هو محمول على مقاربته؟)» وقد ذكرت 
في طبعة عالم الفوائد وعُلق عليها: (لعل الصواب ما أثبت)» يعني العبارة الأولى. 

.)7515/5( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى(٠‏ 5 3)» قال البيهقي بعده: (وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجاز). 

(5) التمهيد ١١؟/‏ 75). 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (351-551/7)» الأوسط (34/9)؛ وهذا سياق الكلام 
والسؤال قال الكوسج: (قلت: إذا وضع بمينه على شماله أين يضعهما؟ قال [أحمد]: فوق السرة وتحته كل هذا ليس 
بذاك» قال إسحاق: كما قال تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع). 

(5) انظر: الإشراف(1/7١)»‏ التمهيد (١؟/75).‏ 

(0) قال الألباني -رحه الله- في إرواء الغليل (؟/ :)1١‏ (وأسعد الناس بمذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه» 
فقد ذكر المروزى فى "المسائل" (ص 557): " كان إسحاق يوترُ بنا ... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع 
»؛ ويضع يديه على ثدييه» أو تحت الثديين). 
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نوريو" وسياق الكلام في مستوى رفع اليدين في دعاء القنوت» وليس في وضعههم| 
على بعضه) على الصدرء قال الكوسج: (وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح 
مالم يصل الفجرء ويرفع يديه في القنوت الشهر كله» ويقنت قبل الركوع» ويضع يديه 
على ثدييه أو تحت الثديين» ويقرأ بالسورتين ويقرأ في كل واحدة بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم يدعو ويؤمن من خلفه. يدعو للمؤمنين والمسلمين» ويدعو على 
الكافرين» ويصلي على النبي 8ه ويدعو بدعاء الحسن بن علي -رضي الله عنهما- ويقرأ 
بآخر البقرة ثم يسكت ساعة ثم يركع)”"انتهى» وهذا هو ما فهمه ابن المنذر وابن 
عبدالير وابن قدامة”". 

- وعلى فرض التسليم بأن فعله دل على وضع اليمين على الشمال ثم وضعههما على 
الصدر » فإن هذا الفعل معارض بالقول » والأصل أن مذاهب العلاء تؤخذ من 
أقوالههم, أما أفعالهم ففيها خلاف. وهي محتملة للنسيان أو غلبة الطبع و 0 

- وأما ما تسب للقاضي عياض المالكي(ت2045) », فهو مع تأخره إلا أنه غير صحيح» 
وقبل التعليق عليه أسوق كلام الألباني - رحمه الله- في نسبته إليه حيث قال بعد ذكره 
لمذهب إسحاق: (ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة' من 


كتابه الإعلام 00 'ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر")» فوله : (ومثله) 


)١(‏ قال د.بكر في رسالته "لاحديد في أحكام الصلاة" ص(١5):‏ (وبحا عمل إسحاق بن راهويه...الخ) وفي الحاشية:( 
بواسطة: «صفة صلاة عن - -» للألبااي. حاشية: (ص )١١5‏ )انتهى. وانظر: آراء الشيخ الألباني الفقهية في 
العبادات )1557/١١‏ فقد تبع الشيخ في النسبة لأحمد وإسحاق. 

١١؟)‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق .)4857-4/51١/9(‏ وانظر: الأوسط .)5١7/5(‏ 

(*) قال في المغني(7/7١١):‏ (قال الأثرم: كان أبو عبد الله يرفع يديه في القبوت إلى صدره. واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه في القنوت إلى صدره. وروي ذلك عن عمرء وابن عباس. وبه قال إسحاق). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5١1/؟5١).‏ 

050 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





يعني إسحاق وقد تبين أن كلام إسحاق ليس له علاقة بمسالتناء أما قول عياض: 

- فإن عياض يقرر مذهب المالكية» وساق المسألة بخلافها عند المالكية» ولم يجزم 
بأحد الرأيين» ولم يأت الشيخ بتمام كلامه. حيث قال القاضي: (ووضع اليمنى على 
ظاهر اليسرى عند النحر » وقيل: عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد)”" . 

- ثم إنه فرقٌ بين قوله:(عند النحر) وقول الشيخ: (على الصدر)» فعند تعني القرب 
وليس الاستعلاء» بدليل أنه قال القاضي: (وقبل: عند السرة) فهو يعني القرب منها 
فوقها أو تحتها. 

- ما يوضح ما سبق قول القاضي في شرح مسلم: (واختلف فى حد وضع اليدين من 
الجسد. فقيل: على الصدرء وهو المروي عنه اكل. وقيل: على النحر' ''» وهو قريب 
من القول الأول» وقيل: حيث) وضعههم! جاز له. وقيل: فوق السَرَّة» وهو مذهبناء 
وقبل: تحتها)''» والوضع على النحر إن قصد به قول علي #ه أو الشافعي فقد سبقا. 

- أما اختيار ابن القيم فظاهره عدم الوضع على الصدر وليس كا ذكر د. بكر أبوزيد - 
رحمه الله- أن ظاهر كلامه هو الوضع على الصدرء وهذا هو كلامه في الكتاب الذي 
أحال عليه» قال ابن القيم: ( ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن 
سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «صليت مع 
رسول الله 8 فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». ولم يقل: «على 


)١(‏ الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ص(58). 
(؟) عند تعداد الأقوال تحد من يذكر الوضع على الصدر أو النحر لكن دون نسبة كما هناء ومنهم من ينسبه لعلي نه 
ومنهم من ينسبه للشافعي» وهما أشهر من ينسب إليهما وقد سبق تحقيق النسبة إليهماء ولمناقشة أي نسبة لابد من 
معرفة القائل وقوله» واللّه أعلم . 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 591). 
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صدره» غير مؤمل بن إسماعيل)”'"» فهو يعل رواية على (صدره) بتفرد مؤمل عن 
رواية الجماعة الذين لم يذكروها قال البيهقي: (رواه الجماعة عن الثوري لم يذكر واحد 
منهم على صدره غير مؤمل)""» وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: (فقد روى هذا 
الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكر ذلك» ورواه شعبة وعبد الواحد لم 
يذكرا خلاف سفيان)”"» وأراد بالسنة الصحيحة الصريحة: وضع اليد اليمنى على 
اليسرى » وبرهان ذلك أنه ذكر بعد حديث وائل أكثر من عشرة أحاديث وآثار كلها 
في سنية وضع اليمنى على اليسرى دون ذكر فيها للوضع على الصدر. 

- وفي بدائع الفوائد ذكر الخلاف في موضع الوضع ول يذكر على الصدرء ثم ذكر أثراً 
لعلي: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة»» ثم قال: 
(والصحيح حديث عليء قال[يعني: أحمد] في رواية المزني: (أسفل السرة بقليل 
ويكره أن يجعلهم| على الصدر) وذلك لما روى عن النبي #ك أنه نبى عن التكفير وهو 
وضع اليد على الصدر)””'' انتهى» ولم يتعقبه ابن القيم بشيء. 

- وهذان نقلان من كتابين آخرين تبين عدم اختياره للوضع على الصدرء قال في زاد 
المعاد:(ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى)” '» وقال في المدارج:( من الأدب مع الله 
في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة)"”' 
وليس فيه ذكر للصدر فيهماء بل في جميع النقول عنه ليس للصدر ذكر إلا على سبيل 


.)585 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 
مختصر خحلافيات البيهقي (؟/79).‎ )؟١(‎ 
.)91/9( (؟) بدائع الفوائد‎ 
المرجع السابق.‎ )4( 
.)١95/19( زاد المعاد‎ )5١( 
.)5515/5( مدارج السالكين‎ )7( 
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الرد كما في رده لزيادة مؤمل «على صدره» لتفرده » وكا في نقله للكراهة عن أحمد 


دون تعقب» والله أعلم. 


المسألي الثانية: أدئي القائلين بسنيت الوضع على الصدر: 

استدل أصحاب هذا القولء بأدلة منها : 

/١‏ حديث وائل بن حجر #ه قال: « صليت مع رسول الله 2 ووضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره » ”". 

وجه الاستدلال: قال الشوكاني: (الحديث مصرّح بأن الوضع على الصدر...ولا شيء 


في الباب أصح من حديث وائل) ”". 


)١(‏ أخرحه ابن خزمة (479)» والبيهقي »)١577(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن 
كليب؛ عن أبيه» عن وائل بن حجر به» ومؤمل بن إماعيل (صدوق سيء الحفظ) وقد تفرّد بمذه الزيادة من هذا 
الطريق» قال البيهقي: (رواه الجماعة عن الثوري لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل) مختصر خلافيات 
البيهقي /١(‏ 817)» ورواه عن عاصم بن كليب: سلا بن سليمء و زائدة بن قدامة» و زهير بن معاوية» و بشر بن 
المفضل» و أبو عوانة الوضاح اليشكري؛ و عبدالله بن إدريس» وعبدالواحد بن زياد» (وكلهم ثقات أثبات إلا 
عبدالواحد فهو ثقة أيضاً إلا أن في حديئه عن الأعمش فقط مقال)» رواه السبعة» ورواه غيرهم عن عاصمء عن 
أبيه؛ عن وائل بن حجر دون زيادة وضعهما على الصدرء فتبيّن بذلك خطأ مؤمل في هذه الزيادة» والخطأ لا يعتبر 
به في الشواهد» وجاءت الزيادة من طريق آخر عند البزار (588 5)» والطبراني في الكبير »)١١7(‏ و البيهقي في 
الكبربى (775؟) في حديث طويل من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبدالحبار بن وائل بن حجر عن أبيه 
عن أمه عن وائل بن حجر وفيه: (رثم وضع يمينه على يساره على صدرهع», ولفظ البزار: «عند صدره») وإسناده 
ضعيف»ء قال الحيثمي في المجمع(717/1): (فيه سعيد بن عبد الحبار» قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وثي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف)» قال ابن حبان عن محمد بن حجر في المحروحين 
(؟/7؟): (لا يجوز الاحتجاج به)» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء(577/7): (له مناكير)» وقد حالف سعيد 
بن عبدالجبار محمد بن جحادة (وهو ثقة من رجال الصحيحين) كما عند مسلم في صحيحه )50١(‏ قال: حدثني 
عبد الحبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لحم أنحما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى البي طُلُ وفيه « 
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» دون زيادة الصدرء فهي زيادة منكرة» وأكثر رواية الثقات بهذا اللفظ: « ثم 
أخذ شماله بيمينه ). 


(5) نيل الأوطار (؟/ .)57١‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن حديث وائل #ه صحيح دون هذه الزيادة» وقد أخرجه مسلم دونهاء وأخرج 
البخاري حديثاً في معناه دون هذه الزيادة» والزيادات على متون الصحيحين 
تستلاعي التروي”"© قال اين رحجب: (فقل حديثٌ تركاه إلأوله علةٌ خفية)0©. 

- وقد تبيّن أن هذه الزيادة فيها مخالفة الضعيف للثقات» والخطأ فيها ظاهر لمن تتبع 
الطرق و(الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)”"» قال البيهقي: (رواه الجماعة عن 
الثوري لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل)' “2 قال ابن القيم: (ولم يقل: ١على‏ 
صدره) غير مؤمل بن إسماعيل)” '» وهو: (صدوق سيء الحفظ)" '. 

- وهذا في التفرد عن الثوري أحد الرواة عن عاصم بن كليب» وقد رواه عن عاصم 
جماعة من الثقات الآثبات دون هذه الزيادة» فالتفرد فيها شديد» وقد (رواه عن 


)١(‏ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (250): (فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرحة في 
كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير» عن علته» ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته)» قال 
ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ص(45): (إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلاً 
في معناه» عمدة في بابه» ولم يخرحا له نظيراء فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليهاء أو التارك له منهما 
أو لغفلة عرضت). 

)١(‏ مجموع رسائل ابن رحب (7/ 7577)» ونحو هذه العبارة قول أبي عبدالله الأخرم شيخ الحاكم: (قلما يفوت البخاري 
ومسلما مما يثبت من الحديث) نقلها ابن الصلاح في مقدمته ص(85)» ثم ناقشها. 

(*) كما روي عن علي بن المديني في الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع .)١١7/7(‏ 

(5) مختصر سخلافيات البيهقي (؟/ **8) 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 585). 

(5) تقريب التهذيب ص(255)» قال الذهبي في المغني في الضعفاء(؟/585): (قال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو 
زرعة في حديثه خطأ كثير)» وهو ثقة في نفسه ومن الكلام الجامع فيه ما قاله الفسوي في المعرفة والتاريخ (*/ 517): 
(سني شيخ حليل» سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه...إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه...وقد 


يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه» ويتخففوا من الرواية عنه» فإنه منكر يروي المناكير عن ثقات شيوخنا). 


0 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





عاصم: سبعة عشر راوياً غير سفيان ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ)”"» فهي زيادة 
منكرة . 


/١‏ واستدلوا أيضاً: بحديث قبيصة بن هلب عن أبيه #ه قال: « رأيت النبي يل ينصرف 

عن يمينه وعن يساره» ورأيته» قال» يضع هذه على صدره » ”'. وبمرسل عطاء قال: 

«كان رسول الله يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بهما على صدره. وهو في 

الصلاة»”" . 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن حديث هلب الطائيه ثابت دون هذه الزيادة » فهي زيادة شاذة تبين خطؤها 
بالاختلاف فيها على يحبى القطان» فذّكرت في رواية أحمد وم تُذكر في رواية بندان 
ومع الاختلاف فقد جاء الحديث من غير طريق يحيى كعبدالرزاق وعبدالرحمن بن 
مهدي ووكيع دون هذه الزيادة» وكذلك في الطبقة التي فوقها لم تذكر هذه الزيادة 


.)١١7(ص دراسة وتحقبق صفة صلاة الي غَيّه للألبااني‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد )5١9707(‏ من طريق يحبى بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري» حدثني ماك» عن قبيصة عن أبيه به 
قال محققوا المسند: (هذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب)»؛ لكن قال مغلطاي في شرح ابن ماحه 
ص(0٠786١):‏ (لكن العجلي قال في كتابه: هو تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات مع تقدّم من صحح حديثه؛ 
فزالت عنه الجهالة)» قلت: وذكر الصدر في هذا الحديث خطأء فقد احتلف في ذكرها عن يحبى حيث ذكرت في 
رواية أحمد فقطء ورواه الطوسي في مستخرحه )١74(‏ عن بندار محمد بن بشار» عن يحبى؛ عن سفيان» عن سماك 
به دون هذه الزيادة» ومع الاحتلاف ف رواية يحبى فإنه لم يُذكر الصدر إلا في هذه الرواية» وقد رواه عن سفيان غير 
يحبى: عبدالرزاق» وعبدالرحمن بن مهدي و وكيع؛ و الحسين بن حفص دون ذكر لاء ورواه عن ماك غير سفيان: 
أبو الأحوص سلام بن سليم» و أسباط بن نصر»ء و شريك دون ذكر اء وألفاظهم كلها في أحذ الشمال باليمين 
أو وضع اليمين على الشمال دون ذكر للصدرء ومن دلائل الخطأ كون الزيادة حاءت من طريق الإمام أحمد فقطء 
عن يحى» عن سفيان عن سماك به. ومع ذلك لم يعمل بها الإمام أحمد ولا سفيان. 

(؟) أخرحه أبوداود في سننه (255) وفي المراسيل(75)» من طريق أبي توبة عن اليثم بنَ بيد عن ثور» عن سليمانَ بن 


موسى عن طاووس مرسلاً. 





"٠١ [‏ ]ا 
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عند أحد. فالحديث محفوظ في الطبقات المتقدمة من الرواة دوماء والزيادة جاءت 
متأخرة» مع اختلاف يقوي الفظاً: 

- ومثل هذه الغرابة والتفرد لا تقبل ولو كانت من ثقة؛ ى| قال أبوداود: (لا يحتج 
بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أثمة العلم» 
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد 
احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذا)”". 

- ومن دلائل خطأ الزيادة في حديث هلب أنها جاءت من طريق فيه الإمام أحمد 
وسفيان الثوري فقط وهما لا يقولان بالوضع على الصدرء فأحمد خيّر بين الوضع 
تحت السرة وفوقها”"'. ووضعها هو فوق سرته'”» وكره الوضع على الصدر كما 
سبق» ولم يعمل بها سفيان الثوري أيضاًء قال ابن المنذر: (وقالت طائفة: يوضع تحت 
السرة...وبه قال سفيان الثوري» وإسحاق)”"» قال ابن عبدالبر: (وقال الثوري وأبو 
حنيفة وإسحاق: أسفل السرة)” '» وهذان النقلان مفيدان في حديث وائل بن حجر 
حيث إنه جاء من طريق سفيان أيضاًء وفي معرفة مذهب إسحاق بن راهويه. 

- وأما حديث عطاء فهو مرسلء والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف. قال 


مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول 


.)١59( رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص‎ )١( 

(؟) كما ف رواية أبي داود لمسائل الإمام أحمد ص (58) قال :(سمعته» سكل عن وضعه؟ فقال: فوق السرة قليلاً» وإن 
كان تحت السرة فلا بأس. وسمعته» يقول: يكره أن يكونء يعني: وضع اليدين عند الصدر). 

() قال عبدالله بن أحمد كما في مسائله ص (77): (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحدهما على الأخرى فوق السرّة). 

.)١7/9؟9فارشإلا‎ )54( 

.)75/٠٠١( التمهيد‎ )5( 
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أأمل تنه اكباو نس محفة) 1 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين: 

- أن مرسل عطاء يشهد له حديث وائل بن حجر وحديث هلب -رضي الله عنهما- فهو 
بها صحيح» هذا لمن لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولاً أو كان له شواهد ". 

- أما من يحتج منهم بالمرسل مطلقاً -وهم الجمهور- فالاحتجاج به وحده ظاهرء فهو 
حجة عند الجميع' ". 

ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 

2 بآن زيادة «على صدره » في حديث وائل بن حجر منكرة» وفي حديث هلب الطائي 
شاذة » والمتكرن و الشاذ ما لا يعتس فيهها بالشواهد”': لأن الشاهنذ يشهد للضعيف 
غير شديد الضعف بأنه حفظ و ضبط . أو للمرسل بأنه مروي عن ثقة ونحوهماء أما 
ما تبين فيه خطأ الراوي وغلطه. فوجود الخطأ وعدمه سواء في عدم اعتباره. كما قال 


الإمام أحمد: (الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقتء والمنكر أبدًا منكر) ". 


.)59/1١( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: صحيح أبي دواد (414/5©) للألباني» وقال في أحكام الجنائز ص(/١١):‏ (فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة 
الوضع على الصدر. ولا يشك من وقف على مجموعها في أتما صالحة للاستدلال على ذلك). 

(؟) أحكام الجنائز ص(/١١)»‏ قال في عون المعبود(7/ 75"): (وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد -رحمة الله عليهم- 
مطلقاً» وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخخر يباين الطريق الأولى مسنداً كان أو مرسلا). 

(5) قال طارق عوض الله في كتابه "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" ص (78): (الحديث الذي 
ثبت شذوذه حديث مردود» ساقط برة» لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار» مهما كان راويه في الأصل ثقة أو 
صدوقاً؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أحطأ فيه هذا الثقة» ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق 
من خحطته؛ فإنه والحالة هذه لا وحود له في الواقع» إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أحطأ. وكذلك 
الحديث المنكرء مثل الحديث الشاذ بل أولى ؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار...وهذا أمر معروف عند أهل 
العلم» لا يُعلم بينهم فيه اختلاف, بل قد نصوا عليه» وحذروا من الغفلة عنه). 

(5) موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (5/ 785)» قال ابن الصلاح في مقدمته ص(4 "): 


0 
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- ومن تقريرات الألباني -رحمه اللّه- في هذا الباب» قوله: (سبب رد العلماء للشاذ: إنا 
هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة» وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به 
رواية أخرى في معناهاء فثبت أن الشاذ والمنكر ما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن 
وجوده وعدمه سواء)”". 

- فبقي مرسل عطاء وهو ضعيفء أما القول بآن الجمهور يحنجون بالمرسل فغير دقيق» 
وسبق قول الإمام مسلمء يقول ابن حجر في حكم المرسل: (إن عرف من عادة 
التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة» فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال» 
وهو أحد قولي أحمد وثانيه!:- وهو قول المالكيين والكوفيين-: يقبل مطلقاًء وقال 
الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولل» مسنداً أو 
مرسلاً ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من 
الحنفية» وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات 
وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقاً)”". 

3 و يكفي في رد الدعوى أنه لم يذهب إلى حكم هذا المرسل أحد من علماء السلف 
وأتمة المذاهبء قال في فيض الباري عن رواية «على الصدر» في حديث وائل: (وهو 
معلولٌ عندي قطعًاء لأنه لم يَعْمَلُ به أحدٌ من السلفء ولا ذهب إليه أحدٌّ من 


(ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه 
ناشئا من ضعف حفظ راويه... كذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال...ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك» 
لقوة الضعف وتقاعد هذا الحابر عن جبره ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب» 
أو كون الحديث شاذاً... وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث, فاعلم ذلكء فإنه من النفائس العزيزة). 

)١(‏ صلاة التراويح ص(55). 

(١؟)‏ نزهة النظر ص١١١١7-51١١).‏ 
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الأني. 

- وعلى فرض التسليم بالصحة فليس كل ما صح يكون معمولاً به (وليس الطريق أن 
يبْنَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل» ومن يفعل ذلك لا يَنْبْت 
قدمه في موضعء ويخترعٌ كل يوم مسألة» فإن توسّع الرواة معلومٌ. واختلاف 
اراك قم فرع 0 


المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته. فإن نسبته إلى الشذوذ غير بعيدة ولا أجزم بهاء 
وسبب عدم الجزم بنسبته إلى الشذوذ: أنه لم يخالف نصاً صريحاًء ولأن الإجماع المحكي 
على خلافه فيه تأخر في زمنه وتفرّد في حكايته”", ولأن محل الوضع أصلاً ليس عليه دليل 
صحيح وظاهر السنة واختيار بعض الأئمة هو التوسعة في المحل؛ إذ المقصود هو 
التعظيم, أما تعيين الصدر محلاً للوضع وأنه هو السنة دون ما سواه » فليس هو من أقاويل 
أهل العلم المعتبرة» وأول من وقفت عليه يتتصر للوضع على الصدر هو محمد بن عبد 
الحادي السندي (ت 1778١١ه)‏ حين قال: (فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال» 
ثبت أن محله الصدر لا غير)””“» واللّه أعلم. 


.)771 فيض الباري على صحيح البخاري (؟/‎ )١( 

)١(‏ المرحع السابق (7/ 707)؛ وقال: (وهذا الذي عرض للمحدّئين» فإنهم يَنْظُرُون إلى حال الإسناد فقطء ولا يراعون 
التعامل. فكثيرًا ما يَصِخّ الحديث على طورهم, ثم يَفْقِدُونَ به العمل» فيتحيّرون» حقٌّ إن الترمذي أخرج في 
«جامعه» حديثين صالحين للعمل» ثم قال: إنه لم يَعْمَل بمما أحدّء وذلك لفقدان العمل لا غير» وإلا فإسنادهما 
صحيحٌ. وكذلك قد يضعّفون حديئًا من حيث الإسناد» مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهم» ويكون معمولاً به 
فيتضرّر هناك من جهة أخرى. فلا بد أن يراعى مع الإسناد التعامل أيضاء فإن الشرع يَدُور على التعامل والتوارث). 

(*) أول من حكى الإجماع في المسألة صريحاً السهارنفوري (ت545١١).‏ 

(9:) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)717١ /١(‏ 


) "١5 [[ 
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المبحث الرابع : بد عيبي وضع الكمين على بعضهما بعد الرفع 
من الركوع 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألتنّ وتحرير محل الشذ وذ: 
هذا المبحث له ارتباط بالمبحث السابقء إلا إن هذا المبحث مختص بوضع اليدين 
على بعضه] بعد الركوع في حال القيام» وما سبق يمكن تخصيصه عند بعضهم با قبل 
الركوع» وهو القيام في حال القراءة. 
وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة: 
5. أجمع العلماء على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة» إلا رواية عن مالك 
بالسدل» وأرسل بعض السلف أيديهم في الصلاة ”". 
5. واتفق العلماء على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة '"". 
. قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي #ك والتابعين» 
ومن بعدهم''"» يرون أن يضع الرجل يمينه على شاله في الصلاة)' "2 ولم يفرق بين ما 
قبل الركوع ومابعده» ورأى بعض المعاصرين أن وضع اليدين على بعضهم| بعد 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 


/١( انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص(59)» فقد نقل الإجماع مع الاستثناء» وانظر: شرح الزرقاي على الموطأ‎ )١( 
فقد نقل الإجماع دون اسثناء حين قال: (وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى)؛‎ )5 0 
وسبق تحرير ذلك في المبحث السابق.‎ 

(؟) قال القاضي عياض ف إكمال المعلم (؟/ :)531١‏ (والاتفاق على أنه ليس بواحب). 

(؟) جعل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه(7/١١؟)‏ هذه الصيغة من صيغ الإجماع كما سبق. 

(5) جامع الترمذي (؟/29). 
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أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 
الألباني (ت١57١)‏ ح رحمه اللّه- حين قال: «(ولست أشك في أن وضع | ليدين على الصدر 


في هذا القيام بدعة ضلالة)” '» يعني: القيام بعد الركوع. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

أما وجه شذوذ القول: بأن وضع اليدين على بعضها أو قبضههما بعد الركوع بدعة» فهو: 

نقل الاتفاق على عدم التبديع» وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ و نحوه من العبارات! 

- قال ابن بازات١57١)‏ حرحمه الله-: (جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام 
بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيا نعلم من أهل العلم... 
ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا 
ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بيّناً )'". 

- وقال أيضاً: (قول من كتب في صفة صلاة 8 : إن وضعهم على الصدر بعد الركوع 
بدعة قول غلط» وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني» قد غلط في هذاء 
وهو علامة جليلء مفيدة كتبه» لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة)”". 

- وقال عبدالمحسن العباد تحت عنوان: (موقف أهل السئّة من العام إذا أخطأ أنه يُعذر 
فلا يُبدَّعَ ولا يُجَر)ء فذكر بعض العلماء ثم قال: (ومن المعاصرين الشيخ العلآمة 
المحدّّث محمد ناصر الدين الألباني» لا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية 
بالحديث وسعة الاطّلاع فيه» ل يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء 
منه)؛ وعدّ أموراً منها: (وكذا قوله في كتاب صفة صلاة النَِيّ 48: "إِنَّ وضع اليدين 


. صفة صلاة النبي وي ص(١7١) في الحاشية‎ )١( 
.)١58-1١119 /١1( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


(*) فتاوى نور على الدرب (8/ 107؟). 
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على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة" )7". 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسأليّ الأولى: أدليّ القائلين بعدم بدعينٌ وضع الكفين على 
بعضهما بعد الرفع من الركوع : 

استدل أصحاب هذا القول » بأدلة منها : 

/١‏ حديث سهل بن سعد #ه قال: « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة ار 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه عموم وإطلاق» واستثني منه في السنة الركوع لأن 
اليدين على الركبء والسجود لأن اليدين على الأرضء والجلوس لأن اليدين على 
الفخذينء فإذا أخرج حال الركوع, والسجود. والجلوسء تعين أن يكون المقصود هو 
القيام» وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده؛ ومن فرّق فعليه الدليل'". 


7/ واستدلوا أيضاً: ب) جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر #: « رأيت رسول 


الله 2 إذا كان قائياً في الصلاة قبض بيمينه على شماله »''» وفي رواية: «كان إذا قام في 


)١(‏ "رفقاً أهل السنة بأهل السنة" ص(ه-5؟). 

)١(‏ أخرحه البخاري (7"40) وترحم له بقوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)؛ قال ابن حجر في 
الفتح(4/7 57): (أي في حال القيام). 

(") قال ابن باز في مجموع فتاويه(73/11١):‏ (إذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في 
حال الركوع على الركبتين» وفي حال السجود على الأرضء وف حال الجلوس على الفخذين والركبتين» فلم يبق إلا 
حال القيام فعلم أتْما المرادة في حديث سهل وهذا واضح جداً), وقال العثيمين في مجموع فتاويه(١/55١):‏ 
(حديث سهل واضح الدلالة على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد الركوع كما توضع قبله؛ لأنه عام 
لكن يستثنى منه حال الركوع» والسجود, والقعود؛ لأن السنة حاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال). 

(4) أخرجه النسائي (887)» والدارقطني(4 )١١١‏ من طريق سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عمير 
العنبري» وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل» عن أبيه به» قال ابن باز في فتاويه(1١757/1١):‏ 


همه 
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الصلاة قبض على شماله بيمينه» ". 
وجه الاستدلال: أن قوله: «قائ)» يشمل القيامين» وما بعد الركوع يسمى قياماً وفي 


الصحيحين: « ثم ارفع حتى تعتدل قائياً»”"'» ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل. 


بأن هذه الرواية فيها اختصارء وسياق الحديث في الروايات الأخرى واضح الدلالة في 

أن المراد به القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام ومن ذلك رواية مسلم عن وائل بن حجر: 

« أنه رأى النبي 2 رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 

اليمنى على اليسرىء فلم) أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهماء ثم كبر فركع فلما 

قال: سمع اللّه لمن حمده رفع يديه فلما» سجد سجد بين كفيه» ”". والمطلق يحمل على 

الم 

وقد أجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أنه ليس فيا ذكر إنكار للقبض بعد الركوع» وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود. 

- ثم إن حمل المقيد على المطلق عند تعذر الجمع» ولو سلمنا بالحمل لأمكن قلب 
الدليل فيقال: هذا القبض في الركعة الأولى فقط ى)| هو سياق مسلم المفصل» فأي 


(ثبت...بإسناد صحيح). 

)١(‏ أخرحه الطبراني في الكبير(4/97)» والبيهقي في الكبرى(5 77)» من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن 
عمير العنبري عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه به» قال موسى بن عمير: ورأيت علقمة يفعله» قال يعقوب 
الفسوي: (وموسى بن عمير كوف ثقة) نقله عنه البيهقي في روايته» قال الألباني في السلسة الصحيحة(7/5١7):‏ 
(ووثقه آحرون من الأئمة وسائر الرواة ثقات من رحال مسلم, فالسند صحيح). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (151)» ومسلم (7591)» من حديث أي هريرة#ه . 

(؟) أخرجه مسلم .)50١(‏ 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة (0/8-5.5/0”)» ذحيرة العقى /١١(‏ 5 55). 
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دليل فيه على القبض في الثانية والثالثة؟! فحينئذ صار التقييد تعقيداً . 
- والمطلوب هنا: إما إثبات أن الاعتدال بعد الركوع لا يسمى قياماً » وإما أن يُثبت عنه 


ف في هذا الموضع هيئة غير القبض »و لا سبيل إليهما فبقي العموم محفوظاً " . 


88 واستدلوا أيضاً: بأن القول بالبدعية لم يقل به أحد من أهل العلم؛ ول ينقل عنه‎ /٠ 
أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا ى) نقل الصحابة ## ما هو‎ 
دون ذلك من أقواله وأفعاله» ولم ينقل عن السلف تخصيص الإرسال بهذا القيام".‎ 
المسألي الثانيث: أدلي القائلين ببدعييّ وضع الكفين على‎ 
: بعضهما بعد الرفع من الركوع‎ 

استدل أصحاب هذا القول » بأدلة منها : 

/١‏ حديث وائل بن حجر #ه : « أنه رأى النبي © رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرىء فل! أراد أن يركع أخرج يديه من 
الثوب» ثم رفعههماء ثم كبر فركع فل| قال: سمع النّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد 
بين كفيه»”". 

وجه الاستدلال: 

أن وائلًا ذكر وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع ول يذكرها بعد الركوع» ولو رآه 
لذكره كما ذكر رفع اليدين للتكبير في المواضع الثلاثة» فلو كان مشروعاً لما ترك ذكره"». 
ونوقش هذا الاستدلال: 


.)55-57١(ص انظر في المناقشات الثلاث رسالة: "زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع" للسندي‎ )١( 
.)١40-181/١ ١(زاب انظر: مجموع فتاوي ابن‎ )١( 

.)101( أخرحه مسلم‎ (١ 

(4) السلسلة الصحيحة (5/ 04)»؛ صحيح موارد الظمآن 5١ /١(‏ ؟)» ذخيرة العقى /١١(‏ 198). 


همه 
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- بأن هذا استدلال بالسكوتء والسكوت ليس ذكراً للعدم؛ فلا يكون هذا الظاهر 
الذي مستنده السكوت معارضاً للظاهر الذي مستنده العموم في حديث سهل «كان 
الناس يؤمرون...» الحديث وقد سبق. ولو صرّح بالإرسال لكان الاستدلال 
قويا”"". 
- ولو سُلَّم للشيخ الألباني بهذا الاستدلال فيلزمه: نفي رفع اليدين للتكبير في غير 
هذه المواضع الثلاثة» وقد أثبتها في غير المواضع الثلاثة: عند السجود والرفع 
منه أحيانا والرفع من الركعة الثالثة والرابعة أحياناً ". 
- ثم إن الشيخ يعمل العموم أو الإطلاق البعيد في بعض ما قيّد في النصوص الخاصة 
ومن ذلك: قوله بمشروعية الصلاة على النبي 2# في التشهد الأول. قال: (لعموم 
الأدلة وإطلاقهاء فمنها: قوله تعالى: فآ إِنَّ الله وَمكِرِحكَبَه. ِصَلُونَ عل التي م 
اله كاف ارا مانو وسكا ليا يما )انتهى» مع أن ابن القيم يقول: (ولا يُعرف 


أن أخدا من المتخانة )5 . 


"/ واستدل أيضاً: بأن وضع اليدين بعد الركوع (م يرد مطلقاً في شيء من أحاديث 
الصلاة ولو كان له أصل لنقل إليناء ولو عن طريق واحدء ويؤيده أن أحداً من السلف لم 
يفعله. ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيم| أعلم)””. 


.)١55 /١7( انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

)١(‏ انظر: صفة صلاة البي عن ص(77١.‏ 211 »)١54‏ وقد نصّ على هذه المواضع الأربع الزائدة على المواضع 
الثلاث في حديث وائل. 

(7) جلاء الأفهام ص (570). 

(:) صفة صلاة النبي فك ص(١71١)‏ حاشية. 
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- بعدم التسليم» فالعمل هنا بالعموم أو الإطلاق الذي لم يدخله التخصيص أو التقييد 
كا في حديث سهل وحديث وائل -رضي الله عنهها-» وهو نظير وضع اليدين بين 
السجدتين وفي جلسة الاستراحة حيث ل يرد فيهما دليل خاص ولكنه إعمال للعموم 
الذي لم يدخله التخصيص . 

- ويمكن هنا قلب الدليلء فيقال: لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة ذكر 
الإرسال» وقد فصّل في الأحاديث: القيام» والركوع, والسجود. والجلوس. ببيئات 
خاصة لليدين» وتخصيص الرفع من الركوع بالإرسال تخصيص خامس و تحكه”". 

- وأما قوله: (ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث). 
(فجوابه أن يقال: هذا غريب جداًء وما الذي يدلنا على أن أحداً من السلف لم يفعله. 
بل الصواب أن ذلك دليل على أخهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع» ولو 
فعلوا خلاف ذلك لنقل...)”2. 

- أما أئمة الحديث فهذه تراجمهم للأحاديث: قال مالك: (باب وضع اليدين إحداهما 
على الأخرى في الصلاة)» وقال البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة)» وقال ابن ماجه: (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)» وقال أبو 
داود: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)» وقال الترمذي: (باب ما جاء في 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة)» وقال النسائي: (وضع اليمين على الشال في 
الصلاة)» وقال الدارمي:( باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة)» وقال ابن 


)١(‏ انظر:"زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع"ص(77)» وقال: (فهذا لا يجوز أصلا» بل هي زيادة في 
الشرع؛ نعوذ بالله من ذلكء ومحال أن يكون هذا الحكم خاصاً بالقيام الأول لم يبينه سبحانه...فمن ادعى 
التخصيص فليثبت من حديث صحيح صريح هيئة أخرى لليدين في هذا القيام» كما ثبت في الركوع والسجود 
والجلوس). 

.)١ 50/1١ 1١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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خزيمة: (وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة)» وقال البيهقي: 
(باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة)» وغيرها من التراجم؛ ولم أقف على 
من ترجم للأحاديث با يدل على تخصيصها بقبل الركوع» أو ترجم لوضع اليدين 
بعد الركوع» أو من ترجم بذكر السدل أو الإسبال لليدين في أي موضع من مواضع 
الصلاة» هذه قرائن تدل على مذاهبهم وليست صريحة فيه. 

- وفي قول البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)» قال ابن حجر: 
(أي: في حال القيام)”"'» وقال العيني: (أي: هذا باب في بيان وضع المصلٍ يده 
اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة)”". 

- وأما من سبق إلى التصريح بالاستحباب: فقد قال به بعض الحنفية وصححه الكاساني 
(تل/المه)”", وقال ابن حزم: (ويستحب أن يضع المصلي بده اليمنى على كوع يده 
اليسرى في الصلاة» في وقوفه كله فيها)””''» وسئل الإمام أحمد: كيف يضع الرجل يده 


.)57 5/5( فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ عمدة القاري (77/5). 

(؟) قال الكاساني في البدائع(1/1١3):‏ (وأما وقت الوضع فكلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية» وروي عن محمد في 
النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب» 
وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا 
قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لقوله وي «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في 
الصلاة » من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل؛ ولأن القيام من أركان الصلاة 
والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان 
أولى)انتهىء وف النقل السابق نقل بعضهم الإجماع عن الحنفية وتعقبه ابن نحيم في النهر الفائق :)3١8 /١(‏ 
(أقول: في الإجماع نظر فقد ذكر في (السراج) عن النسفي والحاكم والحرحاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والحنازة 
وزوائد العيد وهو المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على 
قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود لأن في هذا القيام ذكرًا مسنونًا وهو التسميع أو التحميد). 

(4) اتخلى (9/؟1). 

١ 
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بعد ما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدطا؟ قال: (أرجو أن لا 
يضيق ذلك إن شاء الله)”""» ف(المنصوص عنه: إن شاء أرسلهماء وإن شاء وضع يمينه 
على شماله)”"'» وقطع القاضي أبو يعلى (ت/55) باستحباب الوضع (لأنه حالة قيام 
في الصلاة فأشبه قبل الركوع""» وقال به زكريا الأنصاري من الشافعية 
(ت477)”؛ وجرى عليه تلميذه ابن حجر الهيتمي (ت9475)” في بعض كتبه. 
والرملي(ت5 »”)٠١٠١‏ وغيرهما من متأخري الشافعية كالبجيرمي والجاوي. 

- هذا فيمن استحب أو جوّز وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع» وهناك أقوال 
أخرى ذكرها ليس مقصوداً أصالة» وهذه إشارة إليها: فهناك من أوجب الوضع أو 
القبض بعد الركوع وهو ابن البرهان الظاهري التيمي(ت808)”"'.وله ( "جزء في 
إمساك اليدين حال القيام في الصلاة" ذهب فيه إلى وجوب إمساك اليدين بعد الرفع 


.)؟١5/5( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح‎ )١( 

(؟) المبدع في شرح المقنع (595/1). 

(؟) قال همس الدين ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"(١17/1):‏ (قال الإمام أحمد: إن شاء 
أرسلهما وإن شاء وضع بمينه على شماله» وقطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه قبل 
الركوع لأنه حالة بعد الركوع فأشبه حالة السجود والجلوس» وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه 
وذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام). 

(4) قال ف الغرر البهية /١‏ 371): (يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى 
تحت صدره فقط). 

(5) سئل في الفتاوى الكبرى :)١83/١(‏ (هل يضع المصلي يديه حين يأقِ بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو 
يرسلهما؟ (فأحاب) بقوله: الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب: أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما 
بعد التحريم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب). 

(5) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص( 5). 

(1) أبوهاشم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ ابن البرهان» تأثر بالفروع بابن حزم الظاهري » وتأثر بالأصول بابن 
تيمية» وكان عالماً بأكثر مسائل الشريعة» مستحضراً لما عليه العامة من مخالفة السنن» كثير التأله والتعبد» قال 
المقريزي: (وطلما أقسم على الله فأبره...وهو أحد الثلاثة الذين نفعني الله بحم نفعاً أرحو بركته)» توفي سنة 
(804)ه. انظر: "درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان المفيدة" للمقريزي .)".8-591//١(‏ 
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من الركوع» وكان يواظب على ذلك)”''» وهناك من لم يستحب ذلك قال ابن تيمية: 
(ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السنة لم ترد به» ولآن زمنه 
يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود)”'"'» وهذا هو القول المشهور عن الحنفية» وقال به 
بعض الحنابلة”". 

- أما الشافعية فقد قال النووي في التحقيق: (ثم يعتدل» وهو ركنء وأقله أن يعود بعد 
ركوعه إلى هيئته قبله. ويطمئن)”''» قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه: (الذي دل عليه 
كلام النووي في شرح المهذب: أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعههم| بعد 
التحريم)”'؛ وجرى عليه ابن حجر في بعض كتبه» لكنه قرر في شرح العباب أن: 
(المعتمد أنه يرسلههما... لا يجعلها تحت صدره. وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم 
جعله| تحته في القيام)”» فهذا أحد الشافعية اضطرب قوله فيها؛ ولعله لعدم النص 
فيها عند المتقدمين منهم؛ وجعلها بعض المتأخرين على قولين» قال سعيد باعشن: 
(فإذا اتتصب قائاً أرسل يديه» وقيل: يجعلهم| تحت صدره كالقيام)””. 

- وأما المالكية فلا تكاد تجد لهم كلاماً خاصاً في المسألة» وخلافهم في أصل القبض. 

- هذه هي الأقوال في المسألة: فهي بين الاستحباب أو عدم الاستحباب أو الإباحة» 


ول أقف على قائل بالبدعية» أما القول بالوجوب ففيه بعد . 


.)7١1/1( قال ذلك تلميذه وصاحبه المقريزي (ت855) في "درر العقود الفريدة"‎ )١( 
.)557/5( شرح العمدة‎ )١( 
.)17/9( الإنصاف‎ »)501/١( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 
.)3١١(ص التحقيق‎ )5( 
.)١59/١1( الفتاوى الكبرى‎ )5( 
قال العبادي في حاشيته على الغرر البهية(١/95*) - بعد أن ذكر ركريا الأنصاري‎ »)١5٠0/١( الفتاوى الكبرى‎ )59( 
مشروعية الوضع تحت الصدر بعد الركوع- : (خالفه بعض تلامذته فقال في شرحه للعباب...).‎ 
.)١١1(ص شرح المقدمة الحضرمية‎ )( 
١ ١ 
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سيب الخلاف: 

الذي يظهر في سبب الخلاف هنا : 

/١‏ الاعتقاد بأن هذا من البدع الإضافية» وهو مبني على تخصيص العموم بعدم جريان 
العمل» قال الألباني: (العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل 
بدعة في الدين)”"'» وهو نفس المعنى الذي جعله يقول بوجوب الأآخذ مما زاد عن 
القبضة من اللحية وبدعية تركهاء وعدم جريان العمل هنا هو موطن النزاع» فالألباني 
يثبته وغيره ينفيه» فالخلاف ليس في التأصيل وإنا في التتزيل. 

؟/ تحصيل مذهب السلف بالفهم والاستدلال المجرد. وجعل المخالفة لهذا الفهم 
مخالفة للسلف وابتداعاً في الدين» قال ابن تيمية: (مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل 
عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض 
بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال: "هذا قول السلف لأن السلف لا 
يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب" فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل 
منهم: أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب 
السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه: أن قوله هو الحق)"". 

”/ الاختلاف ني الأصل في الحيئات هنا هل هو الإرسال كما هو الطبيعة» أم هو الوضع 
كا في حديث سهل في البخاري: « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة». 


)١(‏ السلسلة الضعيفة »)9547/١(‏ وانظر: البدعة الشرعية ص(59). 
2١‏ ججموع الفتاوى 560 وقد جعل د. يوسف الغفيص قي شرحه للطحاوية وشرح حديث الافتراق وغيرهما من 
دروسه ما هو مسجل وموجود 5 الشبكة» هذا الأمر هو سبب قول الألباني قي مسألتنا. 
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المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبته إلى الشذوذ صحيحة. 
لخروجه عن أقوال أهل العلم وعدم وجود سلف له.» وهي فشالة احتيادية والاراء 
المعتبرة فيها هي: استحباب الوضع أو القبض بعد الركوع . واستحباب الإرسالء 
وتجويز الأمرين. 

أما القول: بوجوب إمساك اليدين بعد الركوع كرأي ابن البرهان(ت08١6)»‏ أو 
وجوب الإرسال وبدعية الوضع كرأي الألباني(ت١2"*157»‏ فهما رأيان خارجان عن 
اختلاف العلماء السائغ» ولم أعرف من قال بى] قبلهماء واللّه أعلم. 


)١(‏ قال عبدالله البسام في توضيح الأحكام(؟/8١):‏ (وأسرف الشيخ ناصر الدين الألباني» فجعل قبض اليدين؛» 
ووضعهما على الصدر بعد الركوع "بدعة ضلالة')» وقال عبدالله بن مانع الروقي في ملحوظاته على كتاب صفة 
صلاة النبي عَقَكْ الملحقة برسالته: "الإنباه إلى حكم تارك الصلاة" ص(57): (هذه من المسائل الاجتهادية التي لا 
يحكم على المخالف فيها بأنه على بدعة» والحجوم بمثل هذه العبارات في مسائلٍ اجتهادية ليس من طريقة القوم). 
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المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي 2 في 
التشهد الأخير 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألن وتحرير محل الشذ وذ: 


أصل الصلاة في اللغة: الدعاء”"'. (هذا قول حمهور العلماء من أهل اللغة 
وغيرهم)”"» وأما الصلاة على النبي 2 فهي دعاء خاص وهي:(طلب التعظيم لجانب 
الرسول © في الدنيا والآخرة)”"» قال أبو العالية الرياحي(ت0)97©: (صلاة الله: ثناؤه 
عليه عند الملائكة)” ". 

لكن قال الترمذي: (وروي عن سفيان الثوري» وغير واحد من أهل العلمء قالوا: 
صلاة الرب الرحمة)”'» وهذا القول هو الأشهر عند أهل اللغة”"» قال ابن القيم:( وهذا 
القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين)”» ثم ضعّفه ورده بأمور منها: 


3 م #[ له آآ هه م و 
- قوله تعالل: أ أوْلَِكَ عََهِمْ صَلُوتٌ من يهم وَيَحْسَةُ 4". فعطف ال رحمة على الصلاة» 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ,)7٠٠0/5(‏ المخصص(55/5). 

.)76 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني ص(4١1١).‏ 

(4) رفيع بن مهران الرياحي البصريء من كبار التابعين» أدرك زمان النبي َي وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل 
عليه؛ وروى عن جمع من الصحابة أب وقرأ القرآن على أبي بن كعب قال أبو بكر بن أبي داود: (ليس أحد بعد 
الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية)» توفي سنة (947)ه. انظر: تاريخ الإسلام(7/7١7١)»‏ الإصابة (471/7). 

(5) علّقه البخاري في صحيحه(”/١١١)‏ بصيغة الحزم» وكلامه كان في تفسير الآية في صلاة الله وملائكته على النبيقة. 

(5) جامع الترمذي (؟/ه5؟). 

(/1) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام(8/1١)»‏ تحذيب اللغة (17/ »)١55‏ وحكاه النووي عن العلماء بقوله: 

(قال العلماء: الصلاة من الله رحمة). تمذيب الأسماء واللغات1179/59). 

(8) جلاء الأفهام ص(58١).‏ 

(9) من الآية )١51(‏ من سورة البقرة. 
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والعطف يقتضي المغايرة في الأصل. 
- أن رحمة الله وسعت كل شيء» فليس لها خصوصية بالأنبياء والصا حين كالثناء. 
- لاخلاف في جواز الترحم على المؤمنين» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء. 
- أن العرب لا تعرف الصلاة بمعنى الرحمة وإنم| هي: الدعاء والتبريك والثناء. 
- قوله #: «من صلَّ علي صلاة صل الله عليه بها عشراً»”"» وصلاة العبد على النبي 
ليست هي الرحمة وإنها هو ثناء ودعاء بأن يثني اللّه على نبيه. 
هذه خمسة أوجه من خمسة عشر وجهاً ذكرها ابن القيم في الرد على من فسّر صلاة الله 
بالرحمة'"'؛ ورجّح ابن حجر ماذهب إليه ابن القيم ”"» وزاد في ترجيحه استدلالاً بفهم 
ل 0 شنته عَليّهِ وسَلّمُوأ” حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع 
تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته وأقرهم النبي © » فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم: قد علمتم ذلك في 
السلام)» على أن ابن كثير قال: (وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم)””. 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي الف فرض واجب على كل 
مسلم لقول الله ككَ: #إيتاما ل م ار و لق لكا يجا" ثم 


.)75( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)١15/8-1١5/(ص انظر: جلاء الأفهام‎ )١( 
قال في الفتح(١١/55١): (وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه).‎ )*( 
من الآية (05) من سورة الأحزاب.‎ )5( 
تفسير ابن كثير(477/5)؛ ولعل فيما ذكره ابن القيم وغيره مايدل على المنافاة من بعض الأوجه؛ وبين أن الرحمة من‎ )5( 
لوازم الصلاة وليست مرادفة ها.‎ 
من الآية (05) من سورة الأحزاب.‎ )5( 
١ ١ 
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اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها)" '. 

؟. ويقابله ماحكاه الطبري أن: (الأمر الذي أمر الله به -جل ثناؤه- من الصلاة على 
النبي © في كتابه بمعنى الندبء لإجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الآمة, 
على أن ذلك غير لازم فرضاً أحداً) ”". ولعل محل الإجماع في كلام الطبري: (فيها زاد 
عل 70 
5 ع 5 4 9 د 

*. ونقل الإجماع على أنها واجبة على الجملة غير محددة بزمن”'» و أقل ما يحصل به 
الإجزاء مرة””» قال القرطبي: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر 


مرة)”2. 


)١(‏ التمهيد »)31/١7(‏ وقد ذكر ابن حجر فيها عشرة مذاهب ملخصها: قيل: إنما مندوبة نقله الطبري» وقيل: واحبة 
على الجملة من غير حصرء وقال ابن حزم وغيره: واجبة في العمر مرة» ومذهب الشافعي وجوبما ف التشهد الأخير» 
ومذهب الشعبي بحب في التشهد, ومذهب الباقر تحب ف الصلاة من غير تعيين للمحل» وقيل: يجب الإكثار منها 
من غير تحديد» وقيل: بحب كلما ذكر قاله الطحاوي؛ وقيل: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكرهء وقيل: في كل دعاء 
انظر: الفتح(1١/517١)؛‏ وبعضها يحتاج إلى تحرير وقد حررّها تلميذه السخاوي في القول البديع ص( ؟). 

(؟) تحذيب الآثار- تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف ومابعده- ص (3558)» قال السخاوي: (واعتٌرض عليه في ذلك 
وممن لمح بالاعتراض عليه أبو اليمين بن عساكر حيث قال: وحمل بعضهم ما ورد من الأمر بذلك في الآية على 
الندب لا على الوحوب ولا يسلم لهذا القائل قوله ولا يسلم من الاعتراض عليه فيه فإنه ادعى على ذلك الإجماع 
وهو حل النزاع انتهى. وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة وهو متعين). القول البديع 
ص(؛ ؟)؛ ولعلّ ظاهر التعارض حمل ابن تيمية على قوله في الرد على الإخنائي ص(/7): (وحكايات إجماعهم 
مناقضة). 

(؟) الشفا للقاضي عياض (؟/ .)5١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق (11/5). 

() قال السخاوي في القول البديع ص(؛ ؟) وهو يعدد الأقوال في حكم الصلاة على النبي قُلْ: (ثانيها: نما واحبة في 
الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة وادعى بعض المالكية الإجماع عليها) انتهى. 

(1) في تفسيره( ١/؟)»‏ وسبقه إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن (*/ 575859)»وحمله بعضهم على ابتداء 

الصلاة على النببي َي بخلاف ما وحد سببه فقد يتجدد الوحوب بوجوده. انظر: مراقي الفلاح ص(١١٠)»‏ ولذلك فإن 

ابن العربي وهو ينقل عدم الخلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة-يذهب إلى فرضية الصلاة على البية في 
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5. ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة 2. 

4. ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الآخير وهذا إجماع ”". وعامة العلماء على عدم 
الوجوب وحكي إجماعاًء وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبه وبطلان الصلاة 
بتركه””"» (وقد شنّع الناس عليه هذه المسألة جداً)”"» و (أطنب قوم في نسبة الشافعي 
في ذلك إلى الشذوذ)" "'» وقد تبعه على ذلك بعض العلاء» وهو قول بعض 


المعاصرينء و هذا الرأي هو المراد بحثه» و تحقيق نسبته للشذوذ من عدمه . 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 
أحمد شاك ر(/2©”)1719. وابن باز (ت١57١)"»,‏ و الألباني (ت١57١)2.‏ وهو رأي 


الصلاة. 

)١(‏ انظر: الأذكار ص(57)» تفسير ابن كثير (7/ »)47/١‏ والقول بالاستحباب هنا قول عند الشافعية» قال ابن القيم في 
جلاء الأفهام ص(570): (ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه). 

(١؟)‏ انظر: فتح الباري لابن رحب (7/ 54 "؟)؛ جلاء الأفهام ص (7717). 

(5) قال في الأم(50/1١):‏ (ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على البي 8 وهو يحسن التشهد فعليه إعادتماء 
وإن تشهد ولم يصل على النبي 2 أو صلى على النبي غلك ولم يتشهد فعليه الإعادة» حتى يجمعهما جميعاً). 

(5) الشفا (75/5)» قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص(+98©): (فيا سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة 
وهل هي إلا من محاسن مذهبه). 

(5) فتح الباري .)١154/1١(‏ 

(7) انظر: تعليقه على الروضة الندية المطبوع مع التعليقات الرضية للألباني .)777/١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز 2»)7٠٠0/75(‏ ويرى الشيخ أن القول بوجوبما أقوى من القول بركنيتهاء وقال عن القول 
بالسنية بأنه: (أضعف الأقوال)» ثم قال: (واعلم أن المعتمد عند القائلين بوحوب الصلاة على النبي َه أن الواجحب 
منها الصلاة على البي 8# فقط دون الصلاة على آله وما بعدهاء لكن ينبغي للمؤمن أن يأت بما على الصفة التي 
علمها النبي ده أصحابه ولا يترك منها شيئا). 


(8) انظر: صفة صلاة النبي عل ص( »)١5/‏ ويرى الشيخ وجوبها ووجوب الاستعاذة باللّه من أربع. 


هته 
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اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية 0 


وقد سبقهم إلى هذا القول من المتأخرين: الصنعاني' (ت187١).‏ 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع . وتفصيله في المطلب الرابع 

”/ وصفه بالشذوذ ونحوه » ومن ذلك: 

- قال المروذي: قيل لأبي عبد اللهايعني: الإمام أحمد]: إن ابن راهويه يقول: لو أن 
رجلاً ترك الصلاة على النبي © في التشهد. بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول 
هذا. وقال في موضع: (هذا شذوذ)””. 

- اوقال ابن :بطال(ت554): (وشد الثنافعي في ذلك فقال: من لم يضل عل البي ف 
التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك ل تجزه)””". 

- وقال ابن العربي (ت547): (وشدَّ الشّافعيَ في ذلك فقال: من لم يصلّ على النبي 


.)١7/10( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى‎ )١( 

(؟) انظر: سبل السلام )588/١(‏ وهو يرى وجوب الصلاة على الآل أيضاًء وقال: (وكذلك بقية الحديث من قوله 
رركما صليت) إلى آخره يجب؛ إذ هو من الكيفية المأمور بماء ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها 
وندب بعضها فلا دليل له على ذلك)» والقول بوجوب الصلاة على الآل وحه شاذ عند الشافعية كما ذكر النووي 
في شرح مسلم(4/4١١)»‏ وهو خلاف نص الشافعي» وقال ابن حجر في الفتح(١1١57/1١):‏ (وأكثر من أثبت 
الوحوب من الشافعية نسبوه إلى التريجي» ونقل البيهقي في الشعب عن أبي إسحاق المروزي -وهو من كبار 
الشافعية- قال: أنا أعتقد وجواء قال البيهقي: وي الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال)انتهىء والتُربجي من 
علماء الشافعية» قال ابن الملقن في العقد المذهب عنه ص(8١5):‏ (من قدماء أصحابنا...وهو القائل بوجوب 
الصلاة على الآل في التشهد الأخير). 

(؟) نقله ابن قدامة في المغني(١/7//8)»:‏ وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع(١/5‏ 4 4)» وابن القيم في الجلاء ص(707”). 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 57 5)» قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ ١٠91؟)‏ 
تعليقاً على العبارة: (وهذه العبارة قالحا غير واحد من المالكية» ولا أرضاهاء فقد علمت أن جماعة من الصحابة ذَي 
سبقوه إليهاء وابن المواز منهم أيضًا). 
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بعد التشهد الآخرء وقبل السّلام فصلاته فاسدة» وإن صل عليه قبل ذلكء لم يجزه. 
وهذا قول ساقط)”". 

- وقال القاضي عياض(ت5 55): (وشذٌ الشافعي في ذلك فقال من لم يصل على النبي 
يه من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم 
تجزهء ولا سلف له في هذا القول)” . 

- وقال القرطبي(ت١571):(وشدٌ‏ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة)””". 

- وقال ابن دقيق العيدلات7١3):‏ (وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي 8# 
فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. 
وهو مذهب الشافعيء وقيل: إنه لم يقله أحد قبله)' ". ول يتعقبه بشيء. 

- وقال ابن نجيهم(ات١417):‏ (وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى 
الشذوذ ومخالفة الإجماع)” ". 

- وقال الحصكفي (ت88١٠):‏ (وفرض الشافعي قول: اللّهم صل على محمد» ونسبوه 
إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع)”". 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسأئن الأولى: أدليّ القائلين بعدم بطلان صلاة من ثم يصل على 


.)١59/9( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

(١؟)‏ الشفا (؟/57). 

(؟) تفسير القرطبي (5 ١‏ 595). 

(5) إحكام الأحكام .)5١08/1١(‏ 

(5) البحر الرائق(١7971/1).‏ 

(5) الدر المختار ص(55)»: قال ابن عابدين في حاشيته(571/1): (قوله: (ونسبوه) أي نسبه قوم من الأعيان منهم: 
الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري). 
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النبي 2 في التشهد الأخير: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


/١‏ حديث عبدالله بن مسعود ##أن النبي فلك قال: «لا تقولوا السلام على اللّه» فإن الله 

هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النبي 

ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد 

في السماء أو بين السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 

ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو» ”', ولفظ مسلم: «ثم يتخير من المسألة ما 

شاء)». 

وجه الاستدلال: 

- أن قوله: («ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب بعد التشهد. 
إذ لو كان بعد التشهد واجباً لعلمهم ذلك ولم يخيرهم)”"» (ولوكانت واجبة لم يخل 
مكانها منها ويخيره بين ما شاء من الأذكار والآدعية فللا وكل الأمر في ذلك إلى ما 
يعجبه منها بطل التعيين)”"» (وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه)”. 
ويتأيد ذلك بأمور: 


- بفهم راوي الحديث ابن مسعودكك؛ حيث قال بعدما ذكر الحديث السابق: (فإذا 


)١(‏ متفق عليه » أخرحه البخاري(5١8)‏ واللفظ له» وترحم عليه: (باب مايتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواحب)» 
وأخرحه مسلم(7 ١‏ 54)» قال النووي في المجموع(451/5): (أشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود, 
ثم حديث ابن عباس...وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها). 

(١؟)‏ الأوسط لابن المنذر »)5١7/9(‏ وانظر: معالم السنن (١/5717؟)»‏ شرح السنة »)١87/*(‏ قال النووي في شرح 
مسلم(17/4١١):‏ (واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على الني وك في التشهد الأخير ليست واحبة). 

(؟) معالم السنن /١(‏ 70717). 

(4) إحكام الأحكام /١(‏ 308). 


) "١" [[ 
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فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتكء. فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف)”". 
- ويتقوى ذلك: بأن إبراهيم النخعي (و كان بصيراً بعلم ابن مسعود)””"» (ولم يكن 
يخرج عن قول عبدالله وأصحابه)”"». قال: (كانوا يقولون: التشهد يكفيهم من 
الصلاة على النبي 8 )”'»» و قال هو: (تجبزيك التشهد من الصلاة على النبي 869). 
- وبأن (كل من روى التشهد عن النبي # كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة 
على النبي ف وقد قال ابن عباس وجابر: «كان النبي 2 يعلمنا التشهد ى) يعلمنا 


السورة من القرآن»” '. ونحوه عن أب سعيدك» وقال ابن عمر: كان أ يكن يغلجنا 


)١(‏ أخرحه ابن حبان »)١177(‏ وروي مرفوعاء قال الدارقطني في سننه )١74/7(‏ عن الموقوف: (أشبه بالصواب)» قال 
الخطابي في معال السئن(1١/573):‏ (وقوله: "فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخنفض 
والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام)انتهى» 
قلت: ويدل على صحة هذا التأويل ماصح عن ابن مسعود أنه قال: (مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم) 
أخرجه البيهقي في الكبرى(4 97 ١)وصححه.‏ قال ابن حزم في امحلى(7/١١7):‏ (وقد صح عن ابن مسعود إيجاب 
التسليع فرضن): 

(؟) سير أعلام النبلاء (0751/5). 

() الفتاوى الكبرى (55/5 .)١‏ 

(4) تحذيب الآثار-تئمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير-ص(50١)؛‏ ويعني بقوله: (كانوا) أصحاب ابن 
مسعود. 

(5) أخرجه عبدالرزاق(30/5)» وانظر: فتح الباري لابن رحب(755/1). 

(5) حديث ابن عباس أخرحه مسلم (*40) ولفظه: كان رسول الله مق يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
فكان يقول: «التحيات المباركات؛ الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللم»» و حديث 
حابر أخرحه ابن ماجه(307)» والنسائي )١1/8١(‏ وقال: (والحديث خطأ) يعني: من رواية جابر وأصله حديث 
ابن عباس» ولذلك قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ص(27): (والصحيح ما رواه الليث بن 
سعد ». عن أبي الزبير » عن سعيد بن حبير » وطاوس . عن ابن عباس)»؛ وبنحوه قال الدارقطني في 


.)" 57/١9 العلل‎ 
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التشهد على المنبر كا يعلمون الصبيان في الكتاب)”". 
- (وقد علّم عمر بن الخطاب الناس على المنير التشهد”" بحضرة المهاجرين والأنصار 
وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي» فلم يتكر ذلك عليه منكر)””. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أن قوله«ثم ليتخير» تدل على أن هناك شيء بين التشهد والدعاء؛ لأن ثم للتراخي”". 

- أن هذا الدليل مقتضاه وجوب التشهد ولا ينفي وجوب غيره؛ فغايته السكوت عن 
ونوك العناذة اذ مكو ها رقا لاعاديك وعوي”. 

- ولذلك: لم يقل أحد إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة» 
فالسلام من الصلاة واجب ولم يعلمهم إياه في أحاديث التشهد. 


- وعلى فرض التسليم أو التقدير بأن في أحاديث التشهد نفياً صريحاً لوجوب الصلاة » 


)١(‏ الشفا (؟55-57/5). 

)١(‏ أخرحه مالك (40/1).» والحاكم في المستدرك(917/3) وغيرهما من طريق عروة بن الزيير» عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري؛ أنه مع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهدء يقول: قولوا: «التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وإسناده صحيح موقوفء قال ابن كثير في مسند 
الفاروق :)١77 /١(‏ (أحذ الإمام مالك بهذا التشهد لأن عمر علمه الناس على المنبر ول ينكرء وقد يقال: إن مثل 
هذا لا يكون الا عن توقيف» وأحذ الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل -رحهما الله- بحديث ابن مسعود وهو 
الصحيح؛ وأخذ الإمام الشافعي بحديث ابن عباس وهو في صحيح مسلمء وقد رويت تشهدات أخرى عن جماعة 
من الصحابة كأبي موسى وجابرء وكل منها مجزىء عندهم وإنما اختلفوا في الأفضلية)» وقال الترمذي في 
جامعه(7/١81):‏ (حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه. وهو أصح حديث عن النبي 6 في التشهد. 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي مك ومن بعدهم من التابعين). 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/ 537 4) 

(4) انظر: فتح الباري .)175/١١(‏ 

(5) انظر: جلاء الأفهام ص( *9)» إمتاع الأسماع .)1٠١ 4 /١١(‏ 


ع 
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فإن دليل الوجوب مقدم؛ لأنه ناقل عن الأصلء ثم إن تعليمهم التشهد كان متقدماًء 
وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول آية الأحزاب, بعد نكاحه ## زينب 


بنت جحشء فلو قدّر نفي الوجوب لكان منسوخاً بأدلة الوجوب”". 
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ويمكن الجواب عن هذه المناقشات: 
- بأنها تدور على أن هناك دليلٌ يدل على وجوب الصلاة على النبي # في التشهد 


الآخير وهذا هو موضع النزاع» وسيأتي مناقشة أدلة الوجوب في المسألة الثانية. 


/١‏ واستدل لعدم الوجوب أيضاً بأن النبي ف لم يعلّم المسبيىء في صلاته الصلاة عليه" 
وقد صل عنده رجل لم يصل على النبي فك في صلاته”"» ولم يأمره بإعادة الصلاة كما أمر 
المبىء في صلاته» وإنما علّمه أن يقوها فيم| بعد ©. 


.)"95-858 4( انظر: جلاء الأفهام ص‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة َي قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام /١(‏ 51ه558-1): (تكرر من 
الفقهاء الاستدلال على وحوب ما ذكر في الحديث» وعدم وحوب ما لم يذكر فيه... وعندنا: أنه إذا استدل على 
عدم وحوب شيء بعدم ذكره في الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر: فالمقدم صيغة الأمر» وإن كان 
بمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوحوب: وتحمل صفة الأمر على الندب)انتهى» ونبّه الشوكاني في النيل 
متعقباًا/03*): إلى الفرق بين الأوامر التي قبل هذا الحديث فتحمل على الندبء والتي بعده فتحمل على 
الوحوب» وأما مالم يعلم تاريخه فهو المشكل والأصل البراءة لاحتمال تقدمه أو تأخره فلا ينهض للوحوب. 

(5) كما في حديث فضالة بن عبيد ده قال: مع رسول الله مله رحلاً يدعو في الصلاة» ولم يذكر الله عز وحل» ولم 
يصل على النبي يك فقال رسول الله عتك: ررعَجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره: ررإذا صلَّى أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والشناء عليه, ثم ليصلّ على النبي, ثم ليدع بعد بما شاع). أخرحه أحمد(5910)وهذا لفظه؛ ومن 
طريقه أبوداود(41 »)١‏ وأخرحه الترمذي(4717*) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).» وابن خزعمة(١١7)»‏ وابن 
حبان(170١)»‏ والحاكم(385) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تُعرف له علة» ول يخرحاه» 
وله شاهد صحيح على شرطهما) ول يتعقبه الذهبي. 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب(1 5 5 7). 

١ 
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2 أنه قد قام الدليل في غير حديث المسيء في صلاته على وجوب التشهد والتسليم عليه 
» فكذلك الصلاة على النبي وي مأخوذة من غير ذلك الحديث”". 

- ثم إن حديث المسيء في صلاته يحتمل: أنه لم يسيء في ترك الصلاة على النبي فلك أو 
أبا وجبت بعد ذلكء أو أنه علمه المهم من الآركان وأحال البقية على رؤية 
صلاتهق وتعليم الصحابة له» وعلى كل حال فلا يترك ما هو صريح لهذا المجمل”". 

- و أما الذي لم يؤمر بإعادة الصلاة فيحتمل: أن يكون الوجوب وقع عند فراغه'””", 
ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي فق بادر إلى الإعادة من غير أن يؤمرء 
ويحتمل أن تكون الصلاة نفلآ» ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهر من الأمر بالصلاة 
عليه # وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل”. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشات: 

- كما سبق؛ بأنها تدور على قيام الدليل على وجوب الصلاة على النبي © في التشهد 
الأخير وهذا هو موضع النزاع» ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع. 


/ الدليل الثالث هو: الإجماع. 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال ابن جرير الطبري(ت١١”7)‏ بعد أن ذكر الإجماع على أن الصلاة على النبي َك 
ليست بفرض قال مؤكداً ذلك: (فإن قال: وكيف يدعى من الأمة إجماعاً على ما 


قلت» وقد علمت أن بعض المتأخرين كان يزعم أن ذلك فرض واجب في الصلاة؟) 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام ص(755). 
)١9‏ انظر: المصدر السابق ص(755). 
(5) فتح الباري(١1 .)١ 55/1١‏ 
(4؟) جلاء الأفهام ص(؟ 5 "). 
١ ١‏ 
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ثم أجاب عن ذلك؛ وأن هذا القائل إما أن يكون قد قال مقالته عن علم بمخالفة 
السنة (وأن الأمة على تخطئتها ما قال بأجمعها مجمعون) فهذا لا يخفى سوء اختياره كما 
ذكر» (أو يكون قال ذلك؛ وهو غير عام بها ذكرت من أخبار رسول الله # وما مضى 
عليه السلف. وأجمع عليه الخلف. واستفاض به نقل الأمة في ذلك وراثة عن نبيها 5ك 
فذلك أعظم عليه في البلية» وأجسم في المصيبة؛ لأن من جهل مثل ذلك من أمر 
الدين لم تسعه الفتيا فيه)” ". 

؟. وقال الطحاوي(ت١7"):‏ (في فرض الصلاة على النبي فَلَّهُ: قال أصحابنا ومالك 
والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسبيء» وكذلك سائر العلماء سواهمء 
والشافعي يوجب الإعادة إذا لى يصل عل النبي ينه في آخرها بين التشهد والتسليم 
وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه» قال أبو جعفر: ولم يقل به أحد من أهل 
العلم)'". 


”. وقال الجوهري(ت707765": (وأجمعوا أن المصلى إذا ترك الصلاة على النبى © ناسيًا 


)١(‏ تحذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير- ص(570-555). 

(؟) مختصر احتلاف العلماء »)5١9/1١(‏ وانظر: أحكام القرآن للطحاوي .)١181/1١(‏ 

() اسمه في المطبوع محمد بن الحسن التميمي الجوهري» قال المحقق د. محمد المراد ص( :)١‏ (بعد جهد كبير بذلته لم 
أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف)» وتوصل إلى أنه عاش في القرن الرابع» والظاهر أن اسم المؤلف الأول فيه 
إشكال وهو الذي أحدث هذا الإغلاق» وقد وقفت على من ينقل عن هذا الكتاب ويسمي مؤلفه: ابن بنت 
نعيم» كابن التركماني(ت ١‏ 75) في الجوهر النقي نقل عنه في )١(‏ موضعاء ومن ذلك قوله: (في "نوادر الفقهاء" 
لابن بنت نعيم: أجمعوا أن أذ الرّكاة حلال لبني المطلب إلا الشافعي وهو منهم فإنه منع من ذلك)» وهذا موجود 
في المطبوع من نوادر الفقهاء ص(53)» و"نوادر الفقهاء" ينقل عنه العيني أيضاً ونسبه لابن بنت نعيم» وترحم 
الذهبي لا بن بنت نعيم في وفيات (58”)ه كما في تاريخ الإسلام (47/8؟) بقوله: (عبد العزيز بن محمد بن 
حسن بن محمد بن أحمد بن خلاد أبو محمد التميمي الجوهري الضرير» قاضي الصعيد» ويعرف بابن بنت نعيم. 
يروي عن: محمد بن زبان» وأبي جعفر الطحاوي. وعنه: يحبى ابن الطحان؛ وغيره)انتهى» فسقط عبدالعزيز من امه 
ف ال مطبوع. 

١ ١ 
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في التشهد الآخر أنه في النسيان معذورء وفي العمد مذموم, والصلاة مجزئة عنه فيه| 
جميعًاء إلا الشافعيء فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي © قبل التشهد الآخر لم 
يجزته)» ونقله ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع””". 

5. وقال الخطابي(ت88”) -وهو من أصحاب الشافعي ك| عير القرطبي-: (الصلاة 
على النبي # ليست بواجبة في الصلاة ...وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي 
فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت 
صلاته...ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة)' '. 

4. وقال ابن بطال(ت554): (وشذّ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي في 
التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة... ولا سلف له في هذا القول ولا سنة 
يتبعها...وقد علّم عمر بن الخطاب الناس على المنبر التشهد بحضرة المهاجرين 
والأنصار وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي» فلم ينكر ذلك عليه منكر. فمن 
أوجب ذلك فقد رد الآثار وما مضى عليه السلف. وأجمع عليه الخلف)"". 

5. وقال ابن عبدالبر(ت”577): (لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي الا فرضاً في 
التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله)””'» ونقله ابن القطان في "الإقناع في 
مسائل الإجماع "©. 

. وقال القاضي عياض(ت4 54): (وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلٌّ على النبي 
هُ من بعده التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة وإن صلى عليه قبل ذلك لم 


.)١١5 /1( نوادر الفقهاء ص(57 -55)» وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
.)5؟17/١( معالم السنن‎ )؟١(‎ 
.)5 577 (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/‎ 
.)485 /1١( الاستذكار‎ )5( 
.)١57/١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )5( 
630 
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تجزه. ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه 
لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه...والدليل على أنها ليست من فروض 
الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه» وقد شنع الناس عليه 
ايا ل 

6. وقال القرطبي(ات١571):‏ (والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة: عمل 
السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه)”". 

4. وقال الزيلعي(ت”757): (وقال جماعة من أهل العلم إن الشافعي - رحمه الله - خالف 
الإجماع في هذه المسألة وليس له سلف يقتدى به منهم: ابن المنذر ومحمد بن جرير 
الطبري والطحاوي)”". 

.٠‏ وقال العيني(655): (وقالت جماعة من أهل العلم: إن الشافعي خالف الإجماع 
في هذه المسألة؛ وليس له سلف يقتدي به؛ منهم: ابن المنذر» وابن جرير الطبري» 
والطحاوي)”". 

ونوقش الاستدلال بالإجماع” ©: 

- ب(أن الشافعي-رحه الله- لقوله بوجوب الصلاة على النبي 6 في الصلاة سلف 


.)08-57/9( الشفا‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (5 .)595/1١‏ 

.)١١ 8/١9 تبيين الحقائق‎ )"9( 

(5) شرح أبي داود للعيني (5/ 51 »)١‏ بعض النقول يظهر فيها التوافق» فأنقلها عن كل من ذكرها مالم يعزها إلى غيره 
فأكتفي بالنقل عن الأصل وأشير أحياناً إلى الناقل أيضاً إن كان فيه فائدة» كنقولات ابن القطان التي تبين أن 
المنقول ما يصح أن يدحل في الإجماعء ولا يلزم من ذلك ألا يُستدرك على هذا الإجماع . 

(5) قال القسطلاني في المواهب اللدنية (؟/ 558): (وقد انتصر جماعة كثيرة من العلماء الأعلام للشافعي؛ كالحافظ 
عماد الدين ابن كثير» والعلامة ابن القيم» وشيخ الإسلام والحافظ أبى الفضل بن حجرء وتلميذه شيخنا الحافظ» 
والعلامة أبي أمامة بن النقاش وغيرهم من يطول عدهم)» وقال السفاريني في كشف اللثام (؟/ 504): (وانتصر 
الإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصارًا بليعّاء ورد على المشنع؛ ولا سيما على القاضي عياض ردًا ذريعًا). 


7 ] 
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وخلف ... فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قدياً ولا حديثاً)”". 

- (فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم)'"'» فمن الصحابة: ابن مسعود. 
وأبو مسعود الأنصاري» وجابر بن عبدالله» وابن عمر #'". 

- (ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي؛ 
لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً). 

- وهو قول إسحاق بن راهويه » وابن المواز المالكي" "» (فأين إجماع المسلمين مع 
خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم #)” '. 

- وعلى فرض تفرّد الشافعي ف(يا حبذا ذلك التفرد)”"» و(الشافعى قدوة يقتدى به 
والمقام مقام اجتهاد, فلا افتقار له فيه إلى غيره)”. 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما ابن مسعود #ه فإن الصحيح عنه عدم وجوب الصلاة على النبي © في التشهد. 
وقد سبق بيان ذلك عنه وعن أصحابه» وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم: (عبد 
الله بن مسعود فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على 
النبي عد ذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد)”'» وعند الرجوع إلى التمهيد فهذا نص 


)١(‏ تفسير ابن كثير(”/450). 
(؟) جلاء الأفهام ص (90"). 
(؟) انظر: المصدرين السابقين. 
(5) تفسير ابن كثير(570/5). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(7) جلاء الأفهام ص(397). 
(0) شرح مشكل الوسيط (؟/ 55 .)١‏ 
(8) المواهب اللدنية (50//5). 
(9) جلاء الأفهام ص(770). 
١ ١‏ 
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ابن عبد البر في سياق حجة الشافعي ومن قال بقوله: (واحتجوا من الأثر بحديث 
أبي مسعود من رواية مالك وفيه: أنه علمهم الصلاة على النبي اللققلة . وقال: وفيه 
والسلام ىا قد علمتم نعني التشهد. وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه 
وكان يراه واجباً ويقول إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي وه)”"'. فالحديث كان 
عن أبي مسعود وليس ابن مسعود وهذا هو المشهور. 

- وأما أبو مسعود الأنصاري#» فقد روي عنه أنه قال: (لو صليت صلاة لا أصلي فيها 
على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم)”''» وهذا الأثر قال عنه الطبري: (خبر مرسل؛ 
وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعود. ولا رآه» ولو كان قد أدركه. ورآه لم يجز لنا 
تصحيحه عنه؛ إذ كان راويه جابر الجعفي» وفي نقل جابر الجعفي ما فيه)'". وأعله 
الدارقطني بضعف جابر والاضطراب””"» وأعله البيهقي”"'» ولو صح فإنه خارج 
محل النزاع فإنه في الصلاة على الآل وهذا لا يوجبه الشافعي” '» ولو كان الجعفي من 
يحتج به لرد الخبر الذي يؤيد بدعته في التشيع والرفضء هذا وقد رُوي أثر أبي مسعود 


ا . 0 
من وجه اخر موضوع .. 


.)١55 /١5( التمهيد‎ )١( 
والبيهقي (/597) وغيرهما من طريق جابر الجعفي(ضعيف رافضيء» كما قال ابن‎ »)١١44( (؟) أخرجه الدراقطني‎ 
حجرء وقال الذهبي: وثقه شعبة فشذء و تركه الحفاظ» من أكبر علماء الشيعة)» عن محمد بن علي بن الحسين(أبو‎ 

جعفر الباقر) » عن أبي مسعود الأنصاري به. 

(؟) تحذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير- ص(7517). 

(5) قال في سننه(7/١171١):‏ (جابر ضعيف وقد اختلف عنه)» وانظر: علل الدارقطني /١(‏ 5 737). 

(5) قال ف السنن الكبرى (070/7): (تفرد به جابر الدعفي وهو ضعيف)» وانظر: معرفة السنن والآثار(؟/ 19). 

(5) وقد حكى النووي الإجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل . انظر: شرح النووي على مسلم(5/5 .)١١‏ 

(0) أحرحه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص(؟١)‏ قال: (أخبرنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
عيسى بن فروخ البغدادي بالرقة» حدثنا بكر بن عبدالله بن نعيم محمد بن عبدالرحمن بن غزوان» حدثنا شريك» عن 
أبي حصين قال: قال أبو مسعود...) هكذا في المطبوع» ولعله فيه تصحيف؛ فالذي يروي عن شريك هو محمد بن 


0 
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- وأما جابر#ه » فإن النسبة إليه من اضطراب الجعفي أيضاًء وقد سئل الدارقطني عن 
: (عن حديث محمد بن علي» عن جابر: (لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي 8 
لأعدت الصلاة). فقال: يرويه جابر الجعفي» واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن شمر 
عن جابر» عن محمد بن علي» عن جابر» من قوله. ورواه عبد المؤمن بن القاسم, أخو 
أبي مريم» عن جابر» عن أبي جعفر» عن أبي مسعود الأنصاري, عن النبي #َّه. ورواه 
إسرائيل» عن جابر» عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قوله. والاضطراب 
من جابر الجعفي» وليس بثقة) '. 

- وأما ابن عمر ذيه. فقد روي عنه أنه قال: (لا تكون صلاة إلا بقراءة» وتشهد» وصلاة 
على النبي غ فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام)""'» وهذه 


عبدالرحمن بن غزوان ولعل هذا الإسناد من صنعه! قال ابن حبان في المجروحين(؟7/ه ١‏ ”) عنه: (يروي عن أبيه وغيره 
من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنما معمولة أو مقلوبة)» وقال ابن حجر في 
اللسان(/517؟): (حدث بوقاحة عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا ...قال الدارقطني وغيره: كان يضع 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل) انتهى؛ فالمعروف من أثر أبي مسعود هو من طريق الجعفي 
وقد سبق » ولذلك قال محقق رسالة "شعار أصحاب الحديث" ص(27) عن هذا الطريق: (ل أقف على أثر ابن 
مسعود من هذا الطريق). 

. 77)؛ فرواه العفي مرفوعاً » وموقوفاً على أبي مسعودء و على جابر‎ 15 /١( علل الدارقطني‎ )١( 

(؟) ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ص(770) وقال ف إسناده: (ذكره الحسن بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون 
حدثنا خالد بن حسان[لعله:حيان» وهو صدوق يخطيء كما قال ابن حجر في التقريب] عن حعفر بن برقان عن 
عقبة بن نافع عن ابن عمر...)» وقال ابن حجر في الفتح /١١(‏ 154): (وأخرج العمري في عمل يوم وليلة عن 
بن عمر بسند جيد قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي)» ولم يذكر إسناده؛ ولعله الإسناد الذي 
ذكره ابن القيم؛ ولذلك قال السخاوي في القول البديع ص(87١):‏ (أخرحه الحسن بن شبيب المعمري في عمل 
اليوم والليلة له ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد)» قال في فضل الرحيم الودود(١ 07/١‏ 5): (وهذه رواية شاذة؛ 
والحمل فيها إما على خالد بن حيانء وإما على الحسن بن علي بن شبيب المعمري)» وأخرحه ابن أبي 
شيبة(5 )81١‏ بلفظ آخر قال: حدثنا جعفر بن برقان [يقول د.الشثري في تحقيقه للمصنف: أي أن وكيع بن 
الجراح حدثه عن جعفر؛ أخذاً من الأثر قبله]» عن عقبة بن نافع» قال: معت ابن عمر»ء يقول: (ليس من صلاة 
إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين» وتشهد, وتسليم» فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلمء 


هه 
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الرواية شاذة» والأصح في الرواية ذكر التسليم بدل الصلاة على النبي يل ى| أخرجه 
ابن أبي شيبة» وعلى كل حال فالأثر بكلا اللفظين لا يصح؛ لآن مداره على عقبة بن 
نافع وفيه جهالة» وقد سأل عبدالله بن الإمام أحمد والده عن: (عن عقبة بن نافع؟ 
فقال: لا أذكر معرفته)”'"» والرواية عن عقبة فيها انقطاع؛ فالراوي عن عقبة في الأثر 
هو جعفر بن برقان» وبين جعفر بن برقان وعقبة واسطة. يقول البخاري: (عقبة بن 
نافع» سمع ابن عمر -رضي الله عنهها-» روى جعفر بن برقان عن راشد, منقطع)”", 
أي: أن راشداً الأزرق بينهماء أما جعفر عن عقبة فهو منقطع”"» والله أعلم. 

- أما المنقول عن الشعبي من التابعين» فقد قال البيهقي: (ورؤينا عن الثوري» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء أنه قال: «من لم يصلء على النبي ول في التشهد. 
فليعد صلاته» أو قال: «لا تجزئ صلاته))”» فهذا إسناد صحيح ولذلك قال ابن 
حجر: (وأخرج البيهقي ني الخلافيات بسند قوي عن الشعبي)" ' فذكره» ولكن بين 
الثوري(ت١231.»‏ والبيهقي(ت558) مفاوز ! ولذلك قال مغلطاي: (ومرسل 
الشعبي من عند البيهقي أنّه قال: «من لم يصلء على النبي © في التشهدء فليعد 


وأنت جالس)» وليس فيه موضع الشاهد» ومع أن هذا أصح من الذي قبله, إلا أن كليهما ضعيف؛ فمدارهما على 
عقبة بن نافع» وهو مجهول ولم يعرفه الإمام أحمد. وفيه انقطاع بين جعفر بن برقان وعقبة بن نافع» ذكره البخاري في 
التاريخ الكبير(4/7 537). 

)١(‏ العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (؟/80). 

.)475 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)71١17‏ 

(5) معرفة السنئن والآثار ١ه‏ ؟7”10/5). 

(5) فتح الباري »)١51/١١(‏ وكتاب الخلافيات لم يصل إلينا كاملاً فالموحود منه هو الطهارة والباقي في عداد المفقود, 
أما مختصره للخمي فهو موجود كاملا والأثر في المختصر أورده بلا إسناد» وهو كذلك موجود ف "السئن الكبرى" 
بلا إسناد» وأورده في "معرفة السنن والآثار" بإسناد صحيح منقطع. 


ننه 
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صلاته) أو قال: «لا تجزئ صلاته»))”". 

- ثم وقفت عليه مسنداً في الخلافيات بعد أن طبع أكثره كاملاً عام (/517١ه)وهذا‏ 
إسناده» كما قال البيهقي: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ثنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه. أنا 
محمد بن أحمد بن سعدء ثنا إبراهيم بن محمد بن نوحء ثنا إسحاقء ثنا وكيع» عن 
سفيان عن إساعيل بن أبي خالد عن الشعبي به قال البيهقي عقبه: (فهذا عن 
الشعبي يبطل قوطم: إن العلاء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي كل 
نحو مذهبكم)"”"'» لكن هذا الإسناد فيه محمد بن أحمد بن سعد لم أقف له على ترجمة 
ولا يعرف حاله. والظاهر ثبوته عند البيهقي وتقويته من ابن حجرء والإشارة إلى 
انقطاعه من مغلطايء وثبوته محل نظر؛ لأني لم أقف عليه عند غير البيهقي””2. 
والإسناد فيه مجهول متأخر الطبقة» والبيهقي لم يصرح بصحته. مع جزم أكثر من إمام 
هذا الرأي لا يروى بأي مصنف ولا يعرف في كتاب إلا خلافيات البيهقى. 

- وأما أبو جعفر الباقر» فأول من وقفت عليه ينسبه إليه هو القاضي عياض حيث قال: 
(قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين: لو صليت صلاة 
لم أصل فيها على النبي م ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم)”'» وهذه النسبة فيها 


:)١575(ص شرح سنن ابن ماجه(7717/5) بتحقيق ابن أبي العينين» وحاء في طبعة الباز بتحقيق كامل عويضة‎ )١( 
(ومرسل الشعبي من عند الربعي...)!» وهي طبعة وصفت بكثرة التصحيف.‎ 

.)٠١7/9( الخلافيات‎ )١( 
عن الحافظ البيهقي: (يحتج بآثار لو احتج بما مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح‎ )١5 4/7 قال ابن تيمية في الفتاوى(:‎ )*( 
زاجنا سدق نع دي ليد ردوت ب نذا رق ند لدع وين د فيد )انار لكان قن سسوافة اقول وعد بن‎ 

العلماء دون آخر). 
(5) الشفا (515/5). 
0 
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وهم وهي ضعيفة على كل حالء فإن الراوي عن الباقر هو الجعفي وسبق بيان 
ضعفه واضطرابه في الرواية» وهذا هو نص كلام الدراقطني الذي يبين وهم النسبة 
فقد سئل عن:(حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» عن أبي مسعود, عن النبي 
22 قال: «من صلى صلاة» لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه». فقال: 
حدث به عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري أخو أبي مريم» عن جابر» عن أبي جعفر 
كذلك. وخالفه إسرائيل» وشريك» وقيسء فرووه عن جابر» عن أبي جعفرء عن أبي 
مسعود: لو صليت صلاة لم يصل فيها عن النبي يلك ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا 
تنم موقوفاًء وهو الصواب عن جابر)”"» يعني: أن الصواب من رواية جابر الجعفي 
هي الوقف على أبي مسعود وليس الرفع إلى النبي #ك؛ٍ لأنها رواية الأكثر من 
أصحاب الجعفي» وهذا يخالف مانقله القاضي عنه من تصويب الرواية المقطوعة على 
التابعي» وعلى كل الأحوال فلايلزم من تصويب الرفع أو الوقف أو القطع صحة 
الآثر ؛ لأن مداره على الجعفي. وهو ضعيف كما سبق بيانه عن الدراقطني والبيهقي. 
وأما مقاتل بن حيان» فإن المروي عنه أخرجه ابن أبي حاتم قال: (قرأت على محمد بن 
الفضل بن موسىء ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيقء ثنا أبو وهب محمد بن 
مزاحمء ثنا بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان قوله: يتن صَدةِ ©”"» وإقامتها 
المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد. والصلاة على النبي 22, فهذا إقامتها)'"'» وإسناده جيد””', 


.)١517/5( علل الدارقطني‎ )١( 

)١(‏ من الآية () من سورة البقرة. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم .)91/١(‏ 

(4) وبكير بن معروف (صدوق فيه لين) كما في التقريب ص(77١)»‏ ولكن المتن مستقيم ليس فيه مايستنكر عليه. 


هه 
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ولكنه ليس بصريح في بطلان صلاة من لم يصل على النبي قء كما أنه ليبس بصريح في 
بطلان صلاة من لم يسبغ الوضوء إذا أتى بالفرض منه. كما أنه فيه حصر إقامة الصلاة 
با ذكر: فاستقبال القبلة» وستر العورة, والنية» والتحريمة» وغيرها مالم يذكر لاشك 
أنه من إقامة الصلاة» فهو من التفسير بالمثال والتنبيه » والله أعلم. 

- والخلاصة: أنه لا يثبت القول بوجوب الصلاة على النبي #قَكُ عن أحد ممن ذكر قبل 
الشافعي» فمن ذكر”" تبيّن بعد بحثه أنه ضعيف وهو الأغلب » أو غير صريح. 

- وهذه هي المصنفات التي تُعنى بفقه السلف كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة لا 
تجد فيها من قال بقول الشافعيء. بل فيها عدم الوجوب كما سبق عن ابن مسعود ثم 
أصحابه ثم النخعيء وهذا فقه أهل الكوفة» وهذا عطاء في الحجاز يسأله ابن جريج: 
أليس الصلاة على النبي 8 مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد في| يعلم من 
التشهد, إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء)”"» وكلها صحيحة صريحة بعدم 
الوجوب. 

- أما الإمام الشافعي(ت5 »273١‏ فهو أول من يعرف عنه هذا القول » وقد قال: (ومن 
صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل عل النبي #ُ وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن 
تشهد ولم يصل على النبي فق أو صلى على النبي ف وم يتشهد فعليه الإعادة» حتى 
يجمعهما جميعاً)”"» وقد صرّح قبل ذلك بفرضيتهاء وهذا صريح في مذهبه. 

- أما الإمام أحمدات35141)» فله قول بعدم الوجوبء وشذوذ قول من أبطل صلاة من 


)١(‏ الذين ذكرهم ابن القيم وابن كثير» وهما أبرز من انتصر للشافعي. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف(4/١7)‏ وإسناده صحيح يرويه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

(5) الأم »)١10/1(‏ قال النووي في المجموع(/555): (فالصلاة على النبي غندْة في التشهد الأخير فرض بلا حلاف 
عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى» فإنه من أصحابنا)» قلت: وكذلك الطبري فإنه مذكور في 
طبقات الشافعية لتقلده مذهب الشافعي في أول أمره» والخطابي كذلك معدود في الشافعيين. 


) "١*7 [ 
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لم يصل على النبي ”" -وقد سبق-» وله قول بالوجوب قال ابن قدامة: (وظاهر 
مذهب أحمد - رحمه الله - وجوبه؛ فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد. أنه قال: كنت 
أبيب ذلكء ثم تبينت» فإذا الصلاة واجبة. فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى 
هذا)”". والرواية الثالثة أنها ركن”". 

- أما إسحاق بن راهويه(ت778)» فهي عنده من الواجبات التي تبطل الصلاة بتركها 
عمداًء وتصح مع النسيان”'. وإسحاق (قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب: 
أصوله وفروعه وقوههم كثيراً ما تجمع بينه)”"» يقول إسحاق: (قال لي أحمد بن حنبل 
بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله» فأقامني على الشافعي)" '» وبين 
الثلاثة رابطة فالإمام أحمد(موافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهماء 
وأصوله بأصولم| أشبه منها بأصول غيرهما)”". إلا أن الظاهر أن الإمام أحمد أخف 
في هذه المسألة من إسحاق وإسحاق أخف من الشافعي» وقد جاء في مسائل 


الكوسج":(قلت: إذا سلّم الإمام» وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟ 


.)5 5 4/١(عدبملا‎ 278/1١ انظر: المغني(‎ )١( 

(؟) المغني (85/1"). 

(") قال ابن مفلح في الفروع(57/7 )١‏ في بيان الأركان: (والصلاة على النبي َيِه على الأشهر عنه؛ اختاره الأكثر "وش" 
وعنه واجبة» اختاره الخرقي. وثٍ المغني: هي ظاهر المذهبء وعنه: سنة» اختاره أبو بكر "وه م" )» وانظر: المسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجحهين .)١59 /١(‏ 

(5) قال ابن المنذر: (وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي َيه لا يحزيه غير ذلك» 
ثم قال: إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزيه. قال أبو بكر [ابن المنذر]: ولو كان ذلك فرضاً عنده كالركوع والسجود» 
وقراءة فاتحة الكتاب؛ لأوجب عليه الإعادة على كل حال)» وانظر: المغني(١/.//7)‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (7557/585). 

(7) تذكرة الحفاظ .)550/1١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)١١/94(‏ 

(8) (والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق..وهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل 


الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث وكانوا يتفقهون على 


هه 
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قال [أحمد]: يسلم معه. قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي وك 
فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله» ثم ليسلم)”". 

- وقد استوقفني في بحثي لمذهب إسحاق هذا النص عنه: (الصلاة كلها من أوها إلى 
آخرها واجبة» والذين يقولون للناس: في الصلاة سنة وفيها فريضة» خطأ من 
المتكلم...وفعل النبي 8ل بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين 
وشبهه ناسياًء فلم يعد الصلاة. ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة 
فيقول: فريضته كذاء وسنته كذاء فإن ذلك بدعة)”"» وهذا يشبه مانقله ابن رجب 
بقوله: (وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة» وجعل تقسيم 
الصلاة إلى سنة وفرض بدعة» وقال: كل ما في الصلاة واجبء وإن كانت الصلاة لا 
تعاد بترك بعضها. وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة» وقال: هو 
كلام الزنادقة...وكذلك...الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض)"", 
والكلام في توجيه الكلام يطول. ولاشك أنه ليس على ظاهره المتبادر؛ ولذلك أحمد 
في سياق الكلام يقول: (وإن كانت الصلاة لاتعاد بترك بعضها). مما يدل على أنه 
ليس بالواجب الذي يبطل تركه وكأن الكلام في منهج طرح المسائل» وأن يكون كما 
طرحها الصحابة: فتوضاً عثمان ى) توضاً النبي يك وصلى مالك بن الحويرث للناس 
كا صلى النبي هت وساق جابر حجة النبي # وغيرهاء ولم يقولوا للناس هذا 
واجب وهذا مستحبء فكذلك يُعلّم الناس هكذاء وأما في الفتوى فيمن ترك شيئاً 


مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهماء وممن يأحذ العلم والفقه عنهما). المرحع السابق. 
)١١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه(471-14170/7)» ويلاحظ تفصيل إسحاق وتقييده دون أحمد. 
)١(‏ المصدر السابق (58/9ه055-6). 
(؟) فتح الباري (51/7 57-1 .)١‏ 
63389 
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أو زاد شيئاً فهنا التقسيم والترخيصء قال ابن رجب: (وسبب هذا - والله أعلم - 
أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلكء وإلى الزهد فيه وتركه. وهذا 
خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله 
وتحصيله. فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه» وقد ورد إطلاق 
الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه. ولا يعاقب عليه عند الأكثرين» كغسل 
الجمعة» وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهمء وإنا المراد به المبالغة 
في الحث على فعله وتأكيده)"'". والله أعلم . 

- وأما ابن الموّاز المالكي (ت779”". فمذهبه وجوب الصلاة على النبي #ه في 
التشهد الأخيرء كما نقله عنه بعض المالكية» وجعلوه كقول الشافعي”"». على أن 
القاضي عياض قال: (وكلامه محتمل الوجوب على الجملة» ك قالت الجماعة)”". 

- وخلاصة ماتقدم: أن الرأي بدأ من الإمام الشافعي ثم تلقاه الناس عنه» أما من قبله: 
فليس فيهما نقل إلينا ووقفت عليه شيء صحيح صريح. أما الصحابة: فابن مسعود 
النسبة إليه وهمء وأبو مسعود وجابر المنقول عنهما مداره على االجعفي وهو ضعيف 
تركه الحفاظ. وأما ابن عمر فا نقل عنه فيه شذوذ وجهالة وانقطاع. 

ت .وأما الشعبي فالمروي عنه منقطعء وأما الباقر فالنسبة إليه وهم وأما مقاتل فكلامه 


.)١5ا/-١57/؟( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم الإسكندراني, المالكي, ابن المواز» أذ عن أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم» وانتهت إليه 
الرياسة في مذهب مالكء قال السيوطي:( وله اختيارات خارحة عن مذهب مالك؛ منها وجوب الصلاة على النبي 
م في الصلاة). توفي سنة (59١)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء(" »)5/١‏ حسن المحاضرة(710/1). 

(؟) انظر: الإشراف للقاضي عبدالوهاب(١/57؟)»‏ شرح التلقين(١/541)»‏ الذحيرة(1/7١5)»‏ عيون المسائل 
ص(١؟١١).‏ 

(:) إكمال المعلم (؟/ 5955). 

١ 
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غير صريح» وثبت عن الشافعي بطلان صلاة من لم يصل على النبي يك في التشهد 
الأخير» وعن إسحاق مثله في المتعمد دون النابي» وعن أحمد ثلاث روايات» وابن 
المواز نقل عنه بعض المالكية القول بالوجوب كقول الشافعي. 

- وبه يعلم علو كعب الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم من 
أساطين العلم» الذين قطعوا بتفرّد الشافعي أو لم يعرفوا من سبقه. وتقدمهم في 
معرفة الوفاق و الخلافء واللّه أعلم. 

المسألي الثانيت: أدئيّ القائلين ببطلان صلاة من لم يصل على 

النبي 2 في التشهد الأخير: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


5 ير سالاد 000 ل م عمس مه ع م هلم مم ساس واه 6 رسا 
١‏ /قوله تعالى: 18 إنَّ لَه وَمَكَهِصَكَمَهُ يصَلُونَ عل لبي يكأيهًا أل َامَنُوا صَلُوا عليه 
0 اكوا 0 
وجه الاستدلال: 


- أن الله وبق فرض الصلاة على رسوله # (فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضعء 
أولى منه في الصلاة)”''» ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن: 

- (الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه فك وقد أجمع العلاء أنها لا تجب في غير 
الصلاة)” "( فتعيّن وجوبها فيها)"". 


)١(‏ الآية (55) من سورة الأحزاب. 

.)١ ١ الأم ولحل‎ )5( 

(©) المجموع (9/ 57307). 

(5) أسن المطالب »)١55 /١(‏ وانظر: الحاوي الكبير (؟/ »)١707‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١548 /١(‏ 


0 
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- (في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة...)”'' وهذا 
في الوجوب المطلق» وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هنا. 

- قال ابن دقيق: ( وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة 
على النبي # واجبة بالإجماع. ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع» فتعين أن تجب في 
الصلاة» وهو ضعيف جدا؛ لآن قوله: " لا تجب في غير الصلاة بالإجماع " إن أراد به: 
لا تجب في غير الصلاة عيناء فهو صحيح. لكنه لا يلزم منه: أن تجب في الصلاة عيناً 
لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة''". فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج 
الصلاة وداخل الصلاة-» وإن أراد ما هو أعم من ذلك» وهو الوجوب المطلق 
فممنوع)". 

- فالآية فيها أمر مطلق: والامتثال يقيناً يمحصل بواحدة (وأما الزيادة على المرة فنحن 
نسألكم: كم من مرة توجبون ذلك في الدهرء أو في الحول» أو في الشهرء أو في اليوم» 
أو في الساعة ولا يقبل منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان» ولا سبيل إليه؛ فقد 
امتنع هذا بضرورة العقل. 

- فإن قالوا: نوجب ذلك في الصلاة خاصة قلنا: ليس هذا موجود 


ْ 


في الآية» ولا في 
شىء من الأحاديث فهو دعوى منكم بلا برهان)” ". 
- فلم يجيء في القرآن: (صلوا عليه في صلاتكم؟ إنم) قال ذلك قولاً مطلقا يكون إن) 


نالهم بقولهم إياه في صلواتهم وفي غيرهاء كمثل ما قال في غير هذه الآية» وهو: 


.)٠١5( كفاية الأخيار ص‎ )١( 
لأي: غير مقيد بوقت معين» فلا يجب داخل الصلاة عيناً » ولا خارجها عيناء بل في أي الحالين فعله أسقط‎ )١( 
.)585-571١/5؟( الوحوب عن نفسه). حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام‎ 
أي: إن أراد نفي الوحوب المطلق فهو ممنوع؛ لأن في الآية أمر والأصل فيه الوحوب.‎ »)509 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
)8 07 المحلى بالآثار (؟/‎ ):( 
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لإيكارها اين >امثوأ أذكروا الله ذكرا كيرا 8 وسيحوة بك اسيلا # )20. 


”/ واستدل للوجوب: بالحديث المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أب ليل» قال: لقيني 
كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي وه خرج عليناء فقلنا: يا رسول 
اللهه قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: « فقولوا: اللّهم صل على 
محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللّهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد ىا باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)'''. وروي نحوه عن بعض 
الصحابة» وفي إحدى الروايات: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا) ". 
وجه الاستدلال: 


أن النبى و أخبر أن الصلاة عليه مأمور مها والأصل في الأمر الوجوب”"» وفي الرواية 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (5/ ؟5)» والآيتان »5١(‏ 47) من سورة الأحزاب. 

(؟) أخرحه البخاري(7757)»ومسلم(” ٠‏ )ءقال النووي في شرح مسلم(54/4١١):(هذا‏ القدر لا يظهر الاستدلال به 
إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا). 

(؟) أخرجه أحمد(77١17١)»‏ وابن حزيعمة(١١)»ومن‏ طريقه ابن حبان(959١)»‏ والحاكم(4/88).» والدارقطني(99؟١)»‏ 
والبيهقي في الكبرى(975؟) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبدالله بن زيد 
بن عبدربه عن أبي مسعود به» وقد صرّح ابن إسحاق فيه بالتحديثء قال الحاكم:( هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول يخرحاه) ول يتعقبه الذهبي» وقال الدارقطني(؟/ :)١59‏ (هذا إسناد حسن متصل)» ونقله البيهقي مقراً 
له وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (7/ 57 (:)١‏ في سنده ابن اسحاق وقد ذكر البيهقي في باب تحريم قتل 
ماله روح (إن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به)) قال ابن حجر في الفتح(١١/‏ 51١):(وهو‏ اعتراض متجه لأن هذه 
الزيادة تفرد بما بن إسحاق)» والحديث أخرحه مسلول(ه ٠‏ 4) دون هذه الزيادة» فتفرّد ابن إسحاق بما لا يقبل» قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال(575/7) :( فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوق» وما 
انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئاً)انتهى» وسبق تفصيل حاله في المبحث الرابع من الفصل الأول» وأما قول 
الدارقطني فإنه لا ينفي الشذوذ عنهاء وأما قول الحاكم فقد قال عنه الألباني في أصل صفة الصلاة(3037/9): 
(ليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما حرّج له مسلم في المتابعات...على أنه قد تكلم بعضهم في 
حديثه هذا لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في صلاتنا). 

(5) انظر: الحاوي الكبير(؟/ .)١88‏ 

١ ١ 
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الأخرى دلالة على المطلوب وهو تعيين محلها وذلك في الصلاة”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن( صيغة الأمر في قوله «قولوا» ظاهرة في الوجوب...[لكن]ليس في هذا الحديث 
تنصيص على أن هذا الأمر. مخصوص بالصلاة)”"» و(لم يقل: إن هذا القول فرض 
في الصلاة» ولا يحل لأحد أن يزيد في كلامه الأفقةة )”". 

- وأما الزيادة المخصصة أو المقيدة في الرواية الأخرى فلا تصح؛ لتفرد محمد بن 
إسحاق بهاء والحديث أخرجه مسلم ولم يذكرها”". 

- وعلى فرض التسليم بأنما نص في الصلاة والتشهد فإن (الأمر بها...لا يدل على 
الوجوب؛ فإنه إن) أمرهم عند سؤالهم عنه» وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب. على 
ما ذكره طائفة من الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب لا بتدأهم به» ولم يؤخره إلى 
سؤاهم» مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوزء فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة)" ". 

- فليس كل أمر يدل على الوجوب كما سبق» وقد روي الأمر بالتسبيح في الركوع 
والسجود ولم يذهب الشافعي إلى وجوبه” '» قال ابن تيمية: (فكيف يوجب الصلاة 
على النبي ف ولم يجئ أمر بها في الصلاة خصوصاًء ولا يوجب التسبيح مع الأمر به 


.)5١ /7( حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (309-908/1). 

(©) المحلى (3/9."). 

(5) يقول د. ماهر الفحل في تحقيقه لبلوغ المرام ص(١5١):‏ (تفرد بمذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد). 
(5) فتح الباري لابن رحب (578/1). 

() انظر: شرح مشكل الآثار (5/ »)5١7‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 15 4). 
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في الصلاة» ومع كون الصلاة تسمى " تسبيحاً"؟) 7". 

- ثم (الأوامر المذكورة ني الأحاديث تعين كيفيته» وهي لا تفيد الوجوب)”". 

- وعلى فرض التسليم بوجوب الصلاة على النبي #َكُ في التشهد , فإن الحديث فيه الأمر 
بالصلاة على الآل مع الصلاة على النبي ل » والصلاة على الآل ليست بواجبة عند 
الشافعي مع أن الحديث فيه الأمر بها '". 


8 واستدل للوجوب أيضاً: بحديث فضالة بن عبيد # قال: سمع رسول الله‎ /٠ 
رجلاً يدعو ني الصلاة» ولم يذكر الله عز وجلء ولم يصل على النبي # فقال رسول الله‎ 
هه : «عجِل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: « إذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء‎ 


عليه» ثم ليصلٌ على النبي» ثم ليدع بعد بها شاء»”". 


وجه الاستدلال: 


.)١١8/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ نيل الأوطار(؟/70؟)»وضرب أمثلة منها:الأمر بالركعتين للاستخارة»ومنها الأمر بالإيتار بواحدة لمن حشي الصبح. 

() قال الشافعي في الأم :)١51/١(‏ (ولو لم يزد رحل في التشهد على أن يقول: التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى 
على رسول الله- كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة)» بل حكى النووي في شرحه على مسلم(5/4 :)١١‏ الإجماع 
على عدم وجوب الصلاة على الآل والذرية والدعاء» وأن وجوب الصلاة على الآل وحجه شاذ عند الشافعية» وقد 
أحاب ابن الرفعة في كفاية النبيه (/ 1١؟)‏ عن هذا الاعتراض بقوله: (لا يجب على الآل؛ لظاهر الآية؛ فإنه لم 
يذكر فيها الآل. والجواب عن قوله الكنئل: "قولوا ... " إلى آخرهء إنما هو "اللهم صل على محمد"؛ لأنه المسئول 
عنه» وقوله: "وعلى آل محمد" ليس بياناً لما سكل عنه, وإنما هو كلام مستأنف؛ فنحمله على الاستحباب). 

(9:) أخرحه أحمد(5597)وهذا لفظه. ومن طريقه أبوداود(81: »)١‏ وأحرحه الترمذي(15177؟) وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح)» وابن تخزيمة(٠١17)»‏ وابن حبان(0٠37١)»‏ والحاكم(185) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا تُعرف له علة» ولم يخرحاه» وله شاهد صحيح على شرطهما) ولم يتعقبه الذهبي» وترجم له ابن خزيعمة 
بقوله: (باب الصلاة على الني وق التشهد) ومثله البيهقي» وترحم له ابن حبان:( ذكر البيان بأن المرء مأمور 
بالصلاة على البي المصطفى 8 في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد). 


هه 
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- أن ني الحديث أمر بالصلاة على النبي أ والأصل فيه الوجوب”"». ويتأيد ذلك: 

- بها جاء عن ابن مسعودظك قال : (يتشهد الرجلء ثم يصلي على النبي 2 ثم يدعو 
لنفسه)””"'» قال ابن حجر: (وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه 
الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود ...وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي)””". و (فيه 
دلالة على وجوما ومحلها)”". 

ب ويقوّي ذلك حديث عائشة في وتره #ّ وفيه: «فيصل التاسعة: ثم يقعد فيذكر الله 


ويحمده ويدعو ربه ويصل على نبيه» '. مع قوله يُ: «صلوا كا رأيتموني أصلل»» '. 


- أما حديث فضالة (غايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء» فا الدليل 
على الوجوب بعد التشهد. على أنه حجة عليهم لا لهم)”"'؛ حيث لم يأمره بالإعادة كا 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير(؟/307١)»‏ شرح النووي على مسلم(5/5 »)١١‏ جلاء الأفهام ص(38). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(77١7)»‏ والحاكم(١‏ 949)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى(09١))‏ وإسناده صحيح. 

(؟) فتح الباري .)١154/1١(‏ 

(5) نحاية امحتاج /١(‏ 5 537). 

(5) أخرحه ابن ماحه(١91١١)»‏ و«النسائي(750١)»‏ وابن خزيمة(18١٠)0‏ وأبوعوانة(5555)» والبيهقي في 
الكبرى(78١٠)‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوق» عن سعد بن هشامء قال: سألت 
عائشة به والحديث في صحيح مسلو(”74) بحذا اللفظ: ررثم يقوم فيصل التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله وبحمده 
ويدعوه. ثم يسلم» وليس فيه ذكر للصلاة على البي عد والذي يظهر أن ذكر الصلاة على البي عَدَه في هذا 
الحديث غير محفوظة فالحديث مداره على قتادة» ورواه عن قتادة: معمر وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة - 
في رواية الأكثر عنه- دون هذا اللفظ» ثم اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة: فرواه عنه بحبى القطان و ابن أبي 
عدي وخالد بن الحارث دوتما » ورى الزيادة: محمد بن بشر وعبدة بن سليمان» قال د.سامي الخليل في دراسته 
لصفة صلاة النبي ؤي للألباني ص(575): (هذه الزيادة شاذة لاتصح؛ فقد حالف محمد بن بشر وعبدة ستة من 
أصحاب ابن أبي عروبة» فيهم يحبى القطان» وخالفا أيضاً خمسة من أصحاب قتادة فيهم شعبة وهشام). 

(5) أخرجه البخاري(571). 

(0) نيل الأوطار(781/7). وقد أجاب ابن القيم في الجلاء ص(537”): بأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء 

١ ١ 
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أمر المسبىء في صلاته» ولو كانت فرضاً لأمره بالإعادة -وقد سبق ذلك-. 

- ثم إن الحديث فيه أمر بالدعاء «ثم ليدع بعدٌ بها شاء» وليس بواجب عند الشافعي 
وغيره من العلماء وحكي إجماعاًء فكذا الصلاة على النبي #. فيحتاج هذا الأمر إلى 
ما يقويه )| هو في التشهد. 

- ويؤيد ذلك ما احتجوا به عن ابن مسعود #5 فهو يقول: (يتشهد الرجل؛ ثم يصلي 
على النبي 6 ثم يدعو لنفسه) ى] في حديث فضالة» ثم صحّ عنه أنه قال بعد روايته 
للتشهد: (فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتكء فإن شئت فاثبت» وإن شئت 
فانصرف)”"'. وهو صريح في عدم إبطال من ترك الصلاة على النبي #ه بعد التشهد. 
وعلى ذلك أصحابه من بعده (كانوا يقولون: التشهد يكفيهم من الصلاة على 
النبي فلك )”". 

- فدلٌ عدم أمر الرجل في حديث فضالة بإعادة الصلاة» وتصريح ابن مسعود #ه بأن 
من فرغ من التشهد فقد فرغ من صلاته» أن الأمر بالصلاة على النبي وه في المرفوع 
وفي الموقوف ليس على الوجوب والحتم. 

- وأما حديث عائشة -رضي الله عنها- في وتر النبي # فإن ذكر الصلاة على النبي © في 
التشهد غير محفوظ فيه وأكثر الرواة على عدم ذكره» ومن ذكره اختلف عليه فيه 


الله ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد آحر الصلاة . 

)١١(‏ أخرحه ابن حبان »)١9557(‏ وروي مرفوعاًء قال الدارقطني في سننه )١55/7(‏ عن الموقوف: (أشبه بالصواب)» قال 
الخطابي في معالم السئنن(١/559):‏ ("فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض والرفع 
وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام)» قلت: ويدل 
على صحة هذا التأويل ماصح عن ابن مسعود أنه قال: (مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم) -وقد سبق-. 

)١(‏ تحذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير-ص(50١)»‏ ويعني بقوله: (كانوا) أصحاب ابن 
مسعود. 

) ١27 [ 
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وأكثر من رواه عنه لايذكره. وقد أخرج الإمام مسلم الحديث دون هذه الزيادة. 
- وعلى فرض ثبوتها فلا تدل على الوجوب بمجرد الفعل» كما لم يوجبوا رفع اليدين 
للتكبير» ودعاء الاستفتاح» والقراءة بعد الفاتحة» والدعاء قبل التسليم وغيرهاء مع 
أن أدلتها أصح وأظهر. 
- وأختم هذا المبحث با قاله النووي وهو من أكابر الشافعية : (وني الاستدلال 
لوجوبها خفاء)”"'» وقال الشوكاني: (والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل 
على مطلوب القائلين بالوجوب...فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه © من أجل 
الطاعات التي يقترب بها الخلق إلى الخالق» وإنا نازعنا في إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغير دليل يقتضيه؛ مخافة من التقول على الله با لم يقل» ولكن تخصيص 
التشهد الآخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الآدلة التي 
استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير)”". 
المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فإن نسبته إلى الشذوذ غير بعيدة ولا أجزم بهاء وقد 
جزم بشذوذه الإمام أحمد في أول الأمر, وابن بطال» وابن العربي» والقاضي عياض» 
والقرطبي» وأوّل من صرّح ببطلان صلاة من لم يصل على النبي © في التشهد الأخير هو 
الإمام الشافعي. قال الطحاوي الحنفي: (ولم يقل به أحد من أهل العلم)» وقال ابن بطال 
المالكي: (ولا سلف له في هذا القول)» وقال الخطابي الشافعي: (ولا أعلم للشافعي في 


هذا قدوة)» وقد تبن بعد البحث صحة ما قالواء وأن الأمر ى) قال ابن عبد البر: (لا 


.)١71/5( شرح مسلم‎ )١( 
.)0 88-75 نيل الأوطار(؟/‎ )١( 


) "5:8 [[ 
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1 


أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي#ُ فرضاً في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك 
سبيله)» وقد سبق مناقشة ما نسب إلى بعض الصحابة وبيان ما فيه من ضعف أو وهم. 
وقد جاء في صفة صلاة النبي #: «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
اللّهم اغف ري ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»”"2. ول يأتِ في حديث صحيح أنه َه 
كان يقولاء (وقد علّم عمر بن الخطاب الناس على المنبر التشهد بحضرة المهاجرين 
والأنصار وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي» فلم ينكر ذلك عليه منكر)””. 
وليس الخلاف في استحبابها؛ فهي مشروعة في التشهد الأخير بلا خلافء وإنا 
الخلاف في بطلان صلاة من لم يذكرهاء وقد صرّح ابن مسعود #ه بعدم بطلانهاء وعلى 
ذلك جرى أصحابه في الكوفة (كانوا يقولون: التشهد يكفيهم من الصلاة على النبي :88) 
وصرّح بذلك عطاء بن أبي رباح في مكة؛ وم أقف على مخالف لابن مسعود من الصحابة» 


ولا لأصحاب ابن مسعود وعطاء ومن هو في طبقتهم. واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرحه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي ذفه. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 537 4). 
[ 55" ) 
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المبحث السادس : وجوب متابعتّ الامام إذا زاد في صلاته 
وعلم المأموم بالزيادة 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذ وذ: 
صورة هذه المسألة: في إمام زاد في صلاته ركعة ثالث في ثنائية كالفجرء أو زاد ركعة 
رابعة في ثلاثية كالمغربء أو زاد ركعة خامسة في رباعية كالظهر» فى| حكم متابعة المأموم 
للإمام في هذه الزيادة؟ تمهيداً للجواب: 
فمن يأتم بالإمام إما أن يكون قد أدرك الصلاة من أول ركعة وهذه مدار بحثناء أو 
يكون مسبوقاً وهو: (الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر)”". وسأذكر حكمه مختصراً. 
ومن يتابع الإمام في زيادته إما أن يكون: عالماً بالزيادة وعالماً بحكم المتابعة وهذه 
مدار بحثناء وإما أن يكون عالماً بالزيادة جاهلاً بحكم المتابعة هناء وإما أن يكون ناسياً 
شارد الذهن غير عالم بالحال. 
وهذه الزيادة: إما أن يكون المأموم غير موقن بموجبها وهذه مدار بحثناء وإما أن 
يكون موقناً بموجبهاء فالموقن بموجب الزيادة وأن الإمام قد أخل بركن ظاهر فإنه 


5 
كان 


)١(‏ التعريفات للجرحاني ص(7١5)»:‏ جاء في البحر الرائق(١/0٠5):‏ (وحقيقة المسبوق هو من لم يدرك أول صلاة 
الإمام» والمراد بالأول الركعة الأولى» وله أحكام كثيرة). 

(١؟)‏ قال ابن الحاحب في جامع الأمهات ص(”١٠):‏ (وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موحبها وجلس عمداً 
بطلت» ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا بطلت» ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط)» وعبارة خليل في 
مختصره ص(717): (وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلسء وإلا اتبعه» فإن خالف عمداً بطلت 
فيهما لا سهواً)» قال الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي(557/1): (فمن كان اعتقاده مثل اعتقاد الإمامء 
وحب عليه أن يتبعه» ويأق بالركعة التي قام لما الإمام» فإن لم يتبعه وجب عليه أن يعيد صلاته» ومن كان من 
المأمومين متيقناً أن الركعة التي قام لما الإمام ركعة زائدة» فلا يتبع الإمام في الإتيان بماء بل يعمل باعتقاده» ويبقى 


0 
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فالمقصود ببحث هذه المسألة هو: من أدرك الصلاة مع الإمام من أول ركعة» فزاد 


الإمام في صلاته ركعة» فتابعه وهو عام با حال وبالحكمء وموقن بانتفاء موجب الزيادة. 


وقبل تحرير محل النزاع» فهذا تلخيص لمذاهب العلماء في حكم اعتداد المسبوق 
بالركعة الزائدة؛ لأنه قد يحصل الخلط بينهما فوجب التمييز: 
- أما الحنفية فالزائدة عندهم غير معتبرة بل تفسد صلاة المسبوق فرضاً؛ لانقلاب 
فرض الإمام إلى نفل وعدم صحة اتتمام المفترض بالمتنفل ”2 وأما المالكية فلا يعتد 
المسبوق بالزائدة إن علم بها '"'» وأما الشافعية فلا يعتد المسبوق إن لم يدرك إلا ركوع 
الزائدة» ويعتد إن أدرك القراءة ولم يكن عا ماً بالزيادة ". 


جالساًء ينتظر الإمام حتى يسلمء ويسلم معه. فإذا خالف اعتقاده ويقينه وتبع الإمام فقام للركعة معه وحب عليه 
أن يعيد صلاته؛ إلا إذا فعل ذلك متأولاً)انتهى. أي: متأولاً وحوب متابعة الإمام على كل حال. 

)١(‏ جاء في البحر الرائق(1/1٠١‏ 5): (لو قام الإمام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتابعه المسبوق» إن قعد الإمام على رأس 
الرابعة تفسد صلاة المسبوق» وإن م يقعد م تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة:» فإذا قيدها بالسجدة فسدت 
صلاة الكل؛ لأن الإمام إذا قعد على الرابعة تمت صلاته في حق المسبوق فلا يجوز للمسبوق متابعته). وانظر: 
الحجة على أهل المدينة 5٠ /١(‏ 5).» الأصل للشيباني /١(‏ 55)» تبيين الحقائق(١1/ .)١95‏ 

)١(‏ قال خليل في مختصره ص(78) عن الزائدة: (ولم بُجْرِ مسبوقاً علم بخامسيتهاء وهل كذا إن لم يعلم؟ أو جُجْرٍ إلا أن 
يجمع مأمومه على نفي الموحب؟ قولان)» وقال الخرشي في شرحه(54//1): (وأما إن لم يجمعوا على ذلك فتجزئ 
من غير خحلاف)» وانظر: النوادر والزيادات(١///78).‏ 

(") قال النووي في المجموع(7/5١7-/١5):‏ (وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا 
كان الركوع محسوباً للإمام» فإن لم يكن محسوباً له بأن كان الامام محدثاً أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه 
المسبوق في ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه فيه- لم يكن مدركاً للركعة على 
المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور لأن القيام والقراءة نما يسقطان عن المسبوق لأن الإمام يحملها عنه وهذا 
الإمام غير حامل لأن الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركاً وهو ضعيف) بخلاف 
(من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلاً وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن 
كانت غير محسوبة للإمام ... لأنه في الخامسة أدركها بكمالما ولم يحمل الإمام عنه شيئاً...أما إذا قام الإمام إلى 
خامسة جاهلاً فاقتدى به مسبوق عالاً بأنما خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق 
أنه لا تنعقد صلاته لأنه دحل في ركعة يعلم أنما لغو). 


هه 
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- وأما الحنابلة فإن المسبوق تنعقد صلاته مع الإمام في الزائدة» ولا يعتد ببذه الركعة» 
على الصحيح من المذهبء وقيل: يعتد » ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء 


المفترض بالمتنفل”"'» واختار اعتداد المسبوق بها ابن قدامة”'» وابن سعدي”" وابن 


600؛) 
عيميرن 2 . 


.)١78-151/9(فاصنإلا انظر:‎ )١١( 

)١(‏ قال في المغني(؟/717١):‏ (والأولى» أن يحتسب له بماء لأنه لو لم يحتسب له بما للزمه أن يصلي خمساً مع علمه 
بذلك» ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين» وعند استواء الأمرين عنده؛ ثم إن 
كانت نفلاٌ فالصحيح صحة الائتمام به)» وينبغي أن يستحضر هنا اختياره في مسألة الإمام إذا سبح به ثقتان فلم 
يرحع وقد قال في المغني(7/7١):‏ (إذا سبح به اثنان يثق بقولهماء لزمه قبوله» والرحوع إليه... وإذا ثبت هذاء فإنه 
إذا سبح به المأمومون فلم يرحع» في موضع يلزمه الرحوع» بطلت صلاته. نص عليه أحمد وليس للمأمومين اتباعه» 
فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلكء أو جاهلين به فإن كانوا عالمين بطلت صلاتحم؛ لأنحم تركوا 
الواحب عمدا). 

() قال في فتاويه المطبوعة مع مجموع رسائله(54 :)١١7/7‏ (قال بعض الأصحاب: إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه 
بامام زاد ركعة وهو فيها معذور, وهذا القول هو الصواب؛ لأن القول بأنه لا يعتد بما يقتضي جواز أن يزيد في 
الصلاة ركعة متعمدًاء وذلك مبطل للصلاة بإجماع الفقهاءء فيقتضي أن يصلي الفجر ثلانَاء والمغرب أربعَاء والرباعية 
خمسّاء والقول الذي يلزم منه حرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح, وتعليلهم رحمهم الله أتما لاغية في 
حق الإمام فتلغو في حق المسبوق تعليل غير صحيح؛ فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدهاء 
فإنه لو تعمدها بطلت صلاته؛ وأما المسبوق» فإنما أصلية في حقه. فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟! بل 
نقول الحكم يدور مع علته» والإمام معذور بفعلها؛ لأنه لم يتعمدهاء والمسبوق صحيحة في حقه؛ لأتما من صلاته 
الأصلية» وإذا كان الإمام صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيًا لحدثه فنقول لكل منهما حكم.ء الإمام يعيد 
والمأمومون لا يعيدون مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة» فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتدى 
به المسبوق فيها؟! ثم نقول على أتمى التقادير إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها 
منفرداء وذلك جائز معتبر» واللّه أعلم). 

(4) جاء في مجموع فتاويه ورسائله: (4 :)١9 /١‏ (إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بما وأنا مسبوق هل صلاقٍ صحيحة؟ وما 
الحكم إذا لم أعتد بما وزادت ركعة؟ فأحاب بقوله: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة؛ لأنك صليتها تامة» 
وزيادة الإمام لنفسه؛ وهو معذور فيها لنسيانه. أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر 
وهذا يبطل الصلاة). وانظر: المصدر السابق (5 .)5١ /١‏ 


هه 
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- واعتداد المسبوق بالزائدة مع سجوده للسهو هو قول الأوزاعي”''» وهو قول إسحاق 
ابن راهويه -دون سجود السهو- إن نوى بهذه الركعة فرضه'"؛ فقد سأله حرب 
الكرماني قال: قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام فسها الإمام فزاد في 
صلاته ركعة ساهيًّا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلا من 
الركعة التي فاتته؟ قال: (إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه)» قلت: فإن لم ينو؟ 


قال: (إن لم ينو عن فرضه لم نَجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه)””". 


وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 
.١‏ أجمع العلماء على أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل الصلاة ”. 
؟. وأجمعوا على أن من زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة. 


“. وأجمعوا على أن الإمام إذا صلى رباعية فنسبي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود 


)١(‏ قال حرب الكرماني -في الحزء المطبوع من مسائله من بداية الصلاة- ص(557): (حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا 
أبو المغيرة قال: سكل الأوزاعي عن رجحل سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرحل 
ويسجد سجدق السهو). 

(؟) لعل مقصوده بذلك ألا ينوي عدم الاعتداد بما أو يتردد لأتما زائدة» فإن لم يخطر شيء في باله فهو على نية فرضه. 

(9؟) جزء من مسائل حرب الكرماتي من أول كتاب الصلاة- ص(557)» قال: (وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: 
رحك دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدحل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعات» 
وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة» هل تحزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك 
جاز). 

() قال ابن عبدالبر في التمهيد(١٠/45):‏ (وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها)» وقال ابن تيمية في 
الفتاوى(770/7):( والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق). 

(5) قال ابن عبدالبر في الاستذكار(١/573):‏ (أجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاً وإن قل» من غير الذكر المباح 
فسدت صلاته)» وي الشرح الكبير عند كلامه عن الزيادة في الصلاة(575/1): (زيادة من جنس الصلاة مثل أن 
يقوم في موضع حلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناًء فإن فعله عمداً بطلت صلاته إجماعاً)» وقال 
ابن تيمية في منهاج السنة(ه/٠١٠5):‏ (الزيادة في الصلاة لو فعلها عمداً بطلت الصلاة بالاتفاق» مثل أن يزيد ركعة 
خامسة عمدا). 


اب ) 
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عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسله”". 

4. و (أجمع العلماء على أن الاثتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة» 
وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر)”". 

. واتفقوا على أن ما زاده الإمام خطأ لا يلزم منه بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه”". 

5. ولا خلاف في أن غير المسبوق العالم بالزيادة وبالحكم, مع تيقنه بعدم موجب الزيادة 
أنه يجلس ولا يتابع الإمام في زيادته''"» وخالف في ذلك الألباني -رحمه الله-» وقال 


بوجوب متابعة الإمام في الزائدة إن سبحوا به فلم يرجعء فيتابعونه مطلقاً وإن زاد 
ركعة خامسة أو سادسة» و هذا الرأي هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من 


علمه . 
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 


)١(‏ انظر: المجموع(77/4١)»‏ أما بعد السجود فللحنفية تفصيل سبق الإشارة إليه. 

(؟) الاستذكار(؟/170١)»‏ وانظر: التمهيد .)١87/5(‏ 

() قال ابن تيمية في الفتاوى(707/7): (وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم حطأ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم 
يتابعه» ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه» فدل ذلك على أن ما فعله الإمام حطأ لا يلزم 
فيه بطلان صلاة المأموم). 

(4) قال النووي في المجموع(547/5): (فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى حامسة أو أتى بمناف غير 
ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف)» وقال ابن باز في فتاوى نور على 
الدرب(7١/587):‏ (الذي عرف أتما زيادة فقد عرف أنما خطأء فلا يتابعه في الخطأء بل يجلس ولا يتابعه في 
الخطأء ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم» وإن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله 
سبحان الله. فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وحب على من علم أتما زائدة أن ينتظر الإمام» يجلس ولا 
يتابعه في الخطأء هذا هو المعروف عند أهل العلم)» وقد جاء عن الإمام أحمد كما في "المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين(١/75١):‏ (إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتحم تامة قال أبو بكر 
الخلال: لا يليق بمذهبه غير هذا)ء ولكن جاء في الشرح الكبير(١/778):‏ (وذكر القاضي رواية ثانية: أنحم 
يتبعونه في القيام استحباباً...والأول أولى لأن الإمام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأء وإن كانوا 
جاهلين فصلاتهم صحيحة). 


] "55 [ 
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أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 

محمد ناصر الدين الألباني (ت٠57١)7'‏ -رحه الله- . 

المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع » وتفصيله في المطلب الرابع. 

؟/ وصفه بالشذوذ ونحوه» ومن ذلك قول ابن عثيمين: 

(ولقد ساءني وأدهشني ما نقله لي ثقةٌ عن شخص كان يجادله في إمام صلى الظهر خساً 
والمأمومٌ يعلم أنه قد زاد في صلاته» فقال هذا اللجاولاة زه اصيطن الناترن انا اذ 
الإمام في الزيادة» ولو كان المأموم يعلم أنه قام إلى خامسة, يقول: أنه يجب على المأموم 
أن يتابع الإمام في الزيادة لآن النبي قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وعلى هذه 
القاعدة الباطلة الفاسدة: لو أن الإمام صلى عشر ركعات الظهر لوجب على المأموم أن 
يصلى عشر ركعات؛ بناءاً على قول هذا المجادل الذي يجادل بغير علم» فتأمل يا أخي 
تأمل خطأ هذا المجادل ني الحكم والفهم. وتأمل أنه كذب على الرسول عليه الصلاة 
والسلام في فهم كلامه على غير ما أراده النبي 6 والله إن هذا لهو الجهل المركبء بل 
مركب المركب”": جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل بأدلة الشريعة الأخرى)”". 


)١(‏ قال كما في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (887) الدقيقة :)4:7١(‏ (يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله 
يي أن نتابع الإمام متابعةً تامةَ كاملةٌ» ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخحطأء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
رإنما جعل الإمام ليؤتمٌّ به»» وف رواية أخرى: (رإنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» )انتهى» وف 
فتاوى جدة الشريط السابع عند الدقيقة (177:07) سائل يقول: يا شيخ إقام صِلّى العصر فقام :من -الرابعة إلى 
الخامسة » فماذا على المأمومين؟ فقال الشيخ -رحمه الله-: (متابعته) قال السائل: في الخامسة؟! فقال الشيخ: ( 
عليهم متابعته في السادسة من أحلك؛ لقوله عليه السلام «إنما جُعل الإمام ليُؤتم بم)» ولكن هذه المتابعة بطبيعة 
الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم فردٌ من أفراد المصلين حلفه بواحب الفتح عليه- أن يقول سبحان الله-» وقد لا 
يتنبه الإمام وهذا يقع كثيراًء حينئذٍ فقد سقط الواحب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته). 

)١(‏ الذي يظهر أن الشيخ لايقصد شخصاً معيناًء وأكاد أجزم أنه لو علم أن الشيخ الألباني يقول بمذا القول لم يقل 

١ 
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المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدئي القائلين بعدم متابعي المأموم لامامه في 
الرحكعن الزائدة : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١/حديث‏ عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ع قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


١ 
رد” أ‎ 


وجه الاستدلال: 

أنْ من صل الرباعية خخساً أو الثلاثية أربعاً أو الثناتية ثلاث فقد زاد في صلاته وعمل 

عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله يك فتكون الزيادة للعالم بها باطلة مردودة””. 

ونوقش هذا الاستدلال : 

- (بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه)””'؛ لعموم الأمر بمتابعة الإمام. 

- ولأنه إذالم يرجع الإمام بتسبيح المأمومين فيحتمل أنه ترك ركناً قبل ذلكء فلا يترك 
يقين المتابعة بالشك 0". 


وأجيب عن هذه المناقشة: 


مقالته» فقد عُرف عن الشيخ التلطف في العبارة وخاصة مع أهل العلم والفضل» وقد نقل عن الألباني مستفيداً في 
مواضع من كتبه» ووصفه بأنه له باع طويل في الحديث وعلومه» كما في مجموع فتاويه ورسائله(117١/555).‏ 

)١(‏ من خحطبة بعنوان: (التحذير من الفتوى بغير علم- التحذير من كتمان العلم) من عند الدقيقة )١5:5©(‏ وهي 
خطبة موجودة في موقع طريق الإسلام» ومفرغة على موقع مؤسسة الدعوة الخيرية على هذا الرابط: 
2 م 21.01 . 177775177 / :ما 

(؟) أخرحه بمذا اللفظ الإمام مسلم(/١7١)»‏ وهو في الصحيحين بلفظ: رمن أحدث في أمرنا هذا...»الحديث. 

(؟) انظر: خطبة (التحذير من الفتوى بغير علم-التحذير من كتمان العلم) للعثيمين» وسبق توثيقها قريباً. 

(4) فتاوى جدة للألباني- الشريط السابع عند الدقيقة (71:١؟).‏ 

(5) انظر: الفروع(7؟/715): الإنصاف(7/7١١)»‏ وهذا التعليل عند الحنابلة بناء على رواية في المذهب ليست هي 
المذهب الصحيح الذي عليه أكثر الأصحاب. 


ال )ا 
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2 بأن قوله 22: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» ”2 ليس على عمومه قطعاء وسيأتي مناقشة 
الاستدلال به مفصّلاً في أول دليل للقول الآخر. 

- أما احتمال ترك الركن فإن هذا غير معتبر والأصل عدمه والمأموم أتم صلاته يقيناًء 
فلا يترك هذا اليقين للاحتمال والشك, والحكم هو على ظاهر فعل الإمام» و (لو 
تحقق الحال هناك ل تجز متابعته)”". 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

.١‏ قال ابن حزم(ت507): (ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن 
يتبعه عليهاء بل يبقى على ا حالة الجائزة» ويسبح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه)””". 

؟. وقال ابن تيمية (ت7<71): (وقد اتفقوا كلّهم على أن الإمام ... لو صلى خساً م تبطل 
صلاة المأموم إذا لم يتابعه) ”. 

. وقال ابن باز (ت١57١):‏ (تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد ليس 
فيها زيادة ولا نقص... فإذا زاد الإمام ركعة... أما من م يعرف أنها زائدة فإنه 
يتابعه... أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأء فلا يتابعه في الخطأء بل يجلس 
ولا يتابعه في الخطأء ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم)””. 


. )4١١(ملسمو الحديث متفق عليه أخرجه البخاري(589)»:‎ )١( 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 55 ».)١‏ وتمام عبارته:(لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركناً من 
ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك دل تحز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقيناً). 

© المحلى (077/7؟). 

(5) مجموع الفتاوى(77/77)ءوقٍ فتاوى مركز الفتوى من موقع الإسلام ويب» رقم الفتوى (54/1075): (الذي عليه 
جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة حامسة, ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجحع؛ فمن اتبعه عمداً عللماً بتلك 
الزيادة فقد بطلت صلاته...ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا). 

(5) فتاوى نور على الدرب :»)"85-*/5/١7(‏ عدم العلم بالمخالفة من صيغ الإجماع عند بعض أهل العلم والورع, 
وقد نقل ابن القطان في كتابه: "الإقناع في مسائل الإجماع" نحو هذه الصيغة في أكثر من مائة وعشرين موضعاً. 


همه 
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و يلزم على القول بوجوب متابعة الإمام في الزيادة مخالفة هذه الإجماعات: 

- الإجماع على أن صلاة الفجر ركعتان» وعلى أن صلاة المغرب ثلاث ركعات» وعلى أن 
صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات '". 

- والإجماع على أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل الصلاة» والإجماع على أن من 
زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة ©. 

- والإجماع على وجوب متابعة الإمام في أفعاله الظاهرة الجائزة '"» (ولا يتابعه في شيء 
يوجب بطلان صلاته...ولا خلاف في ذلك)2. 

- فمن أوجب المتابعة في الركعة الزائدة فقد خالف كل ذلكء وعرّض صلاة المأموم 
للبطلان(والقول الذي يلزم منه خرق الإجماعء ومخالفة الأدلة الشرعية غير 
صحيح)” '. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن القول بوجوب المتابعة هو رواية عند الحنابلة”'» وعليه فلا يصح الإجماع. 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 
- بأن هذه الرواية ليست هي المذهب المعتمد الذي اعتمده الأصحابء جاء في المقنع 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (51/7): (أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات... وأن عدد صلاة العصر 
أربعاً... وأن عدد صلاة المغرب ثلاثاً... وأن عدد صلاة العشاء أربعاً... وأن عدد صلاة الصبح ركعتين). 

)١(‏ انظر: التمهيد(١.‏ 35/7)» الاستذكار(١575/1)»‏ وماسبق في تحرير محل الشذوذ ففيه توثيق أتم لحذين الإجماعين. 

(؟) الاستذكار(7؟/١7١)»‏ والزيادة في الصلاة فعل ظاهر غير حائز. 

(5) الدراري المضية للشوكاني(١/1١٠).‏ 

(5) مجموع رسائل ومؤلفات ابن سعدي .)١١5/175(‏ 

(5) انظر: الفروع(7159/5)» المبدع(5457/1)» الإنصاف »)١77/5(‏ وقد ذكر أتما كقول الألباني في فتوى ركز الفتوى 
في موقع إسلام ويب برقم )١4١755(‏ وتاريخ 571/11/1١‏ ١ه)‏ قالوا عن قول الألباني: (القول المشار إليه قد 
ذهب إليه بعض الحنابلة» فأوحبوا متابعة الإمام في الزيادة). 


هه 
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مع الإنصاف في الإمام الذي زاد في صلاته: ((وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع...فإن 
لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالماً) على الصحيح من المذهب: أن صلاة 
من اتبعه عالماً تبطل» وعليه الأصحاب. وعنه لا تبطل» وعنه تجب متابعته في الركعة» 
لاحتال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بالشك. وعنه يخير في متابعته. 
وعنه يستحب متابعته)” ". 

- هذه مجمل الروايات» وما عليه المذهب من إبطال صلاة المأموم الذي اتبع إمامه 
بالزيادة عالماً قال عنه الخلال: (لا يليق بمذهبه غير هذا؛ لأن المأموم قام إلى خامسة 
مع العلم والإمام كان يلزمه الرجوع إلى قول المأمومين)”''» وهذه إشارة مهمة. 

- وهي أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى عند الحنابلة وهي: حكم صلاة الإمام 
إن سبّح به ثقتان فلم يرجع » قال أبوداود: (سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته. 
وهو إمام؟ قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه» قيل: سبحوا به» فلم يقبل 
وصلى؟ قال: يعيد ويعيدون)”"» يعني: إن تابعوه”"'» وهذا هو المذهب جاء في المقنع 
مع الإنصاف: ((وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع) يعني إذا كانا ثقتين» هذا المذهب. 
وعليه الأصحابء سواء قلنا: يعمل بغلبة ظنه أو لاء وعنه يستحب الرجوع فيعمل 
بيقينه أو بالتحري... فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم؛ ولو كثروا. هذا جادة 
المذهب, وعليه جماهير الأصحاب)0 . 


)١(‏ الإنصاف »)١717-١55/7(‏ وانظر: الإقناع »)١37//1(‏ منتهى الإرادات 5/١(‏ 4 ؟). 
)١(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١175/1١(‏ 
(7) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص( 7). 
(5) قال الإمام أحمد (ي رواية محمد بن يحبى المتطيب: إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد: يسلمون وصلاتحم 
تامة). "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين" .)١174/١(‏ 
(5) الإنصاف .)١55-175/59(‏ 
680 
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- هذا هو مذهب الحنابلة في المسألتين وما عليه الأصحاب فيها: أن الإمام يلزمه 
الرجوع إن سبح به ثقتان ول يتيقن من صواب نفسه. فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إن 
كانوا عالمين أما الرواية التي فيها وجوب متابعته في الزيادة فعللى ضعفها في المذهب؛ 
فيمكن حملها على حالة وهي: إن لم يسبحوا به» وعدم تسبيحهم قرينة على شكهم؛ لأن 
التنبيه لازم عند العلم' '» وبرهان ذلك: 

- أن أقرب النصوص عن أحمد التي تدل على متابعة الإمام في زيادته ليس فيها ذكر 
لتسبيح المأموم: فقد نقل القاضي أبو يعلى قال: (قال في رواية أبي طالب: إذا صلى 
أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى 
أربعاً معه حتى صلى الخامسة» فقد أحسن الذين قاموا معهء وقد صل النبي 88 
0 

- قارن بين هذه الرواية التي ليس فيها تسبيح المأموم» ومتابعته للإمام إما جهلاً 
بالحكم أو تأويلاً» با نقله أبوداود وقد مر قريباً: (قال: يسبحون به من خلفه حتى 
ييقنوه» قيل: سبحوا به» فلم يقبل وصلى؟ قال: يعيد ويعيدون”"» فهنا أبطل صلاة 
الإمام والمأموم» وفي رواية أبي طالب استحسن متابعته والفرق بينهم| كبير لابد فيه 
من فارق» ويؤيد ذلك هذه الرواية: 

0 التي نقلها القاضي أبويعلى من نص أحمد فقال: (قال في رواية المروذي: فيمن صلى 


بقوم فقام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت إلى قولهم؟ يقعدون ولا يتبعونه حتى 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني(5/7١):‏ (وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه. لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالاً 
سبحوا به» وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى). 

(؟) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »)١75-١14/١(‏ وحمل ابن قدامة في الشرح الكبير(57//1) هذه 
الرواية على الاستحباب فقال: (وذكر القاضي رواية ثانية: أنحم يتبعونه في القيام استحباباً). 


(*) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(17/5). 
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يقعد فيسلم بهم. وكذلك نقل أبو الحارث -رحه الله- ). 

- وهذا عبدالله بن أحمد يقول: (سألت أبي عن رجل صل فقام في الخامسة فسبحوا به 
فلم يرجع به فيتبعوه أم لا؟ قال أبي: يجلسونه فإن لم يجلس لا يتبعونه) ". 

- يؤيد جميع ماسبق أن ابن تيمية وهو العارف بمذهب أحمد وغيره يقول: (وقد ا 
كلّهم على أن الإمام ... لو صلى خمساً ل تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه) *", فهنا 
ينقل الاتفاق على أن من لم يتابع الإمام في الزائدة فصلاته صحيحة» والقول بوجوب 
المتابعة ينافي ذلك» أضف إلى ذلك ما قاله الخلال عن إبطال صلاة المأموم الذي تابع 


تفقوا 


الإمام في الزائدة وهو عالم بعد تنبيه الإمام: (لا يليق بمذهبه غير هذا) يعني: أحمد. 

- إذا تقرر مذهب الإمام أحمد . فإن خلاصة رأي الشيخ الألباني -رحه الله- هو: 
(وجوب متابعة الإمام متابعة تامة كاملة» ولو قام إلى خامسة أو سادسة, إذا سبحوا 
به فلم يرجع. ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ)”". فهل يصح أن يقال: إن هذا 
الرأي هو رأي لآحمد ورواية عنه؟! 

- بقي الإشارة إلى قول المالكية وعلاقته برأي الألباني» فقد قال خليل: (وإن قام إمام 
لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلسء وإلا اتبعه» فإن خالف عمداً بطلت فيه) لا 
سهواً)”' فالمأموم هنا (على خمسة أقسام: متيقن انتفاء تلك الركعة» ومتيقن موجبها 
لعلمه بطلان إحدى الأربع بوجه من وجوه البطلان» وظان الموجبء وظان عدمه. 


وشاك في الموجب. 


(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص(65). 
(؟) مجموع الفتاوى(7078/55). 
(؟) كما في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم »)5/85١(‏ وف فتاوى جدة الشريط السابع» وقد سبق نقل نصوصه. 
و عبصر حد ل مرور0): 
١ ١‏ 
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- فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوباء 
ويسبح فإن لم يفقه كلمه بعضهم.ء وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظنه أو توهمه أو 
شك فيه فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوباً؛ لأن 
الشخص إنما يعتد من صلاته با تيقن أداءه)”". 

- وعند التأمل فإن هذا القول ليس كقول الألباني؛ وذلك أن تيقن ثبوت الموجب من 
عدمه هو في الأفعال الظاهرة أما الباطن فلا تكليف به وقد مثل خليل في شرحه 
لمختصر ابن الحاجب على تيقن الموجب: (كمن علم أن الإمام إنما قام لكونه نسي 
سجدة من الأولى» فإنه يلزمه إتباعٌ الإمام) ”"» قال الدسوقي: (فمتيقن انتفاء 
الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين: إن سبح ول يتبين له 
وجوب الموجب وإلا بطلت)”"» والآفعال التي تتبين هي الظاهرة. 

- ثم إن المالكية يبطلون صلاة الإمام والمأموم إذا سبح بالإمام جمع كثير ولم يرجع. 
قال الخرشي: (فإن تيقن خلاف خبرهم فلا يجب عليه الرجوع ءإلا أن يكثروا جدا 
بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيجب رجوعه؛ لآن تيقنه حينئذ بمنزلة الشك. 
فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم)'". 

- ووجه عدم موافقته لرأي الألباني» أن الألباني ليس في رأيه تقييد لحال المأموم من 


تيقنه بوجود الموجب أو عدمه» وليس فيه تقييد للتسبيح بل يتابعونه بعد التسبيح ىا 


.)7 57-7 45/1١(ليلحخ شرح الخرشي لمختصر‎ )١( 

(؟) التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب(١/0٠5).‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)707/1١(‏ 

(4) شرح الخرشي لمختصر خحليل(١/755).‏ وانظر: حاشية الدسوقي )7١ 54 /١(‏ شرح الزرقاني على خليل(١/‏ 45/8). 


ههه 
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قال: (فقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته)" '. 


المسألن الثانيت: أدئي من قال بوجوب متابعت الامام إذا زاد في 

صلاته وعلم المأموم بالريادة : 

استدل من قال بهذا القول بأدلة منها: 

١‏ قوله ف «إنم) جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع 

فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قاعداء فصلوا 

قعوداً أجمعون» 0 

وجه الاستدلال: 

أن النبي © أمر بمتابعة الإمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأء 

وجعل من تمام الإثتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه من القيام» تحقيقاً لتمام القدوة 

منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته”". 

ونوقش هذا الاستدلال”2: 

- بأن الحديث ليس على عمومه قطعاً وقد نبّه على ذلك الإمام البخاري حين قال:( 
باب: إنم| جعل الإمام ليؤتم به. وصل النبي 8 في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو 


جالس). قال ابن حجر: (أي: والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس...فدل على 


)١(‏ كما في فتاوى جدة الشريط السابع» وسبق توثيقه. 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرحه البخاري(589)»؛ ومسلم(١١5)‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك» وأخرجاه بنحوه 
من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ذ#ك . 

(") قرر الشيخ ذلك كما في في سلسلة الحدى والنور الشريط رقم (؟58)» وقال كما في فتاوى جدة الشريط السابع: 
(يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطؤه)» لعموم هذا الحديث. 

(5) سبقت هذه المناقشات في جواب مناقشة الدليل الأول لأصحاب القول الأول» وهي هنا ملخصة . 


) "1١15 [[ 
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٠. 3 : 52 1‏ .- 00 
دخول التخصيص في عموم قوله «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ) . 

- وقد (أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة 
وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر)”'"» والزيادة من الأفعال الظاهرة غير الجائزة فلا يتابع 
عليهاء وإذا كانت مفارقة الإمام لتطويله جائزة» فمفارقته لزيادته في صلاته واجبة. 

- ثم إن الحديث مفسّر با بعده: «...فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رذ 
م معسر بن لت واء وإذا رفع 
فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قاعداء 
فصلوا قعوداً أجمعون» والفاء في قوله: «فإذا كبر فكبروا» للتفريع» ف| بعدها تفريع 
على ما قبلها وتفسير له و(المراد اتباع أفعاله في الصلاة» حتى توقع أفعاله بعد 
أفعاله)”" فلايُسابق ولايتأخر ولايُوافق بل يتابع في أفعاله المشروعة هذا هو المراد”". 

- وذلك لآن عموم المتابعة والطاعة غير مرادة؛ إن| الطاعة في المعروف. فيّتابع الإمام 
وجوباً في أفعاله المشروعة» و(ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيها يسوغ فيه 
الاجتهاد)”. ولا تكون الطاعة مطلقة حتى في المعصية و الخطأ2. 


كت نو الذا قله (غا عله القاعةة الناطلة الفاسلة :له أنالاما ث ركعات |اذ 
و31 يرم : رهام عس رار 


)١(‏ فتح الباري(1754/7١)»‏ و لا يتعارض تنبيه البخاري هذا مع قول النبي 2 في حتام حديث: ((إنما جعل الإمام ليؤتم 
به...وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» فقد احتلف العلماء في الأمر بالصلاة قاعداً لف الإمام القاعد 
هل هو منسوخء أو هو يختلف باختلاف الأحوال» أو أنه مصروف عن الوجوب؟ وعلى كل حال فصلاته 88 في 
مرض موته جالساً والناس خلفه قياماً يدل على دعول التخصيص ف قوله 2 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

.)١7١ الاستذكار (؟/‎ )١( 

(7) شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/ 5311). 

(5) انظر: خحطبة (التحذير من الفتوى بغير علم-التحذير من كتمان العلم)للعثيمين» وسبق توثيقها. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية(5/577١١).‏ 

(5) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز( .)785/١‏ 

١ | 
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حين أوجب القيام للركعة السادسة”"» وقد صرح بعموم ذلك في قوله: (يجب متابعة 
الإمام مها كان سهوه أو خطؤه)”". 


2 


/١‏ واستدل أيضاً: بحديث ابن مسعودكك «أن النبي 2 صلى الظهر خساً» » فلم) سلم 

قيل ل ريك في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت ا » «(فسعجد سعجدتين)27. 

وجه الاستدلال: 

أن الصحابة # تابعوا النبي ف في الركعة الزائدة وأقرهم على ذلكء وهذا الحكم لهم 

ولمن بعدهم من الأمة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وى| أمرهم بترك 

ركن القيام متابعة للإمام فكذلك هنا والزيادة كالنقصان"". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأنه في غير محل النزاع» فإن الصحابة #ه لم يسبحوا بالنبي ©© لينبهوه على الزيادة» 
والمسألة محل النزاع فيه إذا سبحوا به فلم يرجع؛ وقد قال لهم © : «إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون, فإذا نسيت 
فذكروني»""' . مما يدل على اعتقادهم زيادة في التشريع؛ ولذلك ل ينبهوه. 


.)١5:1١5( من خطبة (التحذير من الفتوى بغير علم-التحذير من كتمان العلم) للعثيمين عند الدقيقة‎ )١( 

(؟) في فتاوى جدة الشريط السابع عند الدقيقة (17:17) سائل يقول: يا شيخ إمام صلَّى العصر فقام من الرابعة إلى 
الخامسة » فماذا على المأمومين؟ فقال الشيخ -رحمه الله-: (متابعته) قال السائل: في الخامسة؟! فقال الشيخ: ( 
عليهم متابعته في السادسة من أحلك) 

(*) فتاوى جدة للألباني- الشريط السابع عند الدقيقة (71:١؟).‏ 

(4) متفق عليه » أخخرجه البحاري(7575١)»‏ ومسلم(١؟51075)»‏ وزاد البخاري: فسجد سجدتين بعد ما سلم 6 

(5) من سلسلة الحدى والنور الشريط رقم (785)» و فتاوى جدة الشريط السابع؛ للألباني. 

(5) متفق عليه » أخرحه البخاري(١ ١‏ 4)») ومسلم(517/7) من حديث ابن مسعود طنه. 


] "65 [ 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





- ثم إن متابعة ( أصحابه في مثل هذه الصورة» لتجويزهم التغيير في عصر النبوة)”") 
وعدم تحققهم من الزيادة ىا سبق؛ لآن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة 
والنقصان”"؛ ولحذا قالوا: «أزيد في الصلاة؟». 

- ولذلك لم يسبحوا به؛ مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك”” والجاهل 
أو المتأول أو الناسي معذور بذلك. والكلام في العالم بالزيادة وبالحكم. 

- أما القعود وترك ركن القيام متابعة للإمام فإنه معهود منصوص عليه -على اختلاف 
في نسخه أو بقاء حكمه- وأما الزيادة على ركعات الصلاة بعد استقرار الشريعة فهى 
غير معهودة ولا منصوصة. فافترقا ولم يصح القياس”". 

المسألت الثالكن : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته ٠‏ فالذي يظهر أن نسبة القول بوجوب متابعة 

المأمومين للإمام إذا سبحوا به فلم يرجعء ولو قام إلى خامسة أو سادسة إلى الشذوذ 

صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الخاص في المسألة» و لم أقف في الأقوال المعتبرة من يقول به 
كما أنه يلزم منه خرق لإجماعات سبق بيانها؛ كالاتفاق على عدم بطلان صلاة المأموم 
الذي لم يتابع إمامه في الخامسة» والإجماع على عدد ركعات الفروض الخمسة» والإجماع 
على أن من زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة» والإجماع على 


وجوب متابعة الإمام في أفعاله الظاهرة الجائزة وعدم متابعته فيها يببطل صلاته.(والقول 


.)3١177/١( سبل السلام‎ )١( 

.)5717//١( مغني المحتاج‎ »)١95/1١( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(") انظر: مجموع الفتاوى (57/ 710/8). 

(5) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي /١(‏ 5 ١؟).‏ 
نه 
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الذي يلزم منه خرق الإجماعء ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح)”''» واللّه أعلم. 


.)١١7/75( مجموع رسائل ومؤلفات ابن سعدي‎ )١( 


) "1١7 [ 
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المبحث السابع : وجوب التقيد بما محله قبل السلام أوبعده 
في سجود السهو 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألن وتحرير محل الشذث وذ: 
السهو ني اللغة: (نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره) '. 
والمقصود بسجود السهو ني الاصطلاح: سجدتان كسجود الصلاة» تؤديان في آخرها أو 
نعنطا حرا للقلن ادف ها سيو ركف 
وأسباب سجود السهو: (إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة 
وأقوا ها من قبل النسيان لا من قبل العمدء وإما عند الشك في أفعال الصلاة) ”". 


وسجود السهو مطلوب حبر الخلل بالإجماع”*'» واختلف في وجوبه: 
فهو واجب في الجملة لترك الواجب عند الحنفية"'» وواجب عند المالكية على قول» 


وخاصة في السجود عن نقصء الذي يكون قبل السلام”"'» وهو المذهب عند الحنابلة لما 


.)١55 /5( وانظر: تمذيب اللغة‎ »)5 05 /١5( لسان العرب‎ )١١( 

.)١57(ص انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5 5/5 7١)»معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

(") بداية المجتهد )٠٠١/١(‏ 

(4) انظر: النجم الوهاج .)١4/8/5(‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين(0/7٠8))‏ ويجب عندهم السجود في الأفعال التي هي من جنس أفعال الصلاة إذا زيد فيها 
أو نقصء وأما الأذكار فلايجب في تركها السجود (إلا في خمسة مواضع: تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة 
وتأخير السلام عن موضعم). الجوهرة النيرة (75/1). 

() قال ابن الحاحب في مختصره: (وللسهو سجدتان, وفي وجوبمما قولان) وعلّق عليه حليل في التوضيح :)587/١(‏ 
(الخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام. وأما اللتان بعد السلام فلا حلاف في عدم وجوهما)» وتعقبه الخرشي في 
شرحه لمختصر خليل(30/1) بقوله:( لكنه معترض فإن شهاب الدين الفيشي الكبير نقل عن الطراز وأجوبة ابن 
رشد الوحوب في السجود البعدي)؛ وأطلق خليل في مختصره ص(7”5) القول بسنية سجود السهو. 


م0 
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يبطل بعمده الصلاة '" أما الشافعية فيسن عندهم سجود السهو ولا يجب'". 

ومحل سجود السهو: بعد السلام عند الحنفية'"» وقبل السلام عند الشافعي”» وفرّق 
مالك بين النقص فسجوهه قبل السلام وبين الزيادة فسجودها بعد السلام' '» وقال 
الإمام أحمد: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام, إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من 
ثنتين» أو سلم من ثلاثء أو كان من يرجع إلى التحري)”". 

قال ابن المنذر: (وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل؛ أنه قال بالأخبار كلها في 
مواضعهاء وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً 
أن يقول بمثل ما قال أحمد. وذلك كقول من قال: إن خبر أيوب في النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها في الصحارئء» والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالاً بخير ابن 


عمرء وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجههاء والقول بها في 


)١(‏ قال في الإنصاف مع المقنع(57/7١):‏ ( (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة: واحب) وهو المذهبء وعليه 
الأصحابء» وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد, وعنه مسنون)» قال ابن 
رجحب في الفتح(4727-1415/9): (فأما ما لا يبطل الصلاة عمده؛ كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله» سوى 
السلام»فليس بواحب عنده). 

)١(‏ قال النووي في المجموع(57/5١):‏ (وسجود السهو سنة عندنا ليس بواحب). 

(؟) قال الكاساني في البدائع(177/1): (أما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندناء سواء كان 
السهو بإدحال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها). 

(4) قال الشافعي في الأم(1١/55١):‏ (سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام» وهو الناسخ والآخر من 
الأمرين). 

(5) انظر: الذخيرة »)2١77/7(‏ وقال الحطاب في مواهب الحليل(7/7١):‏ (المشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص 
قبل السلام وللزيادة بعد السلام» قال ابن الحاحب: وروي التخيير). 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(2)؛ ومثلها في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (؟/ 
, والمطبوع من مسائل حرب من أول كتاب الصلاة ص 257٠‏ قال ابن قدامة في المغني(8/7/١):‏ (السجود 
كله عند أحمد قبل السلام؛ إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام» وهما إذا سلم من نقص في 
صلاته» أو تحرى الإمام» فببى على غالب ظنه» وما عداهما يسجد له قبل السلام)» وهذا من المفردات وعن أحمد 
روايات أخرى تنظر في الإنصاف(5/7 .)١5‏ 


) "195 [ 
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مواضعهاء وغير ذلك ما يطول الكتاب بذكو)7 . 
ومن المفيد في فهم المسألة ذكر الأحاديث التي عليها الاعتماد في سجود السهو: 


حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله قال:«إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان» 
فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم» فليسجد سجدتين وهو 
جالس»)'' . وليس فيه موضع السجود . 

حديث أبي سعيد الخدري # قال: قال رسول انمق : «إذا شك أحدكم في صلاته» 
فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاء فليَطرّح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً 
لأربع كانتا ترغيياً للشيطان»”". 

حديث عبدالله بن بحينة # قال: «صلى لنا رسول اللّه ع ركعتين من بعض 
الصلوات» ثم قام» فلم يجلسء فقام الناس معه فلا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر 
قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالس»ء ثم سلم»”. والحديثان في السجود قبل 
السلام. 

حديث ابن مسعود 4: «أن النبي 2# صلى الظهر خساً» » فل| سلَّم قيل له: أزيد في 
الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً » «فسجد سجدتين»””. وفي رواية أنه 


قال: «...وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوابء فليتم عليه» ثم ليسجد 


(1) الأوسط (21/9). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري(77١١)»‏ ومسلم(589). 

(1) أخرجه مسلم (91/1). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري(4 17؟1١))‏ ومسلم(0170)) وذكرت في بعض الروايات المتفق عليها بأنما صلاة الظهر. 
5 متفق عليه » أخرحه البخاري(” »))١١7 ١‏ ومسلم(١5/7)»‏ شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم» عن علقمة عن ابن 


مسعود» وزاد البخاري: ( فسجد سجدتين بعد ما سلم 0 


هه 
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سجدتين) (". 

- حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ه قال: صل النبي © إحدى صلاتي العثي 
- قال محمد: وأكثر ظني العصر - ركعتين» ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجدء فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-» فهابا أن يكلماه 
وخرج سرعان الناس فقالوا: أَقَصُرَتِ الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي 4 ذو اليدين» 
فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» . قال: بلى قد نسيت» «فصى 
ركعتين» ثم سلمء ثم كبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه. فكبر» ثم 
وضع رأسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر»'". 

- وعن عمران بن حصين: أن رسول الله # صلى العصرء فسلم في ثلاث ركعات» 
ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يديه طول, فقال: يا رسول 
الله فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجر رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق 
هذا؟» قالوا: نعم» «فصللى ركعة» ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم»"". وهذه 
الأحاديث الثلاثة في السجود بعد السلام. 

قال الخطابي: (الصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة”"... فأما 

حديث أب هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي © أمر بسجدتين عند 

الشك في الصلاة وليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك ولا فيه بيان موضع 


السجدتين من الصلاة» وحاصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري. 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري(١1٠5)»‏ ومسلم(0177)» من طريق جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة عن ابن 
مسعود؛ وزاد البخاري2... فليتم عليه ثم ليسلمء ثم يسجد سجدتين». 
(١؟)‏ متفق عليه» أخرحه البخاري(١5051)وهذا‏ لفظه, ومسلم(5177). 
(؟) أخرجه مسلم (51/4). 
(5) قال القرطبي في المفهم(717/7١):(والصحيح‏ في عدد الأحاديث الصحيحة في السهو أنما ستة)» وانظر التعليق الآيّ. 
١ |‏ 
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وحديث ذي اليدين وابن بحينة وعنها تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنيت)”"» (فأبو 
حنيفة والشافعي -رحمهم الله- سلكا مسلك الترجيح بينها ورد بعضها إلى بعضء ومالك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» سلكوا مسلك الجمع بين جميع الأحاديث والعمل 
بكلها)” . 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 


.١ 


أجمع العلماء على أن محل سجود السهو هو آخر الصلاة؛ لتجمع السجدتان كل سهو 
نادي 7 


. وأجمعوا على أن المأموم غير المسبوق يتابع إمامه في سجود السهوء سواء كان قبل 


السلام أو بعذه 0 


. واتفق العلماء على أن من لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام فإنه يسجد له بعد سلامه 


لتعذره قبل ذلك؟؛ لعدم علمه 0 


. ومن كان إماماً أو منفرداً فإن تفضيل سجوهه قبل أو بعد السلام على سبيل 


)١(‏ معالم السئن (١//4)51ولم‏ يذكر حديث عمران بن حصين وهو في معنى حديث ذي اليدين الذي قبله» ولعله جعل 


القصة واحدة وأن الخرباق هو ذو اليدين» قال ابن رحب في الفتح(5/5٠5):‏ (فمن الناس من قال: هو ذو اليدين 
المذكور في حديث أبي هريرة. وقال طائفة: هما رحلان» وواقعتان متعددتان» ونص على ذلك الإمام أحمد)» وقال 
ابن حجر في الفتح(/١٠٠٠):‏ (ذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين المإرباق...؛ اعتماداً على ما وقع في حديث 
عمران بن حصين عند مسلم...وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران وهو الراحح في نظرى وأن 
كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لحم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين). 


(؟) "نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد" للعلائي ص(5١511-1).‏ 
(*) انظر: شرح يح البخاري لابن بطال ماني الاستذكار ١1/لاام»‏ التمهيد (81/5). 
09 انظر: الأوسط لابن المنذر 7/59 957), الإقناع لابن القطان١١/5 »)١5‏ قال قي المغني(77/7): (وإذا سها الإمام, 


فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه, أو انفرد الإمام بالسهو. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على ذلك. وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم» سواء كان السجود قبل السلام» أو بعده). 


(5) انظر: فتح الباري(84/5). 


[[ "ا" ) 
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الاستحباب لا الوجوب وحكي الإجماع على ذلك» وخالف في ذلك ابن تيمية فرأى 
(أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده)' '. 
ورجحه بعض المعاصرين» وهذا هو الرأي المراد بحثه » وتحقيق نسبته للشذوذ من 


عدلمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 

محمد بن صالح العثيمين (ت١57١)0‏ حرحمه الله-. حيث قال: (فىم| كان قبل السّلام 
فهو قبل السّلام وجوباًء وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً. وعليه؛ فيجب على كل 
أحد أن يعرف الشّجود الذي قبل السّلام؛ والسّجود الذي بعد السَّلام)'"» وإيجابه تعلم 
السجود القبلي والبعدي وجوباً عينياً على كل أحد لم أقف عليه عند غير الشيخ» حتى ابن 
تيمية - وقد تابعه الشيخ في إيجاب التقيد بها محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو- 
يقول: (من سجد قبل السلام مطلقاً أو بعد السلام مطلقا متأولاً فلا شيء عليه» وإن 
تبين له فيم| بعد السنة استأنف العمل فيهم| تبين له ولا إعادة عليه)» ولم يوجب تعلم ذلك 
على الأعيان» فهي ما يسع العامة جهله. واختلف فيها الأئمة» ويحتاج الخاصة إلى اجتهاد 
في التوصل إلى ما توصل إليه الشيخان في محل سجود السهو. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 5") وقال: (وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح). 

(1) قال في الشرح الممتع (/755): (كون السّجود قبل السّلام أو بعدّه على سبيل الوحوبء وأنَّ ما جاءت السّئة في 
كونه قبل السّلام يجب أن يكون قبل السكلام» وما جاءت السّنّة في كونه بعد السكلام يحب أن يكون بعد السّلام 
وهذا تيار شيخ الإسلام» وهو الراحح). 

(9) المصدر السابق. 


) "١7 [ 
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/١‏ مخالفة الإجماع» وتفصيله في المطلب الرابع. 

المطلب الرايبع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسأل الأولى: أدئي القائلين بالتوسعيٌ في محل سجود السهو: 

/١‏ (أن الأحاديث الواردة ف ذلك قولاً وفعلاً فيها نوع تعارض» وتقدم وتأخر 
البعض غير ثابت برواية صحيحة موصولة...فالأولى الحمل على التوسع في جواز 


الأمرين)”"» و (النبي © صح عنه السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل 


7) 


ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنه لم يأت في دليل واحد أن النبي © سجد للنقص بعد السلامء أو أنه سجد 

للزيادة قبل السلام؛ فدلّ ذلك على التفريق بينهم| ". 

وأجيب عن هذه المناقشة: 

- بالنقض؛ فإن الشك شيء زائد في الصلاة ومع ذلك أمر النبي © بالسجود له 
قبل السلا ىا في حديث أبِي سعيد 4# وقال وه : «فإن كان صلى خساً 
شفعن له صلاته» وهذه زيادة أخرى محتملة» ومع ذلك أمر بالسجود لما قبل 
السلام. 


- وقد سأل صالح بن أحمد بن حنبل والدّه فقال: (إن مالك بن أنس يقول ما كان 


.)308/1١( سبل السلام‎ )١( 
.)١84 /5( نيل الأوطار‎ )5( 
.)555/5( (؟) انظر: اخحتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -من أول الطهارة إلى نماية سجود السهو-‎ 
.)85/9( انظر: المحلى‎ )4( 
) 5: 
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من نقصان فهو قبل وما كان من زيادة فهو بعد؟ فقال الإمام أحمد: ما أدري ما 
هذا حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك... إن كانت خامسة شفعتا صلاته وإن 
كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم)"". 

- وفي مناقشة أدلة القول الآخر أحاديث صريحة في السجود للنقص بعد السلام 
أو العكمن: 


؟/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء : 

.١‏ قال الماوردي(١ت٠50):‏ (لا خلاف بين الفقهاء”" أن سجود السهو جائز قبل 
السلام» وبعده وإنا اختلفوا في المسنون والأولى)"”". ونقله النووي في 
المجموع”". 

”. وقال ابن رجب(ت745) بعد أن نقل كلام الماوردي السابق: (كذلك صرح 
بهذا طوائف من الحنفية والمالكية والشافعية» ومن أصحابنا كالقاضي أب يعلى 
وأبي الخطاب في "خلافيهما " وغيرهما من بعد)”". 


*". قال ابن عبدالبر (ات577) بعد أن حكى خلاف العلماء في محل سجود السهو”): 


.)55-5١ه/9( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح‎ )١( 
.)- (؟) قال ابن رجحب في الفتح(454/9) تعليقاً على هذه الكلمة للماوردي: (- يعني: جميع العلماء‎ 
.)5١ 5/7( الحاوي الكبير‎ )5( 
.)١55/5( المجموع‎ )5( 
.)5 فتح الباري (9/ 5ه‎ )5( 
قال ابن رجب في الفتح (455/9): (حكى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجودء ثم قال: كل هؤلاء‎ )7( 
يقولون: لو سجد بعد السلام...)الم.‎ 
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(وكل هؤلاء يقول: إن المصلىي لو سجد بعد السلام لم يضره» وكذلك لو سجد 
بعد السلام فيه قالوا: فيه السجود قبل السلام, لم يضره ولم يكن عليه شيء)"". 

4. وقال الجويني(ت578): (وقال بعض أتثمتنا: لا خلاف أنه تجزىء التقديمٌ 
والتأخيرء وإنا التردد في بيان الأؤلى والأفضل)”". 

4. وقال القاضي عياض (ت5 5 5): (لا خلاف بين هذه الطواتف كلها المختلفة في 
حوره لفو رانم إن تك ينه لاترواء 3ه أن سحعه 0 لارام يفله أن 
ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته)”". 

5. وقال النووي(ت515): (قال القاضي عياض ح-رحه الله تعالى- وجماعة من 
أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلاء أنه لو سجد قبل 
السلام أو بعده. للزيادة أو النقصء أنه يجزئه ولا تفسد صلاته. وإن| اختلافهم 
في الأفضل)””. 

. وقال ابن مفلح (ت777): (محل سجود السهو ندباً ...وذكره بعض المالكية 


(١ .ا‎ 


وبعض الشافعية "ع" » وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين» وإنا 


)١(‏ الاستذكار »)2١8/١(‏ وانظر: التمهيد (77/5)» ومع أن ابن عبدالبر في الكتابين ذكر قبل ذلك مذهب مالك 
وأبوحنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي» ثم بعد هذه الكلمة: (وكل هؤلاء...)الح. ذكر مذهب أحمد وداودء 
فدخولمما في كلامه غير صريح إلا أني وقفت على من ينقل الإجماع عن ابن عبدالبر بكلمته هذه فقال العراقي في 
طرح التثريب (77/7): (إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل السلام» أو سجد 
قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام, لم يضره لأنه من باب قضاء القاضي باحتهاده لاختلاف الآثار 
والسلف)» وقال العلائي ف نظم الفرائد ص(437): (صرّح ابن عبدالبر بأن الخلاف إنما هو ف الأولوية» وأن كل 
من قال بأنه بعد السلام فسجد قبل السلام؛ أو بالعكس فلا شيء عليه). 

)١(‏ نحاية المطلب (50/5؟). 

(؟) إكمال المعلم (؟508/5). 

(5) شرح النووي على مسلم(57/5ه-517). 

١ ١ 
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الكلام في الأولى والأفضل)”"» ونقل قول القاضي في "المبدع " و"كشاف القناع" 
و"نيل المآرب". 

8. وقال المرداوي(ت885): (محل الخلاف في سجود السهو...على سبيل 
الاستحباب والأفضلية...وهذا هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب...قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين» وإنا الكلام في الأولى 
والأفضلء وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً)". 

4. وقال الشوكاني(ت١370):‏ (ومحل الخلاف في الأفضل كا عرفت» وإن كانت 
الحادوية تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاًء لكن قولهم من 
كونه مخالفاً لما صرحت به الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض وغيره)””. 

٠‏ . وقال السعدي(ت11175): (لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام 
وبعده» وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين...)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بالإجماع : 

- بأن الخلاف منقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة» وهذا بيانها: 

- أما الحنفية فإن سجود السهو عندهم كله بعد السلام» وقال في العناية: (لو أتى 
بها قبل السلام جاز عندنا أيضا في رواية الأصول. وروي أنه لا يجزته؛ لآنه أداه 
قبل وقته)” '. 


)١(‏ الفروع (781/7) وحرف العين يدل على الإجماع عند ابن مفلح في الفروع. 
(؟) الإنصاف .)١55/5(‏ 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١6‏ 

(5) شرح عمدة الأحكام ص(١151١).‏ 

(5) العناية شرح الهداية (501/1)» وانظر: البناية (؟505/5). 


هننهة 
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- وأما المالكية فقال أبو العباس القرطبي: (ورأى مالك: أن ما فيه النقص 
السجود فيه قبل السلام» وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد. وهل هذا 
الترتيب هو الواجب أو هو الأولى؟ قولان للأصحاب)0". 

- وأما الشافعية فمع أن سجود السهو عندهم غير واجبء إلا أن الجويني”" قال 
عن تجويز السجود قبل السلام أو بعده: (التخير بينههما بعيد» فرأى الشافعي في 
ظاهر المذهبء التمسك بآخر أفعال النبي 8# ونحن نعتمد في التفريع هذه 
الطريقة الأخيرة» ونبني الأمرين على التردد في الإجزاءء لا في الفضيلة» فإن فرعنا 
على المشهور وهو أن السجود قبل السلام» فإن وقع ذلكء فلا كلام» وإن سلم 
الساهي, ولم يسجد. لم يخل: إما أن يسلم ساهياً ناسياً لسجود السهوء وإما أن 
يسلم عامداً ذاكراً لسجود السهوء فإن تعمّد وسلمء فقد فوت سجدتي السهو 
عل نفس وتركهن عند فالصلاة سستيخة:.وقن فاقت” السححتدتانة "لين 
بتحيود السه راجا عكد نا ب[ هو هينة كسخوه التالو)". 

- وأما الحنابلة فقال ابن تيمية: (ذهب كثير من أتباع الآئمة الأربعة إلى أن النزاع 
إنا هو في الاستحباب وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده: جاز. والقول 
الثاني: أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده 


.)١07/؟(ملسم المفهم شرح صحيح‎ )١( 
هنا عبارة لابن تيمية ف التسعينية(3//1١)عن الحويني تحتاج إلى تأمل وتفسير: (أبو المعالبي ليس له وجه في المذهب»‎ )١( 
ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي» فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟).‎ 
قال الرافعي في الشرح الكبير(70/5١-١81١): (هذا الاختلاف في‎ »)551١ نحاية المطلب في دراية المذهب (؟/‎ )5( 
الاحزاء على المشهور بين الأصحاب).‎ 
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وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح""». قال المرداوي: 
(وقيل: محله وجوباً اختاره الشيخ تقي الدين. وقال: عليه يدل كلام الإمام 
أحمد. وهو ظاهر كلام صاحب المستوعبء والتلخيص»ء والمصنف. وغيرهم 
قال الزركشي: وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب: أنه على سبيل الوجوب 
وقدمه في الرعاية)”". 

- قلت: وما ذكره ابن تيمية من أن الوجوب يدل عليه كلام الإمام أحمد ظاهر لمن 
تتبعه في الروايات المنقولة عنه في المسائل وغيرها”", إلا أنه غير صريح في ذلك. 
وما يؤيد الوجوب قول أحمد: (هكذا يعطى كل حديث منهما وجهه لا يعدى. 
والذي نختار بعد هذه الخمسة مواضع أن يأتي بسجدتي السهو قبل التسليهم)”" 
قال ابن رجب عن القول بالوجوب: (وهذا ظاهر على قواعد أحمد 
وأصحابه)"”'. ويؤيد عدم الوجوب قول الإمام أحمد: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى 


به قبل السلام, إلا في ثلاثة مواضع)”'. 


وأجيب عن هذه المناقشة: 


بها ذكره ابن حجر بأنه (يمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه 


.)75/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإنصاف (؟/ده )١‏ وقد قدم القول بالندب وقال: (هذا هو الصحيح من المذهب)» وانظر: الفروع ١1/5م.‏ 

(؟) انظرها مجموعة في الجامع لعلوم الإمام أحمد .)5057-571١5/5(‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح .)5١/8/(‏ 

(ه) فتح الباري (455/9). 

(7) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(75)» قال المرداوي في الإنصاف(7١/48؟):‏ (وقوله "أحب كذا" أو 
"يعجبني" أو "هذا أعجب إلي" للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل: للوحوب). 


ننه 
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الآراء في المذاهب المذكورة)". 
ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 


بأن ما ذكره ابن حجر أحد الاحتمالات الواردة لكنه يحتاج إلى برهان وإثبات» 
خاصة وأن الإجماعات المنقولة ليست قوية في ألفاظهاء وفيها احتمال عدم 
العموم, ولم ينقلها الأكابر من أهل الاختصاص في نقل الإجماع والوفاق؛ وبيان 
ذلك في الآتىي: 

فأقوى الإجماعات المنقولة في المسألة والتي حاولت جمعها هي مانقله الماوردي 
و ابن عبد البر والقاضي عياض وكلها بصيغة: "نفي الخلاف ". وهي صيغة فيها 
تأخر عن صيغة الإجماع الصريح » وخاصة إن ثبت الخلاف. أما إن لم يثبت 


خلاف فهي قوية. 


- ثم إن ما نقله ابن عبدالبر الظاهر أنه لا يدخل فيه رأي الإمام أحمد ولا رأي 


داود؛ لآنه بعد ما ذكر مذاهب بعض العلماء قال: (وكل هؤلاء يقول: إن المصلي 
لو سجد بعد السلام لم يضره. وكذلك لو سجد بعد السلام فيم| قالوا: فيه 
السجود قبل السلام» لم يضره ولم يكن عليه شيء»» ثم قال: (وأما ابن حنبل... 
وقال داود...)”"» فذكر قولماء وهو يدل على عدم دخول أحمد وداود في الخلاف 
المنفي» وحتى الشافعية يحتمل عدم دخولهم في كلامه. فقد قال العراقي: 
(وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عند أصحابنا مشهور, 


.)35 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)01١/8/١( (؟) الاستذكار‎ 
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والمذهب أنه في الإجزاء لا في الأولوية)”''» وقد خص ابن عبد البر هذا الكلام 
مالكاً في موضع آخر فقال: (ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود 
كله بعد السلام» أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء 
القاضي بالاجتهاد)”". 
المسأل” الثانيت: أدلي القائلين بوجوب التقيد بما محله قبل 
السلام أوبعده في سجود السهو : 
استدل أصحاب هذا القول بقوله عله وبفعله: 
/١‏ أما قوله: فكما في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى 
ثلاثاً أم أربعء فلِيطرّح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ". 
وحديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
ليسلم. ثم يسجد سجدتين)270. 
وجه الاستدلال: 
أنه أمر بالسجود قبل السلام في حالة الشك. وأمر بالسجود بعد السلام في حالة 


التتحريء والأصل في الآأوامر الوأجوب””". و(كلاهما أمر منه يقتضى الإيجاب)”. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 


.)77/8( طرح التشريب‎ )١( 
.)0١7/١( (؟) الاستذكار‎ 
.)51/١( (؟) أخرحه مسلم‎ 
(؛) متفق عليه» أخرحه البخاري(١٠5) وهذا لفظه ومسلم(0757).‎ 
.)"925/5( انظر: الشرح الممتع‎ )5( 
.)75/77( مجموع الفتاوى‎ )5( 
١ 
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- بأن التحري في حديث ابن مسعود محمول على قصد اليقين في حديث أبي سعيدء 
وعلى ذلك جماهير العلماء» قال القاضي عياض: (فهذا التحري عندنا وعند كافة 
العلماء هو البناء على اليقين المفسر في الأحاديث الأخر وقصد اليقين» قال الله تعالى: 

قي امك واولهاف عر َوَأْرَسَّدًا ”"» وذهب أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم: 

أن التحري هنا البناء على غلبة الظن ثم اختلفوا)”". 

- (فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في 
حديث أب سعيد...[و] تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ 
للأصوليين» وأما في اللغة: فالتردد بين وجود الثيىء وعدمه كله يسمى شكاً سواء 
المستوي والراجح والمرجوح والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة 
شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح)”". 

- ومما يؤيد ذلك ماصحٌ عن ابن عمر حرضي الله عنهم|- أنه قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم؛ ثم يمسجد سجدتين وهو جالس». قال ابن حزم: 
(ففسّر ابن عمر التحري كما قلناه)”". 

- ويدل على صحة هذا المعنى قوله ونه: لاغرار في صلاة ولا تسليم» '. قال الإمام 


)١(‏ من الآية (5 )١‏ من سورة الجن» وف شرح ابن بطال على البخاري(7/١51):‏ (ألا تراه عليه السلام» قال: «لا يتحر 
أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها», أي: لا يقصد ذلكء والتحري رحوع إلى اليقين). 

(؟) إكمال المعلم (508/5). 

(7) شرح النووي على مسلم (7/5). 

(؛) المحلى (83/1)» وأثر ابن عمر أخرجه عبدالرزاق(7570)من طريق الثوري» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر به» 
وإسناده صحيح رحاله رجال الصحيحين. 

(5) أخرجه أحمد (43)( 431777) عن ابن مهدي عن الثوري سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي 
هريرة به وهذا إسناد صحيحء» ومن طريق أحمد أخرجه أبوداود(/2)47 والحاكم (2)475 والبيهقي في 
الكبرى(١1١7541)»‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 
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أحمد: (ومعنى غرار» يقول: لا يخرج منهاء وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شىء حتى 
يكون على اليقين والكمال”"» وقال الخطابي: (وأما الغرار في الصلاة فهو على 
وجهين: أحدهما: أن لا يتم ركوعه وسجوده؛ والآخر: أن يشك هل صل ثلاثاً أو 
أربعاً فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشكء وقد جاءت السنة في رواية أبي 
سعيد الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين» ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه 
فل أكملها و7 , 

- وبذلك يقلب الاستدلال: ويكون في الحديثئين حجة للسجود قبل السلام أو بعد 
السلام على سبيل التوسعة و التخيير”"» كما قال الجمهور وإن اختلفوا في التفضيل؛ 
لأنه أمر به مرة قبل السلام» ومرة بعد السلام. 


"/ومن أدلتهم من فعله :أنه سجد للزيادة بعل السلام كا في حديث ذي اليدين» 
وسجد للتّقص قبله ىا في حديث ابن بحينة» وقال:ناصَلُوا كما رأيتموني أصلي)9). 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث يشمل متابعته # في صٌلب الصّلاة» وفي جَبْر الصّلاة عند السهوء وعلى هذا 


فها كان قبل السّلام فهو قبل السّلام وجوباً» وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً”. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 
1 هِ و 
- بأن قوله : «صَلوا كا رأيتموني أصلي». لايدل على وجوب كل فعل فعله النبي وك 


.)59/1١5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
وقال في غرار التسليم: (معناه: أن ترد كما يسلم عليك وافياً لا نقص فيه).‎ :)7570/١( معالم السنن‎ )١( 
.)3١5 انظر: المحلى بالآثار (9/ 85)» عمدة القاري(/‎ )( 
أخرحه البخحاري(571)» من حديث مالك بن الحويرث طلك.‎ )5( 
انظر: الشرح الممتع(/79-5).‎ )5( 
١ ! 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ف صلاته» فرفع المي للتكبير. ووضع اليمين على الشييال ف القيام» والتورك» 
والالتفات في السلام كلها غير واجبة وقد فعلها ك. 

- ولابد أن يفهم هذا الحديث في سياقه. فقد قال ابن دقيق عمن يجعل هذا الحديث 
للدلالة عل الأفعال:الواضية" لاهذا إذا أخل مفردا عن تذكر سييه وسياقة!'!: أشعر 
بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى #ه...وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك 
بن الحويرث قال: أتينا رسول الله © ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
لبلةة:وكان رسول الله:رحي] رقيقاء:فظء أنا قن التعقنا أهلنا» فسالنا عم تركنا من 
أهلنا؟ فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهمء ومروهم. فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, ثم ليؤمكم أكبركم» زاد البخاري «وصلوا كما 
رأيتموني أصلي»» فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه 
الذي رأوا النبي ف يصلٍ عليه. ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا 
الصلاة على ذلك الوجه. فا ثبت استمرار فعل النبى 22 عليه دائيا: دخل تحت الأمرء 
وكان وأنجي وبعض ذلك مقطوع به أي مقطوع باستمرار فعله له ومالم يدل 
دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الآمر بإيقاع الصلاة على صفتهاء لا 

. إضافة إلى أن فعله عي بيان بجمل القرآن‎ )١١ 

(؟) سياق الحديث فيه التأكيد على الأئمة بذلك أكثر من غيرهم, وقد نبه على ذلك ابن تيمية في مواضع ومنها قوله في 
مجموع الفتاوى(570/7/6): (وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتم ما يتعلق بفعله من كمال 
دينهم؛ بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بمم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر 
الإجزاء إلا لعذر)» وقال ابن القيم في كتابه الصلاة ص(759١):‏ (فهذا حطاب للأئمة قطعاً وإن م يختص كم). 

(9) حاء في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ص(١237):‏ (الأولى أن يقال: إن الأفعال التي تدحل في حقيقة 
الصلاة وواظب عليها النبي عَدْك ولم يتركهاء ورواها كل من نقل صفة صلاته تعد واحبة كالركوع والسجود والجلوس 
بين السجدتين؛ وأما الأفعال التي ثبت أنه تركها أحياناً أو ترك ذكرها بعض من نقل صفة صلاته كتحريك أصبعه 
السبابة» وكذا ما لا يعلم إلا بالسؤال عنه من الأذكار الخفية فلا ترقى إلى الوحوب بل تكون مستحبة إلا أن يقترن 


بالفعل قول يدل على الوحوب). 
١85 [[‏ ) 
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يجزم بتناول الأمر له)” ". 

- هذافي الأفعال التي لم ترد على هيئات مختلفة» وقد ورد سجود السهو ببيئات مختلفة» 
تدل على عدم تعين أحدهاء بل الحالة الواحدة قد يرد فيها هيئات مختلفة» ومن ذلك 
حديث عبدالله بن بحينة ## لما قام ف عن التشهد وسجد للسهو قبل السلام» فقد 
ورد من حديث المغيرة بن شعبة #ه أنه سجد بعد السلام في نفس ا حالة. 

- وحديث ابن بحينة مضى في أول البحثء. وهذا حديث المغيرة يرويه عنه زياد بن 
علاقة قال: زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلا صلى ركعتين قام ولم 
يجلس. فسبح به من خلفه» فأشار إليهم أن قومواء فلم| فرغ من صلاته سلم وسجد 
سجدتي السهو وسلمء وقال: «هكذا صنع رسول الله 22 

- ومثل ما فعل المغيرة صح عن سعد بن أبي وقاص©ه موقوفا عليه» كما قال قيس ابن 
أبي حازم: (صلى بنا سعد بن مالك . فقام في الركعتين الأوليين » فقالوا: سبحان الله 


فقال: سبحان الله فمضى» فل| سلّم ؛ سجد سجدتي السهو)”". 


.)7717/17( وانظر: فتح الباري‎ »)59:9/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

١١؟)‏ أخرحه أحمد(17١8١)»‏ وأبوداود »)١٠١021(‏ والترمذي (5514) من طريقين الأول كما -عند الترمذي- من طريق 
أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة» والآخر من طريق: عبد الله بن 
عبد الرحمن قال: أخبرنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن زياد بن علاقة عن المغيرة» والإسناد الأول ضعيف؛ في 
إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كان على فقهه سيء الحفظ, ولذلك قال الترمذي: (قد تكلم بعض أهل 
العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظم)» وقد توبع بما يدل على حفظه هناءكما في الطريق الآخر وإسناده صحيح؛ 
إلا أن المسعودي اختلط قبل موته وحديث يزيد عنه بعد الاختلاط» ومثل هذا الضعف في الإسنادين يمكن أن يجبر 
أحدهما بالآخر ولذلك قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة 
بن شعبة عن النبي وَي)» ويقوي الثبوت الطريق الثالث وهو صحيح عند ابن أبي شيبة(١1٠45)قال:‏ حدثنا محمد 
بن بشر قال: حدثنا مسعرء عن ثابت بن عبيد قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة ((فقام في الركعتين» فلم يجلس 
فلما فرغ سجد سجدتين))» وقوله: (فلما فرغ)» أي من صلاته وسلّم كما هو مصرح به في الروايتين السابقتين. 

(؟) أخرجه الطحاوي ف "شرح معان الآثار"( 5574)» والبيهقي في الكبرى(851) موقوفاًء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك(5 )١١ ٠١‏ مرفوعاًء قال الدارقطني في علله(7/0/5): (والموقوف هو المحفوظ). 
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- وفعله أيضاً غير المغيرة وسعدء كما قال أبوداود في سننه: (وفعل سعد بن أبي وقاص 
مثل ما فعلّ المغيرةٌ بن شعبة» وعمرانُ بن حصينء والضحاكُ ابن قيسء ومعاوية بن 
أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمرٌ بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا فيمن 
قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سَلَّموا)". 
المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أنه ليس من الآراء الشاذة؛ فإنه م 
يخالف نصاً صحيحاً صريحاً » ولم يخرم إجماعاً متحققاًء وقد استند قائله إلى أدلة من 
السنة محتملة» وقد قيل به في كل مذهب. ونصوص الشافعي وأحمد تحتمله» وإن 
كان مخالفاً للمشهور المعتمد في المذاهب الأربعة» فهو رأي دائر بين راجح 
ومرجوح. والأقوى من الأقوال -والله أعلم- هو ما حرّره العلائي في ختمه لهذه 
المسألة بأن الآصوب: 
(ردَ الأمر إلى التخيير» واستواء الأمرين» لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة. وبُعد 
الجمع بينها على وجه يعم جميعهاء وبعد المناسبة الفارقة بين الزيادة والنقصان. ولا 
يناني القولٌ بهذا- القول بالأولوية في بعض الصورء إما قبل السلام أو بعده حسب 
ما ثبت في الأحاديث)”"» واللّه أعلم. 


)١(‏ سنن أبي داود (؟71/5؟). 


0( "نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد"' ص(ه 7ه -55ه). 


0 
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المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 

أداء الصلاة المفروضة في وقتها من آكد شروط صحة الصلاة» فلا تؤدى قبله ولا 
بعده؛ قال الله: «إإِنَ الصّلؤة كانت عَلَ اَلْمُؤّمِيِينت ونا #”". وهذا المبحث في 
حكم قضاء الصلاة المفروضة بعد خروج وقتهاء لمن فاتته بغير عذر. بحيث يدخل عليه 
وقت الصلاة المفروضة ثم يتركها حتى يخرج وقتهاء وهو غير معذور في هذا التأخير» 
بالنوم أو النسيان أو الجهلء أو إرادة الجمع أو المسايفة ونحوها'". 

ولا قال ابن حزم: (اتفقوا أن الصلاة لا تسقط. ولايحل تأخيرها عمداً عن وقتهاء 
عن العاقل البالغ بعذر أصلآء وأنها تؤدّى على قدر طاقة المرء من جلوس واضطجاع 


34 
75 


بإيهاء» وكيف أمكنه)” '» تعقبه أبو العباس ابن تيمية بقوله: 


(قلت: النزاع معروف في صور: منها: حال المسايفة: فأبو حنيفة يوجب التأخير 
وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها: المحبوس في مص ”) 
ومنها: عادم الماء والتراب: فمذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب مالك أنه لا 


يصليء رواه مَعنُ عن مالك وهو قول أصبغ» وحكي ذلك قولا للشافعي» ورواية عن 


)١(‏ من الآية )٠١9‏ من سورة النساء. 

)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١577/5):‏ (حوّز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة. 
كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه» لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء). 

(7) مراتب الإجماع ص(75). 

(5) قال السرحسي في المبسوط(١77/1١):‏ (أما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء كان أبو 
حنيفة -رحه الله تعالى- يقول: إن كان حارج المصر صلى بالتيمم» وإن كان في المصر لم يصلء وهو قول زفر - 
رضي الله تعالى عنه- ثم رجع فقال: يصلي ثم يعيد» وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-). 
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أحمد. وهؤلاء في الإعادة لهم قولان, هما روايتان في مذهب مالك وأحمد. والقضاء قول 


أن حترفة)7. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 

.١‏ أجمع العلماء على أن الكافر الأصلي لا يقضي بعد إسلامه ما ترك من صلاة في كفره''". 

؟. أجمع العلماء على تحريم تأخير الصلاة المفروضة عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه 
لغير المعذور ”"» (ولا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام)””. 

*. واتفقوا على تحريم تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار» ولو 
كان ذلك لعذر يبيح الجمع 7ل و(لاخلاف بين الآمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن 
يضيق وقتها عن كال فعلها)” ". 


:. (واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه 


(1) نقد مراتب الإجماع ص(7/85). 

(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة (94175/7)؛ الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ 7378)» أضواء البيان(؟/ 477). 

(*) قال ابن عبدالبر في الاستذكار :)8١ /١(‏ (وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها عاص 

لله)» وتأخيرها من السهو المتوعد عليه بالويل قال ابن تيمية: (وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء)» 

وانظر: مراتب الإجماع ص(75). 

(5) الصلاة لابن القيم ص(١72).‏ 

(5) قال ابن تيمية في الفتاوى (578/9): (اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة 
الليل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاحة أن يجمع المسلم بين صلاتٍ النهار وهي 
الظهر والعصر في وقت إحداهماء ويجمع بين صلا الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما وذلك لمثل المسافر 
والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار) » وقال(57//؟58-5): (ولا يؤخحر صلاة الليل إلى النهار لشغل من 
الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لحنابة. ولا نحاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ» ولا غير 
ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار» ويصلي الفجر قبل طلوع 
الشمس... لكن يصلي بحسب حاله؛ فما قدر عليه من فرائضها فعله» وما عجز عنه سقط عنه...وإنما يعذر 
بالتأخير: النائم والناسي). 

(5) الصلاة لابن القيم ص(؟727). 

١ ١ 
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ه. و(الذي اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك؛ كما 
يصلي الظهر بعد دخول العصرء ويؤخر العصر إلى الآصفرار؛ فهذا تصح صلاته 
وعليه إثم التأخير» وهو من المذمومين)”". 

. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة حتى خرج كل وقتها فعليه قضاؤهاء 
وحكي إجماعاًء ولو كان ذلك بغير عذر””» وخالف في ذلك بعض السلف وقالوا: لا 


يعيد المتعمد. وهو قول ابن حزم وأحد قولي 55 تيمية” »وهو رأي ابن القيم'”' 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(37)» ولم يتعقبه ابن تيمية» ونقله ابن القطان في الإقناع(77/1١)»‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد: 
(9/ 850-788): (وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها ... وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أن 
النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه؛ قال أبو عمر: لا أعلم أحداً قال هذا القول في النائم غير محمد بن 
الحسن فإن صح هذا عنه فهو خلاف السنة)» ومع أن ابن تيمية كما جامع المسائل(5/١١١)‏ قال في قضاء 
السكران: (إن زالَ عقلّه بسبب حرم كالسُكرٍ بالخمر والحشيشة وأكل البَنْج ونحو ذلك أو بحال محرّم مثل أن 
يستمع القصائد المنهيَ عنها فيغيب عقَلّه فهذا عليه القضاءٌ بلا نزاع)» إلا أة ار تقلع نقل عنه عدم القضاء كما 
في الفروع ٠5/١١‏ 5): (ويلزم من زال عقله بمحرم "و" خلافاً لشيخنا). 

.)5١١/5( منهاج السنة‎ )١( 
قال محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (5/ 3417): (فإذا ترك الرحل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها‎ )( 
فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً إلا ما يروى عن الحسنء» فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه‎ 
إياها رجوعا منه إلى الإسلام» ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية وأوحب عليه قضاءها)» قال ابن رحب في الفتح‎ 

:)١88 /5(‏ (وأما ترك الصلاة متعمداًء فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له ومنهم من يحكيه إجماعاً). 

(5) قال في المحلى (7/ ١٠):(وأما‏ من تعمد ترك الصلاة حتى حرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداء فايكثر من 
فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله عز وحل)» وقال في الإحكام في أصول 
الأحكام(؛/ "): (أما الصلاة المفروضة المتروكة عمدا والصوم المفروض في رمضان المتروك عمدا فإن الذي فرط 
فيها لا يقدر على قضائها أبدا وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقضيها وإنما عليه ثم أمره فيه إلى ربه تعالى) قال 
ابن رحب في الفتح(ه/ :)١4‏ (ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم: أنه لا قضاء على المتعمد). 

(5) القول الأول له بوحوب القضاء كما في شرح العمدة - كتاب الصلاة ص(577-57+1): (ومن دل يصل المكتوبة 
حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور... فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل 
بل يأ بالصلاة ويبقى التأخير في ذمته» إما أن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له)» ويمكن أن يقال هذا القول 
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ورجحه بعضص المعاصرين وحنه قولهم إلى الشذوذ» وهذا هو الرأي المراد بحثه. 
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 


متقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ والقول الآخر هو اختياره» لكنه في مجموع الفتاوى(117//١-‏ 
39 مال إلى القضاءء وني )٠١7/57(‏ ذكر الخلاف ولم يرحح, والقول الآخر له -وهو المشهور عن الشيخ- أنه 
لايشرع له القضاء كما في الفروع(5/١7):‏ (وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر "خ" صوما ولا صلاة)» وكما 
في احتياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى(5/٠57):‏ (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منهء بل 
يكثر من التطوع» وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف: كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي» وداود وأتباعه» 
وليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه)» وقال كما في الفتاوى الكبرى )١//7(‏ عن تارك الصلاة من غير عذر 
وهو عالم بالوحوب: (قيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا هو الظاهر) انتهى. 

س/ وهل يُفرّق ابن تيمية بين من في نيته أن يصلي ولكنه فرّط فيقضي ولو خرج الوقت, وبين من ينوي تركها ثم 
يخرج الوقت فلا يقضي؟ هذا محتمل فيكون كل كلام له سياقه» ويدل لهذا التفريق قوله في مجموع الفتاوى (١؟/‏ 
8: (دل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت» والفرق بين من 
يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء؛ لكن المضيع لوقتها كان ملتزماً لوجوباء وإنما ضيع 
بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى بالفعل» فأما من...علم الإيحاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافراً فهو مرتدء وفي 
وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم)انتهى» وللشيخ كلام مهم في التفريق بين من يفوتها في الوقت المشترك, 
وبين من يفوتها عن وقتها ومايجمع إليها؛ كما قال في منهاج السنة :)5١١/5(‏ (الذي اتفق عليه العلماء أنه 
يمكن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك » كما يصلي الظهر بعد دخول العصرء ويؤخر العصر إلى الاصفرار 
؛ فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير... الوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقت لحواز فعلهما 
جميعا عند العذرء وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما آثم» لكن هذه قد فعلت في وقت هو وقتها في الجملة؛ وقد أمر 
البي عن بالصلاة حلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة» ونمى عن قتالهم» مع ذمهم وظلمهم... ما لم يدخل في 
التفويت المطلق؛ كمن ... يؤخر الظهر والعصر عمداء ويقول: أصليهما بعد المغرب» ويؤخر المغرب والعشاء ويقول: 
أصليهما بعد الفجر» أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع الشمسء فهذا تفويت محض بلا عذر). 

)١(‏ قال في كتابه الصلاة ص(75): (فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتما عن 
وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد حروج وقتهاء وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويئاب عليها 
ثواب من أدى فريضته. هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة)» وأفاض في هذه المسألة أيضاً في 
مدارج السالكين (0/1+-8340)» وقد استدل لهذا القول بما لم أره عند غيره» حتى قال الألباني في السلسة 
الصحيحة(١/5‏ 75): (ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم -رحمه الله تعالى- فإنه 
أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تحده في كتاب) انتهى» وظاهر استدلالاته فيه أن التأخير الذي لا 
يقضى هو تأخير صلاة الليل إلى النهار أو العكس من المتعمد لذلك» كما هو تقرير شيخه ابن تيمية. 
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أبرز من قال مهذا الرأي من المعاصرين: 


ابيا ت "او الألباق 701 اين ف ت 70141 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع » وتفصيله في المطلب الرابع. 

؟/ وصفه بالشذوذ ونحوه » وقد نص على شذوذ هذا القول: 

- ابن عبدالبرات577) فقال: (شدٌ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي مها في 
غير وقتها... وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن 
جماعة المسلمين...والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه: فيا 
وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في 
قبولهاء والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع» ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج 
عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك» وأسقط به الفريضة 
المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه...ف| أرى هذا الظاهري إلا قد خرج 
يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم)”. 

)١(‏ قال في مجموع فتاويه :)5١7/١٠١(‏ (لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً في أصح قولي العلماء؛ لأن تركها عمداً يخرحه 
من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار» والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر... فإن قضى من تركها عمداً وم 
يححد وجوبحا فلا حرج؛ احتياطاً وخروجاً من حلاف من قال بعدم كفره إذا لم يححد وجوكاء وهم أكثر العلماء). 

)١(‏ قال في الثمر المستطاب :)٠١5/١(‏ (من أخرج صلاة عن وقتها متعمداً غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها ولا 
يعذر عليه أبداً), وانظر: السلسلة الصحيحة(١/51١)» .)/54/١(‏ 

(*) قال في مجموع فتاويه :)37/١7(‏ (الذي يترحح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من ترك 


الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها)» وانظر: الشرح الممتع(59/7١).‏ 
(:) الاستذكار »)87-18/١1(‏ وقد ذكر ظاهرياً غير معين» وذكر أنه خالف داود وأصحابه الظاهرية» والظاهر أنه يقصد 
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- والمازري(ت275) بقوله: (من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها فالمعروف 
من مذاهب الفقهاء أنه يقضي وشذ بعض الناس وقال: لايقضي)"'". 
- والقاضى عياض (ت5 5 5) بقوله: (سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك 


قولةٌ شاذةٌ في المفرط كقول داود» ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة ولا من 


ابن حزم وبمقارنة بين استدلالات ابن حزم ومناقشاته في ا محلى» واستدلالات ابن عبد البر ومناقشاته في الاستذكار 
يظهر له أن كلا منهما يرد على الآخر بلا تصريح لأحدهما في الآخر ومن ذلك: 

أ- قال ابن عبد البر في الاستذكار(١/78):‏ (ودليل آخر: وهو أن رسول الله © لم يصل هو ولا أصحابه يوم 
الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس؛ لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً 
ولا نائما)» وقال ابن حزم في المحلى :)١5/7(‏ (وقد أقدم بعضهم فذكر صلاة رسول الله كم يوم الخندق 
الظهر والعصر بعد غروب الشمسء ثم أشار إلى أنه اظفل تركها متعمداً ذاكراً لها. قال علي: وهذا كفر مجرد ممن 
أحاز ذلك من رسول اللْمغقّة). 

ب- قال ابن حزم في المحلى (5/ :)١١‏ (وممن قال بقولنا في هذا: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وسعد بن أبي 
وقاص وسليمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد 
الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم)» وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)87/١(‏ (وقد أوهم في كتابه أن له 
سلفاً من الصحابة والتابعين تجاهلاً منه أو جهلاً فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز...)الم. 

ت- قال ابن عبد البر في الاستذكار(١/87):(وذكر‏ عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتهاء 
وكذلك نقول: لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إِيمان لمن لا أمانة له)» وقال ابن حزم في ا محلى 
(؟/4١):‏ (ومن العجب أن بعضهم قال: معنى قول ابن عمر: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتهاء أي: لا 
صلاة كاملة !). 

- وقد تنبه العراقي في طرح التثريب )١50-١45/5(‏ لمناقشة ابن عبد البر لابن حزم حين قال: (بالغ ابن حزم 
في كتاب له سماه: الإعراب فادعى فيه الإجماع على أنها لا تقضى, وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار 
فادعى الإجماع على القضاء)انتهى» ولا يخفى ما بين الشيخين من الصحبة ولعل هذا سبب عدم التصريح 
بالاسم منهماء وابن حزم يروي عن ابن عبد البر في امحلى» وأثنى عليه كثيراً ؛ كما قال في رسالته عن "فضل 
الأندلس وذكر رجالا" وهي مطبوعة مع رسائل ابن حزم(119/7-١180١):‏ (كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر» وهو الآن في الحياة» لم يبلغ سن الشيخوحة» وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه 
الحديث مثله أصلاً» فكيف أحسن منه... ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر المذكور كتب لا مثل لها). 

(1) المعلم بفوائد مسلم .)540/١(‏ 
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يعتزى إلى علم سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي)”". 

ج :و التووق (ت117) بقولة: (وشد يعقن آهل الظاه رن ققال» لاضن قضاء الفاعة ييز 
عذرء وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاءء وهذا خطأ من قائله 
وجهالة والله أعلم)”". 

- وأبو الفضل العراقي١ت7١6)‏ بقوله: (وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب 
الإعراب: الاتفاق على أنها لا تقضى... وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضي ولكنه 
لا يحتج بالقياسء وما ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم)””. 

- وبالغ ابن العربي (ت57 0) فوصفهم بالمبتدعة حين قال: (فافهموا هذه النكتة تريحوا 
أنفسكم من شغب المبتدعة» فا زالوا يزهدون الناس في الصلاة» حتى قالوا: إن من 


تركيا متعودا لأ بلرهه فنا )3 


)١(‏ إكمال المعلم (؟/7170). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١187/5(‏ 

(؟) طرح التثريب (80/7١)ءولا‏ يخفى أن الشرح لأبي الفضل ولأبي زرعة ابنه(ت877)» والتمييز بين الشرحين فيه عسرء 
لكن جاء في إحدى المخطوطات عبارة تقلت في الطبعة المصرية في كلمة (جمعية النشر والتأليف الأزهرية) عند 
الحديث عن الكتاب ص(9): (جميع هذا الحزء الأول من شرح الأحكام المسمّى "طرح التثريب في شرح التقريب" 
من تأليف والدي حرحمه الله- وتكميلي» من أوله إلى أول باب مواقيت الصلاة من كلام والدي حرحمه الله- » ومن 
أول الباب المذكور إلى أول باب التأمين من كلامي» ومن ثم إلى باب الإمامة من كلام والدي حرحمه الله- » ومن 
ثم إلى باب الحلوس في المصلّى وانتظار الصلاة من كلامي؛ ومن ثم إلى آخخر هذا المجلد من كلام والدي حرحمه الله- 
)» وما بعد الحزء الأول يحدد بالقرائن» وقد أحطأ ف إثبات القضاء على متعمد ترك الصيام لابن حزم فإن قوله في 
الصيام كقوله في الصلاة» وسيأتي ذلك في المبحث الثالث من كتاب الصيام. 

(5) أحكام القرآن(5557/5)» ولعله يقصد بذلك ابن حزم وهو يقسو عليه في العبارة» و يحط من الظاهرية ويجعلهم من 
المبتدعة كالخوارج والباطنية» انظر كتابه العواصم من القواصم ص(59 5)» قال الذهبي في السير(8١/90١):‏ (لم 
ينصف القاضي أبو بكر -رحه الله- شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في الاستخفاف به» وأبو بكر 
فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد, ولا يكاد» فرحمهما الله وغفر لمما). 
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- وأبعد من تلك المبالغة: تكفير عبد القاهر البغدادي”' لمن قال بهذا القول» فقال وهو 
في سياق ذكره لفضائح النظّام: (ومنها: أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمداً ل 
يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤهاء وهذا عند سائر الامة كفر ككفر من زعم أن 
الصلوات الخمس غير مفروضة...وخلاف النظام للآمة في وجوب قضاء المتروكة 
من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة في وجوب الصلاة ولا اعتبار 
بالخلافين)”" . 

- وأيَاً ما كانت المبالغة في التشنيع» على تفاوت في مراتبها من شذوذ وتبديع وتكفير» 
فإن من دلالاته: استقرار الرأي» وضعف الخلاف. وهذا لا يُسِلّم به مطلقاً إلا بعد 
استفراغ الوسع وبذل الجهد في التحقق من صحة هذه الأوصاف أو نفيها. 

المطلب الرايع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدلت القائلين بقضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها 

في وقتها: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث أب قتادة #ه وفيه: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إن| التفريط على من لم يصلّ 

الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لاء فإذا كان 


(1) أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ عالم متفنن يدرّس ف سبعة عشر فا كما قيل» وهو أحد أعلام 
الشافعية» وشيخه أبو إسحاق الإسفراييني» ومن تلاميذه البيهقي» قال أبو عثمان الصابوي: (كان الأستاذ أبو 
منصور من أئمة الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل)» وهو أحد أعلام الأشاعرة في القرن الرابع و 
الخامس» وكتب في التفسير» وفضائح المعتزلة»والفرق بين الفرق » والأصول وغير ذلك» توفي سنة 459ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء(7١/017)»‏ طبقات الشافعية للسبكي(77/9١)»‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة(517/7). 

9؟) الفرق بين الفرق ص١78-1757١).‏ 
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الغد فليصلها عند وقتها»”". 

وجه الاستدلال: 

أنه(سمّى من فعل هذا مفرطاً والمفرط ليس بمعذور...وقد أجاز رسول الله #8 صلاته 
على ما كان من تفريطه)”''» وهذا في فوات كل الوقت. 

ونوقش الاستدلال: 

بأن قوله: «ذلك» يرجع إلى حالة النوم وهي التي لا تفريط فيهاء بدليل قوله: «فليصلها 
حين ينتبه للها»» والمتعمد لم يغفل عنها حين تركها حتى يقال: حين ينتبه لها. 


1/ حديث أب هريرة ‏ قال : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.ء فقد أدرك العصر»' ". 
وجه الاستدلال: 

بأنه (م يخص متعمداً من ناس ونقلت الكافة عنه الل أن من أدرك ركعة من صلاة 
العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند 
الجميع» ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرطء وبين عمل 


)1١(‏ أخرجه مسلم (581)» قال ابن عبدالحادي في التنقيح(75/7): (وقيل: إِنَّ قوله: ررفإذا كان الغد فليصلها عند 
وقتها» وهمٌ من عبد الله بن رباح الذي روى عن أي قتادة» أو من أحد الرُواة في إسناد حديثه)» ومن استشكل 
هذه اللفظة فلأنه فهم ما ذكره ابن حجر في الفتح(7/١7):‏ (فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند 
ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآت ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك)؛ ولذلك نفى هذا الفهم النووي 
في شرحه لمسلم )١10/5(‏ وذكر أن: (معناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل» بل 
يبقى كما كان» فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول» وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة 
في الحال ومرة في الغد). 

(9؟) الاستذكار .)60/1١(‏ 

(؟) متفق عليه أخرحه البخاري(51/9)» ومسلم(8١1).‏ 
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بعضها في نظر ولا اعتبار)”"2» وهذا في فوات بعض الوقت. 

ونوقش الاستدلال: 

بأن الصلاة (لو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق إدراكها بركعة)”", 

وهذا الإدراك للركعة لايرفع الإثم بالاتفاق (فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم بل هو 

مدرك آثم» فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أولا 

0 ا 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- بأن الإدراك فائدته غير منحصرة في الصحة؛ حتى يقال: إذا تركها متعمداً حتى خرج 
وقتها بالكلية لم تصح منه؛ فللإدراك فوائد أخرى كوصف فعله بالأداء لا القضاء. 
وتفاوت الأجر وغير ذلك ©. 

- وتفويت كل الوقت أعظم إثأ بلا شك”*". لكن ليس في الحديث نفي القضاء بعد 
الوقتء بل فيه أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك» ولا يسمى عند 
الجميع من صلى بعد الوقت مدركاًء بل هو يقضي ما فاته وتعلق بذمته» ولو فرض أن 


في مفهوم الحديث نفي القضاءء فإن منطوق حديث : «ليس في النوم تفريط» أقوى. 


*”/ ومن أدلتهم: أن الصلاة المفروضة إذا دخل وقتها فقد ثبنت في ذمة المكلف وصارت 


ديناً عليه» (ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منهء وقد شبّه اكلتققا حق الله تعالى 


)١(‏ المرجع السابق(١/7)»‏ مع الاتفاق على عدم جواز تأخيرها حتى يضيق وقتها كما سبق ف تحرير محل الشذوذ. 
)١١‏ الصلاة لابن القيم ص(0١5).‏ 
(") المرجع السابق. 
(4) وسيأتٍ تنبيه على تسمية فعل الصلاة ف وقتها قضاء أيضاًء وأن التفريق اصطلاحي. 
(5) قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (5/ :)5١١‏ (فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم» لم يكن فرق بين 
من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروبء إلا أن يقال: ذاك أعظم إثماً ). 
١ ١‏ 
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بحقوق الآدميين وقال «دَيْنْ الله أحق أن يقضى» )”'. 

وجه الاستدلال: 

- أن (قوله: «دَيْنْ الله» اسم جنس مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين...ولا شك 
أن الصلاة المتروكة عمداً دين الله في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضىء ولا معارض لهذا العموم)”"'» وما وجب من الفرائض بإجماع لا 
يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولاء وهذا الحديث من أقوى الأدلة 
لهذا الرأي””". 


- و(وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول؛ لآنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في 


))١959يراخخبلا والحديث المذكور متفق عليه من حديث ابن عباس ذه أخرحه‎ »)8١/١( الاستذكار‎ )١( 
ف قصة الرحل الذي حاء يسأل عن أمه التي ماتت وكان عليها صيام» أفيقضيه عنها؟» وحديث‎ »)١١5/8(ملسمو‎ 
ابن عباس هذا ورد في الصحيحين أن السائل رجحل وورد أنما امرأة» وورد الصيام مطلقاً وورد أنه عن نذرء وأخرج‎ 
عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة» حاءت إلى البي كك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم‎ )١/57(يراخبلا‎ 
تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله‎ 
عن عائشة -رضي الله عنها-: «رمن مات وعليه‎ )١١417(ملسمو‎ »)١557( فالله أحق بالوفاع»» وأخرج البخاري‎ 
صيام صام عنه وليه», هكذا مطلقاً بلا قصة ولا احتلاف في لفظه.‎ 

.)5515 /9( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) وَصّفه بأقوى الأدلة غير واحد من العلماءء فقال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (؟/415): (وأقوى 
شيء عندي في الاستدلال لمن أوحب على العامد القضاء حديث: «رفدين الله أحق أن يقضى) فإنه لفظ عام 
لكل دين لله ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في ذمته وإلا لما عوقب عليهاء ووحبت التوبة عن تركها بالاتفاق 
بين الفريقين» وكما أن دين الآدمي لا يسقطه عن الذمة إلا قضاؤهء كذلك دين الله بل قد جعله ## أحق 
بالقضاءء وسواء قلنا القضاء بأمر حديد أو بالأمر الأول؛ إذ قد صارت ذمته مشغولة بما بالأمر الأول» وصارت 
بتركه أداءها في وقتها ديناً لله يعاقبه على عدم القضاء)» وقال الشوكاني في النيل (37/7): (لم أقف مع البحث 
الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل 
عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث ««رفدين الله أحق أن يقضى))» وقال الشنقيطي في الأضواء(/4514): 
(ومن أقوى الأدلة على وحوب القضاء على التارك عمداً عموم الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» 
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق أن يقضى» ). 
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ذمته فصارت ديئاً عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لما عن الوقت 


المحدود لما ويسقط عنه الطلب بأدائها)”". 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 


بأن إطلاق الوجوب في الصلوات المفروضة مقيد بالوقت كقوله : «الوقت بين 
هذين)'”'١٠ولم‏ يوجبها اك لا قبل ذلك الوقتء ولا بعده)”"» فمن أخذ بعموم 
وإطلاق النصوصء دون مخصصها ومقيدها لزمه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده. 
وكون الصلاة ديناً ثابتاً في الذمة هذه هي المقدمة الأولى و (لا نزاع فيها ولا نعلم أن 
أحداً من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير)”» والمقدمة الثانية: أن هذا 
الدين قابل للأداء بعد خروج وقته- فيجب أداؤه. وهذه المقدمة(فيها وقع النزاع 
وأنتم لم تقيموا عليها دليلاً» فادعاؤكم لما هو دعوى محل النزاع بعينه جعلتموه مقدمة 
من مقدمات الدليل وأثبتم الحكم بنفسه)" ". 

وأما قوله : «دَيْنْ الله أحق أن يقضى» (فهذا إنا قاله في حق المعذور لا المفرط» 
ونحن نقول في مثل هذا الدين يقبل القضاءء وأيضاً فهذا إنما قاله رسول الله #6 في 


النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين)”". 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 


بأن وجوب الصلاة لا خلاف في أنه مقيد بوقتهاء ولا خلاف في عدم جواز تأخير 


.)72١ /7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (4 .)5١‏ 

.)١5/؟(ىلحم‎ )5( 

(5) الصلاة لابن القيم ص(868). 
(5) المرجع السابق. 

(5) المرجحع السابق. 
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الصلاة عن وقتها بلا عذرء ولا يلزم من القول بقضائها بعد الوقت مع الإثم» صحة 
أدائها قبل الوقت؛ لأمها لا تثبت في الذمة وتكون ديناً لله إلا بعد دخول الوقت. 
وأما الدليل على القضاء الذي هو محل النزاع فما نحن بصدده من كونه ديئاً لله وأنه 
أحق بالوفاء من غيره هذا دليل» وما سبق وما سيأتي كلها أدلة يمكن مناقشة بعضهاء 
لكن بعضها سالم من المناقشة ومجموعها دلالته قوية. 

وأما القول بآن قوله #ك: «دَيْنْ الله أحق أن يقضى» محمول على المعذورء فهذا لم يُذكر 
في حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين”'» وأما حمله على النذر قال به أحمد 
وإسحاق وغيرهما (حملاً للعموم الذي في حديث عائشة”"؛ على المقيد في حديث ابن 
عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل 
عنها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة وقد وقعت الإشارة في 
حديث ابن عباس إلى نحو هذا)'". 

حيث إن النبي © لما قال: «دَيْنْ الله أحق أن يقضى» (ذكر هذا الحكم غير مقيد» بعد 
سؤال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذرء ويحتمل 
أن يكون عن غيره» فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه. وهو أن 
الرسول الكت إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون 
الحكم فيها مختلفاً: أنه يكون الحكم شاملاً للصور كلهاء وهو الذي يقال فيه: ترك 
الاستفصال عن قضايا الأحوالء مع قيام الاحتمال: مُنْزّل منزلة العموم في المقال)”'". 


)١(‏ ولاشك أن المعذور غير مؤاخذ بالتأثيم» بخلاف غير المعذور» وأما القضاء فهذه قضية غير قضية الإثم. 

(؟) حديث عائشة مرفوعاً: رمن مات وعليه صيام صام عنه وليه) أخرحه البخاري »)١957(‏ ومسلم(57١١).‏ 
(") فتح الباري (5/ .)١31‏ 

(5) إحكام الأحكام (؟/ 55). 
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- يضاف إلى ذلك: العموم في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» 
(فيكون التنصيص على مسألة صوم النذرء مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة 
أصولية. وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص)"'". 

- وعلى فرض التسليم بأن الأحاديث في النذر فإن (النبي #ه علّل قضاء الصوم بعلة 
غامة للندن وغرق :وهو كوتة علنياء وقاننة قل الدون؛ :وهده الله لا فعض بالدلاز 
- أعني كونها حقاً واجباً - والحكم يعم بعموم علته...لا سيا وقوله اللا «أرأيت» 
إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب)'". 


4/ ومن أدلة الجمهور أيضاً: ما جاء في الصحيحين عن أنس 4ه عن النبي و قال: «من 


نبى صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» أوَأَقِ أَلضَّلَوءَ إكرى ©)”". وني 
لفظ لمسلم: «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»". 


وجه الاستدلال: 
- أن (النسيان في لسان العرب يكون|ب]الترك عمداً ويكون ضد الذكر)”؛ والحديث 


(يقتضى وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا ذكرء سواء كان الذُكر دائ» كالتارك لها عن 
علمء أو كان الذكر طارتاًء كالتارك لها عن غفلة» وكل ناس تاركء إلا أنه قد يكون 


(1) المرجحع السابق (57/7؟). 

.)75/5( المرجع السابق‎ )١( 

(8) متفق عليه» أخرحه البخاري (591)» ومسلم(584)» وهو في مسلم (10) بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة طله. 
(:) أخرجه مسلم (584). 

(5) الاستذكار »)77/١(‏ وقال: (قال الله تعالى: «إسَسُو لَه مَتَِيمُمَ # أي: تركوا طاعة الله تعالى والإبمان بما جاء به رسوله 


فتركهم الله من رحمته). 
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بقصد وبغير قصدء فمتى كان الذكر وجب الفعل دائاً أو منقطعاً) ”". 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 


أن في ذلك تحميلاً للفظ ما لا يحتمل؛ (لأن قوله اكتقة: « فليصلها إذا ذكرها» كلام 
مبني على ما قبله. وهو قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها»» والضمير في قوله: 
«فليصلها إذا ذكرها» عائد إلى الصلاة المنسية» أو التي يقع النوم عنها. فكيف يحمل 
ذلك على ضد النوم والنسيان» وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاماً مبتدأً: مثل أن 
يقال: من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قبل محتملاً» على تَخّل مجاز)”" . 
ثم إنه (قال: «فليصلها إذا ذكرها» وهذا صريح في أن النسيان في الحديث نسيان سهو 
لا نسيان عمد وإلا كان قوله: «إذا ذكرها» كلاماً لا فائدة فيه» فالنسيان إذا قوبل 
بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقوله: «إوَأذْكُررَيكَإدَا ضّسِيتَ 4# » وقوله 8: «إذا 
نسيت فذكروقي) +. 

[و] قال: «فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ومعلوم أن من تركها عمداً لا يكفر عنه 
فعلها بعد الوقت إثم التفويت» هذا ما لا خلاف فيه بين الأمة... 

الرابع[من أوجه بطلان هذا التأويل]: أن الناسي في كلام الشارع إذا علّق به الأحكام 
لم يكن مراده إلا الساهيء وهذا مطرد في جميع كلامه كقوله : «من أكل أو شرب 
ناسياً فليتم صومه فإن) أطعمه الله وسقام» )'". 


وأجيب عن المناقشة: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي(/557)» وقال: (فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم من شغب المبتدعة» فما زالوا 


يزهدون الناس قُ الصلاة» حتى قالوا: إن من تركها متعمداً لا يلزمه قضاؤهاء ونسبوا ذلك إلى مالك. وحاشاه من 


ذلك, فإن ذهنه أحدٌء وسعيه في حياطة الدين آكد من ذلك). 


(؟) إحكام الأحكام .)5957/1١(‏ 
(١؟)‏ الصلاة لابن القيم ص(7/-85). 





فده 
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- بآن الحديث (خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. حتى لقد بلغني عن بعض علماء 
المغرب فيهم| حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي أنه تكلم يوماً في ترك 
الصلاة عمداًء ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع؛ لأن أحداً من 
اسلو لا فعمدث ك الفلةة)”. 

- فخص النائم والناسي لأنهما الغالب كما سبق؛ وليرتفع التوهم والظن بأنه لا قضاء 
عليها ؛ لرفع القلم والإثم عنهما بالنوم والنسيانء ولم يذكر العامد معهه| لأن العلة 
المتوهمة في النائم والناسي ليست فيه" ". 

- (فنص على النائم والنابي في الصلاة لما وصفناء ونص على المريض والمسافر في 
الصوم؛ وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه 
وإنما تركه أشرًا وبطراً -تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه”"؛ فكذلك من ترك 
الضثلاة غامين )0 . 

- ومفهوم الشرط في قوله: «إذا ذكرها» غير معمول به هناء ففي الحديث (قيد القضاء 
بالنائم» والنابي..؟ لأنه جعل واجبّه الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام» ولا كذلك 


التارك عمداً؛ لأنه لا يتجدد له ذكر بعد النسيان» فصار كقوله تعالى #إ ولا تُكْرهُوأ 


)١(‏ طرح التثريب )١5١/7(‏ وقال: (وكان ذلك العالم غير مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلاً بالعلم من صغره حتى كبر 
ودرّس فقال ذلك في درسه). 

.)717-1١75/١١( انظر: الاستذكار‎ )١( 
ونقل الإجماع أيضاً ابن بطال في شرح البخاري(1/7١١١) بقوله: (وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر‎ )"( 
رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه» فكذلك الصلاة» ولا فرق بين ذلك)» وقد ناقش ابن القيم هذا‎ 
الإجماع بأصل الاستدلال بالإجماع» وأن هذه الإجماعات حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف» وم‎ 

يثبت الخلاف في المسألة» ولذلك لم أذكر مناقشته. انظر: الصلاة لابن القيم ص(825). 
(4) المصدر السابق(١/17/).‏ 
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تيم عَلَ الِعَ إن ردن حصنا 4# فإن مفهوم الشرط ليس معمولاً به)”". 

- «ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالآدنى على الأعلى...فإذا أمر المعذور بالقضاء 
فأولى أن يؤمر به من تعدى بالتأخير» كمن أخر حقاً عليه عن وقته ودين الله أحق 
بالقضاء)””"؛ (لأن أقل أحوال الناسى سقوط الإثم عنه» وهو مأمور بإعادتهاء 
والعامد لا يسقط عنه الإثم» فكان أولى أن تلزمه إعادتهاء ولا يوجد في شيء من 
مسائل الشريعة مسألة: العامد فيها معذورء بل الأمر بضد ذلك)”". 

وأجيب عن الجواب الأخير الذي فيه قياس: 

- ب(أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرضء لأنه من باب قياس 
النقيض على نقيضه. وهو فاسد بداهة)”)؛ (لأن القياس عند القائلين به إن هو قياس 
الشيء على نظيره؛ لا على ضده. وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل القياس... 
والعمد ضد النسيان» والمعصية ضد الطاعة)””» فلا يصح (قياس المفرط العاصي 
المستحق للعقوبة» على من عذره الله ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية...وأي قياس 
في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟)”2. 

- وبعض من قاس هنا تناقض حيث إنبم (لا يقيسون الحالف عامداً للكذب؛ على 
ال حالف فيحنث غير عامد للكذب في وجوب الكفارة» بل يسقطون الكفارة عن 


العامد» ويوجبوما على غير العامد» ولا يقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في 


.)١50/7( طرح التثريب‎ )١( 

.)١6١ /5( طرح التثريب‎ )١( 

(7) شرح البخاري لابن بطال(7/٠0١)ءوانظر:‏ الاستذكار(١/‏ 1)»إحكام الأحكام(١/‏ 95١)ءفتح‏ الباري(؟/ .)7١‏ 
(4) السلسة الصحيحة للألباني .)١51١ /١(‏ 

(ه) المحلى .)١١/5(‏ 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 85”). 
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وجوب الكفارة عليه» بل يسقطونها عن قاتل العمد. ولا يرون قضاء الصلاة على 
المرتد؛ فهذا تناقض لا خفاء به)”2. 

ثم إن (المعذور إنا أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له» والعامد ليس القضاء 
كفارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق. ولحذا قال الأكثرون: لا كفارة 
على قاتل العمد» ولا على من حلف يميئاً متعمداً فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو 
ذنب هذا)0". 

فعدم قضاء العامد (تغليظاً عليه وليس وجوب القضاء |على النائم والناسبي] من 


باب المعاقبة حتى يقال يجب على غيره بطريق الأولى)”". 


- ثم إن (المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي 


وقته الله له» فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ وذكر). 


ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 


بأن الاختلاف في تنقيح المناط» وما ألزمتم به الجمهور من علة- غير لازمة ولا 
مصرح بها؛ فإنهم لم يقولوا بأن قضاء الناسي والنائم عقوبة فيكون العامد أولى بهاء بل 
قالوا: إذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور أولى؛ لحاجته إلى ما يخفف ذنبه» 
بجامع فوات الوقت عن الجميع» قال ابن عبدالبر: (إذا كان النائم والنابي للصلاة - 


وهما معذوران- يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المآثوم في فعله ذلك 


.)١1١/9( المحلى‎ )1١( 

.)١7 فتح الباري لابن رحب(5/5‎ )1١( 

(؟) التمهيد ف تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص(؟5١).‏ 

(؟) الصلاة لابن القيم ص(83)» واستدل بحديث: رمن نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» و إسناده حفص بن عمر 


وهو ضعيفء قال ابن عبدالحادي في المحرر ص(57١):‏ (رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت). وانظر: السنن 


الكبرى للبيهقي .)"3١١/5(‏ 
تت 
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أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها؛ لآن التوبة من عصيانه 
في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في 
وقتها”"» وتأمل في العبارات المنقولة سابقاً في القياس عن ابن بطال والعراقي 

- والتناقض لا يسلم به ففرق بين أركان الإسلام» وبين الكفارات» فالكفارة دون 
الواجب في أصل الشرع على كل مكلف فلا تقاس عليه والفارق أقوى من الجامع؛ 
خاصة وأن النص الوارد في أن حق الله أولى بالقضاء ورد في أركان الإسلام كالصيام 
والحج. ولما ذكر الله الكفارة في القتل مثلاً ذكرها في الخطأ ولم يذكرها في العمد أما 
الردة فهي مبنية على مسألة قضاء المرتد إذا أسلم هل هو واجب؟ أم غير واجب؛ 
إلحاقاً له بالكافر الأصلي المتفق على عدم قضائه. 


- أما القول بأن المعذور قد صل في الوقت أبداً ؛ فهو مبنى على حديث ضعيف”". 


0/ ومن أدلتهم على القضاء: حديث أب ذرٌ ك قال لي رسول اللّه: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 
ف تأمرق؟ قال: «صلٌ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم) فصل فإنها لك نافلة»””. 


.)/17//١( الاستذكار‎ )١( 
وقد نبه ابن تيمية على التفريق بين الأداء والقضاء كما في مجموع الفتاوى(17/117) بقوله: (الفرق بين اللفظين هو‎ )1( 
فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى فعل العبادة ف وقتها قضاءء كما قال في‎ 
اشمعة: ”ل وَدَا فْضِدَتِ اَلصَلؤهٌ نش روفي الْارضِ © وقال تعالى: «هَاِدًا فَصَيدْسُم مَنَسِكََكُمْ فَأَدْكُرُوأ‎ 
لَه # مع أن هذين يفعلان في الوقت» و"القضاء" في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه» كما قال تعالى:‎ 
َعَضَْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # أي: أكملهن وأتمهن» فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتهاء وقد‎ 
اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداى 5 تبين أنه صلى بعد خروج الوقت‎ 
صحت صلاته؛ ولو اعتقد خروحه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته).‎ 
(؟) أخرحه مسلم(/54)» وهذه الرواية هي التي صدّرها مسلم من طريق حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» عن عبد‎ 
الله بن الصامت» عن أي ذر به» وف هذه الرواية شك في لفظين» جزم بأحدههما في الرواية التي تليها من طريق‎ 
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وجه الاستدلال: 

أن النبي 6 (أمر بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر 

بالاقتداء بهم)”"» (وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية 

للصلاة عن أوقاتباء وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بآن (المراد بتأخيرها عن وقتها أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إن| هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد 
منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع)””. 

- وعلى فرض تأخيرها عن وقتها فإنهم (م يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا 
صلاة الليل إلى النهار» بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصرء ورب كانوا 
يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار...فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة)”". 


جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجونى» عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرء قال: قال لي رسول الله غََِ: رريا 
أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها...» الحديث» وقد جاء نحو الحديث في 
صحيح مسلم(؛ 57) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها, 
ويخنقونها إلى شرق الموتى, فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك؛ فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة...»» وقوله: («إلى شرق الموتى» حاء تفسيره موقوفاً على ابن مسعود عند عبدالرزاق(917/810؟): (..وإنه 
سيأتٍ عليكم زمان كثير خطباؤه» قليل علماؤه» يطيلون الخطبة» ويؤخرون الصلاة» حتى يقال: هذا شرق الموتى» 
قيل له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جدا)» قال العيني في نخب الأفكار(/4 :)٠١‏ (أراد به اصفرار 
الشمس عند غروبهما؛ لأن الشمس ف هذا الوقت إنما تلبث قليلًا ثم تغيب» فشبه ما بقي من وقت تلك الصلاة التي 
يؤخرونخها ببقاء من شرق بريقه إلى أن يخرج نفسه. من قولهم: شرق الميت بريقه إذا عُْصنّ به). 

)١(‏ طرح التثريب (7/ »)١5٠١‏ وانظر: شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصلاة ص(7717). 

.)١85/5( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

(") شرح النووي على مسلم(537/5 .)١‏ 

(5) الصلاة لابن القيم ص(97)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١10/717(‏ 


هه 
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ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 


بن هذا تحكم وقد جاء في الحديث بأنهم يميتونها عن وقتها كى) في حديث أبي ذر 
(أي: يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذى تخرج روحه)”"» وجاء بأنهم 
يخنقونها إلى شرق الموتى كا في حديث ابن مسعودء أي: يؤخرومما إلى آخر وقتهاء 
وكلا الأمرين تفريط وإثم» قال ابن رجب: (وحديث أب ذر وما في معناه محمول على 
من أخرها عن الوقت حتى خرج الوقتء أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليه)”"". 
فحمل الحديث على أحد المعنيين تحكم. وحمله على التأخير إلى الوقت المشترك تحكم 
كذلكء فلم يستثن في الحديث تأخيرهم صلاة الفجر -وليس لها وقت مشترك-. 
وقد سل الإمام أحمد عن الأمراء (إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته» ثم أدرك 
الصلاة معهم؟ فقال: إذا صلوا في غير وقت صل في بيته» ثم أتاهم. قال إسحاق: كما 
قال)0". 

أما القول بأن الحديث محمول على الواقع المذكور للولاة» ف(غير مُسلم؛ فإنه تقل 
عن كثيرٍ من الخلفاء الفسّقة والسلاطين الظلمة ترك الصلوات» فضلاً عن تأخير 


صلاة عن وقتها)”» قال ابن عبدالبر: (والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى 


.)5١ 5/59 )019 


(؟) فتح الباري(185/5١).‏ 


(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (55/7 5)» قال ابن رحب في الفتح(85/5١):‏ (ومرادهما: إذا صلوا 


بعد حروج الوقت» فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها الجمع لا يجوز إلا في صور قليلة 
مختلف فيهاء فأما إن أحروا الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة» فإنه يصلي معهم ويقتصر على ذلك). 


(:) شرح أبي داود للعيني(7/١١")»‏ وقال ابن حجر في الفتح :)١5/75(‏ (قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن 


وقتها المستحبء لا أتحم أخرحوها عن الوقت كذا قال وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع 
فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤحرون الصلاة عن وقتها والآثار في ذلك مشهورة)» وصحح ابن 
تيمية تأخيرهم للصلاة عن الوقتء لا أنحم يؤخروتما إلى آخر الوقت فقط كما في مجموع الفتاوى (71/717). 


هه 
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يخرج وقتها كثيرة جداًء وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند 
الغروب)'". 


/ ومن أدلتهم: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء”"©: 

.١‏ قال محمد بن نصر المروزي(ت795): (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب 
وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافاً إلا ما يروى عن الحسن)”"» ولما أسند 
قول الحسن ثم تأوّله قال: (وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد 
أجمعت على خلافه)”'. 

”. وقال ابن عبدالبر(ت7 4 )عن قول ابن حزم" ': (ف| أرى هذا الظاهري إلا قد خرج 
عن جماعة العلماء من السلف والخلف, وخالف جميع فرق الفقهاء» وشذ عنهم) '. 

". وقال أبو محمد ابن قدامة(ت570): (ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك 
الصلاة يجب عليه قضاؤها)”". 

5. وقال أبو الفرج ابن قدامة(ت587): (ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك الصلاة 
يجب عليه قضاؤهاء مع اختلافهم في المرتد)””. 


.)079/1١( الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ قال ابن رحب في الفتح(ه/ :)١7‏ (أما ترك الصلاة متعمداً» فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له ومنهم من 
يحكيه إجماعاً). 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (؟/ 395). 

(5) المرجع السابق .)٠١٠١٠١/7(‏ 

(5) سبق التنبيه إلى أنه لم يصرح باسمه» ولكن القرائن تدل على أنه يعنيه وسبق ذكرها أيضاً. 

.)87/١( الاستذكار‎ )5( 

() المغني (797/7). 

(8) الشرح الكبير(787/1)» وقد اتبعت عبارة أبي محمد بعبارة أبي الفرج مع أنه أخذها منه؛ لأن فيها زيادة توضيح. 


هه 
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4. وقال النووي (ت375): (أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً 
لزمه قضاؤهاء وخالفهم أبو محمد علي ابن حزم فقال: لا يقدر على قضائها أبداً ولا 
يصح فعلها أبداً ؛قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة 
ويستغفر الله تعالى ويتوب» وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع» باطل من جهة 
الولين). 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بعدم التسليم بالإجماع فقد (قالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير 
الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير» فهذا لا سبيل له إلى استدراكهاء ولا 
يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه. ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه)”". 

- وقد أقر محمد بن نصر المروزي بخلاف الحسن البصري فقال: (فأما المروي عن 
الحسنء فإن إسحاق حدثنا قال: حدثنا النضرء عن الأشعثء. عن الحسن,. قال: إذا 
ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها)”". 

- قال ابن رجب: (وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن» مع عظمته وجلالت 
وفضله وسعة علمه. وزهده وورعه؟ ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب 
القضاء على العامد شيء. بل ولم أجد صريحاً عن التابعين - أيضاً - فيه شيئاًء إلا عن 


النخعى» وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداً» أنه لا تقبل منه 


.)7١/5( المجموع‎ )١( 

.)7١-593(ص الصلاة‎ )١١ 

(9) تعظيم قدر الصلاة »)٠٠٠١/5(‏ والإسناد إلى الحسن صحيح, إسحاق هو ابن راهويه» والنضر هو ابن هميل ثقة 
ثبت» وأشعث هو ابن عبدالملك ثقة فقيه» قال ابن القيم في الصلاة ص(87): (فقد نقل محمد الخلاف صريحاً 
وظن أن الأمة أجمعت على خلافه» وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف. والثاني: 


أنه لايرى حلاف الواحد قادحاً في الإجماع» وفي المسألتين نزاع معروف). 


هه 
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0 
- بل قال ابن حزم: (وصح عن ابن عمر: «لا صلاة لمن يصلّ الصلاة لوقتها؛؛ وعن أبي 
بكر الصديق: دن لله عملاً بالنهار لايقبله بالليل» وعملاً بالليل لايقبله بالنهار» ول 
نجد'" إلا الصلاة والصوم, ولا مخالف لما في ذلك من الصحابة ؛ فخالفوهم 

وقالوا: جائز للمتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أن يقضيها وتجزته)”". 
- وقال ابن حزم أيضاً: (ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة #6 مخالفاً منهم» وهم يشنعون 


.)١75/5(بحر فتح الباري لابن‎ )1١( 

)١(‏ أي عمل النهار والليل: الصلاة والصيام. 

(7) "الإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين في مذهب أهل الرأي والقياس" (0787/1)» والمروي عن أبي بكر الصديق 
ضيه هو في وصيته لعمر#ه؛ وقد رويت في أسانيد مرسلة: من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط عن أبي بكر 
كما أخرحه أبونعيم في الحلية )57/١(‏ وغيره» قال الدارقطني في العلل(١/587):‏ (ابن سابط لم يدرك أبا بكر)» 
ورويت من طريق زبيد بين الحارث اليامي عن أبي بكر كما أخرحه ابن أبي شيبة(478 5 *) وغيره» قال العلائي عن 
زبيد كما ف جامع التحصيل(١/75١):‏ (ذكره بن المديني فيمن لم يلق أحداً من الصحابة)» ورويت من طريق 
مجاهد عن أبي بكر كما أخرحه ابن جرير في تفسيره(57/71١)‏ وهي رواية فيها ضعف وإرسال أيضاًء وقد جمع 
هذه الروايات في كنز العمال(5١/075)‏ بقوله: (عن عبد الرحمن بن سابط وزبيد بن الحارث ومجاهد قالوا: لما 
حضر أبا بكر الموت دعا عمر...)الخ» وروي عن غيرهم ولا تخلو من مقال» قال الشاطبي في الاعتصام (5/9١؟):‏ 
(وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحة هنالك؛ ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن 
الكريم)» وأما أثر ابن عمر فقد صححه ابن حزم كما في كتابه الإعراب(785/7): وذكر إسناده في امحلى(1/1١)‏ 
فقال: (روينا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن حراش قال: رأى ابن عمر رحلا يقرأ صحيفة» 
فقال له: يا هذا القارئ؛ إنه لا صلاة؛ لمن لم يصل الصلاة لوقتهاء فصل ثم اقرأ ما بدا لك)» وعبد الله بن حراش لم 
أهتد إليه» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى (؟/558): (لم أعرف من هو) إلا أن يكون تصحّف من 
عبد الله بن حراش وهو الظاهرء ويؤيد ذلك أن هذا هو المثبت في كتاب الصلاة لابن القيم ص(75)» وعبدالله بن 
خراش الكعبي أو الكلبي ذكره ابن سعد في الطبقات(41/0") وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(57/5)» ومغلطاي 
في إكمال التهذيب(575/7) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وليس هو عبدالله بن حراش الحوشبي؛ قال أحمد 
شاكر في تحقيق ا محلى(؟//55): (وهو كذاب منكر الحديث» وليس من المعقول أن يكون هو) انتهى؛ لأن طبقته 
متأخرة» لكنه لم يذكر الكعبي» وهذا الأثر مع تصحيح ابن حزم له لم يتعقبه ابن عبد البر بتضعيفء وإنما تأوله فقال 
كما في الاستذكار(87/1): (وَذْكَرَ عن ابن عمر أنه قال: (لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها) وكذلك نقول لا 
صلاة له كاملة). 
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بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم)”'"» وكأنه بذلك يعارض ويقابل الإجماع الذي 
نقله ابن عبدالبر وغيره» ولذلك قال العراقي: (وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه 
الإعراب فادعى فيه الإجماع على أنها لا تقضىء وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار 
فادعى الإجماع على القضاء)”". 

- والحق أن ابن حزم لا يعتبر مثل هذا إجماعاً و الإجماع عنده هو (ما اتفق جميع العلماء 
على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح...[أو] اتفق جميع العلماء على أن من فعله 
أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم)» وقال: (وصفة الإجماع 
هو: ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام)» وقال: (وإنما ندخل في 
هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم ىا يعلم أن الصبح في 
الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان)”"» ثم صرّح 
بأن من الأقوال الفاسدة من جعل في الإجماع: مالا يعرف فيه خلاف دون قطع بأنه 
لا خلاف فيه؛ أو قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلم له من الصحابة مخالفاً 
وقد رد عليه ابن تيمية في اشتراطه العلم والقطع بعدم الخلاف بكلام نفيس بعد 
نقضه لأحد إجماعاته فقال: (مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على 
غيره» واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيهء يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزناعات مشهورة؛» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع» وسبب 
ذلك: دعوى الإحاطة بم| لا يمكن الإحاطة به. ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو 


.)١5/9( المحلى‎ )١( 

(؟) طرح التثريب .)١50-1١59/5(‏ 

(؟) مراتب الإجماع ص(8)» ص(7١)؛:‏ ص(5١)»‏ قال ابن تيمية: (ومعلوم أن كثيراً من الإجماعات التي حكاها ليست 
قريبةَ من هذا الوصفء فضلاً عن أن تكون منه» فكيف وفيها ما فيه حلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر 
الإجماع فيه ويختار خلاقّه من غير ظهورٍ مخالف!). نقد مراتب الإجماع ص(5188-5807). 


انه 
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الحجة لا غيره» فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» 
فمن اذّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به 
علم» وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم 
العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل 
هذه المسائل)”". 

ويمكن الجواب عن المناقشة الأخيرة: 

- بأن القول بأن الصحابة لا يعلم بينهم اختلاف في عدم قضاء المتعمد غير مسلم به 
(ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفراء وتأخيرها 
تعالى: 8 أَاعُوأ ألصَلِة ‏ فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة 
بعد وقية» لكان وجود تلك الصئلاة كعدمها وكان المؤخر كافرا كالتارك)20, 

- والمرجع عند اختلاف الصحابة هو الدليل أو القرينة المرججّحة لأحد أقاويلهم, فلا 
يكون قول بعضهم على بعض حجة عليهم ولا على غيرهم . 

المسألي الثانيت: أدلي القائلين بعدم مشروعيي فضاء الصلاة 

لمتعمد ترك أدائها في وقتها : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

ا 0 


١‏ قوله تعالى: مويل إَلمُصَريت ((ك] الَذِينَ همعن صَلاهِمَ سَاهُونَ 2"7) وقوله: 


- وه 
سر ل« ل ال ا 6 كي 4 2 


لا خَلَ بدي ٍخَلكُ أحَاعُوا صَلوة اتا اهوت صسَوْقَ يونين 


)١(‏ نقد مراتب الإجماع ص(707). 
(0) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص(؟5١57١).‏ 


(؟) الآية (4» ه) من سورة الماعون. 
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وجه الاستدلال: 

أنه (قد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لما)”'"» (فلو كان 

العامد لترك الصلاة مدركا لاً بعد خروج وقتها لما كان له الويل» ولا لقي الخغي)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بآن تأثيم المؤخر للصلاة لا خلاف فيه وعليه تدل الآيات» وليس فيها أنه لا يقضي. 
ولذلك فرّق الصحابة الذين فسّروا الآية بين المؤخر لها“ فلم يكفروه. وبين التارك 
لما فكفروه' "» فأثموا الأول وكفروا الثاني. 

- وبذلك يقلب الاستدلال (فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة 
لوقن لكان وحره نلك الصلاة معدها ركان الوعة كاف أ فالنا )7 

- (ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجبء ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع 
عنه العقاب» ويستوجب الثواب؛ بل يخفف عنه العذاب ب| فعله من القضاءء ويبقى 
عليه إثم التفويت» وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخرء بمنزلة من عليه 
حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر)”". 


. الآية (559) من سورة مرثم‎ )١( 

(؟) الصلاة لابن القيم ص(727)» وقال: (وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء والتحقيق أن إضاعتها 
تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانما). 

.)١٠١/5( المحلى‎ 5( 

(5) قال ابن رجحب في الفتح (5/ :)١ 5٠‏ (وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها...ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها). 

(5) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -من أول الطهارة إلى نحاية سجود السهو- (551/5). 

(5) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص(57:75١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى (59/77)» والمسقط الآخر كالتوبة» والحقان في مسألتنا كما في مدارج السالكين(١/0/"):‏ 
(الصلاة وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر). 


) 5:١5” [ 
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خض صلح اموه 4 اف اتركها؟ قن ازل وركن ا عزرها عن 


- وروي عن ابن مسعود # أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 9# الَدِبنَ هُمَ 
سلس سس اس برس جر له 
عن صلا َم سَاهُونَ #و ماعل صَلَاحهم ويمور و مَل صَلَامِمْ يحَافِظونَ ؟ 
فقال ابن مسعود ك: (على مواقيتها)» قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: (ذاك 
الكفر)””. 
- وقال القاسم بن مخيمرة”» في قوله تعالى: لإأَضَاعُوا أَلصَّلَِةَ ”2 قال: (أضاعوا 
المواقيت ول يتركوهاء ولو تركوها صاروا ب يتركيا كنار )7 


سه حت سر سر« ساح سر سس ص 


- وفي ختام الآية قال48 صََوْفَ يَلْقَونَ حا (م) إلا مَن كَابَ 6 (ولا تصح لمضيع الصلاة 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره(4 1559/7) من طريق ابن المثنى ثنا سكن بن نافع الباهلي ثنا شعبة عن خلف بن 
حوشب عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد به» ورحاله ثقات» وله طريق أخخرى عنده إسنادها حسن. 

(؟) من الآية ؟) من سورة المعارج. 

0 ن الآية (97) من سورة الأنعام. 
عن ابن مسعود به» والأثر ضعيف» فسفيان بن وكيع كان يتلقن وقد (كان صدروقاً إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدخل عليه 
ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل فسقط حديثه) كما في التقريب ص(15١)»‏ وحديث القاسم والحسن عن ابن 
مسعود مرسلة» وأما المسعودي فهو وإن كان قد اختلط» إلا أن حديث وكيع بن الجراح عنه كان قبل الاختلاط كما 
قال الإمام أحمد. انظر: العلل ومعرفة الرحال لأحمد برواية ابنه عبدالله(5/1؟8). 

2١‏ القاسم بن مخيمرة امحَمَدَان» الكوقي نزيل دمشق» حدّث عن عبدالله بن عمرو وأبي بردة بن أبي موسى» وشريح بن 
هانئ » وعلقمة بن قيس وغيرهماء وأنكر بعضهم سماعه من الصحابة» أخرج له مسلم » والبخاري تعليقاًء وهو ليس 
بالمكثر» ومن زهده قوله: (ما اجتمع على مائدي لونان)» مات سنة (١٠١١)هء‏ وقد تمنى الموت فلما حضره كرهه» 
وعلّق على ذلك الذهبي بقوله: (هكذا يتم لغالب من يتمن الموت» والنبي د قد نمى أن يتمنى أحدنا ا موت لضر 
نزل به). انظر: تحذيب الكمال(+؟/55 5)» سير أعلام النبلاء(ه/1. ١8-5‏ 5). 

(5) من الآية (59) من سورة مريم. 

() السنة لعبدالله بن أحمد(١/9ه")»تفسير‏ الطبري(5 ١/57177)»السنة‏ للخلال(5/4 54 »)١‏ الشريعة للآحري(؟/5417). 


) 5١5 [[ 
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توبة إلا بأدائها ى| لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأداته)”". 


كتنبا مَوَقَونَا ال وقوله ه: «الوقت بين هذين»”"2 وغيرهما. 

والاستدلال بها من أوجه: 

- أن الشارع جعل لكل وقت صلاة أولاً وآخراء و لا خلاف بين أحد من الأمة أن 
ماقبل الوقت وبعده ليس محلاً للأداء» وإلا كان التحديد لغواً لا معنى له ©©؛ (فكيا 
لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها)" ". 

- (وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته. ى) 
قال النبي و : «من فاتته صلاة العصر فكأنا وتر أهله». وما فات فلا سبيل إلى إدراكه 
البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتاً وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفاً...ولو قبلت 
كه ويطك عق الررقك لكان قتصدكها قافة لغوا وباطلا ركفم نوتف ما )0 

- و(العبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لما 
ظرف من المكانء فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها)”". 


.)87/١( الاستذكار‎ )١( 

(1) من الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(؟) أخرحه مسلم (715) من حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه في حديث الرحل الذي سأل البي ة 
عن مواقيت الصلاة فصلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثانى في آحر الوقتء وقال له ما ذكرء وجاء في 
صحيح مسلم أيضاً(71) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه» وفيه أنه قال له: (رصل معنا هذين - يعني 
اليومين -) وفي آخره قال: «روقت صلاتكم بين ما رأيتم). 

(5) انظر: المحلى (1/7١)؛‏ 

(ه) مدارج السالكين (585/1). 

(5) الصلاة لابن القيم ص(75)» وانظر: المحلى »)١7/7(‏ منهاج السنة(8/5١5؟).‏ 

(7) مدارج السالكين /١(‏ 85”). 

١ ! 
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- وأيضاً فإن كل عبادة علقت بوقتء إن فات وقتها (ل تبق تلك العبادة بعينهاء ولكن 
0 


1 


شيء آخر غيرهاء فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا 

- ولأن (العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلاً للأمر 
إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها وشرطهاء فلا يتناولها الآمر 
بدونه..وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلآء وكالسجود على 
الخد بدل الجبهة... قال رسول الله #َه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ود»...وهذا عمل على خلاف أمره فيكون رداً)". 

- ف(تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعيء عمل ليس عليه أمر 
الله ورسوله فيكون مردوداًء وإذا كان مردوداً كان الإلزام به عبثاً لا فائدة منه)”". 

- والوقت آكد شروط الصلاة ففي صلاة الخوف تترك بعض الواجبات له. بل(حتى 
أنه يترك جميع الواجبات والشروط لآجل الوقت...ولوكان له سبيل إلى استدراك 
الصلاة بعد خروج وقتهاء لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات 
خيراً من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله وهذا باطل بالنص والاجماع)». 

ويمكن مناقشة هذه الاستدلاللات: 

- أما تقرير أن ما بعد الوقت ليس محلاً للأداء فهذا صحيح, لكنه لا ينفي إمكانية 
القضاء؛ ولذلك أثبته النبي ويك للنائم والناسي» وثبت بالإجماع للسكران. 


- وأما القياس على ما قبل الوقت فهو قياس مع الفارق لأن الصلاة لا تثبت في الذمة 


)١(‏ المرجع السابق /١(‏ 87")» وقال: (فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود» وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها 
العصر البتة» وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصرء لا أنما هي). وانظر: المحلى .)١١/57(‏ 

(؟) مدارج السالكين »)5"85-5/5/١(‏ وانظر: المحلى(7/١٠١).‏ 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)7717/١9(‏ 

(5) الصلاة لابن القيم ص(77)» وانظر: منهاج السنة(571/5). 


هه 
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قبل دخول وقتهاء ومن يقول بالقضاء فالقضاء يلما ثبت في الذمة بعد دخول الوقت. 
- وأما القياس على العبادات المؤقتة بمكان فهو قياس مع الفارق أيضاًء لأن بعض 
العبادات المؤقتة بالزمان أثبت النبي فل قضاءها بعد وقتهاء ى) قضى 8ه بعض 
الصلوات بعد خروج وقتهاء وى| شرع قضاء رمضان في غير شهر رمضان وغيرهما. 
- وأما القول أن العبادة بعد مضي زمنها لم تبق هي وإنما صورتها فالعصر بعد الغروب 
لسك عطي نا لوا هن أن الني و يوم الخندق: «صلى العصر بعدما غربت 
الشمس)''» وصلى مرة صلاة الفجر في وقت الضحى بعدما بزغت الشمس 
وضربتهم'"'» فدل على إمكانية القضاء ولو فات الوقتء والفرق بين المعذور 
والمفرط هو الإثم» (فتأخيرهما إنا يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد 
الترك)”"» ولم يمنع النبي © المفرّط من القضاء ى| سبق. 
- ولما قال رسول الله © لصحابته: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»”". 
فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث 
أمرنا رسول الله 8 وإن فاتنا الوقتء قال: «فما عنف واحداً من الفريقين». قال ابن 
عبدالبر: (وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله 
ذلك فلم يقل لهم: إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها)" ". 
- وأما منع القضاء لأن المقضية بلا عذر ليست على الصفة المشروعة فهي رد» فهو 


)١(‏ أخرحه البخاري (7١41).؛‏ وفي الصحيحين: (رملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراًء كما شغلونا عن صلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس) وهذا لفظ البخاري .)5١١١(‏ 

(؟) انظر الحديث في البخاري (555)؛ ومسلم(180). 

(؟) مدارج السالكين (587/1). 

(4) متفق عليه» أخرحه البخاري(44”7)» ومسلم(17/70)» وتتمة الحديث في مسلم ونحوها في البخاري. 

.)017/9/1١(راكذتسالا‎ )5( 


( 477 
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مردودء لأن الصلاة مشروعة وليست محدثة وقد تعلقت في ذمته. وقد أخبر النبي َه 
عن من يفرط حتى يدخل وقت الصلاة الأخرىء وذكر الأمراء وإماتتهم للوقت ولم 
يمنعهم كلهم من القضاءء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
- أما تقرير أهمية وقت الصلاة فهذا لا نزاع فيه ولذلك فإن من أخرها عن وقتها بلا 
عدو فقن أن نابا من ازا لكات 
“/ ومن أدلة بعضهم”": القياس على الكافر الأصلِ » فك أنه لا يقضي ما تركه في كفره. 
فكذلك المرتد بترك صلاة”"» (ى) أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى 
الإسلام بالقضاءء فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى)””. 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 
لا يُسلّم بهذا الاستدلال» لأن مسألتنا فيمن أخر الصلاة وهذا الاستدلال فيمن 


تركهاء وقد فرّق الصحابة بينهما فكفروا الثاني ولم يكفروا الأول»وقد سبق بيان ذلك. 


)١(‏ وقد روي في حديث مرفوع أن: ««من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» أخرحه 
الترمذي(8١)‏ وأعله. وأخرحه الحاكم في المستدرك(١١٠)‏ مصححاً له وتعقبه الذهبي» قال ابن القيم في الصلاة 
ص4 15-5: (قال عمر بن الخطابه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولم يخالفه صحابي واحد 
في ذلك. بل الآثار الثابتة الصحابة كلها توافق ذلك...ويا لله العجب أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل 
الرحل بمنزلة من قد وتر أهله وماله... ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله» ولأن يلقى الله العبد 
بكل ذنب ما حلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار عدواناً عمداً بلا 
عذر). 

)١(‏ قلت بعضهم؛ لأن بعض من لا يرى مشروعية القضاء لا يكفر من يترك الصلاة دون جحود لوجوا أو لا يكفر من 
لا يترك الصلاة بالكلية أو لا يقول بالقياس. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن رحب »)١15/8-1717/5(‏ وقال قاصداً محمد بن نصر المروزي: (وقد اعترف بأن القياس 
يقتضي أنه لا يحب القضاء على من تركها متعمداً فإنه إن كان كافراً بالترك متعمداًء فالقياس أن لا قضاء على 
الكافر» وإن كان مرتداً. وإن لم يكن كافراً بالترك» فالقياس أنه لا قضاء بعد الوقت؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر 
جديد؛ وليس فيه أمر جديد)» وينظر: مجموع فتاوى ابن باز(١ .)5117/١‏ 

.)89٠ /١(نيكلاسلا مدارج‎ )5( 
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- وعلى فرض التسليم فإن القياس مع الفارقء فالكافر الأصلي غير المرتد» فقد (منَ 
رسول الله َه على المشركين» وحرّم الله تعالى دماء أهل الكتاب ومنع أموالهم 
بإعطاء الجزية» ولم يكن المرتد في هذه المعاني» بل أحبط اللّه تعالى عمله بالردة» وأبان 
رسول الله © أن عليه القتل إن لم يتب با تقدم له من حكم الإييان» وكان مال 
الكافر غير المعاهد مغنوماً بحال» ومال المرتد موقوفاً ليغنم إن مات على الردة أو 
يكون على ملكه إن تابء. ومال المعاهد له عاش أو مات» فلم يجز إلا أن يقضي 
الصلاة والصوم والزكاة» كل ما كان يلزم مسلاً لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن 
مغضعه بالرذة فقن غنه قرفا كان عليه" . 

- ثم إن هذا الاستدلال مبني على كفر تارك الصلاة وفيه خلاف؛ وإن كان إسحاق بن 
راهويه يقول: (قد صح عن رسول الله يل أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدن النبي © إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى 
يذهب وقتها كافر» وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب إلى 
طلوع الفجر)””. 

- حتى من يرى ردته بالتأخير فإنه لا يمنع من القضاء كا قال محمد بن نصر: (فإذا ترك 
الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتنها فعليه قضاؤهاء لا نعلم في ذلك اختلافاً إلا 
ما يروى عن الحسنء فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعاً 
منه إلى الإسلام» ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها)" ". 


- ولذلك فإن بعض الأئمة لم تُجْر هذا القياس» مع قوشم بكفر تارك الصلاة كابن 


.)917/5/7( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
المصدر السابق (475/5)» وقد قال: (سمعت إسحاق يقول:...) فذكره.‎ )١( 
.)9175/5( المرجع السابق‎ )*( 

)] :5( 
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المبارك وإسحاق بن راهويه » كما قال محمد بن نصر: (كان إسحاق يكفره بترك 
الصلاة على ما حكينا عنه ويرى عليه القضاء إذا تاب. وقال - يعني:إسحاق-: 
أخبرني عبد العزيز يعني ابن أبى رزمة عن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن 
رجل ترك صلاة أيام وقال: فا صنعء قال: ندم على ما كان منه» فقال ابن المبارك: 
ليقضي ما ترك من الصلاة» ثم أقبل علي فقال: يا أبا محمد هذا لا يستقيم على 
الحديث. قال إسحاق: يقول القياس على الأصل أن لا يقضي ورب بنى على الأصل» 
ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البناء فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس 
أمر تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه كفر فيجعله كالمشرك» ورأى أحكام 
المرتدين على غير أحكام الكفارء رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد 
فأخذ بالاحتياط فرأى القضاء على تارك الصلاة عمذا وكان يكفره إذا تركها عمداً 
حتى يذهب وقتها وإن كان مقرا بها)”". 

المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فلاشك أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فضلاً عن 

نسبته إلى البدعة أو الكفر وغيرهما من المجازفات؛ فإن القائل: بعدم مشروعية قضاء 

الصلاة لمن تعمّد ترك أدائها في وقتها بلا عذرء لم يخالف نصاً صحيحاً صريحاًء ولم يخرم 


إجماعاً متحققاًء وقد استند قائله إلى أدلة له فيها سلف. فهو رأي دائر بين راجح 


)١(‏ المرجع السابق» وفيه أن ابن المبارك قال: (إذا قال: لا أصلي العصر يومي هذا فهو أكفر من الحمار)» وقد علق ابن 
رجحب ف الفتح على قولي ابن المبارك وإسحاق؛ ومن ذلك قوله(737/5١):‏ (وني وجوب القضاء على المرتد لما فاته 
في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن أحمدء ومذهب الشافعي وغيره: الوحوب. وهذا الكلام من 
ابن المبارك وإسحاق يدل على أن من كفر تارك الصلاة عمداً كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه؛ ولم يعتبر 
أن يستتاب» ولا أن يدعى إليهاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة - أيضاً -). 


هه 
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ومرجوح.ء وقد قال الشوكاني في مقارنته لأدلة هذه المسألة: (المقام من المضايق)”"» وإن 
كان القول بالقضاء أقوى -فيم) يظهر - وأحوط؛ ى) قال إسحاق بن راهويه: (وأكثر أهل 
العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها والاحتياط في ذلك)”". 

وأما قوة هذا القول؛ فلاعتماده على ظواهر أحاديث صحيحة هي أخص في المسألة» وم 
يأت مخالفها با يقوى على صرف ظاهرهاء وجملة ما استدل به المخالف: الوعيد على 
مؤخر الصلاة» وأدلة مواقيت الصلاة» وهذان لا تُختلف فيهما لكنهم| غير صريحين في نفي 
القضاءء مع كون تلك الظواهر أخص في إمكانية القضاء. 

أما تأييد القول بعدم القضاء بأن في ذلك عقوبة وزجراً وردعاً للمتعمد غير المعذور, 
فإن هذا محل نظرء فتقدير العقوبات توقيفيء والمتعمد غير المعذور معرّض للعقوبة في 


الآخرة عند الجميع مالم يتب» فهذا شيء ومانحن فيه شيء آخرء واللّه أعلم. 


)١(‏ نيل الأوطار (77/7)» قال: (إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق). 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (؟9175/5). 
5:5١ [[‏ ) 
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المبحث التاسع: بدعينّ الذكر بالسبحن 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 

السّبحة في اللغة: (حَرّزات يُسَبّح بعددها)”"”» قاله الخليل (ت١217)»‏ ولم يشر إلى 
عدم عربيتها'”"'. وبنحوه قال الفارابي والجوهري وابن سيده'" وغيرهمء قال الفيومي: 
(وهو يقتضي كونها عربية)”'»؛ وقال الأزهري(ت١77):‏ (ويقال لهذه المَرّزات التي يَعْدَ 
بها المُسَبّحُ تَسْبيحَه: الشّبْحَة وهي كلمة مولّدة)””. هكذا قالء والخيط الذي يجمع الخرز 

ل 

و اشتقاق السّبحة من التسبيح وهو الذكر ب(سبحان اللّه)» وفي اللفظ تغليب له 
(وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر مجازاً » كالتحميد والتمجيد وغيرهما. وقد 
يطلق على صلاة التطوع والنافلة. ويقال أيضاً للذكر ولصلاة النافلة: سُبحة. يقال: 
قضيت سبحتي...وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ 


لآن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سبحة, لأنها نافلة كالتسبيحات 


.)١5؟/99( العين‎ )١١ 
(؟) جاء في مجحلة لغة العرب العراقية(555/7): (الظاهر من سكوته عن التنبيه أتكما كانت معروفة قبله» وإلا فمن العادة‎ 
الحارية عند اللغويين أن يشيروا إلى حديث الدحول من ألفاظ اللغة ولهذا نقول أتما كانت معروفة في القرن الأول من‎ 

الإسلام). 

(؟) انظر: معجم ديوان الأدب ».)١54/١(‏ الصحاح (177/1*). المحكم والمحيط الأعظم .)5١7/9(‏ 

(4) المصباح المنير (١77/1؟).‏ 

(5) تحذيب اللغة »)١34/5(‏ وقال الزبيدي في تاج العروس(53/7 5): (وقال شيخنا: نما ليست من اللغة في شيع ولا 
تعرفها العرب» وإنما أحدثت في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيراً وتنشيطاً)» وذكر د. بكر أبوزيد في كتابه 
السبحة ص(53).؛ بأنما ذُكرت ف شعر أبي نواس المتوق بعد سنة )١10(‏ وقال: (وهو أقدم ذكر للسبحة؛ فيما 
نعرف» بالشعر العربي). 

(79) انظر: العين »)١77//8(‏ تحذيب اللغة (5 »)5/60/١‏ مقاييس اللغة (ه/57 5). 
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والأذكار في أنها غير واجبة. وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً)0". 
ولا يخرج الاستععال الفقهي للسبحة عن الاستعمال اللغوي”", إلا أن (المشهور 

شرعاً إطلاق الشّبحة بالضم على النافلة)””". 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 

.“” اتفق العلماء على تحريم استعمال المسبحة إذا كانت من الذهب أو الفضة‎ .١ 

؟. ولا خلاف أن التسبيح بالأصابع ونحوها أفضل من التسبيح بالسبحة”» وخاصة 
إن أمن من الغلط في العدّ” . 

“. والعلماء كافة على جواز استعمال الشّبحة في عدّ الذكر» وإن كرهها بعضهو””؛ وذهب 
بعض المعاصرين إلى بدعية استعمال الشّبحة في الذكرء وهذا هو الرأي المراد بحثه» 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/591).» وقوله: إتكرر ذكر السبحة في الحديث كثيرا أي بمعنى: صلاة النافلة؛ 
لأن (السبحة المعروفة لم تكن في زمنه -عليه الصلاة والسلام- ) مرقاة المفاتيح(/70١٠).‏ 

.)١١١(ص انظر: القاموس الفقهي ص(6514١).» التعريفات الفقهية‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين (551/1)» قال في المُغرب ص(5١5):‏ (والشُبحة: النافلة لأنما مُسَبّحٌ فيها). 

(5) قال ابن القيم في إعلام الموقعين(5//1١):‏ (التحريم لا يختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر وجوه الانتفاع» فلا 
يحل له أن يغتسل بماء ولا يتوضأ بحاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لا يشك فيه عالم)» وقد سبق 
بحث استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في المبحث الخامس من الفصل الأول» ونقل الإجماعات فيه. 

(5) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (717/ 10): (والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه؛ ومنهم من رخص فيه» لكن 
لم يقل أحد: أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها)» وقال بكر أبوزيد في رسالته "السبحة" 
ص(١١٠):‏ (فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعون في أن العدّ بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الحصى ونحوه). 

(5) قال السيوطي كما في رسالته: "المنحة في السبحة" الموحودة في الحاوي للفتاوي(5/7): (يقال: إن المسبح إن أمن من 
الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى)» وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص(5١؟)»‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي(١57/1١)»‏ فتاوى الخليلي الشافعي(95/7١).‏ 

(0) قال السيوطي في "المنحة في السبحة"من الحاوي للفتاوي(؟/ 7): (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع 
من جواز عد الذكر بالسبحة)؛ وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(507/757): (وأما التسبيح بما يجعل في نظام 
من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه؛ ومنهم من دلم يكرهه, وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه). 


هننة 
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المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 

محمد رشيد رضا (ت5 "701١175‏ الألباني (ت١57١)”"»‏ و بكر أبوزيد(ت579١)20.‏ 
ولم أقف على من سبقهم إلى هذا القول. إلا أن هناك ما يشير إلى أن القول بالبدعية 
موجود عند بعض المتأخرين» كقول علي القاري(ت١‏ 5 :23١‏ (ولا يعتد بقول من عدها 
بدعة)” مما يدل على قائل ببدعيتها في زمنه أو قبله إلا إن حمل كلامه على البدعة الحسنة 
لآنه قال في كتاب له آخر: (قيل: السبحة بدعة» لكنها مستحبة)”©. 

ونُقل عن ابن حجر الهيتمي المكي(ت41/4) نحو ذلكء كما قال ابن علان”: (وفي شرح 
المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث: ندب اتخاذ السبحة» 


)١(‏ قال في محلة المنار(ه :)77//١‏ (السبحة من البدع الداخلة في العبادة» فكان الظاهر أن يتشدد في تحريمها أكثر مما 
يتشدد بعضهم في حظر أزياء الكفار). 

(١؟)‏ قال في السلسلة الضعيفة :)١85 /١(‏ (السبحة بدعة لم تكن في عهد الي غََه نما حدثت بعده َيّه): وتبعه 
كذلك بعض طلابه» انظر: كتاب "وكل بدعة ضلالة" ص(55 .)١‏ 

(5) قال في رسالته "السبحة" ص(١١٠):‏ (لا يستريب منصف أن اتخاذ السبْحَةٍ لتعداد الأذكار: تشبه بالكفار» وبدعة 
مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد» وعدول عن الوسيلة المشروعة: العَدّ بالأنامل )» وقال في ص(8١٠١):‏ (ولذا فإنه 
تفريعاً على أنما وسيلة محدثة» وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة» والاحتراع في التعبد؛ فإنه لا يجوز فيما كان 
سبيلها كذلك تصنيعهاء ولا بيعها ولا وقفيتهاء ولا إهداؤها وقبولاء ولا تأجير امحل لمن يبيعها)» ونقل بدعيتها عن 
شيخ سماه: صالح الطرابلسي» وقد مع منه ذلك في حدود سنة (85١١ه)‏ في المسجد النبوي» وممن أشار إلى 
بدعيتها أيضاً المباركفوري (ت4 )١ 4١‏ في كتابه "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )417١/1(‏ بقوله: (ول يثبت 
عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعاً من فعله أو قوله أو تقريره يك » والخير إنما هو في اتباع ما ثبت عنه لا في 
ابتداع من حلف). 

(5) مرقاة المفاتيح .)١701/5(‏ 

(5) الحرز الثمين للحصن الحصين لعلي القاري .)5١4/١(‏ 

(7) محمد علي بن محمد علان الصديقي الشافعين: مفسرء عالم بالحديث؛» من أهل مكة» تصدر للاقراء وله من السن 
ثمانية عشر عاما وباشر الافتاء وله من السن أربع وعشرون سنة وجمع بين الرواية والدراية» كان شبيها بالسيوطي في 
معرفة الحديث وكثرة مؤلفاته, توفي سنة (/ا5١١ه)‏ في مكة. انظر: خلاصة الأثر(/85١)»‏ الأعلام (5/؛ ؟5؟). 
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ورَّعَم أنها بدعة غير صحيح. إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض 
السفهاءء, ما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب)”"» وهو أقدم نقل وقفت عليه يشير إلى 
قائل ببدعية العد بالسبحة”"» ويحتاج النظر إلى تعيين القائل وسياق كلامه؛ لاحتمال أن 
يكون مراده في اتخاذها مع اعتقاد زائد فيها على مجرد العد. أو جعلها في الأعناق تعبداء 


أو أنه أراة البعة اليتق :وان :كان تديش مدا | لا جح ويد فل هر طلقه هد 
القرون المفضلة. 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي على عدم المنع من الذكر بالسبحة» وسيأتيٍ في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذ هذا القول ونحوه من العبارات» ومن ذلك: 

- قال علي القاري: (و لا يعتد بقول من عدها -يعني: السبحة- بدعة)”"» والشاذ مما 
لا يعتد به. 

- وجاء في رسالة "وصول التهاني" وصف هذا الرأي ب: (المنكر المردود...)20. 

- وجاء في مقال علمي بعنوان: "إبطال كون السبحة بدعة منكرة": (هذا التحريم 
لسيكة الدكر كر عضن القياء من يفن :: أما الأرك: افكر نه قرلا هناد غير 


202) 2 


المطلب الرايع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 


.)١ 55/1١١ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية‎ )١( 
نقل عن ابن مسعود نحو ذلك ولا يصح كما سيأتي تحقيقه.‎ )١( 
تحفة الأحوذي(780/9).‎ »)١ 51// مرقاة المفاتيح(1/5١١)» وانظر: عون المعبود(؛‎ )7( 
.)١ "وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني" ص(‎ )4( 
المقال لصالح الأسمري ومنشور ف موقعه.‎ )5( 
١ ْ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





المسألت الأولى: أدلت القائلين بجواز استعمال السبحت في عد 
الذكر: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث سعد بن أبي وقاص # أنه دخل مع رسول الله © على امرأة وبين يديها نوى 
- أو حصى - تسبح به. فقال: «أخبرك بم| هو أيسر عليك من هذا - أو أفضل -» » فقال: 
«سبحان الله عدد ما خلق في السماء؛ وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان اللّه 
عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» واللّه أكبر مثل ذلك» والحمد لله 
مثل ذلكء ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك»”''.» وحديث 
صفية - رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح 
مهاء قال: «لقد سبحت مهذهء ألا أعلمك بأكثر ما سبحت؟» فقلت: بلى علمني. فقال: « 
قولي: سبحان الله عدد خلقه»”". 


)١(‏ أخرحه أبوداود(١٠5١)»‏ والترمذي(/057") وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث سعد ).والنسائي في 
الكبرى(3977)» وغيرهم من طريق عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها به» وخزيمة قال عنه الذهبي في الميزان(١557/1):(لا‏ يعرف» عن عائشة 
بنت سعد. تفرد عنه سعيد بن أبي هلال حديثه في التسبيح)» وأخرحه ابن حبان (/837) » والحاكم(5١٠٠)‏ 
مصححاً له ولم يتعقبه الذهبي» من نفس الطريق ولكن بإسقاط خزيمة» قال الوادعي في "أحاديث معلّة ظاهرها 
الصحة" ص(58 :)١‏ (فأنت إذا نظرت ف سنده وجدتمم رجال الصحيح؛ ولكن إذا رجعت إلى "تمذيب التهذيب" 
لم تحد رواية لسعيد بن أبي هلال عن عائشة بنت سعد)» فالإسناد فيه انقطاع بين سعيد وعائشة والواسطة في 
الروايات الأخرى هو خزيعمة» وتقدم بيان حاله وأنه لا يُعرفء وقال ابن حجر في نتائج الأفكار(١1/١8):‏ (هذا 
حديث حسن)» ولعل تحسينه له لأحل ما يشهد لمعناه كما في حديث صفية الآي. 

(؟) أخرجه الترمذي(4 5ه ؟)وقال: (هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوحه من حديث هاشم 
بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف)» وأخرحه أبو يعلى(/١1١7)»‏ والطبراني في الأوسط(: 65٠١‏ )وقال: (لم يرو 
هذه الأحاديث عن كنانة» عن صفية إلا هاشم بن سعيد الكوفي)»وأخرحه الحاكم(6م ١٠٠)وقال:‏ (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه)ولم يتعقبه الذهبي» وأخرحه غيرهم» وصححه السيوطي كما في الحاوي للفتاوي(7/9)» 
قال ابن حجر في نتائج الأفكار(١/87):‏ (هذا حديث حسن).» قلت: ومدار الحديث على هاشم بن سعيد 


الكوقي قال: حدثني كنانة مولى صفية قال: سمعت صفية به» وهاشم ضعيف الحديث قاله أبو حاتم» وقال الإمام 


هه 
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وجه الاستدلال: 

قال الشوكاني: (الحديثان...يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة 

لعدم الفارق [بين المنظومة والمنثورة وهذا] لتقريره َك للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره؛ 

والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ' ". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بلأن الحديث ضعيف, وإن حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي» ولم يثبت 
عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعاً من فعله أو قوله أو تقريره 88)”". 


- وعلى فرض صحته ف(إن حديث صفية -رضي الله عنها- فيه قول النبي © لما لما رآها 


أحمد: لا أعرفه» وقال ابن معين: ليس بشيي» وذكره ابن عدي في الضعفاءء وذكر أحاديثه ومنها حديثنا ثم قال: 
(له من الحديث غير ما ذكرت ومقدار ما يرويه» لا يُتَابَعْ عليه). انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(5/9١٠)»‏ 
الكامل في الضعفاء (570/8)» وذكره ابن حبان في الثقات(585/7)» والذكر المحرد للرحل في كتاب الثقات لا 
يفيد توثيقاً على الصحيح؛ وقد سبق التنبيه عليه في المبحث الرابع من الفصل الأول» لكن قال ابن حجر في أماليه 
"نتائج الأفكار"(87/1): (قد توبع على هذا الحديث) ثم أحرج المتابعة من طريقه إلى روح بن الفرج ثنا عمرو بن 
حالد ثنا حديج بن معاوية ثنا كنانة مولى صفية عن صفية بهء وذكره المزي في التحفة(1١50/1)‏ من طريق عمرو 
بن خالد الحراني» عن حديج بن معاوية» عن هاشم بن سعيد به» ورمز له بالحرف(ز) أي أنه من زيادات المزي» 
فعاد الحديث إلى هاشم هنا فلا يعتبر من المتابعات كما اعتبره ابن حجرء خاصة وأن حديج (كثير الوهم على قلة 
روايته) كما قال ابن حبان في المحروحين(١5077/1)»‏ وقد انتبه إلى ذلك ابن حجر في تعليقه على التحفة "النكت 
الظراف على الأطراف" (١١/50؟)‏ فقال: (ورويناه في "الخلعيات" من طريق عمرو بن خالد التي أشار إليها المزي» 
لكن ل أر فيه هاشم بن سعيد فلعله سقط من النسخحة)» وهناك متابعة أعلى لكنانة أشار إليها ابن حجر في 
"نتائج الأفكار" (١/85):(وأخرحه‏ الطبراني في الدعاء من وجه آخر عن صفية متابعاً لكنانة)» قلت: هذه المتابعة 
أخرجها الطبراتي في الأوسط(77: 5) وفي الدعاء(.117/4١)‏ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبي 
قال: وحدت في كتاب أبي: حدثنا مستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن يزيد بن معتب مولى صفية عن صفية 
به» وإسناده لابأس به إلا أن يزيد بن معتب الم أقف له على ترجمة» وهو مذكور في الرواة عن صفية وفي مواليها كما 
في تحذيب الكمال(ه8/١١5).‏ قال في الإصابة(//7١5):‏ (روى عنها ابن أحيها ومولاها كنانة ومولاها الآخر 
يزيد بن معتب). 

.)751/ نيل الأوطار(577/17)» وما بين المعكوفتين [ ] زيادة من مرعاة المفاتيح (411/1)» وانظر: عون المعبود(4‎ )١( 

(؟) مرعاة المفاتيح للمباركفوري (471/7). 
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تعد التسبيح بالنوى: «ما هذا؟» وهذا استنكار لفعلهاء كأنه على غير المعهود في 
التشريع... وإن حديث سعد بن أبي وقاص # فيه لما رأى #قّه المرأة تسبح بنواة» أو 
حصاة. قال: «ألا أخبرك با هو أيسر عليك من هذا وأفضل...»» وهذا أسلوب 
عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابهاء كما في قول الله تعالى عن نعيم أهل 


غؤة + و 2 


الحنة: 95 أصحب الْبسَّةَ يوْمْيِذٍ خير مستَقرا وَلَحْسَن مَقِيلا © )2"7. 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 


أما الحديثان فلا يُسلّم بضعفه) الضعف الذي يُسقط اعتبارهما في الاستدلال» وقد 
صحّح الأول ابن حبان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي وحسنه ابن حجرء وصحح 
الآخر الحاكم ولم يتعقبه الذهبي» وصححه السيوطي وحسنه ابن حجر" 

والحديثان فيهما ضعف لكنه ليس بشديد لا يمكن جبره. وقد شهد الثاني للآول» 
ولذا قال بكر أبوزيد: (أما حديث صفية» وحديث سعد بن أبي وقاص» فيشهد كل 
واحد منها للآخرء إذ ليس في إسناد أحدهما من قدح فيه من جهة عدالته)”"» وللثاني 
متا بع معرة أيضا. 

أما تأويل الشيخ بكر للحديثين ففيه تحكم» وهو تفسير معاصر لم أره لمن سبق» وقد 
ترجم أبوداود: (باب التسبيح بالحصى)» وترجم لما المجد ابن تيمية في المنتقى: (باب 
جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه)» وقال حفيده أبو العباس ابن تيمية: 


(وقد رأى النبي © أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك)”". 


)١(‏ السبحة ص(١؟55-5)»‏ والآية(4 ؟) من سورة الفرقان. 
(1) وتوثيق جميع ما ذكر موجود في تخريج الحديثين. 

9؟) السبحة ص١؟١5).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (517/ 505 ). 


) 5:58 [[ 
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- يقول الشاطبي: (يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون 
وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصوابء وأقوم ني العلم والعمل)'". 

- وهذا التأويل مع حداثته فيه تكلف ظاهر وخروج عن الأصلء أما التكلف فهو 
جعل هذا اللفظ: «ماهذا؟» دليلاً على الإنكار» وهو سؤال لا يُصرف إلى الاستنكار 
إلا إذا وجد ما يدل عليه وهو (2 لم ينه المرأة عن ذلك» بل أرشدها إلى ما هو أيسر 
لما وأفضلء ولو كان غير جائز لبن لها ذلك)”". 

- وفي الصحيحين جاءت هذه اللفظة في صيام يوم عاشوراء لما رأى من يصومه ثم 
صامهء وقاها لعبدالرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة فقال: «ما هذا؟» قال: 
إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك, أولم ولو بشاة» ". 

- وأما الخروج عن الأصل فهو جعله أفعل التفضيل في قوله: «ألا أخبرك با هو أيسر 
عليك من هذا وأفضل...» في غير بامها بلا دليل» والأصل إجراء الكلام على سنن 
العرب في أساليبهم؛ ولا تُصرف عن بابها إلا بدليل» ولا دليل هنا يوجب الصرف. 
وظاهر الكلام هنا وجود فاضل ومفضولء ويسير وأيسرء لا فاضل و محرم. 

- وما يمكن أن يكون أصلاً مرفوعاً يقاس عليه عد الذكر بالسبحة» وهو من لطيف 
الأقيسة ما ورد من أن رمي الجار لإقامة ذكر الله (وللرمي أذكار خصوصة...فتكون 
الخصيات مع هذه الأذكار كالسبحة في إحصاء الأذكار المأثورة بالعدد المعين)”". 


)١(‏ الموافقات(589/7)» وفي ذلك يقول ابن عبدالحادي في الصارم المنكي(١48/1١5):‏ (ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو 
سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه). 

(5) المنهل العذب المورود »)١55/4(‏ وانظر: البحر الرائق (1/7)» حاشية ابن عابدين(١/551).‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري »)5١55(‏ ومسلم .)١5717(‏ 

(5) محلة المنار (851//5). 

] :5( 
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”/ ومن أدلتهم على جواز عد الذكر بالسبحة: ما ورد عن الصحابة من العد بالنوى قال 
الإمام أحمد: (قد فعل ذلك أبو هريرة» وسعد -رضي الله عنهما- )و وافقه إسحاق”"2, 
(والروايات في التسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة» وبعض أمهات 
المؤمنين)”". أما الصحابيات فقد سبقن في المرفوع» وهذا بعض المروي عن الصحابة: 
- فقد جاء عن أب هريرة # أنه: (كان معه كيس فيه حصى أو نوى فيقول: سبحان اللّه 
سبحان الله حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إلى جارية سوداء فجمعته ثم دفعته إليه) 
'". وجاء عنه 4 أنه: (أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسبح به)'". 


- وجاء عن سعد بن أبي وقاص # أنه: (كان يُسبّح بالحصى والنوى)" ". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للكوسج(5888-540/9)» وقد سثل أحمد فقيل: يسبح الرحل بالنوى؟ فقال: 
(قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد- رضي الله عنهما -» وما بأس بذلك؛ النبي #ه قد عد) قال إسحاق: (كما 
قال). 

)١(‏ مرقاة المفاتيح (75/8/5)» ونقله عن ابن حجرء والظاهر أن المقصود به المككي وليس العسقلاني لأمور: أن المكي 
شيخه؛ ولأنه بميز العسقلاني بالحافظ أو بشرح البخاري» ولأن المكي له شرح على مشكة المصابيح وينقل عنه 
كثيراً. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1771) مختصراء وأخرجه أحمد(917١٠)»‏ وأبو داود(5117؟) ف حديث مرفوع» كلهم من 
طريق سعيد الحريري» عن أبي نضرة» عن رجل» من الطفاوة قال: نزلت على أبي هريرة فذكره» قال الترمذي بعد أن 
ذكر بعض الحديث المرفوع(107؟) بمذا الإسناد : (هذا حديث حسن إلا أن الطفاويء لا نعرفه إلا في هذا 
الحديث ولا نعرف اسمه)» وجزم الإمام أحمد بتسبيح أبي هريرة بالنوى ووافقه إسحاق بن راهويه» كما سبق في المتن» 
ويشهد لهذا الأثر» الأثر الآتي. 

(5) أخرحه أبونعيم في الحلية )*7/١(‏ قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا 
الحسن بن الصباح» ثنا زيد بن الحباب» عن عبد الواحد بن موسىء قال: أخبرني نعيم بن انحر بن أبي هريرة» عن 
حده أبي هريرة به وهذا الإسناد لابأس بهء إلا أن نعيم بن ا محرر ل أقف له على ترجمة» قال ابن كثير في البداية 
والنهاية(١1١/7854):‏ (وروى عبد الله بن أحمد, عن أبي هريرة» أنه كان له خيط فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبح به 
قبل أن ينام. وفي رواية: ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسبح به. وهو أصح من الذي قبله)» وهذا لايلزم منه الصحة» 
وممن حزم بنسبة هذا الأثر إلى أبي هريرة ابن رحب في جامع العلوم(3/7/١١)والسيوطي‏ في الحاوي(5/7). 

(5) أخرحه ابن سعد في الطبقات(7/ )٠١‏ من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن حكيم بن الديعلي عن سعدء وهو 
منقطع بين حكيم وسعدء والأصح مارواه ابن أبي شيبة (/75559()775) من طريق يحبى بن سعيد وابن مهدي 
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- وجاء عن أبي صفية # أنه: (كان إذا أصبح يسبح بالحصى)”". 

- ووردت في الباب آثار أخر عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وأبي الدرداء #”". 
ونوقش هذا الاستدلال: 
بأن (آثار التسبيح بالحصى المذكورة لا تخلو أسانيدها من مقال...ولا يؤثر عن أَحَدٍ 
منهم حرف واحد يصح عنه بأنه خالف هدي النبي © فَعَدَّ التسبيح والذكر 
بالحصىء أو النوى» فضلاً عن اتخاذه في خيط معقود)”". 
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 


عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد عن سعد به ومولاة سعد مجهولة» وللأثر متابعة أخرحها 
البلاذري في أنساب الأشراف(١١/5١)‏ من طريق بكر بن الهيثم وإبراهيم بن محمد بن عرعرة عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال: (كان سعد يسبح بالحصى)» وإسنادها صحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا وجزم الإمام 
أحمد بتسبيح سعد بالنوى ووافقه إسحاق بن راهويه وقد سبق ذكره. 

)٠١ وابن شاهين في فوائده ص(‎ »)١30 أخرحه ابن سعد في الطبقات(7/ *4)» وأحمد في العلل برواية ابنه(؟/‎ )١( 
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رحلاً من أصحاب النبي‎ 
به» وإسناده صحيح إلا أن أم يونس بن عبيد فيها جهالة» لكن مما يقوي قبول هذا الأثر أن أبا صفية معدود‎ 
في الصحابة وعمدتمم في ذلك هذا الطريق؛ ما يدل على صحته عندهم كما في طبقات ابن سعد(57/1)» ومعرفة‎ 
الصحابة لابن منده ص(375)» والاستيعاب(537/4١)وغيرهاء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(95/9"):‎ 
(أبو صفية رحل من المهاحرين من أصحاب الني َي كان يسبح بالنوى» روى يونس بن عبيد عن أمه عنه)» وأياً‎ 
ماكان فإن جهالة أم يونس يسيرة خاصة مع رواية ابنها الثقة عنهاء وإسنادها الخبر إلى رؤيتها وهو ما يقل فيه‎ 
الغلط» وكونما تابعية حيث يقل الكذب فيهمء مع قول الذهبي في ميزان الاعتدال(504/4): (وما علمت في‎ 
النساء من اتحمت ولا من تركوها)» ولا شاهد أخرحه البيهقي في الشعب(١١1) وابن عساكر في تاريخه(؟ /57؟):‎ 
من طريق أبي الأشعث عن المعتمر بن سليمان حدثنا أبو كعب عن جده بقية عن أبي صفية» مولى النبي لَه أنه‎ 
كان (يوضع له نطع ويؤتى بزنبيل فيه حصا فيسبح به إلى نصف النهارء ثم يرفع فإذا صلى الأولى أي به فيسبح به‎ 
حتى يمسي)» قال الدراقطني في "المؤتلف والمختلف"(5/1١٠): (حدثناه جماعة » عَن أبي الأشعث , عن مُعْتَمِر في‎ 
التسبيح بالنوى).‎ 

)١(‏ انظر: الزهد لأحمد بن حنبل ص(5١١)‏ وفيه أثر أبي الدرداء» مصنف ابن أبي شيبة(71/7١)‏ وفيه أثر علي وأبي 
سعيد» الحاوي في الفتاوي(5/7)؛ السبحة ص(. 5-7 73)»: وفيهما جميع الآثار. 

(؟) السبحة ص(75)» (58). 
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- بآن الآثار الواردة فيها قوة على انفرادها وقد سبق بيانه في تخريجهاء و مجموعها يثبت 
الأصلء وبما هو دونها في القوة يثبت المرفوع عند اجتماعه فكيف بالموقوف. 

ِ وجميع الضعف الذي فيها ليس بسبب كذب الراوي أو نكارة المتن» بل هو عائد إلى 
جهالة التابعي(كالطفاوي » ومولاة سعدء و أم يونس بن عبيد)» فالجهالة الموجودة 
فيه ليست ضعيفة؛ لأنها في طبقة التابعين» وقد قال ابن كثير عن جهالة مولى لأبي 
بكر: (جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» فهو 
حديث حسن)”2» وقد قعّد لذلك الذهبي مع إضافة قيود حين قال: (وأما 
المجهولون من الرواة» فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم. احتيلّ 
لك لمي 0 الَطْنٌ ذا سَلِمّ من مخالفة الأصول» وركاكة الألفاظ)”". 

- وأختم الجواب با بدأ الاستدلال» فإن إمامي أهل الحديث والآثر: أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه قد أثبتا ذلك عن أبي هريرة وسعدء ولا منازع هما من قبل ولا 
من بعد ولا أعرف أن أحداً نفى ذلك عن الصحابة جملة قبل الشيخ بكر حرحمه الله-. 


“"/ ومن أدلتهم: الإجماع . وممن نقل الإجماع في هذه المسألة بعض المتأخرين ومنهم: 

.١‏ السيوطي (ت١١4)‏ بقوله: (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من 
جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً)”. 
وقد نقله عن السيوطي الشوكانيء و المباركفوري في تحفة الأحوذي دون تعقب . 


؟. وقال المناوي(ت١7١٠):‏ (وم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها...أما 


.)١55/7(ريثك تفسير ابن‎ )١( 

)١١‏ ديوان الضعفاء ص(578). 

(؟) الحاوي للفتاوي (؟/ 7). 

(4) انظر: نيل الأوطار (955/5)» تحفة الأحوذي(577/9). 


هده 
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ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن» 
ويمسكها من غير حضور في ذلك ولا فكرء ويتحدث ويسمع الأخبار و يحكيها وهو 
يحرك حباتها بيده» مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية» فهو مذموم مكروه من 


أقبح القبائح)” ". 


. وقال الصنعاني(ت187١2)3:‏ (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها)'". 
. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح 


خارج الصلاة» كعده بقلبه أو بغمزه أنامله)”"» ولم يذكروا فيه خلافاً. 


ونوقش هذا الاستدلال: 


بعدم التسليم فإنه (1ا بَدَت في التابعين ظاهرة العد للأذكار بالحصىء أو النوى. 
منثوراء أو منظوماً في خيطء ابتدرها الحداة من الصحابة والتابعين بالاستتكار 
والإنكار» فهذا ابن مسعود #ه يقول لإخوانه من التابعين: (لقد أحدثتم بدعة ظلماء 
أَوْ قَدْ فَصَلَتُم أصحاب محمد 8 عِلَْا)» وابن مسعود # يقطع خيط آخرء وابن 
مسعود 5 يضرب آخر برجله لما رآه يَعُدّ التسبيح بالخصى» ويعلن في الناس كراهيته 
للك وامتضي آى اررض جوي قزل( اند سان اللامعحيهانة؟ )1 

وهذا سيد التابعين في زمانه: إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة 41 -رحمه الله تعالل- 
ينهى بناته عن فثّلٍ الخيوط للتسابيح؛ لأنها وسيلة إلى غير المشروع وهذا نظير النهي 
عن بيع العنب لمن يتخذه خخراً)”". 


)١(‏ فيض القدير (5/هه7). 

(؟) التنوير شرح الجامع الصغير (750/1). 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية(١‏ ١/85/؟).‏ 

(5) السبحة ص(/43-9). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)١95-١91/١(‏ (إنكار عبد الله بن مسعود ذه على 


الذين رآهم يعدون بالحصى...ولوكان ذلك مما أقرهع لما حفي على ابن مسعود إن شاء الله وقد تلقى هذا 
[ “”: ) 
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وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أما أثر ابن مسعود #ك فالثابت عنه هو ما أخرجه ابن أبي شيبة قال: ( كان عبد اللّه 
يكره العدد ويقول: أيمنّ على الله حسناته؟! )”2 فهو في كراهة عدّ الذكر مطلقاً . 

- وهو كالمروي عن ابن عمر -رضي الله عنها-.عن عقبة قال: سألت ابن عمر عن 
الرجل يذكر الله ويعقد؟ فقال: ( تحاسبون اللّه؟! )”''» وليس فيهما حصى و لا نوى و 


لاسبحة» فهو في كراهة العدّ وبذلك ترجم لهم ابن أبي شيبة:(من كره عقد التسبيح). 


الإنكار منه بعض من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي, فكان ينهى ابنته أن تعين 
النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بما! رواه ابن أبي شيبة. .. بسئك بحيد). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة (7771) قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم به» وهذا إسناد صحيح رجاله 
رجال الشيخين؛ و أبو معاوية الضرير (أحفظ الناس لحديث الأعمش).» وإبراهيم هو النخعي لم يلق ابن مسعود 
ولكن مرسلاته عنه قوية؛ وذلك أن الأعمش قال لإبراهيم: (أسند لي عن عبد الله ابن مسعود» فقال إبراهيم: إذا 
حدثتكم عن رجحل عن عبد الله فهو الذي سمعت, وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عَن غير واحد عَن عَبد اللمم 
أخرحه الترمذي في العلل الصغير ص(؛ 75)» قال ابن عبدالبر في التمهيد(١28/1):‏ (فٍ هذا الخبر ما يدل على أن 
مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده» وهو لعمري كذلكء إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره)انتهى» و هو 
يشير إلى أنه لا يقاس عليه غيره» قال ابن رحب في شرح العلل(١/5147):‏ (وهذا يقتضي ترحيح المرسل على 
المسند» لكن عن النخعي خاصة:» فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة)» وعلى هذا التقرير بعض المناقشة؛ لكنه هنا 
مقبول ونخاصة في مثل الموقوفء على أن الواسطة ذكرت في طريق لابأس به أخرجه إسماعيل الصفار في جزء فيه 
أحاديثه ص(9١")‏ قال: حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنا بدل بن المكبّر حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله أنه: (كره أن يعقد التسبيح » وقال: أتمنون على الله حسناتكم؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7774) والطحاوي في شرح مشكل الآثار(١١/511))‏ من طريق عبدالله بن عون عن عقبة 
عن ابن عمر بهء وعقبة هو ابن صهبان كما في رواية الطحاويء والإسناد صحيحء ولكن سماع ابن عون من ابن 
صهبان محلل تردد وهو غير بعيد؛ لكون ابن عون وابن صهبان بصريان» وابن صهبان توق سنة (87)» وابن عون 
ولد سنة (55)» فيكون عمره حين وفاة ابن صهبان (5١)عاماً‏ »انظر: تمذيب الكمال(5١/400)»‏ تمذيب 
التهذيب(57/7١)»‏ وظاهر طريقة الطحاوي في شرح المشكل أنه ثابت عندهء ولهذا الأثر متابعة علّقها 
الواحدي(ت55/8) في التفسير الوسيط(5/67/54)» عن قتادة (ت17١١)‏ قال: معت عقبة بن صهبان» يقول: أتى 
ابن عمر -رضي الله عنهما- على قوم يعقدون التسبيح» فقال: (أتعدون على الله حسناتكم؟ إن معكم حافظين كرامًا 
كاتبين). 





) 555 [ 
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ِ- قال الطحاوي: (وقد كان قوم يكرهون عقد التسبيح منهم أبو حنيفة وأصحابه' '... 
وقد تقدمهم فيا قالوه من ذلك عبد الله بن عمر)» ثم وفق بين الأحاديث التي فيها 
ذكر مقيد بعدده وما روى عن ابن عمر بقوله: (إن كل أمر أَمَرَ به رسول الله 8 مما له 
عدد ما لا يضبط إلا بعقد التسبيح» فالعقد في ذلك داخل في أمره ومحضوض على 
فعله. ليعلم فاعله أنه قد استحق وعد الله عز وجل الذي وعده فاعلي ذلك عليه 
وكل أمر أمرٌ به بلا عدد ذكره فيه» فاستعمال العقد فيه لا معنى له» بل استعماله عظيم 
كما استعظمه عبد الله بن عمر)”"'» هكذا وجّهه. 

- وكأن الإمام أحمد يردّ هذا الاجتهاد حين قال: (النبي ##ك قد عدّ)”". خاصة وأن ابن 
مسعود وابن عمرءخالفها أبو هريرة وسعد وغيرهما »فر جح أحمد بفعل النبي 5ك. 

- أما الطرق الأخرى لأثر ابن مسعود (فقد ورد من سبع طرق ولا يخلو طريق منها من 
علة قادحة, إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً)””'» ولعل أصلها الطريق السابق. 

- وقد أورد الشيخ بكر ستة طرق لأثر ابن مسعود'' أوما الأثر الذي سبق أنه (كان 
يكره العدد) وحكم عليه بقوله: (رواه ابن أبي شيبة ...بسند صحيح)” “» ثم أورد 
خمسة طرق أعل الأول والثاني بالانقطاع» والثالث بأن في سنده كذابء و الرابع 


)١(‏ قال الزيلعي ف تبيين الحقائق(١/77١):‏ (واختلفوا في عد التسبيح خارج الصلاة فكرهه بعضهم ليكون أبعد من 
الرياء وأقرب من الإقرار بالتقصير)» وقال البابرت في العناية(١//١5):‏ (ذكر فخر الإسلام أن عد التسبيح في غير 
الصلاة بدعة؛ وكان السلف يقولون: نذنب ولا نحصي ونسبح ونحصي). 

(؟) شرح مشكل الآثار .)591-59/1١(‏ 

(؟)مسائل الإمام أحمد وابن راهويه برواية الكوسج(588//9). 

(4) مقالة بعنوان: "عد الذكر بالمسبحة" لفريح البهلال» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المفيدة له (574/5). 

(5) وف الواقع هي خمسة طرق» وأورد الشيخ فريح البهلال ثمانية طرق» ولم يصحح إلا الأثر الذي سبق إيراده» انظر: 
المرجع السابق (١55/1ه-585).)‏ وقد بحث المسألة في المجحلد الرابع بمقال مختصرء وفي المجلد الأول بشكل أوسع. 

(5) السبحة ص55. 
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والخامس طريقههم| واحد. ووهم الشيخ فظن أنه| إسنادين» وقوى الشيخ إسناده ولم 
يصرح بصحته”'"» وسأكتفي بإيراده؛ والتعليق على دلالته و مطابقتها لمراد الشيخ: 

- قال عمرو بن سَلَمَةَ: (كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود #. قبل صلاة 
الغداة» فإذا خرج. مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري #ه فقال: 
قمنا إلنه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمينة» إن رأيت ف المستجد آنفا أمرا 
أنكرته وم أر - والحمد لله - إلا خيراً. قال: فا هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: 
رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا يتتظرون الصلاة» في كل حلقة رجلء وفي أيدهم 
حصاء فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: 
سبحوا مائة» فيسبحون ماثة» قال: فاذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً اتتظار رأيك 
أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت هم أن لا يضيع من 
حسناتهم» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم. فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصاً نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا 

)١(‏ وقد وهم الشيخ في الإسناد الذي أخحرحه الدارمي عن الحكم بن المبارك» أنبأنا عمرو بن يحبى» قال: معت أبي» 
يحدث» عن أبيه به فقال: (ورجاله كلهم من رحال: "التقريب" وهم ثقات» عمرو وأبوه يحبى من رجال الكتب 
الستة» وجده عُمارة من رحال النسائي في: "عمل اليوم والليلة" وهو ثقة. وأما الحكم بن المبارك فهو الباهلي» فقال 
في التقريب: "صدوق رما وهم" )» ومع انقطاع هذا السند بين عمارة وابن مسعود» فإن عمرو هنا ليس هو ابن 
يحبى بن عمارة» بل هو كما قال ابن حجر في إتحاف المهرة(١٠١/733):‏ (عمرو بن يحبى هو ابن عمرو بن سلمة» 
سمعت أبي يحدث» عن أبيه بطوله)» فهو عمرو بن يحبى بن عمرو بن سلمة الحمداني كما في تاريخ واسط 
ص(98١)‏ وقد أخرج الأثر بطوله» وكما في مصنف ابن أبي شيبة (17850”) وقد أخرج المرفوع منه واختصر 
الباقي» قال الألباني في السلسة الصحيحة(5/١١):‏ (وكنت أظن قليها أنه عمرو بن عمارة بن أبي حسن المازي» 
فتبين لي بعد أنه وهم قد رجعت عنه)» وعمرو بن يحبى ووالده ليس لما ترجمة في التقريب؛ لأنمما ليسا من رجال 


الستة» وهما من أفراد الدارمي. انظر: فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي للغمري (517/7 58-5 7). 
[( 6”: ) 
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أمة محمد» ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم 2 متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» 
وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد 26 أو 
مفتتحو باب ضلالة. قالوا: واللّه يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله ##حدثنا: «أن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم». وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن 
سلمة: رأينا عامة أولتك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج)”". 


)١(‏ أخرحه الدارمي(١٠١؟)‏ قال: أخبرنا الحكم بن المبارك» أنبأنا عمرو بن يحبى» قال: معت أبي» يحدث» عن أبيه به 
وقد أخرج الأثر بطوله أسلم بن سهل الملقب ببحشل في تاريخ واسط ص(3/8١)؛‏ وأخرج المرفوع في مصنف ابن 
أبي شيبة (712840) واختصر الموقوف, وفيهما تسمية عمرو بن يحبى بن عمرو بن سلمة -كما سبق-» وعمرو 
بن يحبى ذكره ابن حبان في الثقات(8/١٠5)»‏ وذكره ابن عدي في الضعفاء(5/7١١)»:‏ واحتلف فيه قول ابن معين 
فقال مرة عنه: (ثقة)» كما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(73/5)» ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاًء وقيل: 
إنه جرحه بقوله: (ليس بشيء)» وهذه ليست بشيء عن ابن معين؛ لأنه رواها عنه أحمد بن بن أبي يحبى الأنماطي 
وهو (كذاب...روى عن يحبى بن معين وأحمد بن حنبل تاريخاً في الرحال) كما قال ابن عدي في 
الكامل(١/2)7717-171‏ وهي لو صحت فإن ابن معين قد يريد بقوله: (ليس بشيء) قلة الرواية كما ذكره غير 
واحد وروي عن ابن معين أنه قال عن عمرو: (معت منه» لم يكن يرضي)» وهذه العبارة مجملة فالرضى يحتمل 
الرضى عن المذهب أو الحفظ أو كثرة الرواية» فهي محملة محتملة لا تقابل بالتوثيق الصحيح الصريح عن ابن معين» 
وقد نقل العبارتين ابن عدي في الكامل )١5١5/7(‏ ثم قال: (وعمرو هذا ليس له كثير رواية» ولم يحضرني له شيء 
فأذكره) فلم يجرحه في تلخيصه لحال عمرو وقد نقل عبارتيٍ ابن معين» ومثل قول ابن معين قول ابن خراش: (ليس 
بعرضي) نقله في لسان الميزان(4 /17؟) فهو مجحمل غير مفسرء وقال الذهبي في ديوان الضعفاء ص(707): (رآه ابن 
معين» وقال: ليس حدينه بشيء)» وذكره ابن لوزي في الضعفاء والمتروكين(577/7)» ولم ينقل الذهبي وابن حجر 
وابن الحوزي فيه توثيقاًء واعتمادهم على كلام ابن معين في اجرح المجمل وقد سبق بيانه» وأما والد عمرو وهو يحبى 
بن عمرو فقد وثقه العجلي في الثقات ص(575)؛ وقال يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ(4/7 :)٠١‏ (لابأس 
به)» وممن وثقه بالرواية عنه شعبة بن الحجاج فهو من روى عن يحبى» قال ابن حجر في اللسان(١/5١):‏ (من 
عرف من حاله أنه لا يروي عن ثقة» فإنه إذا روى عن رحل- وصف بكونه ثقة عنده؛ كمالك وشعبة والقطان وابن 
مهدي وطائفة من بعدهم)» فالإسناد جيد» والحزء المرفوع منه له شواهد» وللقصة الموقوفة متابعة أخرحها الطبراني 
في الكبير(8775) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا أبو النعمان عارم» ثنا حماد بن زيد» عن مجالد بن سعيدء 
عن عمرو بن سلمة» قال: (كنا قعودا عند باب ابن مسعود بين المغرب والعشاءء» فأتى أبو موسىء فقال: أخرج 
إليكم أبو عبد بالرحمن؟ قال: فخرج ابن مسعود, فقال أبو موسى: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: لا والله إلا أني 


هه 
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- وهذا الأثر هو أشهرهاء وقد بالغ بعضهم فقال: (إسناده ضعيف جداً)”''» وقابله من 
قال: (وهذا إسناد صحيح)”"» والظاهر أنه بينهها ى) بينته في التخريج. 

ِ ولكن ثبوته لا يلزم منه المنع من التسبيح بالحصى أو النوى» وذلك من وجوه: 

- أوطا: أن ابن مسعود أنكر عليهم العد. ويدل عليه قوله في هذه الرواية لأبي موسى: 
(آفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم)» وقوله لهم: (فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء)» فهو متسق مع مذهبه الذي سبق تقريره عن إبراهيم 
النخعي -وهو من أبصر الناس بعلم ابن مسعود وفقهه- وقد قال بعبارة مختصرة : 
(كان عبد الله يكره العدد ويقول: أيمنّ على الله حسناته؟ !) ولم يزد عليها شيئاً. 

- وثانيها: أن ذكر الحصى ليس في كل الروايات عن ابن مسعود. حتى المتابعة لهذه 
الرواية -كما في التخريج- ليس فيها ذكرٌ للحصىء وفيها قول ابن مسعود: (أحصوا 
سيئاتكم, فأنا أضمن على الله أن يحصي حسناتكم)» وهي ظاهرة في استنكار العد. 


- وثالثها: -وهو من براهين أولما و ثانيها- أنه لى يستدل به أحد قبل المعاصرين -فيم| 


رأيت أمرا ذعرني وإنه لخير» ولقد ذعرني وإنه لخير» قوم حلوس في المسجد ورجل يقول لحم: سبحوا كذا وكذاء احمدوا 
كذا وكذا » قال: فانطلق عبد الله وانطلقنا معه حتى أتاهم؛ فقال: ما أسرع ما ضللتم وأصحاب محمد ؤي أحياء 
وأزواحه شواب» وثيابه وآنيته لم تغير» أحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله أن يحصي حسناتكم)» وف إسناده 
عارم محمد بن الفضل وقد اختلط بأخرة» ولما نقل العقيلي في الضعفاء الكبير )١١1/54(‏ عن أب داود أنه استحكم 
اختلاطه سنة )5١5(‏ قال: (وعلي بن عبد العزيز همع سنة تسع عشرة ومائتين)» فيكون سماعه بعد الاختلاطع 
لكن قال أبو حاتم كما في اجرح والتعديل لابنه(/053): (فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد)» 
فمثل هذا يصلح في أقل الأحوال في المتابعات» خاصة وأن الدارقطني قال عن عارم كما في سؤالات السلمي 
ص(١١"):‏ (وما ظهر عنه بعد اختلاطه حديثٌ منكرٌ)» ويبقى الضعف في مجالد بن سعيد فإن الجمهور على 
ضعفه إلا إن حديث حماد بن زيد عنه أرفع من غيره» قال اليثمي في المجمع(١1/١11١)‏ عن هذا الأثر: (رواه الطبراني 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وثقه النسائي» وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحبى)» والخلاصة أن الأثر ثابت» 
ويلاحظ في المتابعة خلوها من الشاهد في التسبيح بالحصىء والله أعلم. 

.)57//١(لالهبلا مجموعة الرسائل المفيدة لفريح‎ )١( 

.)١؟/5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


) 5:58 [ 
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أعلم-» على منع التسبيح بالحخصى والنوى والسبحة» فهذا الدارمي أخرج الآثر 
وترجم له بقوله: (باب في كراهية أخذ الرأي)» و(قد نص أهل العلم على أن المنكر 
في الأذكار هو الاجتاع لما مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا)”". وقد جاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة: (فهذا أبو موسى الأشعري وابن مسعود -رضي الله عنهما- 
أنكرا على أولتك النفر تلك الكيفية والهيئة الجماعية للذكر)”". 

- ورابعها: أن في القصة عدة أمور منكرة على أولئك النفر (أخرجت الذكر المشروع 
عن وصفه المعتن شرعاً إلى وصف آخرء فلذلك جعله .بدعة)”"» (فمن تلك الأمور 
التي أنكرها ابن مسعود عليهم: القصصء وقد اشتهر عن ابن مسعود كراهته 
للقصصء ومنها: الحيئة التي كانوا عليها من الاجتاع للذكرء ومنها: المكان الذي 
اجتمعوا فيه» ومنها: عد التسبيح» ومنها رؤيته لصفات كثيرة كان النبي © قد أخبر 
عنها وحذّر من أصحابهاء فتوسم عبد الله #5 ذلك فيهم)”. 

- خامسها: على فرض التسليم بأنه أنكر عليهم التسبيح بالحصىء فإن الواقعة فيها 
وصف مهم للمنع» وهو إظهار ذلكء والآثار التي فيها فعل ذلك من بعض الصحابة 
ليس فيها إظهار» فقد (صدر ذلك عن بعض منهم بوجه الخفاء)” '» و(شرط من 


كاه من تأخري العلاء: نأن يتخذه الإنسان ف محل ورده ومصلاه» الذي يخلو 


)١(‏ مجموعة الرسائل المفيدة (5/ه 7 ه). 

.)١501/1( فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية‎ )١( 

(*) الاعتصام للشاطبي(؟/40"). 

(5) فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي (؟/ 545)» وقال (؟/ 557): (ثم اعلم أن هذا التوحيه الذي ذكرته لحديث 
الباب إنما يتجه إذا صح ذلك عن ابن مسعود» فإن أغلب طرق تلك الروايات -إن لم أقل كلها- معلولة ففي 
ببعضها انقطاع» وفي بعضها ضعفء وف ألفاظ البعض الآحر نكارة). 

(5) كشف الشبهتين لابن سحمان ص(7١١).‏ 

) 5:59 [ 
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العبد فيه بربه حيث لا يراه أحد ولا ينظرون إليه» وأما ما يفعله الناس اليوم -فحاشا 
وكلا- بل هو إلى الرياء والسمعة أقرب منه إلى السنة» وكونه بهذا الوجه بدعة محدثة 
أوضح من الشمس في رابعة النهارء وإذا كان ذلك كذلك ف) وجه الاعتراض 
والتشنيع على من نبي عنه» وساه بدعة» بل الذي أجازه مطلقاً قد فتح للناس باباً من 
الريا والسمعة)”"» هكذا قال الشيخ سليمان بن سحان (ت7594١2).‏ وفي كلامه 
وجاهة. وقد كان الحافظ يحيى القطان(ت١١3):‏ (يجبيء معه بمسباح» فيدخل يده 
في ثيابه» فيسبح)”''» وكان الحافظ ابن حجر(ت807): (إذا جلس مع الجاعة بعد 
العشاء وغيرها للمذاكرة» تكون السّبحة داخل كمّه بحيث لا يراها أحد» ويستمرٌ 
يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه. وربم| تسقطٌ مِنْ كمّهء فيتأثر لذلك» رغبة 


في إخفائه)””. 


ويمكن الجواب عن ذلك: 
- بأنه ورد عن ابن مسعود #ه أنه قال: (التسبيح بالحصى بدعة)” ''» وهو صريح. 


)١(‏ المصدر السابق ص(3١١-١١١)»‏ وابن سحمان يرى بدعيتها ولكن يعلق ذلك بإظهارها فيما يظهر من كلامه؛ 
لأنه باب رياء» وتحريمها من هذا الوجه لا إشكال فيه: أعني الرياء» ولكن جعل الإظهار رياء مطلقاً محل نظر» وهو 
لا يختص بالسبحة بل حتى العقد بالأنامل أمام الناس لا يسلم من ذلكء» ومن كلام ابن سحمان في الرسالة 
السابقة ص(5١١):‏ (واتخاذه في اليد بحيث يعلمون به الناس ما لم يكن له أصل في الشرع؛ ولم يكن ذلك من 
شعار الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام فيكون محدثاً مبتدعاً» ومن ادعى ذلك فعليه الدليل؛» ولم يكن يفعل العد 
بالحصى في الخلوات إلا القليل على طريق الاستحسان لا على أنه مشروع). 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ )١18٠١‏ قال: ( قال ابن معين: وكان يحبى.. .الم). 

() الجواهر والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر(١/١171).‏ 

(5) أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد(ه ١/9١؟)‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن مخلد المعدل» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الحكيمي» قال: حدثنا مقاتل بن صالحء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله به» و أبو عبدالرحمن هو السلمي يروي عن ابن مسعود, وهذا 
الإسناد فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الجمهور على ضعفه؛ قال ابن عدي في الكامل(417/57 5): (يحدث عن 

] :0([ 
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(وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه الكوفي» فكان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي 
منبح ا! رواءابق أ كيبةاق " المضلك "نشد يو 


بأن الأثر الأول ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر ووهمه. وقد تفرد ذا اللفظ. 
وأما أثر إبراهيم النخعي ففي إسناده إبراهيم بن مهاجرء قال عنه أبو حاتم: (ليس 
بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض» 
محلهم عندنا محل الصدق. يكتب حديثهم ولا يحنج بحديثهم)”''» وقد لخنّص الحافظ 
حاله في التقريب بقوله: (صدوق ليّن الحفظ)؛ فحديثه لا يجوّد إلا بمتابعة» وقد قال 
الألبان عن إسناد فيه إبراهيم بن مهاجر في موضع آخر: (وهذا إسناد ضعيف؛ 
إبراهيم بن مهاجر -وهو البجلي- ضعيف؛ لسوء حفظه. وقال الحافظ في 
"التقريب": صدوق لين الحفظ)”". 

وعلى فرض صحته فإنه يمكن أن يقلب به الاستدلال: فإنه دليل على شيوع السبح في 
عصر التابعين والتسبيح بها ولم ينقل عن أحد منهم إنكارها. 

إما إنكار النخعي على بناته فليس على التسبيح بالسبح» بل على فتل خيوطها 


سعيد بن جبير» وابن ن الحنفية وأبي عبد الرحمن ن السلمي بأشياءء لا يتابع عليها)» وهذا منها فإنه لم يتابع على هذا 
اللفظ وحاله لا تحتمل التفرد» قال ابن حبان في المجروحين(55/7١):‏ (كان ممن يخطىء ويقلب» فكثر ذلك في قلة 
روايته» فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد)» فالإسناد ضعيفء وهذا الأثر بمذا اللفظ لم يذكره بكر أبوزيد والألباني. 


.)١957/1١١( السلسة الضعيفة‎ )١( 
.)١77/؟(متاح ارح والتعديل لابن أبي‎ )١( 
ولم يظهر لي تناقضاً عند الشيخ» وبعد تأمل لأحاديث أثبتها وأحاديث أعلها وفيها‎ »)478/٠١( السلسلة الضعيفة‎ )*( 


إبراهيم بن مهاجر» فإن حديثه عنده فيه ضعف يسير لا يرد الحديث به إن لم يكن فيه علة سواه أو نكارة. 


انه 
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وصناعتهاء وهذا يحتمل ماذكرء أو أنه لا يريد لحن الصناعة لانشغاهن بالعلم, أو أنه 
لا يريد من يتردد على بناته من النساءء أو أنه على مذهب ابن مسعود في كراهة العده 
أو غير ذلك من الاحتالات» وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال2"0. 

- وأما قول الشيخ بكر: (ينهى بناته عن فل الخيوط للتسابيح؛ لأنها وسيلة إلى غير 
المشروعء. وهذا نظير النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمراًء ونظائره كثيرة في تحريم 
الوسائل المفضية إلى محرم كالبدعة)”'"» فهذا فيه قطع في محتمل» وقياس مع الفارق. 

المسألت الثانية: أدلي القائلين ببدعي الذكر بالسيحن : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ أن (السبحة من البدع الداخلة في العبادة)' "'» وهي( وسيلة محدثة» وبدعة محرمة)””) 

( تكن في عهد النبي 8 إنما حدثت بعده)" '. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 

- بأنه إذا ثبت التسبيح بالنوى أو الحصى بمرأى النبي © ”'. وإحصاء تكبير الجمرات 
بسبع حصيات. ف| الفرق بينها وبين السبحة إلا إن هذه منثورة والسبحة منظومة. 


وهذا فرق غير مؤثر لآن المقصود هو العد. بل إن ثبوت استعمال اليد لضبط العد 


)١(‏ انظر: وصول التهاني ص(55). 

(؟) السبحة ص(53). 

(5) مجحلة المنار (5 .)877/1١‏ 

(5) المرجع السابق ص( .)٠١‏ 

(5) السلسلة الضعيفة .)١/85/1١(‏ 

(1) أما الشيخ الألباني فالتزم تضعيف المرفوع بقوله في الضعيفة(4/8/7): (ولم يصح في العد بالحصى فضلا عن السبحة 
شيء)» وأما بكر أبوزيد فقال في "السبحة" ص(١1):‏ (لا يصح في مشروعية عَذدَّ الذكر بالحصى أو النوى 
حديث)» ثم قال ص(55): (وأما حديث صفية» وحديث سعد بن أبي وقاصء فيشهد كل واحد منها للآخرء إذ 
ليس في إسناد أحدهما من قُدح فيه من جهة عدالته)» ثم تأول الوارد. 


) 5:5“ [[ 
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كاف”". وإلى ذلك أشار الإمام أحمد حين سئل فقيل: يسبح الرجل بالنوى؟ فقال: 
(قد فعل ذلك أبو هريرة و سعد- رضي الله عنههما -» وما بأس بذلك؛ النبي ِل قد 
عذ)0". 

- ثم إن هذا مما فعله السلف فلا ينطبق عليه معنى البدعة كما قال ابن تيمية عن بدعة 
المولد: (فإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. 
ولو كان هذا جر عضا وز احكا لكان الشبلك ا اح بذ 

- والضبط السابق لمعنى البدعة بالمقتضي والمانع””''» اشتهر عن الشاطبي و ابن تيمية 
في غير سياق ضابط البدعة (وقد كان اعتقادها ضابطاً صحيحاً للبدعة من أسباب 
التنازع والبغي والعدوان بين المختلفين)” ". 

- (أما تطبيقاته| في مسائل البدعة فهى تدل على أنه! لا يريان إجراءها في غير العبادات 
المحضة؛ فلم يوجد -فيم| وقفت عليه في كلامهه|- أنبم| حك بالبدعة في وسيلة عبادة 
» أو في أمر عادي مجاور لعبادة؛ كالذي تنازع فيه الناس اليوم ؛ بل قال ابن تيمية: 


بجواز التسبيح بالسبحة . وقال الشاطبي: بشرعية كل وسيلة لتبليغ الدين)” '. 


)١1(‏ قال ابن علّان في الفتوحات الربانية(1١/545 :)١‏ (وفي شرح المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في 
الحديث: ندب اتخاذ السبحة» ورَّعْمْ أنما بدعة غير صحيح. إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض 
السفهاء» مما بمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب). 

(؟) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للكوسج(5881//9 -4888). 

() اقتضاء الصراط المستقيم .)١7/5(‏ 

(5) وأتما في كل ما قام مقتضاه وسببه في الصدر الأول» ولم يوجد مانع من فعله ثم لم يفعل» ففعل من بعدهم له بدعة. 

(5) "ضابط البدعة وما تدحله" لسليمان الماحد» منشور في موقعه الرسمي. 

(5) المرحع السابق» ويقول الدكتور يوسف الغفيص في شرح حديث الافتراق -منشور صوتياً ومفرّغ في الشبكة- : (ما 
انعقد سببُ فعله زمن النبي وَدَك ثم لم يفعله» ففعله بعده من البدع وا محدثات... فهذه كلمة قالها شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- » وذكرها الشاطبي أيضاً في تقريره لمسألة السنة والبدعة...فهذه كلمةٌ صحيحة من شيخ الإسلام 


ابن تيمية) لكن يأني أحياناً بعض الترتيب لما عند بعض الشيوخ» وأحياناً يروك أن هذا الترتيب لزومي . مثلاً: وضع 


هه 
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- و (الآمة بعملها لا زالت تخترع وتجدد في وسائل العبادات دون نكيرء فمن ذلك: 
نقط المصحف . وضبطه بالشكل » ثم تحزيبه وترقيمه» ومن ذلك ما أحدثوه من 
تصنيف العلم على طرق ووسائل متعددة؛ فهناك السنن والآثار والمستدركات 
والمسانيد على الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من الرواة» والتبويب على أبواب 
الفقه. ومن ذلك جعل والٍ لتدبير شؤون العبادة والمساجد والآئمة . وإدارة هذه 
الولاية بالأنظمة الحديثة »وأكثر هذه الأشياء جد المقتضي لفعلها » وانتفى المانع من 
ذلك فلم تعد بدعة» ولم يحكم عليها أحد بحدث)”". 

- و(السبحة لا تدخل في تغيير بنية العبادة بشيء » وإنم| هي وسيلة إلى تحقيق المشروع في 
عد التسبيح» وهي معقولة المعنى على التفصيل...ومن المعلوم أن لها بعض المفاسد؛ 
كغيرها من الوسائل فيجب على مستعملها اجتناب المفسدة » ولا علاقة لهذه المفسدة 
ببدعة ولا سنة ؛ فمن ذلك جعلها شعاراً للصلاح » ومجالاً للرياء...ويحاذر من هذه 
المفاسد حتى في حمل السواك وإظهاره في الجيب» وني حمل المصحف؛ فلا زال 


مكان للنساء في المساحدء يقولون: لقد انعقد سببه زمن النبي 5...المهم: أن النبي عن لم يفعله» فيأت بعض 
الفقهاء اليوم ثمن يأحذ كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- بترتيب لزومي» فيقول على قاعدة شيخ الإسلام: إن وضع 
مكان في هذا العصر للنساء بدعة. ويأٍ بمثل هذه التراتيب المتكلف فيها...الإمام ابن تيمية -رحمه الله- الذي قال 
هذه الكلمة له مسائل في الفتاوى أذكر جملةً منها: حكم استخدام السبحة للتسبيح, لقد انعقد سبب التسبيح 
في زمن النبي عن » لكنه كان يسبح بأصابعه أو بأنامله» وكان من الممكن أن تستعمل مثل هذه الأدوات» 
كالأحجار أو الخرز أو غيرهاء ومع ذلك لم يفعل طَيَهِ ذلك» فعلى هذه القاعدة أن التسبيح بالسبحة بدعة» ومع 
ذلك عندما سثل الإمام ابن تيمية عن مسألة التسبيح بالسبحة» قال: "إن التسبيح بما إذا لم يكن على قصد الرياء 
أو هجران ما جاءت به السنة من الأصابع والأنامل» فالتسبيح بما حسن"» فهو لم يقل: جائز» بل قال: حسن» 
بشرط ألا يكون رياءً ولا يكون هجراناً لفعل النبي َي إذاً: أين كلامه السابق» وتطبيق هذه القاعدة؟ لا يمكن أن 
يكون شيخ الإسلام متناقضاً في تقريره)انتهى» وما ذكره من مثالين في وسائل العبادة» وليس ف العبادات المحضة 
فيكون توجيه الشيخ الماجد متجه. 
)١(‏ "ضابط البدعة وما تدحله" لسليمان الماحد» منشور في موقعه الرسمي. 
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المخلصون المخبتون يخشون إظهار ما يدل على عبادتهم )"". 


”/ ومن أدلتهم: (أنه مخالف ديه © » قال عبد الله بن عمرو: «رأيت رسول الله #2 
يعقد التسببح 0 ثم هو مخالف لآمره #ه حيث قال لبعض النسوة: «عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا تغفلن فتنسين (التوحيد) وني رواية: (الرحمة)» 
واعقدن بالأنامل فإنمن مسؤولات ومستنطقات»”" )”. 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


000 
00 


0020 


أن دلالة الحديثين خارج محل النزاع» فالآول يؤخذ منه سنية عقد التسبيح باليد 
و(العدد بالأصابع على وجه تفضيله؛ كما أشير إليه بتعليله)" '» والثاني ليس فيه نبي 


المرحع السابق. 

أخرحه بمذا اللفظ أبو داود )١5١7(‏ من طريق محمد بن قدامة حدثنا عثام» عن الأعمشء» عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به وأكثر الرواة عن عثام لم يقولوا: «بيمينم)» كعبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريري عند أبي داود(7١٠5١).»‏ ومحمد بن عبد الأعلى عند الترمذي(١١5)‏ ومحمد بن عبد الله بن بزيع عند 
البزار(” ٠‏ 4 ؟) والحسين بن محمد الذارع عند النسائي(55١)‏ ومسددء ومحمد بن أبي بكر المقدمي عند الطبراني 
في الأوسط(85/8) ومحمد بن عبدالوهاب الفراء عند الحاكم في المستدرك »)5٠0٠05(‏ وكلهم ثقات ويروونه عن 
عثام بلفظ: ««ررأيت رسول الله يي يعقد التسبيح», وهذه الرواية مختصرة كما قال الترمذي: (روى الأعمشء هذا 
الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا)» وتفرّد فيه ابن قدامة بلفظ: «بيمينه) وفيها شذوذء قال الطبراني في 
الأوسط:(لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عثام بن علي)؛ وقد روي هذا الحديث من غير طريق الأعمش» 
فرواه عن عطاء بن السائب جمع من الرواة» كرواية إماعيل بن علية عند الترمذي(٠١4")‏ في حديث التسبيح 
وفيه: ««رأيت رسول الله يي يعقدها بيده» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح؛ وقد روى شعبة» والثوري» 
عن عطاء بن السائب, هذا الحديث)» قال ابن عدي في الكامل(78/1): (عطاء بن السائب اختلط في آخر 
عمره فمن مع منه قليها مثل الثوري» وشعبة فحديثه مستقيم» ومن مع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 


النكرة). 


أخرحه ابن أبي شيبة (72757)» والترمذي(75/867)» وابن حبان(85417)» والحاكم(0٠١٠)‏ وغيرهم؛ من طريق هانئ 


بن عثمان» عن أمه حميضة بنت ياسر» عن حدتما يسيرة» قالت: قال لنا رسول الله ...» قال ابن حجر كما في 


نتائج الأفكار(١/87):‏ (هذا حديث حسن)» وحسن إسناده النووي في الأذكار التي عليها أمالي ابن حجر هذه. 


(5) السلسلة الضعيفة .)١85 /١١‏ 
(5) الحرز الثمين للحصن الحصين .)5١5/١(‏ 
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عن التسبيح بغير اليد (والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ”". 
- والنزاع هو في جواز التسبيح بالمسابح و (لم يقل أحد: أن التسبيح به أفضل من 
التسبيح بالأصابع وغيرها)”". 


/ واستدلوا أيضاً: على تحريم عد الذكر بالسبحة الما فيها من التشبه بالكفرة)”". 

(وَالظاهن أن المستلئق أعخذوها أولا عن النضار )7 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن كون أصلها من الكفار لا يؤثر في حكم الجواز؛ (لأن القاعدة في التشبه : أن 
الشيء إذا تحول وصار عادة عند المسلمين » ولم يكن من خصائص الكفار فلا يعد 
استعماله تشبهاً )”*"» فالذي لم يعد (شعاراً للكفار جاز فعله. مالم يكن محرماً لعينه)”. 


رونا عن ب سس لبن الطلياعانا بز نه قو لاني اليو :لان رطنت 


)١(‏ نيل الأوطار(؟8757/5). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (57/ .)١817‏ وقال بكر أبوزيد في "السبحة" ص(١١٠):‏ (فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعون في 
أن العدّ بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الخصى ونحوه). 

(؟) السبحة ص(8١٠١)»‏ وقال د. بكر: (وهذا أهم مذْرَك للحُكم على السُّبْحَة بالبدعة) 

(5) محلة المنار( »)87/1١‏ يقول محمد رشيد رضا: (كنا نرى هذه السبح في أيدي القسيسين من النصارى والرهبان 
والراهبات ونسمع أتما مأحوذة عن البراهمة» ولما زرت الهند في هذه السنة رأيت فيها بعض الصوفية من البراهمة 
والمسلمين» ورأيتهم يحملون السبح ويعلقوتها في رقايهم, والظاهر أن المسلمين أخذوها أولاً عن النصارى لا عن 
البراهمة؛ لأتمم ما عرفوا البراهمة فيما يظهر لنا إلا بعد فتحهم للهند» وأما النصارى فكانوا في مهد الإسلام عند 
ظهوره (جزيرة العرب) وف البلاد المحاورة له كالشام ومصر. فلا بد أن يكونوا قد أحذوا السبحة عنهم فيما أخذوه 
من اللباس والعادات)» وانظر: "إحكام المباني في نقض وصول التهاني" لعلي الأثري ص(83)» "النصرانية وآدابما 
بين عرب الحاهلية" للويس شيخو اليسوعي ص(954"). 

(5) "ضابط البدعة وما تدخله" لسليمان الماحد» منشور في موقعه الرسمي. 

(5) "التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي" ص(85). 
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ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح)”". 

- ومع أن محمد رشيد رضا يقرر هذا المعنى ى) قال: (وما ورد من تعليل كراهة 
السواد؛ لكونه كان من عادة الكفارء يفيد زوال الكراهية بانتفاء اختصاصهم 
بذلك”""» إلا أنه أول من من قرر معنى التشبه هنا كما قال د.بكر أبوزيد: (ل أر من 
تعرض له من المتقدمين سوى الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - فمن بعده من 
أصحاب دوائر المعارف فمن بعدهمء ولو تبين لهم هذا الوجه لما قرر أحد منهم 
الجواز» كما هو الجاري في تقريراتهم في الأحكام, التي تحقق مناط المنع فيها: 
التشبه)7. 

- ويقال أيضاً: هل هذا التشبه كان معلوماً للعلماء من قبل أو مجهولاً؟ فإن كان مجهولاً 
فكيف يقال: إنه مأخوذ من الكفار بلا برهان واضح. وإن كان معلوماً فلم لم يفتٍِ 


العلاء بتحريمه؟! فاتفاقهم على جوازه كاف في بيان عدم تحريم هذا التسنه. 


سبب الخلاف: الذي يظهر في سبب الخلاف هنا: 

- 'توسيع معنى البدعة» فعندما أخذ من الشاطبي وابن ثيمية قاعدة المقنضي والمائم في 
البدعة» وأنها ما وجد سبب ومقتضاه في عهد النبي # وصحابته ثم لم يفعلوه مع 
عدم وجود المانع من فعله» أغفل بعضهم بعض القيود في تطبيقاته| ومن ذلك: عدم 
إجرائها في الوسائل وإجرائها في التعبدات المحضة» كقول الشاطبي عن وسائل 
التبليغ والدعوة: (والتبليغ كا لا يتقيد بكيفية معلومة» لأنه من قبيل المعقول المعنى. 
فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء كذلك لا يتقيد حفظه 


.)؟075/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)59/1١ 5( مجحلة المنار‎ )١( 
.)١٠١/8( السبحة ص‎ )5( 


75 4غ ( 
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عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال » كمسألة 
المصحفء ولذلك أجمع عليه السلف الصالح)”""» كما أن ابن تيمية يجوّز استخدام 
السبحة بل يستحسنها حين قال: (وأما التسبيح ب! يجعل في نظام من الخرز ونحوه 
فمن الناس من كرهه. ومنهم من لم يكرهه. وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير 
مكروه)”"» وإذا طبقت قاعدة المقتضي والمانع هنا بحرفيتها دون نظر لسياقها 
- ومن الأسباب كذلك: كون السبحة اشتهرت عند بعض المبتدعة» (حتى أصبحت 
شعاراً للطرقيّة» والروافض)”"» وقد قال ابن تيمية: (فإنه إذا كان في فعل مستحب 
مفسدة راجحة لم يصر مستحباً » ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض 
المستحبات إذا صارت شعاراً لهم. فإنه لم يترك واجبا بذلك » لكن قال: في إظهار 
ذلك مشابهة لهمء فلا يتميز السني من الرافضى» ومصلحة التميز عنهم لأجل 
هجرا نهم ومخالفتهم» أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج 
إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة 
فعل ذلك المستحبء لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس 
بمشروع دائاًء بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعاراً لهمء 
كلبس العمامة الصفراءء فإنه جائز إذا لم يكن شعاراً لليهود, فإذا صار شعاراً ل هم :بي 
عن ذلك)””''» وهو كلام متين لكن فيه قيود من أهمها أن: (هذا أمر عارض لا يقتضي 


.)311/١1( الاعتصام‎ )١( 
في مجموع الفتاوى(505/117).‎ )١( 
.)5( (؟) السبحة ص‎ 
.)١55-1١85/5( منهاج السنة النبوية‎ )4( 
] ::8([ 
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أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائ]). 
المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فإن نسبة القول ببدعية الذكر بالسبحة إلى الشذوذ 
غير بعيدة» وسبب عدم الجزم بنسبته إلى الشذوذ: أنه لم يخالف نصاً صريحا ولأن الإجماع 
المحكي على خلافه غير صريح في الإجماعء ى| في اللفظة التي نقلها أول ما نقلها 
السيوطي(ت١١4)‏ بقوله: (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز 
عد الذكر بالسبحة) ثم نقلت عنه ومن بعده» وهو متأخر أيضاًء ويقابله القول بالبدعية 
فإنه متأخر أيضاً ولم أقف على قائل معين له إلا في عصرناء ويظهر أنه قول موجود قبل 
ذلك ولكنه متأخرء كا أشار إليه ابن حجر الحيتمي (ت91/5) حين قال: (ورَّعمْ أنها 
بدعة غير صحيح) ولم يعين قائله» والمهم هنا: أنه في المائة العاشرة وجد القول بالبدعية» 
ووجد من ينفي ذلك وأنه لا يوجد من منع من جواز عد الذكر بالسبحة عمن سبق من 
السلف والخلف كما نقله السيوطي؛ وكأنه فيه رد على من بدّعها ومنعهاء وبعد البحث تبين 
صحّة ما نقله السيوطيء وأن القول بالبدعية قول حادث متأخر. 

وكل ما ذكر إنما هو في الجواز» وإلا فلا خلاف أن التسبيح بالأصابع ونحوها أفضل 
من التسبيح بالسبحة» وقد يقترن بالسبحة أمر زائد يجعلها أقرب إلى البدعة» مثل: 
تعليقها في الأعناق» أو جعلها كالأساور تعبّداًء وفاعلههما إن سلم من البدعة في الذكر 


فإنه قد فتح على نفسه باب رياء وشهرة”"» كما قال ابن تيمية: (إظهاره للناس مثل تعليقه 


)١(‏ قال ابن الحاج في المدحل(5/5١؟):‏ (ما يفعله بعضهم من تعليق السبحة في عنقه... وقريب من هذا ما يفعله بعض 
من ينسب إلى العلم فيتخخذ السبحة في يده كاتخاذ المرأة السوار في يدها ويلازمهاء وهو مع ذلك يتحدث مع الناس 
في مسائل العلم وغيرها ويرفع يده ويحركها في ذراعه» وبعضهم يمسكها في يده ظاهرة للناس ينقلها واحدة واحدة 
كأنه يعد ما يذكر عليهاء وهو يتكلم مع الناس... فعده على السبحة على هذا باطل إذ إنه ليس له لسان آخر 

] ::5( 
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في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلكء فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة 
ومشابهة المرائين من غير حاجة: الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة)"". 

كا أن إظهارها للذكر مع الاجتماع على ذلك من شعار أهل البدع» والآثار في جواز 
العد بالحصى والنوى كلها ليس فيها إظهار لذلك واجتاع» و قد يقترن بالسبحة ما يجعل 
العد بها أولى» وذلك في نحو من لا يأمن من الغلط في العد؛ لأن ضبط العدد الوارد 
فضيلة تتعلق بذات العبادة'"» والعد بالأصابع وسيلة لتحقيق ذلك وفضيلتها خارجة 


عن ذات العبادة» واللّه أعلم. 


حتى يكون بمذا اللسان يذكر واللسان الآخر يتكلم به فيما يختار» فلم يبق إلا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة 
من الشهرة والرياء والبدعة). 

.)5057/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هذا التعليل له علاقة بالقاعدة التي يعلل بما بعض الشافعية» ونص عليها الزركشي في المنشور(57/5): (الفضيلة 
المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكاتما)» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص57 .)١‏ 


0 
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الميحث العاشر : عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة رجعىي 
في التراويح 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذ وذ: 


التراويح لغة: (جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة» تفعيلة منهاء مثل 
تسليمة من السلام)”"'؛ سجيت: يذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع 
ركعات”"»و(سميت نفس الأربع [ركعات] بها لاستلزامها شرعاً ترويحة» أي: استراحة» 
فلذا قال: ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة)"”"» ويقال: من يروّح بالناس» 
وروحت بالناس ترويحاً أي: صليت بهم التراويح ”©. 

والتراويح اصطلاحاً: قيام الليل جماعة في ليالي رمضان ”. هكذا اصطلح على 
تسميتهاء وإلا فهي في الشرع اسمها: القيام» كما قال النبي 86 : 
«من قام رمضان إياناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه»”". قال النووي: (والمراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح”"» بل قال الكرماني: (اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة 


التراويح)”©» وعلّق عليهما ابن حجر بقوله: (وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة 


)١(‏ النهاية لابن الأثير(7075/57).» لسان العرب(457/5). 

)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) فتح القدير لابن الحمام(١/5717).‏ 

(4) انظر: أساس البلاغة »))3357/١1(‏ المغرب في ترتيب المعرب ص(١١5).‏ 

(5) قال ابن قدامة في الكافي(857/1١)‏ في صلاة التطوع: (ما سن له الجماعة منها التراويح» وهو قيام رمضان)» وقال 
القسطلاني في شرحه على البخاري(5/7 47): (ميت الصلاة في الجماعة في لياللي رمضان التراويح). 

() متفق عليه أخرجه البخاري(717)» ومسلم(59/) من حديث أي هريرة ذه. 

(1) شرح النووي على مسلم(75/7). 

(8) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(57/9١).‏ 


هه 
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التراويح» يعني: أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بباء 
وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح)"". 

وروي عن رسول الله يتك أنه: «كان يصلي أربع ركعات في الليل» ثم يَتروّح...»الحديث””", 
قال البيهقي:(قوله:«ثم يُتروّح» إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة 
التراويح)”"» وهذا المعنى له إشارة في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها-: «ما كان 
رسول الله 2 يزيد في رمضان. ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً» فلا 
تسأل عن حسنهن وطوهنء ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولن» ثم يصلٍ 
ثلاثاً”'» (وثم في اللغة العربية تفيد التراخي» وعلى هذا فيكون المعنى: أنه يسلم من 
ركعتين» ثم من ركعتين» ثم يستريحء ثم أت بركعتين» ثم ركعتين» ثم يستريح, ثم يأقي 
بالثللاث)2 . 

و(التراويح» وقيام رمضان. وصلاة الليل» وصلاة التهجد في رمضان. عبارة عن شيء 
واحد واسم لصلاة واحدة» وليس التهجد في رمضان غير التراويح)”'. (بل كانت تلك 
صلاة واحدة» إذا تقدمت سميت باسم التراويح» وإذا تأخرت سميت باسم التهجدء 


ولا بدع في تسميتها باسمين عند تغاير الوصفين, فإنه لا حجر في التغاير الآسمي إذا 


(1) فتح الباري (551/5)» وقد بيّن المعنى بقوله: (أي قام لياليه مصلياء والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى(5 5753) من طريق المعاق بن عمران؛ عن المغيرة بن زياد الموصلي» عن عطاءء عن عائشة 
-رضي الله عنها- به قال البيهقي: (تفرد به المغيرة بن زياد» وليس بالقوي). 

(؟) المرجع السابق. 

(5) أخرحه البخاري(47١١)»‏ ومسلم(/77). 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العنيمين(5 »)١17//١‏ وقوها: «ريصلي أربعاً» محمول على قوله: ررصلاة الليل مثنى مثنى» 
» ومفسّر بقولها في رواية لمسلم (0787): ركان رسول الله وي يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - 
وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر, إحدى عشرة ركعة؛ يسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة». 

(5) مرعاة المفاتيح .)7١١/5(‏ 

١ 
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اجتمعت عليه الأمة...وإن اختلفت صفتاهماء كعدم المواظبة على التراويح» وأدائها 
بالجماعة» وأداتها في أول الليل تارة وإيصاها إلى السحر أخرىء بخلاف التهجد فإنه كان 
في آخر الليل ولم تكن فيه الجماعة» وجعل اختلاف الصفات دليلاً على اختلاف نوعيهم| 
ل 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 


."' أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح”'"» وأنها سنة‎ .١ 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري(571/7)) مع تقدم وتأخير في الكلام. 

(؟) قال السرحسي في المبسوط :)١47/5(‏ (الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا 
الروافض لا بارك الله فيهم). 

(*) قال النووي في المجموع(5/١5):‏ (صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء)» وف حاشية الطحطاوي ص(١١5):‏ ( 
"التراويح سنة" بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأمة» منكرها مبتدع ضال مردود الشهادة)» ومع أن النووي نقل 
الإجماع على سنيتها إلا أنه نقل الخلاف في أفضليتها جماعة أو بانفراد في البيت» وخاصة (فيمن يحفظ القرآن, ولا 
يخاف الكسل عنها لو انفرد» ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه)» وقال الإمام أحمد في مسائل 
الكوسج(؟7517/7): (يعجبني أن يصلي في الجماعة يحبي السنة» قال إسحاق: أجاد كما قال)» وقد قال ابن 
قدامة في المغني (؟/4؟١١)‏ عن صلاتما جماعة: (ولنا إجماع الصحابة على ذلك)»: قلت: إلا إنه لا يلزم من السنية 
وورود الفضل أن تكون هي الأفضل؛ لأن حديث زيد المتفق عليه: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» سبب وروده هو مسألتناء عندما صلى غِ ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه؛ فلما علم تمم جعل 
يقعدء فخرج إليهم فقال: ««رقد عرفت الذي رأيت من صنيعكم, فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
الصلاة...» الحديث؛ قال المعلمي في بمجموع رسائله(5 :)"854/١‏ (والحديث وارد ف قيام رمضان كما يأقِ» وذلك 
قاض بشمول الحكم له نضاء فلا يُقبَل أن مُْرَجِ منه بتخصيص)» وقد صم عن ابن عمر: (أنه كان لا يقوم مع 
الناس في شهر رمضان)» وسأله رحل أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: (تنصت كأنك حمار) أخرجهما 
ابن أبي شيبة (5 1/1/)؛ (9115)» وترحم له في مختصر قيام الليل للمروزي بقوله: (باب ذكر من اتحتار الصلاة 
وحده على القيام مع الناس إذا كان حافظًا للقرآن)» وذكر آثاراً غيره» ومن الآثار الجامعة التي ذكرها المروزي 
ص(١١5)‏ أن رحلاً سأل الحسن -رحه الله-: يا أبا سعيد » هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن 
أقوم» وحدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟ فقال له: (إنما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين 
كان أوحل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به)» وقد قال الطحاوي كما في مختصر احتلاف العلماء(١5/1١1+«-‏ 
6 (وكل من اتار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد...أجمعوا أنه لا يجوز 
للناس تعطيل المساحد عن قيام رمضانء وكان هذا القيام واجبا على الكفاية)» والحرف الأخير من كلام الطحاوي 





]) 55” [ 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





؟. وأجمعوا على ليس لعدد ركعات التراويح حد واجب لا يزاد عليه”'» وذهب بعض 
المعاصرين إلى عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة» ويصل إلى التبديع وترك 
الاثتمام بالزيادة” ', وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمها. 


المطلب الثاني: ه القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين هو: 


فيه تعقب كما قال ابن حجر في الفتح(557/54): (وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واحبة 
على الكفاية)» وف طرح التثريب(37/7): (وفيما ذكره من الوحوب على الكفاية نظر والذي ذكره صاحب الحداية 
من الحنفية إنما هو السنية على الكفاية). 

)١(‏ قال ابن عبدالبر في الاستذكار(؟/7١٠):‏ (أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل؛» وأتما نافلة 
فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته» ومن شاء أكثر الركوع والسجود). 

)١(‏ قال ابن عثيمين في الشرح الممتع(5-57/4 5): (رأينا مِن الإخوة الذين يشدّدون في هذا مَنْ يُدعون الأئمة الذين 
يزيدون على إحدى عشرة» ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول 6: رمن قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتتقطع الصفوف يجلوسهم, وربما يتحدثون 
أحيانا فيشوشون على المصلين؛ وكل هذا من الخطأء ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير» وأتهم مجتهدون» لكن ليس 
كل مجحتهد يكون مصيباً) انتهى» وهذا التبديع والانصراف عن الإمام وقفت على ما هو أشد منه عند بعض 
المتعصبة الحهلة كما جاء في "قرة العين بفتاوى علماء الحرمين" ص 5-7179 »)5١‏ لحسين المغربي مفتي المالكية بمكة 
المتوق سنة(737١ه)‏ هذا السؤال الغريب: (ما قولكم دام فضلكم: في طائفة احتلفوا في صلاة التراويح» فبعضهم 
أقاموا بعشر ركعات سنيناً عديدة واعتقدوا أتما أفضل من العشرين بدعوى أن الذي ثبت عن الرسول له عشرة 
وثمانية وثلاثة عشر ركعة مع الوتر» والاتباع خير من الابتداع» وبعضهم قالوا: إن التراويح لغير من بالمدينة عشرون 

ركعة مع الوتر بإجماع الصحابة عليه» وهو اختيار إمامنا الشافعي» والعمل عليه عند أهل الحرم المككي» فمن فعلها 
أقل من ذلك فهو زنديق لإنكاره الإجماع» بدليل أنحم لو ل ينكروا الإجماع لما فعلوا أقل من ذلك فلا تحل ذبيحتهم 
وطعامهم و مناكحتهم.؛ ولا تجوز الصلاة على جنائزهم؛ ثم أفتى قوم منهم بأن القائل بكفر الفاعلين أقل من 
عشرين هو كافر قطعًا لأنه سمى الإسلام كافرّاء وأن صلاة التراويح صحيحة مطلقًا سواء كانت عشرين أو أقل منه 
أو أكثر» فمن اقتصر على نحو ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فقد حصل أصل السنة» ومن أتمها عشرين فقد حاز كمال 
الفضيلة» أخدًا من الكتاب المسمى ببشرى الكريم» وعبارته: ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأثيب عليه ثواب 
التراويح خلافًا لبعضهم, فقولهم وهي عشرون أي أكثرهاء فما الحكم في ادعاء هؤلاء وأقوالهم واعتقادهم؟ أفيدونا 
بالجواب الشافي» ولكم من الله جزيل الثواب الوافي). 
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الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 00١57١‏ -رحمه الله -. 

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع . وتفصيله في المطلب الرابع. 

”/ وصفه بالشذوذ ونحوه » ومن ذلك: 

- ابن تيمية (ات/77) بقوله: (من ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي 6 لا 
يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ)”". 

- إساعيل الأنصاري”"'(ت517١)‏ بقوله: (وأتى الألباني بدعوى باطلة لا يُقضى منها 
العجب. تستلزم تضليل السلف الصالح, الذين كانوا يصلونها أكثر من إحدى 
عشرة ركعة)”» ثم ذكر كلاماً له وقال: (وفساده لا يخفى على عاقل)”. 

- وابن بازات570١)‏ بقوله: (ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين 
ركعة» وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعة» وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة)”2. 


)١(‏ في رسالته "'صلاة التراويح" ترحم في ص( ؟) لأحد المواضيع بقوله: (اقتصاره ظِنه على الإحدى عشرة ركعة دليل 
على عدم جواز الزيادة عليها)» وقال: (صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون)» وترحم في ص(865) 
لأحد المواضيع بقوله: (وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك)» وقال في ملخص الرسالة 
ص(؟١٠):‏ (لا يجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة). 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (7؟/7077). 

(؟) إسماعيل بن محمد بن ماحي الأنصاريء المولود سنة(١‏ 4 ١١ه)‏ في صحراء إفريقية وتلقى تعليمه هناك قبل هجرته إلى 
الحرمين ووصوله إلى مكة سنة(79١ه)»‏ أجيز للتدريس في المسجد الحرام» ثم انتدب للتدريس في المعهد العلمي 
بالرياض» ثم احتير للتدريس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ومعهد إمام الدعوة» ثم انتقل ليكون عضوا وباحثاً 
في دار الإفتاء بالرياض وله مؤلفات عديدة توفي سنة(/١5‏ ١ه)‏ في الرياض. انظر: ترجمته الملحقة بآخر رسالتيه في 
"تصحيح حديث صلاة التراويح بعشرين ركعة" و " إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء" ص(؟ .)١5‏ 

(:) "تصحيح حديث صلاة التراويح بعشرين ركعة" ص(7"0). 

(5) المرجع السابق» وانظر: ص(77). 

(5) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز .)18/1١5(‏ 
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- وابن عثيمين(ت١57١)‏ بقوله: (بعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد. 
فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة» وينكر أشد النكير على من 
زاد على ذلك ويقول: إنه آثم عاصي. وهذا لاشك أنه خطأ)' ". 

- مصطفى العدوي بقوله: (وإن كان بعض أهل العلم قد أفتى بعدم جواز الزيادة على 
إحدى عشرة ركعة» وهذا قول غريب في متتهى الغرابة)”". 

- د. إبراهيم الصبيحي بقوله: (الشيخ بنى دعواه على غير قواعد أصولية''» فصار 
قوله فاسد الاعتبار لا يجوز الأخذ به)”' ولفظ الفساد والبطلان والخطأ نما يوصف به 
الرأي الشاذ» وقد يوصف بالغريب» وكل ذلك معتبر بسياقه. 

- وقول د. عبدالرحيم الهاشم بعد أن ذكر الاتفاق على جواز التراويح بأي عدد ذكر 
أن: (القول بتحريم الزيادة فيها على إحدى عشرة ركعة قول جديد في آخر القرن 
الرابع عشر الهمجري, مخالف لذلك وللاعتبارات الشرعية المرعية)"". 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألن الأولى: أدئي القائلين بجواز الزيادة على إحدى عشرة 
ركعي في صلاة التراويح : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


.)07/4( الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) "عدد ركعات قيام الليل" للعدوي ص(10-59).‎ 
(؟) في سياق كلامه على حمل الألباني للنصوص القولية المطلقة في الحث على صلاة الليل» بفعله َي حين صلى إحدى‎ 
عشرة ركعة؛ وأن حمل المطلق من الأقوال لا يكون عند العلماء إلا عند التعارض مع المقيد من الأقوال لا الأفعال.‎ 
"عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص(55).‎ ):( 
حكم التراويح ص(075).‎ )5( 
١ 
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1 قؤلة تقال[ كوا كيلا من كَل كا جنوه 004 وقوله: عزويرت أننا تاقد د 
وَسَيَحَهُ ليلا طُويًِا©”".وقوله: 


وجه الاستدلال: 


وَأَبْيلَإلَاقِيًا 4 ”" » وغيرها من الآيات. 


- أن هذه الآيات فيها الحث على طول القيام» وأن التفاوت بين القائمين بحسب طول 
صلاتهم» لا بعدد الركعات فقط ولو قصر زمانها”". 

- يؤيد ذلك قوله #: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه» وينام سدسه»” '. فقوله: «يقوم ثلث الليل» يدل عل أن العيرة بالدمه0 

- ويؤيده كذلك قوله 8©: «أفضل الصلاة طول القنوت»”"). (يعني: طول القيام لا 
خلاف نعلمه عند أحد في ذلك) قاله ابن عبدالبر””» وهذا يلزم منه طول الركوع 
والسجود حتى تكون على السنة معتدلة وقريبة من السواء؛ ولذلك قال ابن تيمية: 
(فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت...فإن 
القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود. كا قال 


تعالى: 95 أَمَنْهْوَ يت َك ألَدّلِ سَاحِدًا وفَايِمًا 4 فساه قانتاً في حال سجوده. كما 


)١(‏ الآية )١0(‏ من سورة الذاريات؛ قال البغوي في تفسيره(7077/7): (والمجوع النوم بالليل دون النهار» "وما" صلة 
والمعنى: كانوا يهجعون قليلاً من الليل» أي يصلون أكثر الليل). 

)١١(‏ الآية (7؟) من سورة الإنسان. 

(؟) الآية (؟) من سورة المرّمل. 

(5) انظر: "عدد صلاة التراويح" ص(58 ١)؛‏ "عدد ركعات قيام الليل" ص(3). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري(٠‏ 747)» ومسلم(559١١)»‏ من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-. 

(5) انظر: "عدد ركعات قيام اليل" ص(١٠).‏ 

(0) أخرجه مسلم (7/557) من حديث أبي الزبير عن جابر ذه قال المازري ف المعلم بفوائد مسلم(١/557):‏ (للقنوت 
سبعة معان: الصلاة» والقيام» والخشوع.؛ والعبادة» والسكوتء والدعاء» والطاعة). 

(8) الاستذكار »)١18١/7(‏ وقال النووي في شرح مسلم(5/7"): (المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت). 

(9) من الآية (9) من سورة الرُّمَر. 

١ | 
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سهاه قانتاً في حال قيامه)”". 


؟/ ومن أدلتهم: أن رجلا سأل رسول الله © عن صلاة الليل» فقال رسول الله 
ه: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى)0". 

وجه الاستدلال: 


000 
00 
0020 
05 
(5) من 
0 
00 
000 


أن النبي 6 لم يحد له صلاة الليل بعدد» والليل يسع كثير الركعات وقليلهاء والذي 
يجهل كيفية صلاة الليل فجهله بعددها أولى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزا". 

وما يؤيد هذا المعنى: الحث على كثرة السجود. وعلى قيام رمضان دون تقييد 
بعدد”'» وقوله تعالى: (إفأفرءوأ مَا يِسَّرَ ون لان #”*. (يقول: فاقرءوا من الليل ما 
تيسر لكم من القرآن في صلاتكم)”' ولم يقيدها بعدد» (وعبّر عن الصلاة بالقراءة» 
كما قال في سورة سبحان: مولا جحَهَرَ بصَلَانِكَ ©" أي : بقراءتك)". 

ومن الإشارة المؤيدة لهذا المعنى أنه لما قام النبي #2 بأصحابه حتى ذهب نحو شطر 
الليل فقالوا له: (لو نفاتنا بقية ليلتنا هذه؟) فقال : «إنه من قام مع الإمام حتى 


مجموع الفتاوى (777/717)» وقال في موضع آخر من الفتاوى(77/١7):‏ (وقدم السجود على القيام). 
متفق عليه أخرجه البخاري(450)) ومسلم(7/49) من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-. 
الشرح الممتع (57/5)» "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص(١٠١)؛‏ "حكم التراويح" للهاشم ص(91١).‏ 
الحث على كثرة السجود مخرج في صحيح مسلم وسيأت نصه؛ والحث على قيام رمضان متفق عليه. 

ن الآية ٠١‏ من سورة المرّمل. 
كما قال الطبري في تفسيره 5/599 89). 
من الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 
كما قال ابن كثير في تفسيره (///55). 

١ 
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ينصرف كتب له قيام ليلة”": (فلم ينكر عليهم طلب الزيادة » ولكنه أرشدهم إلى ما 
يعوضهم عنها...وهذا مثل قصة جويرية)"". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أن(العمل بالمطلقات على إطلاقها إنم| يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات, أما 
إذا قيد الشارع حك مطلقاً بقيد فإن) يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق)”". 

- و(مسألتنا -صلاة التراويح- ليست من النوافل المطلقة؛ لأنها صلاة مقيدة بنص 
عن رسول الله هه ...[وأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة] 
فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكاً بالمطلقات)2. 

- (وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلٍ صلاة يخالف بها صلاة النبي 88 المنقولة عنه 
بالأسانيد الصحيحة يخالفها كا وكيفاًء متناسياً قوله #ك: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
محنجاً بمثل تلك المطلقات» كمن يصلي مثلاً الظهر خمساً وسنة الفجر أربعاء وكمن 
يصلي بركوعين أو سجدات, وفساد هذا لا يخفى على عاقل)””. 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- بعدم التسليم بأن في الآدلة مطلق ومقيد. وعلى فرض وجوهه ففيه إشكال من 
جهتين: في تقييد المطلق من الأقوال بالأفعال وهذا لا يكونء و في تقديم مفهوم 
الفعل على منطوق القول وهذا ضعيف ”'» وتفصيل ذلك في الآتي: 


)١(‏ أخرحه أحمد »)5١547(‏ والترمذي(7١6)‏ وهذا لفظه وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وأخرحه غيرهما. 
(1) "التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي الكل" لعطية سالم ص(١٠).‏ 
(*) صلاة التراويح للألباني ص(717). 
(4) المرجع السابق. 
(5) المرحع السابق. 
(7) انظر: "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص(ه ه-15). 
١ ١‏ 
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- أما عدم التسليم فإن المطلق (النكرة في سياق الإثبات)”''» وغايته الدلالة على واحد 
غير معين» والأحاديث الدالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى» والحث على كثرة 
السجود. وعلى قيام رمضان, كلها معرفة بالإضافة وليس فيها إطلاق حتى يقيد. 

- وعلى فرض التسليم بأنها مطلقة» فتقييدها بصلاة النبي #8 إحدى عشرة ركعة لا 
يكون؛ لأن صلاته اتفال لامو المطلق وليي 'تقيوا "يبو لزلا عاو عد صل 
بأقل وأكثر من الإحدى عشرة ركعة كما سيأتي -بإذن الله-» ولو فرض أنه لم يصل 
إلا إحدى عشرة ركعة ولم ينقل غير ذلك ف(غاية ما يدل عليه الآمر حينئذ أن يكون 
فعل ذلك هو الأولى والأفضلء ولكن لا يوجب تقييد المطلق)”". 

- وعلى فرض التسليم أيضاً بوجود المطلق والمقيد: فإن الأقوال يقيدها الأقوال؛ لأنها 
في قوتها ولا تقيدها الأفعال» (فالأصل في التقييد أنه من خصائص الأقوال» وليس 
من أوصاف الأفعالء لأن المقيد أقوى من المطلق فهو يلغي إطلاق المطلق» ويوجب 
العمل بالوصف الوارد في سياقه...ولم يختلف السلف فيا أعلم على عدم جواز حمل 
مطلق الأقوال على الأفعال)”). 

- ثم إن المنع من الزيادة على إحدى عشرة ركعة أخذ من مفهوم فعله #9 وأنه لم يزد 
على إحدى عشرة ركعة؛ وقَدَّم هذا المفهوم على منطوق الأقوال» وهذا المفهوم 
ضعيف» ويدل على ضعفه أنه لم يمنع أحد من العلماء قبل الألباني الزيادة على إحدى 


عشرة ركعة -كىم| سيق في دليل الإجماع- ولم يفهموا أن فعله يدل على عدم جواز 


)١(‏ الإحكام للآمدي (/7)» والإثبات يشمل الأمر والخبر. 

(1) انظر: "المطلق والمقيد" للصاعدي ص(485)» كالأمر في قوله تعالى: هيليل لَاقيكا © . 
() المرجع السابق. 

(4) "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص(5ه-55). 
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الزيادة. 

- ومهما يكن فإن إعمال الأدلة كلها تمكن بحمل فعله على الأولى والأفضل دون المنع 
من الزيادة؛ لضعف دلالتي الفعل والمفهوم عن معارضة المنطوق من الأقوال 
الكثيرة التي فيها بيان للأمة جميعاًء خاصة وأن الفعل ورد بصفات مختلفة صحيحة. 

- أما قوله ‏ «صلوا كما رأيتموني أصلي»”". فدلالته على عدم جواز الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة مبني على مقدمة: وهي أنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة» ويلزم منه 
وجوب المتابعة في الصفة والطول «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» كالمتابعة في 
العدد ولم يقل به أحدء ثم إن منع الزيادة أخذت من المفهوم وهو منع الزيادة على 
الركعات التي صلاها يك في الليل وفي النهار» وهو معارض بالمنطوق «عليك بكثرة 
السجود للّه» "«أعني على نفسك بكثرة السجود»”" والمنطوق أقوى. 

- :والحديثف (ليس غل عمومة ختى غندعولاء: وهذا لا يوجبون عل الإنسان أن يوثر 
مرة بخمسء ومرة بسبع» ومرة بتسع» ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن توتر مرة 
بخمسء ومرة بسبع» ومرة بتسع سرداء وإنا المراد: «صلوا كلم) رأيتموني أصللٍ» في 
الكيفية» أما في العدد فلاء إلا ما ثبت النص بتحديده)”). 

- أما القياس على منع الزيادة في الصلوات المفروضة وسنة الفجر ونحوهماء فهو قياس 


تمنوع في الأصل لأنه في العبادات» وعلى فرض التسليم به فهو قياس مع الفارق؛ 


(١)أخرحه‏ البخاري(771)» من حديث مالك بن الحويرث#5ك. 
)١(‏ أخرحه مسلم(488) من حديث ثوبان مولى سول الله ظْيَ وأبي الدرداء طه. 
() أخرحه مسلم (585) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ذهء قال النووي في شرح مسلم(5/4١3):‏ (والمراد به 
السجود في الصلاة)» واختلف العلماء في مشروعية السجود المحرد لله في غير الصلاة والتلاوة والشكرء وممن ذهب 
إلى مشروعيته أحذاً من هذا الحديث ونحوه الشوكاني في بحث له مختصر موجود في فتاويه(5774/5). 
(4) الشرح الممتع (517/5). 
١‏ 
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فكيف يقاس ما أجمعت الأمة على عدم جواز الزيادة فيه» بقيام الليل الذي أجمع 
العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته ؟! فهو قياس بعيدء والفارق فيه أقوى من الجامع. 

- ويمكن الإلزام بهذا القياس بالمنع من صيام يوم وإفطار يوم مثلاً؛ لأن النبي © لم 
يفعله» مع أنه أحب الصيام إلى الله» وهو نفس الحديث الذي فيه: «أحب الصلاة إلى 


الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه»» واللّه أعلم. 


*”/ الدليل الثالث هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء : 

.١‏ قال ابن عبدالبر(ت577): (أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدراً في صلاة 
الليل» وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته» ومن شاء أكثر الركوع 
والسجود)”"» وقال: (لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود 
وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)”". 

؟. ونقل أبو الحسن بن القطان من الاستذكار قوله: (وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل» 
وأنها نافلة» فمن شاء صلى كيف شاءء استقل أو استكثر)””. 

“. وقال القاضي عياض(ت055): (ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدّ لا يزاد عليه ولا 
ينقص منهء وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر 
والفضلء وإنا الخلاف في فعل النبي ‏ وما اختاره لنفسه)”'» ونقله عنه غير واحد 


.)٠١ 7 الاستذكار (؟/‎ )١( 
.)7١/5١(ديهمتلا‎ )١( 
وأقرب نص إليه في الاستذكار(؟/37): (واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد‎ »)١75/١1( (؟) الإقناع‎ 
محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)» والظاهر أن (احتج) مصحفة من (أجمع).‎ 
.)87/9( إكمال المعلم‎ )5( 
"451 
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كالنوويء وابن العطار» وابن الملقن» والعراقي» وغيرهم'". 
4. وقال أبوزرعة العراقي(ت877): (مشروعية الصلاة بالليل» وقد اتفق العلماء على 


لالت عون 0 


ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأنه (لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء 
الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها..ولكن لما لم 
يثبت ذلك عنهم على ما سلف ببيانه لم نستجز القول بالزيادة وسلفنا في ذلك أئمة 
فحول في مقدمتهم الإمام مالك في أحد القولين عنه. 

- فقال السيوطي ...: (وقال الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع 
عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلِي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول 
الله قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريبء قال: ولا 
أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير؟) 

- وقال الإمام ابن العربي في "شرح الترمذي" بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن 
عمرء وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود: (والصحيح: أن يصلي 
إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي اللا وقيامه. فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له 
ولا حد فيه فإذا لم يكن بد من الحد فم| كان النبي التق يصليء ما زاد النبي التق في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم(9/5١)»‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار(510/7)» الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام(؟/ه ؛ ه)» طرح التثريب(50/7). 

(١؟)‏ طرح التثريب (50/7)» وقد جزمت بأنه الابن؛ لأنه جاء في شرح الحديث الذي فيه مسألتنا قوله(/57): (قال 
والدي حرحهه الله-). 
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يقتدى فيها بالنبي اكننة) 
- ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" أن عدد العشرين 
في التراويح بدعة)” ". 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أما ما ذكره عن الإمام مالك وابن العربي والصنعاني وأنهم سلفه في المسألة» فهذا 
خطأ يبينه الآتي: 

- أما الإمام مالك فإن ابن القاسم ينقل عنه مباشرة كما في المدونة: (قال مالك: بعث 
إلي الأمبر وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة» قال ابن 
القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث» قال 
مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا 
الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه)”". 

-- وعم لدي بو الفاؤتوق ركد لقلا سو بالك ارقا اب فته الوواين رك الخد 
والحفيد وغيرهم. وهو الذي اعتمده خليل في مختصره حين قال: (نجرىء ثلاث 
وعشرونء ثم جعلت ستاً وثلاثين)”" بغير الشفع والوتر كما قال الدردير. 


))5107/1١(يطويسلل انتهى كلام الألباني من صلاة التراويح ص(35-90)» ونقله عن مالك من الحاوي للفتاوي‎ )١( 
ونقله عن ابن العربي من عارضة الأحوذي(5/54١)» ونقله عن الصنعاني من سبل السلام(745/1).‎ 

(5) المدونة (5810//1). 

(؟) مختصر خليل ص(75). 

(4) الشرح الكبير »)5١5/١(‏ فتكون على هذا التأويل موافقة لما نقله ابن القاسم وغيره أتما تسعة وثلاثون ركعة» وعندي 
احتمال أن قوله: (ستاً وثلاثين) فيها تصحيفء والصواب: (تسعاً وثلاثين) وبرهان ذلك: أن هذا هو الذي اعتمده 
أكثر الشروح كالتاج والإكليل» ومواهب الحليل» والخرشي » كلهم شرحوا لفظة: (تسعاً وثلاثين)» ثم إن خليل له 
شرح على مختصر ابن الحاحب اسمه التوضيح قال فيه(18/7): (وهي ثلاث وعشرون ركعة بالوتر» ثم جعلت تسعاً 
وثلاثين)» وذكر عن مالك ثلاث روايات: ثلاث وعشرون» وتسع وثلاثون» وإحدى عشرة ركعة. 

١ 
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- هذا هو المشهور عن الإمام مالك الذي ينقله عنه أصحابه. فأين هذا من نقل ينقله 
عنه الجُوّري الشافعي'"» ثم لا نجد هذا النقل عند المالكية» بل يخالف المشهور عن 
مالك. والجوري لم يلق مالكاً بل بينهما مفاوز . 

- وعلى التسليم به فليس فيه الإلزام بالإحدى عشرة ركعة, ولذلك قال مالك عن 
الإحدى عشرة ركعة: (أحب إلي...وثلاث عشرة قريب) فلم يمنع الزيادة» فالفهم 
بآن الإمام مالك سلف لمن يقول: لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ فيه تمسك 
بالمتشابه ورد للمحكمء وأخذ للضعيف و ترك للصحيح عن الأئمة. 

- فليس عن مالك إلزام بعدد. ولذلك لم يفهم المالكية الإلزام بالتسع والثلاثين» فتجد 
خليل يقول: (استمر العمل شرقاً وغرباً في زماننا على الثلاثة والعشرين)”". وتجد 
الخرشي يقول: (الذي صار عليه عمل الناس واستمر إلى زماننا في سائر الأمصار هو 
ما جمع عمر بن الخطاب عليه الناس» وهو ثلاث وعشرون بالشفع والوتر)"". 

- وأما ابن العربي المالكي, فكلامه المنقول فيه تصريح بأنها ليس لما حد: (ولا حد فيه 
فإذا لم يكن بد من الحد...)» وكلامه الباقي يحمل على الأفضلء وفيا لم ينقله الشيخ 
ماهو أصرح حيث قال ابن العربي: (وليس في قدر ركعتها حد محدود)”» »فكيف 


يكون ابن العربي سلف لمن لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة ؟! 


)١(‏ على بن الحسن القاضي الحوري» من أجلاء الشافعية أصحاب الوجوه؛ لقي أبابكر النيسابوري» وله تصانيفء ولم 
يؤرخ لوفاته» ولكن ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقة الخامسة ممن وفاتحم بعد سنة (0٠54)ه‏ كما في طبقات 
الشافعية(1١/0١١)»‏ وانظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1517/7). 

(؟) التوضيح (3//7). 

(5) شرح مختصر خليل (؟/ 9): جاء في مدونة الفقه المالكي(١/747):‏ (ورححها المتأخرون من المالكية» قال الدردير: 
وعليها العمل سلفاً وخلفاً). 

(54) عارضة الأحوذي(9/5١).‏ 
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- فإن كان في كلامه السابق إشكال و احتمال» فله كلام في غير هذا الكتاب يؤيد أنه 
لايمنع من الزيادة على إحدى عشرة ركعة» ومن ذلك قوله في تفسيره:(ولا في قيام 
الليل ركعات مقدرة)” '» وقال في شرح الموطأً: (ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها 
تقديرء إنا التقدير للفرائضء وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاعء أو 
بعضه. على قدر ما تنتهي إليه قدرته) ". 

- أما الصنعاني» فهو متأخر وكلامه لا يفيد شيئاً في تقوية الكلام المخالف للإجماع. 
ومع ذلك فإنه غير موافق لرأي الآلباني» ولا يلزم من تبديعه للعشرين ركعة تحريمه 
للزيادة على إحدى عشرة ركعة» وعلى كلامه بعض الإشارات التي فيها تعقب: 

- فإنه ذكر الروايات التي فيها الصلاة با يزيد عن عشرين رععة المرفوعة فضعفهاء 
وذكر الموقوفة فلم يضعّفهاء ولكنه قال: (إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في العشرين 
رواية مرفوعة... فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي 
اتفق عليه الأكثر بدعة)””. فهو أصلاً يبدع الكيفية التي جمع عمر عليها الناس», فإن 


.)١75/1١(يبرعلا أحكام القرآن لابن‎ )١( 

(؟) المسالك في شرح موطأ مالك (57/7)» وقد استوقفني بعد ذلك مقطع لم يتبين لي معناه الدقيق» لكن محمله يدل 
على تخيير مع تفضيل للعدد الذي صلاه النبي عَيَّه في القيام» وسأسوق المقطع كما هو من المسالك ثم من القبس - 
وكلا الشرحين لابن العربي على الموطأ لكن المسالك أوسع من القبس-؛ لأن العبارتين في المقطع واحدة فيما يظهر 
ولكن السقط أو التصحيف فيهما ظاهرء قال في المسالك (478/7): (ومن الناس من يصلي في القيام تسعاً 
وثلاثين ركعة» يختص الإمام باثني عشرة ركعة» والقدير: اثنا عشر ركعة» أو سبع عشرة ركعة» حسبما روي عن النبي 
ع في قيام الليل» وحسب عدد ركعات الصلوات في الفريضة في العدد الآخر منهاء فأما غير ذلك من الأعداد فلا 
يتحصل في تقدير» ولا ينتظم بدليل» والله أعلم)؛ وقال في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" :)584/١(‏ 
(ومن الناس من يصلّي ف القيام تسعا وثلائين ركعة يختص الإمام منها باثي عشرة ركعة» والتقدير الشرعي ثلاث 
كعدد الوتر» أو إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» أو خمس عشرة ركعة» عدد ركعات الصلوات الفرضية في 
العدد الآخر منهاء فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل ف تقدير ولا ينتظم بدليلء والله أعلم). 

(؟) سبل السلام (5545/1). 
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استغرب ذلك فهذه نصوصه : 

- قال: (صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة» نعم قيام 
رمضان سنة بلا خلاف, والجاعة في نافلته لا تدكر وقد ائتم ابن عباس # وغيره به 
© في صلاة الليل لكن جعل هذه الكيفية» والكمية سنة» والمحافظة عليها هو الذي 
نقول إنه بدعة» وهذا عمر #ه خرج أولاً والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي 
منفرداً» ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره فك وخير الأمور ما كان على 
عهده)”'. وقال: (وأما حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا 
مها وعضوا عليها بالنواجدذ » ... ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»...فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته كا 
من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا 
يخص الشيخين» ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة 
غير ما كان عليها النبي يك ثم عمر 4ه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع 
صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة فتأمل» على أن الصحابة # خالفوا 
الشيخين في مواضع ومسائل فدل إنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه 
حجة)”"» وقال: (فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها 
بدعة "... واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين» وإلزامهم بذلك 
لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه © قد جمع بهم كما عرفتء إذا عرفت هذا عرفت أن 


عمر هو الذي جعلها جماعة عل معين وساها بدعة وأما قوله: "نعم البدعة" فليس في 


)١١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق(715-145/1). 
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البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة)” '!!» وقال: (وأما التراويح على ما اعتيد الآن 
فلم تقع في عصره #ك إنم| كان ابتدعها عمر في خلافته: وأمر أبياً أن يجمع الناس)””. 

ِ فظاهر كلامه هو تبديع فعل عمر #» وأن فعله بدعة ضلالة؛ لآنه ليس في البدع ما 
يُمدح؛ وهذه جرأة لا يوافق عليها بل ترد عليه ”": ولا يقول بها الألباني قطعاً. 

- ومن مجموع كلام الصنعاني فإنه يبدع مجموع أمور: الكيفية وهي جمعهم على إمام 
واحدء والكمية بجعلها عشرين ركعة أو أقل أو أكثرء والمحافظة عليهماء أما لو صلوا 
جماعة دون محافظة» أو صلى بعشرين ركعة دون محافظة فليست بدعة عنده؛ وهذا 
ظاهر كلامه حين قال: (جعل هذه الكيفية» والكمية سنة» والمحافظة عليها هو الذي 
نقول إنه بدعة)”» وقد اقتصر الألباني من كلامه على الكمية فقط. فلو زاد عن 
إحدى عشرة ركعة ولو مرة واحدة فقد خالف الواجب وعرض نفسه للبدعة!. 

- ثم إن الصنعانٍ يصرّح بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة». حين قال: (فهذا 
مجموع الثلاث عشرة وهذا أحد أعداد وتره» وقد ذكرت له أعداد أخر وهذا أكثر 


الأعداد في الوتر)” ”» وقال عن اختلاف الروايات في صلاته © وإخبار عائشة 


)١(‏ المرجع السابق (5/1 54 5)» الرد على الفاروق عمرظفه بمذه السطحية غير جيد أبداً وهي سقطة غفر الله للشيخ. 

.)551/١1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فعل عمر ذه كان بمحضر من جمع من الصحابة» ولم يُنكروا عليه» ولا يشوّش على ذلك تسميتها بدعة» بل هذا 
كقوله تعالمى: مهل نكن إِليَمَنِ ولد دَأَأ أوَللْمَدِدِنَ 2# وكقول ابن عمر -أضي الله عنهما- عن صلاة الضحى كما 
(في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه سثئل عنها؟ فقال: "بدعة ونعمت البدعة"» وأنه كان لا يصليهاء وإذا 
رآهم يصلوتما قال: "ما أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه", وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع على استحبابماء 
نما احتلفوا في أنما مأحوذة من سنة مخصوصة؛ أو من عمومات استحباب الصلاة) طرح التثريب(55/7)» وليس 
هذا محل بسط الرد وإِنما هي إشارات» وينظر: مجموع رسائل المعلمي .)401١-59//15(‏ 

(5) سبل السلام .)545/1١(‏ 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير (// 5857). 

١ | 
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باقتصاره على إحدى عشرة ركعة: (الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات 
مختلفة...والأحسن أن يقال: إنها أخبرت عن الأغلب من فعله 6ه فلا ينافيه ما 
خالفه؛ لآنه إخبار عن النادر)”". 

- والحق أن الصنعاني يرى أن أكثر ما ورد هو ثلاث عشرة ركعة فقال: (وهكذا كان 
فعله يه فإنه كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة)”". ولايرى الزيادة عنها 
إلا إن قام إجماع على الجوازء فقال: (لا يجوز الزيادة على ما انتهى إليه العدد الذي أتى 
به ؛ لأنه لم يعارضه فعل يدل على خلافه» وحينئذ فلا تجوز الزيادة إلا أن يقوم إجماع 
على جوازها)”"» وقد قام الإجماع على جواز الزيادة» فصار قوله كقول جميع العلماء. 

- وبعد أن تبين أنه لا سلف له ولا مخالف للإجماع قبله وهذا الأهم. أختم هذا الجواب 
با ابتدأه الألباني حين قال: (لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام 
عن أحد من الخلفاء الراشدين» أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول 
بجوازها) وهذه مناقشة له على وجه الاختصار ء والاقتصار على ما صحٌ: 

- عن ابن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: (كانوا يقومون على عهد عمر في شهر 


رمضان بعشرين ركعة. وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن)” “إسناده صحيح» وقد 


.)5549 /١( سبل السلام‎ )١( 

.)517٠ التنوير شرح الجامع الصغير (؟/‎ )١( 

() حاشية الصنعاتي على إحكام الأحكام (57/9). 

(5) أخرحه ابن المعد في مسنده(5 7/؟)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى(5788)» من طريق ابن أبي ذئب» عن يزيد 
بن خصيفة عن السائب به. وإسناده صحيح, ويزيد وثقه الجمهور وهو من رجال الشيخين» واختلف فيه قول أحمد 
فوثقه في رواية» وقال في أخرى: منكر الحديث؛ قال ابن حجر في الفتح(١/557):‏ (هذه اللفظة يطلقها أحمد على 
من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خحصيفة مالك والأئمة كلهم)» وهذا 
الأثر شواهد صحيحة لكنها مرسلة» قال إسماعيل الأنصاري في رسالته "تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين 


ركعة" ص(5 :)١‏ (ومن المعلوم أن حديث التراويح لم يغلط فيه يزيد بن خحصيفة» ول يتفرد به). 


هه 
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ضعّفه الألباني(ولا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعّفه)". 

- قال ابن تيمية: (ثبت أن أبيَ بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان 
ويوتر بثلاث» فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين 
والأنصار ول ينكره منكر”". قال الترمذي: (وأكثر أهل العلم على ما روي عن 
عمرء وعلي» وغيرهما من أصحاب النبي ## عشرين ركعة...وقال الشافعي: وهكذا 
أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة)”"» وقال ابن عبدالير: (وهو قول جمهور 
الصيحانة)29::و(الحديث:إذا تلق معتاة بالقبول'ك] تلقن مع يديت از خصيفة 
به لا يحتاج إلى تتبع أسانيده فإن التلقي من أرقى صفات القبول)””. 
ركعة بالوتر)”'» وهو تابعي جليل لقي وروى عن جمع كبير من الصحابة» وقد قال: 
(أدركت مائتين من أصحاب النبي ‏ في هذا المسجد)”"» يعني: المسجد الحرام. 

- وقال تلميذه يونس بن عبيدات1794١):‏ (شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم 

.)١51/5( قاله شعيب الأرنؤوط و زهير الشاويش في تحقيقهما لشرح السنة‎ )١( 

.)١١7/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (*/ »)١71‏ وقال ابن قدامة في المغني(77/7١):‏ (وهذا كالإجماع). 

(4) الاستذكار (؟5/١7).‏ 

(5) "تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة" ص(١١).‏ 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة(778/8) من طريق عبدالله بن مير عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح به 
وإسناده لابأس به رجاله رحال مسلمء وأخرحه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان(49) قال: حدثنا شجاع بن مخلد» 
قال: ثنا هشيم؛ قال: أنبا عبد الملك؛ عن عطاء بن أبي رباح» قال: (كانوا يصلون في شهر رمضان عشرين ركعة» 
والوتر ثلاثا). 


(0) أخرحه ابن حبان في الثقات (575/5)» والبيهقي في الكبرى (55 5 ؟) وغيرهما. 


] ا 
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4. 


وسعيد بن أبي الحسن» ومروان العبدي» فكانوا يصلون مهم عشرين ركعة)”"» وفتنة 
ابن الأشعث سنة (20)81. 

- وقال أبو الخصيب نفاعة بن مسلم: (كان سويد بن غفلة يؤمنا في رمضان عشرين 
ركعة)”"» وسويد بن غفلة من كبار التابعين توفي سنة .)6١(‏ 

- وقال سعيد بن عبيد: (أن علي بن ربيعة كان يصل بهم في رمضان خمس ترويحات» 
ويوتر بنلاث)””'» وعلي بن ربيعة من التابعين مات (في حدود المائة للهجرة)””. 

- وقال نافع بن عمر: (كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة)”"'» وابن 
أبي مليكة من التابعين توفي سنة .)١١11/(‏ 

- وقال داود بن قيس: (أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عثمان يصلون ستاً وثلاثين ركعة ويوترون بغلاث)”"» وكانت ولاية أبان على المدينة 
سنة (170) ثم عزل سنة (22)87» وولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة كانت سنة 


(810) ثم عزل سنة (27)970» ثم بويع له بالخلافة سنة (0)99". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان(.5) من طريق شجاع بن مخلد قال: ثنا هشيمء أنا يونس بن عبيد به 
وإسناده جيد» وقد تابع شجاعاً سريج بن يونس عن هشيم عن يونس كما في تاريخ دمشق(17/955١).‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)505/١7(‏ 

(*) ذكره البخاري في الكنى الملحق بالتاريخ الكبير (58/9) قال: قال يحبى بن موسى قال: نا جعفر بن عون سمع أبا 
الخضيب الحعفي به. والإسناد جيد ويحبى بن موسى من شيوخ البخخاري» وأخرجه البيهقي في الكبرى )١530(‏ من 
طريق محمد بن عبد الوهاب» أنبأ حعفر بن عونء أنبأ أبو الخصيب قال: (كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان 
فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة (7750) قال: حدثنا الفضل بن دكين» عن سعيد به؛ والترويحة الواحدة أربع ركعات كما سبق. 

(5) الوافي بالوفيات .)71//51١(‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة (7747) قال: حدثنا وكيع عن نافع به. 

(10) أخرحه ابن أبي شيبة (77/.9) من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن داود بن قيس به. 

(8) انظر: البداية والنهاية 4/1١7١‏ ؟5). 

(9) انظر: المرجع السابق (5 .)445/١7( »)5 ١5/1١‏ 
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- ومن الكلمات الجامعة للمرويات هنا ما قاله ابن بطال: (عمر جعل الناس يقومون في 
أول أمره بإحدى عشرة ركعة. كما فعل النبي اك وكانوا يقرؤون بالمئين ويطولون 
القراءة» ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلانًا وعشرين ركعة...وبهذا قال الثوري. 
والكوفيون والشافعي”"» وأحمد. فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية» فشق على 
الناس طول القيام لطول القراءة» فخففوا القراءة وكثروا من الركوع؛ وكانوا يصلون 
تسعًا وثلاثين ركعة» فالوتر منها ثلاث ركعاتء. فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه 
الناس» وبهذا قال مالك» فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض» 
وإنما ذلك في زمان بعد زمان, واللّه الموفق)”". 

- قال ابن تيمية: (اضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح 
لماثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين» والصواب أن ذلك جميعه حسن 
كا قد نص على ذلك الإمام أحمد #» وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد. فإن النبي 
لم يوقت فيها عدداً» وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره). 

- و بعد: فهذا بعض الوارد عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وفيه إطباق على 
الجواز» ولم يرد عن أحد منهم إنكار للزيادة على إحدى عشرة ركعة. واللّه أعلم. 

المسألت الثانيت: أدئي القائلين بعدم جواز الزيادة على إحدى 

عشرة ركعن في صلاة التراويح : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


.)151//١7(قباسلا انظر: المرحع‎ )١( 
(رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلائين» وأحب إلِي عشرون؛ لأنه روي عن عمر).‎ :)١17/1( قال الشافعي في الأم‎ )١( 
.)١ 59-1١58 /5( (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
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/١‏ ماجاء في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» أنه سأل عائشة -رضي الله عنها-: 

كيف كانت صلاة رسول الله © في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله من يزيد في 

رمضانء ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطوطنٌ» 

ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنء ثم يصلي ثلاثا»”". 

وجه الاستدلال: 

- أن (اقتصاره 6 على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة 
عليها....بالنص الصحيح من فعل رسول الله 8)”". 

- فهي (صلاة مقيدة بنص عن رسول الله ...فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكاً 
بالمطلقات)”". 

- والمخرج من الخلاف هو: (التمسك بستته أ وليست هي هنا إلا الإحدى عشرة 
ركعة فوجب الآخذ بباء وترك ما يخالفها ولا سيا أن سنة الخلفاء الراشدين قد 
وافقتهاء ونحن نرى أن الزيادة عليها مخالفة لما؛ لآن الآمر في العبادات على التوقيف 


والاتباع لاعلى التحسين العقلي والابتداع)””. 


- بعدم التسليم» فقد ثبت عن النبي #ه أنه صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة من ذلك: 
- حديث عائشة -راوية الحديث المستدل به على المنع-:«كان رسول الله 2 يصلي 


.)77/( متفق عليه أخرحه البخاري (75579)» ومسلم‎ )١( 
(؟) صلاة التراويح ص( ؟).‎ 
ا مرجع السابق ص(/721).‎ (١ 
ا مرجع السابق ص(28).‎ 25 
١| 
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بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» ". 

- فيُتأول خبرها بالأغلب و نحوها من التأويلات ولا يُبعد بها إلى المنع من الزيادة» 
فإن تكلف بتأويل هذا الخبر بأن من الثلاث عشرة ركعة سنة العشاءء ف يُقال في: 

- حديث ابن عباس حرضي الله عنهها-: «كانت صلاة النبي ثلاث عشرة ركعة» 
يعني: بالليل”''» وفي قصته في صلاته مع النبي #ُك ما يبعد أن تكون منها سنة العشاء 
أو سنة الفجر حيث كانت بعد قيام وقبل الأذان للفجرء يقول : 

- «بثٌ ليلة عند خالتي ميمونة» فقام النبي © من الليل» فأتى حاجته» ثم غسل وجهه 
ويديه» ثم نام» ثم قام فأتى القربة» فأطلق شناقهاء ثم توضأ وضوءاً بين الوضوءين» 
وم يكثرء وقد أبلغ» ثم قام فصلى» فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له 
فتوضأتء فقام فصلى» فقمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه» فتتنامت صلاة 
رسول الله ##من الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام 
نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى» ولم يتوضأ»”". 

- وحديث زيد بن خالد الجهنيه أنه قال: لآرمقنَ صلاة رسول الله © الليلة» « 
فصل ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين» 
وهما دون اللتين قبلههماء ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلههاء ثم صلى ركعتين» 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث 


وو فيب 3 
عشرة ركعة»” أ 


.)١١170( أخرجه البخاري‎ )١( 
متفق عليه أخرحه البخاري(7/8١١)) ومسلم (17274)) واللفظ للبخاري.‎ )1( 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري(7715)» ومسلم(777).‎ 
.0755( أخرجه مسلم‎ )5( 
١ 
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- وعلى فرض التسليم؛ فإنه يمكن حمل هذه الإحدى عشرة ركعة على الوتر فقط. ويدل 
لذلك: أن سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس» فسأله عن وتر رسول الله #ك. 
فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 88؟ قال: من؟ 
قال: عائشة» فأتهاء فاسألهاء ثم اتتني فأخبرني بردها عليك,. فانطلقت إليها...قلت: 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله 8 فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل«فيتسوك» ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس 
فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصل 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسلياً يسمعناء ثم يصلي 
ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسن نبي الله 
2 وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا 
بني» وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم؛ أو 
وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»...قال: فانطلقت إلى ابن عباس 
فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت...)20. 

- وما يؤيد المعنى: ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أيضاًء قالت: «كان رسول الله 
2# إذا قام من الليل ليصليء افتتح صلاته بركعتين خفيفتين»”"» وقال 6: «إذا قام 
أحدكم من الليل» فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»”"» وفيههما زيادة على الإحدى 
عشرة ركعة من فعله وقوله يه" وتأويل هاتين الركعتين بسنة العشاء فيه بُعد”". 


)١(‏ أحرحه مسلم (747)» وفي هذا الحديث معاني أخرى منها: أن الصفة التي ذكرتما ليس بلازمة فهذه الإحدى عشرة 
ركعة منها ركعتان بعد الوتر» فكذلك العدد ليس بلازم . 
(؟) أخرجه مسلم (7517). 
(؟) أخرحه مسلم(8/)» من حديث أي هريرة ظه. 
(5) انظر: "حكم التراويح" للهاشم ص(77). 
١ ْ‏ 
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- أما جعل فعل النبي هك الذي نقلته عائشة نضّاً في المسألة فهو خطأء وقد تكرر من 
الشيخ ذلك حين قال: (عدم جواز الزيادة عليها...بالنص الصحيح من فعل رسول 
الله 88)”"'. (صلاة مقيدة بنص عن رسول اللّه)”"» (إفادة هذا النص أنه لا يجوز 
الزيادة عليه)» (فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف» بل الواجب أن يزال 
الخلاف بالرجوع إلى النص)”'» وقال عن السبب الأقوى عنده في اختلاف العلماء في 
عدد ركعات قيام الليل: (عدم الاطلاع على النص الوارد في لضو "عرو ل ان 
أوصاف الأقوال وليس من أوصاف الأفعال»وقد جعل الشيخ فعل النبي ع نضًا”". 
- والنص يحتمل معان منها: ما يقابل المعقول» وحكاية اللفظ على صورته » وما يقابل 
الظاهر والمجمل وهذا هو مقصود الأصوليين””» قال ابن قدامة: (الكلام المفيد 
ينقسم ثلاثة أقسام: نصء وظاهرء ومجمل...النص: وهو: ما يفيد بنفسه من غير 
احتهال)”» فالصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً هو النصء ويظهر من تصرف 
الشيخ بتأويله لكل ما خالف عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة» يظهر أنه يريد هذا 
المعنى للنص وقد ظهر ضعفه؛ لأن النصية صفة للكلام وليس للأفعال» ولآن المعنى 
يحتمل أنبا أرادت به غالب الحال فلم يكن صريحاً في المنع» بدليل ورود الزيادة عن 


.)٠١١(و‎ )7١(ص كما ذهب إلى ذلك الألباني . انظر: صلاة التراويح‎ )١( 
.)١5(ص (؟) صلاة التراويح‎ 
المرجع السابق ص(91).‎ )*( 
.)1/8( المرحع السابق ص‎ )4( 
المرجع السابق ص(937).‎ )5( 
.)5٠( المرجع السابق‎ )5( 
انظر: "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص(77).‎ )0( 
.)5١ 4/99 انظر: البحر المحيط‎ )8( 
.)5057/1١( روضة الناظر‎ )9( 
١ 
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إدى عدرة ركعةاضها وعن غيرها: 

- وعدم العلم منها بالزيادة التي نقلها غيرها-لو افترض أنها لم تنقلها أيضاً- ليس علاً 
بالعدم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وفعل النبي ف التي نقلته هنا غاية ما يدل 
عليه هو أفضلية هذا العدد لا لزومه. وهذه الأفضلية لمن وافقه 88 في الصفة والطول 
والحسن كا وافقه في العدد. 

- أما المنع من الزيادة فهو مأخوذ من مفهوم الفعل هناء و هو معارض بالمنطوق الذي 
فيه الحث على قيام الليل وقيام رمضان دون تقييد» ويمكن الجمع بينهما » أما جعل 
الفعل هنا مقيد للقول فهو ممتنع كما سبق بيانه ومناقشته في أدلة القول الأول. 

- وبمثل هذا التقييد الضعيف يمكن أن يقال أيضاً: بتقييد الحج بمرة واحدة» وتقييد 
العمرة بأربع عمَرء وتقييد الاستغفار بسبعين أو مائة مرة...الخ» لفعله © ولأن 
العبادات توقيفية فلا يزاد عليها ! (". 

- وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي #: «لم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة»”"» وهذا الحديث قال عنه الألباني: (إسناده صحيح على شرط 
مسلم)””"»وهو يِوّز النتقص عن السبع في الوتر جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى. 
فلتكن الزيادة مثلها خاصة وأن هذا الحديث أيضاً فيه الزيادة عن الإحدى عشرة. 

- وكما تأول الشيخ أيضاً حديث عائشة أن النبي فك «كان لا يدع أربعاً قبل الظهر»". 


.)7١(ص انظر: "عدد ركعات قيام الليل" للعدوي‎ )١( 
من طريق محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهبء عن معاوية بن صالح» عن عبد الله بن‎ )١777( (؟) أخرجه أبوداود‎ 
أبي قيس قال: سألت عائشة...؛ ورحاله رحال مسلم وهم ثقات إلا معاوية بن صالح فصدوق له أوهام قال عنه‎ 
ابن عدي في الكامل(55/8١): (وما أرى بحديثه بأسأً وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات).‎ 
(؟) صحيح أبي داود(5/5١٠)» وقال في رسالة التراويح ص(317): (رواه أبوداود.. .والطحاوي... وأحمد.. . بسند جيد).‎ 
وأخرج مسلم (70): رركان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً».‎ »)١١7( أخرجه البخاري‎ )5( 
١ 
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وصح عنه ‏ أنه صلى ركعتين قبل الظهرء قال الشيخ: (والجمع بينهما يقتضي أن 
النبي فق لم يكن يواظب عل الأربع فهي مستحبة» وركعتان منهما هما السنة)””", 
فقوطا: (لا يدع) في قوة قوطا: (لا يزيد)» وأمكن تأويلها. 

- وقد قالت عائشة -رضي للهعنها-: «ما سبّح رسول الله ## سبحة الضحى قط»”"'. فتأمل 
في قوّة هذا النفي ومع ذلك». فسبحة الضحى سنة ومشروعة عند الشيخ وغيره 
اعتماداً على حثه بلفظه على سنة الضحى. ولم يُعارض ذلك بفعله 8 . 

- ثم إن الركعات الإحدى عشرة التي تحكيها عائشة كانت في بيته» أما صلاته بالناس 
ف(م ينقل كم صلى رسول الله © تلك الليالي)”"» و(الثابت في الصحيح الصلاة من 
غير ذكر العدد)””'» قال ابن حجر: (وم أر في شيء من طرقه” بيان عدد صلاته في 
تلك الليالل )1 


1 وَالكَدَل آيضاً بالقنامن: عل الست الروانب والاسعتقاء والكييؤف وفرها مخ 
الصلواتء التي التزم فيها النبي # عدداً معيناً من الركعات و(كان هذا الالتزام دليلاً 


)١(‏ صلاة التراويح ص(75) والعجيب أن الشيخ هنا مع قوة قول عائشة: «لايدع» جعل السنة هي الركعتان أما الأربع 
فهي مستحبة» ورتبة الاستحباب أدى» وقال: (لم يكن يواظب على الأربع) فأشعر بأن الأربع هي الأقل. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري(78١١)‏ وهذا لفظه, ومسلم(8/١7)‏ ولفظه: ررما رأيت رسول الله و يصلي سبحة 
الضحى قط)/. 

(*) الحاوي في الفتاوي ١/19‏ 5). 

(4) المرحع السابق .)5١7/1(‏ 

(5) يعني حديث عائشة المتفق عليه: أن رسول الله وي صلى ذات ليلة في المسجد. فصلى بصلاته ناس؛ ثم صلى 
من القابلة, فكثر الناس, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم...)الحديث. 

(5) فتح الباري(7/١1)»‏ ثم قال: (لكن روى بن خزيمة وبن حبان من حديث جابر قال: صلى بنا رسول الله عن في 
رمضان ثمان ركعات ثم أوترء» فلما كانت القابلة احتمعنا في المسجد ورحونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دعلنا 
فقلنا: يا رسول الله.. الحديث. فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر تمن جاء في الليلة الثالثة فلذلك 
اقتصر على وصف ليلتين). 

١ 
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مسلاً عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليهاء فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة 

فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه ع عدداً معيناً 

فيهاء لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 

- بعدم التسليم بالتزام النبي ‏ عدداً معيناً في قيام الليل» وقد ذكر الشيخ ست كيفيات 
لصلاة الليل والوتر ثم قال: (يتلخص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه 
الأنواع المتقدمة جائز حسن)”'"» فأين الالتزام وقد تنوّعت الكيفيات؟ ! 

- وعلى فرض التسليم بالالتزام» فالفرق بين المذكورات وقيام الليل ظاهرء والفرق 
الأول أذكره بنص الشيخ حين قال: (جواز القيام بأقل من ال ...)١١(‏ جاء عنه يك 
جواز أقل من هذا العدد من فعله 8 وقوله)”"». و لا يجوز في صلاة الاستسقاء أو 
الكسوف الصلاة بأقل مما ورد. 

- وكيف يقاس ما أجمعت الأمة على عدم جواز الزيادة فيه» بقيام الليل الذي أجمع 
العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته ؟!» وكيف يقاس ما شرع في كل ليلة على ما شرع 
لسبب؟! وكيف يقاس ما شرع على صفات عديدة ب ليس له إلا صفة واحدة؟! فهو 
قياس بعيد -كم| سبق-» الفارق فيه أقوى من الجامع. 

- وبهذه الفروق يُعلم أن إيجاد الفرق بينهم| أيسر من خرطك للقتاد بمراحل”''» وسبيل 


)١(‏ صلاة التراويح ص(5؟5-1؟). 

(؟) صلدة التراويح ص(75١١).‏ 

(5) المرجع السابق ص( 9). 

)4١(‏ في كتاب العين(5/4١7/59)5١١):‏ (الخيّط: قشرك الورقّ عن الشجرة احتذاباً بكفك)(والقتاد: شجر له شوك)» 
قال المبرد في الكامل(١570/1):‏ ( "ومن دون ذلك حرط القتاد" فهذا مثل من أمثال العرب» القتاد: شجيرة شاكة 
غليظة أصول الشوكء فلذلك يضرب خرطه مثلاً في الأمر الشديد» لأنه غاية الجهد). 


ننه 
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ذلك: عدم الإحداث في فهم النصء و(مراعاة ما فهم منه الأولون, وما كانوا عليه 
في العمل به)”". 

- (ثم من أين له الدليل على تحديد العلة المعتبرة في القياس» ولا يجوز أن يعتبر التوقيف 
في العبادات هو العلة؛ لاشتراكهها فيه بلا مزية» وكذا لا يجوز أن يجعل التزام النبي 
هو العلة؛ لأنه ليس من صفات الصلاة» ولم تشرع الصلاة من أجله» بل هو عدم 
فعل» والعدم ليس بشيء فلا يجوز أن يعتبر علة يدور الحكم عليه)'". 

- ثم إن (نطاق القيّاس في العباّات ضيق)””» لأن العلة فيها غير معقولة في الغالب» 
و(لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى)”» (إذ العبادات لا مجال للعقول في 
أصلها فضلاً عن كيفياتها)2. 

- هذا كله تنزلاً للاستدلال» وإلا فالقياس هنا فاسد الاعتبار مخالف للكتاب وللسنة 
وللإجماع -وقد سبقت في أدلة القول الآول-؛ (لأن اعتبار القياس مع النص أو 
الإجماع؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه» وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضع له في غير 


المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبة القول بعدم جواز الزيادة على 


)١(‏ الموافقات(3583/7)» وف ذلك يقول ابن عبدالحادي في الصارم المنكي(١1/١3):‏ (ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو 
سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأحر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه). 

(؟) "عدد صلاة التراويح" للصبيحي ص (59). 

(") المحصول لابن العربي ص (55). 

(5) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(/307). 

(5) الموافقات (9/ه58). 

(1) شرح مختصر الروضة (4517/9). 

١ 
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إحدى عشرة ركعة في التراويح إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح, ولم 
يغبت بعد البحث قول معتبر يصح أن ترم به الإجماعات المنقولة عن علماء الأمة» و 
لابُعرف من قرّر هذا القول قبل الألباني؛ (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل 
العلم لولم يكن على خطئه دلالة سواه » فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده)" '. 
«وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة وقد روي ثلاث عشرة ركعة» 
وأجمع العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء 
استقل ومن شاء استكثر)”"» والله أعلم. 


)١(‏ هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره »)77١/(‏ وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 

(؟) الاستذكار(؟/38)» وقوله: (وأجمع) في المطبوع تصحفت إلى: (واحتجّ)» ويدل على التصحيف غير السياق أنه 
نقلها ابن القطان في الإقناع(١/754١)‏ بمذا اللفظ:(وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل» وأنما نافلة» فمن شاء صلى 
كيف شاءء استقل أو استكثر)» وقدذكر نحو هذه العبارة قاصداً الإجماع في موضع آخر من الاستذكار (؟/ 
5 » وفي التمهيد(١1/١7))‏ وقد سبق نقلهما في البحث. 


هه 
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المبحث الحادي عشر: صحي صلاة التطوع من المضطجع القادر 


على القيام 
وفيه أريعت مطالب: 


المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 


التطوّع في اللغة: (ما تبرّعت به تما لا يلزمك فريضته)”"» كما قال الله: موَمَن مَطوَعَ 
حا َإِنَّ اللَهَ ضَاكا عَلِيٌِ # " . وكقوله: 8 اليرت مروت الْمْطوَعِيرت 27# 
والتطوع في الاصطلاح: (اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات)”. 

أما الاضطجاع في اللغة: فهو افتعال من الضجوع” » وأصل تركيب الكلمة من 
الضاد والجيم والعين وهو (يدل على لصوق بالأرض على جنب)”"'» (واضطجع: نام 
وقيل: استلقى ووضع جنبه بالأرض)'"» (وكل شيء خفضته فقد أضجعته)””. 

والاضطجاع في الاصطلاح: (أن ينام واضعاً جنبه على الأرضص)”» والاضطجاع في 


السجود: ألا يتجافى فيه؛ بحيث يتضامٌ ويلصق 00 ١‏ 


.)5١١/57( العين‎ )١( 

)١(‏ من الآية )١5(‏ من سورة البقرة» قال الطبري في تفسيره (5/ /77): (ومعنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد 
قضاء حجته الواجبة عليه). 

(") من الآية 9 من سورة التوبة» أي: يعيبون المتطوعينء المتنفلين» المتبرعين. انظر: الوحيز للواحدي ص(575). 

(5) التعريفات للجرجاني ص(11)» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص(13). 

(5) انظر: تمذيب اللغة »)5١7/1١(‏ لسان العرب(9/8١5).‏ 

(7) مقاييس اللغة (/90”)» وقال: (يقال: ضجع ضجوعاًء والمرة الواحدة الضجعة» ويقال: اضطجع يضطجع 
اضطجاعاً. وضجيعك: الذي يضاحعكء وهو حسن الضجعة). 

(0) لسان العرب (9//8١؟)‏ 

.)5١7/1( العين‎ )8( 

(9) التعريفات الفقهية للمجددي ص(١7).‏ 

.)7١(ص انظر: المغرب ص(١/7)؛ وتحذيب اللغة(711/1)» والتعريفات الفقهية للمجددي‎ )٠١( 

١ 
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(وإذا قالوا: صلى مضطجعاً فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلاً القبلة)”"© 
بوجهه وهذا عند الشافعية والحنابلة”"» (وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابها: إذا صلى 
مضطجعاً تكون رجلاه ما يلي القبلة مستقبل القبلة)'"» (وقوم قالوا: يصلي كيفم| تيسر 
له””"» قال أبو داود: (قلت لأبي عبد الله: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى 
قله افالية كل انيعي أن قريه)" النقال ان كترية :ربا ىون عياوة السطجة 
خلاف ما يتوهمه العامة» إذ العامة إنم| تأمر المصلي مضطجعاً أن يصلي مستلقياً على قفاه. 
والنبي ‏ أمر المصلي مضطجعاً أن يصلي على جنب)”. 

والمراد با سبق نقله عن الفقهاء بيان معنى الاضطجاع عندهمء وإن كان سياق 
بعضها في المريضء وبعد أن تبين معناه فأنتقل إلى مسألتنا وهي: (صحة صلاة التطوّع 
من المضطجع القادر على القيام»)» فخرج من ذلك الفريضة. و غير القادر على القيام. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ (أجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب)”"» و(وأجمعوا على أن 


.)١١١/ه( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

)١(‏ انظر: المجموع(317/5)» المغني(7//١٠)»‏ مع استحباب الحنب الأيمن عندهم » وكراهة الأيسر عند الشافعية. 

(؟) الاستذكار(؟/87١)»‏ قال الطحاوي: (قال أصحابنا: إذا صلى مضطجعاً تكون رجلاه ما يلي القبلة ووجهه 
مستقبل القبلة» وكذلك قال مالك). مختصر احتلاف العلماء .)١ 51-5 55/1١(‏ 

(4) بداية المجتهد .)١189/١(‏ 

(ه) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص(75)» قال ابن قدامة في المغني :)٠١8/7(‏ (وإن صلى على 
ظهره؛ مع إمكان الصلاة على جنبه» فظاهر كلام أحمد أنه يصح؛ لأنه نوع استقبال» ولهذا يوحه الميت عند الموت 
كذلكء والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأنه حالف أمر النبي َه في قوله: ((فعلى جنب))). 

(7) صحيح ابن خزعة .)١57/7(‏ 

(0) الاستذكار(؟/77١)»‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع »)١58/١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(5؟): 
(اتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به» ولا خعوفء ولا يصلى خلف إمام جالسء ولا في سفينة) أي: لا 
يقدر على القيام فيها لاهتزازنهاء وهو يعني: أن الأربع صور مستثناة من الاتفاق على وحوب القيام في المكتوبة. 


) 58“ [[ 
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فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً)”". و(صلاة الفرض قاعداً أو مضطجعاً 


للعجز فإن ثوابها ثواب القائم بلا خلاف)”". 

؟. و(يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع...لكن ثوابها يكون نصف 
ثواب القيام بلا خلاف)”". 

7 «(وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة ميا وال غرف أن اجذا قل صل 
: م ابي ا 
للمضطجع القادر على القيام”''» وهو الوجه الأصح عند الشافعية""'» ووجه غير 
مشهور ومقابل للأصح أو الصحيح عند الحنفية””» والمالكية”".الحنابلة” ''. و هو 


.)١79/١1(ناطقلا الإجماع لابن المنذر ص(؟ 5)» وانظر: الإقناع لابن‎ )١( 

(5) المجموع (377/9). 

() المجموع(777-57175/8)» وانظر: الاستذكار »)١80/5(‏ المغني .)٠١5/7(‏ 

.)١75/١( التمهيد‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى 5/55 ؟5). 

(5) انظر: جامع الترمذي (703/5)» ونقل لفظه وتحقيق ثبوته يأتي في مناقشة الإجماع -بإذن الله-. 

(0) انظر: المجموع (/75317)» قال النووي عن هذا الوحه: (وهو الصحيح)» وقال في المنهاج ص(55): (في الأصح). 

(8) قال ابن الهمام في فتح القدير(١/471)‏ عن الحواز: (ولا أعلمه في فقهنا), علق عليه ابن عابدين في حاشيته 
(؟/5): (لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الحواز خلافاً عندنا كما عند الشافعية)» وفي درر 
الحكام (1١/8١١):(ورأيت‏ خط شيخي عن شيخه ما صورته: حكى القاضي حسين فيه وجهين عن أصحابنا). 

(9) قال القاضي في إكمال المعلم(/71): (أما صلاته مضطجعاً في النفل ففي مذهبنا فيه ثلاثة وجوه)» وقال ابن 
الحاجب: (ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعاً على الأصح). وعلّق عليه خليل بقوله: (وحكى اللخمي في 
المسألة ثلاثة أقوال: أحاز ذلك ابن الحلاب للمريض خاصة» وهو ظاهر المدونة» وفي النوادر المنع ون كان مريضاء 
وأحازه الأبمري للصحيح, ومنشأ الخلاف القياس على الرخص). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(١/755).‏ 

20٠١‏ قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي(77/7): (لا يباح التطوع مضطجعاء وهو أحد الوجهين» حكاهما في 
التلخيص؛ وظاهر كلام الأصحاب...والثاني: يباح» وحسنه أبو البركات)» حين قال كما نقله عنه ابن مفلح في 
النكت على المحرر(85/1): (وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن)» وقال المرداوي في الإنصاف 


هه 
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قول ابن حزم''“» قال ابن القيم: (وهو خلاف قول الأثمة الأربعة مع كونه وجها في 
مذهب أحمد والشافعي)””'. ورجح الجواز بعض المعاضروة: وقد حكم على هذا 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين : 


ابن عثيمين رت١”:‏ 2000 وللباركتووي "زه :١‏ 0 مين ف علي الإتبو 7 


(188/1) عن الوجه الأول وهو عدم الصحة : (وهو الصحيح من المذهب). 

)١(‏ قال في امحلى :)٠٠١/7(‏ (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة). 

(؟) بدائع الفوائد .)5١١/5(‏ 

() انظر: الشرح الممتع )8١/5(‏ قال -رحه الله- : (ورد في الحديث أن أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة 
القاعد» لكن هذا الشطر من الحديث لم يأتجل به جمهور العلماءء» ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان 
معذوراً وذهب بعض العلماء: إلى الأحذ بالحديث. وقالوا: يجوز أن يتنفل وهو مضطجع؛ لكن أجره على النصف 
من أحر صلاة القاعد» فيكون على الربع من أجحر صلاة القائم» وهذا قول قوي؛ لأن الحديث في «صحيح 
البخاري», ولأن فيه تنشيطاً على صلاة النفل؛ لأن الإنسان أحياناً يكون كسلاناً وهو قادر على أن يصلي 
قاعداً؛ لكن معه شيء من الكسل؛ فيحب أن يصلي وهو مضطجع, فمن أجل أن ندشطه على العمل 
الصالح نفلا نقول: صل مضطحجعاء وليس لك إلا ربع صلاة القائم. ونصف صلاة القاعد, ولهذا رخص 
العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه, والتطوع أوسع من الفرض). 

(5) عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المباركفوري» تلقى علومه في الحند» وتخرج من المدرسة الرحمانية في دلي وين مدرساً 
فيهاء ومن شيوحه عبدالرحمن المباركفوري(ت”757١)‏ صاحب "تحفة الأحوذي" وقد ساعد شيخه في هذا الشرح 
ف الحزءين الأخيرين منه بعد أن كف بصر شيخه. ومن تلاميذه صفي الرحمن المباركفوري(ت5717١)‏ مؤلف 
"الرحيق المختوم"» ومن مؤلفاته: "مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" » توفي سنة (5١541١)ه.‏ انظر: مرعاة 
المفاتيح(71/8-717/1), تكملة معجم المؤلفين ص(5548). 

(5) قال في مرعاة المفاتيح(551/5): (الراجح أنه يجوز صلاة التطوع مضطجعاً مع القدرة على القيام أو القعود). 

(5) قال في شرحه على النسائي "ذخيرة العقبى في شرح المحتبى"(١3593-753//1):‏ (ما قاله الحسن البصريّ -رحمه اللّه 
تعالى-» ومن تبعه أرجح عندي؛ لصحة حديث الباب» وما تقدم للخطابي من احتمال الإدراج فغير صحيح؛ لعدم 
استناده إلى حجة. وأما ما قاله السنديٌ» من أن العلماء عَدُوه بدعدّ» وحدثا في الإسلام» فكلام لم يعتمد على 


تأمّل الحديث» وأقوال أهل العلم فيه» فكيف يكون بدعة» وقد صحّ الحديث فيه» وقال به جماعة من أهل العلم 


ع 
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ونسبته إلى الألباني(ت ''”)١57١‏ غير بعيدة. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 


لقص عل د لمي قد ته عل رشدود هذا القول* 

- أبو العباس ابن تيمية (ت77/8) بقوله: (التطوع مضطجعاً لغير عذر لم يجوزه إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.ء وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في 
السلف)”". وقال: (وهو غلط مخالف لما عليه سلفٌ الأمة وأتمتها)”"» وقال: (أكثر 
العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام)””'»» وقال: (ومعلوم أن التطوع 
بالصلاة مضطجعاً بدعة)”"» وقال: (وهو قول محدث بدعة)”. 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشة» وفيه ثلاث مسائل: 


الذين تقدّم ذكرهم؛ إن هذا من العَجَب العُجَاب!. واللّهِ تعالى أعلم). 
- والأثيوبي من المعاصرين قال عنه وعن شرحه على النسائي د.عبدالكريم الخضير -كما في موقعه الرجمي على 
الشبكة-: (مؤلفه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي؛ وهو معاصر وموحود الآن مدرس في 
دار الحديث الخيرية في مكة... الكتاب حم الفوائد» وإن كان حل هذه الفوائد منقول من الشروح» سواء كانت 
شروح الصحيحين أو غيرهما. فالشيخ -حفظه الله- يسّر على طالب العلم» وجمع المادة كاملة» بإمكان الطالب 
أن ينظر فيما كُتب» ويلحص منه شرحاًء فهذا من أنفع ما يكون)؛ وللإثيوبي شرح على صحيح مسلم وغيره. 
)١(‏ قال في أصل صفة صلاة النبي يل :)45/١(‏ ( "ومن صلى نائماً (وفي رواية: مضطجعاً) » فله نصف أجر القاعد 
".قال البخاري: " ... نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا ... "» قلت: وهو رواية للإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز 
التدفل مضطجعاً). 
(1) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر /١(‏ 80)» قال المرداوي في الإنصاف(83/7١):‏ (قال الشيخ تقي 
الدين: وهو قول شاذ لا يُعرف له أصل في السلف). 
(*) جامع المسائل (915/7؟7). 
(:) مجموع الفتاوى (53780/58). 
(5) المرجع السابق (*57/7 7). 
(5) مختصر الفتاوى المصرية ص (/0). 
١ |‏ 
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المسألن الأولى: أدلي القائلين بعدم صحن صلاة التطوع من 
المضطجع القاد رعلى القيام: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ باعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنههماء ول ينقل عنه َك 
فعل ذلك ليخصص به العموم)”"'» و(لأن قوام الصلاة بالأفعال؛ فإذا اضطجع فقد ترك 
يخظنها واتمت عور (وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة)”". 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


بأن عموم الأدلة مخصوصة بقوله : «...ومن صلى نائهاً فله نصف أجر القاعد»”. 
قال البخاري: (نائياً عندي مضطجعاً ها هنا). 

ثم إن الركوع و السجود والاعتدال لا يلزم سقوطهم| على من صل النافلة مضطجعاً 
بل (يلزمه أن يقعد للركوع والسجود)” » قال ابن حجر: (والأصح عند المتأخرين 
أنه لا يجوز للقادر الإيياء للركوع والسجود وإن جاز التنفل مضطجعا بل لا بد من 
الإتيان بالركوع والسجود)'". 

(وإنما ورد الحديث بالترخيص في القيام والقعود فيبقى ما عداهما على مقتضاه)””"» و 


كما لا يسقطان عمن صل قاعداً. 


وأجيب عن هذه المناقشة: 


.)١14/8 /١( دقائق أولي النهى‎ »)85 /١( وانظر: النكت على انحرر‎ »)4 4١ /١(عانقلا كشاف‎ )١( 

.)351/١( الشرح الكبير للرافعي(١/588)» وانظر: مغني امحتاج‎ )١( 

(”) معالم السنن /١(‏ 5؟5). 

(5) أخرحه البخاري )١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين #5ه. 

(5) الإقناع للشربيني »)١١1/1(‏ وقال ابن مفلح في النكت(١/807):‏ (فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وحهان). 
(5) فتح الباري (؟585/5). 

(9) المجموع (377/9). 


02258 
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- بأن(هذا الحديث إنا كان في المعذور)""» و(المريض الذي لا يستطيع إلا ذلك» 
وأجره على النصف مما قبله» فإن تحمل المشقة وأتى بالزائد تم أجره؛ لآن الخطاب في 
الحديث كان لعمران» ومعلوم من حاله أنه كان مريضاً)”"» (وقد روي بألفاظ تدل 
على أنه لم يقصد به النافلة» وإنما قصد به الفريضة)'"» (وكذلك جاء مصرحاً به أنه 
خرج عليهم وهم يصلون قعوداً بسبب مرض عرض لهم, فذكر هذا القول)”". 

- (ألا ترى قوله: «كان مبسورً/ وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر ما أدى به 
فرضه وهذه صفة صلاة الفرض)”2. 

- ثم هو (كلام مطلق» وقد علم بأدلة أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء 
كما قال لعمران بن حصين: «صل قائأء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
جنب» » وعلم أن تطوع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر... 

- ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
درجة» » فإن هذا مطلق» لم يدل على صلاة الرجل وحده)” '» وأنها تجوز بلا عذر. 

- و(تفضيل النبي يل لصلاة الجماعة على صلاة 

- المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (95/5؟7). 

1) النجم الوهاج (5/7 »)٠١‏ وسياق الحديث في البخاري هكذا: (أن عمران بن حصين -وكان رجلاً مبسوراً-...). 

.)١85/١( التمهيد‎ )9( 

(4) جامع المسائل (55/7*))» يعني في حديث آخر كما في حديث أنس قال: قدم الني عن المدينة وهي محمّة» فحمّ 
الناس» فدخحل النبي #لِ المسجدء والناس قعود يصلونء فقال الي عَدَ: ررصلاة القاعد نصف صلاة القائم» 
فتجشم الناس الصلاة قياماً, أحرحه أحمد(ه9١١)‏ قال ابن حجر في الفتح(؟/585): (رجاله ثقات وعند 
النسائي متابع له من وجه آخرء وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته). 

(5) شرح البخاري لابن بطال .)٠١5/7(‏ 

(7) جامع المسائل(80/5"). 


[[ 8ى8ة ) 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة. 

- أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح. فالحديث لم يدل 
عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها؛ بل 
وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجاعة وسقوطها: يتلقى من أدلة 
أخر. 

- وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا 
الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر» وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو 
لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحدء وتثبت نصوص أخر 
وجوب القيام في الفرض...وبيّن جواز التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداًء 
فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعداًء مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفرء 
كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه)”". 
وأجيب عن الجواب: 

- (بأن كونه جوابًا لعمران لا يدل» لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة 


وعن النفل أخرى)”"» وسيأت زيادة في المناقشات في أول أدلة القول الآخر. 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع » وقد نقل الإجماع في هذه المسألة: 

.١‏ قال الخطابي(ت7”88): (لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة 
التطوع نائها ىما رخصوا فيها قاعداً). 

؟. وقال ابن بطّال(ت59 5): (وأما قوله: «من صل بإياء”" فله نصف أجر القاعد» 


(1) مجموع الفتاوى (710//99؟8-5؟5). 
(؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج 5/59 .)٠١‏ 
إفه كمذا اللفظ شرح الحديث» وليس قُ البخاري ولا دواوين السنة التي وقفت عليها مثل هذا اللفظ وقد رمى غيره 
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فلا يصح معناه عند العلماء» لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء. 
وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث)”". 

*". ونقل ابن القيم عن ابن عبدالبر(ت557) أنه قال: (أجمعوا على أنه لا يجوز التنفل 
مضطجعاً)”". 

5. وقال أبو العباس ابن تيمية(ت0758): (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع 
مضطجعاً من غير عذر ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في 
مذهب الشافعي وأحمد» ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. مع أن هذه المسألة ما تعم 
بها البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا 
مرض به كا يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة؛ لكان هذا مما قد بينه الرسول 
لأمته وكان الصحابة تعلم ذلكء ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك 
بعضهم. فلا لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعاً عندهم)””. وكا 


بالتصحيف حين قال في شرح البخاري(7/7١٠):‏ (وقد غلط النسائي في حديث عمران بن حصين وصحفه 
وترحم له باب صلاة النائم» فظن أن قوله 8: ومن صلى بإماء» إنما هو «رومن صلى نائمّام» والغلط فيه 
ظاهر) » قال العراقي: (لعل التصحيف من ابن بطال: وإنما ألحأه إلى ذلك حمل قوله: «نائماً» على النوم حقيقة 
الذي أمر المصلي إذا وحده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع لمشاكته لهيئة النائم)» نقله في عمدة 
القاري(55/1١)»‏ قال ابن حجر في الفتح(587/7): (ومن قال غير ذلك فهو الذي صحّف). 

.)٠١7/7( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 425٠١‏ وقال السهيلي في الروض الأنف(5.0/5): (قول الخطابي: أجمعت الأمة على أن 
المضطجع لا يصلي في حال الصحة نافلة ولا غيرهاء وافقه أبو عمر على ادعاء الإجماع في هذه المسألة)» وم 
أقف على هذا الإجماع عند ابن عبد البر وقد قال في التمهيد(١/5؟١):‏ (جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة 
مضطجعاً)» فنسبه إلى الجمهور ولم يدع الإجماع» لكنه قال بعد ذلك: (فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة 
مضطجعاً لمن قدر على القعود أو القيام فوجه ذلك الحديث النافلة وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك؛ وإن أجمعوا على 
كراهية النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام فيها فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ). 

(؟) مجموع الفتاوى (75/17). 

١ ١ 
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(ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة لم يفعلها أحد من السلف”". وقال: 
(أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام» وقالوا: لا يعرف أن أحداً 
قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح)”"'» وقال: » (وهو غلط مخالف لما عليه 
سلف الأمة وأثمتهاء وما عليه عملٌ المسلمين دائ) أن أحدًا لا يتطوع مضطجحًا مع 
قدرته على القيام والقعود)””. 


قال أبو الفضل العراقي: (أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع 
مضطجعاً للقادر فمردود فإن في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحة؛ وعند 
المالكية فيه ثلاثة أوجه...وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري 
جوازه...فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث- الاتفاق؟)'". 

قال السهيل (وليست بمسألة إجماع ىا زعماء بل كان من السلف من يجيز للصحيح 
أن يتنفل مضطجعاً منهم الحسن البصريء ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي)””. 

قلت: أما أثر الحسن البصريرحه الله- فأخرجه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار» 
قال: حدثنا ابن أبي عدي. عن أشعث بن عبد الملك». عن الحسن قال: (إن شاء 


الرجل صلى صلاة التطوع قائ)» وجالساًء ومضطجعاً)”'. وإسناده صحيح متصل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (57/5؟). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (0/55؟5). 

(*) جامع المسائل (715/7؟7). 

(4) نقله عنه العيني في عمدة القاري(559/7١)‏ بقوله: (قال شيخنا زين الدين..)» وانظر: التلخيص الحبير(١/‏ 01 5). 
(5) الروض الأنف (50/5). 

(5) جامع الترمذي (503/7)» محمد بن بشار وابن أبي عدي من الثقات ومخرج لمم في الصحيحين» وأشعث بن 


عبدالملك الحمراني (ثقة فقيه) كما قال ابن حجر في التقريب ص(7١١)»‏ وهو من أثبت الناس في الحسن. 


ننه 
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- والعجب من قطع أب العباس ابن تيمية وجزمه بالنفي في هذه المسألة» مع أن جذه 
أبا البركات استحسن رأي الحسنء قال الزركشي: (وحسّنه أبو البركات)”''» ونص 
كلام الجد: (وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن)”". 

- إلا إن كان الشيخ قصد بنفيه القاطع- نفي وجود الفعل من النبي هه ومن السلف 
الصالح» وهذا ظاهر أكثر عباراته في نفيه لفعلهم التنفل في حال الاضطجاع. إلا إن 
قوله في كتاب الإيان: (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير 
عذر)”' يعكر على ذلك» وهو منقوض بم| صم عن الحسن. 

- والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة» وهو الوجه الأصح عند الشافعية"”'» و هو 
قول ابن حزم”"» وقول الأببري من المالكية'''» واستحسنه أبو البركات ابن تيمية 


من الحنابلة''"'» قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه)”. 


المسألن الثانيت: أدلن القائلين بصحنق صلاة التطوع من 
المضطجع القادر على القيام: 
استدل أصحاب هذا القول: 


(1) شرح مختصر الخرقي(51//7). 

(؟) نقله عنه ابن مفلح في النكت على المحرر(١/87)»‏ بقوله: (قال المصنف في شرح الحداية...) وشرح الحداية لأبي 
البركات امه: "منتهى الغاية في شرح الحداية" قال ابن بدران في المدحل ص(577): (لكنه بيض بعضه وبقي الباقي 
مسودة» وكثيراً ما رأينا الأصحاب ينقلون عن تلك المسودة» ورأيت منها فضولاً على هوامش بعض الكتب). 

(؟) مجموع الفتاوى (75/17). 

(5) انظر: المجموع (/737)» قال النووي عن هذا الوحه: (وهو الصحيح)» وقال في المنهاج ص(55): (في الأصح). 

(5) قال في ا محلى (؟/١٠٠):‏ (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة). 

(5) انظر: شرح التلقين »)8١59/1١(‏ التاج والإكليل(؟/074؟). الشرح الكبير(7517/1). 

(0) انظر: النكت على امحرر(١/8)»‏ شرح الزركشي مختصر الخرقي(117/7). 

(8) شرح السنة (5/ .)١١١‏ 

١ ١ 
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/١‏ بحديث عمران بن حصين# -وكان رجلاً مبسور”"-قال: سألت النبي عن 

صلاة الرجل وهو قاعد. فقال: «من صل قائماً فهو أفضل؛ ومن صل قاعداً فله نصف 

أجر القائم» ومن صى نائاً فله نصف أجر القاعد» قال أبو عبد الله: (نائياً عندي 

عه ا ع 

وجه الاستدلال: 

- أن الحديث محمول على صلاة النافلة ”"؛ (لأن الفضل يقتضي جواز القعود بل فضله. 
ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة)””'» والنافلة يجوز فيها القعود مع القدرة 
على القيام بالإجماع» فكذلك الاضطجاع ادوييف”. 

5 ولأن (المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم ...«إذا مرض العبد أو سافر كتب 
له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ولهذا الحديث شواهد كثيرة...ويؤيد ذلك 
قاعدة تغليب فضل اللنّه تعالى وقبول عذر من له عذر)” '. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 
- قال البزار: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ف في صلاة النائم على النصف 


من صلاة القاعد إلا في هذا الحديثء وإنما يروى عن النبي ‏ من وجوه في صلاة 


. (أي كانت به بواسير) فتح الباري(585/7)» وهذا القيد جاء في سياق الحديث عند البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري(7١١١) من طريق حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران به.‎ 
قال ابن حجر في الفتح(585/7): (حكى بن التين وغيره عن أبي عبيد» وابن الماحشون, وإسماعيل القاضيء وابن‎ )5( 
شعبان» والإسماعيلي» والداودي وغيرهم, أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» وكذا نقله الترمذي عن الثوري).‎ 
.)١7 حاشية السندي على سنن ابن ماجه(707/1)» وانظر: حاشيته على النسائي(5/7‎ )4( 
.)97010 /9( قال ابن حجر الهيتمي: (فيه أبلغ حجة على من حرم الاضطجاع في صلاة النفل).مرقاة المفاتيح‎ )5( 
فتح الباري(؟/85ه).‎ )( 
١ ١ 
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القاعد على النصف من صلاة القائم)'”' قال ابن عبد البر: (لم يروه إلا حسين المعلم 
وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصينء» وقد اختلف 
أيضاً على حسين المعلم في إسناده ولفظه اختلافاً يوجب التوقف عنه... وقد روي 
بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة وإن) قصد به الفريضة وهو الذي تدل عليه 
ألفاظ من يحتج بنقله له" وقال ابن بطال: (ورواية عبد الوارث وروح بن عبادة» 
عن حسين المعلم لحديث عمران هذا تدفعه الأصولء والذى يصح فيه رواية 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم ...وهو في صلاة الفريضة)”"» ورواية ابن 
طهمان في البخاري أيضاً عن حسين المعلم عن ابن بريدة» عن عمران بن حصين ه 
قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي ف عن الصلاة» فقال: «صل قائيا» فإن لم تستطع 
فقاعداء فإنلم تستطع فعلى جنب)”". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة الحديثية قبل إكمال المناقشة الفقهية: 

- أن الحديث مداره على حسين بن ذكوان المعلم وروي عنه على وجهين: 

- الوجه الأول: الحديث وفيه: «...ومن صل نائياء فله نصف أجر القاعد» رواه عن 
حسين المعلم بنحو ذلك جماعة من الثقات. ومنهم: روح بن عبادة» و عبدالوارث بن 


نل ونحيى بن سعيد القطان 0 وإسحاق بن بوك 03 وسعيد بن أي 


.)١*/9( مسند البزار‎ )١( 

.)١75/١( التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري .)١٠١8-107/8(‏ 
(؟) صحيح البخاري(17١1١١).‏ 

(5) كما عند البخاري .)١١١5( :»)١١١8(‏ 
(7) عند أحمد »)١98949(‏ وأبي داود (451). 
(0) عند أحمد .)١991/5(‏ 
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١ : ١١‏ 0 َ ع مه 
عروبة” '» ويزيد بن زريع' '» و سفيان بن حبيب' “» وحماد بن أسامة” '» ويزيد بن 


0600 : 0 
هارون '»و عيسى بن يونس" '. 


- الوجه الآخر: الحديث بلفظ: «صل قائأ فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعللى 
جنب» لم يروه عن حسين المعلم بهذا الوجه إلا إبراهيم بن طهمان, قال الترمذي: (لا 
نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهان. وقد روى أبو 
أسامة» وغير واحد» عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس )”". 

- فلو كان السبيل هو الترجيح فإن رواية الجاعة أثبت فهم أكثر وأوثق» وهذا على 
مقتضى الصنعة الحديثية» ومن أعل رواية الأكثر فإنه نظر إلى المعنى ومخالفته 
للأصول”. ولكن الأمر -والثه أعلم- كما قال ابن حجر: (اتفاق الأكثر على شيء 
يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة» والحق أن الروايتين صحيحتان ىا صنع 


)١(‏ عند أحمد )١9/813(‏ وف روايته قال عمران: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت...الخ. 

.)١ 51731١١ عند ابن ماجه‎ )١١ 

(؟) عند النسائي .)١550(‏ 

(5) عند ابن حبان(١551).‏ 

(5) عند البيهقي في الكبرى(7580). 

(5) عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار(؛ .)١159‏ 

(0) جامع الترمذي (7//١٠)؛‏ وذكر كذلك البزار في مسنده(5/9 )١‏ تفرد ابن طهمان بهذا اللفظ. 

(8) ومن ذلك قوله: ««نائماً»» قال ابن بطال في شرح البخاري(7/7١٠):‏ (الغلط فيه ظاهر لأنه قد ثبت عن النبى يه 
أن للمصلى إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة» ثم بين وك معنى ذلكء قال: «لعله يستغفر فيسب نفسه) فكيف 
يأمره بقطع الصلاة وهى مباحة له وله عليها: نصف أجر القاعد...وليس النوم من أحوال الصلاة)» وقوله: على 
النصف». قال ابن بطال في المرحع السابق: (ولا حلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء: لك 
نصف أجر القادر عليه)» وحاء في فيض الباري على صحيح البخاري(؟/47 5): (فإنا إن حملناه على الفريضة لم 
يصح أول الحديث: «رإن صلى قائما فهو أفضل», لأن القيام فرض فيهاء وإن حملناه على التطوع لم يصح آخره» 
لأن التطوع لا يجوز نائما عند أحد إلا ما في «الغاية»... وكذا قوله: «رومن صلى قاعداً...الخ», لا يأتي على 
المكتوبة ولا على التطوع؛ فإنه إن أخذناه بلا عذر لم يصدق في حق المكتوبة؛ لأن المكتوبة قاعداً بدون عذر لا 
تصح مطلقاًء فلا أحر فيها أصلاً وإن أخذناه مع العذر لا يستقيم عليه تنصيف الأجر). 


]) 2565 [ 
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البخاري» وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى)"'. 

- قال الطحاوي: (ذهب قوم إلى اضطراب حديث عمران هذا؛ لاختلاف إبراهيم بن 
طهمان وعيسى بن يونس فيم| روياه عليه عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران» 
ولم يكن ذلك عندنا كا ذكرواء ولكنهما حديثان مختلفان)”". 

- بقي الوقوف مع إشارة البزار بقوله: (لا نعلمه يروى عن النبي 2 في صلاة النائم 
على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديثء وإنما يروى عن النبي يله من 
وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)”"» ففيه لفت النظر إلى تفرد 
حسين بن ذكوان المعلم بذلك وهو وإن كان ثقة عند الجمهور”“.إلا أن العقيلٍ قال 
عنه: (ضعيف» مضطرب الحديث,» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو 
بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: فيه 
اضطراب)""» وتعقبه الذهبي بقوله: (ثقة جليل ضعفه العقيلٍ بلا حجة)”/. 
وتوسّط فيه ابن حجر فقال: (ثقة ربما وهم)”"'» والحمل عليه أولى من الحمل على من 
روى عنه من الثقات ولعل هذا وجه قول ابن عبدالبر: (وقد اختلف أيضاً على 
حسين المعلم في إسناده ولفظه اختلافاً يوجب التوقف عنه)". 


- قال البزار: (وإن| يروى عن النبي 8ه من وجوه في صلاة القاعد على النصف من 


)١(‏ فتح الباري (581/7)» وهذا يعني: أن عمران وابن بريدة وحسين المعلم كل منهم رواه باللفظين جميعاً. 
(؟) شرح مشكل الآثار(ة /797). 
() مسند البزار .)١17/9(‏ 
(5) انظر: التعديل والجرح لمن خرج له البخاري في الصحيح للباجي(5954/7). 
(5) الضعفاء الكبير (550/1). 
() المغني في الضعفاء »)١7١/١(‏ وقال في تاريخ الإسلام(؟/857): (أورده العقيلي في كتاب " الضعفاء " بلا مستند). 
(0) تقريب التهذيب ص(55١).‏ 
(8) التمهيد .)١85/١(‏ 
455 ) 
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صلاة القائم)” '. فقد جاء عن عبدالله بن عمرو”"» وأنس”» والسائب” ". # وجاء 
عن غيرهم لكنها لا تخلو من ضعف. والشاهد فيها عدم ذكر صلاة النائم كما ذكر 
البزار» وكما قال الخطابي عن حديث عمران: (قوله: «وصلاته نائم) على النصف من 
صلاته قاعداً» فإني لا أعلم أن شعتةه ل في هذا الحديث)” 2. 

- لكن مع كل ما قيل أو تُلمّس في التعليل؛ فإن البخاري وهو إمام هذه الصنعة أخرج 
حديث عمران في جامعه الذي انتقى له الصحيح., وقال تلميذه الترمذي: (حديث 
عمران بن حصين حديث حسن صحيح)” ول يأتِ عالم يبلغ شأوهما فيعله» وليس 
في الزيادة ما يستنكر إذا ملت على المعذور ى) هو ظاهر صنيع البخاريء وهو ما 


انتصر له ابن تيمية» وهذا ما سأبينه في المناقشات الدلالية لحديث عمران: 
- فقد نوقش الاستدلال بيبحديث عمران على جواز صلاة المتنفل المضطجع القادر عل 
القيام أو القعود بأن الحديث ليس(بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادهاء وإنما هو 


.)١7/9( مسند البزار‎ )١١ 

(؟) أخرجحه مسلم(5 2077 قال الترمذي في العلل الكبير ص(75): (وحديث عبد الله بن عمرو » عن النبي غنك: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم) هو حديث صحيح يروى من غير وجه) 

(5) أخرحه أحمد (95؟؟5١)‏ عن أنس قال: قدم النبيكة المدينة وهي محمّة, فحمٌ الناس» فدعل النبي © المسجدء 
والناس قعود يصلونء فقال النبي : ((صلاة القاعد نصف صلاة القائم, فتجشم الناس الصلاة قياماً)) أخرحه 
أحمدوه )١١75‏ قال ابن حجر في الفتح(؟/585): (رحاله ثقات وعند النسائي متابع له من وحجه آخر)» وأخرحه 
النسائي في الكبرى(/7١١)‏ بسنده إلى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أنس بن مالك» قال: خرج 
رسول الله عله على ناس وهم يصلون قعوداً من مرضء فقال رسول الْهعّْ: ررصلاة القاعد على مثل نصف صلاة 
القائم». قال النسائي: (هذا حطأ والصواب: إسماعيل» عن مولى لابن العاصي» عن عبد الله بن عمرو). 

(5) أخرجه أحمد )١5501(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان» عن إبراهيم يعني ابن مهاحرء عن مجاهد» عن 
قائد السائب» عن السائبء عن النبي غُنْهِ قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»؛ قال الترمذي في 
العلل الكبير ص(79): (حديث السائب لا يعرف إلا من هذا الوجه)» وإسناده فيه جهالة» وضعف ابن المهاحر. 

(5) معالح السنن (575/1). 

(5) جامع الترمذي )7١7/7(‏ قال ذلك عن رواية الجماعة عن حسين المعلم به. 


هه 
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لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى» وصحتههم| تعرف من 
قواعد الصحة من خارج)”". 
- (ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
درجة» , فإن هذا مطلقء لم يدل على صلاة الرجل وحده)”"'. وأن الجماعة غير واجبة. 
: (وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له 
هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخرء وقد بينت سائر النصوص أن تكميل 
الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد)”". 
- (أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح, فالحديث لم يدل 
عليه بنفي ولا إثبات ولاسيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها)”". 
ِ- ا #إدًا وى لِلصَّلْوْوَ مِن يوم 
لْجْمْعَةَتََسْعَوَا ِل دك أله ودرأ سيم 2 حر ل 4 » فجعل السعي إلى الجمعة 
من البيع والسعي واجب والبيع حرام. وقال تعالى: لكل لِلَمُؤْيي يَعْضُوأ من 
0 6( ونظاف هنذا كرك بغ بكر اديه أن 
المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه» وإن كان الأول واجباً والثاني محرماً)”". 


- وقد دل الدليل على وجوب القيام في الفرض مع القدرة» وعلى استحباب القيام في 


)١١‏ حاشية السندي على سنن النسائي(؟/75؟). 
(؟) جامع المسائل(80/5"). 
(5) مجموع الفتاوى (7558-57107/78)» قال ابن القيم في بدائع الفوائد (5/ :)5٠١‏ (قال لي شيخنا: وضع صلاة 
القاعد على النصف مطلقا وإنما كمل الأحر بالنية للعجز). 
(4) المرجع السابق. 
(5) مجموع الفتاوى (3737/5). 
(5) الجواب الصحيح .)7١/5(‏ 
١ !‏ 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





النفل وجواز القعود لوروده عن النبي #ك” 'وللإجماع» وكلتا الحالتين ثابتة ولو لم يرد 
حديث عمرانء أما الحكم الزائد وهو الاضطجاع فهو في حديث عمران هذا وسياقه 
يدل على أن ذلك للمعذور. 

- (وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة» والزيادة في العلة» 
فيجوز له أن يصلي قاعداًء وأجره نصف أجر القائم» ولو تحمل المشقة فقام» تم 
أجره. وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة» فله أن يصلي نائيأً 
وله نصف أجر القاعد ولو قعد تم أجره» ويشبه أن يكون هذا جواباً لعمران» فإنه 
كان مبسوراًء وعلة الباسور ليست بانعة من القيام في الصلاة» ولكنه رخص له في 
القعود إذا اشتدت عليه المشقة)0", 

- ففي سياق الحديث عند البخاري (وكان رجلاً مبسوراً)» وفي رواية عند أحمد قال 
عمران: (كنت رجلاً ذا أسقام كثيرة فسألت...)» قال ابن دقيق:(السياق مبين 
للمجملاات» مرجح لبعض المحتملات» مؤكد للواضحات...فقد يجيء بعض 
الضعفة» فيرى السؤال والجواب حيث يقتضي السياق التخصيصء فيحمله على 
المسألة الخلافية» ويرجح ما رجحه الجمهور من القول بالعموم)"". 

- وظاهر صنيع الإمام البخاري هو جعل حديث عمران في المعذورء وأنها المرتبة 


)١(‏ ومن ذلك حديث عائشة مرفوعاً: رركان يصلي ليلا طويلاً قائماً. وليلاً طويلاً قاعداً, وكان إذا قرأ قائما ركع 
قائماًء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» أحرحه مسلم(١7)»‏ وقوها في الوتر:...ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم 
وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة...) أخرحه مسلم(”74) . 

(؟) شرح السنة .)١١١/5(‏ 

(؟) شرح الإلمام »)١١5/١(‏ قال في البحر المحيط (584/5): (وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام والعنوان: محل 
الخلاف فيما إذا لم يقتض السياق التخصيص بهء فإن كان السؤال والجواب منشؤهما يقتضي ذلك فهو مقتض 
للتخصيص بلا نزاع» لأن السياق مبين) 

١ 
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الثالثة لمن شق عليه القيام والقعود. قال ابن حجر بعد قول الخطابي: (المراد بحديث 
عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد 
على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده)» قال ابن حجر 
معلقاً: (وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة 
وأنس وهما في صلاة المفترض قطعاً وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام 
المصلي قاعداً)”''» وهذا ما انتصر له ابن تيمية با لا نظير له فيها وقفت عليه”". 

- وهنا وجه آخر يؤيد أن البخاري يحمل حديث عمران على المعذور: أنه ترجم 
لحديث عمران برواية الجحاعة ب(باب صلاة القاعد)» و(باب صلاة القاعد 
بالإيماء»» ولم يترجم للاضطجاع«ومن صل نائمأ» بشيء مع أهمية هذا الحرف وكونه 
أصل في بابه”"» ثم أتبع هذين البابين بقوله: (باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) 
وأورد حديث عمران برواية ابن طهمان«فإن لم تستطع فعلى جنب»» فكأنه يقيد ما 
أطلق في رواية الجماعة با قيّد في هذه الرواية وأن الاضطجاع لمن لم يطق القعود. 

- (وقوهم: إن المعذور لا ينتتقص من أجره ممنوع» وما استدلوا به عليه من حديث «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم» صحيح لا يفيد ذلك» 


وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملاً إذا فاته لعذر فذلك لا ينقص من أجره. [ حب ]© 


١ 


لو كان المريض أو المسافر تاركاً للصلاة حالة الصحة والإقامة» ثم صلى قاعداً أو 


قاصراً حالة المرض والسفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر)””. 


)١(‏ فتح الباري(085/7)» وما استوقفني ويحتاج إلى تأمل عدم ترجمة البخاري للاضطجاع بشيء من التراحم. 

)١(‏ قال ابن القيم في البدائع(5/١٠١؟)‏ عن حديث عمران: (هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واحتيار شيخنا). 
(") مع أنه يترحم لبعض دقائق المسائل» ويشير ببعض تراجمه للخلاف عن طريق السؤال. 

(؛) هكذا في المطبوع» وأظن صوابها (أما) حتى يستقيم المعنى, والله أعلم. 

(ه) حاشية السندي على سنن ابن ماجه(١/317/1)»‏ وانظر: حاشيته على النسائي(5/9؟١).‏ 
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- والحديث (إن) يفيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيياً صحيحاً وإنما عاقه المرض عن أن 
يعمل شيئاً أصلا» وذلك لا يستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قائاً لجواز 
احتسابه نصفاًء ثم يكمل كل عمله من ذلك وغيره فضلً)”". 

- فالسياق يدل على أن التنصيف عام للمعذور كعمران وغير المعذور أولى» وتما يدل 
على العموم في الحديث «من صلى...» كلمة: (من فإنها عامة في كل مصل) _ 

- :وما يدل غلل :ذلك قوله تعالى : ملا متو الْفَدُود من الموَمِنينَ حير أولي الصَرَر وَليكهِدُونَ 
فى ميل لوهم وَأَنضِبم صل لَه لهي بأَتولوم وَانْضِم عل عدن دوه 74" , 
(ففي الآية دليل على أن العامل أفضل من التارك لعذر)”. 

- أما القياس على جواز القعود فهو قياس في الرخص”"» وهو قياس أيضاً مع 
الفارق(لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع في شيء من أشكال 
الصلاة)”'. والقعود في النافلة جائز بالأحاديث الأخرى والإجماع عليهاء بخلاف 
الاضطجاع فلم يرد إلا في هذا الحديث وهو محمول على المعذورء واللّه أعلم. 


/ واستدل بعضهم على جواز التطوع للمضطجع: أن (فيه تنشيطاً على صلاة 
النفل...ول ذا رخص العلاء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل 


.)١75/١( وانظر: تبيين الحقائق‎ »))571١-5470/1١( فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

.)7177/7( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) من الآية (9) من سورة النساء. 

(4) البحر الرائق (5177/7). 

(5) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير(١/7577):‏ (ومنشأ الخلاف: القياس على الرحص هل يصح أو يمتنع)» 
والقياس في الرخص محل خلاف, لكن قال الشافعي في الرسالة ص(5 ه): (ما كان لله فيه حكمٌ منصوص»ء ثم 
كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ ف بعض الفرض دون بعض: عُمِلَ بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما 
سواهاء وم يقس ما سواها عليها). 

(5) معالم السنن (١/5؟5).‏ 
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التطوع عليه والتطوع أوسع من الفرض)" ". 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


بأن التنشيط يكون فيا شرع لا فيها لم يثبت مشروعيته؛ و(الرخصة لا تتعدى محلهاء 
وفي القياس عليها نزاع)”''» والقياس هنا أضيق لتعلقه بالعبادة والأصل فيها المنع. 
والسلف كانوا أحرص على الخير منا ولو كان هذا مما يشرع (لفعلوه أو فعله النبي َك 
وسلم ولو مرة تبييناً للجواز)”"» (ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك..ثم مع 
قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم. فلا لم يفعله أحد منهم دل على أنه 
لم يكن مشروعاً عندهم)”» و(لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو 
صحيح)” ". 

بل الصلاة قاعداً مع جوازها فإن النبي و كان أكثر فعلها له قبل وفاته وبعدما كبر» 
تقول حفصة -رضي الله عنها- :«ما رأيت رسول الله 2 صل في سبحته قاعداً» حتى 
كان قبل وفاته بعام...»'' » وقالت عائشة: «لما بدن رسول الله 5# » وثقل» كان أكثر 
صلاته جالسا)7. 


وهكذا الصحابة ومن بعدهم., قال نافع: (ما رأيت ابن عمر يصلي جالساً إلا من 


(1) الشرح الممتع .)8١/5(‏ 

(١؟)‏ منح الجليل (588/7). 

(*) حاشية السندي على سنن النسائي (4/9 17؟5-5؟١).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (77/1). 

(5) مجموع الفتاوى (0/55؟5). 

(5) أخرجه مسلم (77)» وف البخاري )١١18(‏ نحوه عن عائشة أتما: «رلم تر رسول الله يي يصلي صلاة الليل 


قاعدا قط حتى أسن)). 


(0) أخرحه مسلم(777). 
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مرض)”"» وروي عن تلميذه مسلم بن يسار أنه قال: (إني لأكره أن يراني الله أصلي 
له قاعداً من غير مرضص”"» وقال إسحاق بن راهويه: (إذا أراد أن يصلي النوافل فله 
أن يصلي جالساًء ولكن يكره له أن يتعمد الصلاة جالساً إلا من مرض أو كبر أو ما 
أشبههم| من العذر)”"» هذا في القعود فكيف بالاضطجاع ؟! 


المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشن وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فإن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة ؛ فإنه لم يخالف نصاً 

صحيحاً صريحاًء ولم يخرم إجماعاً متحققاًء وقد استند قائله إلى دليل له فيه سلف. فهو 

رأي دائر بين راجح ومرجوح.ء وإن كان القول بعدم الجواز أقوى فيا يظهر؛ وم ينقل 

جوازه ولا فعله عن أحد من الصحابة ولا أئمة الأمصار ولا الأئمة الأربعة» إنما هو قول 

للحسن البصري يكاد يتفرّد به» وقول ابن حزم» ووجه صحيح في مذهب الشافعية» 

ووجه مقابل للصحيح و المعتمد عند الثلاثة» والدليل الذي استدلوا به محتمل وحمله على 

المعذور أولى لدلالة السياق» وحملاً للمطلق على المقيد» ويمكن تقسيم من يصلي قاعداً 

أو مضطجعاً في النافلة إلى أقسام يمكن أن تجتمع بها الأدلة: 

فإن كان ذلك من غير عذر: 

ِِ فيصح القعود إجماعاً وله نصف أجر القائم؛ ولا يصح الاضطجاع على الصحيح. 

وإن كان ذلك من عذر : 

- فإما أن يكون عجزاً تاما» فهذا إن كان له حظ من النافلة قبل ذلك وكان يصليها على 
الحالة الأتم» ثم حبسه العذر عن القيام إلى القعود أو الاضطجاع فله الأجر تاماً. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة(05٠45)‏ بسند صحيح. 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة (5505). 


(؟) مختصر قيام الليل ص .)7٠١1(‏ 
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- وإن كان ليس حظ من هذه النافلة أو كان قد اعتاد على الصلاة قاعداً مع قدرته على 
القيام فأجره على النصف من القائم» وإن اضطجع لعجزه فله الربع من أجر القائم. 

- وإن كان عجزه ليس تاماً وإنا يلحقه مشقة محتمله بقيامه أو قعوده فهذا أيضاً أجره 
على النصف إن صل قاعداً أو على النصف من صلاة القاعد إن اضطجع. ترغيباً له 
بالقيام أو القعود ليتم له الأجر كحال عمران #ه ونحوه من الأمراض التي لا تُعجز 


صاحبها عجزاً تامآء والله أعلم. 
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المبحث الثاني عشر : صحت إمامي المرأة للرجال 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


الإمامة في اللغة: مصدر أَمَّ يَوْمَ إمامة”"» (وفلانٌ يوم القوم؛ أي: يَقدّمُهُم)”"» (وكل 
من اقنّدِيَ به وقُدّم في الأمور فهو إمامٌ» والنبيّ التق إمام الأمة» والخليفة: إمام الرعيّة 
والقرآن: إمام المسلمين)””» (وإِمَامُ كل شيء: قيِّمةُ والممصلح له). 

والإمامة عند الفقهاء تطلق على معنيين: الإمامة الكبرى أو العظمىء والإمامة 
الصغرى””» أما الكبرى فهي: (موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدني)!”. 

وأما الصغرى -وهي المرادة هنا- فهي: (اتباع الإمام في جزء من صلاته)”"», وقيل 
هي: (ربظٌ صلاة المؤتمٌ بالإمام)”©؟ فالإمام لا يصير إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته 
بصلاته. وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة ©2. 


وقبل تحرير محل الشذوذ ولفهم بعض الفتاوى المعاصرة يحسن التعريف بالواقعة: 
ففي تاريخ (1/71/ 477١ه)‏ نشرت إحدى الصحف هذا الخبر: (...أول امرأة تؤم 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص »)3١(‏ وأم يؤم أمّآً يعني: قصد. 

.)75/١79برعلا لسان‎ »)5 5/6/١ العين(//575)» تحذيب اللغة(ه‎ )١( 

(©) العين (575-474/8)» مقاييس اللغة(5/1؟). 

(5) المحكم والمحيط الأعظم(١ »)517/7/١‏ لسان العرب(5١/5؟).‏ 

(5) انظر: الدر المختار ص(75)» مناهج التحصيل(١753/1)»‏ أسن المطالب(١/570)»‏ الروض المربع ص(79١).‏ 
(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص(5١).‏ 

(1) حاشية الطحطاوي ص(585). 

)8١‏ الدر المختار ص(75). 


(9) انظر: حاشية ابن عابدين(١/550).‏ 
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صلاة جمعة "مختلطة" في الولايات المتحدة)”"» وفي (577/7/1١ه)‏ شر هذا الخير: 
(سيدة تؤم صلاة الجمعة في أمريكا... واتخذت أمينة ودود" هذه الخطوة غير المسبوقة 
ضمن الاحتفال بيوم المسلم بالولايات المتحدة...وتقرر نقل مكان الصلاة إلى إحدى 
الكنائس الأنجليكانية بنيويورك بعد أن رفضت المساجد استضافتهاء وكانت ثلاثة 
مساجد بنيويورك قد رفضت أداء تلك الصلاة بها...وقالت إسراء النعاني منظمة 
الحدث إنهم أرادوا تحدي فكرة أن تكون للمرأة دوراً ثانوياً في الحياة الروحية 
للإسلام)”"» وبعد هذا الخبر المشين والواقعة المخزية. بأذان امرأة» وخطبة امرأة أخرى 


للجمعة» ثم إمامتها بالرجال» وصلاة مختلطة وقف الرجل فيها بجانب المرأة» ثم وقوع 


)١(‏ صحيفة العربية الإلكترونية. 

)١(‏ في بحث بعنوان "الليبرالية وتحريفهم للقرآن" ص(؟) ذكر اسم أمينة ودود (أمريكية) مع آخرين ثم قال: (فإنحم ليسوا 
فقط ناشطين في نشر الأفكار الليبرالية بصفة فردية» وَإِنما هم ناشطون كذلك بنشر هذه الأفكار بصفة جماعية عن 
طريق الجمعيات والمنظمات). 

(؟) موقع 13130 عربيء أما الإمامة فقد كانت نصرانية إلى سن العشرين ثم تحولت إلى البوذية ثم تحولت إلى الإسلام» 
كما صرحت بذلك في مقابلة معها بعنوان: (لا يمكن اغتصاب القرآن)» وأما المُنظمة لذلك وهي إسراء النعماني 
فقد حاء في صحيفة العربية بتاريخ (575/4/59١ه):‏ (طبقاً لمصادر وتقارير صحفية فإن نعماني (9” عاماً) 
ترغب في إحداث هزة في الإسلام تريد من خلالها السماح للنساء بتولي أدوار رئيسة وإتماء "التطرف الذي قاد 
لهجمات مبتمبر" بحسب رأيها)!» ثم بعد ذلك حاورت صحيفة العربية هذه المرأة بتاريخ (5 5717/5/١‏ ١ه)ء‏ وجاء 
في العنوان: (العربية نت تحاور أول امرأة تبنت الدعوة للاختلاط مع الرحال بالصلاة) وجاء في التعريف بما: 
(المسلمة الأمريكية من أصل هندي والصحفية السابقة...» أول امرأة تبنت الدعوة لاختلاط الرحال والنساء في 
الصلاة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما اقتحمت ذات يوم حشود المصلين في قاعة الصلاة المنحصصة)» ومن 
نصوص كلامها في الحوار في الحوار: (أنا أطالب بمساواة المرأة بالربحل...أطالب أن تقف المرأة في صفوف متساوية 
مع الرحال في المسجد» وتقف على المنبر» وتحقق المساواة في الشهادة مع الرحل» وأن تكون رئيسة للوزراء)» وعندما 
سئلت عن محافظتها على الفروض قالت: (لا اصلي كامل الفروض الخمسة في اليوم ولا أشعر في الخجل 
بذلك.عندما كنت طفلة كنت أصلي كل يوم كما كنت أصوم ولكن المجتمع هو الذي أبعدني عن الاسلام عندما 
أخبرونٍ أن لا يمكن أن اصلي معهم ولا يمكن أن أفطر معهم لأنه إفطار خصص للرحال فقط)!ء وف تماية اللقاء 
قالت: (ولكن إذا احترمنا النساء وحصلن على حقوقهن ينتهي الإرهاب)!. 


0 
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هذا المسخ لهذه الشعيرة العظيمة في كنيسة ! 

فهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 

.١‏ فإن العلماء (اتفقوا أن أقرأ القوم إذا كان فاضلاً في دينه ومعتقده. سالم الأعضاء كلهاء 
صحيح الجسم فصيحاًء صحيح النسبء حرّاء لا يأخذ على الصلاة أجرّاء فقيهًاء و 
يكن أعرابيًا يؤم مهاجرينء ولا (أعجميًا) يؤم عربّاء ولا متيمً)ا يؤم متوضتئين فإن 
الصلاة وراءه جائزة)”". 

؟. (ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال» وهذا ما لا خلاف فيه)”". (فإن فعلوا 
فصلاتهم فاسدة بإجماع)””» (ولا نزاع في الفرض... 

*. أما في النفل)”'' فعامة العلماء على المنع أيضاء وقال ابن قدامة: (قال بعض أصحابنا: 
يجوز أن تؤم الرجال في التراويح» وتكون وراءهم)””»: ونُسب لأبي ثور والمزني 
ومحمد بن جرير الطبري بأنه (يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح» إذا لم يكن 
قارئ غيرهاء وتقف خلف الرجال)” '» و قد كم على قوطم بالشذوذ. وسوّغ 
بعض المعاصرين إمامة المرأة للرجال» وخاصة بعد وقوعه سنة (577١ه)‏ بإمامة 


امرأة لصلاة الجمعة» وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


.)١ 57/١( مراتب الإجماع ص(58)» وانظر: الإقناع لابن القطان‎ )١( 

.)١537/؟(ىلحملا‎ ١ 

(؟) مراتب الإجماع ص (707). 

(4) شرح الزركشي على الخرقي(35/7)» قال ابن قدامة في المغني(41/7١):‏ (ولا حلاف في أنما لا تؤمهم في الفرائض). 

(5) المغني(57/7 »)١‏ قال ابن تيمية في نقد المراتب ص(3550): (ائتمام الرحال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمدء وفي سائر التطوع روايتان). 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي(79//7)» قال المازري في شرح التلقين(7170/1): (وحكى بعض أصحابنا عن 
الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالا ونساءء ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزتي والطبري: أتمم أجازوا 
أن تؤم ... التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرحال)» ولعله يأتٍ تحقيق ذلك عند مناقشة الإجماع. 


هه 
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المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 
أ.د. عبدالله بن بيه '" في الحادثة الواقعة في إمامتها وخطبتهاء و د. عبدالكريم 


نان( ك 0116 وري الكوان شو 


)١(‏ في سؤال وجّه له في برنامج تلفزيون امه (إضاءات) وهو مسجل ومنشور في الشبكة؛ ثم فرغ البرنامج في موقع بن بيه 
الرسمي» وأفرد السؤال الذي يتعلق بموضوعنا ووضع له هذا العنوان: (هل تصح إمامة المرأة للرحال؟) وهذا نص 
السؤال: (شيخ أنت تحدثت في إحدى فتاواك عن إمامة المرأق» الحادثة التي حصلت للسيدة أمينة التي أمّت مجموعة 
من المسلمين في الولايات المتحدة» قلت أنت: أن ما اثفق عليه في المسألة بين كل الفقهاء والعلماء في جميع الأقطار 
الإسلامية أن المرأة لا تؤم الرحال» وهذا ما ينبغي التمسك به في ديار الإسلام, أما بالنسبة للسيدة أمينة فيمكن 
أن نتسامح معهاء وأن نقبل منها هذا الاجتهاد. خاصةً لحديث أم ورقة -رضي الله عنها- حيث أمرها النبي و أن 
تتخذ مؤذنة» وأن توم أهل دارهاء رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود)» فأقر الشيخ بما سبق وكان من جوابه: (حاولت 
أن لا أفاحئ أمينة ومن معها إذا كانوا يريدون أن يجدوا سعد في الإسلام. نحن لا نريد أن نضيّق واسعاً ما وحدنا إلى 
ذلك سبيلاً» إذا وجدنا سبيلاً في التوسعة للناس أن نذكر لحم هذه الأوجه...فمسألة إمامة المرأة ورد فيها حديث أم 
ورقة» وورد فيها أيضاً في مذهب الإمام أحمد أيضاً روايات بأنحا توم النساء وأنما تؤم أيضاً الرحال» وتكون خلفهم 
إذا كانت عجوزاً أو امرأة كبيرنَ يعني هناك أقوال» هذه الأقوال لا يجوز أن نطبقها لأنما ضعيفة جداً...لكن مع 
ذلك إذا قامت امرأةٌ غربية فنحن نلتمس لما العذر» ونحاول أن نقدم لما شريعتنا بالحسبى» ونقول أنه ليس نقصاً من 
المرأة» وإذا لم تكوني عجوزاً أيضاً عليك أن تتأخري فلعلها عادةً المرأة تكره أن تكون عجوزاً فلعلها تتأحر وأن لا 
تؤم أهل بيتهاء فهذا نوع من الفتاوى...عبارة عن تأليف» تأليف للناس» والتأليف للناس وارد في الشريعة» أن 
نتسامح مع الذي يدخل الإسلام حديثاً). انتهى. ولعل في ذلك مافيه من الإيغال في النظرة المقاصدية ولو نخالفت 
المحكمات من النصوصء مع مخالفته للواقع فلا الإمامة ولا المُنظمة ممن أسلم حديثاً. 

- والشيخ عبد الله هو بن الشيخ المحفوظ بن بيه» ولد سنة (754١ه)‏ في مورتانيا وتعلم على والده القاضي وغيره» 
وابتعث إلى تونس لتكوين أول دفعة من القضاة» ثم تنقل بعد عودته في المناصب وتقلّد عدة وزارات» وهو عضو 
امجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضو المحلس الأوربي للإفتاء و وأستاذ للدراسات العليا في جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة وغيرهاء وله العديد من المؤلفات في المقاصد والفتوى وغيرهما. انظر ترجمته في موقعه الرسمي. 

)١(‏ قال في كتابه "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم" :)557/١(‏ (الراحح جواز أن تؤم المرأة البحل من أهل بيتها 
في دارهاء إذا كانت المرأة هي الأولى بالإمامة من الرحل؛ لكونها أقرأ وأفقه منه)» ونحوه قول د. القرضاوي: (قال في 
لقاء تلفزيوني بعنوان: "الأهلية السياسية للمرأة" منشور في موقعه الرمي: (أنا أجيزه في التراويح والفرائض ما دام في 
هذه الحدود» يعني عائلة وفيها رحال ونساء وبنات وأولاد وامرأة قارئة هي مهن أو ججدتهم)» وتاريخ هذا اللقاء 


(47/9/9 ١ه)»‏ وقد نشر قبله بأيام في(57/9/5 ١ه)‏ بياناً حاء فيه تعليقاً على حديث أم ورقة: (فمن كان في 


م 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 


؟/ النص على الشذوذ ونحوه » و قد نص على شذوذ هذا القول أو عدم اعتباره : 

- الماوردي(ت400) بقوله: (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته. وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم 
بالمرأة...وهذا خطأ)". 

- والروياني(ت207) بقوله: (لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال ومبذا قال كافة 
العلماء وقال أبو ثور يجوز ذلك وحكي عنه وعن ابن جرير أنها قالا: يجوز في صلاة 
التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلفه الرجال...وهذ غلط)"”". 

- وابن رشد(ت096) بقوله: (الجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجالء واختلفوا في 
إمامتها النساءء فأجاز ذلك الشافعي» ومنع ذلك مالكء. وشذ أبو ثور والطبري. 
فأجازا إمامتها على الإطلاق)”". 

- و الرجراجى”'(ت بعد )10٠‏ بقوله: (أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار 


8 


مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل» وشذ أبو ثورء والطبري -رضي الله 


مثل حالاء من النساءء بأن تكون قارئة مجيدة للقرآن» ولما من الأبناء وا حارم من يصلي حلفها: جاز لما أن تؤمهم 
ف الفرائض والنوافل» ولا سيما صلاة التراويح). 

)1١‏ الحاوي الكبير (5/5؟5). 

(5) بحر المذهب(؟/551). 

(*) بداية امجتهد .)١55/1(‏ 

(5) علي بن سعيد الرحراجي» من فقهاء المالكية» صاحب منهاج التحصيل في شرح المدونة» لخص في شرحه ما وقع 
للأئمة من التأويلات واعتمد على كلام القاضي ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات أبي الحسن اللخمي» كان 
ماهرًا في العربية والأصلين» وأحذ عنه كثير من أهل المشرق. انظر: نيل الابتهاج ص(57١7)»‏ ولم يذكر وفاته» وجاء 
في المعسول للمختار السوسي(05/9١5):‏ (كان حيا في أواسط القرن السابع لم أقف له على ترجمة في كتاب 
معين). وسماه الركراكي وقال(5/5٠"):‏ (لانعرف عنه إلا شرحه للمدونة المسمى "مناهج التحصيل"). 
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عنهما- فأجازوا إمامتها على الإطلاق)”". 

- والعيني(ت655) بقوله: (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا 
إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء)”". 

- وابن حجر الميتمي(ت4175) بقوله: ((ولا تصح قدوة رجل... بامرأة...) إجماعاً في 
الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني)”"» ونحوه في نهاية المحتاج للرملي(ت9١٠١20)1.‏ 

- ومجمع الفقه الإسلامي بقولهم: (إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن 
استنكارها وأسفها على ظهور بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت في تقدم امرأة لأول مرة 
لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية في مدينة ماءهاتن» وفي 
هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه...وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا 
الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية... 
وعلى من أداها أن يعيدها ظهراً قضاء) . 

- و مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بقوهم: (المجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي 
الضال ويستبشعه فإنه يقرر للآمة الحقائق التالية...فهو قول محدث من جميع الوجوه . 
باطل في جميع المذاهب المتبوعة» السنية والبدعية على حد سواء!...إن المجمع ليحذر 
الآمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين» والمتبعة لغير سبيل 


(1) مناهج التحصيل .)599-579//١(‏ 

(؟) البناية شرح الحداية (؟/ 75”). 

(5) تحفة المحتاج (588/57). 

(5) تحاية امحتاج (177/7). 

(5) نشر البيان وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 577/7/١5(‏ ١ه)»‏ وانظر: "من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل" 
لرحب أبومليح ص(١58).‏ 
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امف . 

- وأ.د. حسام عفانة"" بقوله: (إمامة المرأة في صلاة الجمعة منكر ومعصية ظاهرة 
وندعة حجديذة غالفة تاهو هقرو شرعا وغالق 1 مف علية العملمو لذن رسال 
الله ها وحتى عصرنا الحاضر وهو أمر شاذ بل في غاية الشذوذ)”". 

- و أ.د.علي جمعة بقوله: (شذ أبو ثور والمزني» وابن جرير؛ فذهبوا إلى صحة صلاة 
الرجال وراء المرأة في الفراتضء وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن 
العربي من الظاهرية)". 

- ود. صالح الشمراني: (من أجاز إمامتها اختلفوا في ضابط ذلك. وكل ماذكروه تحكم 
بلا دليل» فصح شذوذ ماخالف قول العامة» فلا يعتمد عليه)" ". 


)١(‏ البيان منشور في بعض الصحفء وهو منشور في موقع الإسلام أون لاين» وموقع صيد الفوائد» وانظر: "من ضوابط 
الإفتاء في قضايا النوازل" ص(؟5/؟585-5). 

(؟) أ.د. حسام الدين بن موسى بن محمد بن عفانة» ولد في فلسطين سنة (70104١)ه»‏ درس البكالريوس في اللجامعة 
الإسلامية وأكمل الماجستير والدكتوراه في جامعة أم القرى» وله العديد من المؤلفات في الفقه وأصوله» كما أشرف 
وناقش عشرات الرسائل العلمية» وهو مشرف شبكة يسألونك الإسلامية» وترجمته منشوره في هذا الموقع. 

(59) فتاوى يسألونك 7١5/١١9‏ ). 

(4) في مقال له بعنوان: (إمامة المرأة في الصلاة) منشور في موقعه على الشبكة؛ علماً أن بعض الصحف نسبت إليه بعد 
أن ذكر خلاف الطبري وابن العربي أنه قال: (الأمر في مثل هذه الحالات الخلافية يرد إلى أهل الشأن فإن قبلوا أن 
تؤمهم امرأة فهذا شأنمم ولا حرج عليهم, أما إن رفضوا فهذا شأتهم أيضاً)» ولم أقف على كلامه لكنه منتشر في 
بعض الصحف وأنه رجع عنه بعد ذلكء ولم أقف كذلك على تراجعه, والأهم أن كلامه المنقول في المتن بموافقة 
العلماء هو المتأخر في زمانه» وهو المحرر الذي يمكن أن ينسب إليهء بخلاف الحديث الصحفي الذي يعتريه ما 
يعتريه» لكن الغريب في كلامه حكايته خلاف ابن عربي القائل بوحدة الوحود وليمان فرعون» وتفضيل الولي على 
النبي» فمن متى يُعتد بابن عربي في حلاف أو يفرح به في وفاق؟! قال الذهبي عنه في السير (55/717): (ومن أرد! 
تواليفه كتاب "الفصوص",. فإن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر)انتهى» ونقل عن العز بن عبدالسلام أنه قال 
عنه: (شيخ سوءء كذاب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاً)»ولذلك ستقف هنا على نقولات كثيرة في مسألتنا ولا 
أن منهم ينقل عن ابن عربي» ما يدل على عدم اعتبارهم به أصلاً. وهذا محل اتفاق في أصحاب البدع المكفرة. 

(5) الأقوال الشاذة في بداية امجتهد ص (589). 
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المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلن القائلين بعدم صحت إمامي المرأة للرجال: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

."79 قوله تعالمى: 9# آلِرَجَالُ قوسو عل الِنسآءِ يمَا فَصَكل لَه بعَصَه عل بَحَضِ‎ ١ 

وجه الاستدلال: 

- أن الآية (قصرت من أن يكون لن ولاية وقيام)”''» ف(الرجال قوامون على النساءء 
يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية...ولذلك خصّوا بالنبوة والإمامة والولاية 
وإقامة الشعائر» والشهادة في مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة ونحوهاء 
والتعصيب وزيادة السهم في الميراث» والاستبداد بالفراق)”". 

- يؤيد ذلك ما صمح عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا رأى النساءء قال: (أخروهن 
حيث جعلهن اللّه)» وقال: (إنبن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال)”". ودلالته 
على المقصوده أي: أخروهن(ك) أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع 
الولايات)””'» (وهو يفيد افتراض تأخرهن عن الرجال)”'. ( فإذا وجب تأخيرهن 


حرم تقديمهن)”"2» لأن (الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة فإذا لم تؤخر ولم 


)١(‏ من الآية (4؟) من سورة النساء. 
)١(‏ الحاوي الكبير (577/7)» قال الشافعي في الأم(31/1١):‏ (لأن الله بِنَ جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن 
عن أن يكن أولياء وغير ذلك» ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رحل في صلاة بحال أبداً). 
(؟) تفسير البيضاوي(؟/757). 
(5) أخرجه ابن خزيمة )١1٠٠١(‏ وبنحوه عند عبدالرزاق في المصنف )51١5(‏ بإسناد صحيح. 
(5) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 50). 
(5) البحر الرائق /١(‏ 7070). 
() الحاوي الكبير (775/57). 
١ ١‏ 
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يتقدم فقد قام مقاماً ليس بمقام له فتفسد)”". 

- ومما يقوي هذا المقصود قوله ##ه: «...خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها»”". 
فالمراد بالحديث: (صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال”". الما في ذلك من 
سترهن بمن تقدمهن)””». فالمباعدة بينه| بالنظر أو السمع أو الشم مقصود شرعي 
ظاهر لثلا تقع الفتنة؛ ولذلك: «كان رسول الله 3 إذا سلم قام النساء حين يقضي 
تسليمه» ومكث يسيراً قبل أن يقوم»» قال ابن شهاب: (فأرى -والله أعلم- أن 
مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم)" ". 

- (فإن رائحتها وزيتتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن تخرج تفلة» 
وأن لا تتطيب» وأن تقف خلف الرجالء وآن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء» بل 
تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى. كل ذلك سدّاً للذريعة وحماية عن 
المفسدة)”'.فكيف يخالف هذا المقصود الشرعي بتجويز إمامتها للرجال؟!. 

- (ولآن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها)”"» و(الأنوثية نقص 


لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة؛ فكان مؤثراً في منع الإمامة)". 
/ واستدلوا: بقوله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ' . 


.)779 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم(١‏ 4 5). 

(؟) شرح النووي على مسلم(55/4١).‏ 

(4) إكمال المعلم (؟51/5"). 

(5) أخرحه البخاري(877) من طريق ابن شهاب الزهري» عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة -رضي الله عنها- به. 
(5) إعلام الموقعين(؟/8١١).‏ 

(7) تحاية امحتاج (1077/7). 

(8) الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ 595). 


(9) أخرحه البخاري(5 47 5) من حديث أبي بكرة ذلنه» وممن استدل به بعض الشافعية كال ماوردي في الحاوي(؟/5؟8). 


هننه 
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وجه الاستدلال: 

- (كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة» وقعت في سياق النفي فتعم» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب)”"'و(تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب)”". 

- والحديث (يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمورء وهذا من جملة الأمور 
بل هو أعلاها وأشرفها)""» (ومن اتتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته)”". 

"'/ ومن الأدلة أيضاً: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال الماوردي(ت505:0): (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته. وهذا قول كافة الفقهاء إلا أباثور فإنه شذ عن الجماعة)0". 

؟. وقال ابن عبدالبر(ت”577): (وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء)”". 

“. وقال ابن حزم(ت555): (ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجالء وهذا ما لا 


خلاف فيه""» وقال في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم 


.)١7/117( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

)١(‏ نيل الأوطار (705/8)» وقال في السيل الحرار ص(17١8):‏ (فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد). 

(*) السيل الحرار ص(57١-57١)‏ قال الصنعاني في سبل السلام(0175/7): (فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة 
شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين» وإن كان الشارع قد أثبت لما أنما راعية في بيت زوحها)» قلت: وما 
خحصص من عموم منعها من الولاية إمامتها بنساء مثلها. 

(5) الدراري المضية(١/١٠٠)»2‏ وقد ناقش ابن القيم هذا الاستدلال في سياق من منع إمامة المرأة بنساء مثلها كالمالكية» 
وأن في ذلك رد للسنة فقال كما في إعلام الموقعين(57/١07؟):‏ (وهذا إِنما ورد في الولاية والإمامة العظمى والقضاءء 
وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدحل في هذا)انتهى» قلت: ولعل الأحسن من ذلك اعتبار إمامتها ولاية 
تدحل في عموم لفظ الحديث, وأما إمامتها بالنساء وكذا ولايتها في بيتها ونحوهما فهو مما ورد تخصيصه من عموم 
نفي الفلاح, والله أعلم . 

(ه) الحاوي الكبير(375/5). 

(5) الاستذكار (؟/079). 

.)١537/7(ىلحملا‎ 

١ | 
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يعلمون أنها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع"". ونقله ابن القطان في 
الإقناع''"» ولم يتعقبه ابن تيمية في إمامتها في الفرضء وتعقبه في التطوع بقوله: (اثتمام 
الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد» وفي سائر 
التطوع روايتان)”". 

4. وقال ابن هبيرةات5550): (أجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في 
الفرائتض)”2". 

4. وقال ابن قدامة(ت٠57):(ولا‏ خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض)”". 

5. وقال قاضي صفد محمد بن عبدال رحمن الدمشقي(ت بعد 78٠١‏ ه)": (ولا تصح 
إمامة المرأة بالرجال في الفراتض بالاتفاق)”". 

. وقال الزيلعي(ت0757): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً). 

8. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف...امرأة...أعاد الصلاة) قال الزركثي(ت17175) 
معلّقاً: (ولا نزاع في الفرضص)7". 


4. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمهاء فلم يجز الاقتداء بها. وفي 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(77). 

.)١554/1( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) نقد مراتب الإجماع ص (5310). 

(4) احتلاف الأئمة العلماء .)١58/1١(‏ 

(5) المغني (7/ 5377 »)١‏ وانظر: الشرح الكبير(؟/57). 

(5) كما في الأعلام للزركلي(5/7١)؛‏ وقال ف ترجمته: (محمد بن عبد الرحمن بن الحسين, أبو عبد الله صدر الدين 
الدمشقيئ العثماني الصفدي الشافع المعروف بقاضي صفد: فقيه من أهل دمشق كان (قاضي قضاة المملكة 
الصفدية) كما يعرف به). 

() رحمة الأمة في احتلاف الأئمة ص579). 

.)١ 17/١1 تبيين الحقائق‎ )8( 

(9) شرح الزركشي على الخرقي(149/1). 


] 25 1[ 
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الآترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا 
تفسد الصلاة بتركه, قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به» فتركه مفسد. وفي 
"المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع)” ". 

.٠‏ وقال ابن الهمام (ت651): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل)”". 

.١‏ وقال ابن حجر الهيتمي(ت415): ((ولا تصح قدوة رجل... بامرأة...) إجماعاً 
في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني)0". 

5. وقال الرملٍ(ت94١٠23:(‏ (ولا تصح قدوة رجل...بامرأة)بالإجماع في الرجل 
بللرأة لاسن ف الوق 

. وقال الشوكاني(ات١76١2):‏ (لم يثبت عن النبي فك في جواز إمامة المرأة بالرجل 
أو الرجال شيء» ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك 
شيء) '. 

5. وقال عبدالرحمن بن قاسم(ت135397): ( (ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف 
(امرأة).... إجماعاً في الرجل بالمرأة)” . 

065. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (لا تصح إمامة المرأة للرجال» وهذا متفق عليه 
بين الفقهاء)”". وفي موضع آخر: (اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة 


)١(‏ البناية شرح الحداية(757/7)» و "ابحتبى' شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني(ت/55). 
(؟) فتح القدير(750/1). 
(5) تحفة المحتاج (588/5). 
(5) تحاية امحتاج (1077/5). 
(5) السيل اللخرار ص(57١).‏ 
(7) حاشية الروض المربع (؟/ 717). 
(17) الموسوعة الفقهية الكويتية(4/5؟ .)5٠١‏ 
١‏ 
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الصلاة للرجال في الفريضة)”"'. 

7. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة» وهو المقرر 
في المذاهب الأربعة» ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً 
في الصلاة)”". 

.١‏ وفي قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا : (لقد انعقد إجماع الآمة في المشارق 
والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتهاء وأن من 
شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً كان أو مأموماً » فلم يسطّر في كتاب من كتب 
المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام في] نعلم قول فقيه 
واحد: سني أو شيعي. حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبل يجيز للمرأة خطبة الجمعة 
أو إمامة صلاتهاء فهو قول محدث من جميع الوجوه ء باطل في جميع المذاهب المتبوعة» 
المتئة والبدغة غا سح شضواء7)1". 

. وجاء في قرار المجلس العلمي الأعلى بالمغرب: (أما إمامة المرأة بالرجال فإن 
الفقه الإسلامي مجمع على منعهاء لما يترتب عنها من تغيير في هيئة الصلاة» إذ أن 
صلاة المرأة سرية بين| يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال. كما أن 
إمامة المرأة تقتضي حت تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صلاة الجاعة. ولم يثبت في 
تاريخ المغرب ولا عند علمائه أن أمت امرأة الصلاة في المسجد لا بالرجال ولا 


بالنساء» في أي وقت من الأوقات» وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الآمين وجرى 


)١(‏ المرجع السابق »)١١8/57(‏ وجاء في موضع آخر(١17/71١):‏ (وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير إلى صحة صلاة 
الرحال وراء المرأة). 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية(/95؟). 

(؟) البيان منشور في بعض الصحفء وهو منشور في موقع الإسلام أون لاين» وموقع صيد الفوائد» وانظر: "من ضوابط 
الإفتاء في قضايا النوازل" ص(؟5/؟3585-5). 


ا ) 
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به عملهم في مختلف العهود)” ". 
848. وقال أ.د.على جمعة: (فقد رأينا المسلمين شرقًا وغربًا سلفًا وخلمًا قد أجمعوا ذ 


لع 4 


على عدم تولي المرأة للأذان» ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة» ولا توليها لإمامة 
الجمعة» فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة 
وأمت الرجال. حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في 
مصر المملوكية...ونفتي با أجمعت عليه الأمة سلمًا وخلفاء قولًا وعملًا؛ لقوة 
الأدلة» ولعمق النظرء وإن! نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي؛ لآمانة العلم 
وليس لجعله هو المعمول به» والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلقًا 
وخلفاء ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا)”". 


وتلخيصاً لما في النقولات الإجماعية: فإن الإجماع على منعها من الإمامة في الفرائض 
ظاهرء وثقل عن أبي ثور(ات٠755)»‏ والمزني(ت23575)» وابن جريرات١٠"7),‏ جواز 
ذلك وبعضها محتمل لمن صلى خلفها وهو لايعلم؛ وبعضها يحتمل أنها في صلاة التراويح 
مع الأميين» ونسب قوم إلى الشذوذ فلا يعتبر به في مخالفة الإجماع؛ والجواز بقيود 


مروي عن الإمام أحمد وجماعة من أصحابه» وهذا تحقيق لمذاهبم: 


)١(‏ "من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل" لرجب أبومليح ص(5/١-7/85)»‏ ومنشور أجزاء منه في بعض الصحف. 
)١١‏ في مقال له بعنوان: (إمامة المرأة في الصلاة) منشور في موقعه على الشبكة. 


م 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





- أما النقل عن أبي ثور الكلبي'"'(ت١٠15)‏ والمزني (ت3555): 

- فأول من وقفت عليه ينقل عنههما ابن المنذر (ت9١25.‏ والثلاثة معدودون في 
أصحاب الشافعي» ومذكورون في طبقاتهم» مع تقدمهم واجتهادهم. أما الكلبي 
والمزني فهما في الطبقة الأول من النقلة عن الشافعي”"» وأما ابن المنذر فهو في الطبقة 
الثالئة وان عاضر لد 

- وعبارة ابن المنذر عنهم|: (كان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان 
ذكورء فصلاة النساء مجزية» وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزية. وكان أبو 


ثور يقول: صلاتهم مجزية» وهو قياس قول المزني) ". 


)١(‏ إبراهيم بن -خالد بن أبى اليمان الكلبي؛ متفق على إمامته» وحلالته كما قال النووي» لازم الشافعي؛ وصار من أعلام 
أصحابه؛ وأخذ عن الإمام أحمد وشيوحه» وروى عنه ابن ماجه وأبو دواد وخلق» وله مذهب مستقلء» قال الإمام 
أحمد: (أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري)» ومع إجلال الإمام أحمد له إلا أنه 
شنع عليه في مسألة» ول يعتد برأيه فيها وهي مسألة جواز نكاح الحوس وذبائحهم قال أحمد: (ما احتلف أحد في 
نكاح المحوس» أو في ذبائحهم)» قال الخلال: (وأنكر أبو عبد الله نكاح ابحوسيات إنكارا شديداء وضعف ما جاء 
فيه) قال ابن القيم: (فإنه قد حكي له أن أبا ثور يجيز نكاح المحوس» فقال: أبو ثور كاسمه» ودعا عليه)» ولما قال 
أبوحاتم: (أبو ثور رحل يتكلم بالرأي بخطئ ويصيب وليس محله محل المتسعين في الحديث» قد كتبت عنه) علق عليه 
الذهبي بقوله: (فهذا غلو من أبي حاتم سامحه اللمم» ومهما يكن فقد قال ابن عبدالبر: (كان حسن النظر» ثقة فيما 
روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء)» مات سنة(١‏ 5 7ه). انظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم(؟/38)»تحذيب الأسماء واللغات(7/١٠١٠)»طبقات‏ الشافعية الكبرى(؟/74)» ميزان 
الاعتدال(١/5؟)»‏ إكمال تحذيب الكمال(١/١50٠),‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد 
ص(50١)»أحكام‏ أهل الذمة(؟//1١8).‏ 

.)١779)98(ص انظر: طبقات الشافعية الكبرى(؟37/79)175/5)» طبقات الشافعيين‎ )١ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى(*/7١٠)»‏ قال الذهبي في السير(؛ 30/١‏ 5) عن ابن المنذر: (ولد في حدود موت 
أحمد بن حنبل). ووفاة الإمام أحمد سنة(١4‏ 5)» ووفاة المزي سنة(7514)» فعمر ابن المنذر حينها (؟) سنة» إلا 
أن ابن المنذر حجازي والمزني مصريء لكن ابن المنذر رحل إلى مصر وأحذ العلم عن الربيع صاحب الشافعي فلا 
يبعد سمماعه من المزني» وهناك رواية مشهورة لابن المنذر عن المزفي» حين قال ابن المنذر: معت المزني يقول: معت 
الشافعي يقول: (ما رأيت سمينا أخف روحاً من محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منه). لسان الميزان(50/7). 

(5) الأوسط (5/ »))١57‏ وف المغني لابن قدامة (7/ .)١55‏ المغني لابن قدامة (؟/ :)١57‏ (وأما المرأة فلا يصح أن 


م 
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- ورأس المسألة هو: (ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة 
خلف المرأة)”''» ثم ذكر الصلاة خلف الكافر وأنها لا تصح.ء قال: (وقالت طائفة: لا 
إعادة على من صلى خلفه. هذا قول أبي ثور والمزني)» ثم ذكر الصلاة خلف المرأة 
وقال: (وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية» وهو قياس قول المزني). 

- وفي قوله:(صلاتهم مجزية) ما يشعر بأن هذا الحكم ليس مطلقاً إننا هو فيمن علم بعد 
فراغه» وهو ينسبه لأبي ثور من قوله» وينسبه للمزني بالقياس على قوله في الصلاة 
خلف الكافرء وقول المزني في الصلاة خلف الكافر نقله الماوردي(ت550) في 
حكم الصلاة خلف الكافر إذا لم يعلم بكفره وكان كفره مما يظهر كأهل الذمة قال: 
(فصلاة من ثتم به باطلة» وهو مذهب الفقهاء كافة. وقال المزني: صلاته جائزة 
كالمصلي خلف جنبء وهذا غلط)”"» فهذا مذهب المزني في الصلاة خلف الكافر إذا 
لم يعلم بكفره'"» وقاس عليه ابن المنذر الصلاة خلف المرأة» وينبغي أن يكون أيضاً 
لمن لم يعلم بكونها امرأة إلا بعدما صلى. 


دقان لقان مسي رف 1015 ركان اللنو حرسي ننه انه إذا ستل بواعذا نان 


يأتم بما البحل بحال» في فرض ولا نافلة» ف قول عامة الفقهاءء» وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها. وهو 
قياس قول المزني). 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(5) الحاوي الكبير (797/5). 

(؟) قال الروياني في بحر المذهب(7/١81١):‏ (لو صلى -خلف كافر غُرّر الكافر» وأما المأموم: فإن كان عالاً بأنه كافر فقد 
أساء وصلاته باطلة» وإن كان جاهلاً فهل تحرئه صلاته أم لا؟ فالكافر ضربان: كافر يظهر كفره؛ وكافر يستره» فإن 
كان ممن يظهره, فالصلاة باطلة» قال الشافعي ذه : "لأنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماماً له بحال". وقال 
أصحابنا: لأنه مفرط بالائتمام به» فإن علامته تظهر بالغيار والزنار» وهذا يبطل بالمرتد» لأنه لا أمارة على كفره ولا 
تصح الصلاة خلفه. ويمكن بأن يعلل بأن هذا يندرء ولا يكثر» فلا يؤدي وجوب المتحرز منه إلى المشقة على 
الملأمومين» قال المزني: "تصح صلاته؛ لأنه أدى ما كلف", وهو غلط لما ذكرناء وإن كان ممن يستسر بكفره كالزنديق 
والمنافق...)الم. 





) 5٠01 
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كافرًا أو خنثى أو امرأة لا تلزمه الإعادة إذا كان جاهلاً بالحال» وقاس على ما لو بان 
جنباً أو محدثاً؛ لأن كل صلى لنفسه)”". 

- وهذا القول يظهر ىا سبق أنه ليس في حال الاختيار والعلم» وإنا بعد وقوع الفعل 
مع الجهل بالحال قبل ذلكء وهو مروي أيضاً عن أشهب(ت5١3)‏ كما قال ابن 
حزم: (وروي عن أشهب أنه من اثتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم 
علم فصلاته تامة» وكذا من اثتم بكافر)”". 

- ما سبق فلا يصح الجزم بأن المزني قوله كقول أبي ثور في الصلاة خلف المرأة» ولذلك 
كان أبو حامد الاسفراييني(ت7٠5)‏ دقيقاً حين قال: (مذهب الفقهاء كافة أنه لا 
تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور"”. فلم يذكر المزني» ومثله 
الماوردي(ت0٠55)‏ حين قال: (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته. وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شد عن الجماعة فجوّز للرجل أن يأتم 
بالمرأة”'» فلم ينسباه إلا لأبي ثورء و الاسفراييني هو ثاني من وقفت عليه ينسبه لأبي 
ثور والماوردي الثالث» والآول ابن المنذر كا سبق » وأضاف إليه المزني بالقياس. 

- وأدق العبارات في نسبة قوليها: (مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا صلى 
خلف كافر أو امرأة ولم يعلم بحاما ثم علم أعاد الصلاة» وعند أبي ثور وبعض 


أصحاب الظاهر لا إعادة عليه» وعند المزني مثل قوطم في الكافر)" ". 


.)٠١757/5( التعليقة على مختصر المزني‎ )١( 

)١(‏ مراتب الإجماع ص(5/8-717). 

(؟) نقله عنه النووي في المجموع(55/5١).‏ 

() المرجع السابق (5/ 375”). 

(ه) المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة(١/7١7)»‏ ومؤلفه من كبار الشافعية في اليمن في القرن الثامن» وكلامه 
هذا هو الأدق» مع أنه قال قبل ذلك(١1/١٠3):‏ (وعند المزن وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن توم الرحال 
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- فالذي يظهر من مذهب أب ثور و المزني في الصلاة خلف المرأة هو: فيمن صلى 
خلفها وهو لا يعلم بأنها امرأة» فقال أبو ثور: (صلاتهم مجزية)» أما المزني فليس له 
قول منقول إن| هو القياس على قوله فيمن صلى خلف الكافرء والنقول السابقة هي 
الأصح لتقدمهاء ولكونها من شافعيين وهم أعرف بأقوال أصحابهم» ثم جاءت 
النسبة إليهما مع ابن جرير الطبري» وفيها اضطراب وانقطاع ىما في الآتي: 

- أما النقل عن ابن جرير الطبري(ت١١7))‏ فقد جاء متأخراً » وأول من وقفت عليه 
يحكيه عنه: أبو الطيب الطبري(ت٠‏ 55)» وتلميذه العبدري(ت97 5) فيم| نقله عنهم| 
النووي بقوله: (وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءهاء حكاه 
عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري)”"» و ولادة أبي الطيب سنة (/735) و وفاة ابن 
جرير سنة )71١١(‏ يعني: ولد أبو الطيب بعد وفاة ابن جرير بثلاث وثلاثين سنة 
وعدم الإدراك والانقطاع بينهما يضعف نسبة القول» خاصة مع تفرد مثل أبي الطيب 
بالنقل عنه. وعدم وجود هذا المنقول فيهما وصل إلينا من كتب ابن جرير» ومخالفته 
للإجماع» والاضطراب في المنقول كما سيآتي. 

ِ ثم بعد أبي الطيب و العبدري تتابع العلماء على النقل عنهم وسأذكر ما تيسر منهاء 
وهي على ثلاث أوجه: 

الوجه الأول: من نقل عنهم القول بإطلاق دون تقييد بنفل ونحوه: 

- قال اللخمي(ت578): «(وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والنساء)”"» وقال 


في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرحال). 
)١(‏ المجموع .)١55/5(‏ 
)١(‏ التبصرة 1١9‏ /797). 
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ابن رشد (ت540): (وشذ أبو ثورء والطبري, فأجازا إمامتها على الإطلاق)”"', 
وقال الرجراجي(ت بعد :)220٠‏ (وشذ أبو ثورء والطبري -رضي الله عنهما- فأجازوا 
إمامتها على الإطلاق)”', وقال العيني(ت855): (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن 
جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء)”"» وقال في 
موضع آخر: (حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن 
هناك قارئ غيرها)0 . 

الوجه الثاني: من نقل عنهم القول مقيداً بالنافلة إذا لم يكن قارئ غيرها: 

- قال أبوبكر الشاثي(ت 007): (وخكي عن أب ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز 
إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرهاء وتقف خلف الرجال)” , 
وقال العمراني2ت2)208: (قال أبو ثور والمزني» ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن 
تكون إمامًا للرجل في التراويح, إذا لم يكن قارئ غيرهاء وتقف خلف الرجال)””'. 
وقال ابن الأثير (ت207): (المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة 
الفقهاء إلا ما حكي عن أب ثور والمزني» ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز 
في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال””» وقال الريمي 


الشافعي(ت97١):‏ (وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم 


.)١55 /١( بداية امختهد‎ )١( 
.)599-579//١( (؟) مناهج التحصيل‎ 
.)”75 البناية شرح الحداية (؟/‎ )7( 
.)" 145 المرحع السابق (؟/‎ )( 
.)١7١/؟(ءاملعلا حلية‎ )ه١(‎ 
.)89//5( البيان‎ )5١( 
.)٠١ الشافي في شرح مسند الشافعي (؟/‎ )0( 
) 5 
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الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال”"'» وقال 
الدميري(ت2:)8608...خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير» فإنهم جوزوا لها أن تؤم 
الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرها وأنها تقف خلفهم)”". وقال 
المغربي (ت :)3١١94‏ (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة» وظاهر الرواية الإطلاق 
في الفرائض والنوافل» والطبري أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ 
القرآن)”"» وقال الصنعاني(87١١):‏ (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة» وأجاز 
الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن)””» وقال الشوكاني: 
(ت١350):‏ (وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من 
يحفظ القرآن)0 2 . 

الوجه الثالث: من نقل عنهم القول بالوجهين السابقين دون ترجيح: 

- قال الروياني(ت207): (لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال وبهذا قال كافة 
العلماء» وقال أبو ثور يجوز ذلك. وحكي عنه وعن ابن جرير أنما قالا: يجوز في 
صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلفه الرجال)”'. وقال 
المازري(ت05775): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز 


إمامتها رجالا ونساءء ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري أنهم 


.)5١١ /١( المعاني البديعة في معرفة احتلاف أهل الشريعة‎ )١( 
.)3 57 النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/‎ )١( 

(؟) البدر التمام شرح بلوغ المرام (9/ 7355). 

(:) سبل السلام (١/37/7؟).‏ 

(5) نيل الأوطار .)١97/5*(‏ 

(5) بحر المذهب (5517/7). 
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أجازوا أن تؤم ...التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال”". وقال 
ابن الملقن (ت5 680): (...خلاقًا للطبري وأبي ثورء فإنها أجازا إمامة المرأة للرجال 
والنساء جملة» وحكي عنهم| إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها) ". 

- وأدق عبارة في النسبة إلى الثلاثة قول ابن سيد الناس (ت75): (ففيه إمامة الرجال 
الرجال» والرد على من ذهب إلى أن المرأة تؤم الرجال ويحكى عن محمد بن جرير 
الطبري. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة» وقال أبو 
ثور: لا إعادة عليهم» وهو قياس قول المزني)"”". 

- فائدة: قال ابن العربي: (ثقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون 
المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» و لا 
تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرء لأنها إن كانت فتاة حرم النظر 
إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم. 
وتكون منظرة لهمء ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا من اعتقده)”". 

- أما الحنابلة: فإن المذهب عندهم عدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقا”"» وهو ما 


اثثفق عليه في الإقناع والمنتهى”". 


.)5100 /١1( شرح التلقين‎ )١( 

.)5785 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 

(5) النفح الشذي شرح جامع الترمذي (54/ »)5٠0‏ فمرّض المروي عن الطبري» ولم ينسبه للمزني إلا قياساً» ونسبته لأبي 
ثور بإطلاق محل بحث سبقء وأن الأظهر أن قوله فيمن لم يعلم بذلك إلا بعد صلاته» واللّه أعلم. 

(؟) أحكام القرآن(؟/587). 

(5) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع(81/1): (لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب؛ وهو قول 
عامتهم)» قال المرداوي في الإنصاف(35517/7): (هذا المذهب مطلقاً). 

(7) انظر: الإقناع(١77/1١)»‏ وقال في المنتهى(١/4١5):‏ (ولا تصح إمامة امرأة وحنثى لرحال أو لخنائى إلا عند أكثر 
المتقدمين, إن كانا قارئين والرحال أميون في تراويح فقط ويقفان حلفهم). 
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- والرواية الثانية: جواز إمامتها في النافلة» والرواية الثالثة: تصح إمامتها في التراويح 
فقطء قال المرداوي عن هذه الرواية: (نص عليه» وهو الأشهر عند المتقدمين... وهو 
من المفردات... فعلى هذه الرواية» قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون... وقيل: 
إن كانت أقرأ من الرجال» وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم ... وقيل: إن كانت ذا رحم 
أو عجوز...قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة...فائدة: حيث 
قلنا: تصح إمامتها همء فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أسترء ويقتدون بهاء هذا 
الصحيح...قلت: فيعايى بهاء وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة» فينوي الإمامة 
أحدهم...قلت: فيعايى بها أيضاً)”". 

- قال برهان الدين ابن مفلح: (وعنه: تصح في النفل» وعنه: في التراويح...وخص 
بعض أصحابنا الجواز بذي الرحمء وبعضهم بكونها عجوزاء وبعضهم بأن تكون 
أقرأ من الرجلء» وعلى الصحة تقف خلفهم. ويقتدون بها في جميع أفعال 
الصلاة...وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم., وفيه بعد. وعنه: يقتدون بها في القراءة» 
ويقتدى بهم في غيرهاء فينوي الإمامة أحدهم., واختار الأكثر الصحة في الجملة)”". 

- و الرواية المقابلة للصحيح والمذهب: بجواز إمامتها للرجلء إذا لم يكن قارئ إلا 
هي» فتكون هي القارئة بشرط أن تكون خلفه. وتقتدي بأفعاله» له فيها سلف كما 
أخرج عبد الرزاق عن: 

- التابعي قتادة بن دعامة(ت8١١)‏ أنه قال: (إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم 


وقرأت المرأة من ورائه» فإذا كبر ركع» وركعت بركوعه» وسجدت بسجوده) ". 


.)557 /١( شرح الزركشي (7/ 45). المنح الشافيات‎ »)١5 الإنصاف(3555/7)» وانظر: الفروع(7/‎ )١( 
.)85-81/5( (؟) المبدع‎ 


(؟) أخرحه عبدالرزاق(50/9)» في (باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرحال) عن معمر عن قتادة به» وسنده صحيح. 
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- ورأي قتادة له ثقله والظاهر أنه مسبوق إليه» لآنه ثبت عنه أنه قال: (ما أفتيت برأي 
منذ ثلاثين سنة)”""» قال الذهبي معلّقاً: (فدلٌ على أنه ما قال في العلم شيئاً برأيه)”". 

- وهذا يحتمل أنه مسبوق بسنة أو قول صاحب ونحوهماء وعلى كل حال فهذا القول 
ليس في حال الاختيار والسعة إن) هو عند العجز وعدم وجود القارئ» فهو كسائر ما 
يُعجز عنه من الواجبات» ولذلك قدّره بقدره فجوّز لا القراءة دون الاقتداء 
بالأفعال؛ لأنها تمكنة فلم تسقط عن الرجلء و لئلا تتقدم على الرجل فتخالف بذلك 
سئن و مقاصد عديدة. 

- قال ابن تيمية: (ومن اهتدى لهذا الأصلء» وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط 
بالعذر» فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوهاء فقد هدي لما جاءت به السنة... 
ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة 
وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح...وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها ". 

- والخلاصة: أن القول بجواز إمامة المرأة بالرجل يقوى عن أب ثور مع احتمال أن 
يكون قوله فيمن لم يعلم بأنها امرأة إلا بعد الصلاة فصلاته (مجزية»» أما المزني فلا 
قول له هنا وإن| جعله ابن المنذر قياس قوله. ثم نسبه إليه جماعة من المتأخرين عنه» 
وأما الطبري فإن النسبة إليه محل نظر وبعضهم يطلق القول عنه في جواز إمامتها 
للرجل في الفرض والنفل مطلقاً وهذا لا يقبل مع مخالفته للإجماع إلا بنص ثابت عنه 
ولا يوجد. وبعضهم يجعل قوله مقيداً في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقتف 
خلف الرجال وهذا القول رواية عن أحمد وله سلف. 


)١(‏ العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله(58*/5)» الثقات لابن حبان(//97). 
)١١‏ سير أعلام النبلاء(ه/7077). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١5/8/51(‏ 
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- فتبين أن هذا القول لا يكاد يثبت إلا عن أبي ثور» مع ضعفه حيث لم ينقل من كتاب 
له ولم ينقل باتصال عنه. إلا إن نقل الشافعية -وهم أصحابه- يقوي النسبة مع تردد 
في الجزم بهاء مع احتمال المنقول عنه وأقوى الاحتمالات: أن رأيه فيها إذا صلى خلف 
من لم يعلم كونها امرأة» والجواز رواية عن أحمد في حال عجز الرجل عن القراءة في 
صلاة التراويح وتصلي خلفه. وهو موافق لرأي قتادة. 


المسألي الثانيت: أدلت القائلين بجوازإمامي المرأة للرجل : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
/١‏ بحديث أم ورقة رضي الله عنها- وكانت قد جمعت القرآن: «وكان النبى غ8 قد أمرها 


أن تؤم أهل دارها»» وكان لها مؤذن» وكانت تؤم أهل دارها ”". 


)١(‏ أخرجه أحمد(7077/87) مختصراً بهذا اللفظ وبنحوه عند أبي داود(597)» وأخرجه ابن خزمة(7175١)‏ وفي لفظه: 
(روأذن لها أن تؤذن لهاء وأن تؤم أهل دارها في الفريضة», ونحوه عند الحاكم( )1/٠ ٠‏ وقال: (وهذه سنة غريبة لا 
أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا)» وأخرجه غيرهم,» و مداره على الوليد بن جميع ورواه مرة عن جدته عن أم 
ورقة» ورواه عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة» ورواه عن عبدالرحمن بن لاد عن أم ورقة» ورواه عن ليلى 
بنت مالك عن أبيها وعبدالرحمن بن خحلاد عن أم ورقة» والوليد بن جميع وإن كان من رجال مسلم وقد أخرج له في 
موضعين إلا أن فيه ضعفاًء والإمام مسلم قد ينتقي من حديث من ضعف حفظه ما عَرَف ضبطه فيه إلا أن 
الحاكم قال كما في المدحل إلى الصحيح(7/5١٠):‏ (لو لم يذكره لكان أولى...غير أن مسلماً على شرطه في 
الاستشهاد في اللين من المحدثين إذا قدم الأصل عن الثقة الثبت)» وقد قال ابن حبان عن الوليد في 
ابجروحين(73-1/7): (كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل 
الاحتجاج به)» وقال العقيلي في الضعفاء(7/4١5):‏ (في حديثه اضطراب) وبالغ فيه ابن حزم في 
امحلى(7١/0١)‏ فقال: (الوليد بن جميع - وهو هالك -)!ء وقد وثقه ابن معين وغيره» وقال الإمام أحمد و أبو 
داود: (ليس به بأس) وقال أبو حاتم: (صالح الحديث) كما نقله عنهم في تحذيب التهذيب(١١/158).‏ ولخّص 
ابن حجر حاله في التقريب ص(587) فقال: (صدوق يهم, ورمي بالتشيع)» والظاهر ثما تقدم أن في حفظه 
ضعفء و يُقبل من حديثه الذي عرف ضبطه فيه مالم يتفرد بما ينكرء وهذا الحديث ما تفرّد به ولا يحتمل تفرده 
بمثله خاصة أنه اضطرب فيه» وأن في إسناده من لا يعرف وأعني بذلك: جدة الوليد وعبدالرحمن بن حلاد» ولذلك 
لما ذكر الإشبيلي الحديث في الأحكام الوسطى ول يبين علته كما اشترط في مقدمته استدرك عليه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (57/5؟) بقوله: (وأستبعد عليه تصحيحه. فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة» وهو كوفي» 
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وجه الاستدلال: 

أن النبي ويك أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وهذا يعم الرجال والنساء""'» و المؤذن 

مذكور وهو رجلء فدلٌ على جواز إمامة المرأة للرجل؛ لأنه لو كان محرماً لنبه عليه النبي 

وم يؤخر بيانه. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بآن الحديث ضعيف لا يثبت» ففي إسناده ضعف من جهة الوليد بن جميع» 
واضطراب في إسناده ومتنه» وجهالة في جدة الوليد و في عبدالرحمن بن خلاد» وتفرّد 
ونكارة في متنه إن استّدلٌ به على إمامة المرأة للرجلء كما قال الحاكم: (وهذه سنة 
غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا)”"» وقال أبو الوليد الباجي: (وهذا 
الحديق عا لا عت أن عو ل عليه . 

وأجيب عن تضعيف الحديث: 

- بأن (حديثها من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع؛ قال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج 
به. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال أبو 
زرعة» وقال أبو حاتم الرازي: صالح في الحديث. ورواه (م) في صحيحه. وهؤلاء 


أعرف من ابن حبان)”©» ف«الوليد هذا ثقة من فرسّان مُسلم...[و] قول هؤلاء 


وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلاً)» قلت: قد صدق في استبعاده ذلك؛ حيث ذكر الإشبيلي جهالة عبدالنحمن بن 
خلاد في الأحكام الكبرى(؟/7١١)‏ بقوله: (وعبد الرحمن لا أعلم روى عنه إلا الوليد بن جميع)» ولما ذكر ابن 
الملقن في البدر المنير(97/4؟) سكوت الإشبيلي وسكوت البيقهي عقّبٍ على ذلك بقوله: (وقد علمت ما فيه من 
الاضطراب والجهالة). 

.)١ انظر: بحر المذهب(3551/75). المغني(؟/57‎ )١( 

.)270/١1( المستدرك‎ )١( 

(7) المنتقى شرح الموطأ .)555/١(‏ 

(5) السنن والأحكام لضياء الدين المقدسي(١/007").‏ 

١ ! 
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الأئمة في توثيقه مقدم على قول ابن حبان فيه؛ لأنهم أعلم منه)”". 

- أما جهالة من فوقه وهي جدته و من قرن معها وهو عبدالرحمن بن خلاد (قال 
الحافظ عن الأولى: "لا تعرف". وعن الآخر: "مجهول الحال"...ولكن أحدهما يقوي 
رواية الآخر؛ لا سيما وآن الذهبي قال في "فصل النسوة المجهولات": "وما علمت 
في النساء من امت ولا من تركوها ")20. 

- (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السئن» وأشار أبو حاتم في العلل إلى 


هو ك1 ٠‏ ام 1 
جودته» وأخرجه بن خزيمة في صحيحه)' ا 


ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 

- بأن توثيق الراوي لا يلزم منه عدم الخطأء فالثقة قد يخطئ وقد يشذء ى) تُرجم لعدد 
من الرواة بأنه (ثقة يخطبى)» والأكثر من النقاد على أن الوليد رتبته أقل من ذلك | 
قال أبو حاتم عنه:(صالح الحديث)””'» قال ابن أبي حاتم: (وإذا قيل: صالح الحديث 
فإنه يكتب حديثه للاعتبار)””“ فهو دون الاحتجاج عنده؛ وتوثيق ابن معين يقابله 
كلام أبو حاتم» وتوسط الإمام أحمد فقال: (ليس به بأس)"'. وهناك من جرحه 


ومنهم ابن حبان مع أنه -موصوف بالتساهل- فقال عن الوليد: (كان تمن ينفرد عن 


)١(‏ البدر المنير(ة /337)» وقال: (نعم الشأن في (جدته) فإنا لا نعلم لما حالاً» وكذا عبد الرحمن بن (خلاد) وإن نقل 
عن ابن حبان أنه ذكر عبد الرحمن في «ثقاته» وقد أعله بحمما ابن القطان). 

)١(‏ صحيح أبي داود(؟/ 5 »)١‏ وانظر: إرواء الغليل(557/5). 

(؟) تحذيب التهذيب(7/5١١).‏ 

(54) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(8/9). 

(5) المصدر السابق (71/5). 


(59) سؤاللات أبي داود للإمام أحمد ص75 .)3١‏ 





] 55٠١ [ 
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الأثبات با لا يشبه حديث الثقات فلم| فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به)”''» وقال 
العقيلي: (في حديثه اضطراب'" وتعنت ابن حزم فقال: (الوليد بن جميع -وهو 
هالك-)2"0. 

- ولعل مجموع كلامهم لخصه ابن حجر بقوله: (صدوق يهمء ورمي بالتشيع)” » فهو 
ثقة في نفسه أما حفظه ففيه ضعفء. و يُقبل من حديثه ماعرف ضبطه فيه» فاضطرا به 
أو تفرده بأصلء أو با ينكر» غير قبول منه. 

- وأما إخراج مسلم لحديث الوليد فلا يلزم منه توثيق الرواي مطلقاً» فقد أخرج الإمام 
مسلم لمن هو متكلم فيه أكثر من الكلام في الوليد بن جميع» كمطر بن طهمان الوراق» 
قال ابن القيم: (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه. لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الضرب ما يعلم أنه حفظه؛ كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه)” » و 
قد ذكر الحاكم الوليد بن جميع فيمن عيب على مسلم إخراج حديثه ثم قال: (ولو لم 
يذكرة لكان )2 

- أما القول بأن جهالة جدة الوليد ومن قرن معها في أحد الطرق وهو عبدال رحمن بن 
خلاد تقوي الحديث باقتران المجهول مع المجهول. فجوابه: بأن هذه التقوية مبنية 
على ترجيح هذا الطريق الذي فيه الاقتران وهذا تحكم, فإن هذا الحديث كا قال 


)١١(‏ المجروحين(0/9-7/5). 

.)7١107/ة(ءافعضلا‎ )١( 

.)١50/1١7(ىلحملا‎ 59 

(5) التقريب ص(087) 

(ه) زاد المعاد (757/1). 

(5) المدخل إلى الصحيح »)٠١1/5(‏ وقد ذكر من هذا الضرب(48) راوياً عند مسلم مع الجواب عن سبب روايته لهم؛ 
وذكر بعده من روى لحم البخاري في الصحيح وقد نسبوا إلى نوع من الجرح وعددهو(75) راويا» وقد قال في 
التمهيد لكلامه: (والغرض في هذا الموضع الذب عنهما فيما عيب على كل واحد منهما). 
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الدارقطني: (يرويه الوليد بن عبد اللّه بن جميع» واختلف عنه)”'' ثم ذكر الاختلاف» 
قلت: رواه عن جدته عن أم ورقة» ورواه عن جدته وعبدال رحمن بن خلاد عن أم 
ورقة» ورواه عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة» ورواه عن ليل بنت مالك عن 
أبيها وعبدال رحمن بن خلاد عن أم ورقة'”'» ولعل هذا أقرب إلى الاضطراب الذي 
يعل به الحديث» وخاصة مع ضعف في الوليد وتصريح العقيلٍ باضطراب حديثه. 

- (فإذا جاء راو ضعيف بعدة أسانيد لمتن واحد؛ فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها 
بعضاء بل يعل بعضها بعضاًء وإن كان راويها في الأصل يصلح حديثه للاعتبار» لكن 
لما اضطرب في إسناد الحديث عرفنا أنه لم يحفظه كما ينبغي)”". 

- أما قول ابن حجر: (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنئن» وأشار 
أبو حاتم في العلل إلى جودته. وأخرجه بن خزيمة في صحيحه)””'» فتحسين 
الدارقطني لم أقف عليه في سننه» وقد أورد الحديث في ثلاثة مواضع” '» على أن كتابه 
السنن(قصد به غرائب السنن)”" .و قد ذكر الحديث أيضاً في كتابه العلل والأصل في 
الأحاديث المذكورة في كتاب العلل أنها معلولة | هو اسمه وى هي قصة تأليفه”". 


.)511/١ العلل للدارقطئي(ه‎ )١( 

)١(‏ قال المزي في تحذيب الكمال(ه91/5): (قال المزي: روى حدينها الوليد بْن عبد اللَّهِ بن جميع (د)» عن جدته 
عن أمها أم ورقة» وقيل: عن الوليد» عن حدته ليلى بنت مالك عَن أبيهاء عن أم ورقة» وقيل: عن الوليد (د)» عن 
حدهء عن أم ورقة وعن عبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة» وقيل: عن عبد الرحمن بن خلاد» عَن أبيه» عن أم 
ورقة)» وذكره للجد وهم نبه عليه ابن حجر في تحذيب التهذيب(5/5١١).‏ 

() "الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات" ص(7507). 

(4) تحذيب التهذيب(99/١١).‏ 

(ه) انظر: سنن الدراقطني »)١605(:)٠١85(‏ (5705). 

(5) مجموع الفتاوى(177/71١)»‏ قال الزيلعي عن سنن الدارقطني في نصب الراية(557/1): (مجمع الأحاديث المعلولة» 
ومنبع الأحاديث الغريبة). 

(0) نقلها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(7١/580)‏ عن البرقاني الذي كتب العلل عن الدارقطني» فقال: (شرح لي 
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وعلى فرض تحسينه له. فتحسين الدارقطني لايلزم منه أن يكون ثابتاً (وإنما هو تحسين 
جار على اصطلاح العلماء المتقدمين. حيث يطلقون "الحسن" أحياناً ويريدون به 
الحسن المعنوي, وأحياناً أخرى يريدون به الغرابة والتكارة)”"» وتحسينات الترمذي 
خير شاهد هناء ى| قال ابن رجب عن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد 
ول يرد مايخالفه: (مراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن)”". 

- أما تصحيح ابن خزيمة فلعله مبني على مذهبه في توثيق المجهول إلى أن يتبين جرحه. 
وقد انتقدها ابن حجر على ابن حبان وابن خزيمة بقوله: (فإنه يذكر خلقاً من نص 
عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون» وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين 
ترتفع برواية واحد مشهورء وهو مذهب شيخه بن خزيمة)”"'» والعجيب أن ابن 
حجر أشار إلى ضعف الحديث في تلخيص الحبير بقوله: (وني إسناده عبد الرحمن بن 
خلاد وفيه جهالة)0. 

- وعلى فرض ثبوت الحديث فدلالته على إمامة المرأة للرجل ليست صريحة ولا 
مذكورة» فإن الرجل الواجب في حقه الصلاة في المسجد. ولم يذكر في الحديث أنه 
كان يصلٍ معها رجالء وقد جاء في رواية ابن خزيمة ما يدل على أن المؤذن هي ذات 


1 6 م ٠.‏ 22 5 
المرأة: «وأِنَ لها أن تُودْنَ لماء وأن نَوْمّ أهل دارها في الفريضة» وكانت قد جمعت 


قصة جمع " العلل ". فقال: كان أبو منصور ابن الكرحي يريد أن يصنف مسنداً معللاً. فكان يدفع أصوله إلى 
الدارقطني» فيعلم له على الأحاديث المعللة» ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين» فينقلون كل حديث منها في رقعة» 
فإذا أردت تعليق كلام الدارقطني على الأحاديثء نظر فيها أبو الحسن, ثم أملى علي الكلام من حفظه). 

.)١7 "الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات" ص(‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي(؟/5177). 

(9) لسان الميزان(5/1 .)١‏ 

(5) التلخيص الحبير(؟/717). 

١ 
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القرآن»”"'. 

- وجاء في رواية عند الدارقطني ما يقيد الإطلاق ويخصص إمامتها بالنساء. ولفظه: 
«أن رسول الله 7 أذن لها أن يؤذن لها ويقام» وتوم نساءها»'”"'» قال ابن قدامة: 
(وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لآنه أذن لما أن تؤم 
في الفرائكضء بدليل أنه جعل لطا مؤذناء والأذان إنها يشرع في الفرائضء ولا خلاف في 
أنها لا تؤمهم في الفرائض)”". 

- وحمل معنى الحديث على إمامة النساء هو ما فهمه من تقدم من الأئمة وهو مقتضى 
تراجم من أخرجه. فقد قال إسحاق بن راهويه: (فأما سفيان الثوري ومن سلك 
طريقه فرأوا أن المرأة إذا أمت النساء وقامت وسطهن إن صلاتهن جائزة)» وقال 
مستدلاً لهم: (هذا على ما جاء عن النبي 8 في أم ورقة الأنصارية -رضي الله عنها- 
حين أمرها أن تؤم أهل دارهاء وأخذ بذلك بعد النبي يك عائشة -رضي الله عنها- وأم 
سلمة -رضي الله عنها-)» قال: (وهذا الذي نعتمد عليه)”'» وترجم له أبوداود: (باب 
إمامة النساء)» وترجم له ابن خزيمة: (باب إمامة المرأة النساء في الفريضة)» وترجم 
له ابن المنذر: (ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة)» وترجم له الدارقطني: 
(باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن)» وترجم له البيهقي:( باب إمامة المرأة 
النساء دون الرجال)» وقال أبونعيم في الحلية في ذكر الصحابيات: (ومنهن الشهيدة 


القارئة أم ورقة الآنصارية كانت تؤم المؤمنات المهاجرات)» واستدل به الشافعية على 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة(7175١)»‏ وهذا الاختلاف مما يبين الاضطراب ف المتن أيضاً. 
(؟) أخرحه الدارقطني(85١٠).‏ 
(5) المغني(27/7 .)١‏ 
(4) مختصر قيام الليل للمروزني ص(/١١)‏ والمروزي من تلاميذ إسحاق. 
١‏ 
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إمامة المزا ة بالفينان 0" 

- وأول من وقفت عليه يذكر الاستدلال بهذا الحديث على إمامة المرأة للرجال هو 
الروياني(ت007) ونسب الاحتجاج به لأبي ثور وابن جرير ثم قال: (وهذا غلط) 
'"'"» ثم ترجم الإشبيلٍ(ت١28)‏ للحديث: (باب هل تؤم المرأة الرجل؟) ثم عقب 
بعد الحديث: (وعبد الر حمن لا أعلم روى عنه إلا الوليد بن جميع) إشارة منه لضعف 
الحديث وعدم احتمال هذا الحكم الجديد برواية مجهول' ". 

- ولما استدل بعض الحنابلة به على تجويز أن تؤم المرأة القارئة الرجال الأميين في 
التراويح» وتكون وراءهه'””'» قال ابن قدامة ردَاً عليهم: (تخصيص ذلك بالتراويح 
واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل» فلا يجوز المصير إليه)” ". 


>/ واستدلٌ لهم”" أيضاً بحديث: أبي مسعود الآنصاري هه قال: قال رسول الله 8 : 


«(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» الحديث” . 


وأجيب عن هذا الاستدلال: 


.)١19/5(عومجملا انظر: الحاوي الكبير(757/5)‎ )١( 

(؟) بحر المذهب(551/7).» وانظر: بداية المحتهد(55/1١)»‏ وهذا الاستدلال أظن أنه قيل تفقهاً وليس منقولاً عنهما؛ 
لأن هناك من قال بأنحم استدلوا بحديث: «ريؤم القوم أقرؤهم» كما سيأت. 

(*) لأن من لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل فهو مجهول جهالة عين كحال عبدالرحمن بن خلاد. 

(4) قال البهوتٍ في المنح الشافيات (١/؟557):‏ (وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين» وقال الشيخان وجمهور 
المتأحرين: لا تصح إمامتها برحل مطلقاً)» وهو المذهب كما تقدم. 

(5) المغني(57/7 »)١‏ وقال: (أذن لما أن تؤم في الفرائض»ء بدليل أنه جعل لما مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض» ولا 
حلاف في أنما لا تؤمهم في الفرائض). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 777)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 357). 

(0) أخرحه مسلم(7177)» وعلّقه البخاري في باب(إمامة العبد والمولى)» وأخرج البخاري من حديث عمرو بن سلمة عن 
أبيه مرفوعاً: «...وليؤمكم أكثركم قرآناً...». 
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- بأن لفظ القوم في اللغة يطلق على: (الرجال دون النساء)"". (ولا يكون ذلك إلا 
٠ 0‏ 5 5 0000 2 حم ع 2 
للرجال)”''» (وإنها سمي الرجال دون النساء قوما لآنهم يقومون في الأمور ى) قال 
عز ذكره: الرَجَالُ قوَدمُورك عل أليسَآءِ 4#... 


- وما يدل على أن القوم رجال دون النساء قول الله تعالى: يكبا أبن اميا اميحر 


_- 


قوممّن فوم عَسَوح 3 ير ا مهم ولاذ من اسه 2 ع عسوم سيم أن ا من #4 وقول زهير: 


وما أدري وسَوف إخالٌ أدري ... أقومٌ لضن آم نساة). 


- ففي الآية: (قابل القوم بالقوم والنساء بالنساءء فلو كان النساء يسمين بالقوم لما 
صحت هذه المقابلة)”» وفي البيت: (أظهر التشكك بين كونهم قومًا أو نساء وهذا 
لاايصح إلامع قصر لفظ القوم على الرجال)"". 

- و"القوم" (لا يقع على النساء إلا على وجه التبع كما قل عز وجل: مكدب قوم فيج 
لْمَرَسَِنَ © والمراد الرجالء والنساء تبعٌ لهم)”"» (اكتفى بذكر الرجال من ذكر 
النساء؛ لأن الغالب على النساء اتباع الأزواج. فكان ذكرهم يكفي من ذكرهن)”". 

- وقد روي في الحديث: «إن نسّاني الشيطانٌ شيئاً من صلاتي» فليسبح القومٌ وليصمق 


)١(‏ العين (551/5)» قال الإسنوي:( القوم اسم جمع بمعنى الرحال خاصة؛ واحده في المعنى رحل» كذا نص عليه النحاة 
واللغويون). "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية" ص(587). 

)١(‏ مقاييس اللغة(ه/57)» قال ابن تيمية: (ولما كان لفظ "القيام" يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع قيام الشيء 
بنفسه إقامته لغيره» حص لفظ "القوم" بالرحال دون النساء). جامع المسائل .)١55/8(‏ 

(؟) فقه اللغة ص(2574)» وانظر: تمذيب اللغة(55>7/9)» لسان العرب(7 05/1١‏ 5). 

(5) شرح التلقين(5170/1). 

(5) المرجع السابق. 

(5) الفروق اللغوية للعسكري ص(١38)»‏ وانظر: مختار الصحاح ص(57١).؛‏ تاج العروس(7057/77). 

(0) الزاهر في معاني كلمات الناس .)١531/5(‏ 

١ 
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النساء...» الحديث”"» إذا تقرر هذا المعنى في اللغة فإن هذا مما يقرره الأصوليون: 
- قال الزركشي: (الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على 
أقسام: أحدها: ما يختص به أحدهماء ولا يطلق على الآخر بحال» كرجال للمذكر 
والنساء للمؤنثء. فلا يدخل أحدهما في الآخر بالاتفاق إلا بدليل من خارج من 
قياس أو غيرها'''...ومنه "القوم" فإنه خاص بالذكور)" ". 
المسألن الثالثنّ : حكم نسين هذا الرأي إلى الشذث وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فلا شك أن القول بجواز إمامة المرأة للجمعة 
وخطبتهاء قول شاذ حادث مخالف للإجماع وللمقاصد الشرعية وللنصوص المرعية: 
ول يقل به أحد من فقهاء الإسلام قاطبة» حتى سوّغه د. عبدالله بن بيه بعد وقوعه 
لأول مرة سنة (5177١ه)‏ بحجة تأليفهم للإسلام» وهي زلة منه قابلها استنكار 
لهذا الفعل الشنيع من المجمعات ولجان الفتوى في العالم الإسلامي. 
أما تجويز إمامتها للفرائض فالذي يظهر -والله أعلم- صحة نسبة هذا الرأي 
للشذوذ؛ لمخالفته للإجماع» وأما ما نقل عن أب ثور والمزني والطبري؛ فصحته محل 
نظرء و أقواها مانّقل عن أبي ثورء مع أن النقل عنهم محتمل لتجويزهم ذلك لمن لم 
يعلم إلا بعد الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك في النفل عند عدم وجود القارئ 
وتكون خلفهم, ويحتمل الجواز المطلق» وكلها منقولة عنهم ولا مرجح لأحدهاء و 


(1) أخرحه أحمد(917١٠)»‏ وأبوداود(4 711)من طريق اتُريري عن أبي نضرة حدثني شيخ من طُمَاوَةٌ عن أبي هريرة به. 

(؟) قال ابن حزم في الإحكام (7/ :)8١‏ (لا ننكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل من نص أو إجماع أو 
بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن موضوعه). 

(*) البحر المحيط(50/5 5)» وانظر: إرشاد الفحول (50/1). 
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أقواها الأول وأضعفها الآخير. 

أما تجويز إمامتها في التراويح» في حال عجز الرجل عن القراءة وكانت هي قارئة) 
بشرط أن تصلِي خلفه» فالذي يظهر عدم شذوذه لكنه ضعيف. وهو رواية عن الإمام 
أحمدء ولعل سلفه فيها ما صح عن قتادة السدومي أنه قال: (إذا كان الرجل لا يقرأ 
مع نساء تقدم» وقرأت المرأة من ورائه» فإذا كبر ركع» وركعت بركوعه» وسجدت 
بسجوده). وهو أشبه بحال الاضطرار والعجز عن الواجب في العبادة» وإن كان 
الصحيح من المذهب عدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقاء وهو الصحيح الذي 
عليه عامة العلماء» فمن مُنعت من التسبيح في الصلاة والآذان فمنعها من الإمامة 
أولى» واللّه أعلم. 
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المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر 
المشقي مطلقاً 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 
المشقة في اللغة: من الشق وهو الصدعء (يقال أصاب فلانا شِقّ ومشقّة وذلك 
الأمر الشديد كأنه من شدته يشق الإنسان شقاً. قال الله جل ثناؤه: تحمل 
أنَقَالَكُم إِلَ بَلَرِ ل مَكْوْنوا مكِلفيِو إلا يمشن الْأَندين )”2 فالمشقة: التَهدٌ والعناء 
افير 
ولفظة: (مطلقاً) في العنوان تعني: عدم تقييد المشقة بمشقة المطر فقطء بل لو تحققت 
المشقة في غيره فهو عذر على هذا الرأي المعنون له. ودفع المشقة من الحاجيّات» وبعض 
العلماء يقيد جواز الجمع في الحضر بوجود الحاجة وهي كالتعبير بالمشقة» فالحاجة هي 
التي تبلغ بالإنسان حدًا يكون فيه في جهد ومشقة”"» وهذا الرابط بين الحاجة والمشقة» 
فمن لم يتعاطً ما يحتاجه لحقته مشقة» والقاعدة الكلية الكبرى أن: (المشقة تجلب 
التيسير)”» (قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته)””', 
لكنّ جلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصاء وليست كل مشقة أيضاً بل المشقة 
المقصودة ما كانت منفكة عن التكليفات الشرعية» أما التي لا تنفك عنها التكليفات 


.)١7١/9(ةغللا مقاييس‎ )١( 
.)١185/١١(برعلا انظر: لسان‎ )١( 
(؟) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(؟/5757).‎ 
.)١53/7(دعاوقلا الأشباه والنظائر للسبكي(١/53). المنشور ف‎ )5( 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص(7172).‎ )5( 
١ 
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الشرعية كمشقة الجهاد فلا آثر للها في جلب تيسير ولا تخفيف'". 

والمقصود بالجمع بين الصلاتين: (ضم إحدى الصلاتين للآخرى في وقت واحدة 
منهما)”"» وبعبارة أدقٌ: (ضم الظهرين أو العشائين في وقت إحداههما أداءً لعذر)”, 
فتجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاءء تقدياً أو تأخيراً في وقت إحداهماء 
ولا يدخل في التعريف السابق (الجمع الصوري) بفعل الأولى في آخر وقتهاء والثانية في 
أول وقتهاء وهو المراد بالجمع عند الحنفية في غير يوم عرفة وليلة جمع أي: مزدلفة'". 

فجمع التقديم والتأخير هو في الحقيقة جمع للزمن حتى يكون وقت الصلاتين 
المجموعتين وقتا واحدا مشتركاء أما الجمع الصوري فهو جمع للفعل دون الزمن ””. 

والأصل أن الجمع رخصة عند عذر السفر أو مشقة المطر في الحضرء وهل المشقة 
مطلقاً عذر في الترخص بالجمع أم هي مقيدة بالمطر؟ هذا هو محل البحث. 

ومن أشهر أحاديث المواقيت للفروض الخمسة:حديث عبدالله بن عمرو -رضي 
اللله عنهما- قال: قال رسول الله 8 : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطوله؛ مالم يحضر العصر» ووقت العصر مال تصفرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم 


.)١51(ص انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء‎ )١( 

(؟) إعانة الطالبين(؟/5١١)»‏ وانظر: إكمال المعلم(5/9*)» وقال القرطبي في المفهم(؟/47"): (هو إخراج إحدى 
الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازهاء وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها) 

(7) الجمع بين الصلاتين للتميمي ص (85). 

(54) قال أبو حنيفة: (من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو غيره فليؤخر الأولى منهما حتى تكون ف آخر 
وقتهاء ويعجل الثانية حتى يصليها في أول وقتها فيجمع بينهماء فيكون كل واحد منهما ف وقتهاء ولا ينبغي أن 
يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة إلا الظهر والعصر جميعاً فإنحما يجمعان جميعاً في وقت الظهر لوقوف الناس 
بعرفة» وصلاة المغرب والعشاء ليلة جمع). "الحجة على أهل المدينة" »)١514/1(‏ وقال الطحاوي كما في مختصر 
اختلاف العلماء(١/537):‏ (قال أصحابنا لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إلا بعرفة والمزدلفة). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (55-57/95) وسمى الجمع الصوري: (الجمع بالفعل) و (الجمع في الوقتين) و قال عنه: 
(مراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها). 
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يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر مالم تطلع الشمس...''. قال ابن تيمية: (ولم يَروَ عن النبي 8 حديث في 
المواقيت من قوله إلا هذاء وسائر ما روي فعل منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من 


فعله توافق هذا الحديث. ولذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 


العارفين بالحديث)”". 

ب لد ل ين 
ىه 9 حا ست نا > 2 لدم 26 جرع 2 + ر 2 
قوله تعالى:2ة إِنَّ ألصّلَهَ كَانتَ عَلَ الْمُوّمِنيت كتنبا عَوَفُوَْا #”". وقد روي عن ابن 


عباس مرفوعاً ما ا ا 
غير عذر من الكبائر)” ”» وعن أب قتادة العدويء أن عمر # كتب إلى عامل له: (ثلاث 


من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا في عذرء والفرار من الزحف. والنهبى)”". 


)١(‏ أخرحه مسلم(7١1)‏ من طرق وألفاظ أسند مسلم بعدها عن يحى بن أبي كثير: (لا يستطاع العلم براحة الجسم). 

(؟) جامع المسائل(589/5). 

(5) من الآية )٠١7(‏ من سورة النساء. 

(54) أخرحه الترمذي(88١)؛‏ والحاكم(. )٠١٠‏ وغيرهما من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًء قال الترمذي: 
(وحدش هذا هو أبو علي الرحبي؛ وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث)» ولما وثّق الحاكم حنشاً 
تعقبه الذهبي بقوله: (بل ضعفوه)ءقال ابن رجحب في الفتح(577/5): (ورواه بعضهمء وشك في رفعه ووقفه...ولعله 
من قول ابن عباس)؛ قال ابن تيمية في الفتاوى(55/117): (ورفع هذا إلى البي 6 وإن كان فيه نظرء فإن 
الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له). 

(5) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه(ه7١٠)‏ من طريق معمرء عن قتادة» عن أي العالية الرياحي» أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي موسىء» وإسناده صحيح. 

(1) أخرحه البيهقي في الكبرى(.٠257)‏ وقال: (أبو قتادة العدوي أدرك عمر ذنء فإن كان شهده كتب فهو موصول» 
وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا)» والتّهبى: (مُعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا. فتح الباري 
لابن حجر .)١١٠١/5(‏ 
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قال الترمذي عن حديث ابن عباس: (والعمل على هذا عند أهل العلم: ألا يجمع 
بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين 
الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمد. وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: يجمع بين 
الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي» وأحمدء وإسحاق”"» وقال الحاكم: (وهذا 
الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر)”'» وقال ابن تيمية عن أثر عمر: (وهذا 
اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر ولم بخص عمر عذراً من عذر)””. 

وقال: (وأصل هذا الباب أن تعلم أن وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات...وأما أوقات 
الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروبء ومن المغرب إلى الفجر. ومن الفجر 


كه سار مه ص سد 


إلى طلوع الشمس...والقرآن يدل على ذلكء قال الله تعالى: 9 وَأَقِ أَلصَلُوهَ طرق اَلتَّبَارٍ 


وَرُلَهًا مَنَ آل فالطرف الأول صلاة الفجر...وأما الطرف الثاني فمن الزوال إلى 
الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهها فيه. ثم قال: مأ وَرُلَمَاتِنَاليلٍ # وهي ساعات من 
الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك في قوله تعالى: 9# أو أَلصَّلوةَ ِدَنُوكِ لشم إِك عَسَقِ 
كل وَهَرَءَانَ الْفَجَر إِنَ قرَانَ المج ركارت مَنْهُوًا #...فالأول يتناول الظهر والعصن تناو لا 
واحداً» والثاني يتناول المغرب والعشاء تناولاً واحداًء ثم قال: #وَفُرْءَانَ ألْفَجَرِ ب وهي 
صلاة مفردة لا تجمع ولا تقصر)"". 


وقال: (الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان سائراً في وقت الأولى فإنما ينزل في 


.)705/1( جامع الترمذي‎ )١( 

.)5١9/1١9نيحيحصلا المستدرك على‎ )١( 
.)85/5 5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(4) جامع المسائل(5// 53-59 7). 
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وقت الثانية» فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر» وهو 
نظير جمع مزدلفة» وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً فجمع في وقت الأولى فهذا 
نظير الجمع بعرفة...وأما إذا كان نازلاً في وقتهما جميعاً نزولا مستمراً: فهذا ما علمت 
روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ...فإن ظاهره أنه كان نازلاً في خيمة في السفر 
وأنه أخر الظهر ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاً ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعاً. فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل» وأما السائر فلا يقال: 
دخل وخرج بل نزل وركب. وتبوك هي آخر غزوات النبي أ وم يسافر بعدها إلا حجة 
الوداع وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك 
بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك» ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ولا 
يقدم الثانية إلى أول وقتهاء وهذا دليل على أنه كان يجمع أحياناً في السفرء وأحياناً لا 
يجمع وهو الأغلب على أسفاره: أنه لم يكن يجمع بينهماء وهذا يبين أن الجمع ليس من 
سنة السفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضرء فإنه قد جمع أيضاً 
في الحضر لثئلا يحرج أمته)”''. قلت: الجمع في الحضر هي الدرجة الرابعة وهي محل بحثنا. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 
. أجمع العلماء على تحريم تأخير الصلاة المفروضة عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه 
لغير المعذور ”"» ف(لا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام)”". 


.)11-71/9 المرجع السابق(4‎ )١( 
(وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص‎ :)8١ /١( قال ابن عبدالبر في الاستذكار‎ )؟١(‎ 
لله)» وتأيرها من السهو المتوعد عليه بالويل قال ابن تيمية: (وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء)؛‎ 
وانظر: مراتب الإجماع ص(75).‎ 
.)7١(ص (؟) الصلاة لابن القيم‎ 
١ 
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6. واتفقوا على تحريم تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار» ولو 
كان ذلك لعذر يبيح الجمع '". 

9. (وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر يجمع بين الصبح 
والظهرء ولا بين العصر والمغربء ولا بين العشاء والصبح)"". 

06 وأجمع العلماء على مشروعية جمع الحاج للظهر والعصر في عرفة» وللمغرب 
والعشاء في مزدلفة» وخاصة مع الإمام '"»(واختلفوا في الجمع في غير هذين 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى (578/9): (اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة 
الليل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما)» وقال(57//١-58)‏ -مع اختصار وتأخير في العبارة الأخيرة-: 
(ولا يؤحر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال؛ لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لحنابة. ولا بحاسة ولا 
صيد ولا لو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ» ولا غير ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر 
والعصر بالنهار» ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس...لكن يصلي بحسب حال فما قدر عليه من فرائضها فعله, 
وما عجز عنه سقط عنه...وإنما يعذر بالتأخير: النائم والناسي). 

.)5١5 /١١( التمهيد‎ )١( 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص(8)؛ مراتب الإجماع ص( 5).؛ المغني(/771): وجعل ابن حزم هذا الجمع من‎ 
واختلف‎ (:)١ 5/١ ١(ديهمتلا الفروض كما في امحلى(17/5١5؟) وليس ذلك بفرض عند غيره» وقال ابن عبدالبر في‎ 
الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أن يجمع بينهما أم لا ؟)»: وقال النووي في شرح‎ 
عن مشروعية الجمع بين الظهر والعصر ف عرفة: (وقد أجمعت الأمة عليه» واختلفوا في سببه فقيل:‎ )١/5//(ملسم‎ 
بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر‎ 
فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع؛ كما لا يجوز له القصر)انتهى. ويحتمل أن من‎ 
نقل عنهم من أصحاب الشافعي بعدم جواز الجمع للمكي قولهم حادث بعد الإجماع» ولذلك لم يعتد بمم في نقل‎ 
الإجماع في صدر كلامه المنقول»وقد قال ابن تيمية في الفتاوى(89/77): (ومن قال من أصحابنا وغيرهم: إن‎ 
الجمع معلق بسفر القصر وجوداً وعدماء حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتي العشي»‎ 
وصلاتٍ العشاء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد: بل خلاف السنة المعلومة يقيناً عن النبي #. فإنا قد علمنا أنه لم‎ 
يأمر أحداً من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى‎ 
مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريباً من المأزمين» هذا مما هو معلوم يقيناً ولا قال هذا أحمد بل كلامه ونصوصه‎ 
تقتضي أنه يجمع بين الصلاتين ويؤحر المغرب جميع أهل الموسم كما حاءت به السنة وكما اختاره طوائف من‎ 

أصحابه). والمقصود التنبيه على مخالفة بعض الشافعية والحنابلة للجمع في عرفة ومزدلفة للمكي. 


م 
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المكانين)7". 

.١‏ ولاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها)”'"» و(اتفقوا أن فعل كل صلاة 
في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع)”". 

5. (واختلفوا في الجمع في الحضر)””» لكن(الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول 
به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين 
أنكر ذلك, فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك)”". 

*1. وقال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 
لغير عذر المطر إلا طائفة شذت)”' هكذا قال -رحه الله-. وقد قال بجواز الجمع في 
الحضر لغير عذر المطر جماعة من المعاصرين» وسبقهم إليه جماعة تمن سلف من 


العلماء» وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بجواز الجمع في الحضرء للحاجي و وجود 
المشفي ولو كان في غير المطر من المعاصرين : 
قال بهذا القول جماعة من المتقدمين ومن أبرز العلماء المعاصرين القائلين به: 


.)181١/1(دهتجملا بداية‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق(87/1١)»‏ أي من الأسباب المبيحة للجمع. 

(") مجموع الفتاوى(7591/77)» وقال: (أما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل 
وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب» فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد 
عن النبي ؤَيَهِ أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحدء ولهذا تنازع المحوزون للجمع. كمالك والشافعي 
وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟). 

(4) بداية المجتهد(١87/1١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(5 87/7)» وخالف الحنفية كما سبق» واختلف الجمهور في ضابط المطر المبيح للجمع. 

(5) الاستذكار »)5١١/7(‏ ونقله ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع(١/75١).‏ 
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- أحمد شاكر(ت/177/7)”» ومحمد بن إبراهيم(ت20)117894. 


- وابن بازات "20١57١‏ و الألباني (ت١57١)22»‏ وابن عثيمين(ت .2)0١ 57١‏ 
المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 


)١(‏ قال في تحقيقه وتعليقه على جامع الترمذي(5539-75//1): (...عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين 
الصلاتين إذا كانت حاحة أو شيء, ما لم يتخذه عادة" وهذا هو الصحيح الذي يؤحذ من الحديث؛» وأما التأول 
بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه وفي الأحذ بمذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم 
أعمالهم؛ أو ظروف قاهرة» إلى الجمع بين الصلاتين» ويتأئمون من ذلك ويتحرحون؛ ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على 
الطاعة» ما لم يتخذه عادة» كما قال ابن سيرين). 

(؟) جاء في مجموع فتاويه(3580-7575/5): ( "الجمع للشغل الخاص» لا لمطلق الاشغال» الجمع لحفر الآبار» ولمن يذود 

الحراد والدبا" أحمد -رحمه الله- مذهبه أوسع المذاهب في الجمع» فإنه يرى الجمع للشغل ومن هذا مثلاً حفر الآبار فيما 

تقدم لما كان السني على البهائم لو حرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعواء ومثله من يبتلى بذود الحراد والدبا 
ونحو ذلك؛ بخلاف مطلق الأشغال فإتما ليست مرادة هناء إذ الانسان لا يخلو غالباً من شغل» ولو قيل بذلك لكان الفرد 

يجمع كل يوم والجماعة يتفق لهم أشغال» وهذا لا قائل به بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص). 

(؟) قال في فتاوى نور على الدرب :)١١5 /١7(‏ (الدليل يقتضي المع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء عند 
الحاحة والمشقة)» وفي مجموع فتاويه ورسائله(7١/30):‏ (لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب 
والعشاء إلا لعذر» كالمرض والسفر والمطر ونحوها مما يشق معه ابحيء إلى المساحد لكل صلاة في وقتها). 

(5) قال في السلسلة الصحيحة(7/5١81):‏ (يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج: أنه إنما يجوز 
الجمع حيث كان الحرج؛ وإلا فلاء وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم)» وقال في سلسلة الحدى والنور 
شريط(77): (الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي» ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر» ألا 
وهو: الحاحة التي تعترض سبيل المصلي» فيجد حرجاً يوماً ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في 
وقتهاء فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير دفعاً للحرج» وف السفر تمسكاً بالرخصة)» وقال في الشريط )٠١(‏ 
من أشرطة متفرقة في موقعه الرسمي: (فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط 
أن تكون عادته في بقية الأوقات أن يصلي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة...ما هو 
الحرج هو شيء...إذا وقع فيه الإنسان يجد فيه حرجا يجد فيه تضايقاً» يجد فيه ثقلاً). 

(5) قال في الشرح الممتع(30/4*): (متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع» ولهذا قال المؤلف: «ولمريض 
يلحقه بتركه مشقة». وفُهم من قول المؤلف: أنه لو لم يلحقه مشقة» فإنه لا يجوز له الجمع وهو كذلك)» 
وقال(4/١591):‏ (5/ :)591١‏ (فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق 
الصلاتين» أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة.. والمشقات متعددة. فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق 


الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفراً). 


هه 
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أما وجه شذوذ القول: بجواز الجمع في الحضر لغير عذر المطرء فهو: نقل الإجماع على 
شذوذ هذا القول: 


ابن عبدالبر (ت77 5) بقوله: (وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في 
الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت”"». وقال: (وقالت طائفة شذت عن 
الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق 
على صاحبه ويشق عليه» وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك)22) 
وقال: (وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 
لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت)"0". 

القاضي عياض (ت5 5 5) بقوله: (وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين 
ف اعتضر .لعن دن إلا شدودا: 
أشهب. فأجازوا ذلك للحاجة والعذر ما لم تتخذ عادة””'» ونقل أبو العباس 


القرطبي في المفهم قول القاضي بنصه دون نسبة له ". 


منهم من السلف: ابن سيرين» ومن أصحابنا 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقش » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلت القائلين بعدم جواز الجمع بين الصلاتين 
في الحضر لغير عد ر المطر: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


)١(‏ المرحعان السابقان. 


(؟) الاستذكار(؟/؟١5).‏ 

.)5١١/1١5( التمهيد‎ )5( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 37)» وفي النقلين إشارة للمسألة» وخاصة ما أضيف إلى ابن سيرين. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (؟/7415). 


هه 
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١‏ / الأدلة التي فيها مواقيت الصلاة ومنها: صلاة جبريل بالنبي ‏ الصلوات الخمس في 
يومين وقوله: (الوقت ما بين هذين الوقتين)”"» وقول نبينا © لما سأله رجل عن 
مواقيت الصلاة: «صل معنا هذين - يعني اليومين -» فصلى في أول الوقت وآخره ثم 
قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»”". 

وجه الاستدلال: 

أن (جبريل أقام لرسول الله © أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله 86 
فجمع بين الصلاتين)""» ىما جاءت الرخصة بالجمع في المطر في الحضر فلا يتعدى 
السو وميا لوا عر ان ان قات تقض ا 


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بأن مواقيت الصلاة الخمسة لازمة ولكن في حق غير المعذور» ومن لم يطرد في ذلك 
فيلزمه ما يلزم الحنفية الذين لايرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة لتمسكهم بحديث 
المواقيت» وتأولوا الجمع في السفر والمطر والمرض بالجمع الصوريء (فمن تمسك 
بحديث صلاة النبي ف مع جبريل القثة وقدّمه لم يرَ الجمع في ذلك. ومن خصه أثبت 


جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس المرض عليه فيقول: إذا أبيح 


(1) أخرحه أحمد(1/١7)»‏ وأبوداود(537)» والترمذي(53 )١‏ وغيرهم عن ابن عباس» وحاء من حديث حابر وأبي هريرة 
وابن عمر وأبي سعيد وأنس ذأ قال ابن عبدالبر في التمهيد(55//8): (ولم يختلفوا في أن جبريل هبط صبيحة ليلة 
الإسراء عند الزوال فعلم النبي كت الصلاة ومواقيتها)» وعدّه السيوطي في "قطف الأزهار المتنائرة" من الأحاديث 
المتواترة ص (1/7)» وقد أخرج البخخاري(١27)‏ ومسلم(١١)‏ من حديث أبي مسعودكه إمامة جبريل بالبي كه 
دون تفصيل ثي المواقيت» وفيه أنه:( أخخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروة» وأخرها المغيرة فأنكر عليه أبو 
مسعود الانصاري» واحتجا بإمامة جبريل الكتثل). شرح النووي على مسلم(8/5١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم(7١5)‏ من حديث بريدة بن الحصيب طك. 

(؟) الاستذكار (517/9)» وانظر: بحر المذهب للروياني (؟/ .)85٠‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ .)١7/8‏ وانظر: التمهيد (؟5١/ .)5١7‏ 


م 
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للمسافر الجمع لمشقة السفر فأحرى أن يباح للمريض”"» ومثله في المطرء وسائر 
الأعذار التي يمكن قياسها عليها. 

- وقد سبق الإشارة إلى أن الأوقات في حق المعذور ثلاثة وأن (الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة تدل على أن الأوقات في حق المعذور ثلاثة» وأن ذلك لم يعارضه دليل 
شرعي أصلاً)”". و(الآثار المشهورة عن الصحابة تبين أن الوقت المشترك وقت في 
حال العذر» كقول عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. 
فدل على أن الجمع بينهم| للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو 
هريرة فيمن طهرت في آخر النهار: إنها تصلي الظهر والعصرء وفيمن طهرت في آخر 
الليل: إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول الثلاثة مالك والشافعي وأحمد)””". 

- (ومما يبين ذلك أن الجمع لو كان سولف عنعن عه وه ودار عه جود وعدي 
كالقصر والفطرء لكان الشارع يعلقه به. كما علّق الفطر بالمرض والسفر بقوله: 

هم نكا ِنَم ميض أَوَعَلَ سَمَرِ4؛ وكما علّق القصر بالسفر دون المرض بقوله: 

«إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» . وأما الجمع فإن) وقع من النبي كه 
بأفعال فعلها في أول الوقت»ء وتارة يؤخره)””. 

- وما يشهد لذلك جمع النبي #8 في عرفة ومزدلفة فإن جمعه (لم يكن لخوف ولا مطر 
ولا لسفر أيضاًء فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كم| كان يقصر 
بها...ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى.... ولا جمعه 


.)415/1١( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)75/8 /5( (؟) جامع المسائل‎ 
(؟) المرجع السابق(55/5+-/8530).‎ 
المرحع السابق(57/5؟).‎ )5( 
] 255 [ 
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أيضا كان للنسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذٍ صار محرماًء 


فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك 
ولا لمجرد السفرء فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس» وإنا كان الجمع لرفع 
الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا)" ". 


"/رومما استدل به: الإجماع. 


ولم أقف على حكايته إلا عند ابن عبدالبر (ت577) بقوله: (وأجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت”"» ونقله عنه 
ابن القطان ونصه: (وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر 
المطوا إلا ين قيل). 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


بأن هذا الإجماع بهذا القيد والسياق فيه إشكال ولم يوافق عليه بل ابن عبدالبر ذكر 
بعده بيسير بأن هذا قول الجمهور ول يحكه إجماعاً فقال: (وقالت طائفة شذت عن 
الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق 
على صاحبه ويشق عليه» وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك)2. 
ولعل الإجماع الأدق هو ما قاله في التمهيد: (وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت)””. 

فالجمع بلا عذر يستقيم فيه حكاية الإجماع أما تخصيص العذر بالمطر فلا معنى له 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 ؟78/5). 
(5) الاستذكار .)5١1/5(‏ 


(؟) الإقناع في مسائل الإجماع(١159/1١).‏ 


.)5١؟/؟(راكذتسالا‎ ):( 
.)5١١/1١5( التمهيد‎ )5١( 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وبرهان ذلك في الآتي: 

- أبداً بالحافظ أبي عمر ابن عبدالبر؛ لأنه من نقل الإجماع فإنه قال: (واختلفوا في عذر 
المرض والمطر)”"» وقال: (واختلفوا أيضاً في جمع المريض بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء فقال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر 
والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب...قال مالك: والمريض أولى 
بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه...وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: يجمع المريض بين الصلاتين» وكان الشافعي -رحمه الله- لا يرى أن يجمع 
المريض بين الصلاتين» وقال الليث: يجمع المريض والمبطون"”"» فها هو ينقل 
الخلاف في جواز الجمع في الحضر لغير المطر ولم يعده شذوذاًء فأين الإجماع؟ وأين 
حَضْرٌه للعذر في الحضر بالمطر؟ فقد جوّز مالك”" وغيره الجمع للمريض كما ذكره. 

- أما الإمام أحمد -وقد ذكره فيمن يِجوّز الجمع للمرض- فإن (أوسع المذاهب في 
الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد. فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج 
والشغل بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا 
كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجاعة جاز له الجمع...ويجوز للمرضع أن 
تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمد)”". 

- ومن ذلك قول الإمام أحمد: (الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو 
شغل)””» ومن الصور التي ذكرها الحنابلة مما يجوز فيه الجمع في الحضر: المرضعء 


.)5١١/١5؟( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد (؟5١/8/١١5).‏ 

(؟) انظر: المدونة(1١/54‏ ١؟)»‏ الفواكه الدواني(5553/57). 

(4) مجموع الفتاوى(؟ 78/7). 

(5) الفروع(*/8١٠)»‏ الإنصاف(؟757/5)» كشاف القناع (5/7) بعبارات متقاربة. 


هه 
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والمستحاضة ومن في معناهاء والمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف. 
والعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة» وعن معرفة الوقت» وفي المطر الذي يبل 
الثياب» والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة» ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك 
الجمعة والجماعة» كخوفه على نفسه. أو حرمه. أو ماله» أو غير ذلك ”". 

- وقد نسب ابن عبدالبر وعياض قول ابن سيرين إلى الشذوذ, فم| هو رأي ابن سيرين؟ 

- قال ابن عبدالبر: (كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت 
حاجة أو عذر مال يتخذه عادة)”"» وقال ابن المنذر قبله: (وقد روينا عن ابن سيرين 
أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه 
عادة)”". وأسنده إليه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا أزهرء عن ابن عون قال: ذكر 
لمحمد بن سيرين» أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين» فقال: (لا أرى أن يجمع بين 
الصلاتين إلا من أمر)0". 

- فأين الشذوذ في هذا الرأي؟! وظاهره عدم جواز الجمع إلا من عذرء والعجب من 
قول القاضي عياض :(وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير 
عذر إلا شذوذاً. منهم من السلف: ابن سيرين» ومن أصحابنا أشهبء فأجازوا ذلك 
للحاجة والعذر ما لم تتخذ عادة)”"» فكافة العلماء منعوا الجمع إلا لعذر وشدّ ابن 
سيرين وأشهب فجوزاه للحاجة و العذر» فأي فرق بينهم ؟! 

- بل كان ابن سيرين يكره الجمع ولو مع العذر كما قال ابن المنذر: (وكرهت طائفة 


)١(‏ انظر: الفروع(5/5 .)١٠١59-1 ٠١‏ الإنصا ف(5/ه 9 جسم الإقناع(184-1/87/1). 
(؟) الاستذكار (؟/7١5).‏ 
(5) الأوسط (49/5). 
(5) مصنف ابن أبي شيبة(85755). 
(ه) إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 85). 
0ه ) 
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الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع» هذا قول الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين)”"» وأسنده ابن أبي شيبة فقال: حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام» عن 
الحسن. ومحمدء قالا: (ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفرء إلا 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع”"» فالجمع الجائز مراتب: 
منه ما هو سنة ومنه ما هو رخصةءوالرخصة قد يترجح الأخذ بها وقد يترجح تركها. 

- وقول ابن اسيرين في جواز الجمع للعذر نصره ابن المنذر وقال: (ثبت من حديث 
أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم فعل ذلك؟ قال: أراد 
أن لا يحرج أحداً من أمته» ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهها رسول الله © لذكره 
ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما...إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين 
جمع بينه| للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل)”". 

- ولم ينفرد ابن سيرين بذلكء قال الخطابي: (وكان ابن المنذر يقول ويحكيه عن غير 
واحد من أصحاب الحديث. وسمعت أبا بكر القفال يحكيه» عن أبي إسحاق 
المروزي. قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛لآن ابن 
عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد ألا تحرج أمته)”". 

- قال النووي: (ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا 
يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالكء وحكاه الخطابي عن 


القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أب إسحاق المروزي عن جماعة من 


)١(‏ الأوسط (١/577)؛ونسب‏ إليه ابن قدامة في المغني(7/٠ ٠‏ ١)عدم‏ الحواز كقول الحنفية» والكراهة أو نحوها أدق. 
)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة(ه ه 5/). 
(59) الأوسط(؟/*"4). 
(5) معالم السئن(١557/1).‏ 
[ 5ه ] 
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أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر» ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج 
أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره» والله أعلم)”"» قال ابن الملقن: ("من غير اتخاذه 
عادة" كذا قيده النووي في "شرح مسلم" وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة 
ببعض البلدان من غير حاجة» فهو خرق إجماع منهم)”". 

- فهذا القول الآخير الذي أشار إليه ابن الملقن عن بعض المبتدعة هو الأشبه بالشذوذ 
ومخالفة الإجماع» وقد ذكره ابن المنذر ولم يسم قائله فقال: (وقالت طائفة: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة)””'»وقد جاء عن الأوزاعي أنه قال: 
(يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمسء ومن قول أهل الحجاز خمس » ومن قول 
أهل العراق) ثم ذكر من أقوال أهل الحجاز التي تجتنب لشذوذها: (الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر)”'» وهذا القول هو قول الرافضة ”2 وأخطأ الشوكاني في 


نسبة هذا القول لابن سيرين وابن المنذر وغيرهما"'. 


. )5١9 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (54/ 15). 

59) الأوسط (570/5). 

(4) معرفة علوم الحديث ص(55).» السنن الكبرى للبيهقي(١١/‏ 855). 

(5) انظر: "مع الاثني عشرية في الأصول والفروع" للسالوس ص(375)»: قال: (انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة» 
بإحازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذرء فلم يوافقهم أي مذهب منها). 

(5) وعبارته كما في النيل(+/51١):‏ (وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك 
خلقاً وعادة. قال في الفتح: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة 
من أصحاب الحديث؛ وقد رواه في البحر عن الإمامية)» فسوّى بين قول ابن سيرين ومن معه وقول الإمامية» وهو 
ينقل عن ابن حجر لكنه أغفل قيداً مهماً ذكره وهو الحاجة»كما قال في فتح الباري(4/7١):‏ (ذهب جماعة من 
الأئمة إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا المع في الحضر للحاحة مطلقاً» لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» 
وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديث)» ولما أغفل الشوكاني هذا القيد وسوى بين قولحم وقول الإمامية ردّه ابن باز بقوله في مجموع فتاويه( /١‏ 


[[ 5ه ) 
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المسألي الثانيت: أدلت القائلين بجواز الجمع في الحضر لعذر 

المشقي: 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 

/١‏ حديث ابن عباس -رضي الله عنه|- المتفق عليه: «أن رسول الله صل بالمدينة 

سبعاًء وثمانيًء الظهر والعصرء والمغرب والعشاء»”"» جاء عند مسلم: (قلت: يا أبا 

الشعثاء أظنه أخر الظهرء وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاءء قال: وأنا 

أظن ذاك)”"» وعند البخاري: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة» قال: عسى)”". 

- وني رواية لمسلم: من طريق أب الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
«صلى رسول الله 2 الظهر والعصر جميعاً بالمدينة» في غير خوفء ولا سفر» قال 
أبو الزبير: فسألت سعيداء 1 فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني» 


فقال: «أراد أن لا 0 أحداً من أمنه ل وله من طريق حبيب بن أبي ثابت عن 


8 (ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا -رضي الله عنهم- والعلماء 
بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من اللجمع إلا من عذر» سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع 
إذا لم يتخذ خلقاً ولا عادة» وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم). 

)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري(78: 5)» ومسلو( )١١‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد 
[أبو الشعثاء]» عن ابن عباس بهء قال ابن بطال في شرح البخاري(؟717/7١):‏ (قوله: (سبعًا) يريد المغرب والعشاءء 
و (مانيّا) الظهر والعصر). 

(؟) قال ابن عبدالبر في التمهيد : :)5١9 /١١(‏ (إِنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء)» قال ابن حجر كما في 
الفتح(5/7 ”)عن ظن أبي الشعناء بأنه جمع صوري: (لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه 
لأيوب و بحويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر) انتهى. وقوله لأيوب هو الذي ذكره البخاري وقد نقلته. 

() قال ابن حجر ف الفتح(57/7):( فقال أيوب:هو السختياي» والمقول له هو أبو الشعثاء [جابر بن زيد]ء قوله: 
عسىء» أي: أن يكون كما قلت» واحتمال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراحه لهذا الحديث). 

(5) أخرحه مسلم »)7٠١5(‏ قال الإمام مالك لما أخرج هذا الحديث في الموطأ(١/4‏ 4 :)١‏ (أرى ذلك كان في مطر). 
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سعيد عن ابن عباس : «...في غير خوف. ولامطر...)”". 

توغللاه انق غزة عدا لنسدرة شقق #ال م طن ا عدا نوما عد تعض ع 
غعربت اجون وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: 
فجاءه رجل من بني تميم» لا يفتر» ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: 
(أتعلمني بالسنة؟ لا أمّ لك) ثم قال: «رأيت رسول الله #2 جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء». قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك 
شيء. فأتيت أبا هريرة» فسألته فصدّق ل 

وجه الاستدلال 


- أن النبي ل جمع وهو مقيم (بالمدينة» كا في الصحيحين» وقد صلى الظهر 
والعصر(ثانياً) والمغرب والعشاء(سبعاً) فلم يقصر مما يؤكد أنه ليس في سفر”, 
(ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لآن ابن عباس قد أخير بالعلة فيه 
وهو قوله: أراد أن لا تحرج أمته)””. 

- فالصحابي الراوي وهو من فقهاء الصحابة عبّر عن سبب الجمع بقوله: (أراد ألا 
يحرج أمته) أي: (لا يضيق عليها في ترك الجمع)””» (فلم يعلّله بمرض ولا غيره)© 


)١(‏ أخرحه مسلم »)7١5(‏ قال البيهقي في الكبرى (9/ 737): (ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير 
فخالف أبا الزبير في متنه). 

(1) أخرحه مسلم .07١5(‏ 

(5) انظر: النفح الشذي(5/5). 

(5) معالم السئن(١/575).‏ 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح(31/7)» قال في الشرح الممتع: (530/5): (أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع؛ 
ومن هنا نأحذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع). 

(7) شرح النووي على مسلم .)5١9/5(‏ 


[[ هه ) 
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ولو كان ثم خوف أو مطر أو مرض لذَّكّره. و(كل تأويل أوّلوه في هذا الحديث يرده 


قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته")”". 


- فيؤخذ منه أن كل أمر يُلحق حرجاً ومشقة بتأدية كل صلاة في وقتهاء فهو عذر يجوز 
معه الجمع بين الصلاتين''"'» و(ليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه... لأنه 
ليس في الحديث ذكر مطر ولا غيرهء بل قال من حَمَل الحديث: أراد أن لا تحرج 
أمّتته)””"» والأصل أن(الراوي أعرف بمعنى ما روى) ©. 

- ثم إن الراوي ابن عباس كا بِيّن العذر بقوله» فقد وضحه بتطبيقه وفعله حين خطب 


الناس في أمر يهيمهم حتى جمع بين الصلاتين لهذه الحاجة(وقال لمن استعجله في 


وتصديقٌ أبي هريرة يدلان على أن الحديث معمول به غير منسوخ)””.وقد (خطب 
بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاءء» وفيه تصديق أبي 
هريرة لابن عباس في رفعه)”. 

- (فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر وقد استدل بها رواه على ما فعله...كان 


ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيا يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه 


.)١57/9( نخب الأخبار‎ )1١( 
.)١١1/7( (؟) انظر: الفروع‎ 
(؟) الأم للشافعي(7/7١١) وكلامه ليس تقريراً وإنما نقلاً لبعض المذاهب.‎ 
.)١١7(ص فتح المغيث(7/./1؟) وهذا من المرححات في المتن. انظر: المعونة في الدل‎ )5( 
.)8١/5( العدة في شرح العمدة للعطار(155/7)» وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )5( 
.)١ 5 فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )5( 

0ه ) 
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إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التى يجوز فيها 
الجمع)" ". 
- (وقول ابن عباس: "من غير خوف ولا سفر". يدل بمفهومه على جواز الجمع 


للخوف والسفر)”". 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث كما قال الترمذي: (جميع ما في هذا الكتاب من 
الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث بن 
عباس أن النبي 2 جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف 
لامشو ا اروك نيا لخن 

- ثم إن الخوف والريح والوحل والمرض ونحوه(كل ذلك كان على عهد رسول اللّه 
وم ينقل عنه © أنه جمع في شيء غير المطر)”» ف(النبي يله مرض أمراضاً كثيرة 
وم ينقل جمعه بالمرض صريحاً)””. 

- وأثر ابن عباس من حيث الدراية (لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه غير معين لجمع 


التقديم والتأخير ى] هو ظاهر رواية مسلم» وتعيين واحد منها تحكم فوجب العدول 


)١(‏ مجموع الفتاوى(؟ ؟//ا/). 

)١(‏ فتح الباري لابن رحب(10771/5؟). 

(؟) جامع الترمذي (75/5)» وقد طبع العلل الصغير في آخرهء وهو أول المسالك التي ذكرها ابن رحب في هذا 
الحديث حيث قال في الفتح(575/5): (المسلك الاول: أنه منسوخ بالإجماع على خلافه» وقد حكى الترمذي في 
آر كتابه: أنه ل يقل به أحد من العلماء). 

(:) الحاوي الكبير (5353/5). 

(5) المجموع (785/5). 

١ 
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عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره. 
وتخصيص المسافر لثبوت المخصصء وهذا هو الجواب الحاسم)” '. 

- وعلى فرض التسليم بجواز الجمع في الحضر فإن الجمع المنقول لم يكن إلا مرة 
واحدة» وهو محمول إما على المطر وإما على الجمع الصوري: 

- أما المطر فهذا رأي لبعض رواته كأبي الشعثاء فإنه لما قيل له: لعله كان في ليلة 

و 

مطيرة؟ قال: (عسى».» والإمام مالك حين قال: (أرى ذلك كان في مطر). (وهذا هو 
الذي حمله عليه أيوب السختياني...ومن ذهب إلى هذا المسلك فإنه يطعن في رواية 
من روى: «من غير خوف ولا مطر» كا قاله البزار وابن عبد البر وغيرهما)”". 

- وأماا الجمع الصوري أو (الجمع المجازي"' فهذا رأيّ لبعض رواته كأبي الشعثاء 
أيضاً وعمرو بن دينار حين قال: (قلت: يا أبا الشعثاء» أظنه أخر الظهرء» وعجل 
العصرء وعجل العشاءء وآخر المغربء. قال: وأنا أظنه)» والرواي أدرى با روى فهو 
(على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه هو وعمرو بن دينار» وموضعهما من 
الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك 
الفعل يسمى جمعاً في اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من 
أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما)””. 

- و(يتعين هذا التأويل فإنه صرّح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه: 
«صليت مع رسول الله © بالمدينة ثانياً جمعاً وسبعاً جمعاً أخر الظهر وعجل العصرء 


.)591/1( سبل السلام‎ )١( 

.)5517/5( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

(9) سماه النووي بذلك في المجموع (7/0/5). 
(5) الاستذكار(؟/7١5).‏ 


[ 95ه5ه ) 
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وأخر المغرب وعجل العشاء»... والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة 
واحدة كما في هذا)”"» (فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري)””". 

- و(يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت 
الجمع؛ فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير 
عذرء وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق 
الأحاديث)2". 

ََ وأما وجه رفع الحرج ونفيه في هذا الفعل(فمعناه مكشوف على ما وصفناء أي: لا 
يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبداً وفي وسطه أو آخره أبداً لا تتعدى ذلك. 
ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي 
الوقت وقت كله)". 

- والجمع الصوري (أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد 
إلى المسجد» ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا 


.)5915/١( سبل السلام‎ )١( 

.)15/8/7( نيل الأوطار‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر(5/7١).‏ 

(5) المرجحع السابق» وقد انتصر لهذا الرأي الصنعاني كما في كتبه ومنها رسالة:"اليواقيت في المواقيت", والشوكاني وله رسالة 
بعنوان: "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع". والظاهر أن من أسباب ترحيحهم لهذا الرأي توسع بعض أهل القطر 
اليماني في الجمع بلا عذر» سواء من تأثر منهم بالشيعة أو من تساهل منهم حتى ذكر من يجمع لتخزين القات ! 


0 
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شك أخف)”", (ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أما ما ذكره الترمذي فإن كان مراده تركه مطلقاً فهو مردود؛ لأنهم (م يجمعوا على 
ترك العمل به بل لهم أقوال...ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو 
نحوه ما هو في معناه من الأعذار» وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من 
أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار في تأويله 
لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة)"". 

- وإن كان (مراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي)””'"» فهذا 
متجه وهو الظاهر من مراده؛ لآنه أتبع حديث ابن عباس بحديث: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» ©. 

- وأما ما ذكر من أن المخوف والمرض والريح ونحوها وقعت في عهد النبي © فلم 
يجمع لحاء فهذا يمكن قلبه أيضاً عليهم في المطر الذي يجوز الجمع لأجله الجمهور. 
فقد أصابهم في عصره نه مطرٌ كثير ولم ينقل الجمع بل قال أنس #5ه:(ثم أمطرت». 
قال فلا وادند ها راينا الشسضين 12نا) "م تاهيه اليمة ال اللسيية) ]| فين 


.)895/1( سبل السلام‎ )١( 

(5) نيل الأوطار(59/9؟١).‏ 

5 ه/11ن. 

(54) مجموع فتاوى ابن باز »)"١5/١7(‏ وتوجيه الشيخ لمراده أولى من رده. 
(5) جامع الترمذي ».)١88(‏ والحديث ضعيف مرفوعاً وقد سبق. 

(5) أخرحه مسلم(8917). 

(010) أخرحه البحاري(5١١٠١).‏ 


]) 251١ 1[ 
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به الجمهور هنا يكون جواباً هناك» والسنة يكفي في ثبوتها الوقوع ولو مرة ولا 
قوط الدكران» 

- أما حمل الجمع على المطر لأنه تأويل الراوي» فيقال: بأن الرواة الذين تأولوا لم 
يشهدوا الواقعة هذا أولآء وثانياً: كل ما ذكر عنهم ليس فيه قطع. ولذلك أرفع من 
ذكر فيهم وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد (م يجزم بذلك بل لم يستمر عليه)"''» فمرة 
جوّز أن يكون من أجل المطر كما في البخاري» ومرة ظنّ أنه جمع صوري كا في 
الصحيحين, ومثله الإمام مالك فإن قوله لم يقطع به» ولم يشهد الواقعة حتى يجزم. 

- و(رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق لم يذكر فيها نفي خوف ولا مطرء فهذا 
يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع بالمدينة في الجملة» ليس 
مقصوده تعيين سبب واحدء فمن قال: إن) أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه)”". 

- وأحق من يقبل قوله هو الصحابي الذي شهدها و(لما قيل له لم فعل ذلك؟ قال: أراد 
أن لا يحرج أحداً من أمته. ولو كان ثمّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله يك لذكره 
ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهماء فلا لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته 
دل على أن جمعه كان في غير حال المطرء وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره 
بشك مالك)”"» ولا رد جزم ابن عباس بتردد أبي الشعثاء وظنه» ولا رد تصديق أبي 


هريرة لابن عباس باختلاف من تأوله ممن بعدهو”". 


.)١4/؟( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (5 ؟9/5/). 

(5) الأوسط (49/5). 

(4) وقد قسّم ابن رحب ف الفتح مسالك العلماء في هذا الحديث إلى ستة مسالك أكثرها تأويل له بالظن. 
55 ) 
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وأما حمل الجمع على الجمع الصوري أو المجازي ف(ليس الأمر كذلك؛ لآن ابن 
عباس كان أفقه وأعلم من أن يحتاج -إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي 
تعرف العامة والخاصة جوازه- أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلاآً على ذلك. وأن 
يقول: أراد بذلك ألا يحرج أمته)”". 

فهذا التأويل(ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحدمل وفعل ابن عباس 
الذي ذكرناه حين خطبء واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أب هريرة له 
وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل)”". 

(ثم ابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر الجمع في السفر. وأن النبي 8 جمع 
بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره... فعلم أن لفظ الجمع في عرفه 
وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهماء وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم 
به فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليمس كذلك”"» (وذلك هو المتبادر 
إلى الفهم من لفظ الجمع)”". 

و(قوله: "كي لا يحرج أمته" نص في الجمع الحقيقي؛ لآن رفع الحرج إنما يعني في 
الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام (راجع النهاية) ى) في أحاديث أخرى. 


.)7١-1١/9/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


00 


شرح النووي على مسلم(8/5١5)»‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة(7/5١/-7١8):‏ (وإن ثما يؤكد ذلك 
أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير حوف ولا مطرء ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه صلى 
الله عليه وسلم في المطر كان معروفا لدى الحاضرين» فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! اللهم لا...والأمر 
الآحر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث معاذ: جمع رسول الله مه في 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد 
أن لا يحرج أمته. أخرحه مسلم) 


(")مجموع الفتاوى .)8١-80/55(‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر (؟5/0/7). 


] ه٠"‎ [ 
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الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج» كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر 
والبرد. ى] في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في 
الرحال "» فأنكر ذلك بعضهم. فقال: "كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعله من هو خير 
مني - يعني النبي 86- إنها عزمة إني كرهت أن أحر جكم " رواه البخاري)”". 

- ثم إن (اسم الجمع عرفا لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجّل 
العصر فصلاها في أول وقتها؛ لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بهاء 
وإنما الجمع المعروف بينههما أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهما ألا ترى أن 
الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك)”". 

- (وعلى مثل ذلك عمل الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة من لا يرى 
الجمع في السفر)"" كالحنفية» وكذلك الجمع في المطر عندهم (ومن حجتهم: أن 
حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر 
وقتها وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها وصنع كذلك بالمغرب والعشاءء وهذا قد 
حتعاء» فآلواة«ؤلييا تمان أواقاشة افير الاي )1ق يكون عوابا عن 
الحنفية هناك فهو الجواب هنا. 

- (ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر المراد به الجمع في 
الوقتين ى| يقول ذلك من يقوله من الكوفيين لم يكن بينه وبينهم فرق. فلاذا يكون 


)١(‏ السلسلة الصحيحة(5/5١8)»‏ فالحرج في حديث ابن عباس في الجمع يمكن أن يفهم من هذا الحديث. 
)١(‏ معالم السئن(1١/551).‏ 
(؟) فتح الباري لابن رحب(57377/5). 
(؟) التمهيد(١/7١5).‏ 
554 ) 
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الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره ىا يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله 
لغيره؟)”"2. 

- أما رواية النسائي لحديث ابن عباس: «« صليت مع النبي ك بالمدينة ثمانياً جميعاً 
وسبعاً جميعاً» أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء»””"”. يرويها 
قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة (فأقحم في الحديث قول أب الشعثاء وعمرو بن 
دينار...الصحيح في حديث ابن عبينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير 
والتعجيل في الحديث. وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء)”"» (كما بينته رواية الشيخين 
من طريق ابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» فذكر هذا الحديثء. وزاد: قلت: يا أبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهرء وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاءء قال: وأنا 
أظنه... وأما الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب الجمع فهو 
قوله: "لئلا يكون على أمته حرج ")”". 

- (وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت» وابن عباس هو بمن 
روى أحاديث المواقيت» وإمامة جبريل له عند البيت...فإن كان النبي غك نما جمع 
على هذا الوجه فأي غرابة في هذا المعنى؟! ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني 
كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال: «الوقت ما بين هذين» فصلاته للأولى وحدها في 
آخر الوقت أولى بالجواز. وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كيلا يحرج أمته 
والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه)”” . 


(1) مجموع الفتاوى (87/575). 
)١(‏ أخرجه النسائي(5/4) من طريق قتيبة قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن حابر بن زيد» عن ابن عباس به. 
(؟) التمهيد(7١/5١5)»‏ قال الألباني في إرواء الغليل(؟/7"؟): (وهم بعض رواة النسائي فأدرحه في الحديث). 
(5) ذخخيرة العقبى في شرح النحتبى (57/8/31). 
(ه) مجموع الفتاوى (5 ؟/ .)8٠١‏ 

١ 
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- (وأيضاً فابن شقيق يقول: حاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته 
فصدق مقالته. أتراه حاك في صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت؟ وأن 
العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علماً حتى 
يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو غيره حتى يسأله 
عه ؟ نهدا عا نوات غيك المسلمون و غلموا جوز )1 

- ف(الجمع بين الصلاتين من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم. ومعرفة 
أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة» فضلاً عن العامة وإذا كان 
كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهبوا إليه ما يبطل أن تكون هذه 
الرخصة عامة مع ما فيه من المشقة المربية على تفريق الصلاة في أوقاتها الموقتة)”". 

- وحتى لمن يعرفها فإن(مراعاة هذا من أصعب الأشياء علماً وعملاً» وهو يشغل قلب 
المصلي عن مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة فكيف لا 
يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة؟!)”". 

- (وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إن| يعرف 
على سبيل التحديد بالظلء والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع 
النبي يل آلات حسابية يعرف بها الوقت ... والمغرب إن| يعرف آخر وقتها بمغيب 
الشفق فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلي 
في الصلاة منهي عن مثل ذلك. 


)١١(‏ المرجع السابق. 
(؟) معالم السنن .)5514/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (5 5/7 5). 
0م 
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- وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك ما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في 
الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت 
المغرب؛ بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج 
الوقت. ثم الثانية لا يمكنه على قوطهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك 
يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبي 5 أنه كان يراعيه؛ بل ولا أصحابه)”". 

- (والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا والجمع جائز 
في الوقت المشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع في وقت 
الثانية ى| جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين وقد 
يقعان معا في آخر وقت الأولى وقد يقعان معا في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في 
هذا وهذه في هذا؛ وكل هذا جائز؛ لآن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة 


مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة)”» 


المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز الجمع لوجود 
المشقة إلى الشذوذ غير صحيحة:؛ فهو رأي لم يخالف نصاً ولا إجماعاًء بل استدل له 
بدليل قوي وعضده فهم سلفي من التابعي الجليل محمد بن سيرين» فهو رأي دائر 
بين راجح ومرجوح. وإن كان القول بالجواز أقوى لولا ما يعكر عليه من أن المشقة 
وصف غير منضبطء ولذلك لم تعلق رُخص السفر بالمشقة لعدم انضباطها بل 
علقت بالسفرء وكذلك الجمع في الحضر علّقه أكثر العلماء بأوصاف أكثر انضباطاً 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4 5/7 ه). 


.)55/5 المرجع السابق(4‎ )١( 
) 267 
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واطراداً كالمطر أو المرض» ف(من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف...ومن 
ضبط ذلك بأقل مما" ينطلق عليه الاسمء كأهل الظاهر حَلّصَ من هذا 
الأ شكال 

قال القراني: ( "سؤال" ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها فإنا إذا سألنا 
الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون: لا نجد ذلك 
ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام وهم لا يصح تقليدهم في الدين ثم إن الفقهاء من 
جملة أهل العرف فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاً. 

"جوابه" هذا السؤال له وقعٌ عند التحقيق وإن كان سهلاً في بادي الرأي وينبغي أن 
يكون الجواب عنه: إن ل يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع؛ لأن 
التقريب خبر من التعطيل فيا اعتبره الشرع» فنقول: يجب على الفقيه أن يفحص عن 
أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال» ثم ما ورد عليه 
بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطأًء وإن كان أدنى منها 
م يجعله مسقطاً. مثاله: التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن 
كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلاء والسفر مبيح للفطر 
بالنص فيعتبر به غيره من المشاق)2"7» فيقال: مثله في الجمع في الحضر فا دل حديث 
ابن عباس بفحواه من الجمع لعذر المطر أو المرض أو الخوف اعتبر في الأعذار ماهو 


مثلها أو أعلى منها دون ما كان أدنى» مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الجمع لم يقع في 


)١(‏ المنغور في القواعد(107/9). 
(5) الفروق .)١5١-119/1١‏ 
( 8ه ) 
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عهده © إلا على سبيل الندرة في هذه الواقعة الوحيدة مع كثرة مايصيبهم من 
أما الجمع في الحضر بلا عذر معتبر فهو من أقوال الرافضة المبتدعة وهو مخالف 


للإجماع ولا شك في شذوذه. والله أعلم. 


]) 551 
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المبحث الرابع عشر : وجوب صلاة الجمعي على المسافر 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


يوم الجمعة «خير يوم طلعت عليه الشمس» '". ى| أخبر نبينا له وقال: «...هذا 
اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد 
غد» ”"؛ قال ابن رجب: (وفي الحديث: دليلٌ على أن الجمعة فرض من الله واجبٌ عليناء 
كما كان على من قبلناء فإن الله فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة» واتخاذه عيداً ومجمعاً 
لذكر الله وعبادته» فبدلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله لهُ» فدل ذلك على أنه مفروض 
ايا تمظيه واغانه عيذ ؛ لذكر الله والاجتماع فيه لعبادته» وهذا من أدل دليل على أن 
شهود الجمعة فرض على هذه الأمة)”"» أي: شهود صلاة الجمعة. 

(والجمعة فرض باتفاق المسلمين فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي)”''» وهي فرض 
الوقت وليست بدلاً عن الظهر عند الجمهور”» (ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك 
السعي إليهاء ويلزم من ذلك آلا يخاطب بالظهر...فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى 


)١(‏ أخرحه مسلم(؛ 85) من حديث أبي هريرة ذَيهء و(كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية: العروبة» فسُّمي في الإسلام: 
يوم الجمعة ؛ لأنه يجتمع فيه للصلاة) كما في المحلى(5//7؟). 

)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري(87/7)» ومسلو(ه 85) وهذا لفظه» من حديث أبي هريرة طنه. 

(5) فتح الباري (/77). 

(5) مجموع الفتاوى(١؟/‏ 3124): قال ابن القيم في زادالمعاد(١/75/5):‏ (أجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا 
قولاً يحكى عن الشافعي أتما فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من 
تحب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد). 

(5) من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية» ومن فروعها: لوصلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة فلا تصح عند 
الجمهور وتصح عند الحنفية لأن الظهر فرض الوقت والجمعة لإسقاطهاء ومن فروعها لو نوى فرض الوقت» قال في 
الفروع(70/8١):‏ (وهي صلاة مستقلة» لعدم انعقادها بنية الظهر» وممن لا تحب عليه» ولحوازها قبل الزوال). انظر: 
حاشية ابن عابدين(؟/ 1 »)١7‏ حاشية الدسوقي(١/‏ 78). المجموع(4/ 595). المغني(؟/ 554). 
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الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها)". 

ووجوب الجمعة إن هو على غير المعذور» فهل المسافر منهم؟ هذه هي مسألتنا . 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة: 

.١‏ أجمع العلماء(أن الجمعة واجبة على الأحرارء البالغين» المقيمين» الذي لا عذر لهم)”". 

”. ومن كان من أهل الوجوب في البلد أو القرية (إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا 
خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له» سواء سمع النداء أولم يسمع)"". 

*. (وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء) و (على أبن إن حضرن الإمام» فصلين معه أن 
ذلك قزء عه )1 

5. وهكذا كل (المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهرء فإن صلوها 
صحتء وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأًتهم بالإجماع)””. 

ه. (وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه)”"' إذا لم ينو إقامة تمنع القصر 


ونحوه”"ل ونقل الإجماع على ذلك» وقد روي عن بعض السلف واجتويها عليه 0 


)١(‏ المغني(؟/554). 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص(57)» وانظر: الإقناع لابن القطان(5//1١59-1١).‏ 

(؟) فتح الباري لابن رجح ب(557/8١).‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر ص(57)» وانظر: الإقناع لابن القطان(1//١59-1١).‏ 

(5) المجموع(115/5). 

.)55١/؟(ينغملا‎ )5( 

(0) في الفتح لابن رحب(57/8١):‏ (وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة» فهل يلزمه الجمعة؟ 
وفيه وجهان لأصحابنا. وأوحب عليه الجمعة في هذه الحال:مالكٌ وأبو حنيفة» ولم يوجبها عليه الشافعي وأصحابه). 

(8) كعطاءٍ والزهري والأوزاعي والنخعي. انظر: المغني(7/٠‏ 5 ؟)»ءفتح الباري لابن رحب(51/8١)»‏ وسيأتي تحقيق قوم 
وممن يحتمل أن يكون قوله الوحوب أيضاً: البخاري كما قال ابن حجر في الفتح لما ذكر قول الزهري(؟/7951): 
(وكأن ذلك رجح عند البخاري)»؛ قلت: ومع عدم جزم ابن حجر وعدم تصريح البخاري» فالذي يظهر أن سياق 
البخاري لأثر الزهري إنما هو لبيان معنى السعي إلى الجمعة» ولذلك ترحم بقوله: (باب المشي إلى الجمعة وقول الله 


ننه 
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١ 4 . 7‏ 
وذكر عن غيرهم” '» و هو قول ابن حزم' ". 
وذكره ابن تيمية احتمالاً في المسافر النازل'”'» ووجهه في الفروع”''» ورجحه بعض 
المعاصرين» و قد حكم على هذا القول بالشذوذء وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق 


نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 


ابن عثيمين(ت١571 20١‏ » وابن جيرين(ت570 200١‏ وعبدالله الفوزان”". 


حل ذكره: «إ تََسَعَوَأ إِلَ ذِكْرِ أله © » ومن قال: السعي العمل والذهاب) ثم ختم بالحديث الذي جاء في 
آخره: «وعليكم السكينة» وجعل بينهما أثر الزهري وفيه: (إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد). 

)1١(‏ في المعاني البديعة للريمي(١/ »)35١14‏ ونيل الأوطار (7/ )717١‏ نقلا الوحوب عن جماعة من الزيدية» وف سبل السلام 
)4١07/١(‏ نقله عن جماعة من الآل لم يسمهم. 

)١(‏ قال في امحلى (557/7): (وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره والعبد» والحر» والمقيم). 

(1) قال ابن تيمية(4 ؟/84١):‏ (يحتمل أن يُقال: بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم 
الإتقام... ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض وامحبوس 
وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام 
الصلاة حلف الإمام المقيم). 

(5) قال الفروع(50/8 :)١‏ (يحتمل أن يلزمه تبعاً للمقيمين "خلافا لهم" قاله شيخناء وهو متجه). 

(5) قال في مجموع فتاويه :)571/١5(‏ (الصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان ماراً بالبلد مواصلاً 

للسير)» وقال(5١/877):‏ (وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة والجماعة بحجة أنه 

مسافر)» وقال(5١50/1"):‏ (ولا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطن...وأدلة وجوب اللجمعة 
على من كان في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر)» وقال في الشرح الممتع(5ه/57١-5١):‏ (المسافر في 
بلد تقام فيه الجمعة» كما لو مر إنسان في السفر ببلد» ودحل فيه ليقيل» ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه 

الجمعة. ..فالمسافر لا جمعة عليه؛ والمقيم أيضاً لا جمعة عليه» لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه). 

سفره يجب أن يؤخذ بقيوده» وهو أنه لا يرخص بترك جمعة لمن نزل في بلدء ولا بترك جماعة لمن مع النداء وإن كان 

مسافراًء ومن أذ برأيه في الرحصة وترك رأيه في العززمة فقد لقّق تلفيقاً غير مقبول؛ فرأي الشيخ متصل ببعضهءوقد قال في 


هته 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذ هذا القول: 

- أبوبكر ابن المنذرات9١")‏ بقوله: (عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر» وإن 
سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم, قال أبو بكر: وقوله: 
فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحباباً ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذاً 
خلاف قول أهل العلم» وخلاف ما دلت عليه السنة) ". 

- وابن التين (ات١5171''‏ بقوله -لما ذكر قول الزهري-: (إن أراد وجوبها فهو قول 


0 


- وابن تيمية (ت758) بقوله: (عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر» وليس 


فتاويه(5١/77):‏ (ومن ظن أن قولنا بجواز الترحص برحص السفر لؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة 
عنهم؛ ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم- فقد أحطأ في ظنه)» ومعنى ترحص المسافر عنده في الصلاة كما في فتاويه 
(555/15): (لكن إذا فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد؛ فإنك تصلي الرباعية ركعتين). 
)١(‏ قال: لأرى أن أحكام السفر تغيرت كثيرا في هذه الأزمنة؛ لقُرب البلاد» وسهولة المواصلات» ووجود الاستراحات» 
فعلى المسافر إذا مر في طريقه يوم الجمعة ببلد» أو قد مع النداء للجمعة أن يحضرها ويُصليء حيث قد ير يوم الجمعة 
بعدة مساجد جوامع في طريقه بخلاف الأعوام الماضية» فإنه يسير يومًا أو نحوه لا يمر بالجوامع» فلذلك قالوا: المسافر لا 
جمعة عليه أي: للبُعد والمشقة التي انتفت هذه الأزمنة» وأيضًا فإذا أقام في البلد في فندق أو منزل بأحرة» وتمتع بما يتمتع 
به المقيمون مع الفرشء والتكييف والسرر والأدوات» فهو كالمقيم لا عذر له. ولا مشقة عليه تسقط عنه صلاة الجمعة 
والجماعة» وتحمله على القصرء وترك التطوع بالسنن الرواتب). الفتوى رقم(١1457)‏ ف موقعه الرجمي. 
(؟) قال في منحة العلام(87/5): (إن كان المسافر نازلاً فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء). 
59) الأوسط .)5١/5(‏ 
(5) أبو محمّد عبد الواحد بن التين الصفاقسيء» له شرح على البخاري مشهور سماه: "المخبر الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح" له اعتناء زائد في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدونة وشراحها مع رشاقة العبارة ولطف الإشارة» اعتمده 
ابن حجر في شرح البخاري وغيره توق سنة 5١١(‏ ه). انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية(557/1)» 
قلت: وشرحه للبخاري كان أشبه بالمفقود» ثم ُحدت منه قطع حققت برسائل علمية في جامعة الملك سعود. 
(5) نقله عنه العيني في عمدة القاري(4/5 .)٠١‏ 
١ ١‏ 
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في ذلك إلا نزاع شاذ)”". 

- وابن باز (ت570١)‏ بقوله: (المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك 
السنة» وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم”"» وقال في رد له على 
أحد الشيوخ:(ومن المسائل المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على 
البادية والمسافرين والنساءء مع أن الآدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في 
إسقاطها عنهم» سوى ابن حزم في المحلى فقد ذكر وجوبها على المسافرين» وقوله هذا 
شاذ مخالف للأدلة الشرعية» ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه)”"» وقال: (ولا 
أعلم خلافاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله إلا خلافا شاذاً من بعض 
التابعين لا ينبغي أن يعول عليه)”". 

- والنقل الأول والثاني يتوجهان إلى القول بوجوب إجابة المسافر للجمعة القائمة» 
وبقية النقول تحتمل ذلك أيضاً .والأظهر توجهها إلى إقامة المسافر للجمعة؛ يعني: 
تجميعه. وهو أبعد من الأول بل قيل ببدعية تجميع المسافر. 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 


.)577/517( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)2957/١ مجموع فتاوى ابن باز(‎ )١( 

(5) المرجع السابق »)57١1/١5(‏ ولم أعرف المردود عليه وقد رمز له ب:(حضرة الأخ المكرم الشيخ ع. م.) وهي صادرة 
بتاريخ (8517/07/58١ه).‏ 

(4) المرجع السابق(:75/7؟)»وكان كلامه هنا في إقامة الجمعة من غير المستوطن وليس في المسافر» حيث كان السؤال: 
(هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الأسبانية علما بأنه لا مسجد فيهاء ونحن أتينا إلى تلك الديار من 
أحل الدراسة؟) لكنه علل الحكم بعد أن ذكر أن إقامة الجمعة لا تصح منهم: (...لأنمم في حكم المسافرين» ولا 
أعلم خلافاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله» إلا خلافا شاذاً من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول 
عليه» ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد 
إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك؛ الصلاة معهم؛ لتحصيل فضل الجمعة» ولأن جمعا من أهل العلم قالوا 
بوجوبما على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة تمنعه من قصر الصلاة). 


م 
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المسألت الأولى: أدئي القائلين بعدم وجوب الجمعتي على المسافر: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١/حديث‏ جابرك أن النبي يه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك» '. وحديث تميم ‏ أن رسول 
الله © قال: «الجمعة واجبة إلا على صبىء أو مملوك» أو مسافر»”''. وحديث أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله © قال: «خحمسة لا جمعة عليهم: المرأق والمسافر» والعبد» والصبي» 
وأهل البادية»”'"'. وحديث ابن عمر أن رسول الله 4 قال: «ليس على مسافر جمعة»”). 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


(1) أخرحه الدارقطني »)١515(‏ والبيهقي في الكبرى(4 571)؛من طريق ابن ليعة ثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي 
الزبير عن جابر به» قال ابن القطان في بيان الوهم(؟/533): (أبو الزبير مدلس» وابن لهيعة متروك» ومعاذ بن محمد 
منكر الحديث غير معروف)» وانظر: الكامل لابن عدي(87/8١)»‏ التلخيص الحبير(؟/517١).‏ 

(؟) أخرحه البيهقي في الكبرى(77ه)وهذا لفظه, والطبراني في الكبير(751١)»‏ من طريق محمد بن طلحة؛ عن الحكم 
بن عمروء عن ضرار بن عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري بهء قال ابن القطان في بيان 
الوهم(/71١):‏ (حديث فيه ثلاثة» يعتل بكل واحد منهم: ضرار رابعهم)» ولذلك قال أبو زرعة: (هذا حديث 
منكر) كما في علل الحديث لابن أبي حاتم(85/7ه). 

(5) أخرحه الطبراني في الأوسط(١١؟)من‏ طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم عن مالك بن أنسء عن أبي الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة به» قال الطبراي: (ل يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم)؛ وقال 
ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر"(57/7): (قال الدارقطني ف غرائب مالك: تفرد به إبراهيم وكان ضعيمًا. وقال 
ابن يونس ف تاريخ الغرب: قدم مصر وحدث بما عن مالك وغيره» وذكر جماعة رووا عنه ولم يذكر فيه جرحاء لكن 
تفرده بمذا عن مالك ما يدل في قبيل المنكرء لكون الرواة عن مالك كثيرين جداًء ولم يوحد هذا عند أحد منهم). 

(5) أخرحه الدارقطني(587١)»‏ والطبراني في الأوسط(8/١8)‏ وهذا لفظه؛ عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر 
به» قال الطبراي:(لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد اللمم» وهو أضعف أبنائه» قال البخاري عنه في التاريخ 
الكبير(/5 :)١١‏ (منكر الحديث)» وقال النسائي في الضعفاء ولمتروكين ص(54): (متروك الحديث)» وأخرحه 
البيهقي في الكبرى(27759) من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: (لا جمعة على مسافر). قال 
البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوفء ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه إلى النبي ي) قلت: وجاء مرسلاً عن 
الحسن بن محمد ابن الحنفية في مصنف عبدالرزاق(” 7١‏ ه). 


م 
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ا 


- بأن كل حديث من الأحاديث السابقة منكرء وكا قال الإمام أحمد: (المنكر أبد 
مُكر)”"'» يعني لا يتقوى ولو تعدد؛ و وجودها كعدمها في الشواهد والمتابعات. 

- وعلى فرض التسليم(فالمسافر لا جمعة عليه...لكن إن أقامها مستوطنون في البلد 
لزمته بغيره لا بنفسه)”". 

ويمكن الجواب عن المناقشة: 

- بآن أحاديث الترخيص عن الجمعة للمسافر وإن لم تثبت بالنص المرفوع» فهي ثابتة 
بفعل النبي ولق وبقول الصحابة وفعلهم, وبالقياسء وبالإجماع: 

- أما فعل النبي 86: فقد كان (النبي ل وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره» فلم 
يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتاع الخلق الكثير)”"» ومع مرورهم بالبلاد التي 
تقيم الجمعة كمكة في حجة الوداع. 

- وأما الصحابة: فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنها- أنه قال: (لا جمعة على 
مسافر)”'» ويؤيده فعل علي بن أبي طالب #ه فقد: (أقام بنيسابور سنة أو سنتين» 


فكان يصل ركعتين ثم يسلمء ولا يجمع)” '» وفعل عبدال رحمن بن سمرة #ه كذلك» 


)١(‏ قال كما في العلل ومعرفة الرحال برواية المروذي ص(١١١):‏ (الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقتء والمنكر 
أبداً منكر)» وانظر: شرح علل الترمذي(835/7). 

(؟) الشرح الممتع(/7١).‏ 

(؟) المبدع(47/7 »)١‏ منار السبيل(١/57‏ ١)ءقال‏ الألباني في الإرواء(70/7): (وإن كنت لم أره مروياً بمذا اللفظء ولكن 
الاستقراء يدل عليه» وقد ثبت فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة غَيَقدْ عند مسلم وغيره: رحتى أتى عرفة ... 
فصلى الظهر , ثم أقام فصلى العصر». وقد كان ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما). 

(4) أخرحه البيهقي في الكبرى(57759)» وقال:(هذا هو الصحيح موقوف)» وقد سبق. 

(5) أخرحه ابن أبي شية(١٠٠21)‏ وابن المنذر في الأوسط(175١)»‏ من طريق عبدالأعلى عن يونس عن الحسن به» 
وإسناده صحيح» وأخحرحه الطبراني في الكبير(78) ولفظه: (عن الحسنء أنه قام مع أنس بنيسابور سنتين» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين)» من غير شك ومن غير التجميع؛ والأول أصح لأن لفظ الطبراني روي من طريق علي بن 


عبد العزيز» ثنا عارم» ثنا حماد بن زيد» عن أنس بن سيرين» عن الحسن به وعلي بن عبدالعزيز البغوي ممع من 
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كما قال الحسن البصري: (كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين» وكان لا يجمع» ولا 
يزيد على ركعتين)”'' وفي لفظ: (ولا نُجمّع)» قال البيهقي: (هكذا وجدته في كتابي: 
ولا نُجمّع؛ بالتشديد ورفع النون)» وترجم لما ابن أبي شيبة: (من قال: ليس على 
المسافر جمعة)» وترجم للأخير البيهقي: (باب من لا تلزمه الجمعة). 

- وحكاه إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود ولايبعد أن يكون هو رأي ابن 
مسعود أيضاً”"» قال إبراهيم: (كانوا لا نجمّعون في سفرء ولا يصلون إلا ركعتين)””, 
ترجم عليه عبدالرزاق: (باب من تجب عليه الجمعة)» ويؤيده قول علي بن الأقمرء 
قال: خرج مسروقء وعروة بن المغيرة» ونفر من أصحاب عبد اللّه: فحضرت 
الجمعة» فلم يجمعواء وحضر الفطرء فلم يفطروا)”'' وترجم عليهما عبدالرزاق: 
(باب من تجب عليه الجمعة)» وابن أبي شيبة: (باب من قال: ليس على المسافر جمعة). 


عارم محمد بن الفضل بعد الاختلاط كما ذكر العقيلي في الضعفاء الكبير(5/١7١).‏ 

)1١(‏ أخرحه عبدالرزاق عبدالرزاق(5757) وهذا لفظه. وابن أبي شيبة(99٠5)»‏ والبيهقي في الكبرى(5779) من طريق 
يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة» والإسناد صحيح. وله شاهد عند عبدالرزاق(47557) عن هشام بن حسان» 
عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة به. 

)01١(ةبيش روي عن ابن مسعود أنه قال: (ليس على المسلمين جمعة في سفرهم, ولا يوم نفرهم) أخرحه ابن أبي‎ )١( 
من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد [الخوزي وهو متروك] عن عون بن عبدالله عن ابن مسعود به.‎ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق(017٠57)‏ من طريق الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم به» وبنحوه عن ابن أبي شيبة(50585) 
».)51١١(‏ ورحاله ثقات إلا أن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم فيه كلام» قال الإمام أحمد كما في العلل براوية ابنه 
عبدالله(017/1؟): (عامة حديثئه عن إبراهيم مدخولء عامة ما روى عن إبراهيم إنما جمعه من حماد ومن يزيد بن 
الوليد والحارث العكلي وعن عبيدة وعن غيره» وجعل يضعف حديث لمغيرة عن إبراهيم وحده)» وقد سبق في 
اللبحث الرابع من كتاب الطهارة تحرير حديث مقسم عن إبراهيم» وأن ابن المديني وأبا داود يقبلانه» وروى البخاري 
ومسلم من هذا الطريق من غير تصريح بالسماع في نحو عشرة مواضعء ويقويه أيضاً الأثر بعده. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة(/0.5) حدثنا أبو أسامة؛ عن أبي العميس» عن علي بن الأقمر» قال: خرج مسروقء وعروة 
بن المغيرة» وإسناده جيد» وعلي بن الأقمر كوف وله رواية عن بعض أصحاب ابن مسعود, ولم يذكر المزي في 
تحذيب الكمال(0؟/375") مسروقاً ولا عروة ثمن روى عنهم. 
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وو 
أما القياس: فالمسافر أسقط عنه شطر الصلاة وهي أركان منها عند الجميع» فسقوط 
ما ليس منها وما ليس بركن أولى» (ولأن الله وين أسقط على المسافر بعض الصلاة 
مع كون الساقط عنه منها واجبّا في حق كل أحد, فالجمعة أولى بالسقوط؛ لآن السعي 
وانتظار الجمعة أشق من فعل أربع» وما كان أشق كان أولى بالسقوط)”". 


وأما الإجماع فهو الآتي: 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 


.١ 


قال الشافعي(ت5 :)3١‏ (لم نعلم خلافاً في أن لا جمعة عليه[أي:المصلي] إلا ني دار 


مقام)”". 


. وقال القاضي عبدالوهاب (ت577): (عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه 


وقال داود: هى واجبة عليه)”". 


. وقال ابن عبدالبر (ات577): (وأما قوله: ليس على مسافر جمعة- فإجماع لا خلاف 
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. وقال المازري(ت”07): (أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة على المسافر إلا داود. 


فإنه يوجبها عليه. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء) ". 


. وقال ابن هبيرة١ت255):‏ (اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على...مسافر)”". 


)١(‏ شرح التلقين للمازري(9517/1). 
(5) الأم ١9/1١‏ 3). 

(؟) عيون المسائل ص 570 .)١‏ 

(:) الاستذكار (؟/07). 


(5) شرح التلقين (1/ 9417). 
(59) اختلاف الأثئمة العلماء(١/؟55١).‏ 


( ثملاهت )| 
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5. وقال ابن رشد (ت050): (فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه[أي:شرط الاستيطان] 
لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر» وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم 
الجمعة غل الميناف)”: 

. وقال ابن قدامة (ت١57)‏ بعد أن ذكر قول النخعي وأثر أنس وأثر عبدالرحمن بن 
سمرة: (وهذا إجماع» مع السنة الثابتة فيه» فلا يسوغ مخالفته)”". 

8. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي(ت بعد 78١‏ ه): (إن) يجب على 
المقيم» ولا تلزم مسافراً بالاتفاق... ومن لا جمعة عليه كالمسافر المار ببلد فيها جمعة 
مخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق)"". 

4. وقال أحمد الكوراني(ت647) عن قول الزهري: (ل يأخذ به أحد من الأئمة» ونقل 
عن الزهري مثل قول الآئمة» والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على 
المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له)””. 

.٠‏ وقال علي بن محمد المالكي(ت20)989: (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً)”". 
وبنحو قوله قال صالح الأزهري(ت1775): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً)”". 


.١‏ وقال علي القاري(ت5١١223:‏ (ولا تلزم مسافراً بالاتفاق» وحكي عن الزهري 


.)١59/١1( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المغني(؟/١551).‏ 

(99) رحمة الأمة في احتلاف الأئمة ص(١٠1-١7).‏ 

(4) الكوثر الجاري(7/١7).‏ 

(5) أبو الحسن علي بن محمدء ولد في مصرء وأخذ الفقه عن جماعة منهم علي السنهوري, ولازم الجلال السيوطي» من 
مؤلفاته "كفاية الطالب الربافي"؛ توفي سنة(979ه)» انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(١/4).‏ 

(7) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (7075/1). 

(0) الثمر الداني ص(577).» وكفاية الطالب والثمر الداتي: شرحان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


اف ) 
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والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء)”'". 

. وقال الزرقاني(ت”77١١):‏ (ولا جمعة على مسافر. إجماعاً)”". 

1 د حسين المحَلي(ت١70117":‏ (من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد 
فيها جمعة تبر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق)20. 

5. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب(ت777١)‏ بعد أن ذكر فعل النبي ة 
وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر: (وهذا إجماع لا يجوز مخالفته)' ". 
5. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب 

الجمعة» وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر)”'. 


ونوقش الاستدلال بالإجماع: 
بفعل النبي هه في حجته. و(لا خلاف في أنهالتق:خطب وصل ركعتين وهذه صلاة 
الشيقة: 

- وحتى لو صح لهم أنه اق لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً؛ لأن الجهر ليس 
فرضاًء ومن أسر في صلاة جهرء أو جهر في صلاة سرء فصلاته تامة)”. 


- ولا إجماع في المسألة» فقد جاء: (عن أب هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب 


.)٠١؟5/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ .)591/١(‏ 

(7) حسين بن محمد المحلي» المصري» فقيه شافع فرضي» من تصانيفه: فتح رب البرية على متن السخاوية» الكشف 
التام عن إرث ذوي الارحام؛ منتهي الايرادات لحدول المناسخات» وغيرها. توفي سنة (1170١١)ه.‏ انظر: تاريخ 
عجائب الآثار للجبرق(١507/1))؛‏ ماكز ةا معجم المؤلفين(؟ //ه). 

(5) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص(47 .)١‏ 

(5) الدرر السنية(5/5 .)١‏ 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية(2 75/5). 

(0) المحلى (5-757/8؟)» وابن حزم يرى أن النبي د صلى الجمعة في عرفة. 
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يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن جمعوا حيث) كنتم)"' ف(هذا 
عمر بن الخطاب يرى الجمعة عموماً)”". 

- وسئل سعيد بن المسيب على من تجب الجمعة؟ فقال: (على من سمع النداء)””, 
ونحوه عن عمرو بن شعيب”» (فعمم سعيد» وعمرو: كل من سمع النداء» ولم 
يخصا عبدأ» ولا مسافراًء من غيرهما) . 

- قال ابن حزم: (وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد 
لمكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو متبد بالسويداء في إمارته على الحجازء 
فحمَّرّت الجمعة» فهيئوا له مجلساً من البطحاءء ثم أذن المؤذن بالصلاة» فخرج إِلء 
عمر بن عبد العزيز» فجلس على ذلك المجلسء ثم أذنوا أذاناً آخر, ثم خطبهم, ثم 
أقيمت الصلاة» فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة» ثم قال لهم: "إن الإمام 
يجمع حيث) كان" . 

- وعن الزهري مثل ذلكء وقالء إذا ستل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فينزل 
فيها؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة)”". 


ىه 


- (وروي عن عطاءٍ - أيضا -. أنه يلزمه» وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن 


)١(‏ المرحع السابق» وقد ساقه بسنده و أخرحه ابن أبي شيبة )5٠05/(‏ حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن عطاء 
بن أبي ميمونة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أنهم كتبوا إلى عمر» يسألونه عن الجمعة» فكتب: (جمعوا حيث كنتم) 
قال الإمام أحمد:(هذا إسنادٌ حيدٌ) كما في الفتح لابن رحب(189/8١).‏ 

.)١55/7( المحلى‎ )0( 

() أخرجه عبدالرزق(57١ه)وفيه‏ جهالة» وأخرجه ابن أبي شيبة(07 5) عن أبي خالد الأحمر .عن عبد الله بن يزيدء 
عن سعيد بن المسيب» قال: سألته على من تحب الجمعة؟ فقال: (على من سمع النداء). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (55١2)وابن‏ أبي شيبة(5055) عن داود بن قيس قال: سثل عمرو بن شعيب وأنا أسمع: من أين 
تؤتى الجمعة؟ قال: إمن مد الصوت). 

.)١5 5( الى‎ )5( 

(5) المحلى (/ 4 35)» وأثر عمر بن عبدالعزيز عند عبدالرزاق كما ذكر ابن حزم» وسيأتي تخريج للأثرين في الجواب. 


هه 
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نوكل فليجب)22. 
ويمكن الجواب عن المناقشة: 


- أما المرفوع ذ(لم ينقل أنه © صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع؛ لأنه كان 
مسافراً...وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلّطه العلماء)””'» وقد 
خالف ابن حزم نفسه أيضاًء ففي حجة الوداع ذكر أنه صلاها ظهراًء فقال: (فلم) أتم 
الخطبة المذكورة أمر بلالا فأذن» ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ول يصل 
بينهم| شيئاً)”". 

- قال ابن عبدالير: (أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة 
لا في يوم الجمعة ولا غيرهاء وأجمعوا أن رسول الله َك كذلك فعل لم يجهرء وأجمعوا 
على أن الرسول 8ه صلى الظهر والعصر يوم عرفة, إذ جمع بينهها ركعتين» وأجمعوا 
على أن الرسول © كان يومئذ مسافراً)”'"» قال ابن تيمية: (يوم عرفة خطب بهم ثم 
نزل فصلى بهم ركعتينء ول ينقل أحد أنه جهرء ول تكن تلك الخطبة للجمعة فإنها لو 
كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الْجمّع وإنها كانت لأجل النسك. 
ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة؛ فثبت 
بهذا النقل المتواتر أخها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة)" '. 


.)١51 /8( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

.)411//1( سبل السلام‎ )١( 

(*؟) حجة الوداع ص(١١١)»‏ ولم يذكر صلاته 6 للجمعة. 

(5) التمهيد(١١/7١)»‏ على أن ابن حزم له تعليق على من قال أن النبي 6 لم يجهر بقوله في امحلى(57/7١):(وهذه‏ 
حرأة عظيمة وما روى قط أحد: أنه اللا لم يجهر فيهاء والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله له قد 
قفا ما لا علم به؟ وقد قال عطاء وغيره: إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام)» هكذا قال. 

(5) مجموع الفتاوى(5 179-11/8/5). 
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- وأما المروي عن عمر #؛ ففيه إشكال حيث إن إسلام أهل البحرين وإقامتهم 
للجمعة كان متقدماًء يدل لذلك ماجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: 
(إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله . في مسجد عبد القيس 
بجواثا من البحرين)”''» وقد كان أبوهريرة في البحرين في عهد النبي 9 ثم في عهد 
عمركه”". فإن النبي ف «صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي»”". 
بل كان أبو هريرة (مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه بأن لا يسبقه 


بأمين )7 
- ولذلك قال الإمام الشافعي: (إن كان هذا حديثاً يعني: ثابتا ولا أدري كيف هو! 
فمعناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم في البحرين إنم| يكون في القرى)” '» فالبحرين 


قرى وليست قرية واحدة كجواثا وهجر ودارين وغيرها””'. وعلى هذا يكون سؤال 


)١(‏ صحيح البخاري(897)» قال ابن رحب في الفتح(1/8١58-1١):‏ (وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل 
فتح مكة» وجمعوا في مسجدهم ثم فتحت مكة بعد ذلكء» وجمع فيها. والمقصود: أنمم جمعوا في عهد النبي كه في 
قرية جواثاء» وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي 2 وأمره لحم؛ فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين» وقدموا راغبين في 
إلاسلام)» وقال ابن حجر في الفتح(١/57١):‏ (وجواثى بضم الحيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة 
لهم» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على أنحم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام). 

(؟) (فقد كان النين عي بعئه مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وأوصاه به خيرًا فاحتار أن يكون مَؤْذَّنَا كما في 
"الإصابة" و"البداية" وغيرهما. ثم رحع العلاء في حياة النن عل كما في "فتوح البلدان" ورحع معه أبو هريرة» ثم بعث 
عمر سنة )5١(‏ أو نحوها قدامة بن مظعون على إمارة البحرين وبعث معه أبا هريرة على الصلاة والقضاءء ثم جرت 
لقُدامة قضية معروفة» فعَرّله عمر وول أبا هريرة الإمارة أيضًا)» قاله العلامة المعلمي في "الأنوار الكاشفة" المطبوع مع 
مجموع آثاره (197/17). 

(') متفق عليه أخرجه البخاري(/715)» ومسلم(5171). 

(5) أخرحه عبدالرزاق(77737) عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أي هريرة به» 
والإسناد صحيح. 

(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ ؟5). 

(5) في المسالك والممالك ص(؟5١):‏ (قرى البحرين: وهى الخطء والقطيفء والآرة» وهحرء والفروق» وبينونة.. .والمشقّر 
والزارة» وحواثا...ويوم ذي قارء وسابون, ودارين» والغابة» والشّنون). وانظر: البلدان لابن الفقيه ص(89). 
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أبي هريرة عن إقامة الجمعة في قرية غير جواثا التي جمّع فيها في عهد النبي 8. 
فقال عمر: (جمعوا حيث) كنتم) أي: في أي قرية كنتم» وبقول عمر استدل العلماء على 
جواز إقامة الجمعة في القرىء ويقابله رأي من يشترط المصر الجامع لإقامة الجمعة» 
وليس في الأثر ذكر للسفرء ولم يفهم العلماء قبل ابن حزم ولا بعده أن مراد عمر 
إقامتها في السفرء وقد ترجم للأثر ابن أبي شيبة بقوله: (من كان يرى الجمعة في 
القرى وغيرها)””'» وقال ابن تيمية: (فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث 
استوطنواء مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريد ولم يشترط بناء تخصوصا)”". 
- أما قول سعيد بن المسيب و عمرو بن شعيب بأن: (الجمعة على من سمع النداء)» 
وأنها تؤتى: (من مد الصوت).؛ فهناك ما هو أرفع من هذين المقطوعين, ففي الآية 
الكريمة: بايا ألَذِينَ ءَامنْوَأ دا وى لِلصّلوةَ من بَوْوِ الَجْمْعَةَ تََسْعَوَا إل ذم 
سه 74 وفي الحديث المرفوع: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: 
«فأجب»” 2 (وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي قنك أنهم قالوا: من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له)" '» وقال عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (إنه) تجب 


الجمعة على من سمع النداء» فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه)” '» لكن كل هذه 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 50/١‏ 5)» وجميع من وقفت عليه يذكر الأثر لايستدل به على جمعة المسافر. انظر: شرح 
التلقين للمازري(١/457)»‏ الحاوي الكبير للماوردي(؟50/8/7)» المغني لابن قدامة(545/7)» ولم أقف عليه عند 
الحنفية» والجمعة لاتصح عندهم إلا في مصر جامعء؛ وهذا الأثر عليهم, وترحم البخاري: (باب الجمعة في القرى 
والمدن)» وفي الفتح لابن حجر(7/٠/7):‏ (في هذه الترجمة إشارة إلى حلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى). 

.)515/574( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) من الآية 9 من سورة الجمعة. 

(5)أخرحه مسلم (1815). 

(5) قاله الترمذي في جامعه(١577/1).‏ 

(5) أخرحه البيهقي في الكبرى(/25) وقال:(هذا موقوف)» قال أبوداود في سننه(707/1): (روى هذا الحديث 


ا ) 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الآثار ليس فيها ذكر للمسافر المعذورء وإن| هي لغيره»؛ ويمكن على طريقة ابن حزم 
أيضاًء ذكر ما هو أشد من ساع الأذان ومن ذلك: 

- قول ابن عمر -رضي الله عنهم|-: (الجمعة على من آواه المراح)”''» وقول نافع والحسن: 
(الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله)”''. ولكنها كلها محمولة على غير المعذور 
وبذلك ترجم من أخرج أثر ابن عمر ونافع والحسنء وقول ابن المسيب وعمرو بن 
شعيبء فقال عبدالرزاق: (باب من يجب عليه شهود الجمعة)» وقال ابن أب شيبة: 
(من كم تؤتى الجمعة)» يؤيد هذا الفهم أنك تجد ابن عمر القائل هنا: (الجمعة على 
من آواه المراح)» هو القائل فيما سبق: (لاجمعة على مسافر)» ثم إنك تجد أن هناك من 
يقول بقول ابن المسيب وعمرو بن شعيب لم يذكرهم. كما قال الترمذي: (قال 
بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء» وهو قول الشافعيء» وأحمد. 
وإسحاق)”"» لكن الجميع يجعلون ذلك في غير المعذور بالسفرء والله أعلم. 

- وأما ماجاء عن عمر بن عبدالعزيز فليس فيه دلالة على وجوب الجمعة على المسافر» 
بل فيه أن للإمام خصوصية في إقامته للجمعة وإن كان مسافراًء ويفهم منه أن غير 


الإمام ليس له ذلك عنده”"'» على أن الأثر ليس بقوي”» وأقوى منه ما قال أبو عبيد» 


جماعة» عن سفيان» مقصورا على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة)» ولما ذكر عبدالحق الإشبيلي في 
الأحكام الوسطى(7/7١٠١)‏ حديث أبي دواد: عن عبد الله بن عمرو عن النبي 2# قال: «الجمعة على من سمع 
النداع» قال: (وروي موقوفًا وهو الصحيح). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(0017) حدثنا هشيمء قال: أخبرنا أبو عامر المزتي» قال: معت نافعاً يحدث؛عن ابن عمر به. 

(؟) أخرحه عبدالرزاق(57١2)»‏ وابن أبي شيبة(508)( 085 5). 

(8) جامع الترمذي(؟/105"؟). 

(5) ترحم له عبدالرزاق: (باب الإمام يجمّع حيث كان)»؛ وبدأ به. 

(5) أخرحه عبد الرزاق (417 01) عن سعيد بن السائب بن يسار قال: حدثنا صالح بن سعد المكي أنه كان مع عمر بن 
عبد العزيز به وصالح بن سعد (مقبول) كما قال ابن حجر في التقريب. 
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مولى سليوان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دابق» وهو يومئذ أمير 
المؤمنين» فمرٌ بحلب يوم الجمعة» فقال لأميرها: (اجمع» فإنا سفْرٌ)”", على أنه لا 
اي ل 

وأما ما جاء عن الزهري(ت15١)‏ ومن عنده يبدأ الخلاف عند أكثر العلماء الذين 
وقفت على كلامهم في المسألة» وهذا بيان مذهبه: 

فقد أخرج عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر» يمر بقرية 
فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: (إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة)"". 

وقول الزهري: (فليشهد الجمعة) أو (ليحضر معهم)» قل نوقش بأمرين : 

(أن الزهري مختلف عنه في هذا الباب)”". 

وعلى التسليم به فكلامه محتمل» ف(يحتمل أن يكون أراد استحباباً)”''» أي: يشهدها 
ويحضرها المسافر استحباباًء حملاً للكلام المحتمل على ما وافق الإجماع. 

أو يلحمل كلام الزهري على حالين: فحيث قال: "لا جمعة على مسافر" أراد على 


أخرحه ابن أبي شيبة )21٠١5(‏ قال: حدثنا زيد بن حباب» قال: ثنا رحاء بن أبي سلمة» قال: حدثني أبو عبيدء 
مولى سليمان بن عبد الملك» وإسناده حسن. 

أخرجه عبدالرزاق(5 ٠‏ 57)؛ وليس بين عبدالرزاق والزهري إلا معمر وهو صحيح, وعلّقه البخاري جازماً به بلفظ: 
(وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد)» وذكره ابن المنذر 
بقوله: (وحكى الوليد بن مسلم,» عن الأوزاعي» عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر» وإن مع المسافر أذان 
الجمعة وهو ف بلد جمعة فليحضر معهم). 

الأوسط (4/ 4235١‏ ولم يذكر ابن المنذر وجه الاختلاف عليه, لكنه قال: (وقال الزهري: إذا مع الأذان فليشهد 
الجمعة وقد اختلف عن ثم قال: (لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب» وحكى الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي» 
عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافرء وإن مع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم)» قال 
ابن حجر في الفتح(59/7١5):‏ (فقيل: عنه هكذاء وقيل عنه مثل قول الجماعة: إنه لا جمعة على مسافر كذا رواه 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري)» ول يظهر لي أن بين اللفظين احتلاف مؤثر والله أعلم. 


(5) المرجع السابق. 
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طريق الوجوب. وحيث قال: "فعليه أن يشهد" أراد على طريق الاستحباب)”". 

- (ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذاً خلاف قول أهل العلم» وخلاف ما دلت عليه 
السنة)”"'» فهو بذلك محجوج بمن سبق من الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف. 

- وأما المروي عن النخعي(ت195١).‏ فأول من وقفت عليه ينسبه إليه 
الخطابي(ت7”88) بقوله:(وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الآذان 
فليحضر الجمعة» وعن إبراهيم النخعي نحو من ذلك)”"» هو قال: (نحو من ذلك)» 
ثم جاء من بعده فجعل قول النخعي كقول الزهريء فقال الروياني (ت”50): 
(وقال الزهري والنخعي -رحها الله-: إذا سمع النداء وجبت عليهم الجمعة)”2, 
وأبوبكر الشائي(ت007) بقوله:(وقال الزهري والنخعي تجب الجمعة على المسافر 
إذا سمع النداء""» والبغوي (ت5١2)‏ بقوله:( وقال النخعي والزهري: تجب على 
المسافر إذا سمع النداء)”» ثم تتابعت النسبة إليه”"» فخرجت النسبة أولاً من 
الشافعية» والذي يظهر أن هذه النسبة وهم وسببه: 

- أن ابن المنذر قال بعد أن ذكر قول الزهري: (وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك 
الجمعة والجماعة عذرء إلا خائف أو مريض)” “وم يسنده» ولم يعرج عليه أيضاً» بل 


(1) فتح الباري (591/7). 

.)5١/54( الأوسط‎ )5( 

(*) معالم السئنن »)555/١(‏ قال: (نحو من ذلك)» ول يذكر قوله. 

(5) بحر المذهب009/59"). 

(ه) حلية العلماء (؟717/5؟) 

(5) تفسير البغوي(//١١)»‏ ونحوه في شرح السنة(17/5١).‏ 

(7) انظر: شرح التلقين(١/57‏ 8)» المغني (7/ ٠‏ 75)» البناية شرح الحداية(/١7).‏ 

(8) الأوسط(4/١3)»‏ والأثر ليس بصريح في وجوبما على المسافر؛ لأن المرأة لاتحب عليها عند أحد ولم نُستثنن هناء 
وكذلك الصغير والعبد» فمعنى الأثر: (ليس لمن ترك اللجمعة والجماعة) أي: ممن بحب عليه والمسافر لاتحب عليه. 
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جعل قول الزهري يحتمل المخالفة ولم يجعل قول النخعي مخالفة» لأنه عرّج بعد ذلك 
على قول الزهري فقط وتوجيهه وخالفته للإجماع. 

- مما يؤكد ذلك: أنه في كتاب الإشراف لم يذكر إلا مخالفة الزهري ولم يذكر النخعي 
إطلاقاً فقال: (وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة» وقد اختلف فيه 
1 

- ثم جاء من بعده من الشافعية واعتمد في] يظهر على نقله من الأوسط في ذاك السياق 
وظن أنه اعتد بمخالفته» خاصة وأن ابن المنذر(عداده في الفقهاء الشّافعية)”"» بل 
(هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق)”". 

- ثم إن أثر النخعي لم أقف عليه مسنداً» والذي وقفت عليه بنحوه هو قول شيوخه 
أصحاب ابن مسعود وقول شيخهم ابن مسعودء أما قول ابن مسعودك»: (ما رخص 
في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض)”'' وهو ضعيف جداًء وأقوى منه مع ضعفه 
قول إبراهيم: (ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض)”"» أما قول 
إبراهيم فلا أصل له. ولعل ذلك جعل ابن المنذر لا يعده قولاً. 

- يدلك على ذلك: أن عدم الوجوب هو المروي عن أصحاب ابن مسعود وإبراهيم 
عمن رواه عنهم: (كانوا لا تُجمّعون في سفر), والأصل أنه لا يخالف فقههم وفقه ابن 


.)85/7( الإشراف‎ )1١( 

(؟) سير أعلام النبلاء(5 .)451/1١‏ 

(*) المجموع(57/1)»؛ كذا قال النووي وقال(587/7): (وقد علم كل منصف ممن له أدن عناية أن ابن المنذر إمام هذا 
الفن» أعني: نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ أن معول الطوائف في نقل المذاهب عليه). 

(4) أخرحه الطبراني في الكبير(33/7) من طريق يوسف بن عطية(متروك)» عن أبي حمزة( هو القصاب ضعيف)؛ عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله به. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7077) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي حمزة(ضعيف)» عن إبراهيم به. 
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مسعود. ثم إنك لا تجد في مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة قوله بالوجوب وهي 
مظنة لمثل ذلك. 

- أما المروي عن عطاء والأوزاعي فأول من وقفت عليه ينسبه إليههما ابن رجب 
بقوله: (فإن كان مسافراً يباح له القصرء فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل 
القرية... وحكي عن الزهري والنخعي» أنه يلزمه تبعاً لأهل القرية» وروي عن 
عطاءٍ -أيضاً-» أنه يلزمه. وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل 
فليجب)”'»وقال: (وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء: أن عليه شهودهاء سمع 
الآذان أولم يسمعه. وأن الجمهور على خلاف ذلك)”". 

- أما النسبة إلى عطاء(ت54١١)»‏ فلم أقف على من تابع ابن رجب عليهاء بل خالفه ابن 
المنذر فنقل عنه العكس فقال: (قال كثير من أهل العلم: ليس عل المسافر جمعة» 
كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. وطاوس”". وكذلك ابن قدامة 
بقوله: (وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك. قاله مالك في 
أهل المدينة» والثوري في أهل العراق» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور وروي ذلك 
عن عطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» والحسن, والشعبي)”". 

- ثم وقفت على أثر يرجح قول ابن رجب ويصحح النسبة إلى عطاء: فقد أخرج 
عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الخليفة في السفر معه مثل الحاج كم 
يؤذن له؟ قال: (أذان وإقامة لكل صلاة)» قلت: أفرأيت من سمع الإقامة في السفر 


.)١51/8( فتح الباري‎ )١( 
.)١917 /8( (؟) فتح الباري‎ 
(9؟) الأوسط(8/4١) ونحوه في الإشراف(125/5).‎ 
.)550/7( (؟) المغني‎ 
)] 584 
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أحق عليه أن يأتي الصلاة ى) حق على من سمع النداء بالحضر أن يأتي الصلاة؟ قال: 
(نعم إلا أن يكون على رحله). قلت: فلم يكن إلا النصب والفترة؟ قال: فضحك 
وقال: (أي لعمري إنه لحق عليه أن يحضرها)”''» وإسناده صحيح. 

- وأثر عطاء ليس فيه ذكر للجمعة, لكن إجابة نداء الجمعة دليله في القرآن أصح 
وأظهر من إجابة سائر الصلوات» فيكون قياس قول عطاء في المسافر”'' هو نحو قول 
الزهريء وأن المسافر إن سمع النداء فعليه أن يجيب» فتجب عليه بغيره» ولا تجب 
عليه ابتداء» ولذلك جاء عن عطاء أنه شُّئل: على أهل منى جمعة؟ قال: (إنا هم 
سفرٌ)””» وجاء نحوه عن الزهري”". 

- فالمسافر عنده لا تجب عليه بنفسه ولا تجب عليه إن كان نازلاً إلا إن سمع النداء» أما 
غير المسافر فقد سأله ابن جريج: من أين تؤتى الجمعة؟ فقال: (عشرة أميال إلى 
0000 

- وأما النسبة إلى الأوزاعي(ت01١)»‏ فكى) سبق ني عطاء, لم أقف على من تابع ابن 
رجب عليهاء وهناك ما هو معارض له وهو أشهرء كما قال ابن المنذر: (سثئل 
الأوزاعي» عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال: 
فليمض)”''» ونحوه في المغني لابن قدامة» وأما حمل الأثر على من خاف فوات الرفقة 


.)١9٠-(قازرلادبع مصنف‎ )١١( 

(؟) إلا إن قيل: بأن الجمعة حضورها أشق ووقت حضورها والاستعداد لما أطول» فلا يقاس قول عطاء ف وجحوب حضور 
الفرائض لمن سمع النداء على وحوب إجابة الجمعة لمن سمع النداء من المسافرين» وهذا وحيه. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة(4 5 )١5‏ حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء به. 

(:) انظر: الاستذكار(/799). 

(5) أخرحه عبدالرزاق(5157) عن ابن حريج عن عطاء به وهذه المسافة تقارب )١8,5٠00(‏ إلى )١١(‏ كيلا وفي 
رواية عنه عند ابن أبي شيبة(/80 ٠‏ 5) أنه قال: (من سبعة أميال)»وذكر الروايتين عنه ابن رحب في الفتح(171/8١).‏ 


(59) الأوسط(4/؟5)؛ الإشراف(؟67/5). 





الك ) 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





فلا دليل لو 

- وخلاصة ماسبق: أن القول بوجوب الجمعة على المسافر بنفسه لم يقل به أحد -فيما 
وقفت عليه- إلا ابن حزم''"» والقول بوجوبها على المسافر السائر لم أقف على قائل 
به من السلف. والقول بوجوبها على المسافر النازل إذا سمع النداء يحتمل أنه قياس 
قول عطاءء وهو قول الزهريء ولايصح ذلك عن عمره»» ولا عن سعيد بن 


ا لمسيب وعمرو بن شعيب» ولا عن الأوزاعي والنخعي. 


المسألين الثانيت: أدئيّ القائلين بوجوب صلاة الجمعقرّ على 
المسافر : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


سا لوسرة اما 2 


ل 6س صصص سا هه و _ عه سج ىو * 0 ل ح مم لمع ٠‏ مالرع 
/١‏ ايكيا آلَذنَ انَأ دا وى لصوو ين بَووِ ألْجْمْعَةَنَاسْعوأ إل د أله ودرأ ليم 


سا سح وو سر ١‏ سس رح 12 0 
دال حير لك إن كت تعلمون 4 ١‏ 
وجه الاستدلال: 


- (فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماًء ولم يستثن أحداً)”, 


)١(‏ حمله على ذلك ابن القيم في الزاد(910/7/1). 

)١(‏ قال في المحلى(/557-151): (قال وك: يناما لدي َاميوا دا وى لِلصّلوة من يَوْو الْجْمْمَةَنَاسْمَوأ إِكَ ذو 
أهّهِ 4 فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلي أو إجماع متيقن على خروجه 
عنه» وليس ذلك إلا الفذ وحده. وبالله تعالى التوفيق» فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر» فسواء 
أتوه إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى- يجعلها جمعة ويصليها ركعتين» لأنما قد صارت صلاة 
جمعة» فحقها أن تكون ركعتين» وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة» وهي ظهر يومه. فإن حاءه بعد أن 
ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم: فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة» لا بد من ذلكء لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين» 
ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمهاء وبالله تعالى التوفيق. مسألة: وسواء 
فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره, والعبد, والحرء والمقيم» وكل من ذكرنا يكون إماما فيهاء 
راتباً وغير راتب). 

(؟) الآية (9)من سورة الجمعة. 

(59) فتاوى ابن عثيمين .)351/1١5(‏ 


]) 55١ [1 
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و(هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر)"''؛ (فإنه من الذين آمنوا)”". 

- (والآية نزلت في المدينة» والمدينة فيها مسافرون ومقيمونء ولم يستثن الله 
المسافرين)”"» (ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله © ويبقون إلى 
يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة» بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي 869)”'". 


ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن هذا العموم خصوصء (ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي َك 
قد مر به في أسفاره ممع لا محالة» فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر...فدل ذلك من فعله 
على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله وَيْكَ معنى ما أراد بكتابه)7 . 

- وهذا هو فهم الصحابة من قولحم وفعلهم, ف(الخلفاء الراشدون #ك كانوا يسافرون 
في احج وغيرء» فلم صل اخدامنهم الجمعة في سقرة» وكذلك غيرهنع من حاب 
رسول الله © ومن بعدهم" . كما صحٌّ عن ابن عمر أنه قال: (لا جمعة على 
مسافر)”"» فا سبق هو المخصص مع الإجماع و (ما عضده من القياس)””» فمن 
أمقط عن دعر الفياذة ونقى أركان مع كان سقوظ ها ابم ى تمتها ار هتوسق الك 


- وقد أخرج جميع العلماء المرأة من عموم الآية"''» مع أنها من الذين آمنوا؛ لوجود 


.)١ 00/9 المحلى‎ )1( 

.)"170/١5( فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق(5١4171/1).‏ 

(5) الشرح الممتع(/؟١).‏ 

.)٠١ /5( الأوسط‎ )5( 

(5) المغني (0/7 91-56 5). 

(1) سبق تخريجه» وذكر فعل أنس وعبدالرحمن بن سمرة. 
(8) شرح التلقين .)9517/١(‏ 


(9) حتى ابن حزم؛ ولم أقف على مخالف إلا من معاصر لم أعرفه أشار إليه ابن باز بقوله(5١571/1):‏ (ومن المسائل 


تت 
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المخصصء فليخرج المسافر أيضاً لوجود المخصص من وجوب إجابته”". 

- أما عدم ترك الصحابة: للجمعة مع النبي#» فحضورها معه شرف لا يفرّط فيه 
وهل قطعهم للفيافي والقفار إلا من أجل رؤيته وساعه. وهذا لا ينافي عدم 
الوجوبء فهي (إن| سقطت عنهم رفقاً بهم» فأشبه ما لو تكلف المريض القيام)”". 

- فالمسافر قام به مانع الوجوب و الحتم أما أصل المشروعية فهو باق» كما قال الشاطبي 
: (أسباب الرخصء هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة 
ميلاً إلى جهة الرخصة؛ كقصر المسافر» وفطره؛ وتركه للجمعة)”". 

- ومن فرّق بين المسافر السائر والنازل فعليه الدليل”*)؛ لأن الرخصة متعلقة بمسمى 
السفر وهو موجود. ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر 
والفطر والمسح على الخنف"". 


وأجيب عن المناقشة: 


- بالفرق بين المسافر السائر والنازل ف(المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان 


المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء؛ مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل 
العلم واضحان في إسقاطها عنهم). 

)١(‏ قال سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية(/1١-5١):‏ (فمما خرج من العموم: 
المرأة. . .والعبد» والصبيء والمريض» ومن في معناه ممن له عذر عن حضور الجمعة... وما خرج من العمومات أيضاً: 
المسافر في قول أكثر أهل العلم). 

(١؟)‏ مغني امحتاج(5171/1). 

(؟) الموافقات 55/١١‏ 5). 

(4) من فرّق بينهما من المعاصرين: ابن عثيمين ول يعلّق الوحوب للنازل بسماع النداء في أكثر كلامه بل كونه نازلاً يكفي 
ف الوجوب كالاحتمال الذي مال إليه ابن تيمية» وعبدالله الفوزان فرّق بينهما وعلّق الوحوب للنازل بسماع النداء 
كقول الزهري؛ وابن حزم لم يفرّق بينهما وكلامه أكثر اطراداً في هذاء لكنه أوجحب الجمعة على غير المنفرد مطلقا 
وقريب منه قي عدم التفريق كلام ابن جبرين. 

(5) انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص(١571).‏ 

١ | 
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يقصر الصلاة فكذلك الجمعة)”". 

- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)”"» (ى) لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم 
الإتمام تبعاً للإمام» كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين...1ذ]إذا عقدها أهل 
المصر صلوا معهمء وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم)””. 


وأجيب عن الجواب: 

- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته» ولذلك جاءت مشروعية 
الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل”''» (فإنه لا يشرع إلا في حال السير)” ". 

- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل» والفعل لا عموم له» بخلاف القصر 
والفطر والمسح فإنها معلقة على مسمى السفر” '» و تخلف المسافر عن الجمعة الذي 
جاء فيه أقوى من الفعل المجرد فإلحاقه بالفطر والقصر والمسح أشبه. 

- وأما القول بأن الوجوب ثبت تبعاء فإن قاعدة: (التابع) الأصل أنها في التخفيف 
وليس في التشديد. ولذلك عبر عنها بعضهم بقوله: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في 
غيرهاء وقريب منها: يغتفر في الشىء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدا)”". 


- وعلى التسليم فمحل هذه القاعدة مالم يستقل التابع بحكم آخر يمنع تبعيته» وأحكام 


.)١85/5 مجموع الفتاوى لابن تيمية(4‎ )١( 

.)5/81- 587/7 فتاوى ابن عثيمين(5‎ )١١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية(4 »)١185/7‏ ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام. 

(5) انظر: نفح العبير ص(١57).‏ 

(5) ججموع الفتاوى(5 865/57 .)١‏ 

(5) انظر: المرحع السابق. 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١١١)؛‏ ويُنظر في أدلة القاعدة وأمثلتها ليتضح أنما من قواعد التيسير. 
١‏ 
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المسافر مستقلة تناسب حاله و لا يخرج عنها إلا بدليل» فلا تتبع أحكام المقيم'". 

- آما الإتمام خلف المقيم فمأخذه عدم الاختلاف على الإمام» وهو كإتمام حج النافلة 
لمن شرع فيه وقد حكي الإجماع على إتمام المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة”", 
وحكي الإجماع على عدم وجوب الجمعة على المسافر» وهذا فرق بينهما. 


المسألت الثالكن : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته؛ فإن هذه المسألة لها أحوال: 

- أما تجميع المسافر» أو إيجاب إقامته للجمعة بنفسه فهذا قول شاذ مخالف للإجماع» ولا 
يعرف من سبق ابن حزم إلى هذا الرأي إلا ما يذكر عن داود» وهو إلى البدعة 
أقرب””". (فإن رسول الله © كان يسافر أسفاراً كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى 
عمرة حجته. وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم 
ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداء بل كان يصلى ركعتين ركعتين 
في جميع أسفاره ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه 
خطب يوم اا جمعة وهو مسافر قبل الصلاة)© , 

- وأما وجوب إجابة المسافر السائر للجمعة فهذا أيضاً مخالف للإجماع؛ وهو شذوذ. 

- وأما وجوب إجابة المسافر النازل للجمعة مطلقاً وإن لم يسمع النداء» كما مال إليه ابن 


)١(‏ انظر: نفح العبير ص(389-777). 

(١؟)‏ قال ابن بطال في شرح البخاري(7/١7):‏ (اتفق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه 
الإتمام)» وقال ابن عبدالبر في التمهيد(7١/5١5):‏ (أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه 
الإتمام» بل قد قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام). 

(؟) قال ابن عثيمين في فتاويه(7 (:)١5/١‏ لقد ضل من قال: إن الجمعة تقام في السفرء وحرج عن هدي النبيغقة وعليه 
إذا فعل أن يعيدها إذا كان يريد إبراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل؛ لأن هذا ليس موضع اجتهاد)» 
وقال(5 87/7 5): (ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع؛ وصلاته باطلة). 

(5) مجموع الفتاوى(5 .)١78/5‏ 

١ 
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تيمية ووجهه ابن مفلح» ورجحه ابن عثيمين» فهذا أقرب إلى الشذوذ ولا أجزم به. 
- وأما وجوب إجابة المسافر النازل للجمعة إذا سمع النداء» فهذا قيل: بشذوذه» وبعد 
البحث تبين أنه ليس بشاذ» وقد قال به من السلف: الزهريء ويحتمل أنه قياس قول 
عطاء في إيجابه على المسافر إجابة نداء الصلاة إذا سمعه» ويحتمل أن بين الجمعة 
وسائر القراتضن الخمين فوقا عتدة: 
فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح, وإن كان الأقوى فيما يظهر -والله أعلم- عدم 
الوجوبء لقول ابن عمر: (لا جمعة على مسافر)» ولفعل أنس وعبدال رمن بن سمرة ## 
ولا يعرف لهم مخالف منهم. ولا تفرق الشريعة في رخص السفر بين نازل وسائر ولم 
يفرّق العلاء في عدم وجوب الجمعة بينهماء والرخصة متعلقة بالسفر» فمن تحقق به فله 
الرخصة. وإن كان (يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف؛ ولأنها أكمل)”' لكن هذا 
شيء» ومانحن فيه من الإلزام بالحضورء والتأثيم بعدمه. وتعريض المتخلف بالوعيد. 
شيء آخر لا يصار إليه إلا ببينة واضحة. واللّه أعلم. 
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المبحث الخامس عشر : سقوط صلاة الجمعنّ وصلاة الظهر عمن 
صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعيى 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأل0 وتحرير محل الشذ وذ: 
المقصود بهذا المبحث: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة» فمن صل العيد مع المسلمين 
هل تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر معاً؟ بمعنى: هل للمكلف إذا شهد صلاة 
العيد ألا يصلي بعدها إلا صلاة العصر؟ هذا هو المراد بحثه. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة: 

.١‏ (من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من 
شاء شهودها ومن لم يشهد العيد...ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف)”". 

5. والمعذورون عن شهود الجمعة إن (تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأًهم بالإجماع)”" 
يعني: أجزاًتهم عن الظهر. 

؟. أما من لم يحضر الجمعة فعليه أن يصلي الظهر عند العلماء عامة وحُكي إجماعاًء ونُسب 
لبعض السلف سقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد'". ورجحه بعض 
المعاصرين, و قد كم على هذا القول بالشذوذ وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(4 »)75١١/7‏ وكلامه في عدم اختلاف الصحابة» أما من بعدهم فحصل خلاف وقد ذكره 
ابن تيمية في نفس السياق» بل قال ابن قدامة في المغني(555/7): (قال أكثر الفقهاء تحب الجمعة؛ لعموم الآية» 
والأخبار الدالة على وجوا ولأتما صلاتان واجبتان» فلم تسقط إحداهما بالأحرى, كالظهر مع العيد). 

)١(‏ المجموع(455/5). 

(؟) كابن الزبير َيه وعطاء. انظر: الأوسط(589/4).» التمهيد(١ )3578/١‏ المجموع(197/5). 

١ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
الألباق(ت: )بتو سبيذ ارق 20011720 


وقد سبقها إلى هذا القول من المتأخرين: 
المغربي(ت9١١1١)00”»‏ والشوكاني(ت٠20)176.‏ 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع. وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع. 


*/ النص على شذوذه ونحوه من الألفاظ. ومن ذلك: 


)١(‏ قال في سلسة الحدى والنور الشريط:(559)» الدقيقة:(9١,45):‏ (السائل: صلاة الجمعة إذا جحاءت في يوم عيد فهل 
تسقط كلية» يعني: يرخص بأن لا يصليها المسلم؟ الشيخ: نعم. السائل: ولا يصلي مكانها شيء, يعني: الظهر 
مثلا؟ الشيخ: لاء إِنما الإمام لابد له من أن يجمع ... والذين يصلون العيد فهم بالخيار من شاء ترك ومن شاء 
صلى...السائل: هل له أن يصلي الظهر إن لم يصل الجمعة؟ الشيخ: لاء إذا سقطت...صلاة الجمعة 
فبالتالي تسقط صلاة الظهر). 

(؟) قال في فقه السنة(1١/815):‏ (وتحب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة. والظاهر 
عدم الوجوب). 

(*) قال في البدر التمام(4737/8) بعد نقله قول عطاء وفعل ابن الزبير: (على القول بأن الجمعة أصل في يومهاء والظهر 

بدل» فهو يقتضي صحة هذا القول» لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. وظاهر الحديث أيضًا 

حيث رخص لهم في الجمعة» ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول» والله 

أعلم)» قال الصنعاني في مختصره سبل السلام(١/ ٠‏ 5): (وأيّد الشارح مذهب ابن الزبير)انتهى» وتعقب الشارح. 

(5) قال في نيل الأوطار(575/7): (قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهرء وفيه أن 
الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهرء وإليه ذهب 
عطاء؛ حكي ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت بير بأن الذي 
افترضه الله تعالى على عباده ف يوم الجمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير 
عذر محتاج إلى دليل؛ ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم)انتهى» وقوله: (الظاهر أنه يقول 
بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) غير مسلم به؛ إلا أن أراد به على سبيل اللزوم كما سبق في كلام المغربي» وإلا 
فالذين يقولون بأن الجمعة أصل غير بدل لا يرحصون بترك الجمعة أصلاً في مثل هذه الحال, إلا الحنابلة فيرخصون 
في ترك الجمعة لمن شهد العيد لكنهم لا يسقطون صلاة الظهر لمن لم يصل الجمعة. 


تت 
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عيد» فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيحء هذا لو كان قولما اختلافاً 
يوجب النظرء فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيدء واللّه المستعان وبه 
التوفيق)”''» وقال: (وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن 
الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لآن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد 
لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه هذا ما لا 
يشك في فساده ذو فهم”"» وقال: (أما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد 
وال فصل طهر ول حفتك فقر كن نين الفنا هو كاه اتللظا: مناروالك تور ل" 
يعرج عليه)» وقال: (وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر 
أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم...لا وجه فيه عند جماعة الفقهاء وهو 
عندهم خطأ إن كان على ظاهره...وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء 
خطأ وليس على الأصل المأخوذ به)”". 

- وقال ابن رشد(ات2045): (وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التى هى بدله 
لمكان صلاة العيد فخارج عع الأصيول )0 

- وقال صاحب عون المعبود”» عن قول الشوكاني: (هذا قول باطل» والصحيح 

.)585 /١١9( التمهيد‎ )١١( 

(؟) المرجع السابق(١١/7770).‏ 

(؟) الاستذكار (85/9*)» وصف القول بأكثر من عشرة أوصاف تشنيعاً عليه ! 

(5) بداية المجتهد(7570/1). 

(5) إما لأبي الطيب همس الحق (ت775١)كما‏ هو مشهور» أو لأخيه محمد أشرف, أو لمما معاً» أو معهما غيرهما كما 
قال د. تقي الدين الحلاللي(ت507١)‏ في كتابه "الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة" ص(5١17-1):‏ (كانت 


عندي نسخةٌ من عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: جماعة من علماء أهل الحديث منهم شيخحْنا عبد 
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ما قاله الأمير اليهاني في سبل السلام)”". 

- وابن بازات518١)‏ بقوله: (سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيا إذا 
وقع العيد يوم الجمعة» وهذا أيضاً خطأ ظاهر)”". 

- واللجنة الدائمة بقوهم: (القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة 
الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح. ولذا هجره العلماء وحكموا 
بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل)””". 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشٌ » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدلي القائلين بوجوب صلاة الظهر على من لم 
يصل الجمعي وصلى العيد في ذلك اليوم: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


1 رام صحس جح صذد 2 ىدس سا 


0 5 . ّ ماي و ماج 0 سسا وس 000 7 
/١‏ قول الله تعالى: 9# أَقِو ألصَّلَوةَ ِدُلُوكِ آلسَّمْس إِل عَسَقٍ الل وَفْرءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ قرَانَ 
لْفَجَ رك مَشهُووًا ©( '. وحديث عبادة بن الصامت 4# وفيه أن رسول الله 2# قال: 


«خمس صلوات كتبهن الله على العباد '» ويشهد له حديث المعراج وفيه قال اللّه 


الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بوري كما أخبرني هو -رجمه الله- بذلك؛ ولا تصحٌ نسبتة إلى شخص واحدٍء 
وإن كان الشيخحُ شمن الحق العظيم آبادي هو الذي كان ينفق على أولئك الجماعة زمان تأليفه» ويشاركهم في 
العمل)انتهى. وعبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أو المباركبوري هو صاحب تحفة الاحوذي(ت855١).‏ 

)١(‏ عون المعبود (9/ 58)» وقول الصنعاني عدم سقوط الظهر كما في التحبير(15/"7)» وسبل السلام(509/1). 

.)؟372١‎ /١5( فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية(7/ .)١7 ٠‏ 

(4؟) الآية () من سورة الإسراء. 

(5) أخرحه أحمد(55751)» أبوداود(٠‏ 57 4)١‏ وابن ماجه(1٠4١)‏ كلهم من طريق محمد بن يحبى بن حبان؛ عن ابن 

مخيريز» عن المخدجحي» عن عبادة بن الصامت به والمخدجحي» قيل: اسممه رفيع (مقبول) كما ذكر ابن حجر في التقريب 


ص(0٠5‏ ")24 وله متابعة صحيحة» أخرجها أمدلة )2 وأبوداود(ه 7 14) وغيرهما»ء من طريق محمد بن مطرف» عن 





٠١1‏ ]ا 
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كك : «يا محمد» إنبن مس صلوات كل يوم وليلة" '. وحديث ام أن رغاد مال 

النبي 8: أنشدك بالله» آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 
ع لس 

فقال 86: «اللهم نعم» '". 


وجه الاستدلال: 


- أن الدلوك هو الزوال» ومنه يبدأ وقت الظهر التي هي فرض الوقت» وعموم 
الآية يتناول يوم العيد إذا وافق الجمعة '". 

- وصلاة خمسة فروض في اليوم والليلة ثابت بدليل قاطع يقيني» لا يسقط فرض 
منها إلا بيقين» وصلاة الجمعة هي فرض يومهاء والمعذور عنها فرضه الظهر. 

- و(الله كَنْكَ افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار» من 
البالغين الذكور الأحرار» فمن لم يكن ببذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها 


زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبء فقال: عبادة بن الصامت 
كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول الله م يقول: ررخمس صلوات افترضهن الله...» الحديث. وهذا الإسناد 
رحاله ثقات إلا أن فيه علة التفرد وأشار إليها الطبراني في المعجم الأوسط(55/5).» وقال أبو نعيم في الحلية(5ه/١١١):‏ 
(غريب من حديث الصنابحي» عن عبادة» ومشهوره رواية ابن محيريز» عن المخدجيء عن عبادة)» وصرّح أبوحاتم بالعلة 
حين قال كما في العلل لابنه(91//7): (سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين» وكنت أنكره» ول أفهم عورته حتى رأيته 
الآن: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا أبو صالحء عن الليث» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن محيريز» عن عبادة» سمعت رسول اللْهعية يقول ... فعلمت 
أن الصحيح هذاء وأن محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديثء, وكان محمد بن مطرف ثقة). لكن قال ابن 
عبدالبر في التمهيد(89/77١):‏ (روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي)» 
فللحديث طرق أخرى» وللشاهد شواهد عديدة» كما في حديث المعراج والذي بعده ما ذكرته في البحث. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري(7511), ومسلم(59١)واللفظ‏ له» من حديث أنسء وحاء من حديث أبي ذر وغيره. 
(1) أخرحه البخاري(57). 


(9) انظر: فتاوى ابن عثيمين(7١519/1١).‏ 
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فرضاً مطلقاًء لم يختص به يوم عيد من غيره)”". 

- ف(الترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر...وإن) جعل الله الجمعة عوضاً عن 
الظهرء فإذا رخص في العوض لم يرخص في المعوض عنه)' ". 

- و(لآن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يُسقط أحدهما بالآخر» فكيف أن 
يسقط فرض لسنة حضرت في يومه)”"» ف(الجمعة [أو الظهر] من فرائض 
الأعيان» فلا تسقط بصلاة العيد التي هي نفل على قول البعضء. وفرض على 
الكفاية على قول البعض)”"'. 

7/ الدليل الثاني: الإجماع. 

وق كاه ابن عبدالبر (ت”17 5) بقوله: (إجماع المسلمين قدي وحديثاً: أن من 
لا تجب عليه الجمعة» ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها -على 
حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك- كله مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من 
كان هذه حاله» وعطاء وابن الزبير موافقان للجاعة في غير يوم عيد فكذلك يوم 
العيد في القياس والنظر الصحيح)”". 

- والصنعاني(ت187١١)‏ بقوله: (الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة 


.)554/1١ ١(ديهمتلا‎ )١( 

(؟) التحبير لإيضاح معان التيسير(75/5). 

(؟) التمهيد .)7070/٠١(‏ 

(5) بحر المذهب(375/7)» ومابين المعكوفين [ ] من إضافتي» وقال ابن عبدالبر في الاستذكار(؟/85"): (الفرض من 
صلاة لجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم)» حزم في المحلى(4/7 :)7١‏ (الجمعة فرض والعيد 
تطوع, والتطوع لا يسقط الفرض). 

.)585/١ ١(ديهمتلا‎ )5( 
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الإسراءء والجمعة متأخر فرضهاء ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً)””. 

- وابن قاسه(1797١)‏ بقوله عن صلاة الجمعة: (وهي فرض الوقتء فلو صلى 
الظهر أهل بلد مع بقية الوقت لم تصح؛ لأنهم صلوا مالم يخاطبوا به» وتركوا ما 
خوطبوا به ىا لو صلوا العصر مكان الظهرء وتلزمهم الجمعة» ولا يعارض 
فرض الظهر ليلة الإسراء تأخير فرض الجمعة بعده. فإنها إذا فاتت وجب الظهر 
إجماعاء فهو بدل عنها إذا فاتت)0". 

ويناقش الاستدلال بالإجماع: 

بعدم التسليم به» لمخالفة ابن الزبير ذيد. وعطاء. 

ويمكن الجواب عن المناقشة: 

- أن المنقول من (فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به...قد اختلف 
عنه)”"» وفيه اضطرابء سيأتٍ تحقيقه في دليل القول الآخرء وإذا ثبت أنه لم 
يترك الظهر ولم يفت عطاء بنحو ذلكء لم يكن لمن قال بسقوطها مع الجمعة على 
من صلى العيد سلف. 

- فمعتمد عطاء ومن بعده هو ما ثُقل عن ابن الزبير. 

المسألي الثانيتق: أدلي القائلين بسقوط صلاة الجمعىيّ وصلاة 

الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعيم: 

استدلٌ أصحاب هذا القول بأثر عبدالله بن الزبير : 


.)509/1( سبل السلام‎ )١( 
.)5؟1//١(ماكحألا (؟) الإحكام شرح أصول‎ 
الاستذكار(؟/865؟).‎ )5( 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الزبير» فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد). فجمعهم! جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة» 
لم يزد عليهما حتى صلى العصر"". 


وجه الاستدلال: 


بأن قوله: (لم يزد عليههما حتى صلى العصر) (ظاهره أنه لم يصل الظهرء وفيه أن 
الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي 
الظهر)(". 


ونوقش هذا الاستدلال: 
- بأن هذا الأثرافي متنه اضطراب)”"» وتفرد فيه مخالفة في رواية عن عطاء عن ابن 
الزبير» وعطاء(قد اختلف عنه)” '» فعنه رواية ليس فيها مخالفة» ووقع في الروايات: 


)١(‏ أخرحه أبوداود )١٠١177(‏ قال: حدثنا يحبى بن خلفء حدثنا أبو عاصم؛ عن ابن حجريجء قال: قال عطاء به» وهذا 
الإسناد حسنء وقد سبق بأطول منه من طريق ابن جريج أيضاً وفيه هذا المعنى وهو أن ابن الزبير: (لم يزد عليهما [أي: 
ركعتي العيد] حتى صلى العصر)» فهذا المعنى مستفاد من طريق ابن جريج فقط وهو أثبت الناس في عطاءء ومع أنه لم 
يصرح بالسماع عنه؛ و مالم يصرح فيه ابن حريج بالسماع فهو مما يُتقى» كما قال يحبى بن معين: (وإذا قال: قال- فهو 
شبه الريح) كما في تمذيب الكمال(8/١551/1©)»‏ إلا في شيخه عطاء الذي لازمه عشرين سنة» فحديثه عنه محمول على 
السماع ولو لم يصرح بهء كما أخرج ابن أبي حيثمة في تاريخه(551/1) قال:حدثنا إبراهيم بن عرعرة» قال: حدثني يحبى 
بن سعيد» عن ابن حريج» قال: (إذا قلت: قال عطاءء فأنا سمعته» وإن لم أقل سمعته), هذا هو الأصل وأن لحديثه عن 
عطاء ميزة وإن لم يصرح بالسماع منه» وأكثر مايشكل على ذلك قول الإمام أحمد كما في بجر الدم ص(7١٠):‏ (كل 
شئ يقول ابن حريج: قال عطاء أو عن عطاء- فإنه لم يسمعه من عطاء)انتهىء إلا أن المقدّم هو إحبار عطاء عن نفسه» 
وقول أحمد محتمل أنه حطأ عنه؛ أو أنه لم يعلم بقول عطاء عن نفسه؛ أو أنه قصد عطاء الخراساني. 

)١(‏ نيل الأوطار(؟/7877)» وسبق نقل رأي الشوكاني بتمامه» ولعله أول من قررٌ هذا التقرير» هذا مع أنه لا يحنج برأي 
الصحابي» ففي إرشاد الفحول(8/8/7١)بعد‏ ذكر الخلاف ف قول الصحابي: (والحق: أنه ليس بحجة؛ فإن الله سبحانه لم 
يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداً عدَك)» لكنه احتج به هنا. 

(5) منحة العلام (59/5). 
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(اضطراب واضح بيّنء وتعارض ظاهر)”'» ولبيان الاختلاف» فهذا الأثر رواه عن 
ابن الزبيره ثلاثة: عطاء -واختلف عليه-» ووهب ابن كيسان (مولى ابن الزبير)» 
وأبو الزبير المكي. 

- أما رواية عطاء فرواها عنه ثلاثة: منصور بن زاذان(ثقة ثبت)» وعبدالملك بن 
جريج(ثقة فقيه)» والأعمش(ثقة حافظ). والأخيران موصوفان بالتدليسء والرواية 
التي فيها إشكال واستنكر متنها هي في رواية ابن جريج فقطء وسأبدا بها: 

- أما رواية ابن جريج فرواها عنه: عبدالرزاق» و أبوعاصم (الضحاك بن مخلد). أما 
رواية عبدالرزاق فقد أخرجها عن ابن جريجء قال عطاء: (إن اجتمع يوم الجمعة 
ويوم الفطر في يوم واحد. فليجمعههم| فليصل ركعتين قط حيث يصلٍ صلةة الفطرء 
ثم هي هي حتى العصر)» ثم أخبرني عند ذلك قال: (اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في 
يوم واحد في زمان ابن الزبير» فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعههم| 
جميعاً بجعلهم| واحداً» وصل يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطرء ثم لم يزد عليها 
حتى صلى العصر)””. قال: (فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلكء وأما من لم يفقه فأنكر 
ذلك عليه). قال: (ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ). قال: (حتى 
بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة)» وذكر ذلك عن محمد بن 


على بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا. قالا: إنه وجده في كتاب لعلىء 


زعم)”. 


)١(‏ الاستذكار(؟/865؟). 

.)785/١١(دواد فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي‎ )١( 

(؟) هذا هو المهم من فعل ابن الزبير» والباقي من تفقه عطاء ولايوجد في سائر الروايات. 

(5) أخرحه عبدالرزاق(0175) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(585/4).؛ عن ابن جريج قال: قال عطاء به» وليس 
ف رواية ابن المنذر هذا الحرف: (قالا: إنه وحده في كتاب لعلي» زعم)» وإِنما فيه: (وذكر ذلك عن محمد بن علي 


هه 
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- وأما رواية أبي عاصم: فرواها عنه يحيى بن خلف(صدوق»» وعمرو بن علي(ثقة 
ثبت)» أما رواية يحيى فلفظها: (اجتمع يوم جمعة» ويوم فطر على عهد ابن الزبير» 
فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد» فجمعههما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة, لم يزد 
عليههما حتى صلى العصر)" '. وهي نحو رواية عبدالرزاق. 

- وقد حصل في هاتين الروايتين زيادة ليست في سائر الروايات وهي: نفي الزيادة عن 
ركعتي العيد حتى صلى العصرء وهي محل النكارة» وقوله: (لم يزد عليههما...) من 
قول عطاءء وانفردت رواية عبدالرزاق عن سائر الروايات بتفقهات لعطاءء وبذكر 
إنكار الفقهاء على ابن الزبير» وإنكار عطاء عليه أولآء وبذكر مثل فعل ابن الزبير 
لمحمد بن علي بن حسين ولعلي. 

ِ- ورواه أيضاً عن أبي عاصم: عمرو بن علي (ثقة حافظ) ثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال: (اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين» فذكر ذلك 
لابن عباس فقال: أصاب'"» وليس فيها نفي للزيادة عن الركعتين» وليس فيها إلا 
قول ابن عباس : (أصاب) دون السنة» وهذه الرواية أصح من رواية يحيى بن خلف. 

- والروايات السابقة كلها عن ابن جريج عن عطاءء وكل رواية فيها زيادة واختلاف 
والرواية الآولى والثانية» فيه نفي الزيادة عن ركعتي العيد» والرواية الثالثة عن ابن 
جريج وافقت سائر الروايات عن عطاء بعدم ذكر نفي صلاة الظهر. 

- ورواه عن عطاء أيضاً -كم|سبق-: الأعمش» عن عطاء بن أب رباح» قال: (صلى بنا 


ابن الزبير في يوم عيدء في يوم جمعة أول النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إلينا 


بن الحسين أخبرهم أنمما كانا يجمعان إذا اجتمعا)» والإسناد صحيح, لكنه اختلف فيه اختلافاً شديداً. 
(1) أخرجه أبوداود )٠١15(‏ وقد سبق تخريجه قريباً. 


2١‏ أخخرجه الفريابي قُ أحكام العيدين ص١3 )7١١‏ وإسناده صحيح. 


0 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





فصلينا وحدانآء وكان ابن عباس بالطائفء فلم| قدم ذكرنا ذلك له فقال: «أصاب 
السنة»») '"'» وهذه الرواية مقاربة للرواية الأخيرة» وفيها زيادة: أنهم لم يتركوا الظهر 
لقول عطاء: (فصلينا وحداناً)» (أي منفردين”"» وفيها إقرار ابن عباس له وأنه 
أصاب السنة فرفعه. 

- ورواه عن عطاء أيضاً: منصور بن زاذان عن عطاء؛ قال: (اجتمع عيدان في عهد ابن 
الزبير» فصلى بهم العيد» ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً)”"» وهذه الرواية فيها 
شبه بالرواية التي قبلهاء وفيها زيادة: تصريح أن ابن الزبير خرج وصل بهم الظهرء 
واتفقت الروايات الثلاث الأخيرة بأنها: ليس فيها نفي للزيادة عن ركعتي العيد. 

- والاضطراب عن عطاء والتعارض (حيث جزم بأن ابن الزبير لم يصل شيئا فيما بين 
صلاة العيد وصلاة العصرء وأنه لم يخرج للناس لما اجتمعوا له لصلاة الجمعة» ثم هو 
ينقل عنه أنه خرج فصل بالناس الظهر أربعاً)". 

- (والأشبه عندي -والله أعلم بالصواب- أن تكون رواية الأقدم ساعاً من عطاء هي 
الأقرب للصواب” » ثم إن عطاء نسي بعد ذلك فحدث به على التوهم, ك) أنه فهم 
منه خلاف ما عليه الناس في هذه المسألة» وعطاء قد حكي عنه أنه تغير في آخر 


)١(‏ أخرحه أبوداود )٠١1١(‏ حدثنا محمد بن طريف البجلي» حدثنا أسباط» عن الأعمشء عن عطاء بن أبي رباح به 

والإسناد حسنء قال النووي في المجموع(537/5): (رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم)» وقال في 

فضل الرحيم الودود(1١787/1):‏ (الأعمش هنا قد الف ابن جريج ومنصور بن زاذان في روايتهما عن عطاء كما سبق 

بيانه» فهو حديث شاذ). 

)١(‏ النهاية لابن الأثير(ه/0٠١)؛‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد(٠ :)١177/١‏ (وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير 

في بيته» وأن الرحصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (557) حدثنا هشيم(ثقة ثبت)» عن منصور(ثقة ثبت)» عن عطاء به» وهذا إسناد صحيح؛ 
رحاله رحال الصحيحين. 

(4) فضل الرحيم الودود .)884/١1١(‏ 


(5) يعني: رواية منصور بن زاذاك. 








الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





عمره» ومنصور بن زاذان أقدم وفاة من الأعمش وابن جريج بقرابة عشرين 
سنة)20, 

- و(رواية منصور تزيل الإشكال وترفع اللبسء فإن رواية الإثبات مقدمة على رواية 
النفي» والنفي قد يكون سببه الوهم والنسيان من قبل غطاء نفسه» بيغلاف الإثبات: 
لاسيم| مع تقدم سن منصور راويه عن عطاء) ". 

- وعدم النفي هي رواية الأكثر عن عطاءء وما متابعة عالية» وهي رواية وهب بن 
كيسان قال: (اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج؛ ثم خرج فخطب. فأطال 
الخطبة» ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة» فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك عند ابن 
عباس فقال: «(أصاب السنة» فبلغ ابن الزبير» فقال: شهدت العيد مع عمر»ء فصنع ى| 
صنعت)”"» وني هذه الرواية زيادة منكرة وهي تقديم الخطبة على الصلاة ولذلك 


قال ابن خزيمة: (قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة» يحتمل أن يكون أراد سنة 


.)7865-15/4/15١( المرحع السابق‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق(١١/7/5)»‏ ويبقى التفرد بذكر صلاة الظهر في هذا الطريق دون سائر الطرق وفي النفس منه شيء» 
وفي تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين لأبي الحسن السليماني ص(/77): (وهذا سند ضعيف من أجل 
عنعنة هشيم» وقد روى متناً يخالف مارواه الثقات عن عطاء فيكون منكراً)انتهى» قلت: أما التضعيف بعنعنة 
المدلس مطلقاً فمحل نظر » وأما النكارة فهي مافي نفسي من هذه الرواية» واللّه أعلم. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة(0877)وهذا لفظهءوالنسائي »)١537(‏ وابن خزيمة(575١).‏ والحاكم في المستدرك(91١٠١)‏ 
وابن المنذر في الأسط(7588/5)» وابن حزم في الإحكام(727/7)ءوالفاكهي في أخبار مكة(7/١7)»‏ من طريق 
أبوحالد الأحمر ويحبى بن سعيد القطان وسليم بن أحضر ثلاثتهم عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن وهب بن 
كيسان بهء قال الحاكم عن روايته من طريق يحبى القطان: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم يخرحاه) 
ولم يتعقبه الذهبي» وأحرحه ابن عبدالبر في التمهيد(١١/74؟)‏ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: 
حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا عبد الله بن حمران(صدوق يخطئ قليلآ) قال: حدثنا عبد الحميد بن حعفر قال: أخبرني 
أبي عن وهب بن كيسان به» فرواه هنا عبدالحميد بن جعفر عن أبيه» ولذلك قال ابن عبدالبر: (هذا حديث 
اضطرب في إسناده)» ويمكن أن يقال: هذه الرواية حطأ من عبدالله بن حمران» وحالفه ثلاثة من الرواة هم أكثر 
وأوثق» إلا أن ابن حزم أعله بعبدالحميد بن حعفر وأنه ليس بالقوي كما في امحلى(7/7١7).‏ 
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النبي يه وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمرء أو عثمان. أو علي» ولا أخال أنه 
أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لآن هذا الفعل خلاف سنة 
النبي وك وأبي بكرء وعمر) '". 

- قلت: ولعل هذا الحرف من أوهام عبدالحميد بن جعفر فقد لخّص ال حافظ حاله 
بقوله: (صدوق رمي بالقدرء وربم| وهم)"". 

ِ وأصح منه عن وهب بن كيسان ما رواه عنه هشام بن عروة عن وهب قال: (اجتمع 
عيدان في يوم» فخرج عبد الله بن الزبير فصل العيد بعدما ارتفع النهاره ثم دخل فلم 
يخرج حتى صلى العصر) قال هشام: فذكرت ذلك لنافع» أو ذكر له فقال: ذكر ذلك 
لابن عمر فلم ينكره'””» وليس في هذه الرواية ذكر لتقديم الخطبة» وهذه الرواية هي 
الأصح من هذا الوجه””» كما أن رواية هشيم عن منصور عن عطاء هي الأصح من 
طريق عطاءء ورجال الطريقين رجال الصحيحين. وليس فيها نفي لصلاة الظهرء 
بل في رواية هشيم إثبات لصلاة الظهر. فرواية هشام هي المقدمة من طريق وهب. 


ورواية هشيم هي المقدمة من طريق عطاء. 


)١(‏ صحيح ابن خزعة(7509/5). 

)١(‏ تقريب التهذيب ص(7؟5). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة(551) من طريق أبي أسامة(حماد بن أسامة) عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به» 
وهذا إسناد صحيح رجاله رحال الصحيحين. 

(4) في تنوير العينين لأبي الحسن السليماني ص(7077): (والظاهر أن هذا هو المعتمد في القصة؛ لأن هشام بن عروة 


أوثق من عبدال حميد بن جحعفر» ولأنه من أهل بيت ابن الزيير صاحب القصة). 


0 
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- وجاء الأثر مختصراً من طريق ثالث عن ابن الزبير: وهو طريق أب الزبير المكي» فقد 
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» في جمع ابن الزبير بينهم| يوم جمع بينهم| قال: سمعنا 
ذلك أن ابن عباس قال: (أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد)”". 

- وبعد هذه الروايات وبيان الاختلاف فيهاء فإنه لم يرد النفي إلا في طريق ابن جريج 
عن عطاء واختلف عنه. ولا يصح إسقاط فريضة ثابتة برواية مضطربة فيها تفرد و 
نكارة» وأكثر الرويات وأصحها ليس فيها نفي لصلاة الظهر وغاية ما فيها الترخيص 
في الجمعة بعد العيد. 

- ويشهد لهذا المعنى ماروي عن النبي # من حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة 
يه في اجتماع الجمعة مع العيد وما فيها من الترخيص بالجمعة» دون نفي صلاة 
الظهرء قال علي بن المديني: (في هذا الباب غير ما حديث عن النبي © بإسناد 
0 

- وعلى فرض التسليم؛ بأن ابن الزبير # اكتفى بصلاته للعيد عن الجمعة والظهرء فإن 
هذا تأويله كا قال الخطابي: (أما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على 
مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال)”"» وقال ابن عبدالبر: (وقد روى 
فيه قوم» أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد» نوى بها صلاة الجمعة» على 


مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد)”'. كما قال ابن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق(51777)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط(30/4؟) عن ابن جريج عن أب الزبير عن ابن عباس 
به» وفي سماع أبي الزبير من ابن عباس كلام» وهي رواية مختصرة. 

(؟) الاستذكار (87/9*).» الأحكام الوسطى لعبدالحق(؟/١١١).‏ 

(5) معالم السئن(١/555)»‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد(١١/770):‏ (وذهب الجمهور إلى أن وقت اللجمعة وقت الظهر 
وعلى هذا فقهاء الأمصار). 

(5) الاستذكار(؟785/5). 


51٠ ] 
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عند نادي 3404 الذي فقلءاتن ال بين يدل عل سوال فنك الكمحة فق ولت العنله 
وأنَّا تجرئ عن العيد والقين©. 

- وتجويز الجمعة قبل الزوال من مفردات الحنابلة'''» وعندهم إجزاء الجمعة عن العيد 
والظهر لا عكس ذلك. قال ابن قدامة: (وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد. 
فقد روي عن أحمدء قال: تجزئ الأولى منهماء فعلى هذا تجزته عن العيد والظهرء ولا 
يلزمه شيء إلى العصر... فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد 
والظهرء ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدهاء فالعيد أولى أن يسقط بهاء أما إذا قدم 
العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة)'". 

- وسقوط الجمعة بالعيد من مفردات ال حنابلة أيضاًء لكنهم لا يسقطون الظهر بذلك 
كا في التنبيه الذي في آخر كلام ابن قدامة السابق» وغيره من كتب الحنابلة”. 

- ولما قال المجد ابن تيمية الحنبلي: (إن) وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال» 


فقدمها واجتزاأ بها عن العيد)””» تعقبه الشوكاني بقوله: (لا يخفى ما في هذا الوجه 


)١(‏ تنقيح التحقيق(؟/557). 

)١(‏ قال في الإنصاف(517/5-175/7): ((ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط. أحدها: الوقت» وأوله: أول وقت صلاة 
العيد) هذا المذهبء, وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه...وهو من المفردات... كل قول قبل الزوال فهو من 
المفردات. وعنه أول وقتها: بعد الزوال. اختاره الآحري. وهو الأفضل). 

(5) المغني (4.)7577/7 وف كشاف القناع(1/7١4):‏ ((ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) 
لفعل ابن الزبير). 

(54) جاء في الإنصاف(7/7١‏ 5): ((وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاحتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز) هذا المذهب بلا ريب» 
وعليه الأصحابء وهو من المفردات)»؛ وني الكافي(1١/558):‏ (فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم 
الجمعة» ويصلون ظهراً). 

(ه) المنتقى ص(7١3).‏ 

١ ١ 
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من التعسف""» قلت: لا تعسف فيهاء وبخاصة مع الرواية التي فيها تقديم الخطبة 
على الصلاة وهذه صفة صلاة الجمعة» وقد سبق الكلام عليها. 

- وتأويل الخطابي اعتّرض عليه أيضاء فقال العيني: (قول الصحابة: (ثم رحنا إلى 
الجُمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً) يُنافي تأويل الخطابي من قوله: (يُشبه أن 
يكون...) إلى آخره؛ لأههم لو لم ي: يتحققوا أن التي صلاها عيد لما راحُوا إلى الجمعة 
تعدهاء وم يُصلوا الظهر بعدها وحُداناً وأيضاً: حديث زيد بن أرقم يؤيدٌ ما قلناه؛ 
لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي لفق بعينها وذكر زيد فيها: «صلى العيد ثم 
رخص في الجمعة» . وأيضا قول ابن عباس: «أصاب السّنّه» أراد مها هذه)”". 

- ومثل هذا الاعتراض يرجع إلى اضطراب الرواية عن ابن الزبير » وكل تأويل يمكن 
أن يورد عليه اعتراض من رواية غيرهاء وما تقدم من الترجيح بين الروايات أسلم. 

- وأختم با قاله الصنعاني: (ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلا 
الجمعة» وليس ذلك بنصٌ قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله» فالجزم بأن مذهب ابن 
الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً» على من صلى صلاة العيد هذه 
الرواية غير صحيح. لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله» بل في قول عطاء: إنهم صلوا 
وحداناء أي: الظهر, ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه)””". 

المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بسقوط صلاة الجمعة 

وصلاة الظهر عمن صل العيد -إذا وافقت يوم الجمعة- إلى الشذوذ صحيحة؛ 

.)295/9( نيل الأوطار‎ )١١ 


(؟) شرح سنن أبي داود(799/4). 
(؟) الصنعاني في سبل السلام(١509/1).‏ 
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لمخالفته للإجماع» ومخالفته للنصوص القطعية الموجبة لصلاة الظهر أو الجمعة؛ وم 
يعارضها إلا رواية في أثر لابن الزبير #ه أكثر الروايات عنه وأصحها لم ترد فيهاء مع 
اضطراب في متنه» ومخالفته للأصولء واحتّاله للوجوه؛ والتعلق بمثل هذا الدليل 
في الأحكام فيه ما فيه» (فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهم| 
في الكتاب والسنة والإجماع, بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم 
بالحديث, ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداًء وحسبك 
ذلك معنا 21 

فلا يعارض ما هو قطعي الثبوت والدلالة» با هو مضطرب وغير صريح. (وعلى 
كل تقدير فالآدلة الشرعية العامة» والأصول المتبعة» والإجماع القائم على وجوب 
صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة من المكلفين)”'"» واللّه أعلم. 


.)؟778-5؟1/ا//١١( التمهيد‎ )١( 
.)737 /١5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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الميحث السادس عشر : مشروعيئٌ الاقتصار على خطبي 
واحدة في العيد 
وفيه أربعتّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألت وتحرير محل الشذث وذ: 
من أنواع الخطبة: خطبة الجمعة» والعيد» والاستسقاءء. وقد يكون قبل الخطبة صلاة 
كالعيد» وقد يكون بعدها صلاة كالجمعة» وقد لا يكون معها صلاة كخطبة عقد النكاح. 
وقال الإمام مالك: (الخطب كلهاء خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة 
والجمعة» يجلس فيا بينها يفصل فيهما بين الخطبتين بالجلوس» وقبل أن يبتدئ الخطبة 
الأولى يجلس ثم يقوم يخطب. ثم يجلس أيضاً ثم يقوم يخطب)”"» وقال الشافعي عن قول 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينها 
بجلوسء قال الإمام الشافعي: (وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف. وخطبة 
الحج. وكل خطبة جماعة)”''. وكل الخطب المذكورة ليست هي محل البحث. وإنما مدار 
البحث والتحرير هو عدد خطبة العيد . 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ (قال غير واحد: اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا 
نعلم قائلاً بوجويها)””» وخطبة الجمعة التي هي واجبة» ذهب الجمهور إلى أن 


.)581/19( المدونة‎ )1١١ 

(؟) الأم 1لا ؟). 

(؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم(517/1)؛ وف سبل السلام(470/1): (ثقل الإجماع على عدم وحوب الخطبة في 
العيدين)» وفي نيل الأوطار (77/7) قال الشوكاني: (اتفق الموحبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا 
أعرف قائلاً بوجوبما)» وفي الشرح الكبير على المقنع(55/7 :)١‏ ((والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة) لا 
تبطل بتركه الصلاة عمداً ولا سهواً بغير حلاف علمناه)» ونحوه في كشف اللثام(67/7١)»‏ قال في المبدع(31/7١):‏ (ولو 
وحبت لوحب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة)» قال في الشرح الممتع(51/5١):‏ (ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ 

) 1١١5 [[ 
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الواجب فيها خطبة واحدة. والثانية مسنونة 7". 

؟. والعلاء المتقدمون على أن المستحب في خطبة العيد هو خطبتان كالجمعة» بلا خلاف 
في ذلك كما قيل» وذهب بعض المعاصرين إلى أن السنة أن تكون خطبة العيد خطبة 
واحدة» و قد كم على هذا القول بالشذوذ. وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق 


نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مهذا الرأي من المعاصرين: 
الالناق وت11)""الوانق و0571" مق الواد عن 70577 


لأنه لا يلزم من عدم وجحوب حضورها عدم وجوكاء فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف» وهي 
واحبة عليه فيخطب فيمن بقي...ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة» أو الخطبتين في العيدين لكان قولاً متوجها)» لكن 
قال الشوكاني في النيل(577/5): (لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلهاء وذلك؛ لأن الخطبة خطابء ولا خطاب إلا 
لمخاطبء فإذا لم يحب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب)»؛ وجاء في الإنصاف للمرداوي مايدل على وحود 
الخلاف عند بعض الحنابلة» ففيه(571/7): ((والخطبتان سنة) هذا المذهب بلا ريب» وعليه أكثر الأصحابء وقيل: هما 
شرط» ذكره القاضي وغيره قال ابن عقيل في التذكرة: هما من شرائط صلاة العيد). 

)١(‏ قال القاضي في إكمال المعلم(5//7١):‏ (اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه 
مشروعًاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء: هو سنة» ومن لم يجلس أساء ولا شىء عليه» وخطبة واحدة 
تحزى» وتقام بما الجمعة» وقال الشافعى: هى فرضٌ» من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له. وشرط للجمعة حطبتين. 
قال الطحاوى: لم يقل هذا أحدٌّ غيرة)» وفي المغني(5/7١5):‏ (يشترط للجمعة خطبتان» وهذا مذهب الشافعي. وقال 
مالك والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة. وقد روي عن أحمد ما يدل 
عليه)» وثٍ نيل الأوطار(717/7): (حكى العراقي ف شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أن الواحب خخطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء)؛ وهذه النسبة 
إلى الجمهور هناك من عكسها كما قال ابن دقيق في إحكام الأحكام :)574/١(‏ (الخطبتان واحبتان عند الجمهور من 
الفقهاء). 

(؟) قال في السلسلة الضعيفة(7١1559/1):‏ (استدل ابن خزمة في "صحيحه"...للخطبتين في العيدين بحديث ابن عمر: 
(رأن رسول الله ين كان يخطب الخطبتين وهو قائم» وكان يفصل بينهما بجلوس». وأقول: وهذا استدلال مستند إلى 
العقل» ولا عموم له ولا سيما وقد جاء الحديث في بعض رواياته الصحيحة مقيداً بيوم الجمعة...وقد كنت نبهت ف 


هه 
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ويحتمل أن يكون قد سبقهم من المتأخرين الصنعاني(ت 2001١١9‏ -رحم الله الجميع -. 


تعليقي على "صحيح ابن خزعة" أنه لا وحه لما ذهب إليه من الاستدلال» فقلت: "فقوله في الحديث: «الخطبتين» ؛ 
اللام فيه للعهد» وليس للاستغراق.فتنبه" ) وفي سلسلة الحدى والنور الشريط )1١53(‏ عند الدقيقة :)١5:75(‏ (السائل: 
يقول بعض طلبة العلم » إن الأحاديث التي وردت في ذكر خخطبة العيد ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين » فتلحق بأصل 
حطبة الجمعة» فيكون لما حطبتان» فهل هذا القول صحيح وما هو الحق في الباب؟ أجاب الشيخ: هذا الإلحاق ذكره 
بعض العلماء قليماً وهو من باب القياس» والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعاء إلا في حدود الضرورة» وهذا ما 
نصّ عليه الإمام الشافعيء أن القياس في الشريعة ضرورة» فإن وجدت الصّرورة التي تضطرٌ الإنسان إلى أن يقيس حكماً 
غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل...لأنّنا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد» على خطبة 
الجمعة...فمن قال إننا نقيس حطبة العيدين على خطبة الجمعة» فلقائل أن يقول: لا» نحن نقيس خطبة العيد على غير 
خطبة الجمعة» كخطبة الاستسقاء مثلاً أو خحطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلاً). 

)١(‏ قال في الشرح الممتع(55/5١):‏ (من نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن البي عل م 
يخطب إلا خطبة واحدة)» وقال في فتاويه(5 57/1١‏ 5): (ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة» ولكن إذا كانت 
النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لمن حطبة» لأن النبي عَدَه لما حطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاحة إلى 
تخصيصهن)» وقال في فتاويه( 5/١‏ ؟): (السنة أن تكون للعيد حطبة واحدة» وإن جعلها حطبتين فلا حرج)» 
وقال(7١555/1):‏ (وقيل: للعيد خطبة واحدة» وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف).» قال تلميذه 
أ.د.أحمد الخليل في شرحه الأول للزاد الدقيقة(١7:١5):‏ (وأظن أن الشيخ -رمه الله أحذه من الصنعاني في سبل 
السلام). 

)١(‏ جاء في وقعه'صفحات الشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي"؛ في مقطع صوتي من"شريط أسئلة شباب 
العدين"؛ هذا السؤال: (هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتين؟) فكان من جوابه: (مسألة القياس على الجمعة لماذا لا 
يقيسونما على الكسوف ما هي إلا خطبة واحدة...الصحيح أنما خطبة واحدة لعدم ورود الدليل...تتحدى من يقول: أنه 
ثبت عن الني 8 أنه حطب حخطبتين للعيد...حتى أبو محمد ابن حزم ما أدري لاذا لم يتمسك بظاهريته ؟! فقال في 
ا محلى: ويخطب ححطبتين)» وف رسالة بعنوان "فتح الحميد المحيد ف بيان الراجح ف حطبة العيد" وقدم لها: يحبى الحجوري» 
وما قال في مقدمته ص(4):(كثرت دعاوى الإجماع في هذه المسألة بعينها -وهي خخحطبة العيد- وعند المحاققة يرى الباحث 
أنه لاإجماع في شرعية الخطبتين للعيد...وبقيت هذه السنة في غموض عن إحيائهاء حتى هيأ الله لها في هذه البلاد اليمنية» 
شيخنا الفقيه المحدث مقبل بن هادي الوادعي -رحه الله- فأحياها مع عديد غيرها من السنن). 

() قال عن حديث أبي سعيد المتفق عليه» والذي جاء فيه: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس على 
صفوفهم- فيعظهم ويأمرهم» , قال: (فيه دليل على مشروعية خخطبة العيد» وأنما كخطب الجمع أمر ووعظ» وليس فيها 
أتما خطبتان كالجمعة» وأنه يقعد بينهما ولعله لم يقبت ذلك من فعله َوَيْ نما صنعه الناس قياساً على الجمعة). 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 

”/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذه ونحوه: 

- د. صبري عبدالمجيد"" بقوله: (هذه المسألة التي شد فيها المعاصرون. فخالفوا 
الاتفاق فيهاء وعلى القائمة الآئمة الأربعة» والعجيب الذي ينبغي للمعاصرين 
الانتباه إليه: هو أن المذاهب الأربعة لم يشذ فيها قول واحد فصرح بالخطبة الواحدة 
لعي . 

- أ.د. أحمد الخليل بقوله: (يعتبر هذا القول ضعيف جداً...أو ساقط...كون واحد 
متأخر مثل الصنعاني ذهب إلى هذا المذهبء وآئمة المسلمين في القرون المتعاقبة ل 
يذهبوا إليه دليل على سقوطه)” ". 

- د. صالح بن عبدالله العصيمي بقوله: (خطبتا العيد» لايثبت فيههما حديث» لكن 
لايعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا فعل خطبة واحدة إلا في القرن الخامس 
عشرء هذا يدل على أن فعله بدعة لا أن فعل الناس بدعة...ل يعرف في الدين إلا أن 


العيد له خطبتان» وكل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر هذا '. 
المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 


)١(‏ نشأ في مصر ومن أبرز شيوخه الأزهريين محمد سلامة» والتقى بصفوت نور الدين الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية 
بمصر وأحذ عنه ثم سافر إلى المملكة فأخذ عن صالح اللحيدان كثيرا وله سؤلات للبسام وابن قعودء وكان يداوم على 
مجلس العثيمين إذا حضر إلى مكة؛ وحضر لابن باز وكان على اتصال به وبعبدالكريم الخضير وسعد الحميد وغيرهم؛ من 
مؤلفاته: (المنحة الإلهية في ترتيب معجم ابن المقرئ على الأبواب الفقهية)» (نفع أهل العصر بحد مسافة القصر)» (القول 
المغني في شرح السنة للمزني) وغيرها. انظر: ترجمته في موقع "إحياء السنة" الموقع المي للدكتور صبري عبدامجيد. 

(١؟)‏ "تنبيه الوسنان على أن العيد خطبتان" ص(١٠١).‏ 

(1) شرح زاد المستقنع» الشرح الثاني» الدرس (55)» الدقية(8/١507:1).‏ 

(5) في مقطع صوتٍ له منشور في الشبكة بعنوان:(فقه العمل بالحديث) من الدقيقة(0٠3:7؟)‏ ثم من الدقيقة (5:75). 


هته 
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المسأئت الأولى: أدئت القائلين بأن المشروع في العيد خطبتان : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
/١‏ بأثر عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين 


يفصل بينهما بجلوس»'''» وبها جاء عن جابر # قال: «خرج رسول الله © يوم فطر أو 

أضحىء فخطب قائا ثم قعد قعدة ثم قام»”"'؛ وبحديث ابن عمر ##: «أن رسول الله 

2 كان يخطب الخطبتين وهو قائم؛ وكان يفصل بينهما بجلوس»”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن آثر عبيد الله (ضعيف غير متصلء ول يثبت في تكرير الخطبة شيء» والمعتمد فيه 
القياس على الجمعة) ى) قال النووي”". 

- وأما حديث ابن عمرف(هذا الحديث في خطبتي الجمعة بدليل رواية خالد بن الحارث 


)١(‏ استدل به الشافعي للفصل بين الخطبتين» وقد أخرحه في الأم (7077/1) ومن طريقه البيهقي في الكبرى(5771)؛ 
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة به» وإبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحبى (متروك)» والأثر مرسل» وجاء في الشائٍ ف شرح مسند 
الشافعي(797/7): (هذا حديث مرسلء عبيد الله بن عبد الله تابعي حليل أحد الفقهاء السبعة)» وقد صحّ الأثر 
عن عبيدالله من وجه آخر أخرحه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغني(587/7)» قال سعيد: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله به» وهذا الإسناد صحيح, وسيأت ذكره في آخر بحث 
هذه المسألة. 

(؟) استدل به ابن قدامة في المغني» وقد أخرحه ابن ماحه(895١١)‏ من طريق أبي بحر قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم 
الخولاتي قال: حدثنا أبو الزبير» عن حابر به» قال ابن رحب في الفتح(557/8): (وإسماعيل» هو المكي. ضعيف 
جداً)» وقال البوصيري في المصباح(517/1١):‏ (أَجمعُوا على ضعفه: وأبو بحر ضعيف). 

(؟) استدل به ابن خزعة في صحيحه(53/7") فقال: (باب عدد الخطب ف العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس)» ثم 
ساق بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله كان يخطب الخطبتين وهو قائم؛ وكان يفصل بينهما 
بجلوس», وقد أحرحه البخاري(/37) بلفظ: رركان النبي 8 يخطب خطبتين يقعد بينهما»» و ترحم له 
البخاري(باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)؛ وهو في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر قال: رركان رسول الله ويك 
يخطب يوم الجمعة قائماً. ثم يجلسء ثم يقوم) قال: كما يفعلون اليوم» وهذا لفظ مسلم وفيه التقييد بالجمعة. 

(4) خلاصة الأحكام(؟/178). 


) ١١8 [ 
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حدثنا عبيد الله به ولفظه: «كان رسول الله © يخطب يوم الجمعة قائيا ...» الحديث 
أخرجه مسلم. فقوله في الكتاب: «الخطبتين» اللام فيه للعهد وليست 
للاستغراق)”"» (وقد أشار إليها البخاري في "صحيحه" بالترجمة للحديث بقوله: 
"باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة". مع أن الحديث عنده ليس فيه القيد 
لو 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 


بأن الخطبتين للعيد هو ماجرى به عمل المسلمين» في الأعصار والأمصار المختلفة 
دون نكير» ويقرره الفقهاء من مختلف المدارسء وهو أقوى من النقل الآحاد للسنة. 
أما القول بأن: (المعتمد فيه القياس) فغير مسلّم به. فأكثر العلماء لايستدلون في هذه 
المسألة بالقياس» بل فيهم من لايرى القياس مطلقا كابن حزم'”"» وفيهم من يضيق 
القياس في العبادات» فليس القياس هو المعتمد هناء بل العمل المتواتر (إذ الاقتداء 
بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال)”". 

(فهذا من العمل المتوارّث بين المسلمين. ينقله العلماء الأوائل مقرين له» ويذكرونه 
في التراجم وفي كتب الفقه على اختلاف العصورء والبلدان» والمذاهب)"". 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة(745/7) بتحقيق الأعظمي وفيه تعليقات للألباني» وهذا تعليق الألباني» وقد أشار لتعليقه هذا في 


السلسلة الضعيفة. 


(؟) السلسلة الضعيفة .)579/1١5(‏ 


(5) في تنبيه الوسئان ص(75): (ولاننس أنه ظاهري المذهبء ولايقول بالقياس» فليس إلا ما أخذه عن سالفه إلى 


منتهاه» أو عمل بمنطوق الضعيف كقرينة للمفهوم من الصحيح غير المنطوق). 


(5) الموافقات (58/9). 


(ه) مسائل الإمام ابن باز > المجموعة الأولى ص( 207 وهذا الكلام لعبدالله بن مانع الروقي» من بحث له نشره في 


حاشية على قول ابن باز: (العيد يلحق بالجمعة في أن له خطبتين» وهو قول الجمهور» ويحتاج إلى مزيد بحث 
وعناية). 
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- وهو كما قال الشافعي: (من الأمور العامة التي يُستغنى فيها عن الحديث)”"» وى| 
قال ابن تيمية: (بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى 
بالإسناد الواحد”". فكيف ب) استفاض عند العلاء قاطبة» وفيهم المحدثون 
والفقهاء. وهم أكثر تحرياً ودقة من أهل المغازي. 

- وهذه الاستفاضة والتوارث في هذا الحكمء استدل بها بعضهم كا قال 
المرغيناني(ت597): ("ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين " بذلك ورد النقل 
المستفيض)””". قال ابن الهمام معلّقاً: (لا شك في ورود النقل مستفيضاً بالخطبة» أما 
بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا)”'» وقال الزيلعي(ت747): (ولو خطب 
خطبة واحدة. أو لم يجلس بينهماء أو بغير طهارة أو غير قائم» جازت لحصول 
المقصود وهو الذكر والوعظ. إلا أنه يكره لمخالفة التواردث)7". 

- وفي مسألة أخرى قال الشوكاني عن مشروعية استقبال الخطيب في خطبة الجمعة: 
(وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل 
السلف والخلف على ذلك)» وقبله ابن رجب بعدما ذكر اتفاق العلماء على استحباب 
التكبير المقيد أيام التشريق قال: (هذا ما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم 
ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي # بل يكتفى بالعمل به)” '» وهذا مثل مسألتنا 


)١(‏ الأم »)311/١(‏ ولم يذكره في هذه المسألة وإنما في سل الميت في قبره» فقال: (وسل الميت سلا من قبل رأسه...وأمور 
الموتى» وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت» وحضور الأئمة» وأهل الثقة» وهو من الأمور العامة التي 
يُستغنى فيها عن الحديث» ويكون دوين ويك كات لعموم معرفة الناس بما). 

(؟) الصارم المنكي ص(5: .)١‏ 

(*) الحداية (85/1)» قال العيني في البناية شرح الحداية(5//١١):‏ (أي: بخطبتين بعد الصلاة ورد النقل الشائع). 

(5) فتح القدير(؟78/5). 

.)3١ ١/١(قئاقحلا تبيين‎ )5( 

(5) فتح الباري (57/9). 

١ ١ 
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فالاتفاق والاستفاضة العملية على استحباب الخطبتين كاف. كما في الدليل الآتي. 


”/ الدليل الثاني هو: الإجماع: 


١ . 5-0 7‏ 
كما فهم من كلام ابن حزم وابن قدامة» ونقله بعض المعاصرين”' : 


١ 


. قال ابن حزم (ت557): (فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما 


جلسة. فإذا أتمهما افترق الناس» فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة» ولا يجب 
الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى)””'» ولم 
يذكر خلافاً في هذه الجملة» إلا فيه| أحدثه بنو أمية من تقديم الخطبة على الصلاة. 


. وقال ابن قدامة(ت١57):‏ (خطبتي العيدين بعد الصلاة» لا نعلم فيه خلافاً بين 


المسلمين, إلا عن بني أمية)”"» يعني: أنهم خالفوا في تقديم الخطبتين» ونفي الخلاف 
عن أن المشروع في العيد خطبتين محتمل» ويؤيده أنه لم يذكر خلافاً فيها ©. 


. وقال ابن باز(ات575١):‏ (العلاء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين» فلا ينبغي 


العدول عن هنذا|)202 وقال: (وعلى هذا العلاء والآخيار» ومن خطب خطبة واحدة 
للعيدء فيذكر باتباع العلماء والأخيار» وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا 
خطت ٠:‏ 0 


)١(‏ والنقل عن المعاصرين هنا وتكثيره لفائدة وهي: أن المسألة لم تكن محل إشكال عند من سبق» فلم يتطلبوا ذكر 


الإجماع للمعارضء والفائدة الأخرى أن كثيراً من هؤلاء المذكورين تلاميذ لبعض الشيوخ الذين خالفوا في المسألة» 
ف فبحثهم وقوهم مظنة للتحقية والتجرد. 


)١(‏ المحلى 3/0 ؟). 

(5) المغني(7585/7). 

(4) واستثناؤه في آخر الكلام واضح في قصد الخطبة بعد الصلاة» وهذا يُبعد الاحتمال. 

(5) مسائل الإمام ابن باز - المجموعة الأولى ص(5١)‏ الحاشية(١).‏ 

(7) نقله كما سمعه منه د. سعيد بن وهف القحطانى في كتابه"صلاة المؤمن" (4/5 )4١‏ حاشية (؟). 


هه 
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5. وقال ابن عثيمين(ت١571١):‏ (وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء -رحمهم 
الثمح أن خطبة العبد اثتتان)”". 


4. وقال أ.د.خالد المصلح: (قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم 
ابن حزم في المحلى(747”/7). ولم أقف مع طول البحث على من قال بأن خطبة العيد 
خطبة واحدة لا من أهل العلم المتقدمين ولا فقهاء المذاهب ولا غيرهم من أهل 
العلم إلا ما قد يفهم من كلام الصنعاني)”". 

5. وقال حمد الحمد”": (المستحب أن يخطب للعيد بخطبتين لا بخطبة واحدة هذا 
باتفاق الفقهاء)”» وقال: (عمل أهل العلم على ذلكء ولم أر خلافاً بين أهل العلم 
في هذه المسألة فتكون المسألة إجماعاً)”. 

. وقال أ.د.أحمد الخليل: (المشروع في خطبة العيد أن يخطب خطبتين» وقد اتفق على 
هذا الفقهاء...في الحقيقة الصنعاني والقول الذي مال إليه شيخناء فيه مخالفة للإجماع» 


)1١(‏ الشرح الممتع(/45 »)١‏ ومن القرائن التي تؤيد أن (أل) في قوله (الفقهاء) للاستغراق فيكون إجماعاً أنه لا يُعورف 
حلاف قدي في المسألة» والثانية أنه لم يحكِ مخالفاء والثالثة أنه لم يقل: أكثر العلماء أو عامتهم, ومما يعكر على 
ذلك أنه حالف قولحم فلو كان يعده إجماعاً صحيحاً لم يخالفه؛ والله أعلم. 

(؟) بحث مختصر منشور في موقعه الرمي بعنوان: (خطبة العيد واحدة أم اثنتان؟)» وقوله عن الإجماع: (حكاه غير 
واحد)» لم أقف عليه عند غير ابن حزم وابن قدامة» وأما ذكره للصنعاني فهو متأحر لاتأثير لخلافه. 

(") عضو الدعوة في مركز الدعوة والإرشاد ورئيس لحنة إصلاح ذات البين بحائل. 

(5) شرح زاد المستقنع الدرس(5١)‏ في موقع إسلام ويبء الدقيقة (5 »)5١:١‏ وهذا من شرحه للزاد في دولة قطر» حيث 

شكر في الدرس الأول مؤسسة عيد القطرية» وف موقع هذه المؤسسة إعلان لحذه الدروس في قطر وكان بدايتها سنة 

(475 ١ه)‏ فهو شرح متأخر. 

(ه) شرح زاد المستقنع(8/١8)»‏ مفرغ وموجود في المكتبة الشاملة» وذكر في مقدمته أن بداية الشرح كانت سنة 
(5 541 ١ه)»‏ فهو شرح آخر للزاد» وقد ذكر عن الشيخ أنه شرح الزاد مرار وشرحه متميز. 
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مهيا بحثت لا تجد أن أحداً يقول بسنية أن تكون خطبة واحدة» وهو أمر معهود 
ومعروف من القديم"". 

8. وقال مصطفى السلياني: (والعلاء على أن للعيد خطبتين)”'» وقال: (السلف من 
فقهاء الأمة على أنها خطبتان...فإذا كان هذا قول المذاهب الأربعة» وأئمتها 
والمشاهير من علمائهاء وانضم إلى ذلك فقهاء الأمصارء فيعتمد على هذا الاتفاق 
الذي نقله ابن حزم -رحه الله-» مع أنه ممن يرد كثيراً من دعاوى الإجماع)””". 

4. وقال د.صبري عبدالمجيد: (بقي لنا النظر إلى عمل السالفين من أئمة الدينء 
فوجدناهم قد اتفقوا على أنهه| خطبتان, ول أرَ واحداً منهم نص على أنها خطبة واحدة 
ولو من طريق ضعيف)'". 

.٠‏ وقال د. صالح بن عبدالله العصيمي: (لايعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا 
فعل خطبة واحدة إلا في القرن الخامس عشر...لم يعرف في الدين إلا أن العيد له 


خطبتان» وكل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر هذا)©. 


ونوقش الاستدلال بالإجماع”': 
- بأن الخطبة الواحدة للعيد هو مذهب عطاءء ونقله عن أبي بكر وعمر وعثمان» كما 
من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: (كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون. ثم 


.)٠١:70(ةقيقدلا شرح زاد المستقنع» الدورة الأولى» الدرس (41) من كتاب الصلاة عند الدقيقة(1:57١)» ثم من‎ )١( 
تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين ص(5 5 ؟).‎ )؟١(‎ 

(5) المرجع السابق ص(55 .)١‏ 

(5) تنبيه الوسنان ص(7؟). 

(5) في مقطع صوت له منشور في الشبكة بعنوان:(فقه العمل بالحديث) من الدقيقة(7:75) ثم من الدقيقة (5:75). 
(5) هذه المناقشة ليست من الشيوخ الألباني والعثيمين والوادعي» وإنما هي ممن بعدهم ممن انتصر لرأيهم. 
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يخطبون قليلاً سويعة-يقلل خطبتهم- قال: لا يحبسون الناس شيئاء قال: ثم ينزلون 
فيخرج الناس» قال: ما جلس النبي # على منبر حتى مات. ما كان يخطب إلا قائياً 
فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قياماً لا يجلسون إنما كان النبي 
وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم | هو قائماً لا يجلس على 
المنبر حتى يرتقي عليه» ولا يجلس عليه بعدما ينزل» وإنما خطبته جميعاً وهو قائمء إنما 
كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى» قال: لم يكن منبر إلا منبر النبي وق حتى جاء 
معاوية حين حج بالمنبر فتركه» قال: فلا يزالون يخطبون على المنابر بعد)” ". 

- وذكر بعضهم أن الإجماع منقوض با ذكره المرداوي: (خطبة العيدين في أحكامها 
كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع الخطيب... واستثنى جماعة من 
الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة» واتحاد الإمام والقيام» والجلسة بين 
الخطبتين» والعدد. لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح الوجهين)”". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما أثر عطاء فإنه مرسل» وعطاء ولد في خلافة عثمان فلم يدرك أبابكر ولا عمرء ولا 


روى عن عثان #ء ومراسيله قال عنها الإمام أحمد: (ليس في المرسلات شيء 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق(0٠55)»‏ وهذا الأثر رأيت من يستدل به في أحد البحوث المنشورة في الشبكة» و ناقشني به أحد 
الفضلاء فلذا أوردته» ووجه الاستدلال منه -كما قيل- أن عطاء: (قرر أتمم كانوا يتشهدون مرة واحدة ولا يجلسون 
وإنما يخطبون قياماً؛ لأنه لم يكن أصلاً منبر في المصلى» وثي هذا التقرير حجة قوية لمن قال بأن الخطبة خطبة واحدة 
ليس فيها جلوس). 

)١(‏ الإنصاف (573/7)» قال أبو الحسن السليماني في تنوير العينين ص(55؟): (كلامه محمول على الخلاف بين 
الأصحاب -أي في المذهب الحنبلي- في عدم وجوب الجلوس)» فرد عليه صاحب بحث "فتح الحميد لمحيد في بيان 
الراحح في خطبة العيد" ص(75) بعبارات -لا أرتضيها- وأنقلها كما قالها : (ومن العجب من أبي الحسن 
المصري-المفتون- الذي يقول: وهذا الخلاف إنما هو حلاف في المذهب الحنبلي» أليس الحنابلة من المسلمين» 
وحلافهم معتبر»فنعوذ بالله من الخذلان وسلوك سبيل الشيطان)انتهى. وأعوذ بالله من سوء الفهم و التعبير. 
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أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنه) كانا يأخذان عن كل 
ال 

- وعلى فرض ثبوته. ففيه إثبات للخطبتين حين قال: (إن| كانوا يتشهدون مرة واحدة 
الآولل»» فقوله: (الأولى) يعني: في الخطبة الأولى» ويقابله الخطبة الثانية. 

- والآثر سياقه في إنكار الجلوس أثناء الخطبة» كما قال جابر بن سمرة4: «أن رسول 
الله 2 » كان يخطب قائأ» ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائيأًء فمن نبأك أنه كان يخطب 
جالساً فقد كذبء فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة»”". وكما جاء عن كعب 
بن عجرة # أنه : (دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعداً» فقال: 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً» وقال الله تعالى: 98 وَإِدَ رََوَأ تحرَةَ أَوَطََا فصوأ 


و 


تايروك دما )0 . 

- برهان ذلك: أن عطاء ذكر فعل معاوية في مقابل فعل النبي 2 وأبي بكر وعمر 
وعثمان» ومعاوية أول من أحدث الجلوس أثناء الخطبة ى| قال الشعبي: (أول من 
أحدث القعود على المنبر معاوية)”''» وقال الشعبي: (إن) خطب معاوية قاعداً» حيث 
كثر شحم بطنه ولحم)”» قال ابن رجب: (كان في زمن بني أمية من يخطب جالساًء 
وقد قيل: أن أول من جلس معاوية. قاله الشعبي والحسن وطاوس.ء وقال طاوس: 
الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة)"'. 


)١9‏ تحذيب الكمال (0؟/8). 
)١(‏ أخرحه مسلم(6757). 
(؟) أخرجه مسلم (8514). 
(5) أحرحه البيهقي في الكبرى(07٠21)‏ وقال: (يحتمل أنه نما كان قعد لضعف لكبر أو مرض). 
(5) أخرحه ابن أبي شيبة(51597) قال حدثنا حرير عن مغيرة عن الشعبي به. 
(5) فتح الباري (45/8؟). 
١‏ 
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- ومما يشبه مرسل عطاء -المراسيل الثلاثة الآتية» فلتفهم على سياقها: 

أ/ فعن قتادة : (أن رسول الله 6 وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يخطبون يوم الجمعة 

قياماء ثم فعل ذلك عثمان حتى شق عليه القيام فكان بخطب قائأ» ثم يجلسء ثم 

يقوم أيضا فيخطب. فلا كان معاوية خطب الأولى جالساًء ثم يقوم فيخطب الآخرة 

قاع])20. 

ب/ وعن سليمان بن موسى: أن رسول الله 2# وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 

يخطبون يوم الجمعة قياماً لا يقعدونء إلا في الفصل بين الخطبتين» وأول من جلس 

معاوية» قل كان عبك الملك: خطب قاعاء وفرنت برجلة: عل المنين.وقال؛ هذه 

السنة» فلما طال عليه الأمر جلس بعد)”", أخرجهما عبدالرزاق وترجم لما: (باب 

الخطبة قائ)). 

ج/ وعن طاووس قال: (خطب رسول الله © قائأء وأبو بكر قائأ» وعمر قائأ 

وعثان قائأء وأول من جلس على المنير معاوية بن أبي سفيان)7". أخرجه ابن أبي 

شيبة وترجم له: (من يخطب قائ]). 

- وأما الاعتراض على الإجماع باذكره المرداوي فهذا وهم وخطأء فليس في كلام 
المرداوي ما يستحب به الخطبة الواحدة» بل غاية ما فيه نفي اشتراط الجلسة بين 
الخطبتين» وأن الجلسة بين الخطبتين سنة في العيد وواجبة في الجمعة» وهذا أحد 
الفروق بين الجمعة والعيد. وقد سبق أن خطبة العيد أصلاً ليست واجبة. 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق(/075) عن معمر عن قتادة به. 

١؟)‏ أخرحه عبدالرزاق(5759) عن محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى به. 

() أخرحه ابن أبي شيبة(510)؛ وأخرجه (2119) بلفظ: (لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة» 
وأول من قعد معاوية)» ومدارهما على ليث عن طاووس. 
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- وهنا تنبيه مهم وهو أنه لاتلازم بين عدم الجلوس بين الخطبتين» وبين الفصل بين 
الخطبتين» قال ابن قدامة وهو يتحدث عن خخطبة الجمعة: (فإن خطب جالساً لعذر 
فصل بين الخطبتين بسكتة» وكذلك إن خطب قائاً فلم يجلس. قال ابن عبد البر: 
ذهب مالكء والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعىء. أن الجلوس بين 
الخطبتين لا شيء على من تركه)” "2 وبه يرد على من توهم أن ما جاء في بعض الآثار 
من الخطبة على الدابة أنه يلزم منه أن تكون خطبهم واحدة لا فصل فيهاء والله أعلم. 

المسألي الثانيت: أدئي القائلين بمشروعيت الاقتصار على خطبىر 

واحدة في العيد: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منه: 

/١‏ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «شهدت العيد مع رسول الله 52 وأبي 


بكرء وعمرء وعثمان 2:» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة»'" » وحديث ابن عمر 
قال: «كان رسول الله 5# وأبو بكرء وعمر -رضي الله عنهما- يصلون العيدين قبل 
الخطبة)0". و حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: «إن النبي 2 خرج يوم 
الفطرء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة»7؟). 


وجه الاستدلال: 


6 المغني(717/7؟)» وكلام ابن عبدالبر في التمهيد(؟55/5١).‏ 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(157) واللفظ له ومسلم(885). 
(؟) متفق عليه أخرجه البخخاري (471)» ومسلم(8). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(/35)واللفظ له ومسلم(685). 
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أن (من نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي #6 لم 
يخطب إلا خطبة واحدة)7"» فهي خطبة واحدة لظاهر قوله: (الخطبة) فإنها تصدق 
على الواحدة» و( لعدم ورود الدليل)”" على الخطبتين. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور””: 


بأن الأدلة سياقها في بيان تقدّم الصلاة على الخطبة وليس في عدد الخطبة» ولذلك قال 
النووي عن حديث ابن عباس: (فيه دليل لمذهب العلاء كافة أن خطبة العيد بعد 
الصلاة)””'» ولم يتطرق لعدد الخطبة» وقال: (خطبة العيد) ولم يقل: (خطبتي العيد)» 
والدليل إذا سيق لمعنى فلا يستدل به في غيره”' ؛ وهذا عند الترجيح بتعارض الدليل 
مع ماهو أقوى منه كالدليل الخاص أو عمل المسلمين ونحوهما”". 

وقوله: (الخطبة) ليست صريحة في كونها واحدة» كما قال عله «إن طول صلاة الرجل» 
وقصر خطبته» مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» وإن من البيان 


.)١ الشرح الممتع(45/5‎ )١( 
ذكره الوادعي كما في "أسئلة شباب العدين'» وسبق توثيقه.‎ )؟١(‎ 


(؟) أماكون ظاهر النصوص أتما خحطبة واحدة» فهذا الظاهر لم يعرفه أئمة أهل الظاهرء فأين دواد بن علي عنه؟ بل أين 


ابن حزم عنه؟ وهي أحاديث في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة» وهي بين نظر العلماء من الظاهرية 
وغيرهم؛ ثم لم يفهم واحد منهم أن ظاهرها واحدة» حتى حاء المعاصر فقال: ظاهرها واحدة؟! وقد تعجب الشيخ 
الوادعي واستنكر على ابن حزم فقال: (حتى أبو محمد ابن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته ؟!! فقال في 
'المحلى" : ويخطب خطبتين) كما في شريط"أسئلة شباب العدين"؛ وهذا الاحتمال الذي فهمه الشيخ أنه م 
يتمسك بظاهريته» والاحتمال الآخر أن ظاهرها لايدل على أنما واحدة» أو أن ظاهرها غير مراد» وهذا هو الأظهر 
والأقوى -كما سيأتي -. 


(5) شرح النووي على مسلم(7/١117).‏ 
(5) قال القرافي في الذحيرة9؟/1/17): (الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية), وهذه 


القاعدة قل الكلام عنها في كتب أصول الفقه» وإنما لحا بعض الإشارات عند تعارض الأدلة. 


(5) وقد سبق تحرير هذه القاعدة في كتاب الطهارة. 
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سحراً”". فقوله: (الخطبة) يعم الخطبتين» ولو قال رجل بعد صلاة الجمعة: 
استمعت إلى الخطبة» وهو يقصد الخطبتين كان كلامه صحيحاًء فيكون المراد بالخطبة 
هنا الجنس» أي: جنس الخطبة. 

- ثم إن الصحابة ذكروا في هذه الأحاديث ونحوها ما شاهدوا فيه مخالفة لخطبة 
الجمعة» أو تنبيه على ماخالف الناس فيه السنة» فتجدهم نقلوا في العيد: 

- أن الصلاة قبل الخطبة. 

- وأنها لا يؤذن لها ولا يقام. 

- وأنه لاصلاة قبلها ولا بعدها. 

- والتكبيرات الزوائد في ركعتي العيد . 

- وأمره للنساء بالخروج وتخصيصهن بالوعظ. 

- وهكذا يلاحظ نقل ماهو جديد عن صلاة الجمعة» وماعدا ذلك فهو على ما في 
الجمعة”'» ومنها الخطبة(لجريان العمل عليها بينهم» ى] هو بين أئمة الرواية والدراية 
عن سلفهم عن سلفهم؛ وأكبر برهان على ذلك أنه لم ينقل قول واحد أنها خطبة 
واحدة, في مقابل اتفاقهم أنها خطبتان)”". 

- وما يدل على نحو هذا الصنيع أن ابن المنذر ذكر بعض الأحكام في كتاب العيدين ثم 
أحال على ما لم يذكره إلى ما ذكره في الجمعة »ومنها الخطبة» فقال: (وقد ذكرنا في 


كتاب الجمعة أبواباً من كتاب الخطبة تركت إعادتها في هذا الموضع)”. 


)١(‏ أخرحه مسلم(6759). 

)١(‏ انظر: تنبيه الوسنان ص55-579). 
(؟) المرجع السابق ص(١؟).‏ 

.)585/4( الأوسط‎ )54١( 
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- وهناك ما هو أظهر من استدلاهم ما يدل على الخطبتين» وهو ماجاء عن ابن جريج 
عن عطاء عن جابر # قال: «إن النبي 58 قام فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس بعد 
فلما فرغ نبي الله 2 نزل فأتى النساءء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط 
ثوبه يلقي فيه النساء صدقة» قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن: أن يأتي النساء 
فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا)""'» وحديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 22 وأبي 
بكر» وعمرء وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد, فنزل نبي الله 8 
فكأني أنظر إليه حين تُجلّس الرجال بيده. ثم أقبل يشّقَهِم. حتى أتى النساء مع بلال» 


ل عمو فر -ه 


فقال: إيكأيها الى دا هك الْمؤَمكث بإيفتك عل أن لامرك آله سينا وَلَايس ره وا 


٠‏ رمم 
0 


2 آ#- هه 
حص سه سا كم سورد 0 2م مير روم 6< 
م“ 


مَرْنِنَ وَلَايعَدلنَ أوَلَدَهُنَ ولا يمسن يَفمَرِسَه بين ين وََرَجُلِهرك © حتى فرغ من 
الآية كلها...»الحديث”". 

- والشاهد منهما موعظة النساء بعد موعظة الرجالء» وظاهر هذا أنها خطبة ثانية» وقول 
ابن عباس :«فكأني أنظر إليه يجَلّس الرجال»؛ دليل على أنبا(خطبة أخرى يجلس لما 
الرجال» أي: يستحب للرجال أن يجلسوا لها فتكون هي الخطبة الثانية)”". 

- ثم يقال وهو الأهم: مَن فهم من السلف من هذه النصوص أن المراد منها مشروعية 
الخطبة الواحدة؟ وهل أخطأ السلف في فهم هذه الأحاديث؟ (وبقيت هذه السنة في 


غموض عن إحيائهاء حتى هيأ الله لها)””» بعض المعاصرين ليحيوا هذه السنة؟! 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري(351)واللفظ له ومسلم(685). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري(5/55)) ومسلم(885). 

() شرح زاد المستقنع للخليل(67/8) الشرح المفرغ في المكتبة الشاملة» وقد يكون تحليسه للرحال من أجل أن يبقوا 
لينصرف النساء؛ لثلا ينظروا إليهن» وقد يُفهم من هذا أنه إذا لم تكن نساء ساغ الاكتفاء بواحدة. 

() صيّح بذلك يحبى الحجوري ب تقديعه لرسالة "'فتح الحميد ابحيد في بيان الراجح في خحطبة العيد" ص(4) 


هه 
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- ويقال ى) قال الشاطبي: (هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو م 


10 


عدص 


يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد -ولا بد من ذلك- فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت 
له أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول ببذا؛ لآنه فتح لباب الفضيحة على نفسه. 
وخرق للإجماع» وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة» ى) كانوا عارفين 
بمآخذ غيرها؛ قيل له: فا الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى 
خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول. 
والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية؛ فكل ما جاء مخالفاً لما عليه 
السلف الصلاح؛ فهو الضلال بعينه)” . 

والفقيه ابن عثيمين مع أنه خالف في هذه المسألة ولم يذكر من سبقه. قد قال في مسألة 
أخرى. وهي عودة الحاج محرماً بعد تحلله إذا لم يطف للإفاضة قبل الغروب: (فحكم 
شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين» لا يمكن أن يقال: إنه حديث صحيح؛ 
وذلك أن الآمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر اللحمم والدواعي 
على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة 
في يوم العيد)”"» ولعله لم يستحضر مثل هذا الكلام هنا وهو أولى'". 


الموافقات(785/7)» وانظر كذلك »)581١-70/*(‏ وقد قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى :)531/5١(‏ (كل 
قول ينفرد به المتأحر عن المتقدمين؛ ولم يسبقه إليه أحد منهم, فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: 
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)» وقال تلميذه ابن عبدالحادي في الصارم المنكي(4/1١5):‏ (ولا يجوز 
إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أتمم جهلوا 
الحق في هذا وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه). 


.)7"437/90( الشرح الممتع‎ )١( 
ستأقٍ مسألة عودة الحاج محرماً بعد تحلله في كتاب الحج, وكون مسألتنا أولى بحذا الكلام؛ لأنه لم يرد فيها حديث‎ )( 


كحديث أم سلمة في عودة الحاج محرماً» ولم ينقل عن أحد أنه حطب خطبة واحدة» بينما حديث أم سلمة قيل: 
إنه عمل به عروة» وسيأق مناقشة النسبة إليه. 


) ١15١ [ 
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- وقد صحٌ عن التابعي الجليل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: (يكبر الإمام على 
المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» ثم يخطب. وفي الثانية سبع 
تكبيرات) '» وهو من الفقهاء السبعة ومن بحور العلم» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. 

- وقال الإمام مالك: (من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين» ويكبر في 
الخطبة الثانية)”". 

- قال الإمام الشافعي : (وبقول عبيد الله بن عبد الله نقولء فنأمر الإمام إذا قام يخطب 
الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن 
يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام)”"» وهما من أتباع التابعين. 

- وصحٌ عن إسماعيل بن أمية -فقيه مكة من أتباع التابعين ومن أصحاب نافع- أنه 
قال: (سمعت أنه يكبر في العيد تسعاً وسبعاً )”© وترجم له عبدالرزاق: (باب 


التكبير في الخطبة). 


)١(‏ أخرحه سعيد بن منصور ونقله عنه ابن قدامة في المغني(785/17)» قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله به» وهذا الإسناد صحيح, ووالد يعقوب وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد 
القاري المدني وثقه ابن معين» ووجدت له سماعاً من عبيد الله كما أخرحه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0/5٠؟5*)‏ 
بسند صحيح عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبيه قال: كنت أسمع عبيد الله بن عبد الله يقول: ما سمعت 
حديثاً قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. 
(؟) البيان والتحصيل(700/1)؛ وما يثبت الخطبتين عن مالك ماسبق نقله عنه من المدونة» وقال أيضاً كما في 
المدونة(41/1 58-7 5): (أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام» ويكبرون مثل تكبيره» ويقوم إمامهم 
فيخطب بهم خطبتين). 
(5 الأم واللاك). 
(:) أخرجه عبدالرزاق(57171) عن معمر عن إسجماعيل بهء وهو كقول عبيدالله يدل عليه ماأخرحه الشافعي في 
الأم(77/1؟) قال: أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إسماعيل بن أمية: (أنه مع أن التكبير في الأولى من الخطبتين تسع»و في 
الآخرة سبع). 

030 
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- وقال الإمام أحمد: (قال عبيد اللّه: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 
تسعاً قبل الخطبة» وسبعاً بعدها)”"» و ظاهر صنيع الإمام أحمد الاحتجاج بهء وقد 
أخرجة «بذا اللفظ ابن أى شيبة ويتتحووعيدك عبدالرزاق”". 

ِ وقد قال أبوداود عن شيخه الإمام أحمد: (سمعته. سئل: إذا جاء الشيء عن رجل من 
التابعين» لا يوجد فيه عن النبي- يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لاء ولكن لا يكاد 
يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي 88)'". 

- وسبق ما نقله عطاء -عمن سبق- حين سئل: متى كان من مضى يخرج أحدهم من 
بيته يوم الفطر للصلاة؟ فكان من قوله: (إنا كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى)*2 
فقوله: (الأولى) يعني: في الخطبة الأولى» ويقابله الخطبة الثانية» وانظر إلى قوة السؤال 
(متى كان من مضى)» وقوة ماني الجواب(إن| كانوا) ودلالتهم| على الفعل العام. 

5 فهؤلاء نجوم السنة وأعلام الأمة» في القرون الأولى» لايختلفون في الخطبتين للعيده 


فمن الناس بعدهم؟! 


المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 


)١(‏ كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١87 /١(‏ قال : (قال عبداللّه بن أحمد: قال أبي...)الخ؛ ونقله عن أحمد 
عدد من الحنابلة كما في الفروع(5/9١5).‏ و«المبدع(10/5١)»‏ ودقائق أولي النهى(١/8717),»‏ مطالب أولي 
النهى(١7/1١٠8)»‏ حاشية ابن قاسم(7/١01)»‏ مع إثبات ماتفرع عنه من أحكام كالخطبتين والتكبير فيهما. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة(5877) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن القاري؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» قال: (من السنة أن يكبر الإمام على المنبر» على العيدين» تسعاً قبل الخطبة» وسبعا بعدها) وهو عند 
عبدالرزاق(071/7) عن معمر» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود, أنه قال: يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعاً حين يريد القيام وسبعا في. عالحته على أن يفسر لي 
أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة). 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(/355-554). 

(5) أخرجه عبدالرزاق(٠‏ 555). 
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بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بأن المشروع في العيد 
الاقتتصار على خطبة واحدة إلى الشذوذ صحيحة, لمخالفته للإجماع» ولما عليه عمل 
المسلمين في القرون المتتابعة» ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يحرم به الإجماع؛ ولا 
يعرف عن السابقين رواية ضعيفة ولا شاذة ولا موضوعة في الاكتفاء بخطبة واحدة. 
وقد أطبق أهل الحديث والفقه. والآئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بسنية 
الخطبتين» وهي من العبادات الظاهرة العامة المتكررة» فلو لم تكن الخطبتان هي السنة في 
العيدء لاستنكر ذلك حماة الدين الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» ومن 
الباطل أن يكون الحق قد خفي على جميعهم ثم تظهر السنة للمتأخر بعد قرون طويلة من 
زمن التشريع. 

ولا يُعرف من قرّر القول بأن المشروع في العيد خطبة واحدة قبل المعاصرين في آخر 
القرن الرابع عشر الهجريء حتى الظاهرية لم يقولوا بذلك. وهو محتمل في كلام 
الصنعاني» و(كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كافٍ)”"» والله أعلم. 


.)5 81/59 الموافقات‎ )١( 
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المبحث السابع عشر : جوازالزيادة على أربع تكبيرات في 


صلاة الجدازة 
وفيه أريعي مطالب: 


المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 


الجنازة في اللغة: مشتقة من الجنز وهو الستر”"» و(الجنازة الك ال 
والجّنازة بالفتح: الميّت)”"» وقيل: (الجنازة بالكسر والفتح: الميت بسريره)”. 
والمقصود بصلاة الجحنازة: الدعاء للميت على صفة مخصوصة. مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسليم ”أ وفي صلاة الجنازة تكبيرات» وقراءة» ودعوات» وليس فيها ركوع ولا 
سجو د. 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة: 
.١‏ (التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا ببن وهذا مجمع عليه) '. 


". وقال ابن حزم: (لم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً أكثر من سبعء ولا أقل من 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة(١/477)»‏ مقاييس اللغة(585/1)» وقال الأزهري في الزاهر ص(83): (وقد جنز الميت تحنيزاً إذا 
هبئ أمره وجهزء وشد على السرير» وأصل التجنيز تميئة ا ميت وتكفينه وشده على السرير). 

(؟) قال الأزهري في الزاهر ص(83): (ولا يسمى حنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه)انتهى» وإلا فهو نعش أو سرير. 

(9) تحمذيب اللغة(0 »)873/1١‏ وانظر: لسان العرب(5/5 ؟9). 

(5) النهاية لابن الأثير (5 .)77/1١‏ 

(5) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص(١7١).‏ 

(1) المجموع (50/5). وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(١/١١5):‏ (لا حلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات المنازة 
أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بما)» وحاء فيها: :)١/55(‏ (لا حلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة أربع 
تكبيرات لا يجوز النقص منها)» وقد تُعقب النووي على دعوى الإجماع هناء ففي النجم الوهاج(57/9): (قال في 
"شرح المهذب": وهي أركان بلا حلاف. وكأنه لم ير ما في "اللباب" و "الرونق" أن الفرض تكبيرة الإحرام» والثنلاث 
سنة)انتهى» لكن الأربع هي ما استقرت عليه المذاهب وماذهب إليه أكثر العلماء؛ وبعضهم يثبت الثلاث تكبيرات 
وهي أقل ماقيل وورد» كما ف النقلين الآتيين عن ابن حزم وابن عبد البر» ومنهم من يحمل الثلاث على ماسوى 
تكبيرة الإحرام. 
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*. وقال ابن عبدالبر: (وذكرنا أن الصحابة # كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من 
سبع إلى ثلاث» وقد روي عن بعضهم تسع تكبيرات» ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على 
أربع)”''» وذهب بعض المعاصرين إلى مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات» و قد 
كم على هذا القول بالشذوذ. وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من 


عدلمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 


الألباني (ت١57١2700»‏ وابن عثيمين(١57١)”©»‏ وابن جبرين(ت20)1570) ومحمد 


)١(‏ المحلى (51/7")» وقال: (وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي غَيَهْ ولا علمنا أحداً قال به فهو تكلف)» 
وقال ابن بطال في شرح البخاري(5541/5): (اختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع)» وقال القاضي عياض ف 
إكمال المعلم(7/7١5):‏ (واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع)» وقال ابن قدامة 
في المغني(5/87/7): (لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا أنقص» من أربع» والأولى أربع 
لا يزاد عليها). 

(؟) الاستذكار(7/١5)»‏ في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص(555): (ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري 
وال حاشميء والثلاث غير تكبيرة الإحرام). 

(؟) قال في أحكام الجنائز ص(١١١):‏ (ويكبر عليها أربعاً أو خمساً » إلى تسع تكبيرات» كل ذلك ثبت عن النبي 6 

فأيها فعل أجزأه» والأولى التنويع» فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد 

والصلوات الإبراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها أكثر). 

(5) قال في الشرح الممتع(759/5): (وقوله: «أربعٌ» أي: لا تقل عن أربع» وله الزيادة إلى خمسء وإلى ستء وإلى سبع» 

وإلى ثمان» وإلى تسع كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس...ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن يكبروا على 

الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة)» وفي فتاويه(١/84١):‏ (تكبيرات الحنازة تكون أربعاً وتكون خمساًء وقد وردت 
أحاديث أوصلتها إلى السبع» لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس فيكبر أربعا أو خمساًء والذي ينبغي أن يكبر 

الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً). 

(5) قال في الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات(١/57‏ 54): (التكبير على الحنائز أربع تكبيرات» ولكن قد يجوز عند 
المناسبة الزيادة عليهاء فقد روي التكبير خمساً وروي ستاً وأكثر ماروي سبعاً). 
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بن علي الإثيوبي"". 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول: 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذه: 

- ابن بطال (559) بقوله: (واختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع» وما سوى 
الأربع شذوذ لا يلتفت إليه... فيحتمل أن يكون ما روى عن الصحابة من خلاف فى 
ذلك كان قبل اجتماع الناس على أربع» وحديث النجاشى أصح ما روى فى ذلك. 
وقد صلى أبو بكر الصديق على النبى ف فكبر أربعاء وصلى عمر على أبى بكر فكبر 
أربعًاه وصلى صهيب على عمر فكبر أربعء وصلى الحسن بن عل عل عللّ فكبر 
أربعًاء وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعًاء وعن ابن عباس وأبى هريرة والبراء مثلهى 
فصار الإجماع منهم قولاً وعملاً ناسخًا لما خالفه)””. 

- وابن عبدالبر(ت”477) بقوله: (اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا 
على أربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث)””» وقوله: (اتفق 
الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في 
الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات» وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه 


اليوم ولا يعرج عليه؛ فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل 


)1١(‏ قال في ذيرة العقبى(5١01/1):‏ (الأولى أن يكبّر أربعاء فلو بلغ حمسّاء فلا بأس» لصحة الحديث بذلك). 
(؟) شرح صحيح البخاري .)7١4/9(‏ 
(؟) التمهيد("/594). 
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عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف 
عنده والرجوع إليه» وهذه مسألة من مسائل اللأصول)"". 

- وقال ابن العربي(ت”57 5) -في متابعة الإمام على الزيادة عن أربع تكبيرات-: (قال 
أحمد وأهل الحديث: إنه يكبر معه خمساً وسبعاً إن كبّرء لقوله: «لا تختلفوا عليه»» 
ولقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا»» وهذه من المحدّثة وَهِلَةٌ لا مردَ 
لها" » ولو لم تكن التكبيرات الزائدة على أربع عندهم جائزة ومن الصلاة» لم يجوزوا 
متابعة الإمام في غير الجائز والزيادة التي ليست من الصلاة. 


المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألن الأولى: أدلي القائلين بعدم جواز الزيادة على أريع 
تكبيرات في صلاة الجنازة : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

أ/ حديث أب هريرة #: «أن رسول الله 8 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهمء وكبر عليه أربع تكبيرات» 7 وحديث جابرظ: « 
أن النبي يه صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً»”''. وحديث الشيباني عن الشعبي 
قال: أخبرني من شهد النبي : «أتى على قبر منبوذ””» فصفهمء وكبر أربعاً»» قلت: من 


عحدثلف قال: ابن عباس حرفن الله عنهيا"*. 


.)".0/99 الاستذكار‎ )١( 

) اللسالك شرح موطأ مالك578/59). 

.)151١(ملسمو‎ »)١777(يراخبلا متفق عليه» أخرجه‎ )٠9 

(54) متفق عليه أخرجه البخاري(774١)»‏ ومسلم(357)» وترجم عليهما البخاري: (باب التكبير على الحنازة أربعاً). 
(5) قال ابن اللجوزي في كشف المشكل (87/1): (المنبوذ هاهنا: المفرد عن القبور. وقد رواه قوم: ««على قبرٍ منبوذ» 
بكسر الراء مع الإضافة» وفسروه باللقيط وهذا ليس بشيء؛ لأن في بعض الألفاظ: ««رأتى قبراً منبوذاً» ). 

(7) متفق عليه؛ أخرحه البخاري(9١١)‏ واللفظ له؛ ومسلم(4 55)» وأشار مسلم إلى إعلال ذكر التربيع في حديث ابن 


عباس هذا حيث روى التربيع من طريق عبدالله بن إدريس عن الشيباني به» ثم روى الحديث من طريق هشيم» وعبدالواحد 
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ب/ قول أنس 4#: (كبرت الملائكة على آدم أربعاً. وكبر أبو بكر على النبي أربعاًء وكبر 
عمر على أب بكر أربعاً» وكبر صهيب على عمر أربعاً» وكبر الحسن على علي أربعاًء وكبر 
الحسين على الحسن أربعاً) ”"» وحديث ابن عباس: «كان آخر ما كبر النبي # على 
الجنازة أربعاًء وكبر عمر على أبي بكر أربعاً » وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعاً » وكبر 
الحسن بن علي على علي أربعاً » وكبر الحسين على الحسن أربعاًء وكبرت الملائكة على آدم 
اكلتل أربعاً»”". 


ج/وقال عمر #ه: (كل ذلك قد كان أربعاً وخمساًء فاجتمعنا على أربع في التكبير 


على الجنازة)("» وفي لفظ: (كل ذلك قد كنا نفعل نكبر أربعاً وخمساء فأمر الناس 


بن زياد» وجرير بن عبدالحميد» وسفيان» ومعاذ العنبري» وشعبة بن الحجاج وقال: (كل هؤلاء» عن الشيباني» عن 
الشعبي» عن ابن عباس» عن النبي يد بمثله» وليس في حديث أحد منهم أن النبي َي كبر عليه أربعاً))؛ ثم ذكر متابعة 
عالية فرواه من طريق إماعيل بن أبي خالد وأبي حصين كلاهما عن الشعبي وقال: (نحو حديث الشيبابي» ليس في 
حديئهم: «وكبر أربعاً» )» وربما كان في ترك البخاري إيراد هذه الزيادة في: (باب التكبير على الحنازة أربعاً) إشارة إلى 
الاختلاف, والله أعلم. 

)١(‏ أخرحه الدارقطني(5١١).»‏ والحاكم(57 »)١‏ من طريق اليثم بن جميل» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أنس 
به قال الدارقطني: (محمد بن الوليد هذا ضعيف)» ومحمد بن الوليد هو الراوي عن اليثم عند الدارقطني؛ ولم يروه الحاكم 
من طريقه» ولذلك قال الحاكم بعده: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم 
بحيث لا يجرح مثلهء إلا أن الشيخين لم يخرحاه لسوء حفظه. ولهذا الحديث شاهد)انتهىء» والشاهد الذي ذكره هو حديث 
ابن عباس الآق»وتعقبه الذهبي بقوله: (مبارك ليس بحجة)» وقال ابن حجر في التلخي ص(84/7١)‏ عن حديث 
أنس: (وفيه موضعان منكران)؛ فذكرهما ثم قال: (وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة). 

(؟) أخرجه الدارقطني(/١18).‏ والحاكم(5 57 )١‏ وغيرهماء من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس به» قال الدارقطني: (فرات بن السائب متروك الحديث)» وقال الحاكم: (لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن 
السائب ليس من شرط هذا الكتابء وإنما أخرحته شاهداً)» وقال البيهقي في الكبرى(17/54): (وقد روي هذا اللفظ من 
وجوه أخر كلها ضعيفة, إلا أن اجتماع أكثر الصحابة و على الأربع كالدليل على ذلك). 

(5) أخرحه البغوي في "العديات" (45)) ومن طريقه ابن حزم في المحلى(/785)» والبيهقي في الكبرى(1355) من 
طريق علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: معت سعيد بن المسيب» يحدث عن عمر به؛ وإسناده 
صحيح؛ أما قول ابن حزم في المحلى(3854/5): (وعلي بن الجعد ليس بالقوي» وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعمان 
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بأربع على الجنازة)277» وعن أبي وائل قال: (كانوا يكبرون على عهد رسول الله 2 
برعا لتحي نيه ذاو قال رمعا - فجمع عمر بن الخطاب 5ه أصحاب رسول 
الله 2 فأخبر كل رجل با رأى» فجمعهم عمر ه على أربع تكبيرات كأطول 
الصلاة)”"©» وجاء عن إبراهيم النخعي: (قدم رجل من أصحاب معاذ, فكبر على 
جنازة خمساء فعجب منه أصحاب عبد الله فقال عبد اللّه:كل ذلك قد كان أربعاً 


وها رشك ويا فاجتمعنا على أربع)(”". 


بن مقرن على المنبر فقط» فكل ذلك منقطع أو ضعيف). أما قوله في ابن الجعد فإن قصد الحفظ فليس بسديد» وهو من 
رحال البخاري لكن عنده بدعة وليس في الأثر مايؤيد بدعته» وقد قال الذهبي عنه في "من تكلم فيه وهو موثق" 
ص(59١):‏ (شيخ البخاري حافظ ثبت لكنه فيه بدعة وتحهم)» وقد تابعه أبوعمر الحوضي كما في الرواية الآتية» وأما 
انقطاعه بين سعيد وعمر فإن سعيداً له اختصاص بعمر ضيه لقيه صغيراً وسمع منه يسيرأ وحديثه عنه مقبول» بل(كان 
يسمى راوية عمر بن الخطاب؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته) قاله يحبى بن سعيد كما في تحذيب 
الكمال(١١/075»‏ وقال أبو طالب: (قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال ومن كان مثل سعيد بن المسيب؟ 
ثقة من أهل الخير» قلت سعيد عن عمر حجة قال: هو عندنا حجة؛ قد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر 
فمن يقبل؟) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم( /51). 

)١(‏ أخرحه ابن المنذر في الأوسط(0/5٠57)‏ قال: حدثنا يحبى؛ قال: ثنا أبو عمر الحوضيء قال: ثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر به؛ قال ابن حجر ف الفتح(7/7١٠):‏ (بإسناد صحيح)» ولسعيد متابعة كما في 
الأثر الآي عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من كبار التابعين. 

(؟) أخرحه ابن المنذر في الأوسط(ه/570).» والبيهقي ف الكبرى(19417) من طريق سفيان» قال حدثني عامر بن شقيق 
الأسديء عن أبي وائل به. قال ابن حزم في المحلى(5517/9): (الخبر لا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف)» 
قلت: عامر حديثه مما يحتمل التحسين؛ ولذلك قال ابن حجر في الفتح(/7١٠3):‏ (روى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي 
وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله يك سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً» فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة). 

(؟) أخرجه البغوي في الجعديات (774)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى(84/9) حدثنا علي» أنا شعبة» عن المغيرة» 
عن إبراهيم به» قال ابن حزم:( إبراهيم لم يدرك ابن مسعود)» قلت: وهذا ثما يحتمل خاصة وأنه يروي هنا عن أصحاب 
ابن مسعود: (فعجب منه أصحاب عبدالله)» ولكن رواية مغيرة عن إبراهيم إذا لم يصرح بالتحديث فيها خلاف.انظر: 
تحذيب الكمال (833/57/8)» وقد أخخرج الأثر أيضاً ابن أبي شيبة(577١١)‏ قال:حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة» عن 
إبراهيم؛ عن ابن مسعودء قال: (كنا نكبر على الميت خمسا وستاء ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات) وعلته كسابقه. وأخرحه 
ابن أبي شيبة أيضاًاه 457 »)١١‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: سئل عبد الله عن التكبير على الحنائز 
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وجه الاستدلال: 

- أن هذه الأدلة فيها دلالة على أن المشروع في التكبير على الجنائز هو أربع تكبيرات» 
وأن (السنة التي هي أظهر من شمس النهار المروية من طريق جماعة من الصحابة في 
الصحيحين وغيرهماء أنه كان ف يكبر على الجنائز أربعاً... فالذي ينبغي الاعتماد 
على ما هو الأعم الأغلب ما ثبت عنه ولا سيم| بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم 
علله)0"؟. 

- و لذلك(مرجحات أربعة: الأول: أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً 
من روى منهم الخمس. الثاني: أنها في الصحيحين. الثالث: أنه أجمع على العمل بها 
الصحابة ى] تقدم, الرابع: أنها آخر ما وقع منه ين ى| أخرج الحاكم من حديث ابن 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأنه (لا شك أن الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل)”"» لكن الزيادة واردة أيضاً 
في المرفوع والموقوف”'» (فلا موجب للمنع منهاء والنبي 22 لم يمنع ما زاد على 
الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده)" ". 

- قال البرهان ابن مفلح: (ويمكن الجمع بينهماء فإن المداومة على أربع تدل على 


فقال: (كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع) وإسناده صحيح ويبقى الإنقطاع اليسير بين إبراهيم وابن 
مسعود» والأصح عن ابن مسعود هو بحويز الزيادة وسيأتي. 

.)؟١0(ص السيل اللجرار‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (177/5). 

(5) عون المعبود (//49؟). 

(4:) كما سيأ في أدلة القول الآخر. 

.)5/89/1( زاد المعاد‎ )5١( 


) ١5١ [[ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الفضيلة» وغيرها يدل على الجواز)0". 

- وعليه يحمل ما جاء من الاجتاع في عهد عمر #5 ولذلك فإن ابن مسعود -إن صح 
ماورد عنه هنا عن النخعي- فإن (صاحب معاذ المذكور كبر خمساًء ولم يتكر ذلك 
عليه ابن مسعود)”"'» وجاء عن (زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خساً)”". 

- أما المرجحات الأربعة ف(يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها: بأنه إن 
يرجح بها عند التعارضء ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لآن الخمس مشتملة 
على زيادة غير معارضة. وعن الرابع: بأنه لم يثبت» ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع؛ 
لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه» وغاية ما فيه جواز 
الأمرين» نعم المرجح الثالث» أعني: إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه 
في مثل هذا المقام إن صح)”'“» ودليل الإجماع وتحريره هو دليلهم الثاني الآنتي. 


. الدليل الثاني هو: الإجماع‎ /١ 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

5. قال الطحاوي(١7"7):‏ (فهذا عمر # قد رد الآمر في ذلك إلى أربع تكبيرات 
بمشورة أصحاب رسول الله #ه...كى) أجمعوا عليه بعد النبي ك في التوقيت على حد 
الخمر» وترك بيع أمهات الآولاد. فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك 
حجة, وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله © خلافه. فكذلك ما أجمعوا عليه من 
عدد التكبير بعد النبي هه في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من 


)١(‏ المبدع (؟/558). 
() المحلى 5/5 4 ؟). 
(؟) المرجع السابق. 
(59) نيل الأوطار(؟ /7). 
١‏ 
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النبي ف خلافه. وما فعلوا من ذلك . وأجمعوا عليه بعد النبي # فهو ناسخ لما قد 
كان فعله النبي 886)”'. 

. قال ابن بطال (ت559) : (صلى أبو بكر الصديق على النبىة فكير أربعًاء وصلى 
عمر على أبى بكر فكبر أربعًاء وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًاء وصلى الحسن بن 
علّ عل عل فكبر أربعاء وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعًاء وعن ابن عباس وأبى 
هريرة والبراء مثله» فصار الإجماع منهم قولاً وعملاً ناسخًا لما خالفه)”". 

4. وقال الماوردي(ت٠55):‏ (الأربع أصحها وأولاها... عمل الصحابة #ه له وانعقاد 
إجماعهم عليه... فكان انعقاد الإجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلافء وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح» وليس بعضه بأولى من بعضء. 
وهذا قريب من مذهب ابن مسعوده وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا 
مدقن" 

4. وقال ابن عبدالبر (ت577): (لا نعلم من فقهاء الأمصار أحداً قال يكبر الإمام 
خمساً إلا ابن أبي ليل فإنه قال: يكبر الإمام خمساً ...وهو قول زيد بن أرقم وحذيفة 
بن اليعان وعلي بن أبي طالبء إلا أن علياً كان يكبر على أهل بدر ستاً وربها كبر خمساً 
ويكبر على سائر الناس أربعاً... ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع)”'»؛ وقال: 
(اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات)”, وقال: 
(ما ذكرنا من إجماع الصحابة واتفاقهم على الأربع دون ما سواهاء والتكبير على 


)١(‏ شرح معان الآثار(595/1). 
(؟) شرح صحيح البخاري (5/9 .)7١‏ 
(؟) الحاوي الكبير (17/9ه-5ه). 
() الاستذكار 01/*9). 
)5١(‏ التمهيد 4/59 59). 
١‏ 
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الجنائز أربع هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليل وحده فإنه قال خمساً ولا أعلم له في 
ذلك سلفا إلا زيد بن أرقم» وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة وأبو ذر وني الإسناد 
عنهم| من لا يحتج به)” ". 

.٠‏ وقال الباجي(ات575): (الإجماع قد انعقد على بطلان الخامسة)”"». وقال: 
(التكبيرات الأربع هي أركان صلاة الجنازة كركعات الصلاة» وبها شبهها عمر بن 
الخطاب حين أجمعوا على أنها أربع تكبيرات)”". 

.١‏ و قال السمرقندي(ت٠55):‏ (هذا الذي ذكرناه قول عامة العلماء وعليه 
الإجماع» فإنه روي عن عبد الله بن مسعودأنه قال: كل ذلك قد كان -حين ستل عن 
تكبيرات الجنازة- لكن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات)”". 

5. وقال الكاساني (ت087): (ثم يكبر أربع تكبيرات وكان ابن أب ليل يقول: 
خمس تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف. وقد اختلفت الروايات في فعل رسول اللّه 
فروي عنه الخمس والسبع والتسعء وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع 
تكبيرات...فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبيرات في صلاة الحنازة 
أربعا؛ لأنهم أجمعوا عليها حتى قال عبد الله بن مسعود حين سئل عن تكبيرات 
الجنازة: كل ذلك قد كان ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات»ء والإجماع 


)١(‏ المرجع السابق(577/57).: على أن ابن عبدالبر في آحر كلامه على المسألة في التمهيد(55./5).» ذكر أن التكبيرات 
الأربع من العمل المستفيض وعليها الجمهور وهم الحجة» فلم يثبته إجماعاء وكلام ابن عبدالبر عن الاحتجاج 
بالجمهور نبهت عليه في المبحث السابع من كتاب الطهارة» وذكرت أمثلة عليه. 

.)١١/7( المنتقى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق(5/7١).‏ 

() تحفة الفقهاء(١549/1).‏ 

١ ١ 
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١ 0 

.٠‏ وقال محمود البخاري(ت515): (ما زاد على الأربع صار منسوخاً بإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا متابعة في المنسوخ)”". 

5. وقال النووي(ت7575): (كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير 
المشروع خمس أم أربع أم غير ذلكء ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الآمة الآن على 
أنه أربع تكبيرات» بلا زيادة ولا نقص)"". 

6 وقال قاضي صفد محمد بن عبدالر حمن الدمشقي(ت بعد 7١‏ ه): (وتكبيرات 
الجنازة أربع بالاتفاق» ويحكى عن ابن سيرين ثلاث» وعن حذيفة بن اليمان 
00000 

5. وقال العيني(ت82055): (روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن عامر بن 
شقيق» عن أب وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب #ه الناس فاستشارهم في التكبير 
على الجنازة» فقالوا: كر النبي القت سبعًا وخمسًا وأربعاء فجمعهم عمر #ه على أربع 
تكبيرات كأطول الصلاة"» فهذا إجماع فلا يجوز خلافه. والله تعالى أعلم 
بالصواب) '. 

ونوقش هذا الاستدلال بالإجماع: 

- بعدم التسليم» فالاختلاف في عدد التكبير ثابت عن السلفء. قال ابن تيمية: (تارة 


يكبرون على الجنازة أربعاًء وتارة حمسا وتارة سبعاًء كان فيهم من يفعل هذا وفيهم 


.)5١8-815/1( بدائع الصنائع‎ )١( 

.)179/57( امحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) المجموع(370/5). 

(5) رحمة الأمة في احتلاف الأئمة ص(28). 

(5) نخب الأفكار(ه ١/250).؛‏ وقد اعترض على الإجماع في كتابه البناية» والظاهر أن النحب تأليفه متقدم على البناية. 


) 1:5 [ 
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من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة)”2. 

فالصحابة كما قال العيني: (كبروا أكثر من أربع بعد النبي # فكيف يكون إجماعاً؟ 
وكيف يكون النسخ بعد النبي 8)”". 

وقال ابن حزم: (أف لكل زعا كرح عند غل .ين أن طالب «وعيد اله ببق مشتعيوه 
وأنس بن مالكء. وابن عباسء والصحابة بالشام #ء ثم التابعون بالشام» وابن 
سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة» ويدعي الإجماع بخلاف 
هؤلاء...فمن أخسر صفقة تمن يدخل في عقله أن إجماعاً عرفه : أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وخفي علمه على : علي» وابن مسعود. وزيد بن أرقم» وأنس بن مالك» 
وابن عباس» حتى خالفوا الإجماع؟ حاشا لله من هذا؟ 

ولا متعلق لهم با رويناه من أن عمر كبر أربعاً وعلياً كبر على ابن المكفف أربعاً 
وزيد بن ثابت كبر على أمه أربعاً وعبد الله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعاً وريد بن 
أرقم كبر أربعاء وأنساً كبر أربعاً : فكل هذا حق وصوابء وليس من هؤلاء أحد 
صح عنه إنكار تكبير خمس أصلاً» وحتى لو وجد لكان معارضاً له قول من أجازهاء 


ووجب الرجوع حيئئذ إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع» من القرآن 


.)١517/؟ مجموع الفتاوى(5‎ )١( 


00 


البناية شرح الحداية (551/9)» العيني نقل الإجماع في النخب واعترض عليه في البناية» وله جواب عن بعض 
الاعتراض في عمدة القاري(117/8١)حين‏ قال: (فإن قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا 
بعد النبي عل وأوان النسخ حياة النبي غك للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد حوز ذلك بعض مشايخنا 
بطريق أن الإجماع يوجحب علم اليقين كالنصء» فيجوز أن يثبت النص به والإجماع ف كونه حجة أقوى من الخبر 
المشهور» فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما 
استقر عليه آحر أمر النبي عله الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه» فصار الإجماع مظهراً لما قد كان في حياة 
النبي مه فافهم). 
١‏ 
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والسنة» وقد صح أنه اللتتةكبر خمساً وأربعاًء فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر)”". 


المسألت الثانيت: أدئي القائلين بجواز الزيادة على أريع تكبيرات 
في صلاة الجنازة : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث عبد الرحمن بن أبي ليى» قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على 
ييا فسألته فقال: «كان رسول الله غَيَه يكبرها»”'2. وحديث الشعبي قال: 
حدثني عبد اللّه بن معقل» أن علياء صلى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستاًء ثم التفت 
إلينا فقال: (إنه بدري)» قال الشعبي: وقدم علقمة من الشامء فقال لابن مسعود: إن 
إخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمساء فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه» فأطرق عبد 
الله ساعة ثم قال: (انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أثمتكم, لا وقت ولا عدد)””", 
وجاء عن علي #ه أنه : (كان يكبر على أهل بدر ستأء وعلى أصحاب رسول الله يك 


غسأء وغل هائر الناين أريعا)! ور هافن الكثان: 


(1) المحلى (علر. ه*- ١ه‏ ؟). 
(1) أخرحه مسلم(1517). 
(7) أخرحه بهذا التمام عبدالرزاق في مصنفه(07٠54)»‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى(53/7”) عن ابن عيينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به وإسناده صحيح بل قال ابن حزم: (في غاية الصحة)» وأخرحه مختصراً ابن أبي شيبة 
والحاكم والبيهقي وغيرهمء وأخرجه مختصراً أيضاً الإمام البخاري في صحيحه (4.004)دون ذكر العدد ولفظه: أن علياً 
يه كبّر على سهل بن حنيف فقال: (إنه شهد بدرا)» واحتج بالوارد عن ابن مسعود الإمام أحمد كما ذكر ابنه عبد الله 
في مسائله ص(9١1١):‏ (قال: معت أبي سثل عن الصلاة على الجحنازة كم يكبر؟ فقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك). 
(5) أخرحه ابن أبي شيبة(554١١)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار١١‏ 585)» والدارقطني(87١)»‏ والبيهقي في 
الكبرى(: 5 19) وغيرهم من طريق حفص بن غياث,» عن عبد الملك بن سلع الحمداني» عن عبد خير» قال: (كان على 
ذه يكبر على أهل بدر ستا ؛ وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه 6 خمساً » وعلى سائر الناس أربعاً)» قال العيني في 
نخب الأفكار(7559/1) (بإسناد صحيح)» وفي عبدالملك بن سلع كلام يسير» ولم أقف على من أعل الأثر وقد سكت 
عنه الطحاوي والبيهقي وابن حجر في الفتح(5/9١٠).‏ 

0354 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ونوقش هذا الاستدلال: 

- أما الحديث المرفوع فقد قال النووي: (هذا الحديث عند العلماء منسوخ, دل الإجماع 
على نسخه”''» وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا 
أربعا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الإجماع بعد الخلاف 

200 

- قال المازري: (وهذا المذهب الآن متروك لأن ذلك صار علماً على القول بالرفض) © 
عيعنى: المخمس كبوا . 

وأجيب عن المناقشة: 

- أما الإجماع فقد سبق الجواب عنه» وأما النسخ ففعل زيد وعلي وابن مسعود متأخر 
و(ابن مسعود مات في حياة عثمان - رضي الله عنهما -» فإن| ذكر له علقمة ما ذكر عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - الذين بالشام)” فكيف يكون منسوخاً؟! 

- قال ابن سيد الناس: (فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم 
الفتوى يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلكء. وهذا لا 
وجه له؛ لآن السلف كبروا سبعًا وث)نيًا 57 وحمسًا وأربعًا وكلذثاء وقال و 
مسعود: كبر ما كبر إمامك,» وبه قال أحمد بن حنبل ...» وكل ما وصفت لك قد نقلته 
الكافة من الخلف عن السلفء. ونقله التابعون عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا 


)١(‏ قال المرداوي في التحبير شرح التحرير(77/7١3):‏ (في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد 
تضمن ناسخحاً لا أنه هو الناسخ). 
)١(‏ شرح النووي على مسلم(755/1)» وانظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص(58١).‏ 
(؟)المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 58/8). 
(4) قال ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك (7/ /57): (والشيعة تكبر على الحنازة خمساً). 
)5١(‏ المحلى 55/99 .)١‏ 
١ !‏ 
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نسيان؛ لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنًا بعد زمن» يعرف ذلك 


علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم 6 إلى هلم جرّاء فدل على أن ذلك مباح كله 


5 2 5 ل م١١‏ 
وسعة و رحمة وبخير والحمد للّه)” : 


المسألن الثالثن : حكم نسين هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز الزيادة على أربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة إلى الشذوذ غير صحيحة؛ لأنه لم يخالف إجماعاً صحيحاًء ولم 
يعارض نضّاً في المسألة» وهو فعل دائر بين فاضل و مفضولء وقد ثبت عن السلف أنهم 
(تارة يكبرون على الجنازة أربعاً وتارة خمساً وتارة سبعاً» كان فيهم من يفعل هذا وفيهم 
من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة...فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من 
الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة 
الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة)”"» (ومنها التكبير على 
الجنائز يجوز على المشهور: التربيع والتخميس والتسبيع وإن اختار التربيع. وأما بقية 
الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه)”". 

قال الإمام أحمد : (صلى علي #ه على جنارة أبي قتادة فكبر عليها سبعاء وهو أكثر ما جاء 
فيه من التكبير على الجنارة فلا يزاد على السبع)”'» وقد سبق أن الأصح والأكثر هو 
الأربع» (وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت» مع صحة السنن فيه عن النبي 86 أنه 
كبر أربعاً وهو العمل المستفيض بالمدينة» ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قل يوم أو 


)١(‏ النفح الشذي(515/4). 

.)١198-1١51//55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١/77( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص(59١).‏ 


) 155 [ 
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جمعة إلا وفيه جنازة» وعليه الجمهور)'''» ف(الأربع أولى؛ لاستقرار الأمر عليها)""'. 
(والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع» ". 
ولايبعد أن تكون الزيادة خاصة بأهل بدر”"» أو يمكن أن تكون خاصة بأهل الفضلء» 
قال ابن حجر: (روى سعيد بن منصور من طريق الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون 
على أهل بدر خمساً وستاً وسبعاً)””'. وقال: (وقول علي 4#: "لقد شهد بدراً" يشير إلى أن 
لمن شهدها فضلاً على غيرهم في كل شيء؛ حتى في تكبيرات الجنازة» وهذا يدل على أنه 
كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع» وهو قول أكثر الصحابة)”"» وقال الشوكاني: (في 


فعل على دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة» بإكثار التكبير عليه)”"'» واللّه 


ع 


أعلم. 


)١(‏ التمهيد(”/50؟). 

)١(‏ العزيز شرح الوجيز(575/7)» تنبيه علي على أنه بدري حين زاد دليل على استقرار الأمر على أربع؛ لأنه لو كان 
معروفاً عندهم ل ينبه عليه» ولما كبر زيد نه خمساً سكل عن هذه الزائدة؛ لأن المعروف عندهم أربع. 

(9؟) فتاوى ابن باز( .)١ 58/1١‏ 

(5) قال الطحاوي في شرح معان الآثار(١/0٠50):‏ (ما زاد على التكبيرات الأربع؛ فَإنما كان لمعنى خاص» خص به بعض 
الموتى» ممن ذكرناء من أهل بدرء على سائر الناس. فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الحنازة أربعاً على الناس جميعاً» 
من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة). 

(5) التلخيص الحبير(؟/5814). 

(5) فتح الباري(818/1). 

(0) نيل الأوطار(؛ /74). 
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الفصل الثالث: الآراء في الزكاة , وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق 
المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة 
المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية 
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المبحث الأول : تحريم الذهب المُحلق 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذ وذ: 
المحلق فق اللعة: (موظغ حلق الراسن تمعي) 7 قال الأرهرئ: (وانسد: كلا ورت 
البيت والمُحلّقء وقال الله جل وعز: ءَإمنِيتحَلعِينَ رَمُوسَكْمَ © )”"» وقال الفرزدق: 
( بِمَنزِلَة بينَ الصا كتت) بها #* ورَّمْمَ وَالمسْعَىء وعندَ المحلّق )”". 
(والمحلّق من الإبل: الموسوم بحلقة في فخذه. أو في أصل أذنه)”»» وفي معجم اللغة 
العربية المعاصرة”' ذكروا في معنى محلّق : الرقشك لمن ن حلقاتء أو أجزاءء أو أقسام 
ووه لكات فالمحلن على ذلك مأخوذة من الحلّقة وهي: (كل شيء استدارء 
كحلقة الحديد والفضة والذهب...وقد حكى سيبويه في الحلقة فتح اللام» وأنكرها ابن 
الكت ور 


ع 


- أما الذهب المحلَّقَ؛ فهذا اصطلاحٌ ابتدأه الألباني(ت١57١)‏ فيا يظهر 


.)55/١١(برعلا العين(549/9)» وانظر: تمذيب اللغة(8/8/5)» لسان‎ )١( 

(5) تحذيب اللغة(4 /"). 

(؟) ديوان الفرزدق ص( ٠‏ 5)» وانظر: تاج العروس(5157/55١).‏ 

(:) تحذيب اللغة(8/4*)» لسان العرب(١١/514).‏ 

(5) وهو معجم جاء ف مقدمته(١/1)‏ أن فكرته جاء ت(ليكون معجمًا عصريًا يقف على الكلمات المستعملة في العصر 
الحديث؛ والاستعمالات المستحدثة التي لم تفقد الصحة اللغويّة)» وجاء أيضاً: (والمتتبّع الآن للغة المعاصرة -وما 
يصيب دلالة مفرداتما من تطوّر مستمرٌء بالإضافة إلى استحداث كلمات جديدة لمسايرة التقدّم العلمئ 
والتكنولوجيّ الهائل- يجد أنَّ معظمها لم يثبت في المعاحم بعد)انتهى» ومن ذلك كلمة المُحلّق للدلالة على 
المُشكّل من حلقات» فإني لم أقف عليها في كتب اللغة والمعاجحم القديكة. 

(5) معجم اللغة العربية المعاصرة(١/41‏ 5). 

(0) المحكم والمحيط الأعظم(؟/7-7)؛ لسان العرب(١١/51).‏ 


هه 
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سنة(177/1)ه ”"2» ولم أقف عليه بعد البحث عند من سبقه من العلماء”'"» في كتب 
التفسير والحديثء والشروح والغريبء والفقه ومذاهبه. و اللغة ومعاجمها. 

- ويقصد الألباني بالذهب المحلق: (الذي تحيط.[و] يصبح حلقة حول العضو)”. 
ومن أمثلته: (خاتم الذهب...ومثله السوار والطوق من الذهب)”". 

وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة: 

.١‏ تقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل 
والشرب وغيرهما من الاستعالات» ىا سبق في المبحث الخامس من الطهارة. 

".( واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منهاء واتفقوا على إباحة تختم 
الرجال بالفضة. واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت) '. 

". قال ابن عبدالبر: (وأما التختم بالذهب؛ فلا أعلم أحداً من أئمة الفتوى أجاز ذلك 
للرجال)”". وقال: (ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء» وقد 


)١(‏ انظر: آداب الزفاف ص(772١)»‏ وهو يحيل على هذا الكتاب في تقرير المسألة» كما في السلسلة 
الصحيحة(54/١5/8)»‏ وتمام المنة ص(557"؟) 

(؟) جاء في رسالة "آراء الشيخ الألباني الفقهية"- قسم المعاملات» للمشعان(١/5159):‏ (ولم أحد أثناء بحثي في هذه 
المسألة من تكلّم عليها بمفردهاء وأول من تكلّم عليها الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف). 

(1) سلسة الحدى والنور الشريط(75ه).» الدقيقة(/50:5). 

(4) آداب الزفاف ص(7١7).؛‏ وف ص(777) حاشية (7):( وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطأء كما يأ 
فالظاهر أن الحديث لا يشمله» لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف)» وفي سلسلة الحدى والنور 
الشريط رقم(555)» الدقيقة(0 83:5): (الذهب المُحلَّق اللي هو خاتم» أو سوار» أو طوق» هذا المْحرم» ما سوى 
ذلك أزرار ذهبية» شَّكُلاتء مشط ... ما إلى آخخره كله حلال). 

(5) مراتب الإجماع ص(١‏ 5 »)١‏ وانظر: الإقناع لابن القطان (701/57). 

(5) الاستذكار(//30)» وقال: (597/8): (فالتختم به منسوخ, والمنسوخ لا يحل استعماله). 

(0) الاستذكار (//591)» وانظر:الإقناع(701/5). 
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تختم النساء بالذهب أو لبسهن الإسوارة أو الطوق ونحوه من الذهب المشكل على 
شكل حلقة» وحُكم على قوهم بالشذوذ» وهذا هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ 
المطلب الثاني: القائلون بهذ١‏ الرأي من المعاصرين : 
القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو: 
الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني رت 57١‏ 21700)1 - رحه الله -. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول: 

/١‏ مخالفة الإجماع, وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه ونحوه من الآلفاظ . ومن ذلك: 

- محمد بن إبراهيم(ت1584١)‏ بقوله:(بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلٍ النساء 
بالذهب» وكتب في ذلك» وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك. والذي 
كتب في ذلك ناصر الدين الألباني. وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل 
الباطل» ولكن له بعض المسائل الشاذة» من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته)”". 


- وعبدالله بن حميد(رت7٠5١)‏ بقوله: (عنده شىء من الشذود ف بعضص مؤلفاته» 


)١(‏ قال في آداب الزفاف ص(555): (تحريم حاتم الذهب ونحوه على النساء: واعلم أن النساء يشتركن مع الرحال في 
تحريم حاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب)» وقال في ص(7737): (شبهات حول تحريم الذهب احلق 
وجوابما)» وقال في تمام المنة ص(7717): (التحريم له شواهد كثيرة» وقد جمعتها في فصل خاص ذهبت فيه تبعاً لبعض 
السلف إلى استثناء الذهب المحلق من عموم حل الذهب للنساءء وقد أودعته في رسالتي "آداب الزفاف في السنة المطهرة" 
وقد أحبت فيه عن شبهات المخالفين والمقلدين» فراجعه فإنه هام جداً)» وقال في السلسلة الصحيحة(5/١58):‏ 
(فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أوائي الذهب كالفضة» فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاً» وكذلك الذهمب 
امحلق على الراجح عندناء عملاً بالأدلة الخاصة المحرمة» ودعوى أنما منسوخة مما لا ينهض عليه دليل كما هو مبين في 
كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة "؛ ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى). 

(؟) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (37/5). 
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يقول: المرأة مايجوز أن تلبس الحلى و أنها تمنوعة...وخالف إجماع الأمة في إباحة الحلٍ 
للنساء تما جرت به العادة» والأحاديث صريحة في هذا)”". 

- وإسماعيل الأنصاري(ت15117١)‏ في رسالته"إباحة التحلي بالذهب المحلّق للنساء": 
(رأيت إخراج هذا البحث في كتاب مستقل؛ لئلا يغتر بكلام الألبان من هو خالي 
الذهن من حكم هذه المسألة» فيقع فيا وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة 
الإجماع)”". 

- وقال عبدالمحسن العباد تحت عنوان: (موقف أهل السئّة من العام إذا أخطأ أنه يُعذر 
فلا يُبدّعَ ولا يُِجَر)» فذكر بعض العلماء ثم قال: (ومن المعاصرين الشيخ العلاّمة 
المحدّّث محمد ناصر الدين الألباني» لا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية 
بالحديث وسعة الاطّلاع فيه» ل يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء 
منه)» وعد أموراً منها: (وكذا تحريمه الذهب المحلّق غل النساءة ومع إتكاري عليه 
قوله في هذه المسائل» فأنا لا أستغني وأرى أنَّه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة 
منها)7. 

- وقال مصطفى العدوي: (الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل ناصر 
الدين الألباني» ألا وهي فتواه بتحريم الذهب المحلّق على النساء» تلكم الفتوى التي 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد» الشريط (؟١))‏ بعد مرور )١:77:70(‏ من التسجيل الموحود في موقع طريق الإسلام لشرحه 
على كتاب التوحيد. 

)١١(‏ إباحة التحلي بالذهب اخلق للنساءء ص(57). 

(5) "رفقاً أهل السنة بأهل السنة" ص(ه-75)» وذكر مسائل كلها معدودة من الشذوذ إلا واحدة» والتي ذكرها: 
مسألتنا هذه وبدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع -وقد سبق بحنها-» وبدعية ترك ما زاد في 
اللحية عن القبضة -وقد سبق بحثها-» وعدم وجوب ستر وجه المرأة. 


© 
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لم يسبق إلى مثلها -فيم| نعلم- ...نأمل أن يرجع الشيخ الكريم عن فتواه)"". 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألي الأولى: أدئي القائلين بجواز الذهب المحلق للثساء : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

."04 قوله تعالى: #أَوَمَن بُنَنَّواْ فى الْحِلَيَةَ وَهُوَ في لصا عير مين‎ /١ 

وجه الاستدلال: 

- أنه (ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء) ”"» (وأباح لمن الحلية بإطلاق» فدخل 
في ذلك الذهب المحلّق» وغير المحلّق)”» قال مجاهد بن جبر: (رُخص للنساء في 
الحرير» والذهب ثم قرأ مأَوَمَن بُمَنَّواْ فى الْحِلَيَةَ وَهُوَ في لْلِْصَا غَيدُ رين 004 . 

- قال إلكيا الحرابى(ت:5 )2١0‏ في تفسير الآية: (فيه دليل على إباحة الحلى للنساءء 


والإجماع متعقد عليه» والأخيازة ف ذلك ل" تحصى )”2. 


"/ واستدلوا: بحديث أبي موسى ذه أن النبي 8 قال: «حرّم لباس الحرير والذهب على 


)١(‏ "المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق" ص( -5)»؛ ووصفها كذلك بالخطأ. 

)١(‏ من الآية (18) من سورة الزحيف» و(معنى من 98 يُكَنَّوَاْ ف الْحِلَيَةِ # من بُحعل له الحلية من أول أوقات كونه ولا 
تفارقه» فإن البنت تتخذ لما الحلية من أول عمرهاء وتستصحب في سائر أطوارهاء وحسبك أنما شقت طرفا أذنيها؛ 
لتجعل لما فيهما الأقراط؛ بخلاف الصبي فلا يحلى بمثل ذلك؛ وما يستدام له). التحرير والتنوير(ه .)١8١/5‏ 

() فتاوى ابن باز (75//5). 

(5) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري» ص(؛ 5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في التفسير(7058)» وابن أبي شيبة(4785 1)» والطبري في تفسيره(54/70) من طريق سفيان 
الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن مجاهد بهء قال السيوطي في الدر المنثور(77370/1): (وأخرج عبد بن حميد عن أبي 
العالية 5ه أنه سكل عن الذهب للنساء؟ فقال: لا بأس بهء يقول الله: ملأَوَمَن مُمَنَّواْ ف الْحِلَْةِ #). 

039 2-6 القرآن للكيا الحراسي (4/ 75)» وانظر: تفسير القرطبي(5١/١7).‏ 
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ذكور أمتي» وأحلّ لإنائهم» '. 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث فيه عموم مستفاد من الاستغراق في قوله: «الذهب»» ف(لم يستثن من الذهب 
تيد لقا و لذاغين عخلق)0. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن الحديث (من حيث دلالته ليس على عمومه» بل قد دخله التخصيص في بعض 
أجزائه» فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة» فهن يشتركن مع 
الرجال في التحريم اتفاقء وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندناء عملاً بالأدلة 
الخاصة المحرمة)”". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن تخصيص الذهب المحلق من الإباحة جاء بأدلة لا 
تخلو من ضعف في الثبوتء أو الدلالة» وسيأتي مناقشة ذلك في أدلة القول الآخر. 


“'/ ومن أدلتهم: حديث ابن عباس # المتفق عليه في موعظة النساء في العيد» وفيه أبن 


)١(‏ أخرحه أحمد(ه »)١551١‏ والترمذي(10750)وهذا لفظه, والنسائي(/5 »)5١‏ وغيرهم؛ من طريق نافع عن سعيد بن 
أبي هند عن أبي موسى بهء قال الترمذي: (وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حزم في 
امحلى(177/1)؛ وقال ابن كثير في مسند الفاروق(555/1): (وإسناده جيد على شرط الشيخين)» وقد أُعلَ 
بالانقطاع قال ابن عبدالحادي في المحرر في ص(317): (قيل: إِنّه مُنقطع) انتهى» قال أبوحاتم كما في المراسيل لابنه 
ص(75): (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)» وقال الدارقطني في العلل(551/7): (لم يلق سعيد بن 
أبي هند أبا موسى الأشعري)» وقد أحرج الإمام أحمد )١550(‏ هذا الحديث من طريق نافع» عن سعيد بن أبي 
هندء عن رحلء عن أبي موسى به قال الدارقطني في العلل(751/17): (وهو أشبه بالصواب)» ولكن للحديث 
شواهد, كما قال الترمذي: (ِفي الباب عن عمرء وعلي» وعقبة بن عامر» وأنس» وحذيفة» وأم هانئ» وعبد الله بن 
عمروء وعمران بن حصين» وعبد الله بن الزبير» وجابر» وأبي ريحانة» وابن عمرء والبراء). 

) المؤتق ص(3). 

(9*) سلسة الأحاديث الصحيحة(5/١5/8)»‏ وانظر: آداب الزفاف ص(: 5؟). 
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جعلن: (يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال)""» قال البخاري: (قال عبد الرزاق: 
الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية)”"؛ وجاء في الصحيحين أيضاً عن عطاء في 
حديثه عن جابر: (تلقي فتحَهاء ويلقين)”". 


وجه الاستدلال: 

أن الخاتم والفتّخ مما كانت تلبسه النساءء؛ و هما ما وُضع على شكل حلقة» ولم ينكر 

عليهن النبي # ذلك. وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس في أحد المواضعء بقوله: 

(باب الخاتم للنساء؛ وكان على عائشة» خواتيم ذهب)””. 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- (أولا: ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلي كانت من الذهبء وعليه فلا 
لمارف ونيا زوع |(العاديك الخرية 

- ثانيًا: لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة» لا بد من التحقق من تأخر هذه 
الأحاديث» ودون ذلك خرط القتاد» بل العكس هو الصوابء لما يأتي. 

- ثالثًا: لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلكء فينبغي أن يحمل ذلك 
على الأصل الأولء وهو الإباحة» ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى 


)1١(‏ أخرحه البخاري(91/9): ومسلم(885). 

(؟) كما في صحيحه(479)) وف مصنف عبدالرزاق(173/5؟): (قلنا له: ما الفتخ؟ قال: خواتيم من عظام كن يلبسن 
ف الجاهلية)» قال ابن حجرقٍ الفتح(57//1): (لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت ثُلبس» وقد ذكر علب 
أتحمن كن يلبسنها في أصابع الأرحل؛ ولهذا عطف عليها الخواتيم؛ لأتما عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في 
الأيدي)» وقال ابن رحب في الفتح(9/ 57): (وقيل: "المّئَحَة" حلقة من ذهب أو فضة لا فص لهاء وربما اتخذ لما 
فص. وقيل: إتما تكون في أصابع اليدين والرحلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة). 

(؟) أخرحه البخاري(91/8)» ومسلم(885)» وفي لفظ لمسلم: (يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن). 

(5) صحيح البخاري(58/7١).‏ 

١ 
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التحريم» بدليل أحاديث التحريمء فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع في 
الغالب. إلا لرفع ذلك الأصل؛ وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمهاء 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: "إذا تعارض حاظر ومبيح» قدم الحاظر". وفي هذه 
الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح؛ لأن النص المحرم 
يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح | هو ظاهر)”". 

ويمكن الجواب عن ذلك: 

- أما كون الخاتم والفتخ لم يُصرّح في الأحاديث بأنها من الذهب. فهذا صحيح» ولكن 
الحديث يحتمل ذلك ولا ينفيه» وهناك ماهو نص في الذهب كا في الدليل الثالث. 

ِ- وأما النسخ؛ فحديث: «أحل لإنائهم» فيه إشارة للنسخ , يؤيده قول مجاهد: (رُرخص 
للنساء في الحرير» والذهب)» والرخصة تكون بعد حظر وتدل على رفعه» يؤكد ذلك 
أن الإباحة هو فهم السلف قاطبة» ى) سيآتي في الدليل الرابع. 

- قال ابن مفلح بعد أن ذكر تحريم الذهب: (ما يدل لهذا القول من الأخبار- تحمل 
بتقدير صحتها على تحريم سابق؛ لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها)"". 

- أما إعمال الحاظر على المبيح؛ فهذا ترجيحء والترجيح فيه فرص للتعارض» وهو غير 
متحقق هنا؛ لأن من شروط تحقق التعارض: (التساوي في الثبوت...[و]التساوي في 
القوة""» والنهي معارض با هو أقوى منه, ولم يطرد الشيخ فقد سبق له ترجيح 
المبيح على الحاظر في الأخذ من اللحية؛ لمعارضة الحاظر با هو أقوى من عمل 
السلف. فليكن ذلك هنا. 


(١)حلباب‏ المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» ص(١5).‏ 
(9؟) الآداب الشرعية 917/99 4). 
(5) البحر المحيط(8/١7١).‏ 
١ ١‏ 
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5/ الدليل الرابع على جواز الذهب المحلق للنساء» حديث عائشة -رضي الله عنها-. قالت: 

قدمت عل النبي عن حلية من عند النجاثي أهداها له فيها خاتمٌ من ذهب فيه فص 

حبشي» فأخذه النبي ##ة بعود ببعض أصابعه معرضاً عنه. ثم دعا أمامة بنت أبي العاص» 

ابنة ابنته» فقال: «تحل مهذا يا يُنيّة»2"0, ويؤيده قول القاسم بن محمد: (والنّه لقد رأيت 

عائشة تلبس المعصفرات» وتلبس خواتم الذهب)”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي © ألبس أمامة خاتماً من ذهب؛ ول يكن ليلبسها ماحرّمه على نساء أمته. وهذا 

مافهمته أعرف النساء به يك في حياته وبعد مماته» حيث تحلّت بخاتم الذهب. والقاسم 

ولد بعد وفاته #ث» وتربى في حجر عمته عائشة » فعلم تأخر وقوعه منها . 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أما تحليته لأمامة؛ فلا يتم الاستدلال به (إلا بعد أمرين: الأول: إثبات أن أمامة كانت 
بالغة. والثاني: إن ذلك كان بعد تحريم الذهب على النساء...بل الظاهر أنه كان قبل 
التحرييه)”". 


- وأما أثر عائشة -رضي الله عنها- ؛ فهذه رواية عبدالعزيز بن محمدء و(رواه غير عبد 


)١(‏ أخرحه أحمد(٠588١)»‏ وأبوداود(57). وابن ماجه(؛ 7754)», وغيرهم» من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
يحبى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله» عن عائشة به» وصرّح ابن إسحاق بالتحديث ف رواية أبي داود» وسكت 
عنه أبوداود» والبيهقي في الكبرى(5787/4): وابن حجر في الفتح(١١/2)7117‏ وذكره الإشبيلي في الوسطى ولم 
يعله(514/5١).‏ 

(7) أخرحه ابن سعد في الطبقات (//57)بسند حسنء قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد» عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسأ يزعمون أن رسول الله يق نمى عن 
الأحمرين العصفر والذهبء, فقال لا كذبوا...فذكره» وعلقه البخاري في صحيحه(5/8/7١)‏ بصيغة الجزم» قال 
الألباني في آداب الزفاف ص(70): (وهو عندي حسن). 

(5) المؤنتق ص(18). 
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العززه يلظ "كادف تابن التسرنم : مهنو الفضنة ". أحرفة ارخ مده أضا: 
وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن عمرو به وهذا 
الإسناد أصح؛ لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز)”". 

- وعلى فرض ثبوت لبسها لخاتم الذهب(فهو محمول على الذهب المقطع وهو جائز 
هن اتفاقاً”"» وليس فيه(أن عائشة لبسته على علم منه ف بل فيه أن القاسم بن محمد 
رآها تلبسه. فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنا كان بعد وفاته 8؛ لأن القاسم لم يدركه 
21 

- وقد يخفى على عائشة بعض السنة(فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار 
الصحابة#:)”'» وقد كانت ترى أن الأقراء هي الأطهار (وقد ثبت في السنة أن القرء 
إنما هو الحيض)"' فهذا قد خفي عليها. 

- بل قد تخالف حديثها؛ ىا جاء في فتخات الورق التي كانت تلبسهاء ولا تؤدي 
زكاتها والوعيد على ذلك. و(قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث...أن 
عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لمن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. 
سنده صحيح جداً...فهذه مخالفة صريحة عن عائشة -رضي الله عنها- لحديثهاء فإذا 


جاز في حقها ذلك؛ فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي)””. 
وأجيب عن المناقشة: 


.)55١(ص آداب الزفاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5( 
ا مرجع السابق(5517).‎ (١ 
المرجع السابق.‎ )4( 
.)١579قباسلا ا مرجع‎ 4 
.)555-55 المرجع السابق(5‎ )5( 
١ ١ 
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- بآن النبي 2 وصحابته كانوا يروضون صغارهم على الطاعات لا على المحرمات» 
ولم يقبل النبي أن يأكل الحسن من تمر الصدقة وهو صغير وقال له: «كخ كخ, ارم بهاء 
أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)'”". هذا فيه| هو جائز للمحتاج» فكيف با هو محرم 
مطلقاً» أفيتصور أن النبي © (يدرّب ابنة ابنته عليه)”'؟!. 

- أما قوله: (قبل التحريم)؛ فلا يوافق أنه كان هناك تحريم أصلآ» وعلى فرض وجوده. 
فمن أين له أن التحريم هو المتأخرء كيف والصحابة لم يفهموا ذلك» وفعل عائشة 
لودل عل ذل 

- وأما مخالفة عبدالعزيز بن محمد لسليان بن بلال المذكورة» فلايُسلم بها وليس 
بين(تلبس المذهب) و(تلبس خواتم الذهب) تعارضء فالثاني فيه زيادة بيان لا 
تعارض الرواية التي قبلهاء وقد جزم البخاري بأنها تلبس (خواتيم الذهب) فلو كان 
هذا الحرف عنده محل شذوذء أو نكارة لمرّضه » أو أعرض عنه. 

- والشيخ من (منهجه في السلسلة الصحيحة التوفيق بين الروايات ما استطاع إلى ذلك 


َه 


سبيلاً» وها أنا ذاكر لك مثالا لم يخالف فيه راو راوياً غيره» بل خالف ثانية أو أكثر 


من الثقات والأثبات» ومع ذلك فقد صحح الشيخ ناصر حديثه)”. 


- وعلى فرض التعارض فإن مورد الروايتين مختلف”'» فقوله:(تلبس المذهب)نفي لباس 


)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري(491 »)١‏ ومسلم(9"١٠١)وهذا‏ لفظه» من حديث أي هريرةظه. 

(5) المؤنق ص(5١).‏ 

(5) انظر: المؤنق ص(9١).‏ 

(:) المؤنق ص١(5١)»‏ ثم ذكر العدوي المثال» وهو حديث: (نهى عن الوحدة؛ أن يبيت الرجل وحده., أو يسافر 
وحده» صححه الألباني» وقد حالف أبو عبيدة واصل الحداد فيه ثمانية من الرواة» بعضهم أو أكثرهم أوثق من 
واصل بكثير» رووه بلفظ: ولو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحدمة). 

(5) انظر: "آراء الشيخ الألباني الفقهية"- قسم المعاملات» للمشعان(١/5‏ 51). 
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الممحرمة''"» وقوله:(تلبس خواتم الذهب) في الرد على من ادعى تحريم الذهب”". 

- أما حمله للأثر على الذهب المقطع؛ فهو تحكم مخالف للظاهرء وأما فرض الاحتمالاات 
على فعل عائشة وأنها قد يخفى عليها السنة» فيقال: لم ندع العصمة للصحابة #5 
وماوجد من مخالفة أحد الصحابة للسنة» فقد وجد من يردها منهم» كقول بعضهم في 
متعة الحج. ونكاح المتعة» والتطبيق في الصلاة وغيرهاء وكلام الشيخ سيكون 
متوجهاً لو أوجد منكراً على عائشة ومخالفاً لهاء ولم يوجد””". 

- وني خصوص مسألتنا أيضاًء أذكر على من لم يعرف تحريم الذهب على الرجال» وم 
ينكر على عائشة؛ فقد أخرج البخاري أن ابن مسعود # : (التفت إلى خباب وعليه 
خاتم من ذهبء فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد 


اليوم» فألقاه)”". 


/ والدليل الخامس على جواز الذهب المحلق وغيره للنساءء هو الإجماع. 
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 
.١‏ قال الجصاص(ت١772):‏ (الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبى 8 والصحابة 


أظهر وأشهر من أخبار الحظرء ودلالة الآية أيضا ظاهرة في إباحته للنساء» وقد 


(1) قال ابن سعد ف الطبقات(55/8): (أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن 
أبي عمرو قال: معت القاسم بن محمد يحدث أن عائشة كانت تلبس الأحمرين؛ المذهب والمعصفر» وهي محرمة). 

(١؟)‏ قال ابن سعد(557/8): (حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: 
إن ناساً يزعمون أن رسول الله عط نمى عن الأحمرين العصفر والذهبء فقال: لا كذبواء والله لقد رأيت عائشة 
تلبس المعصفرات وتلبس حواتم الذهب). 

() انظر: المؤنق ص(7١).‏ 

(5) أخرحه البخاري(5791)» قال ابن حجر في الفتح(1/8١٠):‏ (في الحديث منقبة لابن مسعود» وحسن تأنيه في 
الموعظة والتعليم» وأن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام؛ فإذا نبه عليها رجع؛ ولعل خبابًاً كان يعتقد 
أن النهي عن لبس الرجال حاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه فرجع إليه مسرعاً). 


ص 
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استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي 8 والصحابة إلى يومنا هذاء من غير نكير 
من أحد عليهنء ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد)”"'. 

؟. وقال البيهقي(ت558): (هذه الآخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي 
بالذهب للنساء » واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لحن على نسخ الأخبار الدالة 
على تحريمه فيهن خاصة)” '. 

". وقال ابن عبدالبر(ت577): (ولا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار في جواز تختم 
الذهب للنساء»ء وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي ...في بي النساء عن التخة 
بالذهبء إما أن يكون منسوخاً بالإجماع» وبأخبار العدول ني ذلك على ما قدمنا...أو 
يكون غير ثابت)”"» وقال:( ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عنه نص النهي 
عن التختم بالذهب وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال)”»» (ولا خلاف 
بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساءء وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ 
ا 

5 وقال إلكيا الحراسي(ت5 :)5٠‏ (فيه دليل على إباحة الحلٍ للنساءء والإجماع منعقد 
عليه. والأخبار في ذلك لا تحصى)” 2. 

5. وقال النووي(ت2657): (يجوز للنساء لبس الحرير» والتحلي بالفضة» وبالذهب 


)١(‏ أحكام القرآن »)05١/9(‏ وقد اعتبره ابن باز إجماعاً كما في فتاويه(855/57). 
(؟) السئن الكبرى (578/5). 

.)١١ 5/1١ (؟) التمهيد(”‎ 

(4) الاستذكار (705/8). 

(5) الاستذكار (5915/4©)» وانظر:الإقناع(701/9). 

(5) أحكام القرآن للكيا (559/5). 


) 1١١6 [[ 
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بالإجماع)”". وقال: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة 
والذهب جميعاً؛ كالطوق, والعقد, والخاتم» والسوار...وكل ما يعتدن لبسه. ولا 
خلاف في شئ من هذاء وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان”'"'» وقال: 
(أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء)”". 

5. وقال الطيبي(ت757): (أجمعوا على إباحة خاتم الذهب للنساء)”. 

. وقال ابن الملقن(ت5 :)6١‏ (قام الإجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء)" ". 

8. وقال ابن حجر(ات857): (فالنهي عن خاتم الذهبء أو التختم به» مختص بالرجال 
دون النساء؛ فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء)” '. 

4. وقال الهيتمي(ت41/5) عن الذهب والحرير للنساء: (لأنهها حلالان هن إجماعاً)”". 

.٠‏ وقال محمد بن عبدالحادي السندي(ت78١١):‏ (لولا الإجماع لكان الظاهر أن 
يقال: أولاً كان الذهب حلالاً للكل» ثم حرم على الرجال فقط» ثم حرم على النساء 
أيضا وقول اج شاهين : أنه كان أولاً حلالاً للكل» ثم أبيح للنساء دون الرجال» 
باعتبار النسخ مرتين» مع أن العلماء على أنه إذا دار الآمر بين نسخ واحد ونسخين لا 
بحكم بنسخينء فإن الأصل عدم النسخ, فتقليله أليق بالأصلء لكن الإجماع ها هنا 
داع إلى اعتبار النسخينء والله تعالى أعلم)” . 


)١(‏ النجموع(5537/5). 

)١(‏ المجموع(50/7). 

(؟) شرح صحيح مسلم(؛ .)19/١‏ 

(4) شرح المشكاة (5911/9). 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(١ .)١5 4/١‏ 
(5) فتح الباري(١7117/1).‏ 

(0) الزواحر عن اقتراف الكبائر(55/1؟). 

(8) حاشية السندي على النسائي(51/8١).‏ 


لت 6 
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.١‏ وقال الشوكاني(ت١50١):‏ (من أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث 
التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك)”". 

. وقال الشنقيطي(ت13397): (لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما 
مطلقاًء ولا يخفى أيضاً أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما 
لا خلاف فيه ؛ لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي 2# وإجماع 
المسلمين على ذلك» ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع من يعتد به 
إباحة الحرير والذهب للنساء: (ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة؛ لأنه 
مرسل معتضد بأحاديث كثيرة...وبإجماع المسلمين)”". 

.٠‏ وقال ابن بازات١57١):‏ (ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة 
الذهب)2. 

ونوقش الاستدلال بالإجماع: 

- أن الإجماع على غير المعلوم في الدين بالضرورة ما لا يمكن تصوره فضلاً عن 
وقوعه””». ولهذا قال أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفوا). 

)١(‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني(4717/9)» وا رسالته "القول اللي في حل لبس النساء للحلي". 

(؟) أضواء البيان (؟60/5؟). 

(؟) المرجع السابق(؟7057/5). 

(5) فتاوى ابن باز("59/5؟). 

(5) الألباني يستبعد صحة مثل هذا الإجماع» ولا ينكر الاحتجاج به» ويؤكد ذلك قوله في أحكام الجنائز ص(77١):‏ 
(ولكنني في شك كبير من صحة الاجماع المذكور» وذلك لأمرين: الأول: أن الاجماع بالمعنى الاصولي لا يمكن تحققه 
ف غير المسائل الي علمت من الدين بالضرورة» كما حقق ذلك العلماء الفحول» كاين حزم قي (أصول الاحكام) 
والشوكاني في (إرشاد الفحول) والاستاذ عبد الوهاب لاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهمء وقد أشار إلى ذلك 
الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من أدعى الاجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في (المسائل). 


الثاني: أنني سبرت كثيرأ من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوحدت الخلاف فيها معروفاً!). 
1١١1 [[‏ ) 
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- ولو سُلَّم به» فلا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف سنة صحيحة» دون 
وجود ناسخ صحيح كا في مسألتنا؛ فلو كان الحديث الذي اذُعي أنه مجمع على تركه 
وأنه منسوخ. ولم نعلم ناسخه. لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ, 
وهذا باطل. 

- ثم إن الإجماع المنقول منقوضء فقد خالف في المسألة: أبوهريرة ى| صح عنه أنه قال 
لابنته: (لا تلبسي الذهب إن أخشى عليك اللهب)» وحكى البغوي الخلاف في هذه 
المسألة» فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساءء وتحليهن به عند الأكثرين 
قال:(وكره ذلك قوم)» وهي كراهة التحريم في اصطلاح السلف. ويحتمل التحريم 
أيضاً من قول عمر بن عبدالعزيز حين قال لابتته: (إن استطعت أن تجعلي هاتين 
الحمرنيق ف أذنك )0 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما قول الإمام أحمد؛ فقبل الجواب عنه. يحسنٌ إيراده بتمامه» ومعرفة سياقه. فقد قال 
عبدالله : (سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذبء من ادعى 
الاجماع فهو كذب؛ لعل الناس قد اختلفواء هذا دعوى بشر المريسي» والأصمء 
ولكن لا يعلم الناس يختلفونء أو لم يبلغه ذلكء ول ينته إليه» فيقول: لا يعلم الناس 
اختلفوا)”". 

- فيقال أولاً: إن الإمام أحمد يحتج بالإجماع ونص على ذلك في مسائلء قال القاضي 


أبويعلى: (الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن 


)200 انظر: آداب الزفاف ص١/1-77‏ 5 2)5 وجميع ماسبق من مناقشة ملخصة من كلامه. 
(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص(579-419). 


[ لاا ) 
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تجتمع الأمّةَ على الخطأء وقد نص أحمد -رحه الله- على هذا )'"» وقال أبو الوفاء ابن 
عقيل: (والإجماع حجة مقطوع بهاء فإذا اتفق الفقهاء على حكم حادثة» كانت حجة 
معصومة ودلالة قطعية متبعة» نص عليه صاحبنا أحمد بن حنيل)”". 

- وأما تكذيب الإمام لدعوى الإجماع ى! ني رواية عبدالله» (وكذلك نقل المروذي 
عنه» أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا 
فاتهمهم, لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز"؛ وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: 
"هذا كذب. ما علمه أن الناس مجمعون. ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً فهو 
أحسن من قوله: إجماع الناس"وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع» لعل الناس اختلفوا " » وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس 
ذلك على ظاهره؛ وإنما قال هذا على طريق الورع؛ نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» 
أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة 
الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث)”” . 

- قال أبو الخطاب الكلوذاني: (كلام أحمد أراد به في حق من لا معرفة له بأقوال الناس» 
ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهبء إذا قال ذلك فهو كذب كبشر والأصم. أو 
قال ذلك على وجه الورع؛ ولذا قال في رواية أبي طالب: لا أعلم فيه اختلافاًء فهو 
أحسن من قوله: إجماع الناس)”'» قال ابن عقيل: (وإن| تأولنا هذه الرواية؛ لأنه قد 


حقق الإجماع في عدة مواضع)”". 


.)١هو-١١ه8/4( العدة‎ )١( 
.)١٠١ الواضح في أصول الفقه(ه/5‎ )١( 
.)٠١50/5(ىلعي العدة لأبي‎ )5( 
.)١ 59-15 التمهيد للكلوذاتي(5//9‎ )5( 
.)٠١ الواضح(5/5‎ )5( 
] 58([ 
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- ومن المواضع التي احتج فيها أحمد بالإجماع» ماجاء في رواية عبدالله وأبي الحارث: 
(في الصحابة إذا اختلفوا لم محْرَّجٍ من أقاويلهم؛ أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من 
أقاويلهم؟ [قال أحمد] هذا قول خبيثء قول أهل البدع, لا ينبغي أن يخرج من أقاويل 
الصحابة إذا اختلفوا)”''» وقال أبو داود: (سمعت أحمد. قيل له: إن فلانا قال: قراءة 
فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله: #وَإدَا فرمكت الْفَرْءَانُ 
َأسْسَمِعُوا له ©”". فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة)”". 
» في رواية الحسن بن ثوابء قال: (أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق» فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع» عمرء وعلي» وعبد اللّه بن 
مسعود وعبد الله بن عباس)””''» وقد سبق النقل عن أحمد في نجاسة الدم. 

فهو يحتج بالإجماع. و(الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة» أو 
بعدهم وتعك التابعين». أو تعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا يكاد يوجد في كلامه 
احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة...ثم هذا منه نبي عن 
دعوى الإجماع العام النطقي» وهو كالإجماع السكوتى أو إجماع الجمهور من غير علم 
بالمخالف...وإن) فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا 
قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين)"". 

وقد ذكر أحمد في سياق كلامه بعض المبتدعة» الذين يشهرون سيف الإجماع في مقابل 


السئن» فرد أحمد على مثل إجماعاتهم التي يدعونهاء قال ابن تيمية: (يعني الإمام أحمد 


.)7١ العدة في أصول الفقه(59/4١٠١)» التمهيد(؟/9: ؟). المسودة ص(ه‎ )١١( 
من سورة الأعراف.‎ )٠١ 4( من الآية‎ )١١ 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(48).‎ )7( 
.)١315/5(عدبملاو المسودة ص(5١8)» ونحوه في المغني(537/7)»‎ »)٠١7-١٠١51/84( العدة في أصول الفقه‎ )5( 
.)7١5(ص المسودة‎ )5( 
١ ١ 
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أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسئن والآثار قالوا: هذا 
خلاف الإجماع» وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء 
المدينة وفقهاء الكوفة مثلآء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء. 
واجترائهم على رد السنن بالآراء)”'". 

- قال ابن القيم: (وليس مراده هذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن أحمد وأئمة الحديث 
بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافهاء فبين الشافعي 
واعفك أ هذه النضوق كذيئ: وأنه لأا وز ره الست يليا" (وتصوطن سول 
الله 2 أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع 
مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت النصوصء وساغ لكل من لم يعلم 
مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره 
الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع» لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد 
لوعو 

- وقد سبق في كتاب الصلاة» تعليق ابن تيمية على اشتراط ابن حزم اليقين للإجماع, 
وتشديده في اشتراط العلم بعدم المخالفء فقال في نقده: ( فمن اذَّعى الإجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به علم» وهؤلاء الذين 
أنكر عليهم الإمام أحمد, وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع» فقد اتبع 
سبيل الأئمة» وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل)”". 


)١(‏ الفتاوى الكبرى(807/7/؟). 

.)؟١7(ص مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)5 (؟) إعلام الموقعين(4/1‎ 

(5) نقد مراتب الإجماع ص(707). 
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- وقال ابن تيمية: (ولا تعبا بها يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد 
التهويل» أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها 
بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر 
المخالف فيها. وني مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد. من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
فإنا هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك)"". 

- ففي كلام أحمد: الحث على استخدام الورع والتحذير من نفي الخلاف تمن قصر 
علمه. أو الجزم بالإجماع في الأمور التي قد تخفى» وليس فيه نفي وقوع الإجماع, 
وعلق الشاطبي على كلام ابن تيمية الآخير في توجيه كلام احمد: (ففي هذا الكلام 
إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم 
إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم اللّه. فإياكم والتساهل! فإنه مظنة الخروج 
عن الطريق الواضح إلى البنيات)”". 

- فهذا هو كلام أحمد بفهم أصحابه الحنابلة» وبجمع لفظه مع تطبيقه» أضف إلى ذلك 
بتطبيقات الحنابلة الكثيرة واستدلالحم بالإجماع في كتبهم دون نكير له لكن هناك من 
أبعد في فهم كلام أحمد. وأجرى عبارته على ظاهرها دون شرحها بفعله وفهم 
أصحابه» قال الزركشي: (قال أصحابه: وإنما قال هذا على جهة الورع؛ لجواز أن 
يكون هناك خلاف ل يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ 
لآن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» وأجراه ابن حزم الظاهري 
على ظاهره)؛ قلت: وتمسك بظاهرها الشوكاني”". والألباني. 


)١١(‏ الفتاوى الكبرى(58/5). 

)١(‏ الاعتصام (75175/7)» ولح يسم ابن تيمية وإنما قال: (قال بعض الحنابلة). 

(؟) ف الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني(0/5٠١71-17١5):‏ (والعجب من الرواية السابقة على أحمد بن حنبل» وجعله 
37 ] 
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- وأما أثر أبي هريرة #ك؛ فقد أخرجه عبدالرزاق» أن أبا هريرة» كان يقول لابنته: (لا 
تلبسي الذهبء فإني أخاف عليك حر اللهب)” '» وهو غير صريح في تحريم الذهب. 
بل هو محتمل لتخفف أبي هريرة من الدنياء ورغبته في عدم التنعم فيهاء لتلا يسأل 
عنه» وتعويد أهله ومن تحت يده على ذلك» يؤكد ذلك أن أباهريرة روى عن النبي 
يه أنه قال: «يا أبا هريرة» هلك المكثرون. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - ثلاث 
مرات: حثا بكفيه عن يمينه وعن يساره وبين يديه -. وقليل ماهم» ”2 وجاء عن أبي 
هريرة موقوفاً: (المكثرون في النار إلا من قال هكذا وهكذاء وأشار بكفيه من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ثم قال: وقليل ما هم)”"» فكان أبو هريرة لا 
يأبه في الدنيا حتى إن النبي كك قال له:«ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني 
أصحابك؟» فقال: أسألك أن تعلمني هااعلجكة انلف اموي وفي الصحيحين: 


من القائلين بأن الإجماع السكوتٍ حجة قطعية» وقد صح عنه القول بامتناع العلم بمطلق الإجماع عادة» وروي عنه 
أنه قال: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب)انتهى» وهنا فائدة فالشوكاني تمن استدل بالإجماع في مسألتنا وسيأتي. 

)١(‏ أخرحه عبدالرزاق كما في جامع معمر بن راشد الملحق بالمصنف(597/8١):‏ من طريق معمر عن أيوب عن ابن 
سيرين عن أب هريرة به» قال ابن كثير في البداية والنهاية(١١1/١78)»‏ قال الذهبي في السير(؟/579): (هذا 
صحيح عن أبي هريرة). 

(؟) أخرجه أحمد(ه8١٠8)‏ وغيره» من طريق حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أبي إسحاقء» عن كميل بن زياد» عن 
أبي هريرة به» وإسناده صحيح» قال المنذري قُ المجمع(١50/1):‏ (ورجاله ثقات أثبات)», وهو في الصحيحين من 
حديث أبي ذر ذه بلفظ: «رإن المكثرين هم المقلون يوم القيامة, إلا من أعطاه الله خيراء فنفح فيه يمينه 
وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرا». 

١‏ أخرجه أحمد قُ الزهد 35559 من طريق كثير» حدثنا جعفر» حدثنا يزيد بن الأصم بى ثم قال يزيد: إن لم أكن 
معته من أبي هريرة» وأشار بإصبعيه إلى أذنيه وإلا فصُّمّنًا. 

(5) أخرجه أبونعيم في الحلية (١1/١1؟)‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/17 2957 حدثنا محمد بن علي» ثنا 
بن أبي هند» عن أبي هريرة به» ومحمد بن علي إن كان هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم أبو بكر المقرئ 
فالإسناد صحيح» وقد يُتجوز في نسبة الشحص إلى جده كما اشتهر بذلك أحمد بن حنبل مع أن والده محمد . 
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(كنت امراً مسكيناء ألزم رسول الله 8 على ملء بطني؛ وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق بالأسواقء وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم)”". 

- ومن المظاهر التي تؤكد ذلك الزهد عند أبي هريرة #. ماروي من أنه لما قدم 
معاوية يريد الحج» تلقاه آناس من أهل المدينة» فقيل لأبي هريرة: ألا تركبء فتلقى 
أمير المؤمنين؟ فقال: (إني أكره أن أركب مركباً لا أكون فيه ضامناً على الله)”", 
وقوله: (هذه الكَنَاسّة مَهْلّكة دنياكم وآخرتكم)””, قال ابن كثير: (يعني الشهوات 
وما يأكلونه)'". 

- ومن ذلك الآثر الذي معناء فإن ذلك زهد منه» ولذلك قرائن مضى بعضهاء وما 
سيآي أوضح. فقد جاء في رواية أن ابنته قالت له: (إن الجواري يعيّرنني» يقلن: إن 
أباك لا يحليك الذهبء. فقال: قولي لمن: إن أبي لا يحليني الذهب يخثي على حر 
اللهب)””» فلو كان محرّماً عنده لأنكر على النساء لبسهن للحرام الذي انتشر بينهن 
حتى عيّرن من لم يلبسه. 

ِ وجاء في رواية أخرى أنه قال: (يا بنية لا تلبسي المذهب. إني أخشى عليك اللهب. 


ولا تلبسي الحرير إني أخشى عليك الحريق )”2 فهاهو يمنع ابنته من الحرير أيضاًء مما 


.)١497(ملسمو‎ »)/75 أخرجه البخاري(:‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن المبارك في الزهد(5/7)» وعبد الرزاق في الأمالي(١٠٠٠)»‏ ومن طريقه أحمد في الزهد(3185) عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير به» وفيه انقطاع» قال أبوحاتم: (يحبى بن أبي كثير لم يدرك أحداً من أصحاب النبي فك إلا 
أنساً فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه) كما في المراسيل لابنه ص( 5 ؟)» وانظر: جامع التحصيل ص(99١).‏ 

(؟) أخرحه أبونعيم في الحلية(1١/١٠7)»‏ والبيهقي في الشعب(5١7١٠)‏ من طريق شعبة» عن سماك؛ عن أي الربيع» قال: 
سمعت أبا هريرة» ولابأس بإسناده. 

.)"85/1١ 1١ البداية والنهاية‎ )5( 

(5) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق(579/5717)» وانظر: البداية والنهاية .)5801/1١1(‏ 

(5) أخرجه أحمد في الزهد(85). 


) 1١7" [ 
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يدل على منعه ذلك تزهداً وتقللاً من النعيم الذي يُسأل عنه المرء. 

- ومن الاحتمالات ماقاله الذهبي: (وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء 
أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم» ىا فيمن جر 
ثوبه خيلاء)”'» وقال إساعيل الأنصاري. (نقلنا في أول المقدمة عن "سير النبلاء" 
مايدل على أن قول أبي هريرة ليس نصاً في تحريمه الذهب على النساء)””. 

- وأيَاً ما ماكان فجميع الروايات فيها إطلاق منعها من الذهب دون تقييد بالمحلق, 
وهذا لا يقول به الآلباني» بل يقيده بالمحلق وليس له سلف في ذلك. 

- وأما قول البغوي: (كره ذلك قوم) وحمل الكراهية في كلامه على التحريم؛ فلا يُسِلّم 
به فالبغوي خرج على الدنيا وقد ألّف الناس في أصول الفقه» واستقرت 
الاصطلاحات. وللبغوي كتاب في الفقه المذهبي اسمه "التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي". وعلى فرض إرادته للتحريم, فإنه لم يذكر من القوم إلا أباهريرة» وسبق 
الجواب عن رأيه وأنه غيرصريح في التحريم. 

- وأما أثر عمر بن عبدالعزيز؛ فليس فيه ذكرٌ للذهبء وهذا هو المنقول عنه. قال 
عمرو بن المهاجر: (بعثت إليه ابتته بلؤلؤة وقالت له: إن رأيتَ أن تبعث إلي بأخت 


لما حتى أجعلها في أذني؟ فأرسل إليها بجمرتين» ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/573)» وقد جاء في حاشية الكتاب(5772-577/9) بالتحقيق الذي أشرف عليه شعيب 
الأرنؤوط: (وقوله هذا محمول على سبيل الورع أو لدفع الخيلاء والفخر أو غير ذلك...ورد الشيخ ناصر الدين 
الألباني...الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب مطلقاً بقول أبي هريرة هذا رد متهافت في غاية السقوط؛ لأن 
المفهوم من قول أبي هريرة حرمة الذهب على النساء مطلقاً محلقاً أو غير محلق» بينما يرى الشيخ ناصر التفرقة بين ما 
هو محلق فيحرم؛ وما هو غير محلق» فيباح). 

(؟)إباحة التحلي بالذهب اخلق للنساء حاشية )١(‏ ص(57). 
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هاتين الجمرتين في أذنيك. [بعثت] إليك بأخت لها)انتهى”". 

- فالمذكور هو اللؤلؤء وتأويله باللؤلؤ المذهب فيه تكلف. ثم هي تجعل ني الأذن 
وليست محلّقة» وهذه جائزة على رأي الألباني وإن كانت ذهباً خالصاًء ثم إن هذا 
محمول على زهد عمر وورعه مع نفسه وأبنائه. 

- يؤكد ذلك ماجاء في المصدر نفسه عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (كان عمر 
يصلي العتمة» ثم يدخل على بناته فيسلّم عليهن» فدخل عليهن ذات ليلة فل) 
أحسسنه وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب» فقال للحاضنة: ما شأنبن 
أفواههن» فبكى عمرء ثم قال لمن: يا بناتي ما ينفعكن أن تعشين الآلوان» ويمر 
بأبيكن إلى النار» قال: فبكين حتى علت أصواتهن ثم انصرف)”". 

- وممالم يذكره الآلباني قول ابن مفلح: (في إباحة الحرير والذهب للنساء عند الجمهور 
لا إجماعاً)””". ثم ذكر أثر أبي هريرة # وسبق الجواب عنه؛ وذكر أثراً للحسن وهذا 
نصه: (وروى مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره الذهب للنساء)', وأظنه قد نقله 
عن ابن حزم في المحلى حيث قال: (ومن طريق وكيع عن مبارك هو ابن فضالة» عن 
الحسن: أنه كره الذهب للنساءء واحتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن أن 
رسول الله هه قال: -يعنى النساء - «أهلكهن الأحمران الذهب والزعفران»وهذا 


مرسل إلا عيحة فيه)”'. 


.)١7/8(ص سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم‎ )١( 
.)5 (؟) المرجع السابق ص(؟‎ 
.)593/9( الآداب الشرعية‎ )99( 
المرجع السابق.‎ )4( 
.)51١ /9( المحلى بالآثار‎ )( 
١ ! 
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- وهذه الطريق عن الحسن ذكرها ابن حزم في المحلى في أربعة مواضع لم أقف على 
متونها عند غيره» وبعد بحث فالظاهر أنها منقولة من مصنف وكيع وليس من كتاب 
الزهد المطبوع» ولم يصل المصنف إليناء وقد كان مصنفاً مشهوراً قال عبدالله بن 
أحمد: (قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان...)”"2» وفي فتح 
الباري لابن رجب جاء هذا العزو: (وكيع في كتابه) في أكثر من مسين موضعاً وفي 
فتح الباري لابن حجر جاء هذا العزو: (وكيع في مصنفه) في ستة مواضع, أما قول 
ابن حزم : (ومن طريق وكيع) فكثير جداً. 

- وعلى كل حال . فالإسناد الذي ذكره ابن حزم وابن مفلح عن الحسن يرويه مبارك 
بن فصَالة عن الحسن هكذا بالعنعنة» وقد وّصف مبارك بالتدليس الكثير 
والتسوية'"“» فلا يقبل من روايته إلا ماصرّح فيه بالتحديثء قال أبو زرعة: (يدلس 
كثيراً» فإذا قال حدثنا فهو ثقة)(". وقال يحيى القطان: (ولم أقبل منه شيئا إلا شيئا 


يقول فيه: حدثنا)” '» وقال عبدال رحمن بن مهدي: (كنا نتتبع من حديث مبارك بن 


)١(‏ مسند أحمد »)5١/5(‏ وقال تميم الطوسي: (جمعت أحمد بن حنبل» يقول: عليكم بمصنفات وكيع بن الجراح) كما ف 
تاريخ بغداد(ه 51/١‏ 5). 

)١(‏ قال الحافظ في التقريب ص(53١51):‏ (صدوق يدلس ويسوي)» وهو مشهور بالتدليس» أما التسوية فلم يشتهر بماء 
فإن التسوية (وصورته أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» فيأتي المدلس الذي 
سعع الحديث من الثقة الأول» فيسقط الذي في السند» ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني» بلفظ 
محتمل» فيستوي الإسناد» كله ثقات. وهذا شر أقسام التدليس) كما قال العراقي في التبصرة(١/47١)»‏ قال 
السيوطي ف التدريب(553-1517/1): (وهو شر أقسامه؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويجده 
الواقف على السند كذلك بعد التسوية» قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة» وفيه غرور شديد» وممن اشتهر 
بفعل ذلك بقية بن الوليد...والقدماء يسمونه تحويداً» فيقولون جوده فلان, أي ذكر من فيه من الأجواد.» وحذف 
غيرهم). 

(*) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(//5*5؟): (سثل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة) فذكره. 

(5) تاريخ بغداد(ه »)5179/١‏ تمذيب الكمال(17؟/1817). 


هه 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





فضالة ما يقول فيه حدثنا الحسن”'» وسئل الإمام أحمد:(مبارك بن فضالة أحب 
إليك أو الربيع؟ فقال: مبارك إذا قال: سمعت الحسن...وتركه عبد ال رحمن؛ لأنه كان 
يروي أقاويل للحسن » يأخذها من الناس » قال الحسن » وقال الحسن » فتركه)”", 
وقال أحمد:(مبارك كان يدلس عن الحسن)”'» وقال أبوداود: (كان مبارك بن فضالة 
ام لل ل ذا ان ارك فيو تت . 

- فهذا قول الأكابر فيا لم يصرح فيه مبارك بالتحديث كما في الرواية التي معناء أما 
ماصرّح فيه بالتحديث؛ فإن ماتفرّد به ليس بمقبول مطلقاً» ولذا قال الدارقطني: ( 
مبارك بن فضالة لين كثير الخطأء بصريء يعتبر به)””'» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
لكنه قال: (وكان يخطئع)”'2. 

- وعلى فرض ثبوت الرواية؛ فإنها غير صريحة في التحريم» ويرد عليها ما ورد على أثر 
أبي هريرة» قال إسماعيل الأنصاري: (وثقل عن أبي هريرة والحسن البصري أنها 


)١(‏ قال ابن عدي في الكامل(5/8 ؟): (حدثنا محمد بن علي» حدثنا عثمان بن سعيد, معت نعيم بن حماد يقول: 
معت عبد الرحمن بن مهدي) فذكره. 

(؟) قال العقيلي في الضعفاء الكبير(4/4١١):‏ (وحدثني الخنضر بن داود قال: حدثنا أبي» قال: قلت لأبي عبد اللم) 
فذكره» وقوله هنا: (حدثبي أبي) مُشكل؛ لم أقف عليه بعد بحث إلا في هذا الموضع؛ والخضر بن داود يروي عنه 
العقيلي في مواضع كثيرة عن أحمد بن محمد ابن هانئ تلميذ الإمام أحمد. وهي رواية معروفة في العلل ذكرها 
الدارقطني» وقوله: (أبي) هكذا في المطبوع الذي أعتمده من الضعفاء بتحقيق القلجي» وكذلك في الطبعة التي 
بتحقيق حمدي السلفيء والتي بتحقيق السرساويء وفي موسوعة أقوال الإمام أحمد في الرجال وعلله» حتى وقفت 
على طبعة دار التأصيل لضعفاء العقيلي(57/5) وقد اعتمدوا على نسخة عتيقة» وبما: (حدثنا أحمد بن محمد)» 
وف الحاشية: (في"ظ" أبي» خطأء ومن يكون والد الخضرء إنما هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم» ورواية 
الخضر عنه عن أحمد في الكتاب متكررة). 

(؟) سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص(778). 

(4) سؤالات أبي عبيد الآجري ص(١18).‏ 

(5) سؤالات البرقافي للدارقطني ص(55). 

(5) الثقات (0/ 507ه). 


) ا١الال‎ [ 
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منعا بنتيهها من الذهب مطلقاًء إما على سبيل الورعء أو لدفع الخيلاء والكبرء أو لغير 
ذلك ولم ينقل عن أحد من السلف القول بالتفرقة بين المحلق وغير المحلق الذي 


زعمه الألباق)20. 


المسألت الثانية: أدئي القائلين بتحريم الذهب المحلق: 
أبرز ما استدل به الألباني على تحريم الذهب المحلّق على النساء: 

ع ع ل 5 ع م .0 
١/حديث‏ أبي هريرة #ه أن رسول الله يه قال: « من أحب أن يحلّق حبيبه حلقة من 
نار» فليجعل له حلّقة من ذهبء ومن أحب أن يُطوّق حبيبه طوقاً من نار» فليطوّفه طوقاً 
من ذهب» وز حت أن تسو و حنيية شوا را م إنارة فليسووه سوارا مق ذه ولكن 


عليكم بالفضة فالعبوا بها »'' . 


.)5١(ص إباحة التحلي بالذهب اخلق للنساءء‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أحمد(١١851)»‏ وأبوداود(477)» والبيهقي (4)07507 من طريق عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي 
أسيد البراد» عن نافع بن عباس أو (عياش) عن أي هريرة به» ولم يتعقبه البيهقي» وقد جاء عند أحمد(91718١)‏ من 
طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى» عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن 
أبيه به» ومرة جعله عبدالرحمن بن زيد من مسند سهل بن سعد كما في المعجم الأوسط(17١7)‏ ولعله من 
اضطرابه» لكن مدار الحديث على أسيد وتفرده لا يحتمل» وممايدل على تفرده- تخريج الطبراني للحديث في 
"الأوسط" من طريق أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به» والمعجم الأوسط مظنة للغرائب والأفراد» وقد قال 
الدارقطني عن أسيد بن أبي أسيد البراد: (يعتبر به). سؤالات البرقاني ص(7١)»‏ ويقصد أنه لايحتج به وإنما يعتبر 
بحديثه في الشواهد والمتابعات» وقد حرج له ابن خزيمة والحاكم؛ وف إسناد الحديث اضطراب أيضاً؛ فمرة يجعله من 
حديث أب هريرة ومرة يشك في إسناده إلى أبي قتادة أو أبي موسىء ومرة يجزم بأنه من حديث أبي قتادة» وللحديث 
شاهد مسلسل بضعفاء لايعتبر بمم» رواه الطبراني في المعجم الكبير )5/١١(‏ من طريق محمد بن سنان القزاز (رماه 
أبو داود بالكذبءوقال الدارقطني: لا بأس به)» عن إسحاق بن إدريس (قال الدارقطني: منكر الحديث » وقال 
يحبى بن معين: كذاب يضع الحديث)»؛ عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (قال ابن الحوزي: أجمعوا على ضعفه) عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد به» انظر: ميزان الاعتدال »)١84/1(»)5176/9(‏ تمذيب التهذيب (178/5). وقد 
ضعّف الحديث حبيب الرحمن الأعظميء» وردٌ على إثبات الألباني له في رسالته: "الألباني شذوذه وأخطاؤه" 
ص(58)» وقال عمرو بن عبدلمنعم سليم في كتابه آداب الخطبة والزفاف ص(859١)‏ عن هذا الحديث: (السند 
مردود بأكثر من علة: من التفرد بمتن منكرء والجهالة» والاضطراب). 


هه 
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وجه الاستدلال: 


أن قوله: «حبيبه» (فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة ىا يقال: رجل 
قتيل وامرأة قتيل» وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: «حبيبته» بصيغة التأنيث 
في حديث أبي موسى الآني الإشارة إليه قريبا إن شاء الله)”". 

و(ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال في 
ذلك الذمان! فكو ةامر اويديف النشاء أنضاء والري ا لقويات )7 

ولا يصح حمل الحديث على الرجال؛ لإباحة الفضة في آخره مطلقاً وهذا مالا يقول 
به الجمهور؛ (لأنهم يحرمون استعال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم 
فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد)”". 


بأن الحديث ضعيف, وسبب ضعفه هو تفرد أَسِيدٍ بن أب أَسِيدٍ البرّاد (ل يونّقه أحد 
منْ المتقدمين المعتبرين» وغاية ما نقل عنهم قول الدارقطنيٌ: يعتبر به» وذكره ابن 
حبّان في "الثقات"0”". وني تخريج الحديث بيان ضعفه؛ وفي أول الحديث ماهو منكر 
من تحريم الذهب المحلّق» لايقبل فيه مثل هذه الرواية التي فيها نزول في الرتبة. 

وعلى فرض ثبوت الحديث» فمن الذي قَهِم من السلف تحريم الذهب المحلّق على 
النساء» وهل فات الآمة هذا الحكم المهم, ثم تتابعوا على تحلية نساءهم ب| هو محرّم» 
حتى فهم هذا الحكم في عصرنا؟! هذا كاف في رد كل مايستدل به هناء فليُستحضر 


.)5١؟"(ص آداب الزفاف‎ )١( 


(١‏ ا مرجع السابق ص(79؟). 
() المرجع السابق. 
(5) ذخيرة العقبى في شرح ابحتبى(5/52 .)3٠١‏ 


) 1١ال5‎ [ 
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في كل مناقشة, ف(أمة محمد و لا تجتمع على ضلالة» فا كانوا عليه من فعل أو ترك؛ 
فهو السنة والأمر المعتبر» وهو الحدى» وليس ثم إلا صواب أو خطأ؛ فكل من خالف 
السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كافي)”". 

- وعلى فرض أن الخلاف هنا سائغ» فالأدلة محتملة ولا دلالات» فإن قوله: «عليكم 
بالفضة» يدل على أن التزهيد في أول الحديث كان في الذهب مطلقاً» وذكر المُحلق إنم) 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

- وهذا التحريم العام للذهب إن) هو في حق الرجال. وبذلك يتفق هذا الحديث مع 
إجماع العلماء» مع قوله: «حبيبّة» بالتذكير» ومع قوله: «عليكم بالفضة» فإن الفضة 
يتتوسع فيها للرجال مالا يتوسع في الذهبء. وماحرم منها على الرجال لعلة التشبه 
بالنساء لايختص بالفضة. 

- وحمل لفظ: «حبيبه» على التأنيث مخالف للأصل وهو قليل في الاتخعال» اويا 
فعيل بمعنى مفعولء والقاعدة أن فعيلاً بمعنى مفعول إذا استعمل استعمال الأسماع 
أي بأن لم يتبع موصوفه لحقته التاء للمؤنث» نحو هذه ذبيحة» ونطيحة...أي: 
مذبوحة الخ» وإذا لم يستعمل استعمال الأسماءء | هنا لم تلحقه التاء إلا نادرأء فيقال: 
مررت بامرأة جريح» أي مجروحة» ف"حبيبه" هنا للذكر» بمعنى محبوبه؛ إذ لو كان 
المراد به المؤنث لقيل: "حبيبته"» فلا يطلق "حبيب" في هذا الحديث إلا على الذكر» 
ولا ينبغي حمل الحديث على النادر...ف| ذكره الشيخ الألباني من أن "حبيبه" يشمل 


)١(‏ المرجع السابق(5/١٠57/8-١7581).‏ وسبق قول الشيخ ابن تيمية في الفتاوى :)591/7١(‏ (كل قول ينفرد به المتأخر 
عن المتقدمين» ولم يسبقه إليه أحد منهم, فإنه يكون حطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك فيها إمام)» وقال تلميذه ابن عبدالحادي في الصارم المنكي(١518/1):‏ (ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن 
على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أتمم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا 
المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه). 
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المرأة» فليس على ما ينبغي)”''» وهذا متناسق مع ماسبق من حديث أبي موسى: 
(«خرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي»» وبذلك تجتمع النصوص'". 

- ثم إن دلالة : «محلّق...يطوّق...يسوّر» على الصغير أقرب من دلالتها على الكبير؛ 
لأنه هو الذي يُلبَس غالبا والكبير يلبس بنفسه. فيكون مسوقاً للصبيان» كما يؤمر 
بالصلاة والصيام وينهى عن الخمر والفواحش ليعتاد الامتثال» ويكون معنى 
الحديث: من أحب تطويق حبيبه الصغير بطوق من نار فليعوده على لبس الذهب في 
صغره يصعب عليه أن ينفك عنه في كبره”". 

- وقد جاء مايؤيد ذلك عن عمر الفاروق» فقد دخل عليه عبد الرحمن بن عوف 
ومعه ابنه إسماعيل» (وعليه قميص من حريرء وقلبان من ذهب. فشق القميص» 
وفك القلبين» وقال اذهب [ببيا] إلى أمك)2 © وقد روي في الحديث: من أحب أن 
يسور ولده بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهبء ولكن الفضة اعملوا بها كيف 


شتم»” "» قال أبو نعيم: (والحديث لو ثبت عن النبي #. يعني به الذكور من 


.)585-5٠١4/9/( ذخيرة العقبى‎ )١( 

(؟) انظر: المؤئق ص(58-5717). 

(") انظر: إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للأنصاري ص(35-95). 

(4) أخرحجه الطحاوي في شرح معان الآثار(578)» من طريق أبي بكرة [بكار القاضي]» قال: ثنا وهبء قال: ثنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم به وهذا إسناد صحيح» وصححه العيني في نخب الأفكار(١75859/1)»‏ وقال: (قوله: " 
وقُلبانَ" تثنية قُلْب -بضم القاف وسكون اللام-: وهو السوار)» وقال الأزهري في تمذيب اللغة(17/1): 
(القُلب من الفضة يسمى سواراًء وإن كان من الذهب فهو أيضا سوار)» وقال ابن فارس في المقاييس(7/5١):‏ 
(والقُلب من الأسورة: ما كان قلباً واحداً لا يلوى عليه غيره. وهو تشبيه بقلب النخلة). 

(5) أخرحه الطبراني في الأوسط(57١7)‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاًء وهو ضعيف لحال عبدالرحمن بن زيد» قال البخاري في التاريخ الكبير(785/0): (ضعّفه علي جداً)» 
وسبق الإشارة إلى هذا الطريق» وأن عبدالرحمن اضطرب فيه. 
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الأولاد» فأما الإناث فقد أباح لمن التحلي بالذهب ولبس الحرير)”". 

- وعلى فرض التسليم بصحة الحديث وأن المراد به النساء. فإن ذلك منسوخ, أو إن هذا 
في حق من لاتؤدي زكاته على القول بوجوب زكة الحلي» أو في حق من تظهره 
وتفخر به؛ لأنه مظنة الخيلاء» وهذا الجواب الأخير با فيه من الاحتمالات الثلاثة 
يمكن وروده في كل حديث استدل به الشيخ الألباني في المسألة. 


7/ واستدل أيضاً بحديث ثوبان مولى رسول الله © قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول 
الله © وفي يدها فتخ”"...فجعل رسول الله يضرب يدها”". فدخلت على فاطمة 
بنت رسول الله كه تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله يه فانتتزعت فاطمة سلسلة 
في عنقها من ذهبء وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن”'» فدخل رسول الله 86 
والسلسلة في يدها فقال: «يا فاطمة:ء أُيعْرٌك” أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها 
سلسلة من نار»» ثم خرج ولم يقعدء فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتهاء 
واشترك ركوتها علدما فأعتقته» فحخدث بذلك. فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة 


من النار» ©2. 


)١١‏ حلية الأولياء(؟/؟ 5؟). 

)١(‏ ف رواية أحمد: (حواتيم من ذهبء يقال لما الفتخ). 

(؟) في رواية أحمد: (يقرع يدها بعصية معه يقول لما: ر أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟» ) 

(:) المقصود بأبي الحسن: زوحها علي ذَيهء وفي رواية أحمد: (انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن. قال: 
وف يدها سلسلة من ذهب). 

(5) (بضم الغين المعجمة مضارع غرّهء يقال: غرّته الدنيا عُرُورَاه منْ باب قعد: حدعته بزينتها)كما في ذخيرة 
العبى(/7/٠٠7)؛‏ وقال السندي في حاشيته على النسائي(55/8١):‏ (من الغرور» أي: يسرك هذا القول فتصيري 
بذلك مغرورة» فتقعي في هذا الأمر القبيح بسببه» والله تعالى أعلم). 

(5) أخرحه أحمد (/5773)» والنسائي(0 4 )5١‏ واللفظ له من طريق همام بن يحبى(ثقة رما وهم) عن يحى بن أبي كثير» 
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وجه الاستدلال من هذا الحديث”): 
أن في لوم النبي 8 لابنته فاطمة» وضربه يد ابنة هبيرة (نص قاطع على أن الضرب كان 
من أجل الخواتيم» بدليل تعقبه ههه الضرب بهذا التهديد الشديد: «أيسرك أن يجعل الله 


في يدك خواتيم من نار؟! »)'". 


جده[أباسلام] حدثه. أن أبا أسماء[الرحبي] حدثه. عن ثوبان بهء وقد اختلف فيه على يحبى» فالوجه الأول كما 
سبق وأخرحه النسائي(51١5)‏ من طريق النضر بن هميل» والطيالسي(87١٠)‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
المشكل(5١58)»‏ والحاكم (4755) وقال: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه)» والبيهقي في 
الكبرى(؟١48)؛‏ عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلام واسمه تمطور, عن أبي أسماءء عن ثوبان 
به وهذا هو الوجه الثاني» والوجه الثالث أخرجه معمر في جامعه برواية عبدالرزاق(53149١)‏ عن يحبى بن أبي كثير» 
عن رجل» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان به» وهذه الرواية إن لم تحمل على الاضطراب فأرجحها هو الوجه الثاني 
الذي اتفق عليه أبوداود الطيالسي والنضر بن ميل عن هشام الدستوائي عن يحبى؛ فإن هشام أثبت الناس في يحبى 
بن أبي كثير كما ذكر الإمام أحمد وعلي بن المديني» زاد أحمد: (الدستوائي لا تسل عنه أحداً» ما أرى الناس يروون 
عن أحد أثبت منه)» وزاد ابن المديني: (فإذا معت عن هشام عن يحبى فلا ترد به بدلآ» نقل ذلك عنهما أبو حاتم 
كما في الجرح والتعديل لابنه(50/9)» وهذا الوجه الأرجح منقطع فإن يحبى لم يسمع من أبي سلام. انظر: العلل 
وعرفة الرحال للإمام أحمد برواية المروذي وغيره ص(5١)»‏ المعرفة والتاريخ(7/١٠)»‏ المراسيل لابن أبي حاتم 
ص( »)١ 5 ١‏ والوجه الأول فيه رواية يحبى عن زيد بن سلام, قال ابن معين: لم يسمع منه شيئاً وقال أبو حاتم: قد 
سمع منهء كما ف المراسيل لابن أبي حاتم ص(551)» وأعلّه بذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(6//ه) 
وقال: (على أن يحى يقول فيه: حدثني زيد بن سلام؛ ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقطاع؛ ولعله كان إجازة زيد بن 
سلام» فجعل يقول: حدثنا زيد بن سلام» وكان الأكمل أن يقول: " إجازة ")» وانظر كلامه عن رواية يحبى عن 
زيد: (3078/7)» قال الذهبي عن بحبى بن أبي كثير في الميزان(507/84): (هو في نفسه عدل حافظ من نظراء 
الزهري» وروايته عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنما من كتاب وقع له)» وللحديث متابعة جيدة أخرجها الروياني في 
مسنده(5717) قال: حدثنا محمد بن بشار» نا سهلء نا أبو غفار» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث,؛ عن أبي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان به. 

)١(‏ قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار(١/501):‏ (هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس 
الذهب على النساءء غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا ما نسخ حديث عائشة الذي رويناه في هذا 
الباب)؛ وقال مصطفى العدوي في المؤنق ص(77): (هذا الحديث والذي قبله[يعني حديث أبي هريرة] هما من 
أقوى الشبه التي أوقعت الشيخ ناصر فيما وقع فيه من القول بتحريم الذهب المحلق للنساء). 

.)77١(ص آداب الزفاف‎ )١( 
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ونوقش الاستدلال بأمور منها: 


أن الحديث ضعيفء قال ابن القطان عن حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد: (والناس 
قد قالوا: إنها منقطعة... وليس لحديث ثوبان هذا عيب غير ذلك, على أن يحيى يقول 
فيه: حدثني زيد بن سلام» ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقطاع» ولعله كان إجازة زيد 
بن سلام» فجعل يقول: حدثنا زيد بن سلام» وكان الأكمل أن يقول: " إجازة ")"". 
وعلى فرض ثبوته وهو الظاهر'". فدلالته تحتمل أموراًء والأمر الواضح فيه أنه يك 
جوز بيعها للسلسة وجوز للمشتري شراءهاء وهذا فرع عن صحة التملك 
والاستعال» أما ضربه ليد ابنة هبيرة ولومه لفاطمة فله احتمالات» وقد ترجم 
النسائي للخبر ب: (الكراهية للنساء في إظهار ا حلي والذهب). 

قال ابن حزم:(يمكن أن يكون - عليه الصلاة والسلام - ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن 
ذراعيها ما لاايحل لما إبرازه» أو لغير ذلك ما هو - عليه الصلاة والسلام - أعلم به. 
وأما قوله: «أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار» فظاهر 
اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه أنه - عليه الصلاة والسلام - إنها أنكر إمساكها إياها 
بيدهاء ليس في لفظ الخبر نص بغير هذاء ولا دليل عليه» وليس فيه أنه - عليه الصلاة 
والسلام - نهاها عن لباسها ولا عن تملكهاء هذا لا شك فيه. 

وقد يمكن أنه - عليه الصلاة والسلام - علم أنها لم تزكها وكانت ما نجب فيه الزكاة ىا 
قال وِهك: (٠‏ وَالَدِيت يَكزروت الذَّهَب والْفِصَة ولا يَفِقُوًا في سَبِِلٍ الله 


َبَشَرَهُم بِحَدَابٍ اه وم نحي عَلَيَهًا فى نَارٍ جَهَئَمَ فَتَكَوَوك بها حِبَاهُهُمَ 


.)5١1/1١1١(نئسلا بيان الوهم والإيهام(3/5/8)» ونقله ابن القيم بمعناه مقرّاً له في تحذيب‎ )١( 
للمتابعة الي أخرجها الروياني 5 مسنده١/ 157))» وإسنادهاحسن.‎ 2١ 
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مَجَوْيْموَظهُووْهُم هَنَدَامَا كرتم لاش 5 نذوفوأ مام تكزوت 4. 

ِ ا 
ألبتة تحريم لباسها لحاء بل فيه نصاً: أنه - عليه الصلاة والسلام - أباح لها ملكها يقيناً لا 
شك فيه؛ لأنه جوز بيعها للسلسلة» وجوّز للمشتري لها منها شراءها. 

- وأما إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه» لإيجاب 
رسول اللّه - صل الله عليه وآله وسلم - الزكاة في الذهب وإباحته - عليه الصلاة والسلام - 
بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل» وزنا بوزن...ولا خلاف في أن إيجاب الزكاة في 
الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. 

- وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - إذ بلغه بيع فاطمة - رضي الله عنها - السلسلة 
الذهب وابتياعها بثمنها غلاما فأعتقته «الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار» . 
فالذي لا شك فيه» فهو أنه قد صح عن رسول اللّه - صل الله عليه وآله وسلم - 
«من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار حتى فرجه بفرجه»» فنحن 
على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام. 

- ومن ادعى أنه إن| أنقذها من النار ببيعها السلسلة فقد قفا ما لا علم له به. وقال ما لا 
دليل له عليه» ولا برهان عنده بصحته» وما ليس في الخبر منه نصء ولا دليل إلا 
بالظن الذي هو أكذب الحديث. 

- وقد جاء في كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح ...عن عائشة أم المؤمنين قالت 
قدمت على رسول اللّه - صل الله عليه وآله وسلم - حلية من عند النجائي أهداها له 
فيها خاتم من ذهب فيه فص حبثي قالت: «فأخذه رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم - بعود معرضاً أو ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة زينب فقال: 


تي بهذايا بنية» . 


[ ه185 )| 
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- فهذا رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه 
لفاطمة أيضاًء ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص)”". 

- وقال الخطابي: (يشبه أن يكون إنا كره استعمال الكثير منه؛ لآن صاحبه ربا ضن 
بإخراج الزكاه منه فيأثم ويحرج» وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على 
الرجال قليله وكثيره)" ". 

- ومما يحتمله الحديث أن: (ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة» أو على أن المنع من 
لبسه للتباهي والتفاخرء أو على أنه فيا لم تؤد زكاته» أو على خوف الافتتان به 
والانشغال عن أمور الدين» وما يخص فاطمة -رضي الله عنها-» فلأنه ك كان يأخذ 
أهل بيته بالعزيمة» وبا هو خير وأفضل)”". 

- كما أرشد فاطمة لما هو خير لما من الخادم لما جاءت تسأله إياه» وما جاء في الحديث 
عن عقبة بن عامر #» أن رسول الله َك كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: «إن 
كنتم تحبون حلية الجنة» وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» ". 

- وقد التزم الشيخ بظاهر الحديث الأخير فقال: (بقي الحرير وحده مباحاً لحن إباحة 


مطلقة لم يستثن منه شيء» نعم قد استثنى من جنس المباح لمن أمهات المؤمنين» فقد 


.)١ 45-5 المحلى لابن حزم(57/9‎ )١( 

(١؟)‏ معالم السنن .)5١7/5(‏ 

(؟) تعليق من حاشية المسند طبعة الرسالة(85/51)» وهو ملخص من المؤنق للعدوي ص(5 7). 

(4) أخرحه أحمد(١1071)»‏ والنسائي(5177)» وابن حبان(185 5).؛ والحاكم(”٠74)‏ وغيرهم من طريق عمرو بن 
الحارث عن أبي عشانة أنه مع عقبة به» وقال:( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه) قال الذهبي: 
(لم يخرحا لأبي عشانة)» وأبو عشانة امه حي بن يؤمن المعافري» قال ابن حزم في المحلى(57/9 5): (أبو عشانة 
غير مشهور بالنقل)» قلت: وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال ابن حبان في صحيحه(ه/9/81): (من 


ثقات أهل مصر). وانظر: تحذيب التهذيب .)77-1١/1/90‏ 
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صح عنه 6 أنه منع أهله منه)”"2» ثم ذكر حديث ثوبان» لكن الحديث على هذا الفهم 
أيضاً فيه المنع من عموم الحلية من ذهب أو فضة وقد أقره الشيخ واعتمده ”"» لكن 
هذا التخصيص مشكلٌ جداً إن لم يهم بسياقه ومجموع النصوص ومافهمه السلف. 
وقد سبق إثبات تحلٍ عائشة. 

ولئن خصص الشيخ خبر عقبة» وحرّم الحرير والذهب على أهل النبي فل فيلزمه 
ذلك أيضاً في هذا الحديث الذي يثبته وهو حديث عام: «ويل للنساء من الأحمرين: 
الذهب والمعصفر)"" فلم يخص في الحديث أهله. وقد نقل الشيخ بعد أن أثبته 
تأويله» وأنه محمول على من تظهره تبختراً و فتنة للرجالء ولم يجعله على ظاهره, 


وهو المراد هنا في حديث ثوبان أنه ليس على ظاهره الذي تفرّد بفهمه. والله أعلم. 


/٠‏ واستدل أيضاً على تحريم الذهب المحلق بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: رأى 
النبي فك في يدي قلبين ملويّين بذهبء فقال: «ألقيهها عنك؛ واجعلي قلبين من فضةء 


وصفريهما بزعفران»””» وني لفظ: «ألا أخبرك با هو أحسن من هذاء لو نزعت هذاء 


000 
00 


000 
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السلسلة الصحيحة )5557/١١‏ 
بعد أن ذكر قول السندي في حاشية النسائي(55/8١):‏ (الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقاً سواء كان من ذهب 
أو فضة ولعل ذلك مخصوص بمم؛ ليؤثروا الآخرة على الدنيا). 
أخرجه ابن حبان(/597) من حديث أبي هريرة ذه وقال الألبانى في السلسلة الصحيحة(١577/1):‏ (وهذا إسناد 
جيد» رحاله كلهم ثقات). 
حيث قال في آخر بحثه للحديث كما في السلسلة الصحيحة(١/575):‏ (نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند 
الفردوس: "يعني يتحلين بحلي الذهب, ويلبسن الثياب المزعفرة» ويتبرحن متعطرات متبخترات» كأكثر نساء زمنناء 
فيفتن بحن')» ولم يتعقبه أو يذكر نقلاً غيره» وواضح أنه بميل إلى أن الحديث ليس على ظاهره بل لمن تظهر زينتها 
تبختراً أو فتنة لغيرها. 
أخرجه معمر في جامعه الملحق بمصنف عبدالرزاق(19145١)»‏ والنسائي(4+١5)»‏ والطحاوي في شرح 
المشكل(5١/5)»‏ والسرقسطي في الدلائل(575)وهذا لفظهماء ومداره على ابن شهاب الزهري» واخثلف عليه 
فرواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عائشة» ورواه هشام بن يوسف عن معمر عن » عن الزهري » عن 
عروة أو عن عمرة عن عائشة» ورواه عمرو بن الحارث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ورواه ابن وهب قال: 
١ ١‏ 
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وجعلت مسكتين من ورقء ثم صفرتها بزعفران كانتا حسنتين»'''» وحديث أم سلمة- 
رضي الله عنها- قالت: دخل النبي 8ه وعلي شعرات من ذهبء فأعرض عني فقلت: يا 
رسول النّه ألا تنظر إلى زينتي» فقال: «عنها أعرض». فقطعتهاء «فأقبل إلي بوجهه)”". 
وجه الاستدلال: 
- أن (في هذا الحديث[حديث أم سلمة]» وما قبله [حديث عائشة] دلالة واضحة على 
تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساءء. وأنهن في هذه المذكورات 
كالرجال في التحريم» وإنا يباح لمن ماسوى ذلك من الذهب المقطع؛ كالأزرار 
والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء)”". 
ونوقش هذا الاستدلال: 
- بضعف الحديثين فحديث عائشة قال عنه النسائي: (هذا غير محفوظ)» وحديث أم 


سلمة منقطع وله متابعة ضعيفة لاتقويه ”. 


حدثني عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب ولم يذكر فيه عروة ولا عائشة» وحاء على غير هذه الأوحه أيضاً وقد 
ذكرها الدارقطني في العلل(5 )١١7-١1١5/١‏ وذكر الاحتلاف عن الزهري وعن معمر ثم قال: (والصحيح قول من 
قال: عن عبد الحميد بن عبدالرحمن مرسلاً عن النبي كَ)» وقال النسائي بعد أن أخرحه بإسناد ظاهره الثبوت: 
(هذا غير محفوظء والله أعلم). 

)١(‏ وهو لفظ النسائي(4 *51)» والطحاوي في شرح المشكل(7١48))‏ ولفظ الخطيب في تاريخ بغداد(477/9):ررألا 
أدلك على خير من ذلك, تجعليه من ورق وتخلقيه فيصير كأنه ذهب», والألباني لم يذكر إلا اللفظ الأول وم 
يعزه إلا للسرقسطي» وقد خرجه من النسائي ولم يتعرض للفظه. مع أن طريقته جمع الألفاظ» وسيأن التنبيه على 
ذلك. 

(؟) أخرحه أحمد(775١)‏ والطبراني في الكبير(/37)وهذا لفظه؛ من طريق عطاء عن أم سلمة به وهذا منقطع؛ فعطاء 
لم يسمع من أم سلمة»كما قال علي بن المديني في العلل ص(57)» وجاء موصولاً من طريق ضعيف عن ميمون 
أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به» وميمون ضعيف والأكثر أنه لايعتبر به» وأبو صالح مقبول كما في التقريب. 

(؟) آداب الزفاف ص(775). 

(4) وانظر: المؤنق ص(75-١4)»‏ آداب الخطبة والزفاف لعمرو بن عبدالمنعم سليم (57 ؟557-5). 
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- وعلى فرض ثبوته» فحديث عائشة -رضي الله عنها- فيه كما في رواية النسائي:«ألا 
أخبرك بها هو أحسن من هذا» وهي (لاتفيد تحرياً قاطعاً فمثل ذلك مثل قول النبي - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم- لفاطمة وجاءت تسأله خادماً: «ألا أدلك على ماهو خير 
لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبير...»الحديث. فهل في هذا تحريم الخادم؟ ! 

- ولا أدري لماذا أخر الشيخ-عفا الله عنه- رواية النسائي والخطيب وقدّم رواية 
السرقسطي مع أن الحديث واحد ومخرجه واحدء ثم إني ألزم الشيخ هنا بلازم أخذه 
على نفسه ألا وهو جمع طرق الحديث وضم ألفاظه وجمع شمله'" ... 

ِ- ففي رواية النسائي والخطيب: «ألا أدلك على خير من ذلك» فهذه الجملة تفيد وتشعر 
أن قوله اللتقة: «ألقيهما عنك» محمول على الكراهة وليس على التحريم» وقد كان 
النبي #هُ يمنع أهله الحلية...وذلك منه الكت اختيار للأفضل والأكمل لأهل بيته 
”"» ولذلك قال ابن حزم: (وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس في هذا الخبر أنه َك نباها 
عن مسكتي الذهب. إن فيه: أنه - عليه الصلاة والسلام - اختار لها غيره» ونحن نقول 
ا 

- وكذلك الرواية في حديث أم سلمة (ليس فيها نص على التحريم بل إنما فيها الإرشاد 
إلى ماهو الأفضل من ترك تلك الزينة» وقد كان النبي © يمنع أهله التوسع في كثير 


من المباحات ليؤثروا الآخرة على الدنيا). 


)١(‏ قال الألباني في آداب الزفاف ص(577): (هذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي 
تفردنا بما في هذا العصر -فيما أعلم- من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل 
الحديث؛ مع تحري الثابت منهاء فالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهم). 

(؟) المؤنق ص(710-95). 

(©) المحلى (57/9؟). 

(5) إباحة التحلي بالذهب امحلق للنساء للأنصاري ص(795). 
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- وأخيراً فالمعتمد أن هذه الأحاديث وغيرها بين نظر العلماء على مر الأزمان ول 
يفهموا منها مافهم الشيخ الألباني» وهي محمولة عند العلماء على محامل خلاصتها كما 
قال المنذري: (هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل 
وجوهاً من التأويل» أحدها: أن ذلك منسوخ, فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء 
بالذهب. الثاني: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها... الثالث: أنه في 
حق من تزينت به وأظهرته... الرابع من الاحتتالات: أنه إنما منع منه في حديث 
الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه؛ فإنه مظنة الفخر والخيلاء)”"'» زاد ابن القيم 
احعالاً خامساً بقوله: (طائفة سلكت بها مساك التضعيف وعللتها كلها)”". 

- والإجماع المحكي الذي تبين حفظه. يقوي القول بالنسخ كما قال ابن شاهين: (كان 
في أول الإسلام يلبس الرجال الخواتيم الذهب» وغير ذلك», وكان الحظر قد وقع على 
الناس كلهمء ثم أباحه رسول الله يك للنساء دون الرجال؛ فصار ما كان على النساء 
من الحظر مباحاً لهم فنسخت الإباحة الحظر)””» وقال البيهقي: (باب سياق أخبار 
تدل على إباحته للنساء)» ثم ذكر أربعة أحاديث, ثم قال:( فهذه الأخبار وما ورد في 
معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء» واستدللنا بحصول الإجماع على 
إباحته لمن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم)”"» وقال 
الشوكاني: (ومن أعظم الآدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل...أنه قد قام 
الإجماع على ذلك...الواجب هاهنا المصير إلى القول بالنسخ...أو المصير إلى 


.)7154-171+/1١(بيهرتلاو الترغيب‎ )١( 
.)5١1/1١1(نئسلا تحذيب‎ )١( 
.)54 5 ناسخ الحديث ومنسوحه ص(5‎ )1( 


(5) السنئن الكبرى(5/ "5 ). 
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التأويل...أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل» وحينئذ 
يتحتم ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم؛ لكثرتها ولكونها صريحة في 
الحل» وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضهاء وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير 
للنساءء وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث)”". 


المسألت الثالكن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بتحريم الذهب المحلّق 
على النساء إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيحء ولم يثبت بعد البحث قول 
معتبر يصح أن تُخرم به الإجماعات المنقولة عن علماء الأمة» ولايُعرف من قال يبهذا القول 
قبل الآلباني (ت١57١)»‏ والله أعلم. 


)١(‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني(5717//9)» وبما رسالته "القول الجلي في حل لبس النساء للحلي". 
15١ [[‏ ) 
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الميحث الثاني : عدم وجوب زكاة عروض التجارة 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


العرّوض في اللغة: جمع عَرْض (بسكون الراء» وهو كل ما كان من المال غير نقد؛ 
وجمعه عروض. فأما العَرَض بفتح الراء» فا يصيبه الإنسان من حظه من الدنيا)”"» قال 
الأزهري: (أما العرض بسكون الراء فا خالف الثمنين: الدنانير والدراهم» من متاع 
الدنيا وأثائهاء وجمعه عروض. فكل عَرْض داخل في العَرّضء وليس كل عَرَضٍ 
عَرْضاً)”"» فبينههما عموم وخصوصء و(كل شيء فهو عرض سوى النقدين, أي الدراهم 
والدنانير فإنبها عين)”". 


صمو 


ومن إرادة العموم في القرآن قوله تعالى: ريدو عَرَضَ الدَيْاوَأَلَهُوْيِدُ الآخْرة 
4 . وفي السنة قوله #: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض»ء ولكن الغنى غنى النفس»*. 
قال ابن حجر: (قال أبو عبد الملك البوني» فيم| نقله ابن التين عنه قال: اتصل بي عن شيخ 


من شيوخ القيروان أنه قال: العَرّض بتحريك الراء الواحد من العروض التي يتجر فيهاء 


4 0 


قال وهو خطأ؛ فقد قال الله تعالى:مإيأَحْدُونَ عَرْضٌ هذا الْدقَ #. ولا خلاف بين أهل 
اللغة في أنه ما يعرض فيه وليس هو أحد العروض التي يتجر فيهاء بل واحدها عرض 
بالإسكان وهو ما سوى النقدين)7". 


)١١(‏ مقاييس اللغة (075/5؟). 
)١١‏ تحذيب اللغة »))5/85/١(‏ وانظر: لسان العرب(17/١7١).‏ 
(*) تاج العروس(/791/1)» وانظر: لسان العرب(07/7١).‏ 
(؛) من الآية (51) من سورة الأنفال. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري(”5 75)) ومسلم(١5١٠)‏ من حديث أي هريرة ذه 
(5) فتح الباري(1١7077/1).‏ 
35 ] 
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وفي "غلط الضعفاء من الفقهاء": (ويقولون لواحدٍ العروض من الأمتعة: 
'عَرَض"» بفتح الراء. وصوابة: عَرْضء بإسكان الراء)”"» ولايخرج معنى العرْض في 
الاصطلاح عن المعنى اللغوي”"» وأنها: (غير الأثمان من المال» على اختلاف أنواعه» من 
النبات والحيوان والعقار وسائر المال)""» وعرّض التجارة أعم الأموال الزكوية”". 

والمقصود بعروض التجارة في الزكاة: (كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة 
محضة)””'» وقيل هي: (ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالباً)””. 

والعروض عند المالكية على قسمين: عرْض إدارة» وعرْض احتكار””. (والمراد 
بالمدير: من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرهاء ولا يرصد نفاق سوق ليبيع» 
ولا كساده ليشتري فيه» كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان)” 
و(كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في السنة فينظر فيه ما معه من العين» ويقوّم ما 
معه من العروض ويضمه إلى العين» ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين 
إن كان عليه. وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء؛ فلا زكاة عليه 


فيها حتى يبيعهاء فإن باعها بعد حول أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة» وقال الشافعى 


)١(‏ غلط الضعفاء من الفقهاء لابن بري ص(8١)»‏ وقال الصقلي في تثقيف اللسان في "باب غلط أهل الفقه" 
ص(7١١):‏ (ويقولون: العين» والعرتض» ويباع الدين بعرض. والصواب: عرّض بإسكان الراء). 

)١(‏ انظر: طلبة الطلبة ص(5/8 »)١‏ شرح مختصر خليل(35/7١)»‏ الزاهر ص(8١٠)»‏ المطلع ص(175). 

(؟) المغني لابن قدامة(5/6/7). 

(4) انظر: الحاوي الكبير(587/5)» المبدع شرح المقنع (57/8/5). 

(ه) المحموع(58/5)» وقال: (وتفصيل هذه القيود أن محرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة» فلو كان له عرض قنية 
ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وقال الكرابيسي: يصير 
للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه). 

() الإقناع للحجاوي(١/075؟).‏ 

(0) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب(717/7)» الفواكه الدواني(١8801/1)»‏ حاشية العدوي(١/4/07).‏ 

(8) شرح مختصر خليل للخرشي (1179/5). 

١ 
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وأبو حنيفة: يزكي كل عام وإن لم يبع» وهو عندهما مخير بين إخراج الزكاة من العروض 
أو فرونها): 


وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة: 


.١ 


.5 


7 


(ما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة» من جوهرء 
وياقوتء. ووطاءء وغطاء. وثياب» وآنية نحاس؛ أو حديد» أو رصاصء أو قزدير» 
وسلاح» وخشبء ودروع وضياع» وبغال» وصوف. وحرير» وغير ذلك) ”". 
و (ال حلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع» سواء كان لرجل أو امرأة) '". 


وحكي الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة» (ومنع ذلك أهل الظاهر)”'» فلم 


)١(‏ القوانين الفقهية ص(١2)؛‏ فالمحتكر يرصد السوق وينتظر الربح الجيد كأصحاب العقار غالبا فهذا عندهم يركيها إذا 


باعها مرة واحدة» والمدير لايرصد ويكتفي بالربح القليل كأصحاب البقالات» فيركي كل سنة» قال في مختصر ابن 
الحاجحب وتوضيحه :)75١3-7١17/79‏ (بشرط أن ينض من أثمان العروض شيء ما. وقال ابن حبيب: لا يشترط 
النضوضء» ورواه مطرف عن مالك...فلو كان مداراً بالعرض ولا ينض شيءء فالمشهور: لا تجب...يعني: لو كان 
يدير العروض بعضها ببعض ولا يبيع بشيء من العين» فالمشهور عدم التقويم؛ بناء على اشتراط النضوضء والشاذ 
لابن حبيب. ولمالك من رواية مطرف وابن الماحشون)» وقال عطية سالم في تكملة الأضواء(//97١)‏ نقلاً عن 
الشيخ الشنقيطي: (سمعت من الشيخ - رحة الله تعالى علينا وعليه - في موضوع ركاة العروض في قول المالكية: يشترط 
أن ينض في يد التاحر المدير ولو درهماً أثناء الحول» وإلا لما وحبت عليه ركاة في عروض تحارته. فقال حرحمة الله تعالى 
علينا وعليه-: لو كان مالك - رحمه الله - موجوداً اليوم لم يقل ذلك ؛ لأن العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه 
الأوراق» وقد لا ينض في يده درهم» واحد فضة. ويترتب على ذلك إسقاط الرّكاة عن عروض التجارة» وهي غالب 
أموال الناس اليوم). 


:)7١(ص وانظر: مراتب الإجماع ص(537). التمهيد(5/117١1١)» قال ابن حزي في القوانين‎ :.)1١/5( المحلى‎ )١( 


(تنقسم العروض إلى أربعة أقسام: للقنية حالصاً فلا ركاة فيه إجماعاً). 


(9) شرح مختصر حليل للحرشي(؟/187١)»‏ قال ابن جحزي في القوانين الفقهية ص(593): (ينقسم حلي الذهب والفضة 


أربعة أقسام: الأول أن يتخذ للباس الحائز فلا ركاة فيه خلافاً لأبي حنيفة» والثاني أن يتخذ للتجارة ففيه الركاة 


إجماعاً ويعتبر بوزنه دون قيمة صياغته). 


(5) بداية المجتهد(5/7١).‏ قال النووي في المجموع(57/7): (وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أتمم قالوا: 


لا تحب)» أي: زكاة عروض التجارة» وصرّح بذلك ابن حزم وناقش انظر: المحلى(7/5١)؛‏ (59/5). 
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يروا في عروض التجارة زكاةً» وتبعهم على ذلك بعض المعاصرين» وخكم على رأيهم 
بالشذوذ. وهذا هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 

الألباني (ت ©0١47‏ ومقبل الوادعي (ت577١1)”".‏ 

وقد سبقه)ا من المتأخرين الشوكاني(ت٠75١0"».‏ وتبعه: صديق حسن خان 


تا 2001 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع . وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 


وه 


؟/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصافء ومن ذلك: 

- أبوعبيد القاسم (ت555)بقوله: (أموال التجار عندناء وعليه أجمع المسلمون أن 
الزكاة فرض واجب فيهاء وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا) '. 

- والخطابي(ت88”) بقوله: (احتج...بعض أهل الظاهر تمن لا يرى الزكاة في أموال 
التجارة...ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلمء فلا يعد قول هؤلاء معهم 


)١(‏ قال في تمام المنة ص(757): (الحق أن القول بوجوب الرّكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ مع منافاته لقاعدة "البراءة الأصلية"). 

(١؟)‏ قال في "إحابة السائل على أهم المسائل" ص(7١7):‏ (عروض التجارة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها 
زكاة؛ لعدم ورود الدليل). 

(9) انظر: الدراري المضية »)١50-155/57(‏ السيل الجرار ص(55-/5310). 

(5) انظر: الروضة الندية 05-6-٠019‏ ه). 

(5) الأموال ص(577). 
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خلاف). 

- وابن عبدالبر (ت”577)بقوله: (وقد شد داود فلم ير الزكاة في العروض)”"» وقوله: 
(وأما داود بن على فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت 
للتجارة أو م تشتر للتجارة)””". 

- وابن تيمية («ت72718) بقوله: (والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على 
وجوبها في عرض التجارة)”". 

- والزركشي (7727) بقوله: (عن ابن عمر -رضي اللّهِ عنهها-: ليس في العروض زكاة إلا 
ما كان للتجارة. رواه البيهقي.مع أن ذلك قد حكاه ابن المنذر إجماعاً وإن كان قد 
حكي فيه خلاف شاذ عن داود ونحوه. واللّه أعلم)" ". 

- ومحمد الأمين الشنقيطي (ت1197) بقوله: (فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق 
حديث أبي ذر» وحديث سمرة بن جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة 
الجلود من حماس» وما روي عن ابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وظاهر عموم الآية 
الكريمة» وما فسرها به مجاهد. وإجماع عامة أهل العلم إلا من شل عن السواد 
الأعظم- يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة) ”©. 


- وعبدالله المنيع بقوله: (فالقول بأن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة قول 


.)5 معالم السنن (7/8ه-؛‎ )١( 

.)١7؟5/1١7(ديهمتلا‎ )١( 

.)١59/9( الاستذكار‎ )"( 

(5) مجموع الفتاوى (45/75). 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 517). 
(79) أضواء البيان .)١89/57(‏ 
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شاذ)”'"» وقال: (ولقد تبش هذا القول من مقبرته قبل -أربعين عاماً-فانقض للرد 
عليه...وانتهى الآمر بإعادة هذا القول الشاذ إلى قبره ودفنه» ولكن في عصر الحرية 
الفكرية الفوضوية وجد من يجد في نبشه طريقاً للشهرة والظهور)””". 

- وني فتاوى اللجنة الدائمة: (إنها نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ 
لأنه لا يقول بتعليل الأحكامء والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول 
باطل....وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطى)”". 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدلن القائلية ب زكاة عروض التجارة : 
و ين بوجوب زكاة عروض النجار 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
١‏ قوله تعالى: «و يها ألَدنَءَامَنوَأ أَنَفِفُوأمِن طِيَبتِ مَاكسَبَكّرَ 1# وقوله: حُدَ 


من أَموِمَ صَدَفَةَ 4 .وقوله: رترت ف أ َو 0 نا 
وجه الاستدلال: 


- هو ما صح عن مجاهد في قول الله: 18 أن َفِهُوأ من طَيَبّتِ ما كسَبَشُمَ # قال: (من 


التجارة)”"» و(عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى: 9 


.)١7(ص بحوث وفتاوى ف بعض مسائل الركاة‎ )١( 

.)١5-١5(ص المرجع السابق‎ )١( 

(59) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى(7/9١1").‏ 

(5) من الآية )١501(‏ من سورة البقرة. 

(5) من الآية )٠١7(‏ من سورة التوبة. 

(5) الآية 9 ؟) من سورة المعارج. 

(/1) أخرحه الطبري في تفسيره (197-79/54) وابن أبي شيبة(157؟١)وغيرهماء‏ من طرق عن شعبة عن الحكم عن 
مجاهد» وعن ابن أبي بخيح عن مجاهد. 
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ما كَسَبَثْم © ينتظمها...ويجتج بظاهر الآية على من ينفي إيجاب الزكاة في 
العروض)”": (ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية)”". 

- وقد ترجم لهذه الآية الإمام البخاري فقال: (باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله 
تعالى...)''' فأورد الآية» والبيهقي ترجم لها بقوله: (باب زكاة التجارة)”". 


- وقوله: أحُديِنَ أَمْوِمَ 4 (وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل) © 
كاقال الما 
- وفي قوله: ولد ف نوي عموم أيضاً(ومال التجارة أعم الأموال": فكانت 


أولى بالدخول)”"» و(أولى بالإيجاب)” . 


؟/واستدلوا بحديثين: حديث سمرة بن جندب #ك قال: «فإن رسول الله عي كان يأمرنا 


أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» ”"'. وحدية أن ذرّ # مرفوعا وفيه: «وفي البرٌ 


)554/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )1١( 

.)١89/5( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري(5/1١١)»‏ ولم يورد في الباب حديثاء وهذا الباب ومعه نحو عشرة أبواب أحصيتها لايذكر فيها أي 
حديثء فيكتفي بآية مع الترجمة» وقد يكتفي ببعض الآثار» وقد يكتفي بالترجمة فقط دون آية أو حديث أو أثر. 

(5) السئن الكبرى(517//54؟)» أورد الآية ثم أثر مجاهد ثم أحاديث الباب. 

(5) المنتقى(7/١١١)»‏ وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي(4/7١٠):‏ (هذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه. 
وتباين أسمائه» واحتلاف أغراضه؛ فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل). 

(5) (لأنه يشمل كل مال يُتجر فيه؛ من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك). فقه الرزكاة ص(555). 

(0) المبدع شرح المقنع (75/8/7). 

(8) الحاوي الكبير (5879/9). 

(9) أخرحه أبوداود(577١)؛‏ والطبراني في الكبير(59١7)»‏ والدارقطني(71١7):‏ والبيهقي في الكبرى(755917)؛ ومداره 
على جعفر بن سعد بن مرة بن جندب» عن خبيب بن سليمان» عن أبيه» عن همرة به وسكت عنه أبوداود 
والبيهقي وحسن إسناده ابن عبدالبر في الاستذكار(/١17١)»‏ قال ابن القطان في بيان الوهم(7/8/5١):‏ (إسناد 


مجهول البتة» فيه حعفر بن سعد بن سمرة» وخحبيب بن سليمان بن سمرة» وأبوه سليمان بن سمرة. وما من هؤلاء» من 


0 
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٠ 


صدقته)”"'» وقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كان في) كان من مال في رقيق» أو في 


4 


ِِ 


دوابء أو بز يُدار لتجارة» الزكاة كل عام)”". 

وجه الاستدلال: 

- حديث سمرة ه (هذا نض لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة)””» وفي 
حديث أبي ذر #ه أوجب في البزّ الصدقة(والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند 
البزازين» وزكاة العين لا تجب في الثياب» فتعين الحمل على زكاة التجارة)””» ( ولا 


تعرف له حال» وقد جهد المحدثون فيهم جهدهمء وهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو 
المائة)» وقال الذهبي في الميزان1/١‏ 5): (هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم). 

)١(‏ أخرحه أحمد(5017١5)»‏ والدارقطني(974١)‏ والبيهقي في الكبرى(/7255) من طريق ابن حريج» عن عمران بن أبي 
أنس» بلغه عنه. عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبي ذر بهء وأخرحه الدارقطني(9757١)»‏ ومن طريقه 
البيهقي(72707)» من طريق موسى بن عبيدة» حدثني عمران بن أبي أنس»؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي 
ذر به» وهو عند من سبق بلفظ(البرٌ)» وصرّح بذلك الدارقطني بقوله: (قالها بالزاي)» وأكد ذلك بقوله: (كتبه من 
الأصل العتيق وفي البز مقيد)؛ وهو عند الحاكم(٠7/7)‏ وصححه بلفظ: «البر)» قال ابن دقيق: (الذي رأيته في 
نسخة من لمستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة) نقله ابن حجر في التلخيص 
الحبير(731/7)» قال النووي في المحموع(5172/5): (روفي البز صدقته) هو بفتح الباء وبالزاي» هكذا رواه جميع 
الرواة وصرح بالزاى الدارقطني والبيهقي)» وقال في تحذيب الأسماء واللغات(307/5): ( (رفي البّر صدقة) هو بفتح 
الباء وبالزاي» وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى تقيبد» فإنما قيدته؛ لأنني بلغني أن بعض الكُدّاب صحفه بالبر 
بضم الباء وبالراء. قال أهل اللغة: البز الثياب التي هي أمتعة البزاز) انتهى» والحديث برواية ابن حريج سئل عنه 
الإمام البخاري فقال: (ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس) كما في العلل الكبير للترمذي ص(١١٠)»‏ 
ولعل ابن جريج دلّسه عن موسى بن عبيدة المذكور في الطريق الآخرء وقد قال الدارقطني عن تدليس ابن جريج: 
(يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما معه من بمجروح؛ مثل إبراهيم بن أبي يحبى» وموسى بن 
عبيدة وغيرهما) كما في سؤالات الحاكم للدارقطني ص(74١)»‏ قال ابن مفلح في الفروع(31/5١):(‏ وق صحة 
هذا الخبر نظر» ويدل على ضعفهما أن أحمد إنما احتج بقول عمر نه لحماس)» وسيأتٍ قول عمر بإذن الله 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق(١١٠7)‏ عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» وإسناده صحيح. 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 7007)» وانظر: بحر المذهب(5/8/5١).‏ 

(:)كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص »)١77(‏ وانظر: الحاوي الكبير (9/ 7807). 
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خلاف أنها لا تجب في عينه» وثبت أنها تجب في قيمته)”". 

- وأما قول ابن عمر فله حكم الرفع كما قال ابن عبدالبر: (ما كان ابن عمر ليقول مثل 
هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي)”"» وفي قوله: (كان فيما كان) إشارة إلى 
أن هذا الحكم كان عليه العمل في زمن التشريع. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- (أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليهان بن موسى» وسمرة # 
مجهولون لا يعرف من هم)”'"» وحديث أب ذر(إسناده غير صحيح مداره على موسى 
دخ غبيلة الريرى )0 قال البخاري عن موسى: (قال يحيى كنا نتقى حديثه تلك 
الأيام وقال أحمد منكر الحديث)”2. 

- (ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي الزكاة 
المفروضة؛ بل لو أراد التق مها الزكاة المفروضة لبين وقتهاء ومقدارهاء وكيف م 
أمن أعيانهاء أم بتقويم» وبماذا تقوّم؟ ومن المحال أن يكون اك يوجب علينا زكاة لا 
يبين كم هي» ولا كيف تؤخل. 

- وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع؛ كما حدثنا عبد 
الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملكء ثنا محمد بن بكرء ثنا أبو داود» ثنا مسدد. ثنا 
معاوية» عن الأعمشء عن أب وائل؛ عن قيس بن أب غَرَزة قال: مر بنا رسول الله 
فقال: «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه بالصدقة»» فهذه 


01١‏ المغني لابن قدامة (9/ /ه). 

(؟) الاستذكار .)١77/9(‏ 

(5) المحلى (50/5). 

(5) التلخيص الحبير (591/5). 

(5) التاريخ الأوسط(9172/5)» وانظر: تمذيب الكمال(8/59١٠1).‏ 








الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





صدقة مفروضة غير محدودة» لكن ما طابت به أنفسهم. وتكون كفارة لما يشوب 


البيع ئما لا يصح من لغو وحلف)"". 
- وحديث أب ذر # (فيه لفظة اختلفت النسخ فيها وهي: «البز» فهي في بعضها البز 


بفتح الموحدة والزاي المعجمة وقد صرح بذلك موسى بن عبيدة وقد علمت ضعفه 
وفي بعضها "البر" بالباء المضمومة والراء المهملة ولم يتبين لنا ولا لكثيرين قبلنا أمهما 
الأرجح وهذا كا قال صديق خان في "الروضة": "مما يوجب الاحتال فلا يتم 
الاستدلال". قلت: هذا لو صح الحديث فكيف به وهو ضعيف؟!)”". 

وأجيب عن هذه المناقشات: 

- (بأن حديث سمرة سكت عنه أبوداود والمنذري وهذا تحسين منهماء وحسّنه ابن 
عبدالبر» وقال الشيخ أحمد شاكر رداً على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حبان 
في الثقات. 

- وحديث أبي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة» قال في إحداها: 
هذا إسناد لابأس بهء وقد تأيد الحديثان بالعمومات» وبعمل الصحابة» وإجماع 
السلف. مع مايعضدهما من النظر الصحيح والقياس السليم)””. 

- أما حمل ابن حزم الصدقة في الحديث على غير الزكاة» فهذا (خلاف الظاهرء بل 


)١(‏ المحلى .)4١-15.0/4(‏ والحديث المذكور عتحه أحمد(1514١)‏ وأصحاب السنن من حديث قيس بن غَرَزَةَ طلك» 
وقال الترمذي: (حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح...ولا نعرف لقيس عن النبي َك غير هذا). 

)١١‏ تمام المنة ص(757). 

(؟) فقه الركاة ص(-70773)» والصواب ضعف الحديثين من حيث الصنعة الحديثية» لكن ضعفهما يسير» وأما ذكر 
ابن حبان مجهول الحال في الثقات؛ فمعروف وسبق تحريره» وحديث أبي ذر مداره على موسى بن عبيدة وليس له 
أكثر من طريق» وانظر تخريجهما. 
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خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار)”"". 
- لآن (المتبادر من كلمة "الصدقة" هو الزكاة. فقد صحت الأحاديث الكثيرة بتسميتها 


ل" كما في الحديث» انصرف إلى اللفظ المعهود.» وهو 


رع 


صدقة» وإذا عرفت ب أ 


الزكاة)”". 


سر 
7 
مم 


- كما قال الله: ماحد مِنَ أَموِم صَدَكَةٌ تطهرهم وَتركيم ييا 04" قال الإمام الشافعي: 
(ما أخذ من مسلم فهو زكاة» والزكاة صدقة» والصدقة زكاة وطهور أمرهما ومعناهما 
واحد» وإن سميت مرة زكاة ومرة صدقة؛ هما اسمإن لها بمعنى واحد. وقد تسمي 
العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وهذا بِيّن في كتاب الله عز وجلء وفي سنة 
رسول الله #ك. وفي لسان العرب)”). 

- وحديث التجار ليس فيه(دليل على ما ادعوه؛ لأنه إن| أمرهم في هذا الحديث بشيء 
من الصدقه غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام ومر الأوقات» ليكون كفارة عن 
اللغو والحلف)”". و(أنه ينبغي للتجار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا 
يخلو من الأييان. والمواعيد الكاذبة» فيكفرونها مها" '» فهي كفارة مستحبة وليست 
فندقة واجزة: 

- وابن حزم قال عن هذه الكفارة: (فهذه صدقة مفروضة غير محدودة)» فأوجب 


.)7١١/9( فتاوى اللجنة الدائمة-امجموعة الأولى‎ )١١( 

)١(‏ فقه الرّكاة ص(555)» كقول الله: 8 إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَآءِ ...4 الآية» وقوله كَي: «...صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم» الحديث, والعامل على الركاة يسمى مصدقاً انظر: فقه الركاة ص(57). 

(*) من الآية )٠١7(‏ من سورة التوبة. 

(5) الأم (30/7)» قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص(79١):‏ (الصدقة ركاة» والرّكاة صدقة» يفترق الاسم ويتفق 
المسمى)» وقال ابن تيمية في فتاويه(ه ؟/8): (فقد سمى الله الرّكاة صدقة وركاة). 

(5) معالم السئن (57/9). 

(") ذخيرة العقى(: 259/9). 
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الكفارة ولم يوجب الزكاة. (فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحددة 
-كما يقول ابن حزم نفسه- مايكون كفارة لمايشوبء فكيف يُعمّى مما هو مفروض 
عل عامة المسدلميف 79 

- وآأما لفظ البر أو البز (فالجواب هو ما قدمنا عن النووي» من أن جميع رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقي. والدارقطني)”"» فالبرتصحيفء وأما البز ف(لا 
يقال تصحيف؛ لأنه نُقل مضبوطاً بالزاي)”". ما يدل على حفظ هذا الوجه. 


“7/ ومن الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة: أثر أبي عمرو بن حمّاس”"» عن أبيه 
حماس" », أنه كان يبيع الأدم والجعاب” '» وأن عمر قال له: ديا حماس أذ زكاة مالك)» 


فقال: واللّه ما لي مال إن) أبيع الأدم والجعاب, فقال: (قوّمه و أذ زكاته)""» وقول ابن 


)١(‏ فقه الركاة ص(578). 

(١؟)‏ أضواء البيان )١17/5(‏ وقول النووي مذكور في تخريج الحديث. 

(9) الإشراف على نكت مسائل الخلاف(١07/1١5).‏ 

(5) قال النووي في تمذيب الأسماء واللغات(577/7): (الرحل الصالح المستجاب الدعوات). 

(5) قال النووي في تحذيب الأسماء واللغات(1١/78١):‏ (حماس بن عمرو الليثى المدني التابعي» ممع عمر بن 
الخطاب...وحماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم والسين المهملة)» قال ابن حجر في تعجيل المنفعة(457/1): 
(هو مخضرم كان رحلاً كبيراً في عهد عمر وذكره بن حبان في الثقات)» وذكره ابن مُطْلُوبَعَا في الثقات ممن لم يقع 
في الكتب الستة .)5١/5(‏ 

(1) الأدم جمع أدمة (والأدمة: باطن الجلد» والبشرة: ظاهرها) كما في بجمل اللغة ص(0 5)» والجعاب جمع جعبة و لالَعْبّة 
وعاء السّهام) كما في المنخصص (؟/57). 

(0) رواه ابن أبي شيبة(457١٠)»‏ وأحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص (77١)؛‏ والشافعي في الأم(؟/ 45)»؛ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى(7707): وأبوعبيد في الأموال ص(75١١)‏ وغيرهم» من طرق عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس بهء ولعبدالله بن أبي سلمة متابعة عند 
أبي عبيد(7١١)»‏ والشافعي في الأم(53/7) من طريق محمد بن عجلان عن أي الزناد عن أبي عمرو بن حماس 
عن أبيه عن عمر مثله» واحتج بحذا الأثر الإمام أحمد كما في المسائل برواية ابنه عبدالله ص(77١)»‏ ورواية أبي 
الفضل »)71١7/١(‏ وقال ابن مفلح في الفروع(91/5١):(أحمد‏ إنما احتج بقول عمر ذه لحماس)» واحتج به 
كذلك الإمام الشافعي في الأم(53/7)» وقال الحويني في نحاية المطلب(53/8): (الأصل الذي اعتمده الشافعي 


همه 
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عمر #: (ليس في العروض زكة الا أن تكون للتجارة)”''» وقول ابن عباس: (لا بأس 
بالتربص حتى يبيع» والزكاة واجبة عليه)”". 

وجه الاستدلال: 

قال الطحاوي: (روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف). وقال 
ابن" المتذرة: (ومق ووينا :هذا القول عكه عمر بن النظات :وان عهر» وعائفة»:وايق 
عباس)”"» قال البيهقي: (وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن 
ابن عمر » ولم يحك خلافهم عن أحد)”". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- (أما حديث عمر؛ فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيهء وهما 


خيولان)” . 


حديث حماس)» وقد أعل الأثر ابن حزم في المحلى(51/54) بجهالة حماس وابنه» وقال ابن كثير في إرشاد 
الفقيه(١/553):‏ (رواه الشافعي وسعيد بن منصور بإسناد جيد)» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 
28 (رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسّا)» وقال ابن حجر إتحاف المهرة :)١748 /١١(‏ (قط في 
الكاة: ثنا محمد بن أحمد بن الحسنء ثنا يوسف القاضيء ثنا محمد ابن أبي بكرء ثنا حماد بن زيد» ثنا يحبى بن 
سعيد» عن أبي عَمرو بن حمّاسء عن أبيهء بمذا. وقال: كلهم ثقات)انتهى, والأثر في سنن الدارقطني(/١١٠3)‏ وم 
أقف على قوله: (كلهم ثقات). 

)١(‏ رواه أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص(57١)»‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى(5 2077٠‏ وأخرجه الشافعي في الأم 
(53/7)» وابن أبي شيبة(5559 )٠١‏ وغيرهم؛ من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به» وإسناده 
صحيح؛ وقال ابن حزم في امحلى (50/5): (خبر صحيح). 

)١(‏ أخرحه أبوعبيد في الأموال )١١87(‏ قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن حابر بن زيد 
فذكره» وإسناده لابأس بهء قال ابن حزم في ا محلى(؟ / ٠‏ 4): (خبر صحيح). 

() الإشراف(7/١86)‏ وقال: (والفقهاء السبعة» سعيد» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث ابن هشام؛ وخارحة بن زيد» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وبه قال الحسن البصري» 
وجابر بن زيد» وطاووس» وميمون بن مهران» والنخعي). 

(5) السئن الكبرى(48/5 ؟). 

(ه) المحلى (51/5). 
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- (وأما حديث ابن عباس ...[ف] لا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة؛ 
وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة 
الذهبء. والفضة, والماشية حين تستفاد» فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه... 

- عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس: أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين 
يستفيده» وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول' »وقد بين هذا عطاء: وهو أكبر 
افص 

- فعن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (لا صدقة في لؤلؤء ولا في زبرجد. ولا ياقوت. 
ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة 
في ثمنه حين يباع)”". 

- (وأما خبر ابن عمر: فصحيح؛ إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله َه وكم 
قضية خالفوا فيها عمر» وابنه)''". 

- (ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى النبي # فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما 
يجب إخراجه منهاء فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية» وإنا ب 


تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق)”". 


(1) هذا الأثر ثابت» رواه أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص(77١)»‏ ومن طريقه ابن حزم في امحلى(47/4) من طريق 
عبد الصمدء نا حماد قال: نا قتادة» عن حابر بن زيد به» وأخرج الوارد عن ابن عباس ابن أبي شيبة(775١٠)‏ 
وغيره» أبو أسامة» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس في الرحل يستفيد مالاً قال: (يركيه حين يستفيده). 

9 المحلى (55-41/5) 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة »)٠٠١15(‏ ومن طريقه ابن حزم في امحلى(45/4) من طريق محمد بن بكير محمد بن بكير» 
عن ابن حريج» قال: قال لي عطاء به وأخرجه عبدالرزاق بأتم منه» وسيأق في الجواب عن المناقشة بإذن الله. 

(:) المحلى (57/5). 

(5) تمام المنة ص(7515). 
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والجواب عن هذه المناقشة: 

- أما أثر عمر 4ه فقول ابن حزم بأن حماساً وابنه مجهولان» تعقبه أحمد شاكر بقوله: 
(كلا بل هما معروفان ثقتان)”"'» (وكم من معروف قد جهله)”'' ابن حزم. 

- وعلى فرض التسليم بجهالته| فابن حماس (جهالة مثله لا تضر حيث لا يوجد من 
جرحه؛ أو طعن فيهما ساقه من متن؛ على أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات". واللّه 
أعلم» وأمّا أبوه حماس؛ فقد قال الحافظ: "هو مخضرم, كان رجلا كبيرًا في عهد عمر 
وذكره ابن حبان في "الثقات")”"» وقال ابن تيمية: (اشتهرت القصة بلا منكر)” . 

- وقد سبق في تخريج الآثر أن الإمام أحمد احتج به» واعتمده الشافعي» ونقل ابن حجر 
عن الدارقطني أنه قال في رجاله: (كلهم ثقات)» وجوّد إسناده ابن كثير » وصححه 
ابن الملقن. 

- فإن لم يُسلّم بذلك, فلهذا الأثر عن عمر شاهدان قويان: الأول صححه ابن حزم 
وهو عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن 
الخطابء فكان إذا خرج العطاء: (جمع أموال التجار» ثم حسبها شاهدها وغائبهاء ثم 


أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب)7©. 


)١١(‏ المحلى (5/5١؟)‏ بتحقيق أحمد شاكر. 

(؟) إعلاء السنن (7 07/5/1١‏ ؟). 

(59) النكت العلمية على الروضة الندية ص(559). 

(5) مجموع الفتاوى .)١5/55(‏ 

(5) أخرحه أبوعبيد في الأموال(178١١)»‏ وابن أبي شيبة(477١٠)‏ وغيرهماء من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن 
شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, عن عبد الرحمن بن عبد القاري به» قال ابن حزم في المحلى(50/5): 
(خبر صحيح)» قال في النكت العلمية على الروضة الندية ص(53١):‏ (وهو شاهد قوي لما تقدم في قصة حماس)» 
على أن ابن حزم قد تأوله بعد تصحيحه فقال: (وأما حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه؛ لأنه 
ليس فيه: أن تلك الأموال كانت عروضاً للتجارة» وقد كانت للتجار أموال تحب فيها الرّكاة» من فضة وذهب وغير 
ذلك؛ ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه فيحصل من فعل ذلك على الكذب) انتهى؛ ولعل ماورد عن عمر من 


0 
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- والآخر عن زياد بن حديره قال: (استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تجار 
المسلمين ربع العشر)”". 

- والآخر يشبه ماصح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب لزريق”" بن حيان: (أن انظر من 
مرّ بك من المسلمين» فخذ ما ظهر من أموالهمء ما يديرون من التجارات» من كل 
عي ذيثاراء ذيئاراً. ف] تقض فبتحسات ذلك حت يبلغ عشرين ديناراً. فإن 
فصي كلق ذينان"فدعها ولاج ع مني 7 

- قال ابن عبدالبر: (معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتاباً 
ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رآي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما 
يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السئن المأثورة عن النبي َه وعن أصحابه 
المهتدين مهديه المقتدين بسنته وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع 
دينه وفضله... وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز 
طريقه سلك في ذلك)””''» وقال ابن العربي: (عمر بن عبدالعزيز كتب بأخذ الزكاة من 


مجموع الآثار الثلاثة يبين أن المقصود الأخذ من عروض التجارة» وإلا فما فائدة التنصيص على التجار هنا إن لم 
يكن المقصود مال تحارتهم؟! 

)١(‏ أخرحه أبوعبيد في الأموال(/75١)‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم بن مهاجر» عن زياد بن حدير به) 
ولابأس بهء ويقويه ما أحرحه ابن أبي شيبة(4 1/5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عاصمء؛ عن الحسنء قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى (أن نخذ ممن مر بك من حار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم)» وكذلك كتاب 
عمر الذي ذكره أنس بن مالك َيه لأنس بن سيرين: (نخذ من أموال المسلمين ربع العشر » ومن أموال أهل الذمة 
إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر) أخرحه البيهقي في الكبرى(0175/١)وغيره.‏ 

(؟) قال أبوعبيد في الأموال ص(١55):‏ (أهل العراق يقولون رزيق» وأهل الشام ومصر يقولون زريق» وهم أعلم به). 

(؟) أخرحه مالك »)755/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم(53/7)ءوأبوعبيد في الأموال :.)١١54(‏ وابن حزم في 
انخلى(77/5١)»‏ وأخرجه أبويوسف ف الخراج ص(١5١)»‏ وابن أبي شيبة(/307) وغيرهم من طريق يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن زريق به. 


.)١57/9( الاستذكار‎ )4( 
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العروض. والملاً الملأ» والوقت الوقت)0". 

- وأما مذهب ابن عباس 45 فنص كلامه أن الزكاة واجبة على التاجر: (والزكاة واجبة 
عليه) وهذا هو المطلوب؛ وظاهره الترخيص في تأخير زكاتها حتى يبيع العروض: 
(لابأس بالتربص حتى يبيع). 

- وقوله هذا يقابله من قال بالتقويم كل عام» وليس إسقاط الزكاة ما يقابله» وهذا هو 
سياق الأثر كاملا وهو ظاهر فيه| ذكرت» قال أبو عبيد: (عن جابر بن زيد أنه قال في 
مثل ذلك”": "قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلّت فيه الزكاة» ثم أخرج زكاته؛ على أن ابن 


"0 0 فقول جابر 


عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع» والزكاة واجبة عليه 
بن زيد:(على أن ابن عباس كان يقول) هو تفريع على ما سبق من كلامه. 

- أما قول عطاء: (ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع)؛ فليس فيه عدم وجوب الزكاة في 
عروض التجارة» وهذا سياق الأثر تاماً عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي 
عطاء: (الصدقة في تبر الذهبء وتبر الفضة إن كان يدار» وإن كان لا يدار» وإن كان 
مسبوكاً موضوعاًء وإن كان في حلي امرأة» قال: ولا صدقة في اللؤلؤ» ولا زبرجد. 
ولا ياقوتء ولا فصوص.ء ولا عرض لا يدار» فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه 
الصدقة في ثمنه حين يباع)””» ففيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وحليهما 
مطلقاًء وعدم وجوب الزكاة في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفصوص إلا إن كانت 


عروض تجارة ففيها الزكاة في ثمنها إذا بيعت, ولم يعتبر الحول كمذهب ابن عباس. 


.)٠١ عارضة الأحوذي9؟/4‎ )١١( 
مثل مافي الرواية التي قبلها عنده وهي عن ابن عمر قال: (ما كان من رقيق أو بد يراد به التجارة» ففيه الرّكاة).‎ )؟١(‎ 
(؟) أخرحه أبوعبيد في الأموال(857/١١) وسبق في تخريجه ذكر تصحيح ابن حزم له.‎ 


(:) مصنف عبدالرزاق١١51١7).‏ 
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- ومما يوضح مذهبه أيضاً قوله لابن جريج: (لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب 
والفضة؛ فإنه إذا كان تبراً موضوعاً وإن كان لا يدار زكي)”"'» وعن ابن جريج قال: 
قال عطاء في البزّ: (إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه)""» فمذهب عطاء في 
وجوب الزكاة كمذهب غيره كما في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاءء والزهري. 
ومكحولء قالوا: (ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة)”". 

- وأما قول ابن عمرء فلفلظ الزكاة (في هذا السياق لايفهم منها إلا الزكاة المعهودة؛ 
لأنها حقيقة شرعية)”). 

- والاعتراض عليه بأن قوله ليس بحجة, فالجواب عنه؛ أن الاستدلال هنا ليس بقول 
ابن عمر مجرداً» بل من وجهين سبق الإشارة إليهماء وهما: 

- الأول أن في قوله: (كان فيهما كان من مال في رقيقء أو في دوابء أو بر يُدار لتجارة» 
الزكاة كل عام)» فالتحديد بكل عام له حكم الرفع" ؛ والثاني أن قوله: (ليس في 
العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة) ليس له مخالف من الصحابة ى) سبق إثباته» 


فيكون إجماعاً. ى) سيأتي تحقيقه في الدليل الآتي. 


4 الدليل الرابع هو: الإجماع . 


0 ا مرجع السابق(؟5 .)7١١‏ 

(1) المرجع السابق(١٠7).‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)١٠١١1/1(‏ 

(:) الفتاوى الشاذة للقرضاوي ص(5 5 ). 

(5) قال العبيلان في النكت العلمية على الروضة الندية ص(5075؟): (أما قوله -رحه الله- [أي:الألباني]: "ومع كونه 
موقوفًا غير مرفوع إلى النبي غَقَ" ؛ فالحواب عليه أنه اجتمع فيه أمران: الأول: اشتهاره» حتى إن من بعد الصّحابة لم 
يعرفوا سواه. الثائي: عدم وجود المخالف من الصحابة» فهو بهذين القيدين حجة حتى على طريقة الشيخ -رحمه 
لله- كما حدثني بذلك», حيث إنه جعل ضابط كون الموقوف حجة: هو اشتهاره وعدم وجود المخالف). 
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وقد نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من العلماء : 


.١ 


قال أبوعبيد القاسم بن سلام (ت2555): (أموال التجار عندناء وعليه أجمع 
المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها)”". 


. وقال ابر المنذر(ت9١3):‏ (وأحمعوا عل أن فى العروض التم تدار للتجارة الزكاة إذا 
وفال ابن 2 وا<معوا 2 وص ر 2 ل 


حال عليها الحول)”". 


. وقال الطحاوي(ت١37):‏ (روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير 


20 


. وقال الجصاص(ت١77):‏ (وروي عن ابن عمر وابن عباس #9 أيضاً زكاة 


العروضء ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه. فصار إجماعاً)2». 


. وقال الخطابي(ت7”88): (روى سمرة بن جندب أن رسول الله كان يأمرهم أن 


يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع» وقد ذكره أبو داود في كتاب الزكاة» 
ثم هو عمل الأمة» وإجماع أهل العلم)””. 


. وقال الباجى (ت57/5): (هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إل 


عماله وأصحاب جوائزه» وأخذ رزيق به الناس في زمانه. وهذا مما يحدث به في 
الأمصارء ولم ينكر ذلك عليه أحد ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه» والناس متوافرون 


في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة» فثبت أنه 


)١(‏ الأموال ص(577). 
(؟) الإجماع ص( 5)» وانظر: الإقناع(515/1). 
(99) مختصر احتلاف العلماء /١9(‏ 57097). 


(4) شرح مختصر الطحاوي(؟/880-87). 
4 معالم السنن 5/5 0). 


ال٠‎ ] 
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إجماع)”". 

. وقال البغوي(ت5١0):‏ (قال داود: زكاة التجارة غير واجبة» وهو مسبوق 
بالإجماع)””. 

4. وقال ابن العربي(ت57 5): (ولم يصح فيه خلاف عن السلف)"". 

4. وقال ابن قدامة(ت5706): (عن أبي عمرو بن حماسء عن أبيه» قال: أمرني عمرء 
فقال: أد زكاة مالك. فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. 
رواه الإمام أحمد. وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تدكرء فيكون إجماعاً)”". 

.٠‏ وقال المجد ابن تيمية(ت507) عن وجوب الزكاة في عروض التجارة: (هو 
إجماع متقدم)©. 

.١‏ وقال أبو العباس ابن تيمية(ت/77): (روي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد 
زكاة مالك فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة 
بلا منكر فهي إجماع)”". 

. وقال الشنقيطي(1797): (فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن 
عمره ولم يعلم له مخالف من الصحابة» وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتياً وهو حجة 


عند أكثر العلماء)”"'» وقال: (وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة د ولم يعلم أن 


.)١؟١/7( المنتقى‎ )١( 

)١(‏ شرح السنة(07/5). 

(؟) عارضة الأحوذي(”/5 .)٠١‏ 

(؟) المغني (8/5ه). 

(5) نقله عنه في الفروع(57/5١)»‏ والمبدع(774/5).» كشاف القناع(40/57؟). 
(5) مجموع الفتاوى (5؟/ .)١5‏ 

010 أضواء البيان .)١17//7(‏ 


) الا١١‎ [[ 
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أحداً منهم خالف في ذلك. فهو إجماع سكوتي)””. 
.٠‏ وقال ظفر التهانوي(ت17945'": (ابن حزم وإمامه داود بن علي الظاهري 
محجوجان بإجماع من قبلهم|)"". 


5. وقال ابن جبرين (ت475١):‏ (إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض 


التجارة فيها زكاة)7'. 
إجماعا)” . 


ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور: 

- بعدم التسليم باتفاق الصحابة ف(قد جاء خلاف ما روي عن عمرء وابن عمر عن 
غيرهما من الصحابةه ...عن ابن جريج أخبرني نافع الخوزي قال: كنت جالساً عند 
عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له: إن أمير المؤمنين -يعني ابن 
الزيير- يقول: أرسل زكاة مالك. فقام فأخرج مائة درهمء وقال له: اقرأ عليه 
السلام؛ وقل له: إنما الزكاة في الناض. قال نافع: فلقيت زياداً فقلت له: أبلغته. قال: 


نعم قلت: فاذا قال ابن الزبير. فقال: قال: صدق”'"» قال ابن جريج: قال لي عمرو 


.)١75/57(قباسلا المرجع‎ )١( 
في ديوبند» وانتقل إلى تمانه كمون عند اله الملقب بحكيم الأمة محمد‎ )١5١١( (؟) ظفر أحمد العثماني التهاوني ولد سنة‎ 
أشرف التهانوي ولازمه» وهو الذي فوضه بكتابة "إعلاء السنن"» وبقي في تأليفه(١ ؟)سنة» وألف العديد من‎ 

الكتب بالأردية مع الإفتاء والتدريس» توفي سنة )١595(‏ ه. انظر: مقدمة إعلاء السنن (١5/1؟107-5؟).‏ 

(") إعلاء السئن .)71075/1١7(‏ 

(5) إتحاج المؤمنين بشرح منهج السالكين(١/571*)»‏ وقال(5717/1): (أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها 
زكاة» وقد حالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة-امجموعة الأولى .)7١١/9(‏ 

(1) المحلى (57/5)» والأثر أخرحه عبدالرزاق(3١١7)‏ ومن طريقه ابن حزم» عن ابن جريج» عن نافع الخوزي» عن زياد 
البواب به» قال أحمد شاكر في تحقيق المحلى(577/5؟) عن الخوزي:(لْ أعرفه ولم أحد له ترجمة)» قلت: توبع الخنوزي 


هته 
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بن دينار: (ما أرى الزكاة إلا في العين)”". 

- و(عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب» فقال صاحب لي: لو 
شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لما حتى يحول عليها 
)2 

- قال ابن حزم: (فهذا ابن الزبير» وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار» وعمر بن 
عبد العزيز» وقد روي أيضاً عن عائشة وذكره الشافعي عن ابن عباس» وهو أحد 
قولي الشافعي)”". 

- ويحتمل أن عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول لعطاء (فقد قال إبراهيم 
الصائغ: سئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتى» حضر زكاته أعليه أن يقوم 
متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته؟ قال: لا ولكن ما كان من ذهب أو 
فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه. أخرجه ابن زنجويه في 
كقاية "الامو ل توي )7 

- ونقل ابن المنذر للإجماع (ليس بصحيحء فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم 
فرقة من فرق الإسلام) ”' ى) قال الشوكاني» (ولو سلمناه لما قامت به حجة؛ إلا على 


كما عند عبدالرزاق بعد الأثر السابق: (قال ابن حريج: وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد)» 
وعبيدالله من رجال الصحيحينء ولكن يبقى زياد البواب لم أقف له على ترجمة» وقوله: (الناضّ) قال في 
النهاية(ه/7/7): (إهو ماكان ذهباً أو فضة» عيناً وورقاً. وقد نض المال ينضصٌ» إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا) 

)١(‏ المحلى (57/5)» وقد أخرحه عبدالرزاق )71١7١(‏ عن ابن حريج عن عمرو بلفظ: (ما أرى الصدقة إلا في العين)؛ 
وسيأي بعد صفحة تفسير العين عند مناقشة الأثر. 

(؟) المحلى (51/5): وقد أخرجه أبو عبيد في الأموال(45١١)‏ من طريق معاذ» عن ابن عون به. 

© المحلى (55/5). 

(5) تمام المنة ص(719). 

(ه) الدراري المضية :»)١70/7(‏ وقد سبق في بحاسة الدم الكثير أن الشوكاني أول من خحالف» ولم يستطع الإعتراض على 
الإجماع بإثبات المخالف» وف ركاة العروض اعترض بمخالفة الظاهرية» مع أن الإجماع المحكي سابق لحم وهو إجماع 
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من يقول بحجية الإجماع) كا قال صديق خان' ". 


وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أما خبر ابن الزبير بالإسناد الذي ذكره ابن حزم فقد قال التهانوي: (أولا يستحي ابن 
حزمء حيث يجهل المعروفين من الرجال ويحتج بالمجهولين؟فإن نافع بن الخوزي لم 
نعرفه» ولم نجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال)» قال أحمد شاكر:( :١ل‏ أعرفه ولم 
أجد له ترجمة)”"» وزياد البواب أيضاً لم أعرفه ولم أقف له على ترجمة. 

- وعلى التسليم بثبوته» فأين ذكر التجارة فيه؟ (ومن أين عرف أن ابن الزبير كان طلب 
منه زكاة عروض التجارة؟)”"» وسياق عبدالرزاق لهذا في (باب لازكاة إلا في 
الناض) وهو المقابل للدين وماقبله من الآثار ومابعده كلها في زكاة الدين» (ومعناه: 
إنا الزكاة في النقد لافي الدين حتى يستوى)”؟» ولو كان المراد إسقاط زكاة عروض 
التجارة (لرد ابن الزبير مائة درهم التي أخذها من غير حقها ولم يكن كذلك)”2, 
وبطل بذلك معارضة إجماع الصحابة. 

- وأما قول عمرو بن دينار: (ما أرى الزكاة إلا في العين)؛ فهو تعليق منه على أثر ابن 
الزبير السابق» ومؤكد للمعنى الذي ذكر في المراد به» ومراده بالعين مايقابل الدين» 


ف(العين: لفظ مشترك في نحو من عشرين مسمىء والمراد هنا: المال الحاضرء 


الصحابة» وهو الإجماع الذي للشوكاني كلام بالاعتداد به» وله كلام بعدم الاعتداد بالإجماع دون تفصيل. 
)١(‏ الروضة الندية .)5:05/5١(‏ 
)١(‏ المحلى )١77/(‏ بتحقيق أحمد شاكر. 
(؟) إعلاء السنن (7١/15؟).‏ 
(4) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
١‏ 
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والدين: ما كان في الذمة)”"» و(أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيا يقابل الديونء 
وهي الأموال الحاضرة نقداً كانت أو غيره)”"» فهو كالمروي عن عائشة وعكرمة 
وعطاء من قولهم : (ليس في الدين زكاة)”"» وهي مسألة خلافية. 

- أما ماذكره عن عمر بن عبدالعزيز أن عبد الله بن عون قال: (أتيت المسجد وقد قرئ 
الكتاب» فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا 
يعرض لما حتى يحول عليها الحول)؛ فمن هو صاحب ابن عون ؟! 

- وعلى تسليم ثبوته» ف(لاحجة له فيه» بل هو حجة عليه؛ فإنه أوجب الزكاة في أموال 
التجارة بعد أن يحول عليها الحول)2. 

- والعجب من ابن حزم كيف يتمسك بمثل هذاء وهو يعرف أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب لزريق بن حيان: (أن انظر من مرّ بك من المسلمين» فخذ مما ظهر من أموالهم 
مما يديرون من التجارات. من كل أربعين ديناراًء ديناراً)”'. وهذا أصح وأظهر عن 
عمر» وقد ذكره ابن حزم في زكاة الذهب» وأعرض عنه هنا. 

- وعمر بن عبدالعزيز لم يتفرد بذلكء قال أبوعبيد: (وهو عندنا على ما قال عمر بن 
عبد العزيزه أنه لا زكاة في الربح أيضا حتى يحول عليه الحول» وقد كان الليث يقول 


نحو هذ ”)١‏ . 


)١(‏ المطلع ص(755). 

.)5514/5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق(18/5) (باب لا زكاة إلا في الناض)» ومصنف ابن أبي شيبة(790/7) (من قال: ليس في 
الدين ركاة حتى يقبض). 

(59) إعلاء السئن (7١/10/6-/0؟).‏ 

(5) سبق تخريجه وأن ابن حزم أخرحه في المحلى(117/5) من طريق مالك. 

(7) الأموال ص »)5٠١(‏ قال ابن عبدالبر في الاستذكار(”/41 :)١‏ (هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها 
يستأنف الحول فيها على ما وردت به السنة). 

١ 
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- وأما قول ابن حزم: (وقد روي أيضاً عن عائشة» وذكره الشافعي عن ابن عباس» 
وهو أحد قولي الشافعي)” '» فهو معارض بقول ابن المنذر: (أجمع عامة أهل العلم 
على أن في العروض التي مُلكت للتجارة الزكاة إذا حال علي الحول. وممن روينا هذا 
القول عنه عمر بن الخطاب» وابن عمرء وعائشة» وابن عباس)”". 

- وأما قول ابن عباس» فقد سبق تحرير رأيه في وجوب زكاة التجارة» والذي ذكره 
الشافعي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فقد ضعفه. قال البيهقي: (الذي روى عن 
ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العروض. فقد قال الشافعي: في كتابة القديم إسناد 
الحديث عن ابن عباس ضعيف*”"» قال النووي: (وأما قول ابن عباس فهو ضعيف 
الإسناد. ضعفه الشافعي # والبيهقي وغيرهما)0". 

- وإن صح عنهما عدم وجوب زكاة العروض فهو محمول على عرض القنية وليس 
عرض التجارة» قال ابن عبدالبر: (وقد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا زكاة في 
العروضء قال سفيان: عن ابن أبي ذئبء عن القاسم. عن عائشة قالت: ليس في 
العروض صدقة» وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها 
التجارة...وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا 


تحمله)220 وقال بعد أن ذكر بعض الأحاديث والآثار: (لمذا ومثله قلنا إن الذي روي 


(1) المحلى (55/5). 
(؟) الإشراف(7/١8)»‏ قال البيهقي في الكبرى(51/5 ؟): (وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا 
عن ابن عمر» ولم يحك خلافهم عن أحد) . 
(5) السئن الكبرى(58/5 ؟). 
(5) المجموع(58/7). 
)5١(‏ التمهيد (1١5/1؟١).‏ 
أ ١‏ 
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عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد مها التجارة)”". 

- وقال البيهقي عن قول ابن عباس: (يحتمل أن يكون معنى قوله -إن صح-: لا زكاة 
في العرضء أي: إذا لم يرد به التجارة)”". قال النووي: (ليجمع بينه وبين الأحاديث 
والآثار السالفة» ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة)”". (هذا لو كان 
لما أسانيد معتيرة أو مقاربه؛ فكيف وحالما ىا عرفت؟!)20. 

- وأما عطاء فقد سبق توضيح مذهبه وأنه لايخالف في وجوب زكاة التجارة» وقوله: 
(لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة»» وقوله في البز: (إن كان يدار كهيئة 
الرقيق زكى ثمنه)» وأن مذهبه في وجوب الزكاة كمذهب غيره كما في مصنف ابن أبي 
شيبة عن عطاءء والزهري» ومكحولء. قالوا: (ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون 
لتجارة)”'» وقد قال ابن عبدالبر: (قول ابن عباس: لا زكاة في العروضء إن| هو في 
عروض القنية كقول سائر العلماء» وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ 
غليها وليس ذلك بمعروف عديع])0. 

- وأما الإمام الشافعي فقد قال الجويني: (قال الصيدلاني: قد تردد الشافعي في القديم 
في زكاة التجارة. وهذا لم يحكه عن القديم غيره» فلا التفات إليه)» وقد حكاه بعض 
من تأخر عن الجوينيء فقال الروياني: (نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدة: على 


وجوب الزكاةً في عروض التجارةً» وقال في موضع من القديم: من الناس من قال: 


(1) المرجع السابق .)١77/117(‏ 

(؟) السئن الكبرى(48/5 ؟). 

(5) المجموع(58/7). 

(5) النكت العلمية على الروضة الندية ص(١707).‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .)١١١1/1(‏ 

(5) الاستذكار »)171١/(‏ والضمير في قوله: (وأما ماذكره) يعود إلى داود بن علي. انظر: .)١159-154/9(‏ 


هننهة 
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لا زكاةً فيها وروي ذلك عن ابن عباس # وهو القياس)"". ولايصح نسبة القول 
بعدم الوجوب إلى الشافعي ولا إلى ابن عباس . 

- قال النووي: (نصوص الشافعي #ه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة 
التجارة» قال أصحابنا: قال الشافعي # في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة 
فقال بعضهم: لا زكاة فيهاء وقال بعضهم: فيها الزكاة وهذا أحب إليناء هذا 
نصه»...فمنهم من قال: في القديم قولان في وجوببهاء ومنهم من لم يثبت هذا القديم» 
والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي ##هوجوبهاء وليس في هذا 
المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوببهاء وإنما أخبر عن اختلاف الناس وبين أن 
مذهبه الوجوب بقوله: وهذا أحب إلي)”". 

- وأما الظاهرية فهم وإن كانوا من الأمة إلا أن الإجماع القديم سابق لهم» فلا عبرة 
بخلافهم» وبخاصة في] خالفوا فيه القياس» ولايعلم من سبق داود إليه» قال الذهبي 
: (لا ريب أن كل مسألة انفرد بهاء وقطع ببطلان قوله فيهاء فإنها هدرء وإنما نحكيها 
للتعجب. وكل مسألة له عضدها نصء وسبقه إليها صاحب أو تابع» فهي من 
مسائل الخلاف» فلا تهدر)”"» وفي مسألة سابقة”* لخصت القول في خلاف الظاهرية 
بآن ماقبل الظاهرية من إجماع فهو إجماع باق لايخرمه مخالفة الظاهرية» و كل قول 
ليس لهم فيه سلفء أو كان سبب خلافهم اعتمادهم على أصل مبتدع فهو هدر. 


3 وقد شئْع ابن تيمية على الظاهرية في بعض أصوطم. فقال: (ومن لم يلحظ المعاني من 


)1١(‏ بحر المذهب ("/ه: »)١‏ وانظر: البيان للعمراني(05/7"). 
50 امجموع(537/7). 
(؟) سير أعلام النبلاء )١٠١1/1١7(‏ » وقرر نحو ذلك ابن تيمية في منهاج السنة(ه/178). 


هه 
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خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر...وكذلك 
قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذاء 
فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. ف زال السلف يحتجون 
بمثل هذا وهذا)”"'.ولعل هذا النقل عن ابن تيمية يكون مدخلا إلى الدليل الخامس. 


5/ ومن أدلتهم على وجوب زكاة عروض التجارة من المعقول: القياس. 

- (أما القياس الذي اعتمده الجمهور: فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود 
به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق)”"» وتوضيحاً لذلك: 

- فإن (الأثمان لما كانت على ضربين: منها: ما لا تجب فيه الزكاة» وهو اللي المعد 
لاستعمالٍ مباح. ومنها: ما تجب فيه الزكاة» وهو ما عدا ذلك. والماشية على ضربين: 
كان وا مياق ارفاك وض لطلقة ونه اقب افيه اللا ردي لاد 
وجب أيضًا أن تكون العروض على ضربين: منها: ما لا تجب فيه الزكاة» وهو ما لا 
يكوك للتجارة :ومتينا: نا تحت فية الركاة» وهو ها اعد اللفجازة:.ووعه المشانية 


نيفين تمان ؟ يظلك قن لزاع فركعيت فنة /1 95 كا لأق اذنو السا في 7 


.)5١17 /5١( مجموع الفتاوى‎ )1( 

(؟) بداية المحتهد .)١5/9(‏ 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي (7.1/9-/50)) ولمحمد رشيد رضا في تفسير المنار(١١/575)‏ كلام حول 
اعتبار المقاصد في ركاة العروض» وما قال فيه: (مع الاعتبار المستند إلى النصوصء وهو أن عروض التجارة المتداولة 
للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثماتما إلا في كون النصاب يقلب ويتردد بين الثمن 
وهو النقد, والمثمن وهو العروض» فلو لم تحب الرّكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا 
بنقودهم؛ ويتحروا ألا يحول على نصاب من النقدين أبداً. وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. ورأس الاعتبار في 
المسألة: أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم؛ وإقامة المصالح العامة...وأن 
الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل» وتركيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف 
المستحقين» ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى التي تقدم ذكرهاء والفائدة للفقراء وغيرهم 


0 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن قولهم: (إن الزكاة فيها ينمى» فدعوى كاذبة متناقضة؛ لأن عروض القنية تنمى 
قيمتها كعروض التجارة ولا فرق. 

- فإن قالوا: العروض للتجارة فيها الناء. قلنا: وفيها أيضاً الخسارة» وكذلك الجمير 
تنمى» ولا زكاة فيها عندهم» والخيل تنمى» ولا زكاة فيها...)"". 

ويمكن الجواب عن ذلك: 

بأن نمو التجارة نمو حقيقي بالأرباح كنمو السائمة بنتاجهاء وتعرضها للخسارة 

كتعرض السائمة للتلف. والعمدة في الفرق بين التجارة وما ذكره من الحمير والخيل أن 

الصحابة أجمعوا على زكاة التجارة ولم يجمعوا على ماذكر مع ورود الآدلة الخاصة بالعفو 

عن زكاتهاء بل (لا أعرف قائلاً من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمير لغير تجارة 

واستغلال)”7". 


المسألت الثانية: أدئي القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


إعانتهم على نوائب الدهر» مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين» 
وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء: ( َلَايكوْنَدولة ين لوآ سكم . فهل يعقل أن يخرج 
من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟)؛ وفي فتاوى محمود 
شلتوت ص(5١٠):‏ (فلو لم تجب الرّكاة في الأعيان التجارية...لترك نصف مال الأغنياء دون ركاة» ولاحتال أرباب 
النصف الآخر على أن يتجروا بأموالحم» وبذلك تضيع الرّكاة جملة» وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها 
وجعلها ركناً من أركان الدين)؛ وف الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ :)١١5‏ (قول الرسول #أ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا أقوى دليل عنديء ونحن لو سألنا التاحر ماذا يريد بمذه الأموال» لقال: 
أريد الذهب والفضة؛ فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتهاء ليس لي قصد في ذاتما إطلاقاً). 
)١(‏ المحلى (15/5). 
(5) نيل الأوطار .)١577/5(‏ 
١‏ 
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/١‏ حديث أبي سعيد الخدري #ك أن النبي فل قال: «ليس فيا دون حمس أواق من 
الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيها دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة»"". وحديث أبي هريرة 4# مرفوعاً: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة»”'"» وما ورد كذلك من العفو عن صدقة الخيل والحمير”". 


وجه الاستدلال: 


أن النبي 8 أسقط الزكاة عما دون ما ذكر في حديث أبي سعيد (فمن أوجب زكاة في 
عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه اللأفقلة)””. 

(ومن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل» والحمير» والعبيد 
وقد قطع رسول الله © بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو 
كانت في عروض التجارة» أو في شيء ما ذكر اك زكاة إذا كان لتجارة لبيّن ذلك بلا 
شك؛ فإذ لم يبينه التق فلا زكاة فيها أصلاً )2. 

وقوله وه: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (ظاهر ذلك عدم وجوب 
الزكاة في جميع الحو ال 

(وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل» والحمير» والرقيق» 
وما دون النصاب من الماشية» والعين...وصح بالنص ألا زكاة في الخيل» ولا في 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري(ه ))١ ٠‏ ومسلم(180) واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري(4 55 »)١‏ ومسلم(387). 
9؟) العفو عن صدقة الخيل أخرحه أحمد(385)» والترمذدي(٠57)»‏ وابن ماجه(. »)١17/9‏ والعفو عن ركاة الحمير أخرحه 


أحمد (75 4 8). 


(:) المحلى (5/5 5). 
(5) المرجع السابق. 
(5) الدراري المضية .)١50/5(‏ 


) ال"١‎ [ 
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الرقيق» ولا في الحمير» ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين» وصح الإجماع من 
كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه. فصح من ذلك ألا زكاة في 
عروض التجارة بالإجماع المذكور. وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في 
العروض)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أما حديث أبي سعيد فهو في بيان النصاب» وهذا معمول به في عروض التجارة أيضاً 
فنصابها نصاب الفضة المذكور في الحديثء أو نصاب الذهب. 

- وأما العفوعن صدقة الفرس والحمير فهذا حق؛ لأنها مما يقتنى غالباً وعروض القنية 
لاتجب فيها الزكاة» و(أجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين 
سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجحرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير 
التجارة)”"» ف(الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل 
والرقيق إذا ل تكن للتجارة» ومبذا قال العلماء كافة من السلف والخلف)”". 

- وفي الحديث إشارة إلى ذلك حيث قال: «فرسه...عبده» بصيغة الإفراد فال التجارة 
في الغالب جمع. (فهو محمول على ما ليس للتجارة» ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف 
الأنعام)”"»» قال ابن قدامة: (خبرهم المراد به زكاة العين» لا زكاة القيمة...على أن 
خبرهم عام وخبرنا خاص» فيجب تقديمه)”2. 


- و(زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كا نقله بن المنذر وغيره» فيخص به عموم هذا 


1١‏ المحلى(: /؛ ؛ -ه:). 
(؟) التمهيد .)١85/17(‏ 
(7) شرح النووي على مسلم(55/1). 
6 المجموع(5/7). 
(5) المغني(5//5). 
١‏ 
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انييف 

- وفي استدلال الظاهري بهذا الحديث على عدم الوجوب الزكاة في عروض التجارة» 
نقض لأصله في القياس» حيث قاس غير العبد والخيل والحمير عليهاء و(نقض 
لأصله في الاحتجاج بالظاهر؛ لأن الله تعالى قال: #حُذَ مِنْ أَمَوِمَ صَدَقَةَ # )0", 
ف(هذا فرسه وعبده لازكاة فيه بهذا الحديث, فغيره من أمواله ما تنفي عنه الزكاة 
وماتخرجه من عموم القرآن» وكذلك إن كان عنده أفراس وعبيد, والنبي َه إنما نفى 
الزكاة عن فرس وعبد, وعلى أصله لاينفى إلا مانفى فيبقى الباقي تحت العموم)””". 

- (فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق 
والخيل؛ لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهما من العروضء ولا 
إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة للتجارة» بل القول في إيجاب الزكاة 
فيه نوع من الإجماع» وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم في| 
قالوه ونقضهم لما أصلوه)”". 


”/ واستدلوا على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة بالبراءة الأصلية”'» (وقد كانت 
التجارة في عصره فته قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه مايفيد ذلك)”'» ف(البراءة 


الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها) '". 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (؟/1؟5). 

.)١١ شرح الزرقاتي على الموطأ (؟/‎ )١( 

(*) عارضة الأحوذي(5/7 .)٠١‏ 

.)١7١/99 الاستذكار‎ )5( 

(5) انظر: المحلى (57/54)» تمام المنة ص(577): "إحابة السائل على أهم المسائل" للوادعي ص(” .)7٠١‏ 
(5) الدراري المضية .)١59/57(‏ 

(0) الروضة الندية .)505/١(‏ 


[ "'لا ) 
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ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : 


بأن دليل البراءة الأصلية متأخر في الرتبة» وإن) يستقيم الاستدلال به عند عدم 
المعارض الراجح. فهي آخر مدار الفتوىء (لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا 
عند عدم الدليل)”"'» وقد أقام الجمهور الأدلة التي نصبها الشارع للدلالة على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 

قال ابن عبدالبر: (احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب؛ 
لأن ذلك نقض لأصوهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في 
القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: د مِنَ أَمَورِمَ 
صَدََةٌ # ولم يخص مالا من مال» وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ 
الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال» ولا إجماع في 
إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور 
الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط 
في التأويل على جميعهم) 7 


المسألن الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بعدم وجوب زكاة عروض 


التجارة إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته لوإجماع الصحابة» فقد صح عن عمر وابنه عبدالله 
وابن عباس # إيجاب الزكاة في عروض التجارة» مع اشتهار هذا الأمر بأخذ الخلفاءء كا 


أرسل عمر الفاروق 4ه من يأخذ الزكاة من التجارء ولم يعترض أحد من الصحابة» 


.)١75/9( إرشاد الفحول‎ )١( 
.)١7١ /9( الاستذكار‎ )؟١(‎ 
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وأرسل عمر بن عبدالعزيز (ت١١٠)‏ عماله لأخذ الزكاة من التجار ولم يعترض عليه 
(والملاً الملأء والوقت الوقت”"» (وهذا ما يحدث به في الأمصار, ولم ينكر ذلك عليه 
أحد. ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه» والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا 
الصحابة وجمهور التابعين تمن لا يحصى كثرة)”". 

ولا يعرف من قررٌ عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قبل داود (ات١717)‏ ومن 


بعده ابن حزم الظاهريان» ثم الشوكاني وصديق خان. فالآلباني والوادعيء واللّه أعلم. 


.)٠١ 4/99 عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)١7١/7( المنتقى‎ )١9( 
]م‎ 7 ( 
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المبحث الثالث : عدم وجوب زكاة الأوراق النقديى 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 
الأوراق والوَرّق: جمع وَرَقة. (وأصله ورق الشجر...والوّرّق: المال» من قياس 
ورق الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير» قال: 


62 0 آ سيم 1ه حارس سوه سر فيه 

إليك ادعو فتقبل مَلَقَي 2# وَاغفْر خطايّايَ وَنْمُرَ وَرَقِي)"2. 
والنقد في اللغة: (يدل على إبراز شيء وبروزه)”"» قال في العين: (التفد: تمييز الدراهم, 
وإعطاؤكها إنساناً وأخذها)2. 


والنقد عند الفقهاء: (عبارة عن الذهب والفضة...وأيضاً خلاف النسيئة)©» والغالب 

إطلاق النقد على (العملة من الذهب والفضة» ويقال لما النقدان)©. 

- وقيل في تعريف النقد بأنه: (كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح» بحيث 
يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل)”» و(وهو أقرب تعريف للنقد يمكن أن يكون 
جامعاً مانعاً)”"» (ثم إن النقد أصبح تعريفه الآن متفقاً عليه لدى علماء الاقتصاد 
والمال بأنه الشيء الذي يلقى قبولاً عاما كوسيط للتبادل). 


- ومن محترزات التعريف قوهم: (عاماً) احترازا من وسيط التبادل الذي يكون قبوله 


)١١(‏ مقاييس اللغة(5/١١٠١)»‏ وانظر: العين »)7١٠/5(‏ تحذيب اللغة (7/99؟5). 

)١(‏ مقاييس اللغة (5717/5)؛ قال: (النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه). 
(*) العين »)١١7/5(‏ وانظر: لسان العرب(*/475). 

(5) التعريفات الفقهية للبركتي ص(١357).»‏ وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص( »)١١‏ المطلع ص(8/١5؟).‏ 
(5) القاموس الفقهي ص(750/7). 

(59) أبحاث هيئة كبار العلماء .)50/1١١(‏ 

(0) الورق النقدي للمنيع ص(5١).‏ 

(8) المرحع السابق ص( 5)؛ وانظر: الأساس في علم الاقتصاد ص(١١7).‏ 


هننه 
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خاصاً؛ كالشيكات» والسندات الإذنية» والكمبيالات» وتعبيرهم ب(يلقى) بالمضارع 
دون الماضي (لقي). احتراز من العملات السابقة التي بطل التعامل بها عرفاً أو 
نظاماً”"» والقبول العام للتبادل (سواء كان للندرة الكامنة في نفسه كالذهب والفضة» 
أو كان للثقة والحكم السلطاني كالأوراق النقدية)”". 

- وهذا التعريف الجامع للنقد أشار إليه الإمام مالك» وقرره أبو العباس ابن تيمية» 
حيث قال مالك: (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لما سكة وعينء 
لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظِرة)”"» وقال ابن تيمية: (وأما الدرهم والدينار 
فا يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم 


.)١5(ص المرجع السابق‎ )١( 

.)4١(ص المرجع السابق‎ )١( 

(5) المدونة (5/7)» ومما يستدعي التنبيه عليه في كلام مالك؛ ولم أقف على من نبه عليه تمن ينقل هذه العبارة وهم كثير» 
هو ماقاله المغربي المالكي في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص( 4*): (اعلم رحمك الله تعالى أن المأخوذ من 
المدونة هو أن الفلوس ونحوها ما جعل سكة وعينء وجرى به التعامل بين الناس لا يعطى حكم الدنانير» والدراهم 
إلا في بابي الصرف والربا بنوعيه» نظرا لكونه صارفاً بالسكة من نوع الدنانير والدراهم» وأما في غير هذين البابين 
كالزكاة فإنما يعطى ما ذكر حكم العروض في جريان ركاته على حسب الإدارة والاحتكار ما هو موضح في كتب 
الفقه» ففي كتاب الرّكاة من المدونة ما نصه قلت: أرأيت لو كانت عند رحل فلوس في قيمتها مائتا درهم» فحال 
عليها الحول ما قول مالك في ذلك؟ قال: لا ركاة عليه فيهاء وهذا مما لا احتلاف فيه» إلا أن يكون ممن يدير 
فتحمل محمل العروض» قال: وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة» أو تباع الفلس بالفلسين؟ 
فقال مالك: إن أكره ذلكء وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية. انتهى) هكذا قال والأوراق النقدية ليست 
هي الفلوس» ولذلك جاء في أسهل المدارك وهو مالكي أيضاً(370/1): (الأوراق الحادثة التي يتعامل بما الناس 
معاملة النقود» فقد اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراًء منهم من أفتى بعدم وجوب الرّكاة فيها...ومنهم أي: من 
العلماء من أفتى بوجوب الرّكاة فيها أي في الأوراق الحادثة؛ لتعامل الناس با معاملة النقدين بدون توقفء لأن من 
ملكها يعد مالكاً للنقود عرفا ولذا ألحقوها بالنقود» والنفس تميل إلى هذا القول» بل الحق الذي نعتقده وندين الله 
به أن فيها ركاة ما دام الناس يتعاملون بما معاملة النقود)» وقد أكد وجود الفرق بين الفلوس والورق النقدي 
الصادق االغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي (/554)» وسيأتٍ ذكر الفروق. 


هه 
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والدنانير لا تقصد لنفسها بل هى وسيلة إلى التعامل؛ بها ولهذا كانت أثاناً؛ بخلاف 
سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو 
الشرعية» والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بوادتها ولا بصورتها يحصل بها 
المقصود كيفما كانت)”". 

- وقد (مرٌ النظام النقدي القائم الآن بمراحل تاريخيه» تطور فيها من حال إلى حال 
حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن» وما زال يتطور حتى يتنبأ بعض رجال الاقتصاد 

أن نصل في وقت قريب إلى الحال التي لا نحتاج أن نحمل نقودًا حين نتسوق)"". 

- و(من المعلوم أن التعامل بالورق بدلاً عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور 

الأئمة الأربعة» وعصور تدوين الفقه الإسلامي» وما انتشرت إلا في القرن الثامن 
عشر ميلادياً فقط ولذا لم يكن لأحد الأئمة -رحمهم الله- رأي فيهاء ومنذ أن وجدت 
وعلماء المسلمين مختلفون في تقييمها وني تحقيق ماهيتها ما بين كونها سندات عن 
ذهب أو فضة» أو عروض تجارة. أو نقد 0000 أو هى ملحقة بالفلوس. 

- (فبعضهم يرجح في ذلك جانب المعنى أو المقصدء ومنهم من يرجح جانب اللفظ أو 
الصورة فمن قال: إن القراطيس المالية التى تدعى "بنك نوت" ©» ويطلق عليها 

.)555-561/١9( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(١؟)‏ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة /١7(‏ 37")» وانظر في مراحل تطور النقد من المقايضة إلى الورق النقدي: الورق 
النقدي للمنيع ص(7١-37)»‏ نوازل الركاة ص(55 »)١51-1١‏ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة .)57-51//١7(‏ 

(؟) تكملة أضواء البيان لعطية سام(//5957). 

(4) في المعجم الوسيط :)72١/١(‏ ((بنكنوت) أوراق مصرية رسمية مطبوعة يتعامل بحا النّاس بَدَلِاً من التق وَأول من 
اتخذها الصينيون)» وف نحر الذهب في تاريخ حلب(517/5) ذكر في حوادث سنة (3١)ه:‏ (وفيها وصل إلى 
حلب الورق النقدي العثماني المعروف باسم "بنكينوط" استعملته هذه الدولة في هذه الحرب بدل النقود المعدنية 
أسوة ببقية الدول المتحاربة» وقد أقبل الناس على تداوله بأسعاره المرسومة فيه» ورغبوا به أكثر من رغبتهم بالنقود 
الذهبية والفضية التي كانوا يستصعبون تداولها لنقصها وتشويه الصيارفة إياها بالثقب وسرقة شيء منها بواسطة 


الحك...أما الورق النقدي فهو حال عن جميع هذه العيوب» ولذا أقبل الناس على استعماله فنال رواجاً عظيماً). 
[[ 8"'لا ) 
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بعض العرب لفظ "الأنواط ”''. هي من عروض التجارة» وجعل التعامل بها كبيع 
العرض بمثله أو بالنقد» فقد بالغ في الوقوف عند ظاهر الصورة» فالعروض قيمتها 
ذاتية وهذه لا قيمة لما في ذاتهاء ومن قال: إنها في حكم السندات والسفاتج راعى 
الصورة أيضًا من جهة والمعنى من أخرى. ووجه قوله: إنها أوراق تؤخذ في مقابلة 
نقدء ويسترجع مثل ذلك النقد بإعادتهاء وغفل عن الفرق الكبير بينها وبين السندات 
بالمعنى الفقهيء وهو أن السند يكون بدين على شخص معينء وهذه القراطيس 
تروج في الأسواق المالية» فيشترى بها من كل أحد كالنقدين بلا فرق)”". 

وأختم هذه المقدمة بالتفريق بين الأوراق النقدية والفلوس التي ذكرها الفقهاء في 
كتبهم؛ لآن هناك من ألحق الأوراق النقدية بها في الحكم» ومنهم من جعل الأوراق 
التقدية من الفلوس”©: واللحقٌ أن بينهما فروقاً. 

فالفلوس هي: (قطع من النحاس أو الصفر ونحوهماء من المعادن المسكوكة التي 


الأنواط جمع نوط وهو (يدل على تعليق شيء بشيء) كما في مقاييس اللغة(/9070)» وفي محيط المحيط 
ص(477): (النُؤْطّة عند التجار: ورقة تتضمن عقد البيع.ايطاليانية)» وقال السعدي في تعريف النوط: (هي 
الأوراق التي صارت الآن هي قيم الأشياء)» وضرب مثالاً بنوط الربيّة» ونوط الجنيه» ونوط الدينار» كما في رسالته 
إلى فيصل بن مبارك المنقولة في النفحات الرّكية من المراسلات العلمية ص(5١-7١)»‏ ويسميها بعضهم "الأنوات" 
وقد عرفها أحمد الخطيب في رسالته"إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس" ص(4): (أوراق مخصوصة 
على شكل مخصوصء تضعها الحكومة أو البنك التجاري؛ معززة بوسائل التأمين» ليتعامل الناس بأعياتحاء مقومة 
بقيمتها المرقومة فيهاء بدل نقود الذهب والفضة» ف كافة حاجياتحم الحيوية» تسهيلاً للمعاملة» وترويجاً لتبادل 
المنافع)» وأشار إلى أن هذا المعنى في أشهر قاموس في اللغة الفرنسية. 


.)6 00/19 من كلام محمد رشيد رضا في فتاوى محلة المنار‎ )١١( 


0020 


كالفقيه ابن عثيمين في الشرح الممتع(97/”7) حين قال: (من المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأتما 
عوض عن النقدين)؛ ولعله بنى ذلك على تصوره للفلوس وأن قيمتها معنوية حين قال(505/8): (الفلوس في 
الحقيقة قيمتها قيمة رمية فقطء فالأوراق النقدية مثل الفلوس)» وقال في تعريف الفلوس(7/9١٠):‏ (الفلوس هي 
كل نقد من غير الذهب والفضة). 


[[ 95'"لا ) 
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يتعامل بها في المحقرات)”'» فهي عملة مساعدة بجانب العملة الرائجة من النقدين» 
وجعلت (من النقود الزهيدة القيمة» الرخيصة المعدن كالنحاس)”". 

- (و قد نشأت هذه الفلوس نظراً لاحتياج الناس إلى تقييم الأشياء التي يصعب 
تقييمها بالذهب و الفضة. و ذلك نظراً لشدة رخص هذه الأشياء» و ارتفاع قيمتي 
الذهب و الفضة على خفة وزنها» فصعب تقييم هذه الأشياء الرخيصة بالذهب و 
الفضةء فكانت الفلوس المصنوعة من المعادن الرخيصة لتكون قيّ) لهذه الأشياء)", 
وأشار إل :ذلك المعنى السر خسبي حين قال: (ألا ترى أن الفلوس تروج تارة وتكسد 
أخرىء» وتروج في ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس بخلاف النقود)”"» وارتبط 
ذلك المعنى بالإفلاس الذي يذكره الفقهاء في باب الحجر؛ لآن من ملكها فكأنه لم 
يملك شيئاً لقلة جدواها ويسير نفعها ©. 

- وهذا سياق تاريخى لطيف ذكره المقريزي(ت855) بقوله: (لما كانت في المبيعات 
محقرات تقل عن أن تباع بدرهم» أو بجزء منه» احتاج الناس من أجل هذا في القديم 
يسمّ أبداً ذلك الشيء الذي جعل للمحقرات نقداً البتة» فييا عرف من أخبار الخليقة» 

.)١ أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد ص(47‎ )١١( 

)١١‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ص(5727). 

(*) من رسالة "تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الأربعة" لمحمد رشيد» منشورة على الشبكة في 
ملتقى أهل الحديث. 

.)١88/١5( المبسوط‎ )4( 

(5) انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص(17 »)١‏ قال المقريزي في رسالته النقود القديمة ص(77١):‏ (الفلوس إنما 
هي أشبه بلا شيء)» وفي الفتح قال ابن حجر(57/5): (المفلس شرعاً: من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً؛ 
لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدى الأموال وهي الفلوس» أو سمي 
بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لأتمم ما كانوا يتعاملون بما إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه 


صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً). 


07 ] 
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ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين» واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فيا يجعلونه 
بإزاء تلك المحقرات» ولم يزل بمصر والشام وعراقي العرب والعجم وفارس 
والروم في أول الدهر وآخره. ملوك هذه الأقاليم» لعظمهم وشدة بأسهم. ولعزة 
ملكهم. وكثرة شأوهمء وخنزوانية”" سلطانهم؛ يجعلون بإزاء هذه المحقرات نحاساً 
كدر يون يه تفتلن نيعار ١‏ تسم فلوسا لقراتزة للك هيو لا كاد توعديتها إلا السة 
ومع ذلك فإنها لم تقم أبداً في بيىء من هذه الأقاليم» بمنزلة أحد النقدين قط. 

- وقد كانت الأمم في الإسلام وقبله. لهم أشياء يتعاملون بها بدل الفلوس كالبيض» 
والكسر من الخبز» والورق» ولحاء الشجرء والودع الذى يستخرج من البحر ويقال 
له الكووئ: وغين :ذلك:.:وكانت الفلوس لا يشترى بها شيء من الآمور الجليلة» 
وإنما هى لنفقات الدورء ومن أنعم النظر في أخبار الخليفة عرف ما كان الناس فيه 
بمصر والشام والعراق من رخاء الأسعار» فيصرف الواحد العدد اليسير من الفلوس 
في كفاية يومه)”". 

- فالفلوس(يتفق الفقهاء والمؤرخون على أنها أدنى ما يتعامل به من المال)”". ونص 
على ذلك محمد نجيب المطيعي بقوله عن الفلوس: (أدنى ما يتعامل من المالء» 
ويسمى في الشام قرشأ وفى العراق فلسأء وفى مصر والسودان ملياًء وفي الحجاز 
ونجد هللة» وفى اليمن بقشة» وفى المغرب والجزائر بيزا أو بسيطة» وفي اليونان 


دراماء وفى اليابان ين» وفى انجلترا وأمريكا بنس)”". 


)١(‏ (الخنزوانة الكبر ... يقال: في رأسه حنزوانة» أي: كبر) كما في تحذيب اللغة(97/10). 
)١(‏ النقود القديمة الإسلامية للمقريزي ص(177١74-1١)»‏ مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي. 
(9) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة(7١17/1؟).‏ 
(4) تكملة المجموع .)75١ /١5(‏ 
١‏ 
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- قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي: (الفلوس ال حديدية لا يتعامل مها بالعرف الجاري 
قديياً وحديثاًء إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق» فدل على 
أنها أقرب للفضة من الفلوس)”"» فالذهب والفضة كانت للأشياء التي لما بال» فلم 
عسر استععلله) في الاحتياجات الرخيصة لغلاء معدنباء أوجد الناس هذه الفلوس 
وتعاملوا بها زمناً مع دينار الذهب ودرهم الفضة. ثم حلت الأوراق النقدية محل 
الدينار والدرهم والفلس. 

3 ولم يكن يتصور الفقهاء أن يحل شيء محل الذهب والفضة في النقدية» وعبّر بعضهم 
عنهما بأما خلقا للثمنية”', وهذا التصور سببٌ في قصر العلة الربوية عند بعض 
العلماء» وعدم القياس عليهماء كمن عبّر عن علة الربا فيهما بأنها الثمنية الغالبة ى| هو 
المشهور عند الشافعية”"» قال المقريزي الشافعي: (ولا يعلم في خبر صحيح ولا 


.)١1857/1(نايبلا أضواء‎ )١١( 

(؟) انظر: الاحتيار لتعليل المحتار(4/9 .)١‏ 

(؟) عبر عن هذه العلة الشافعي في الأم )١5/9(‏ بقوله عن النقدين: (لأنتمما أثمان كل شيء.؛ ولا يقاس عليهما شيء)» 
وقال(/318): (وإنما أحزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه» وأنه ليس بثمن 
للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثماناً للأشياء المتلفة» فإن في الدنانير والدراهم الرّكاة وليس في الفلوس ركاة... 
فإن قال قائل: فقد بحوز في البلدان حواز الدنانير والدراهم» قيل: في بعضها دون بعض وبشرطء وكذلك الحنطة 
بتحوز بالحجاز التي بما سنت السنن جواز الدنانير والدراهم» ولا جحوز بما الفلوس)انتهى» قال النووي ف 
امجموع(897/3) قال: (فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جدس الأثمان غالباً وهذه عنده علة قاصرة عليهما 
لا تتعداهما؛ إذ لا توحد في غيرهما)» وتأمل قوله: (إذ لاتوحد في غيرهما) ففيه عدم تحقق الثمنية في شيء غير 
النقدين في زمانحم» ولا يخفى على كل أحد أن الأوراق النقدية صارت اليوم أثماناً لكل شيء» وقال المرداوي في 
الحاوي(31/5): (فأما علة الربا في الذهب والفضة» فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالباً وقال بعض 
أصحابنا: قيم المتلفات غالباً. ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب)انتهى» ولم يكن شيء يقيم به المتلفات 
إلا الذهب والفضة؛ ولذلك قال: وكل ذلك قريب» » فما كان ثمناً لكل شيء في بعض البلاد أو قيمة للمتلفات 
لكنه في النادر فلا يلحق بمماء ففي البيان للعمراتي(77/5١):‏ (قد أومأ في " الفروع " إلى وجه آخر: أنه يحرم الربا 
في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد. وليس بشيء؛ لأن ذلك نادر)» أي: كون الفلوس 
قيماً للمتلفات هذا نادر» والغالب على الفلوس أتما للمحقرات» ومن تعبيرات الشافعية لهذه العلة ماذكره الرافعي في 

١ | 
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سقيم عند أمة من الأمم» ولا طائفة من طوائف البشرء أنهم اتخذوا أبدا في قديم 
الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما)”" أي: الذهب والفضة. 


وبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة» فهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع : 


3 


(نخب الزكاة ق الذهب والفضة بالإجماع...وسواء فيه| المسكوك6 والتبر. وال حجارة 
منهماء والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين) ”". 


. (وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفرء والحديد. 


والرصاصء والقزدير”" لا زكاة في أعيانماء وإن كثرت) 7). 


. أما الأوراق النقدية(فجنس الورق بغض النظر عن أنواعه مال متقوم مدخر مرغوب 


فيه يباع ويشترى وينتفع به...وهو لاشك بهذا الاعتبار عرض من أجناس العروض 
لحكيهها)” . 


. و(محل النقاش فيهم| إذا عمدت الجهات المختصة إلى نوع من جنس الورق فأخرجت 


الشرح الكبير(74/5): (المشهور أن العلّة فيها صلاح التّدمية الغالبة» وإن شعت قلت: جوهرية الأَثْمَان غالبا 
والعبارتان تشملان الثّبر والمضْرُوب والخلي والأواني المتّخَذة منهماء وفي تعدّي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية 
وجه لحصول معن التنمية» والأصح خلافه لانتفاء التنمية الغالبة)» فتأمل في تعبيراتحم تحد أن دخول الأوراق النقدية 
فيما عللوا به غير بعيد» فهي أثمان لكل شيء» وقيم للمتلفات» وصالحة للتنمية» وذلك ف كل العالم اليوم» ويبقى 
أن النقدين تبرهما و مضروبمما فيه الركاة بخلاف الورق» فهل هذا الفرق مؤثر عند الشافعي؟ محل تأمل. 


. النقود القديعة الإسلامية للمقريزي ص(7/١)» مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي‎ )١( 
(ولم تؤحذ ركاة الذهب من السنة» وإنما أعذت من‎ :)501/١( المجموع (7/5)» وانظر: المغني(75/9)» وفي الإقناع‎ )١( 


إجماع الأمة)» وقد نقله من الإيجاز وهي من الكتب المفقودة كما ذكر امحقق. 


() في تثقيف اللسان ص(30): (قزدير. ويقال: قصديرء بالصاد أيضا), والقصدير نوع من أنواع الرصاص. انظر: 


القاموس المحيط .)570/١(‏ 


(5) المحلى (553/4)» وانظر: الإقناع لابن القطان(١/5١9)»‏ وفي بداية امحتهد(7/١١):‏ (وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من 


المعدن: الذهب والفضة» اللتين ليستا بحلي). 


(5) الورق النقدي ص(57). 


[ "لا ) 
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للنائن نه قصاضات ضغيرة مشغولة بالتقش والضون والكتابات» ؤقررت التجافن 
بها كنقد وتلقاها الناس بالقبول)”"'» فعامة العلماء المعاصرين على أن لها حكم 
النقدين في وجوب الزكاة» وحكي إجماعاًء وخالف بعضهم., وحُكم على قولهم 
بالشذوذ. وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
في بدايات ظهور الأوراق النقدية» قال به: 
أحمد الخطيب”"(ت 27)1775. وأفتى به عليش المالكى(ت20)117994. 


)١١(‏ المرجع السابق. 

(؟) أحمد الخطيب بن عبداللطيف المنكاباوي الجاوي» المكي الشافعي» ولد عام (177؟١)‏ وتلقى العلم عن والده» وعن 
عمر شطاء وبكري شطا وغيرهماء وله مشاركة في مختلف الفنون» عيّنه الشريف عون الرفيق إماماً وخطيباً للمسجد 
الحرام مع تدريسه فيه» له العديد من المؤلفات ومنها: الرياض الوردية في الفقه الشافعي» حسن الدفاع في النهي عن 
الابتداع» توق سنة (775١)ه.‏ انظر: سير وتراحم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر ص(/7؟57-5). 

() وقفت له على رسالتين في الموضوعء الأولى "رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل يما بين الناس" وجما جاء فيها 
بعد أن نقل وجوب الركاة فيها عن سالم بن عبدالله بن سمير وعبدالله بن سميط» ونقل عدم الوحوب عن الأنبابي 
وعبدالله بن عمر باعلوي» قال ص(0): (ولي أسوة بحذين الإمامين الجليلين المشهورين بالورع والتحري في عدم 
وجوب الركاة فيها إلا إذا كانت للتجارة)» والرسالة الثانية "إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس" 
وفيها تأكيد لرأيه في الرسالة الأولى» وذكر أنه أرسلها لأحمد بيك الحسيني ووصفه بقوله ص(4): (حيث كان هو 
بطل التدقيق» وديدنه في المشكلات التحقيق)» فكتب الحسيني رسالة ماها "بمجة المشتاق في بيان حكم ركاة 
أموال الأوراق"؛ قال أحمد الخطيب ص (5): (فإذا أنا رأيته فيها قائلاً بوجوب ركاة الأنوات» وجاعلاً لما من جملة 
السندات؛ ولم أره حفظه الله تعرض في أبحاثه واستدلالاته إلى شيء من الحجج التي تحوّل فهمي عن معتقداته» 
ويصرف ضميري عن جهة توجهاته- فبقيت بحكم الضرورة من أجل ذلك مصرًاً على رأبي» ومتمكناً ثابتاً على 
فهمي). 

(4) في "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" :)١55-١515/١(‏ (ما قولكم في الكاغد الذي فيه 
حتم السلطان» ويتعامل به كالدراهم» والدنانير هل يركى ركاة العين أو العرض أو لا ركاة فيه؟) فكان من جواب 
عليش: (لا زكاة فيه لانخصارها في النعم» وأصناف مخصوصة من الحبوب» والثمار» والذهب» والفضة» ومنها قيمة 
عرض المدير» وثمن عرض المحتكر والمذكور ليس داخلاً في شيء منهاء ويقرب لك ذلك أن الفلوس النحاس 
المحتومة» بختم السلطان المتعامل بما لا ركاة في عينها لخروجحها عن ذلك). 


هننه 
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ولذاعرف ين تقول نه الآن إلةالاعاف "انر لاشنى أن الأوراق القدية ناك يرال 


وتطوّرات لا ينبغى إغفالها عند دراسة القول ورتبته» وستأق الإشارة إليها . 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيآتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصافء ومن ذلك: 

- عطية سالم (ت570١)‏ بقوله: (يقال لمن لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية: أنه يترتب 
عليه باطل خطير» وهو تعطيل ركن الزكاة» وحرمان المسكين من حقه المعلوم في 
أموال الأغنياء» وما ترتب عليه باطل؛ فهو باطل)”". 

د :ابن عقيفين(ت١57١)‏ بقوله: (الأوراق القدية هذه :تعرفون أنا حرفت أخراك 
وأنها لا تعرف فيما سبق» فاختلف العلاء في شأنها...فمنهم من يقول: إنها مثل 
الثياب لا يجري فيها الرباء ولا تجب فيها الزكاة...ولا شك أن هذا القول باطل ولا 
عبرة به)”"» وقال أيضاً: (هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه؛ لما يلزم عليه 
فق هذا اللازم :الباظز الا بربايين الناسن اليوء» لآن اغالب تطاملهتم بالاوزاق 
النقدية» وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق مالم يعدها للتجارة)”". 


- أ.د. وهبة الزحيلي(ت575١)‏ بقوله: (القول بعدم الزكاة فيها لاشك بأنه اجتهاد 


)١(‏ وهي (طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحمبشي» ظهرت حديثاً في لبنان مستغلة ما خآّفته الحروب الأهلية اللبنانية من 
الجهل والفقر والدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنية» بحدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة 
المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية) كما في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة( 7177/1١‏ 5 ). 

(؟) تكملة أضواء البيان (//95؟). 

(؟) لقاءات الباب المفتوح» الشريط رقم (١١؟))‏ عند الدقيقة .)١55:٠01/(‏ 

(5) الشرح الممتع (917/5). 

١ 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





خطأ؛ لأنه يؤدي في النتيجة البينة ألا زكاة على أخطر وأهم نوع من أموال الزكاة» 
فيجب قطعاً أن تزكى النقود الورقية)""". 

- و عبدالله المنيع بقوله: (في القول بعرضية الآوراق النقدية تفريط لاحد له» وذلك 
بفتح أبواب الربا على مصراعيهاء وإسقاط الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في وقتنا 
هذا'"». يتضح التفريط وتظهر بشاعة هذه النظرية» وتعين إنكارها والبراءة 
منها... لاشك أن هذه النظرية وماتستلزمه من أحكام مثار إنكار» وحق لمن أنكرها 
أن يبالغ في إنكارها)”". 

- وفي الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة :اللحبشي العديد 
من الفتاوى الشاذة القائلة بجواز التحايل في الدين...كىا يجيز للناس ترك زكاة 
العملة الورقية بدعوى أنها لا علاقة لها بالزكاة)0". 

- وفي موقع الدرر السنية العلمي: (للأحباش فقه شاذ لم يسبقهم إليه أحد ونذكر هنا 
أمثلة على هذا الشذوذ الفقهي: ...1. إسقاط الزكاة في العملة الورقية وإيجامها في 


.)١87 الفقه الإسلامي وأدلته(؟/5‎ )١( 

)١(‏ وبعضهم لايلتزم بمذا اللازم» و ينص على وجوب الرّكاة في الأوراق النقدية» مع أنه يراها عروضاً كالشيخ السعدي 
كما في مجموع مؤلفاته (4 57/7 ؟): (فإن أحداً من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن ملك نصاب ركاة» وحال 
عليه الحول تحب عليه الركاة» وكذلك تحب فيه الكفارات المالية» والنفقات...لأتما من الأموال الداحلة في النصوص 
الموحبة لحذه الأمور.. .فإنما من الأموال ومما يحصل به الغنى...وهذا واضح لا إشكال فيه ولاخلاف).» هذا في تحرير 
محل النزاع في بحثه لمسألة الأنواط» وقال في المناظرة المشهورة التي أقامهاء في ذكر حجة من ألحقها بالعروض -وهو 
رأيه-: (نحن لاننكر موافقتها للنقدين في باب الرّكاة والنصاب وحصول المقاصد» كما تشاركها العروض في هذه 
المقاصد)انتهى» وقال في حجة من يرى بأن الأوراق كالنقد, ملزماً من يقول بأكما عرض: (ما الفرق بين باب الربا 
الذي لايختلف الناس فيه من باب الربا...ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يخالف الإجماع؛ فما الفرق بين البابين؟ 
وأن النوط يجعل في باب الركاة نائباً وبدلاً» وفي باب الربا لايجعل كذلك)» ولم يتعقب هذا الإلزام أو الإجماع. 

(؟) الورق النقدي ص١(2١5).‏ 

.)5 73١ /١(ةرسيملا الموسوعة‎ )5( 

١ 
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الذهب والفضة فقط)0". 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدئي القائلين بوجوب زكاة الأوراق النقد ين'": 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


سر 
2 
م مم 


10 قوله تعالى: مخْذِْنَ أَمَوَِم صَدَهَه 14" »و قوله: لإوَاد خف مو حقٌ َعَم‎ ١ 
وجه الاستدلال:‎ 

عموم الآية يدخل فيه الآوراق النقدية"» لأنها من جملة الأموال» بل هي أهم الأموال 
اليوم وأكثرها رواجاً وحلّت محل النقدين في كل تعامل ىا يوضحه الدليل الآتي. 


هو: أداء الورق النقدي لجميع وظائف النقدين» فهي مقياس للقيم» و سود للثروة 


)١(‏ موقع الدرر السنية» موسوعة الفرق» الباب الثالث عشر: االباطنية وفرقهاء الفصل الثاني عشر: فرقة الأحباش» المبحث 
الخامس: الفقه عند الأحباش» كما في الرابط: 51120/3603/ا 00121.26 //:مغغط 

)١(‏ مرت الأوراق النقدية في بداية ظهورها إلى احتلاف في حقيقتهاء فمن قائل: بأنما سندات وركاتما عنده ركاة الديون» 
ومن قائل: بأنما عروضء ولازم قوله أن ركاتما ركاة العروض إن أعدت للتجارة» ومنهم من ألحقها بالفلوس واحتلفوا 
في الفلوس هل هي كالعروض أو كالنقدين» أو هي كالنقدين في الركاة وربا النسية فقط ومنهم جعل الأوراق بدلاً 
عن أحد النقدين وللبدل حكم المبدل عنه في أحكامه, ثم استقرت الفتوى بأن الأوراق نقد مستقل قائم بذاته 
يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام النقدية» وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء» وقرار المجمع الفقهي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» وهو المتقرر في الموسوعة الفقهية الكويتية» وبه أفتت دار الإفتاء المصرية» وانتهت إليه 
العديد من الرسائل العلمية المتخصصة كرسالة الورق النقدي للمنيع» ورسالة الربا والمعاملات المصرفية للمترك» 
ورسالة أحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد» ورسالة فقه الرّكاة للقرضاويء ورسالة نوازل الركاة للغفيلي» 
وسيكون الاستدلال للرأي الذي اتفقت عليه المجامع وانتهت إليه الدراسات واستقرت عليه الفتوى. 

(*) من الآية )٠١7(‏ من سورة التوبة. 

(5) الآية (4 ؟) من سورة المعارج. 

(5) انظر: مجموع مؤلفات السعدي(5 47/7 »)١‏ أضواء البيان (3977/4؟)» أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص(88١).‏ 


هته 
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والادخار» وما قوة في إبراء الذمم من الديون. وكل الناس تثق بتبادلما والتعامل بها" 

ومن ذلك أنها: 

(تُدفع مهرّاء فتستباح بها الفروج شرعًا دون أيّ اعتراضء وتدفع ثمنّاء فتنقل ملكيّة 

السلعة إلى دافعها بلا جدال» وتدفع أجرًا للجهد البشريّ فلا يمتنع عامل أو موظّفٌ من 

أخذها جزاءً على عمله. وتدفع بها دية في القتل الخطأء أو شبه العمد, فتبرىء ذمّة القاتل» 

ورقي أ رلب نهر لام وين تراد بينا ز نا عقو الوق ةلهن احور انيه 

وتمّلك» فيعدٌ مالكها غنيًّا بقدر ما يملك منهاء فكلم| كثرت في يده عظم غناه عند الناس» 

وعند نفسه. ومعنى هذا كلّه أن لها وظائف النقود الشرعيّة» وأَهمَيّتها. ونظرة المجتمع 

ال 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن قياسها على النقدين قياس مع الفارق؛ لرواج ذات النقدين في كل بلد» بخلاف 
الورق فالتعامل به في الدولة التي اعترفت بها فقط. 

- ولأن الورق ثمنيته ليست لازمة بل تحتمل الزوال؛ لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول 
بالاصطلاحء وأما الذهب والفضة فلا تسقط قيمتهما. 

- ولأن قيمة الورق ث رتفع وتنخفض فهو كالعروضء وقيمته في أمر خارج عنه لا في 
نفسه فهو أشبه بالطوابع» بخلاف الذهب والفضة فقيمته) ثابتة و ذاتية'". 

ويمكن الجواب عن المناقشة: 

ََ أن القياس إذا كان الجامع فيه أقوى من الفارقء والعلة ظاهرة منضبطة» فلا يقدح 


.)١57(ص انظر: الورق النقدي ص(7١١)» الربا والمعاملات المصرفية ص(755)» نوازل الركاة‎ )١( 
.)١ فقه الركاة ص97‎ )١( 
(؟) انظر: الربا والمعاملات المصرفية ص(/55037).‎ 

١ ! 
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فيها وصف طردي أو علة ضعيفة يظهر للناظر فيها فرق؛ لأنها ليست بعلة أصلا ”". 

- والورق النقدي ثمن لكل الأشياء اليوم» عند كل الناس دون تردد» بل لا يعرف 
أكثرهم نقوداً غيرهاء و الثمنية هي العلة التي ألحقت الورق بالنقدين وهي متحققة. 

- أما الأوصاف الأخرى التي فيها فرق بين الأصل والفرع فتسقط عند تنقيح المناط» 
ومع ذلك فإن الجواب عنها هو الآتي: 

- أما كون الورق يروج في كل بلدة اعترفت به فقط. فهذا مرجعه إلى اختلاف جهات 
الإصدارء وإلا فالورق رواجه والتعامل به بدل الذهب والفضة أصبح في كل بلد. 
مع إمكان صرف الورق ببدله من العملة الرائجة في كل بلد تختلف جهة إصدارها 
عن الأخرى. 

- وأما كون الورق ثمنيته ليست لازمة» فهذا لا أثر له» لأن هذا الحكم الطارئ على 
الورق بالثمنية لايختص به؛ بل هو ني كل ما اتخذه الناس ثمناًء فلا يتقيد بالورق ولا 
بالجلد ولا بالمعدن» ومتى وجدت الثمنية المطلقة وجد هذا الحكم, لأن (الغرض أن 
يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى 
التعامل» بها ولهذا كانت أثاناً...والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بادتها 
ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفم| كانت)'". 

- وأما ارتفاع قيمة الورق وانخفاضه. فهذا غير مختص بالورقء فالذهب والفضة قيمته 


في انخفاض وارتفاع مستمرء والفضة تغيرها أظهر فقد كان دينار الذهب يساوي 


)١(‏ ذكر في البحر المحيط في شروط العلة :)١7/١/9(‏ (ألا يعارضها من العلل ما هو أقوى منهاء فإن الأقوى أحق 
بالحكم؛ كما أن النص أحق بالحكم من القياس» وما أدى إلى إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى). 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .)557-751/١19(‏ 
0 
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عشرة دراهم ووصل إلى خمسة وثلاثين درهم”"". 

- والتغاير في عملات الورق يعود إلى اختلاف جهات الإصدار في الاحتياط 
والتساهلء وما تنخذه من أسباب لإحلال الثقة بهاء ووضع بلادها الاقتصاديء وما 
تكون عليه الدولة من قوة وسعة سلطانء فلذلك كانت كل عملة جنساً يختلف عن 
خشنى-غيللة «البلق الآعر يع لتعذد الأضدان» 4 أ3 الذهيه والففة حسناة 
لاختلاف أحدهما عن الآخر في قيمته ”". 

- ولا يمكن اعتبارها من العروض أو الطوابع؛ لأنها لم تسك عروضاً وإنما سكت 
لتحل محل النقدين وتؤدي وظائفهماء ولأن الطوابع تستعمل في أشياء مخصوصة وإذا 
استعملت مرة بطل مفعولاء بخلاف الأوراق النقدية”". 

- فالكلام في قيمة الورق حال التعامل به لا حال إبطال التعامل به» على أن الورق له 


قيمة في ذاته» ترتفع بها ربط مها من منفعة كالثمنية أو كتابة علم نافع فيها”. 


“/ الدليل الثالث هو الإجماع» ولم أقف على من نقله إلا محمد تقي العثماني' ' بقوله: 
(تجب الزكاة على الأوراق النقدية بالإجماع)” '. 


32 والشيخ يعرف الخلاف بل قد حكاه, لكنه يرى فيا يظهر أن حقيقة الأوراق اختلفت 


.)١189-188(ص انظر: فقه الركاة‎ )١( 

.)١55-1١7(ص انظر: الورق النقدي‎ )١( 

(59) انظر: الربا والمعاملات المصرفية ص(/ 0-75 5؟). 

(5) انظر: إقناع النفوس ص(5١).‏ 

(5) محمد تفي بن محمد شفيع العثماني» اشتهر انتسابحم لعثمان بن عفان ذينه» ولد سنة(777١ه)‏ في الهند» وتلقى 
العلم عن والديه وغيرهم» وأسرته أسرة علم» قاضي التمييز با محكمة العليا في باكستان» ونائب رئيس دار العلوم 
بكراتشي» وعضو المجمعين الفقهيين بجدة ومكة» رأس وتولى عضوية مؤسسات مالية كثيرة» ومن مؤلفاته: تكملة 
فتح الملهم بشرح مسلم. انظر: "محمد تقي العثماني...القاضي الفقيه والداعية الرحالة" منشور في موقع الألوكة. 

(5) بحوث ف قضايا فقهية معاصرة »)١55/١(‏ وفي انعقاد الإجماع في عصرناء وف الإجماع بعد الخلاف بحث أصولي. 


هه 
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من زمن إلى زمن» وما كان محل خلاف فيم| سبق لم يعد الآن من يقول به لاختلاف 
الحقيقة» فمما قاله: (لا شك أنها كانت وثائق للديون في مبدأ أمرهاء ولذلك أفتى 
كنم العالراغررا تباستدانف درون و لكك آمو لا وله اانا من وكد للك أ كدو دن 
علماء الهند في القرن السابق بكون هذه الأوراق وثائق دين... ولكن كان هناك في 
الوقف نيه ثلةامى العلاء والفقهاة يورو هذه الأوراق أموالا كاتإن عرفة:.: 
ولو أردنا أن نحاكم بين هذين الرأيين» فإني أرى أن كلا الرأيين مصيب بالنسبة إلى 
أزمنة مختلفة» فقد شرحنا عند بيان تاريخ النقود ما مر على هذه الأوراق من 
تطورات» فلا شك أنها كانت في بداية أمرها سندات لديوان...ولكننا رأينا في 
تطورات هذه النقود أنها لم تبق على هذه ا حالة في الأزمان الآنية)”". 

- وقال الشيخ عبدالله البسام: (والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من 
أيدي الناس» وحل محلهما في التعامل والثمنية "الورق النقدي" -أجمعت المجامع 
الفقهية على أنَّ الحكم منوط "بالورق النقدي"» بجامع الثمنية بينههاء فصار الحكم 
للعملة الحاضرة "الورق النقدي" بكل ما يقوم به النقدان: من الزكاة» والديات» 
وأثهان المبيعات» وأحكام الرباء والمصارفة وغير ذلك)”". 

- وقال الشيخ عطية سالم: (ومهما| يكن من نظريات في ماهيتهاء فإنها باتفاق الجميع 
تعتبر مالاء وهي داخلة في عموم قوله تعالى: 9# وَف أَمَوِهم © 7" ؛ لأنها أصبحت ثمن 
المبييعات وعوض السلع)””. 


(1) المرجع السابق(١49/1 »)١ 51-١‏ وانظر:نوازل الرّكاة للغفيلي ص(53١)‏ وفيه: (لا يكاد يعرف أحد لا يقول بركاتما). 
)١(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/819). 

() من الآية )١9(‏ من سورة الذاريات. 

(1) تكملة أضواء البيان (//95؟). 
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المسألت الثانية: أدئي القائلين بعدم وجوب الزكاة في الأوراق 

النقدية”': أبرز ما استدل به مما وقفت عليه: 

االقنافين عل '(فلوس التاق عدم ونويع الكاق يجام أن كله ليس هن الأعنان 

الزكوية)' 'و(بجامع بيع غير نقد بقيمة زائدة عن قيمته الأصلية للرواج بالدمغة التي 

فيه)”"(لاتحادهما في علة ارتفاع القيمة» ولا فرق بينهما إلا في الاسم والحقيقة» فاسم 

النحاس المذكور فلوسء والورق المذكور نوطء ومدار اتحاد الحكم على اتحاد العلة فقط 

دون غيرها). 

- (ويلزم من كون النوط كالنحاس المضروب في جميع أحكامه. ألا تجب الزكاة عندنا 
معاشر الشافعية)” '. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور: 

- أن الحكم ممنوع في الآصل وفي الفرعء أما المنع في الأصل» فشرط الأصل أن يكون 
منصوصاً عليه» أومتفقاً عليه"2» ولم يوجد لا هذا ولا ذاك» فلا نص في عدم الزكاة في 
الفلوس ولا اتفاق في ذلك» بل هو عند الشافعية فقط. 


- وقد صرح الخطيب بمخالفة الحنفية فقال: (...خلافاً للحنفية حيث قالوا: بوجوب 


)١(‏ لاتكاد تحد استدلالاً لهذا الرأي إلا في كتابي أحمد الخطيب "رفع الالتباس" و "إقناع النفوس". 
)١(‏ "رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل بما بين الناس" ص(772). 
(١‏ ا مرجع السابق ص(١5).‏ 
(5) المرجع السابق ص(5). 
4 ا مرجع السابق ص(8١).‏ 
(5) ذكر في روضة الناظر(45/7؟) أحد شرطي الأصل بقوله: (أن يكون ثابنًا بنص» أو اتفاق من الخصمين. فإن كان 
مختلمًا فيه» ولا نص فيه: لم يصح التمسك به لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس). 
١‏ 
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الزكاة في النحاس والنوط وكل ماراج رواج النقود)”"» فالمناقشة في الأصل قبل 
الفرع. 

- وعلى فرض التسليم بحكم الأصل» فالحكم ممنوع في الفرع» فإن بين الفلوس 
والأوراق النقدية من الفروق مايمتنع معه القياس والإلحاق» وقد سبق إجمال 
الفروق. وخلاصة الفروق المؤثرة هو الآتي: 

٠‏ أن الأوراق النقدية موغلة في الثمنية إيغالاً تقصر دونه الفلوس» بل قد تغلّب الورق 
على النقدين في الثمنية» حيث يندر استعمال الناس اليوم للذهب والفضة كأثمان. 

٠‏ أن الفلوس كانت تستخدم في المحقرات من السلع مما تعم الحاجة إليهاء بخلاف 
الأوراق النقدية فيتعامل بها في كل بيع. 

٠‏ أن الأوراق النقدية في غلاء قيمتها كالنقدين بل بعضها أغلى من قطع الذهب. 
بخلاف الفلوس فقيمتها تافهة من المعادن الرخيصة غير الذهب والفضة. 

٠‏ أن الأوراق النقدية لو أبطلت ثمنيتها فليست هي من العروضء بخلاف الفلوس 
فإنها لو أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض”". 

المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بعدم وجوب زكاة الأوراق 

النقدية [في حقيقتها التي انتهت إليهاء وقيامها مقام النقدين في كل شيء] إلى الشذوذ 

صحيحة؛ ولا يعرف عالم معتبر اليوم يقول بعدم وجوبهاء وهو ما استقرت عليه الفتوى» 

واتفقت عليه المجامع الفقهية» وانتهت إليه الرسائل العلمية المتخصصة. أما أقوال 


.)١8(ص رفع الالتباس‎ )١( 
.)57 /١7( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة‎ »)١5 (؟) انظر: الورق النقدي ص(١73)» نوازل الرّكاة للغفيلي ص(؛‎ 


0 
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بعض من سبق في تكييف الأآوراق بالسندية» أو العرضية» أو البدلية» أو إلحاقها 
بالفلوسء فإن هذه الأقوال ل ترد في وقت واحدء ولم تكن معنى الثمنية المستقلة واضحة 
في الورق» فتردد العلاء في إلحاقها. 

بل إن هناك من أبعد ومنع التعامل مها فقال: (الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا 
تعن املو هته اونا عومج قارة فاك أ كاد فده ذان بن شروظ الممق وو عله نيا أو 
مثمناً أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعاً)”"» وكل قولٍ له وجهه في 
وقته» فإن من أطوار الأوراق أنها كانت سندات لديون» ومن أطوارها أنه كان لكل ورقة 
غطاء من ذهب أو فضة يمكن لحامل الورقة استبداله بهاء ثم أصبح الورق أكثر من 
الغطاءء وألغي ذلك كله مع مرور الزمن» ووثق الناس بالورق وأصبحت هي 
كنزهم»ومدار تعاملهم. و مقصد طلبهم. 

(ومهذا نعرف أن الخلاف الفقهي في تكييفها لا يرجع إلى خلاف حقيقيء وإنما يرجع إلى 
الحكم عليها من خلال مراحل نموها وتطورها”"» كما اختلف الفقهاء في الفلوس 
و(كان اختلاف الفقهاء هذا في زمن يسود فيه الذهب والفضة كعيار للأثان» وتتداول 
فيه النقود الذهبية والفضية بكل حرية» ولا تستعمل الفلوس إلا في مبادلات بسيطة» 
وأما الآن فقد فقدت النقود المعدنية من الذهب والفضة» ولا يوجد اليوم منها شيء في 
العالم كله واحتلت النقود الرمزية محلها في سائر المعاملات”"» فلا يمكن أن ينقل 
الخلاف في حقيقة الورق بداية ظهورهاء إلى الورق اليوم مع تطور الوظائف وتغير 


)١(‏ هكذا قال الشرواني (ت١150١)‏ في حاشيته على تحفة المحتاج(757/8/5)» في جوابه عن سؤال وقع عما أحدثه 
سلاطين هذا زمانه من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة. الحارية قي المعاملات كالنقود الثمنية» هل يصح البيع والشراء 
كما ويصير المملوك منها أو بما عرض تحارة يجب ركاته عند تمام الحول والنصاب؟. 

.)4؟/١5( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة‎ )١( 

(9) بحوث ف قضايا فقهية معاصرة .)١59/1١(‏ 
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الحقائق» وحلول الأوراق محل كل نقد غيره واللّه أعلم. 


] "55 [ 
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الفصل الرابع: الآراء في الصيام , وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته 
المبحث الثاني : الاعتماد على الحساب في دخول الشهر 
المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا 
المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في ا لحقنة والسعوط للصائم 
المبحث الخامس: نتحريم صيام يوم السبت 


) ال51١‎ [[ 
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الفصل الرابع : الآراء في الصيام 
وفيه خمسة مباحث: 
الميحث الأول : عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان 
وحده وردت شهادته 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأئليّ وتحرير محل الشذ وذ: 
الحلال في اللغة: غك القمّر حين 1 الناس في غرة الشهر)”"» وبعبارة أوضح: 
(القجز اي اول :ظهور)"ابواضل 'الإفلال يدن عل رقم توك بورتقلذن اللي ف 
السماء» سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين» ويسمى هلالاً أول ليلة 
والثانية والثالثة» ثم هو قمر بعد ذلك)”"» و(قيل: إذا استَدّار» وقيل: إذا مبر ضوءه)”") 
خرج عن تسميته هلالاً وسمي قمراً. 
قال ابن تيمية: (الحلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت» فطلوعه في السماء إن لم يظهر 
في الأرض فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراً» واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الحلال واستهللناه)” . 
ويشرع للناس ترائي المهلال في نباية شهر شعبان قال ابن قدامة: (يستحب للناس 
ترائي الحلال ليلة الثلاثين من شعبانء وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم» ويسلموا من 


)1١(‏ العين (57/9)» تحذيب اللغة(ت/573)» وثي لسان العرب(5/5١):‏ (غرة الشيء: أوله وأكرمه. . .وغرة كل شيء: 
أوله. والغرر: ثلاث ليال من أول كل شهر). 
(؟) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية(؟/554). 
(؟) مقاييس اللغة »)١١/57(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث(7171/5). 
(:) تحرير ألفاظ التنبيه ص(75١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)٠١3/75(‏ 
١ !‏ 
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الاختلاف)”"», ونص الحنفية على أنه واجب على الكفاية”"» وقد كان ذلك معهوداً عند 
الصحابة #ه» ومن ذلك قول أنس بن مالك: (كنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا 
الحلال» وكنت رجلاً حديد البصرء فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: فجعلت 
أقول لعمرء أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي...) 
لديف 


وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 

.١‏ (أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الحلال أن الصيام والإفطار بذلك 
واجبان)2'. 

؟. ونّقل الإجماع على أنه لا يقبل في خروج رمضان شهادة أقل من اثنين عدلين . 

*. أما دخول شهر رمضان فالمذهب عند الشافعية والحنابلة قبول الواحد فيه '» وهو 
كذلك عند الحنفية إذا لى تكن السماء مصحية, أو رآه الواحد خارج المصر”". 


5. و(من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه)”"» كمن (كان في البرية ما عنده أحد 


.)1 ١/5 المغني‎ )1( 

(١؟)‏ انظر: فتح القدير(؟/7١5)»‏ مراقي الفلاح ص(597). 

(؟) أخرجه مسلم(581077). 

(5) مراتب الإجماع ص(١‏ 5)» وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع(8/1١5).‏ 

(5) قال في التمهيد (5 54/١‏ ه"): (أجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رحلان عدلان)» وقال 
النووي في شرح مسلم :)١30/17(‏ (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء 
إلا أبا ثور فجوزه بعدل). 

(5) انظر: المحموع(7717/7)» الإقناع للحجاوي(١/707)»‏ وهي شهادة عند الشافعية وحبر عند الحنابلة. 

0) انظر: شرح مختصر الطحاوي للحصا ص (5-457/7 55)» البناية شرح الهداية(0-175/4)» ومصحية: أي ليس 
كما علة من غيم ونحوه» والرؤية خارج المصر ذكرها الطحاوي لقلة الموانع وتعقبه بعضهم. 

(8) مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١10‏ 

١ ْ 
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فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر)""'» ولعلهم لم يختلفوا في ذلك '". 
8. أما إذا رآه وحده فردّت شهادته فإنه يصوم وحده.ء وهو قول الآئمة الأربعة وابن 


حزم وأكثر العلماء " وحكي إجماعاًء وجاء عن الحسن وعطاء 2 أنه لا يصوم إلا مع 


2 


الناس» وهو قول إسحاق”' ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية”'» وذهب إليه بعض 


المعاصرين» ووصف هذا الرأي بالشذوذ. وهو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ 


من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين : 


,00)١57١ت(نابلألاو‎ ,")١ 57٠ ابن بازات‎ 


.)77/1١ فتاوى ابن باز(ه‎ )١( 

(١؟)‏ قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الصيام(١/537١):(فأما‏ إذا رآه في موضع ليس فيه غيره؛ فيلزمه الصوم رواية 
واحدة)» وأحمد في رواية ممن يرى الصوم مع الجماعة» وابن تيمية وابن باز كذلك ممن يرى الصوم مع الجماعة لو 
ردت شهادة الواحد ولا يصوم وحده» ولذلك نقلت قولهما هنا فغيرهما أولى» حتى من يشترط لدخول رمضان أكثر 
من شاهد كالمالكية» فإنهم يرون أن من رآه يصوم ولو ردت شهادته؛ بل لو أفطر عندهم فعليه القضاء والكفارة !. 

(؟) انظر: المدونة 77/1 5). الأم (؟/5 »)٠١‏ تبيين الحقائق(71/8/1)» الإنصاف 7707/89). المحلى(5 /3309). 

(5) انظر: مصنف عبدالرزاق(/1/74)؛ مصنف ابن أبي شيبة(941/1)» وسيأقٍ ذكرهما بعد الإجماع. 

(5) انظر: الإشراف99/١5-1١١).‏ 

(5) انظر: الفروع (477/5). 

(0) قال في مجموع فتاويه(ه :)55/١‏ (وإذا رأى الحلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في 
أصح قولي العلماء» بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس)» وقال(5١/27):‏ (والصواب أنه لا يجوز له أن 
يصوم وحده. ولا أن يفطر وحدهء بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم). 

(8) انظر: السلسلة الصحيحة(١/47‏ 5)» فقد ذكر من قال بأنه يصوم مع الناس ثم قال: (وهذا هو اللائق بالشريعة 

السمحة التي من غاياتما مجميع الناس وتوحيد صفوفهم, وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعتبر 

الشريعة رأي الفرد -ولو كان صواباً في وجهة نظره- في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة)» وف تمام المنة 


[[ 55لا ) 





الآراء الصُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذث وذ 





المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع » وسيأتي توثيقه ومناقشته في المطلب الرابع. 

؟/ وصفه بالشذوذء ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا: 

- ابن عبدالبر(ات”557) بقوله: (ل يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم 
تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره» وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف 
في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به)”"» ولم أقف على من تابع أبا عمر على ذلك؛ و(ابن 
عبدالبر من لا يعتبر مخالفة الشاذء وهو من أطواد الأصول والفروع)”"» وهو وإن م 
يسمه إجماعاًء إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته”". 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسأليّ الأولى: أدلت القائلين بوجوب الصيام على المنطرد 
برؤيي الهلال ولو ردت شهادته : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


1/ قول ائله تعال: اسمن سود نك ألشَّهَر لي َلِيِضمَةُ 2# 
وجه الاستدلال: 


أن (من رآه فقد شهده)”", و( يفرّق بين من رآه وحده ومن رآه مع الاش )7 


ص(739) نقل كلاماً لابن تيمية ثم قال: (والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله: "والثالث: يصوم مع الناس 

ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال...). 

)١(‏ التمهيد (5 )*55/١‏ » ووصف الروياني هذا القول بالغلط فقال: (إذا رأى هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم سواء 
شهد عند الحاكم فرد شهادته أو لم يشهد بلا حلاف. وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق لا يلزم الصوم حتى 
يحكم الحاكم برؤية الحلال وهذا غلط). بحر المذهب(7017/9). 

(١؟)‏ الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص(17). 

(؟) في كتاب الطهارة» المبحث السابع. 


(5) من الآية )١.5(‏ من سورة البقرة. 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

بآن (الشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه)"". 

ويمكن الجواب عن المناقشة: 

- بأن هذا محل النزاع» وهو غير لازم بل منقوض بما ذكره الشيخ: (من كان في مكان 
ليس فيه غيره إذا رآه صامه)””''» وبالأسير ونحوه ممن لا يعلم اشتهار الشهر . 

- وسياق الآية فيمن حضر الشهر وهو مقيم صحيح. ولذا قال بعدها في مقابل المقيم 
الصحيح: #وَمَن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَر فهِدَة 
السياق في التعريف بالشهر ومتى يكون 00 
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وو أخر 2 0 وليس 


مَنَأميا 


"/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي لَه أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا 


حتى تروا الحلال» ولا تفطروا حتى تروه...” وحديث أبي هريرة طلكنه مراقوقا: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته...»”". 


وجه الاستدلال: 


1١‏ المحلى (78/54؟). 
)١(‏ أحكام القرآن للحصاص (١/5؟5).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١١17/58(‏ 
(5) المرجع السابق. 
() من الآية )١86(‏ من سورة البقرة. ومعنى الآية كما قال المصاص ف تفسيره(74/1١):‏ (من كان شاهداً يعني مقيماً 
غير مسافر» كما يقال: للشاهد والغائب- المقيم والمسافر...ويحتمل...أن يكون بمعنى شاهد الشهر أي علمه. 
ويحتمل...فمن شهده بالتكليف). قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(3١//7):‏ (فعل "شهد" يستعمل بمعنى "حضر" 
وهو أصل إطلاقه)» وقال(17/1): (حضر في الشهر أي: لم يكن مسافراء وهو المناسب لقوله بعده: ( وَمَنِ كان 
مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَّرٍ...) )» وانظر: تفسير الطبري(1/5١٠)»‏ تفسير القرطبي(575/1)» تفسير ابن كثير(507/1). 
(5) متفق عليه» أخرحه البخاري(7٠5١))‏ ومسلم(80١٠).‏ 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(909١)؛‏ ومسلم(81١٠).‏ 
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- أها يدلان(على تعليق الحكم بالرؤية» ولا يراد بذلك: رؤية كل فرد» بل مطلق 
الرؤية)"”", و(ليس المراد رؤية الجميع بدليل الوجوب على الأعمى بالإجماع» ولما 
أخبر ابن عمر النبي 8ه برؤيته أمر الناس بالصيام فالمراد رؤية البعض"". (وهو 
العدد الذي تثبت به الحقوق» وهو عَذُّلانء إلا أنه يكتفى في ثبوت هلال رمضان 
بعدلٍ واحد)”". 

- والواحد إذا رأى الهلال فيلزمه الصوم ولو ردت شهادته و(العلم بكون هذا اليوم 
من رمضان حصل قطعاً؛ لوجود دليله وهو الرؤية حقيقة» إذ لا دليل فوق العيان» 
وهذا كان غاظا بالآداء آنا يانه )3 
ونوقش هذا الاستدلال: 
بأن قوله 4: «صوموا لرؤيته ...» خطاب للجاعة وليس للأفراد . 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بآن الجمع في الحديث (لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس...بل المعتبر رؤية 
بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى: 'إوَأسَسَشيِدُوأ 
سَِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمْ #... إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند 
أكثر أهل العلم)”'. 

(1) إحكام الأحكام (؟/8). 

)١(‏ فتاوى السبكي(١5/1١7)»‏ وانظر: حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام(؟/775). 

(؟) كشف اللثام(/585)» وانظر: طرح التثريب(5/54١١)»‏ وأكثر العلماء على قبول شهادة الواحد في دحول رمضان» 
والمالكية يشترطون الشاهدين و يوحبون على من رآه أن يؤدي الشهادة؛ لعل غيره قد رآه معه فتجوّز شهادتمماء 
وإن ردّت شهادته فإنه يحب عليه الصوم وحدهء ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة. انظر: المدونة .)555/1١(‏ 

(:) كشف الأسرار .)١57/5(‏ 

(5)انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١1‏ 


(5) طرح التثريب(5/54 .)١١‏ 
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- و(إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك)”'؛ (لآن العبد إن 
يعامل الله بعلمه؛ فإذا لم يكن له علم قبل قول غيره» وهو يعلم أن هذا اليوم من 
رمضان"'". ف(إذا لزمه الصوم لرؤية غيره فبأن يلزمه من رؤيته وهي متيقنة أولى 
وأحرى)”"؛ (لأنه إذا رأى الهلال بنفسه فقد تعين دخول رمضانء وإذا شهد الشهود 
عرف ذلك بغلبة الظن)”2. 

- ف(يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة)”"» (لأن رؤيته متيقنة وحكم الحاكم 
ظاهر عليه الظن)” '» فهو (ى] لو حكم به الحاكم)"" في لزوم الصوم. 


*"'/ ومن أدلتهم: الإجماع. 

وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال عبدالوهاب البغدادي(ت577): (إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل 
واحد لزمه صومه في نفسه...ولا خلاف في ذلك)7". 

؟. وقال البيهقي(ت585): (من رأى الحلال وحده وشهد به فردت شهادته. كان عليه 


أن يصوم إجماعاً)”. 


.)٠١ الأم (؟/4‎ )1١( 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام(١/5؟١).‏ 

(5) المنتقى شرح الموطأ (59/57). 

(5) بحر المذهب(17/8/؟). 

(ه) المجموع .)58١/5(‏ 

(5) الإشراف على نكت مسائل الخلاف )179/١(‏ 

.)١77/9( المغني‎ )( 

(8) المعونة ص(/55). 

(9) الخلافيات (10/5)» وانظر: مختصر الخلافيات (55/9). 
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“”. وقال أبو الوليد ابن رشد(ات١57):‏ (إذا رأى هلال رمضان وحده. فلا خلاف في 
أنه يجب عليه أن يصوم)”". 

5. وقال ابن الجوزي(ت2)297: (المتفرد برؤية الحلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم 
شهادته لزمه الصوم من غير خلاف)”". 

- ولما قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا 
عطاء بن أبي رباح)7"» تبعه ابن رشد لكنه قال: (العلماء أجمعوا على أن من أبصر 
هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم. إلا عطاء بن أبي رباح)” ". 

ونوقش هذا الاستدلال : 

- قال ابن عبداادي متعقباً ابن الجوزي: (قول المؤلّف: (لزمه الصّوم من غير خلاف) 
غير صحيح. فإن حنبلاً روى عن أحمد أنه لا يلزمه الصّومء وهو قول عطاء وإسحاق 
وغيرهها)0©, فالخلاف محفوظ وقديم» قال ابن رجب: (المنصوص عنه في رواية 
حنبل أنه لا يصوم. وهو قول طائفة من السلف. كعطاءء والحسنء وابن سيرين» 


ومذهب إسحاق)2. 


.)751١/5؟(ليصحتلاو البيان‎ )١( 

(١؟)‏ التحقيق في مسائل الخلاف (65/9). 

(؟) الاستذكار (580/9). 

(19) بداية المحتهد (4/8/7)» ومثله قول سيد سابق في فقه السنة /١(‏ 4777): اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال 
الصوم وحده أن يصوم» وخالف عطاء). 

(5) تنقيح التحقيق (7/7؟5). 

(7) أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة لابن رحب ص(517)» أما المروي عن الحسن وعطاء فهو صحيح وسبق 


توثيقه في تحرير محل الشذوذ» وأما المروي عن ابن سيرين فغير صريح فٍ مسألتنا. 
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- أما المروي عن الحسن البصري(ت١١١)»‏ فقد جاء عنه أنه كان يقول في الرجل يرى 
الهلال وحده قبل الناس» قال: (لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس)”". 

- وأما المروي عن عطاء بن أبي رباح (ت5١١)»‏ فقد صم أن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة» أيصوم قبلهم؛ 
ويفطر قبلهم؟ قال: (لا. إلا إن رآه الناس أخشى أن يكون شبه عليه حتى يكونا 
اثنين) قال: قلت: لاء إلا رآه» وسايره ساعة قال: (ولو حتى يكونا اثنين)”". 

- قال الجصاص: (فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم. وهذا يدل على أنه 
وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم, وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون 
أباح له الإفطار إذا جوّز على نفسه الشبهة في الرؤية» وأنه لم يكن رأى حقيقة» وإنا 
تخيل له ما ظنه هلالاً)”"» قلت: ولعل رأي عطاء راجع إلى مذهبه في عدم الاعتداد 
برؤية واحد وهو ظاهر المنقول السابق عنه» وأخرج عبدالرزاق عن ابن جريج» عن 
عطاء قال: (لا يجوز على رؤية الحلال إلا رجلان)”2. 

- وأما مذهب إسحاق فنقله عنه تلميذه ابن المنذر””» وفي مسائل الكوسج: قلت 
لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ومن رأى هلال شوال وحده يفطر؟ 


قال: يصوم ولا يفطر. قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر؛ لأن الصوم مع الجماعة ”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(91411) قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن الحسن» وف رواية هشام بن حسان عن 
الحسن كلام؛ لأنه يرسل عنه كما قيل. انظر: تقريب التهذيب ص(517)» لكنه توبع في رواية ذكرها الجصاص في 
تفسيره(١1//١١)‏ قال: (وقد روى روح بن عبادة عن هشام؛ وأشعث عن الحسن فيمن رأى الحلال وحله: أنه لا 
يصوم إلا مع الإمام). 

(؟) أخرحه عبدالرزاق(/775) قال: أخبرنا ابن حريج قال: قلت لعطاء. وإسناده صحيح. 

(59) أحكام القرآن (١/9؟5).‏ 

(:) مصنف عبدالرزاق(7955). 

(5) قال في الإشراف7/9١1١- :)١١5‏ (باب من رأى الحلال وحده...وقال عطاء وإسحاق: لايصوم ولا يفطر). 
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- وآأما الإمام أحمد فالرواية السابقة التي نقلها الكوسج هي المشهورة قال ابن تيمية: 
(وعليه عامة أصحابنا: أنه إذا رأى الحلال وحده؛ لزمه الصوم» وإن ردت شهادته. 
وإن كان فاسقاً)”". (وهذا الصحيح من المذهب)””". 

- (الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادته. أو قلنا: لا يقبل إلا اثنان. 
قال في رواية حنبل في رجل رأى هلال رمضان وحده: هل ترى له أن يصوم إذا لم ير 
غيره؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس» ولا يفطر حتى يفطر الإمام. وحملها 
أصحابنا على أنه لا يلزمه. وظاهر الرواية أنه يكره له الصوم)””". 


المسألت الثانية: أدلث القائلين بعدم وجوب صيام من رأى هلال 
رمصان وحده وردت شهادته : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


/١‏ حديث أبي هريرة ذه أن النبي ل قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم 


تفطرون, والأضحى يوم تضحون» ©. 


.)١١ ١7 /9( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 

.)١51١ /١( شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام‎ )١( 

(99) الإنصاف70707/99). 

(4) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام »)١707 /١(‏ وانظر: المغني(77/9١)»‏ الإنصاف(1717/9؟). 

(5) أخرحه الترمذي(5937) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا إسحاق بن 
جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به» وقال: (هذا 
حديث حسن غريب) قال النسائي في الكبرى(59//5): (عثمان بن محمد الأحنسي ليس بذاك القوي) قال الذهبي في 
الكاشف(؟/5١):‏ (وثقه بن معين وقال بن المديني روى عن بن المسيب مناكير)» وقال ابن حجر في التقريب 
ص(7/7):(صدوق له أوهام)» وتفرّد الترمذي عن أصحاب السنن بذكر: «الصوم يوم تصومون», والحديث أخرحه 
أبوداود(؛ 577) قال: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد» في حديث أيوب» عن محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة» ذكر 
البي 6# فيه قال: «وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون, وكل عرفة موقف. وكل منى منحر, وكل فجاج 
مكة منحر, وكل جمع موقف» وفيه انقطاع بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وابن ماجه(770١)‏ قال: حدثنا محمد بن عمر 
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وجه الاستدلال: 

أن (هذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو...فتصبح شهادته لاغية في حقه 

وحق غيره فلا يصوم)""". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن هذا الحديث معارض بحديث: «صوموا لرؤيته» المتفق عليه”"2» والجمع بينهما 
تمكن و(الجمع واجب إذا أمكن, وهو مقدم على الترجيح)”": 

- فيحمل: «الصوم يوم تصومون» على من ل ير الهلال (فهو في حق العامة)”'» قال 
الترمذي: (فشّر بعض أهل العلم هذا الحديث. فقال: إن معنى هذا أن الصوم 
والفطر مع الجماعة وعظم الناس)” (يعني: هو عند الله مقبول)”"» أما من رأى 
الحلال فهو مخاطب ب«صوموا لرؤيته» وبقوله تعالى: فَمَن سهد وك ادر 
َلِيِضْمَهُ #. وهذا الجمع مروي عن أبي سعيد أنه قال: (إذا رأيت هلال رمضان؛ 


فصمء وإذا لم تره؛ فصم مع جماعة الناس» وأفطر مع جماعة الناس)”". 


المقرئ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: 

قال رسول الله م: «الفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون», ومحمد بن عمر لايعرف» وروي الحديث عن عائشة 

مرفوعاً وفيه ضعفء وموقوفاً بلفظ: (إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس) قال ابن رجب: (إسناده في غاية 

الصحة» ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة). "أحكام الاختلاف في هلال ذي الحجة" ص(5"). 

.)17 54-19١ 5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

)١(‏ انظر: العناية شرح الحداية (9؟5/5؟55). 

(؟) أضواء البيان(؟/917). 

(4) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام(١/75١).‏ 

(ه) جامع الترمذي .)71١/8(‏ 

(59) عون المعبود(7315/5)» قاله معلقاً على قول الترمذي. 

(0) ذكره النووي في المجموع(5/١٠5)»‏ وابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الصيام(31/1)» وقال: (رواه الأثرم)» ولم 
أقف عليه مسنداً» والمطبوع من سنن الأثرم إنما هي قطعة من الطهارة. 
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- وحديث: «الصوم يوم تصومون..» محمول كذلك على رفع الخطأ عن الناس في 
دخول الشهر وفي العيدين» فا اتفقوا عليه فهو الشهر أو العيد حكاً وإن اختلف 
حقيقة» وعلى ذلك ترجم بعض من أخرج الحديثء فقال ابن ماجه: (باب ما جاء في 
شهري العيد)”"» وقال أبوداود: (باب إذا أخطأ القوم الحلال»» وقال البيهقي: (باب 
القوم يخطئون في رؤية الحلال)”"» قال الخطابي: (معنى الحديث: أن الخطأ موضوع 
عن الناس فيا كان سبيله الاجتهاد» فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا بعد 
الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً 
وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب...)الخ”". 

- هذا الجمع هو الموافق لما عليه عامة العلماء» وإن لم يُسِلّم بالجمع فترجيح ماني القرآن 
والصحيحين. مقدم على ما تفرد به الترمذي مع كلام فيه. 


,/ ومن أدلتهم: أن الال (كروظ كر تدهلذل" وشهرا قنهرقه بين النانين واستهلال 
الناس به. حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد» لكون شهادتهم 
مردودة» أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين)9). 


)١(‏ فأورد حديث «رشهرا عيد لاينقصان...) ثم أتبعه بحديث: «الفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون», قال 
السيوطي في شرحه ص(١١١):‏ («رشهرا عيد لا ينقصان..الخ» أي: في الحكم وإن نقصا في العدد» أي: ينبغي 
أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يوماً أو أن يقع في الحج حطاء لم تكن في نسككم نقص). 

(؟) سنن أبي داود(317/1١)»‏ السنن الكبرى(571/5). 

(؟) معالم السنن (35/7)» قال ابن تيمية في الفتاوى(ه ؟١/07٠5-١5):‏ (فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر 

حطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم). 

(4) مجموع الفتاوى »)١١17/75(‏ وقال(3/575١٠١):‏ (اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الحلال واستهللناه» فلا 

هلال إلا ما استهل» فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالاً» فلا يثبت به حكم حت يخبرا به 

فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإحبار به). 


هه 
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ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن هذا التقرير فيه مراعاة للحقيقة اللغوية» ومعلوم أن الحقائق الشرعية مقدمة 
عليهاء وقد علّق الصوم في الشرع بالرؤية في سياق تقرير حكم دخول الشهر: 
«صوموا لرؤيته»» ولم يستثن رؤية من رؤية. 

- ولا يشترط في الاستهلال و الإهلال الشهرة المطلقة» ففي رمضان من رأى الملال 
فقد استهل في حقه الشهرء ويظهر ذلك مع اختلاف البلدان والولاة فلو اختلفت 
رؤيتهم فلكل رؤيته» وفي الحج من أحرم فقد أهل بالحج وهو واحد. 

- وهذا المأخذ في اشتراط الشهرة لم أقف عليه عند أحد قبل أبي العباس ابن تيمية -رحمه 
الله- وهو أن: (أن الشهر: ما اشتهر وظهرء والحلال: ما استهل به وأعلن دون ما كان 
في السماء من غير رؤية ولا اشتهار. فإن اسم الشهر والملال لا يصدق بدون اشتهار 
رؤيته» وترتيب الفطر والنسك عليه فما لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهر)””"» ولم 


ينسبه ابن رجب لغير ابن تيمية. 


“'/ ومن أدلتهم: أن الواحد قد (يكون عرض له غلط في الرؤية؛ فلا ينفرد عن 
الجماعة بمجرد ذلك, ولأنه أحد طرفي الشهرء فجاز أن يطرح فيه رؤية نفسه 
المردودة كالطرف الثاني...ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة)(". 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


)١(‏ "أحكام الاختلاف في هلال ذي الحجة" ص(57). 
(؟) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام »)١75/١(‏ وانظر: المغني(517/9١).‏ 


]) »55 1 
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- بأن احتمال الغلط كما يرد على الواحد يرد على الاثنين» والأصل عدم طرق 
الاحتمالات على الظواهر بوجوه الاحتمالات إلا إن دل دليل يضعف ظاهره. و(مجرد 
الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها)”". 

- أما اطراح رؤية الواحد في الطرف الثاني من شهر رمضان وهو الفطر قبل الناس» فله 
مآخذ غير موجودة في الطرف الأول فلا يصح القياس» ومن المآخذ: النوف من 
التهمة بالفطر نهاية رمضانء بخلاف الصوم أول الشهر فلا يدخله تهمة» والواحد في 
خروج الشهر لم يكمل نصاب الشهادة» بخلاف أول الشهر عند الجمهور'". 

- و(كونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره» وأما في الباطن فهو يعلم أنه من 


رمضان» فلزمه صيامه)”". 


5/ ومن الأدلة: القياس؛ ((فى) لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع 

المسلمين» فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين)»» و(شهر النحر ما علمت أن 

أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاجح)0©. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن الوقوف والنحر له مآخذ غير موجودة في الصيام: ففي احج الارتباط بالإمام 
وجماعة المسلمين في المكان والصلاة والدفع والمبيت وهو غير موجود في الصيام» 


.)4١07/0( الموافقات‎ )١( 

)١(‏ انظر: "أحكام الاختلاف ف هلال ذي الحجة" ص(25). 

.)١77/9( المغني‎ )9( 

(5) مجموع الفتاوى (5؟/17١١)»‏ وقال(9/55١٠):‏ (اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الحلال واستهللناه فلا 
هلال إلا ما استهل, فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالا فلا ينبت به حكم حتى يخبرا به » 
فيكون حبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به). 

(5) مجموع الفتاوى(8/15١1١).‏ 
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والواحد في شهر الحج لا يكمل نصاب الشهادة'"» وتأخير النحر عن يومه الأول 
لايضر لامتداد وقته» وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها-: (إن| يوم الأضحى يوم 
يضحي الإمام وجماعة الناس) قال ابن رجب: (ولا يعرف لعائشة مخالف من 
الصحابة)20. 

- ومع ذلك فإن مع راق غاذل شتوال أو الحج وحده فاتباعه للجاعة وترك رؤيته إذا 


ردت -وإن كان هو قول الجمهور-. إلا أنه ليس بمحل وفاق حتى يقاس عليه بل 


فيها خلاف. 
- (فالمتفرد برؤية هلال شوال لا يفطر غلانية باثفاق العلاء)7©: لكنه يفظر س١‏ عند 


(0) 


الشافعية وابن حزم”''» وهو قول في المذاهب الثلاثة 


)١1(‏ من الفروق بين هلال رمضان وشوال والحج : (أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال» فجاز أن 

يقبل قول الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى برا عن رسول الله يِه وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب 

مال وهو صدقة الفطر وفي الأضحى إيجاب الأضحية؛ وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برحلين أو رحل وامرأتين...). الفروق 

45/١3 للكرابيسى‎ 

(؟) "أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة" ص(55١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/95 ١7)؛‏ في الإنصاف(5178/5): (لا يجوز إظهار الفطر إجماعاً)؛ وتخالف ابن حزم. 

(4) قال النووي في المجموع(0/7٠58):(‏ ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر وهذا لا حلاف فيه عندنا...قال 
أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لثئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطان)» قال ابن حزم في امحلى 
(374-7307/4): (ولو صح عنده بخبر واحد أيضاً - كما ذكرنا - فصاعداً: أن هلال شوال قد رئي 
فليفطرءأفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو رآه هو وحده؛ فإن حشي في ذلك أذى فليستتر). 

(5) في البناية شرح الهداية(84/١5):‏ (وفي "المرغيناني" رأى هلال شوال وحده لا يفطر لمكان الاشتباه» وقيل الكل سواء 
كما قال الشافعي...وفي "المحيط" ذكر مس الأئمة[السرحسي]من رأى هلال الفطر وحده ولم يقبل القاضي 
شهادته ماذا يفعل» قال محمد بن سلمة - رحه اللّ-: يهسك يومه ولا ينوي صومه)» وفي التاج والإكليل(؟/59157): 
(قال أشهب: ولينو الفطر بقلبه ويكف عن الأكل والشرب وليس عليه في الأكل بينه وبين الله شيء لكن عليه من 
باب التغرير بنفسه في هتك عرضه)» وفي الإنصاف(778/5): (وقال أبو حكيم: يتخرج أن يفطرء واختاره أبو 
بكر. قال ابن عقيل: يجب الفطر سراًء وهو حسن). 
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- وأما المنفرد برؤية هلال ذي الحجة فقد جاء عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه: (شهد 
نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة» فذهب بهم سالم إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم 
يقبلهم» فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم, ثم دفع» فلما كان في اليوم الثاني وقف مع 
الناس)”"» ومذهب الشافعية أنه يقف على رؤيته قبل الناس”"» وهو قول عند 


المالكية 0١‏ ووجه علد الحنابلة أككي وهو رأي ابن رم ا 


المسألت الثالثنّ : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فإن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة ؛ فإنه لم يخالف 


نصاً صريحاًء ول يخرم إجماعاً متحققا» وقد استند قائله إلى أدلة له فيها سلف. فهو 


)١(‏ قال ابن حزم ف المحلى(4/5١3):‏ (روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: شهد 
نفر...)» قال ابن رجحب في "أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة" ص(53): (خيّحه عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري؛ عن عمر بن محمد)؛ وهذا إسناد صحيح, لكني لم أقف عليه في المصنف. 

(؟) قال النووي في المجموع(//597): (قال أصحابنا: لو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم 
لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم» والناس يقفون بعده فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي 
بعده لم يصح وقوف الشهود بلا لاف عندنا)» قال الرافعي في الشرح الكبير(5/7١7-١١75):‏ (ولو شهد واحد 
أو عدد برؤية هلال ذى الحجة وردت شهادتمم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم» وإن كان الناس يقفون في اليوم 
بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان)» فالشافعية مذهبهم مطرد ف رمضان وشوال وذي الحجة وعمل الفرد برؤيته. 

() في البيان والتحصيل(51/7*): (إن رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس» ويجزئه ذلك 
من حجه - قاله بعض المتأخرين» وهو صحيح). 

(5) قال ف الفروع(75/7): (ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه)» مع أنه نقل عن شيخه ابن تيمية 
أنه قال: (لا يستحب الوقوف مرتين» وهو بدعة» لم يفعله السلف)» قال ابن جاسر في مفيد الأنام(187/1١):‏ (ما 
قاله شيخ الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه خلافاً لما وجهه ابن مفلح في فروعه من الوقوف مرتين؛ فإنه توحيه 
ليس بوجيه؛ وليته سار على منهاج شيخه كما سار عليه خمس الدين ابن القيم» وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي صاحب الصارم المنكيء والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). هكذا قال -رحم الله الجميع-. 

(5) قال في المحلى (5/5 :)٠١‏ (فإن صح عنده بعلم أو بخبر صادق: أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس الم يروه رؤية 
توحب أتما اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع؛ وإلا فحجه باطل). 
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رأي دائر بين راجح ومرجوح. وإن كان قول الجمهور أقوى فيم| يظهر؛ لاعتماده 
على يقين الشخصء وعلى الأصرح في الدلالة والأصح في الثبوت والأقرب للسياق 


الذي فيه تعليق الصيام بالرؤية دون استثناء أو تعرّض لمن ردّت شهادته أو لم ترد. 


ومثل هذه الحالة: أن يرى الشخص الملال ثم يرد قوله- فيه ندرة في الوقوع؛ لقلة 
من يترائى الال من مجموع الأمة» ولقلة من ترد شهادته بعد رؤيته» فهو قليل تحت 
قليل لا يعتبر وقوعه -لو وقع- مخالفة ظاهرة للأمة» أما إن أصبحت هذه ظاهرة 
كحال أهل البدع من تعمّد مخالفة جماعة المسلمين فهذا شأن آخر فيه من (الافتيات 
على الإمام وجماعة المسلمين» وفيه تشتيت الكلمة» وتفريق الجماعة» ومشابهة أهل 
البدع» كالرافضة ونحوهم. فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام والفطرء وبالأعياد 
» فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك)”23» واللّه أعلم. 


)١(‏ "أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة" ص(55). 
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المبحث الثاني : الاعتماد على الحساب في دخول الشهر 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


الحِسَابُ في اللغة: (استعمال العدد) ”"» وهو مصدر حسّبَ يحسُبٍ حساباً وجسابة 
ني "لقان النفة:2 موالفة هل الكقيق :عدي والكور ورا ومدوه تتاو[ [خلمواعلة 
أَلشِدِينََأَلْحِسَابَ #”". قال ابن كثير: (فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف 
الشهور والأعوام)””". 

والحساب ني الاصطلاح لا يخرج عن الحساب في المعنى اللغوي» وهو في كل باب 
وفنّ بحسبه من العده فحساب الزكاة وحساب الفرائض مثلاً فيهما العد عن طريق 
أصول وقواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية» والحساب(منفعته: ضبط 
المعاملات» وحفظ الأموال» وقضاء الديون» وقسمة التركاتء ويحتاج إليه في العلوم 
الفلكية» وفي المساحة» والطب) ©2. 

أما الحساب الفلكي”' فالمقصود به: (معرفة مسارات النجوم والكواكب » وعد أيام 


)١(‏ المفردات ص(777). 

(؟) انظر: العين 539/9 »)١‏ تمذيب اللغة .)١95/5(‏ 

() من الآية (5) من سورة يونس. 

(5) تفسير ابن كثير(؛ //5 .)١‏ 

(5) كشف الظنون(555/1)» وانظر: أبحد العلوم ص(71775). 

(5) علم الفلك كان يعرف بعلم الحيئة» و لا علاقة لعلم الفلك بعلم الأحوال الحوية الذي كان يعرف بعلم الأنواء؛ إذ 
علم الفلك يختص بدارسة الأجرام السماوية ويتابع حركاتما ويحدد أبعادها وماهيتهاء وأوقات شروقها وغروبما ونحو 
ذلك دون التطرق إلى دحول المواسم أو خروجهاء أما علم الأحوال الجوية فهو ينظر في تغيرات الطقس والأجواءء 
وقدحل علم الفلك محل علم الهيئة» كما حل علم الأحوال الجوية محل علم الأنواء. انظر: تنبيهات لصالح الصعب 
-المشرف على المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبد العزيز- منشورة في تقرير بصحيفة الاقتصادية بعنوان: 
"الملتخصصون في الأحوال الجوية لا علاقة لهم بالفلك" العدد (17375) بتاريخ 577/١1/1١ ١(‏ ١ه).‏ 
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سيرهاء ومعرفة مواقيت سيرهاء وغياها وظهورها) 0 والمراد بالعمل بالحساب هنا: 
(حساب سير القمر ف منازله» لتك وفت اجتماعه بالشمسق ووفت انفصاله عنهاء» 
ووقت إمكانية الرؤية وعدمهاء والبعد بين الندّرين» ووقت مكث المهلال في الأفق وغير 
ذلك حتى يمكن أن يعرف به متى يرى الحلال في الأفق في أوائل الشهور القمرية)”"» 
(والحاسب: وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سّيرهء في معنى المنجم: وهو من 
يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني) '"» و(إذا لم يعمل بقول الحاسب فمن باب 
الحو أن لد يعمل بقول المنجو)” . 
والحساب مقدماته ليست عقلية بل(هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة» وتسيير 
رؤيته)"' (ولم يكونوا عرفو من ذلك أنضا إلا النزر اليسير)”"» و(من المهم أن نفرق 
في البداية بين نوعين من الحساب المتعلق بالهلال... : 
لهذا القانون يعرف موقع القمر بالنسبة للآرض بدقة عالية جداء لكن هذا الموقع 
)١(‏ "دخول الشهر القمري بين رؤية الحلال والحساب الفلكي" للحسون ص(١٠١).‏ 
(١؟)‏ "ثبوت الأهلة في الشريعة الإسلامية" لنهاد طوسون ص(١1).‏ 
(*) أسن المطالب »)5١١/١(‏ وانظر: تحاية المحتاج »)58٠١/١(‏ جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء(9/ه*-85): (المراد 
بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل» وتقدير سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك؛ كوقت 
طلوع الشمس ودلوكها وغروبماء واجتماع الشمس والقمر وافتراقهماء وكسوف كل منهماء وهذا هو ما يعرف د 
(حساب التسيير» وليس المراد بالتنجيم هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة 
عظيم أو موته» ومن شدة وبلاء» أو سعادة ورحاء» وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك علما 
بميقاتماء أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله). 
(5) مواهب الحليل (700/7). 
(5) فتاوى السبكي(١1/١١5).‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر(؛//71١).‏ 


] "65 [ 
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هو حقيقة مكان القمرء لا ما يراه الراصد بعينه...وى! نعلم أن الشارع أمرنا 
أن نرى الحلال ىا يظهر في الساء لا ى) هو على حقيقته...وهي صورة المهلال 
الوهمية الناتجة بسبب أثر الانكسار الجوي أو غيرهاء فيكون حساب موقع 
القمر الحقيقي غير صالح لحساب هلال أول الشهرء بالرغم من دقته العالية... 

-١‏ حساب رؤية القمر: وهذا النوع يعتمد على النوع الأول من الحساب» ولكن 
يُضيف أثر الانكسارء ليعطينا موقع القمر كما يمكن أن يُرى بالعين 
المجردة...سيكون حساب أثر الغلاف الجوي بدقة عالية من الأمور شبه 
المستحيلة» حيث لو افترضنا وجود عاصفة رملية على بعد خمسة كيلومترات 
عن الراصد للهلال فإنه لن يشعر بهاء وسيكون من الصعب إدخاها في 
حساباته للهلال...لكن هذا ليس خطأ في الحساب بل هو نقص في الفرضيات 
الاكذائية للحسات) 27 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 

.١‏ (أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الحلال أن الصيام والإفطار بذلك 
وَاخنَان)7. 


؟. و(لا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يومأء ويكون تسعة وعشرين)©". 


)١(‏ "بحث في مسألة الحلال" ص(١5-7‏ ؟١)‏ وهو بحث للدكتور: محمد بخيت المالكي-أستاذ علم الفلك المساعد بجامعة 
الملك سعود- نُشر في مجلة السنة العدد )١٠١١(‏ بعنوان: (ملاحظات على أسباب الاحتلاف بين الرؤية الشرعية 
والحساب الفلكي للهلال)؛ ونُشر في الشبكة بعنوان: (بحث في مسألة الحلال بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي) 
وعليه اعتمدت لوجود إضافات وصور ليست في الأول. 

.)57/8/١(عامجإلا مراتب الإجماع ص( 5)» وانظر: الإقناع في مسائل‎ )١( 

(؟) الاستذكار (10//9/ا؟). 


) ال11١‎ [[ 
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“. و(لا يجب شهر رمضان إلا برؤية الحلال أو بإكال شعبان ثلاثين يومّاء وهذا 


مذهب كافة أهل العلم) ". 
4. ورؤية الهلال بالمراصد الفلكية» رؤية معتبرة وليست من الحساب ى) جاء ذلك 


في قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية '"» وبيان للمجمع الفقهي الإسلامي'". 


ع 


ه. أما الحساب الفلكي لإثبات الآهلة عند العلاء فقد (اتفقت كلمتهم -أو 
كادت- على ...أنه لا يُعتبر حساب منازل القمر ولا حسابٌ المنجّمء إلا شيئاً 


بحسابه. وإلا شيئاً آخر عندهم: أنه يجوز لغيرهما تقليدهما...) © ونسب الجواز 


إلى مطرف بن عبدالله'"» وابن سريج""» وابن قتيبة'"» وخكم على هذا الرأي 


)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع »)57//١1(‏ وقد نقله ابن القطان عن "النكت" وهو كتاب لم يقف عليه محقق الإقناع في 
طبعة الفاروق الحديثة التي اعتمدت عليهاء وذكر أ.د.فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم أن الكتاب (نكت 
العيون)» وذكر أن أصل الكتاب: (عيون الأدلة) لابن القصارء وقد اختصره تلميذه عبدالوهاب البغدادي 
وسمماه:(عيون المسائل)» قلت: وف عيون المسائل ص(١١؟)‏ عبارة كالتي نقلها ابن القطان: (لا يجب صوم رمضان 
لا برؤية ال حلال» أو كمال عدد شعبان ثلاثين يوماء هذا مذهب كافة [أهل] العلم). 

(١؟)‏ أبحاث هيئة كبار العلماء (47/7)» وقد جاء في قرارها ذي الرقم )١٠١(‏ وتاريخ 5١*/1١1/5‏ ١ه‏ : (إذا رئي اللال 
بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بحكذه الرؤية» ولو لم ير بالعين المحردة...يصدق أنه رئي الحلال» سواء 
كانت الرؤية بالعين امحردة أم بما عن طريق المنظار). 

(1) التابع لرابطة العالم الإسلامي» وقد جاء في البيان الختامي ل"المؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة 
والحساب الفلكي" سنة 477 ١ه‏ : (الأصل ف ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية» سواء بالعين امحردة 
أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية). انظر: جريد الرابطة العدد(ه9١؟)‏ ص(4). 

(5) "أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتما بالحساب؟" لأحمد شاكر ص(5)» وانظر: المجموع للنووي(105/7؟). 

(5) مطرف بن عبد الله بن الشخخير» أبو عبد الله العامري البصريء من كبار التابعين» روى عن جمع من الصحابة» وهو 

أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة» كان له عقل وورع نأى بمما من الفتن» مات ف ولاية الحجاج بن يوسف بعد 

الطاعون الجارف؛ وكان الطاعون سنة سبع وثمانين» في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان. انظر: الطبقات 

الكبرى(7/7١٠١)»‏ التاريخ الكبير(7597/1)» سير أعلام النبلاء .)١81//5(‏ 


0 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





بالشذوذ. واعتبار الحساب قال به بعض المعاصرين» بل قيل بوجوبه» وهذا 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين: 
- أحمد شاكر(ت20)11/17.: أوجب إثبات الأهلة بالحساب في كل الأحوال 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي, إمام الشافعية في زمنه» قال النووي: (وهو أحد أعلام أصحابناء بل أوحدهم بعد 
الذين صحبوا الشافعي...وهو الذى نشر مذهب الشافعى وبسطه تفقه على أبي القاسم الأنماطي» وتفقه الأنماطي على 
المزن» والمزني على الشافعي)»: وقد قيل: بأنه مجدد المائة الثالثة كما نقله الذهبي وأقره وزاد عليه توفي سنة (5 ١٠‏ *ه). انظر: 
تحذيب الأسماء واللغات »)551١/:5(‏ سير أعلام النبلاء (4 )5١7/١‏ . 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» عالم مشارك في علوم كثيرة ومشهور باللغة والنحوء» ومشاركته في الحديث 
قليلة» وق الفقه ضعيفة» روى عن ابن راهويه» وقيل: كان على مذهب مالك » وقيل: بل مذهب ابن راهويه» وله 
مصنفات كثيرة» منها: غريب القرآن» ومختلف الحديث» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» توفي سنة(175؟)ه. انظر: 
تحمذيب الأسماء واللغات(7/١/7)»‏ سير أعلام النبلاء(701/1)» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 8؟١).‏ 
(*) قال في "أوائل الشهور العربية" ص(4 :)١7-١‏ (وإذا وحب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه» وحب أيضاً 
الرجوع إلى الحساب الحقيقي للأهلة» واطراح إمكانية الرؤية وعدم إمكانماء فيكون أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب 
فيها الحلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة...لقد كان للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي...رأيٌّ في رد شهادة الشهود, 
إذا كان الحساب يقطع بعدم إمكان الرؤية» كالرأي الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي» و أثار رأيه هذا جدالاً 
شديدًاء وكان والدي و كنت أنا و بعض إخواتي ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه. و لكني أصرح الآن بأنه كان على 
صواب و أزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب؛ في كل الأحوالء إلا لمن استعصى عليه العلم به...فقولي هذا 
يكاد ينظر إلى قول ابن سريجء إلا أنه جعله خاصًا بما إذا غم الشهر فلم يره الراؤون» وحعل حكم الأخذ بالحساب 
للأقلين» على ما كان في وقته من قلة عدد العارفين» وعدم الثقة بقولهم وحسابهم» وبطء وصول الأخبار إلى البلاد 
الأخرى, إذا ثبت الشهر في بعضهاء وأما قولي فانه يقضي بعموم الأخذ بالحساب الدقيق الموثوق به. وعموم ذلك 
على الناسء بما يسر في هذه الأيام من سرعة وصول الأخبار وذيوعها. ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر» ممن لا 
يصل إليه الأخبار» ولا يحد ما يثق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمرء ولقد أرى قولي هذا أعدل الأقوال, 
وأقربها إلى الفقه السليم؛ وإلى الفهم الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب)»؛ وقد أكد رأيه ذلك في مقال له 
بعنوان: "صدى النقد-تعقيب على نقد ودرس للمنقود قبل الناقد" وماقاله: (كان من رأبي التمسك بالرؤية وحدهاء و 


كان ذا رأي والدي الشيخ محمد شاكر -رحه لله-» و كتب فيه وشددء ثم بدا لي غير ذلك في حياة أبي» فنشرت رسالة 


هه 
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(الإثيات والنفى. والدخول والخروج). وقال به غيرة7". 
- وعبدالله المنيع'" أوجب الأخذ بالحساب في نفي إمكانية رؤية ال هلال» وبنحو 


قؤله “قال اين .عفيدين (ت20)171) اوقل -سيفينع: إل ذلك مال الي 


صغيرة.. .فلم أحد غضاضة على والدي رمه الله -في علمه و فضله الذي يعرفه الجم الغفير من الناس- أن أعلن في كتاب 
منشور حلاف ,أيه و رأبي» و الرد عليه و على نفسي). "جمهرة مقالات أحمد شاكر" ,)9075-715/1١(‏ هذا هو 
المشهور عنه» ومع صراحة رأيه في الرسالة وتأكيده له بالمقال» إلا أن د. بكر أبو زيد قال في فقه النوازل (5/57 ١؟):‏ (تعقبه 
الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ببحث سماه: "لو غيرك قالما يا أستاذ", ثم رأيت لدى الشيخ إسماعيل خطاباً من 
الشيخ أحمد شاكر -رحه الله تعالى- يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل وأنه إنما نشر رسالته لإثارة البحث بين أهل العلم وإلا 
فليس له رأي بات في المسألة). 

)١(‏ كالقرضاوي وله في المسألة رأيان: كان يرى أن الحساب يؤحذ به في النفي كما في رسالته "كيف نتعامل مع السنة 
النبوية" ص(77١)»‏ ثم أوحب الأحذ بالحساب في إثبات الشهور كما في مقالته: "الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور" 
منشورة ف موقعه الرسمي» قال فيها: (إن الأحذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهورء يجب أن يقبل من باب 
قياس الأولى» بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدن» لما بحيط بما من الشك والاحتمال -وهي الرؤية- 
لاترفض وسيلة أعلى وأكمل وأو بتحقيق المقصود). 

(1) له في المسألة رأيان: الأول: المنع كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (؟) وتاريخ ١/791/7١ه‏ وما جاء فيه: (ما 
يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب...فقد أجمع أعضاء الحيئة على عدم اعتباره) ومن الموقعين: عبدالله المنيع. أبحاث هيئة كبار 
العلماء(4/8*)» وف (4١/15345/7١ه)‏ توقف في المسألة هو ومحمد الحبير وعبدالمجيد حسنء ولحم كلام جاء فيه كما 
في ا مرجع السابق(؟/5 5 ): (حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الحلال دخولاً أو 
خروجا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبما حساً وعقلاً...نؤكد 
ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها وعلى ضوء ذلك نقرر 
مانراه)» والرأي االأخير له: هو وجوب الأخذ بالحساب في النفي فقال في كتابه "بحوث وفتاوى في بعض مسائل 
الصوم"' ص(١١-1١5):‏ (الحالة الرابعة: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأتي من يشهد برؤية الهلال بعد غروب 
الشمسء فهذه الحال اختلف النظر الفلكي مع دعوى الرؤية» حيث إن دعوى الرؤية تقول بدخول الشهرء والنظر الفلكي 
ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمسء ففي هذه الحال يجب الأخذ بالنظر الفلكي...فالرؤية التي تقدم بما 
أصحابها شهادة» ومن شروط قبول الشهادة أن تنفك عما يكذبماء وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبما؛ حيث إن 
مايكذبما ملازم لما فيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بها ومهما تعدد شهودهاء وهذا معنى قولنا: يجب الأحذ 
بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دون الإثبات). 

(5) في ثمرات التدوين: (مسألة »)55١(‏ 9 5117/8/18 ١ه‏ ) سألت شيخنا -رمه الله-: هل يعمل بحساب المراصد 


ننه 
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القاسمى(ت؟777١‏ م وهو رأئ دار الإفتاء المصرية”". 
- وجوّز الأخل بالحساب ملل ٠‏ قفد “وفيا(ك 0101185 و ملك عقيف 


المطيعى(ت755١)7'»‏ ومصطفى الزرقاء(ت١57١)2.‏ 


الفلكية في إثبات الحلال ؟ فأحاب: الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات. ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه 
رأى الهلال » والمراصد تقول إن الحلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان » فإنا نعمل بنفي المرصد)» وانظر مجموع 
فتاويه(” ١91/1؟).‏ 
)١(‏ انظر: مقدمته لكتاب السبكي العلم المنشورص(5)؛ وتعليقه ص(5 5)» ولم أقدمه لأن رأيه لم يكن بصراحة رأي 
المنيع وابن عثيمين» وإِنْما هو إشادة لرأي السبكي وشرح وتوضيح دون تعقب له. 
(؟) كما في الفتوى رقم(57177) في الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية» وما حاء فيها: (وعليه: فالحساب الفلكي يؤحذ 
به في النفي لا في الإثبات). 
(*) قال في محلة المنار(/77/7): ((إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب» ...مفهومه الظاهر أنه لو وجد الحاسبون لصح 
البحوع إليهم..وجملة القول أننا بين أمرين: إما أن نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات أخدًا بظواهر النصوص 
وحسبانها تعبدية» وحينئذ يحب على كل مؤذن أن لا يؤذن حتى يرى نور الفجر الصادق مستطيرا منتشرًا في الأفق» وحتق 
يرى الزوال والغروب إِلخ» وإما أن نعمل بالحساب المقطوع به؛ لأنه أقرب إلى مقصد الشارع» وهو العلم القطعي بالمواقيت 
وعدم الاختلاف فيهاء وحينئذ يمكن وضع تقويم عام تبين فيه الأوقات التي يرى فيها هلال كل شهر في كل قطر عند 
عدم المانع من الرؤية وتوزع في العالم» فإذا زادوا عليها استهلال جماعة في كل مكان, فإن رأوه كان ذلك نورًا على نور» 
وأما هذا الاختلاف وترك النصوص في جميع المواقيت عملاً بالحساب ما عدا مسألة الحلال فلا وجه ولا دليل عليه» وم 
يقل به إمام بجتهد بل هو من قبيل فآ أَفَمُؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الْككب وَتَكْفْرُو بِبَعَضٍ 4 والله أعلم وأحكم). 
(4) قال في كتابه "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة" ص(5/8١-3553):‏ رما يؤيد العمل بالحساب الصحيح أن أهل 
الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعون في كل حادثة إلى أهل الخبرة بما وذوي البصارة فيهاء فإنحم يأحذون بقول أهل اللغة في 
معاني ألفاظ القرآن والحديث,» وبقول الطبيب ف إفطار شهر رمضان وغير ذلك كثيرء فما الذي يمنع من بناء إكمال 
شعبان ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب؟ والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر 
في ذلك)» مع أنه قال ص(؟ :)٠١‏ (فمالذي يبمنع من بناء معرفة أوئل الأشهر وأواخرها -ماعدا شعبان ورمضان وشوال 
التي ورد فيها النص- على القواعد الحسابية). 
(5) قال في فتاويه ص(57١):‏ (إذا توافر العلم بالنظام الفلكي المحكم؛ الذي أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا 
تتخلف, وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الحلال في كل شهرء وف أي وقت بعد ولادته تمكن رؤيته 
بالعين الباصرة السليمة؛ إذا انتفت العوارض الحوية التي قد تحجب الرؤية» فحينئذ لا يوحد مانع شرعي من اعتماد هذا 
الحسابء والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الحلال» ومن الفوضى التي أصبحت مخجلة» بل مذهلة)» يقول د. يوسف 


] لاا 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

١/مخالفة‏ النص الصريح. 

/١‏ مخالفة الإجماع» وسيآتٍ توثيقها في المطلب الرابع 

”"/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذ هذا القول: 

- ابن عبدالبرات577) بقوله: (ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيها علمت باعتبار 
أعلم-» ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له)”". 

- وابن العربي (ت57 0) بقوله: (وقد زلّ بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب 
بتقدير المنازل» ...وقد زل أيضاً بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول 
على الحساب وهي عثرة لا لعا لها)”"'» وقال -عن المنقول عن ابن سريج باعتبار 
الحساب لمن يعرفه» وإكال الشهر لمن لايعرفه- : (وهذه هفوة لا مردٌّ لماء وعثرة لا 
إِقَاَ ااراو رعل اي رار سيار د أي يوار 
ا 
ومالك للترامي هكذا وال هجوم, ولو رُوّيتَ من بحر الآثار» لانجلى عنك الغْبّاره وما 
حَفِيَ عليك في الرّكُوبٍ الفرس من الحار)””". 

القرضاوي ف "كيف نتعامل مع السنة النبوية" -بعد أن ذكر رأي أحمد شاكر- ص(17): ( ممن يقول بمذا الرأي في 

عصرنا الفقيه الكبير الأستاذ مصطفى الزرقاء» الذي تبنى هذا القول وأعلنه وأيده في مجمع الفقه الإسلامي وإن لم يجد من 

ينصره من الأعضاء حتى يحوز الأكثرية المطلوبة). 

.) ١57/١ التمهيد(:‎ )١١( 

(؟) أحكام القرآن(١/ .)١١8‏ وقوله (لا لعا لما) يعني: عثرة لا قيام لحاء جاء في الصحاح(587/5 ؟): (يقال للعاثر: لَعاً 


لَكَ! دعاءٌ له بأن ينتعش). 


(؟) المسالك شرح موطأ مالك(59/5)» ونحوه في عارضة الأحوذي (7//9١؟).‏ 


0 
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- ابن هبيرة(ت0١05)‏ بقوله: (واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في 
دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه...خلافاً لابن سريج 
من الشافعية...على أن ابن سريج إنا قال هذا في ما يظن من الاحتياط للعبادة» إلا 
أنهم شذوه منه) ”". 

- وابن تيمية(ت8١7١7)‏ بقوله: (ما أجمع عليه المسلمون- إلا من شذ من بعض 
المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إن 
تقام بالرؤية عند إمكانبهاء لا بالكتاب والحسابء الذي تسلكه الأعاجم من الروم 
والفرسء والقبط» والهند» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى""» وقوله: (ولا 
يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الحلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 
بالحساب. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا» وهذا القول وإن كان 
مقيداً بالإغام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه: فأما اتباع 
ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فا قاله مسلم) ”"» وقال: (المعتمد 
على الحساب في الحلال كا أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ ني العقل 
وعلم الحساب) ”2. 

- وعليش (ت194١)‏ بقوله: (ومن المعلوم أنه يجب الاقتصار في القضاءء والفتوى» 
والعمل على المشهور أو الراجح» وطرح الشاذ» والضعيفء وبالجملة لا ننكر وجود 


(1) اختلاف الأئمة العلماء(١/585)»‏ هكذا في المطبوع. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم(87/1١7).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى(ه55/9١8-1١١).‏ 
(5) المرحع السابق(51//95). 
١‏ 
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رواية بجواز العمل بالحساب عندناء وعند الشافعية بل نعترف بها في المذهبين» 
ولكنها شاذة فيهماء ومقيدة بخاصة النفسء وبالغيم)" '. 

- واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقولهم: (فوجب على المسلمين المصير إلى 
ما شرعه الله لحم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم من التعويل في الصوم 
والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم» ومن خالف في ذلك وعول 
على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه)”". 

- وابن باز (ت١57١)‏ بقوله: (أجمع العلماء من أصحاب النبي # » ومن تبعهم 
انان لد أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية...وحكى بعضهم خلاقًا شاذًا ف 
ذلك)”"» وقال: (ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله 
مردود؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله © ولا مع إجماع السلف)”". 

- وبكر أبوزيدات579١)‏ بقوله: (إجماع المسلمين منعقد على عدم الأخذ بالحساب في 
إثبات أوائل الشهور. وأن الخلاف الحاصل: حادثء. ثم هو ليس على إطلاقه بل هو 
مقيد عند من قال به. ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط» وأن كلمة المحققين والحفاظ 
على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة) 2. 


(1) "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك" .)1١7١/1١(‏ 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى(١١/١٠١).‏ 
(59) فتاوى نور على الدرب /١5(‏ 55). 
(4) مجموع فتاوى ابن باز .)١١١ /١5(‏ 
(5) فقه النوازل(؟577/5). 
07 
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- وصالح بن محمد اللحيدان بقوله: (السبكي صاحب ال مقولة الشاذة في رد الشهادة إذا 
خالفها الحساب)”". وقوله: (القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود كفانا 
السلف الصالح مؤنة معاناة رده» وحكوا لنا الإجماع على ذلك», وما وجد من شذوذ 
بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه)' ". 

- وعبدالله المنيع بقوله: (لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شد مجمعون على أن 
دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية الحلال لا بالحساب الفلكي) '". 


المطلب الرابع: الأدئي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألن الأولى: أدئي القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب 
في دخول الشهر : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنهها- عن النبي 6 أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا لهل وحديث أبي 
هريرة #5 مرفوعا: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 


)١(‏ محلة البحوث الإسلامية العدد(؟) ص(49) في مقال له بعنوان: (الأحكام المتعلقة بالحلال) وقد كان رئيساً 

للمجلس الأعلى للقضاء حينها. 

(؟) المرجع السابق ص(١١١).‏ 

(؟) "بحوث وفتاوى ف بعض مسائل الصوم" ص(١5)»‏ وهو في البحث نفسه يوحب رد شهادة الشهود مهما كانوا 
عدالة وكثرة» إذا كان الحلال عند أهل الفلك غرب قبل غروب الشمسء قال ص(47): (فهي شهادة باطلة لايجوز 
سماعها فضلاً عن قبولماء فنحن حينما نقول بالأحذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول بالنفي دون الإثبات» فإذا 
قال علماء الفلك: بأن الحلال غرب قبل غروب الشمسء وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس و«الحال أنه لم 
يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإن كانت من جملة شهود عدول) الخ. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري(05٠5١)؛‏ ومسلم(0١٠)»‏ وأكثر الرواة على لفظة: «فاقدروا له»» وجاء بلفظ: 

(رفاقدروا ثلاثين») أخرحه مسلمء وللبحاري(307١):‏ ررفإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

١ 
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ثلاثين»”''. وغيرهما. 

وجه الاستدلال: 

- (هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين» إلا أن يرى قبل ذلك الهلال)”"» (فعلق حكمه 
بأحد شرطين. لا ثالث لما)”" الرؤية أو الإكمال» فأمر بالصوم والإفطار للرؤية» بل 
حصرها فيه: «لاتصوموا حتى تروا» وهو نص في المسألة» و عند عدم الرؤية للغيم- 
أمر بإكيال عدة شعبان ثلاثين» (ولم يقل فسلوا أهل الحساب)””». (فإذا لم تحصل 
الرؤية 1 مخصل السي الشرغي فلايفبت المكه::. 

- ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الحلال عن شعاع الشمس سبباً 
للصوم قوله 8ه «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولم يقل لخروجه عن شعاع 
الشسمسى: كا قال تعالى: 8[ أقرالضَلرة دلوك القتنين )0 . 

- فكان هذا تشريعاً ربانياً عاماً للحاضر والباد إلى يوم القيامة» ولو كان هناك أصل 
اله الفوقيف ار فرعم لحامد وناكاة وناك ا 0 و(من اعتبر الحساب الفلكي 


ث طا لصحة ال ؤبة فقد استدر ك عا الله له )0 , 
لعمر وب ر 1و 


)١(‏ متفق عليه أخرحه البخاري(03٠3١)»‏ ومسلم(81١٠)»‏ واللفظ للبخاري» وألفاظ مسلم: «رفإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يومال» «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد» «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» ««فإن 
أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» . 

.)١55/١(صاصحلل أحكام القرآن‎ )١١ 

(5) الحاوي الكبير (86/7 ١‏ 5). 

(5) فتح الباري »)1١1/5(‏ قال السبكي -وهو ممن يعتمد على قول الحاسبين في النفي كما سيأتي- في "العلم المنشور 
في إثبات الشهور" ص(١١-١١)‏ لما ذكر من فسّر التقدير بالحساب» ومن فسره بالتضييق كالحنابلة »تعقبهم: 
(والصحيح حلاف القولين» وأن معناه مارواه البخاري صريحاً: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وفي رواية: «رفعدوا 
ثلاثين» »وظاهره يقتضي بطلان قول من يعتمد الحساب). 

(5) الفروق (179/5). 

(5) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 54/99 .)١‏ 


[ دلالا | 
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ونوقش هذا الاستدلال: 

- بآن قوله: «فاقدروا له» يدل على الحسابء (أي قدروا الشهر بالمنازل يعني منازل 
القمر)”"» (الْتي أخبر الله عنها بقوله: 9 وَالْفَمَرَمَدَرَْهُ مََازِلَ © )0". 

- والجمع بينه وبين اللفظ الآخر: أن قوله: «فاقدروا له» (خطاب لمن خصه الله مهذا 
العلم وقوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة التي لم تعن به)”. 

- و(يمكن حمل اختلاف الحالين على اختلاف الأوقات. فإذا وجد الحاسبون عمل 
بقولهم؛ لآنه علم يقيني قطعيء وإن لم يوجدوا أكملت عدة الشهر ثلاثين بشرطه؛ إذ 
لا يمكن الاتفاق على غيره) ©. 

وأجيب عن هذه المناقشة : 

- (بأن كلام النبي © وخطابه للأمة يحمل على معهود العرب في كلامهم وخطابهم: 
ولم يعهد من الصحابة الرجوع إلى الحساب. ولا كان من عادتهم ذلك» فحمل كلامه 
على الأمر بتقدير سير الكواكب أو القمر بعيد عما ألف لديهم)”". 

- و (التقدير يكون بمعنى التمام. قال الله عركّك: 8 مَدَ جَعَلَ أله لْحُلْ سَىْء قَدَوَا 4 
اا 


.)١37/١ مجموع فتاوى ابن باز(ه‎ )١( 

(؟) الاستذكار(5078/9)» نقله عن ابن قتيبة » وقال في التمهيد(١/؟5"):‏ (وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل 
العلم له» وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب). 

(؟) المسالك لابن العربي(5/54١)»‏ وانظر: عارضة الأحوذي(17/9١؟).‏ 

(5) شرح السنة(750/7)» وقد نقله ابن العربي عن ابن سريج وشنع بما عليه كما سبق نقله عنه. 

(ه) مجحلة المنار (75/97). 

(5) أبحاث هيئة كبار العلماء 54/99 .)١‏ 

(0) المقدمات الممهدات »)551/١(‏ قال الطبري في تفسيرها(48/7): (قد جعل الله لكل شيء من الطلاق والعدة 
وغير ذلك؛ حداً وأحلاً وقدراً ينتهى إليه). 


[[ كالالا ) 
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- وحمل التقدير في حديث ابن عمر على الحساب وإن كان مما يحتمله اللفظء إلا إنه 
عدت عور انزلا لشن أو تجو ل ادرو الجر وي نيوز لزيا نأفي لخن 


المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله: «فأكملوا العدة ثلاثين». ونحوهاء وأولى ما 
فكرن لخديف الويف" 


- فحديث ابن عمر جاء في بعض رواياته: «فاقدروا له ثلاثين»» وحديث أب هريرة 
رواياته كلها تدل على هذا التأويل””". والشيخان(البخاري ومسلم) جعلا حديث أبي 
هريرة بعد حديث ابن عمر» ومالك جعل بعد حديث ابن عمر حديث ابن عباس: 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»”» والنكتة في ذلك: (ليكون كالمفسّر له» والرافع لإشكاله؛ تبذيباً للتأليف. 


وإتقاناً للعلم)”» وبذلك صرّح بالترجمة بعض من أخرج حديث أبي هريرة ©. 


- وهذا التفسير اللفظي مؤيد بالتفسير الفعلى النبوي كما جاء عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: «كان رسول الله 2 يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ ثم 


يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه؛ عد ثلاثين يوماً ثم صام»". 


.)١7/ه(ماكحألا الإعلام بفوائد عمدة‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١71/5(‏ 

(1) انظر تخريج الحديثين. 

(4) موطأ مالك )١807/١(‏ وفيه انقطاع» لكن قال ابن عبدالبر في الاستذكار(؟/575؟): (وما رواه ابن عباس عن النبي 

َي في قوله: «رفإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وطلق الحنفي وغيرهم, ولم يرو 

أحد -فيما علمت- (رفاقدروا لهم إلا ابن عمر وحده). 

(5) إكمال المعلم (8/5). 

(7) ترجم ابن خزيمة لحديث أبي هريرة: (باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غمء أن يعد شعبان ثلاثين 
يوماء ثم يصام)» وترحم له ابن حبان: (ذكر البيان بأن قوله َل «راقدروا» أراد به أعداد الثلاثين)» هكذا قال. 

(1) أخرحه أحمد(5151١)‏ ومن طريقه أبوداود(77) وأخرحه غيرهماء عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن 
صالح عن عبد الله بن أبي قيس» قال: معت عائشة به» ورجاله رجال مسلم. 


هننه 
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- (فاتضح أن رواية فاقدروا له هي مثل رواية: فاقدروا له ثلاثين» وهما بمعنى: فأتموا 
العدة ثلاثين» وفي التنزيل: مإقَد جَعَلَ الله لْكل سَىْء قَدَوَا 4 أي: قاماً)”". وقولدف: 
«فاقدروا له» (معناه عند المحققين فأكملوا المقدار)”"'» وعلى ذلك (جمهور السلف 
والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين)””, ف«(المطلق يحمل على المقيد؛ 
ولأن معناه اقدروا له قدره. أي: مقداره وهو ثلاثونء. لذلك لا يجىئ شهر تسعة 
وعشرين إلا ناقصاً)”". 

- وأقرب من تأويله بالحساب -على ضعفه- ما(تأولت الحنابلة قوله 8 : «فاقدروا 
له» على الضيقء أي ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضانء بأن يجعل تسعاً وعشرين. 
وهذا يرده قوله في اللديك: الخ «فأكملوا العدة ثلاثين»» ولهذا أورد مالك في 
"الموطل" هذا الحديث عقيب الأول لينبه على أنه كالمفسر له. وقَمًا البخاري أثره في 
ذلك). 


- وأما تأويل ابن سريج بآن قوله: «فاقدروا له» خطاب لمن خصه الله بعلم الحساب 


ف(لا يخفى بعده)” '.(ول يوافقه الناس على هذا)"”''.و(هو تحكم محجوج بالإجماع)””, 
وليس في الشَّنة (خطابان لأمتين إحداهما العددية» والثانية عامة الناس» فكأن 


.)5١١-55/5؟(لزاونلا فقه‎ )١( 
.)١١8 /١(يبرعلا (؟) أحكام القرآن لابن‎ 
.)١187/17( شرح النووي على مسلم‎ )7( 
.)4317/5( الذحيرة‎ )4( 
.)51/1( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 
.)١77/5؟( مشارق الأنوار‎ )10( 
شرح الزرقاني على الموطأ(؟/5307).‎ )8( 
١ 
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وجوب رمضان جعله مختلف الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى 
آخرين بحساب الُْمَّل إن هذا لبعيد عن النبلاء» فكيف عن العلماء؟)”". 

حا وارعد من الجمع السابق» الجمع المعاصر الذي جعل الأصل المذكور في الحديث - 
من إكمال العدة عند عدم الرؤية- حالة خاصة بعدم وجود من يعرف الحساب». 
فجعل العزيمة المأمور بها: رخصة عند الضرورة ! 

- و (الاختلاف في اللفظ لا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد المخارج 
وتعذر الجمع» كا عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول...كا أن من طريقتهم 
التي لا اختلاف فيها بينهم حمل المجمل على المفسرء فمثلاً لفظ: «فاقدروا له» » 
يفسره لفظ «فأتموا العدة ثلاثين» إذ ليس بين المجمل والمفسر تعارض)”". 

- (فوجب أن يحمل المجمل على المفسرء وهي طريقة لا خلاف فيها بين الآصوليينء 
فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلاء فمذهب الجمهور في هذا 
لائح)”". 

- وأيَاً ماكان فإن الاحتمال في اللفظ يرفعه إطباق العلماء على أحد معانيه» فالإجماع على 
معنى من المعاني يرفع دلالة المجمل من الظن إلى القطع؛ وهو ما سيظهر في الآتي. 


؟/ الدليل الثانٍ هو: الإجماع . 
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 


.)5١/8/99يذوحألا عارضة‎ )١١( 
.)5١١/؟(لزاونلا فقه‎ )١( 
بداية امحتهد (؟/47).‎ )"( 
07 
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الحلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة)”". قال ابن حجر معلّقاً: (هكذا أطلق وم 
يفصل بين حاسب وغيره فمن فرق بينهم كان محجوجاً بالإجماع قبله)”". 

؟. و قال الجصاص (ت١232372):‏ (فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج 
عن حكم الشريعة. وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص 
السنة وإجماع الفقهاء بخلافه) ”©. 

“. وقال ابن عبدالير(ت”577): (وهو مذهب تركه العلماء قدياً وحديثاً للأحاديث 
الثابتة عن النبي الكل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» ول 
يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيهما علمت باعتبار المنازل في ذلك» وإنما هو شيء 
روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه. واللّه أعلم) ©. 

:. وقال الباجي (رت575): (وذكر الداودي أنة قيل في معنى قوله: «فاقدروا له», أ 
قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في 
ذلك بقول المنجمين, والإجماع حجة عليه) '2. 

4. وقال أبو الوليد بن رشد(ت570): (لايجوز لأحد أن يعمل في صومه وفطره على 
ذلك فيستغني به عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء) ”". 

كنوقالةاك يف5 :5(1)5 لا ينقت اللحضات الفحين اتفاقاك إن ركى اليه 


)١(‏ فتح الباري »)١77/5(‏ وفي بداية كتاب الصوم من الإشراف سقط كما في المطبوع بتحقيق صغير الأنصاري. 

(5) المرجع السابق. 

(5) أحكام القرآن .)555/١(‏ 

.) 7597 /١ 5( التمهيد‎ )5( 

(5) المنتقى شرح الموطأ(؟/78)» ونقله عنه ابن حجر في الفتح )١71/5(‏ كذا: (وإجماع السلف الصالح حجة عليهم). 
(7) المقدمات الممهدات(4/5١5-41١54)»‏ وقال: (وإِنما احتلف أهل العلم فيمن كان من أهل هذا الشأن إذا أغمي 
الهلال هل له أن يعمل على معرفته بذلك...فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إنه يعمل في خاصته على ذلكء وقاله 
الشافعي أيضا في رواية» والمعلوم من مذهبه ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل على ذلك). 


0 
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بعض البغداديين) 27. 

. وفي الفروق للقرافي2ت585): (قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب 
فآثبت الحلال به لم يتبع؛ لإجماع السلف على خلافه)”"'» قال القرافي: (مع أن حساب 
الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي) '". 

8. وقال القرطبي (ت١5721):‏ (وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدروا له» أي: 
قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بتعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في 
ذلك بقول المنجمين» والإجماع حجة عليهم) 0 

8. وقال ابن تيمية١ات727/8):‏ (ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه 
لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم)””» وقال: (ما أجمع عليه المسلمون- إلا من 
شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم 
والفطر والنسك إنا تقام بالرؤية عند إمكاءهاء لا بالكتاب والحساب)”'» وقال: (ولا 
يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الحلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 
بالحساب. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلاء وهذا القول وإن كان 


)١(‏ جامع الأمهات ص(١7١)»:‏ قال خليل في التوضيح(8/8/7"): (وقوله: (وإن ركن إليه بعض البغداديين) إشارة إلى 
ما روي عن ابن شريح إلعله سريج] وغيره من الشافعية. وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. 
ابن بزيزة: وهي رواية شاذة في المذهب. رواها بعض البغداديين عن مالك. ويحمل على هذا قوله 56: ررفاقدروا له») من 
التقدير بالحساب والتنجيم. وهذه تنقض الاتفاق» ونقل بعضهم مثلها عن الداودي). 
(؟) الفروق »)١78/5(‏ الذحيرة (437/9). 
(59) الفروق (17/5). 
(4) تفسير القرطبي (795/7)» وظاهر أنه تابع للباحي. 
(ه) مجموع الفتاوى (8؟17//5١5).‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم(87/1١7).‏ 

١ 
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مقيداً بالإغام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه» فأما اتباع 
ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فا قاله مسلم) ”©. 

.٠‏ وقال السبكي (ت27257): (أجمع المسلمون فيما أظن- على أنه لا حكم لما يقوله 
الحاسب من مفارقة الشمس. إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منهاء سواء كان ذلك 
وقت غروب الشمس آم قبله أم بعده) ”". 

.١‏ وفي حاشية ابن عابدين02ت57١١):‏ ( (قوله: ولا عبرة بقول المؤقتين) أي: ف 
وجوب الصوم على الناس. بل في المعراج: لا يعتير قولهم بالإجماع؛ ولا يجوز للمنجم 
أن يعمل بحساب نفسه)”". 

5. وقال علش (ت23514): (انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في 
صومه وفطره على الحساب مستغنياً عن النظر إلى الأهلة). 

.٠‏ وقال صديق حسن خان(17207): (قال صاحب سبل السلام: التوقيت في الأيام 
والشهور والسنوات بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة» فلا يمكن عالم 
من علماء الدنيا أن يدعي أن ذلك كان في عصره 4 أو عصر خلفائه الراشدين» وإنا 


هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون حين أخرج كتب الفلاسفة وعرّبها ومنها 


.)١١8-1١55/9ه(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
"العلم المنشور في إثبات الشهور" ص(17) وانظر: فتاوى السبكي(١/1١٠) ومعنى كلامه أنه لايعتمد على الحساب‎ )١( 
في الإثبات إذا كان غير ممكن الرؤية؛ لقربه من الشمسء وإن كان قد ولد حقيقة بمفارقته للشمسء والرؤية يقوى‎ 
احتمالما كلما ابتعد الحلال عن الشمس وتضعف إذا قرب» ولذلك قال: (وإِنما احتلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث‎ 
تمكن رؤيته» وعلم ذلك بالحساب وكان هناك غيم يحول بيننا وبينه» فذهب ابن سريج والقفال والقاضي أبو الطيب‎ 
من أصحابنا وجماعة من غير أصحابنا: إلى جواز الصوم بذلك لمن عرفه...)» وسيأنٍ زيادة في تحرير رأي السبكي.‎ 
(؟) رد امحتار (7/ 0")» والمعراج هو: معراج الدراية شرح الحداية للكاكي» حُقق في رسائل علمية في جامعة القصيم.‎ 
.)١158/1( فتح العلي المالك‎ )5( 
١ 
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المنطق والنجوم)" ". 

4. وقال محمد بخيت المطيعي(ت5 1370): (لا اعتبار بقول من قال بوجوب الصوم 
أو جوازه عند عدم إمكانية رؤيته بعد غروب الشمس؛ لأن ذلك مخالف لما اتفقت 
عليه كلمة المتقدمين من أنه لايثبت الصوم بمجرد وجوهه إذا م تمكن رؤيته أو 
تعسرت؛ لاتفاقهم على أن الشارع قد أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب)"". 

65. وقال أحمد شاكر(ات171717١):‏ (كتب العلماء والفقهاء في إثبات الآهلة...واتفقت 
كلمتهم -أو كادت- على أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدهاء وأنه لا 
يُعتبر حساب منازل القمر ولا حساب المنجم)”". 

57. وقال ابن باز (ت١57١):‏ (درس مجلس هيئة كبار العلاء في هذه البلاد هذه 
المسألة» وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدَاء كا أجمع عليه 
العلماء)”'(إجماع أهل العلم المعتمدين: أن الحساب لا يعول عليه في إثبات 
الحلال)”» وقال: (هذا هو الحق» وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم)”"(علماء 
الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون 
الحسابء فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه؛ أما عند 
الصحو فمن باب أولى)”". 


.)7؟/1١( الروضة الندية‎ )١( 

)١(‏ إرشاد أهل الملة ص(5517-5751). 

(؟) أوائل الشهور العربية ص(4). 

(19) فتاوى نور على الدرب .)51١ /١5(‏ 

(5) المرجع السابق(7١/87).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)41/١5(‏ 

(0) المرحع السابق »)١١1/1١5(‏ وله غير ما ذكرء وقد قال: (وقد نبهنا على هذا غير مرة» وكتبنا مرات كثيرة). 
١ ١‏ 
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.١‏ وبكر أبوزيد(ات579١)‏ بقوله: (إجماع المسلمين منعقد على عدم الأخذ 
بالحساب في إثبات أوائل الشهور. وأن الخلاف الحاصل: حادث, ثم هو ليس على 
إطلاقه بل هو مقيد عند من قال به. ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط» وأن كلمة 
المحققين والحفاظ على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة) ". 

. وقال صالح اللحيدان: (إن أمة الإسلام مضى لما أكثر من أربعة عشر قرناء 
وأجمعت على عدم اعتبار الحساب في إثبات عبادة الصوم والحج» وإذا وجد فرد قد 
شذ ردوا قوله)”". 

89. وعبدالله المنيع بقوله: (لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شد مجمعون على 
أن دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية المحلال لا بالحساب الفلكي) ”". 
ويلاحظ في الإجماعات المحكية: أن بعضها يؤكد على أنه إجماع الصحابة وهذا 
ظاهرء وبعضها يذكر أنه إجماع السلف وأن الخلاف حادث. أو لم يصح, أو صح 


ونوقشت حكاية الإجماع: 


- بعدم التسليم بهاء (وقد كان بعض جلة التابعين -في) حكاه عنه محمد بن سيرين- 
يذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب)» وهو رأي 


ذهب إليه(أبو العباس بن سريج من الشافعية» ومطرف بن عبد الله من التابعين» 


- 


وابن قتيبة من المحدثين) » وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 7". 


)1١١(‏ فقه النوازل(؟5/؟؟57). 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد )١1/(‏ ص »)٠١١(‏ وقد تكرر منه الإشارة للإجماع. 
(؟) 'بحوث وفتاوى ف بعض مسائل الصوم" ص(١5).‏ 
(4) فتح الباري .)١77/5(‏ 
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يعلموا به. واكتفوا بالرؤية» ولم تجمعوا على منع العمل به)'". 


ويمكن الجواب عن المناقشة بأمور: 


بأن (اتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم)”"» وقد جاء عن أنس 
وابن عمر أنه لا يأخذان بالحساب -كما سيأتي- ولم ينقل عن صحابي واحد اعتباره 
بالحسابء وأما الخلاف بعدهم فبعضه ضعيف و بعضه محتمل. 

أما الذي نقله ابن سيرين فهذا نصه. وقد أخرجه عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين قال: (أصبحوا يوما شاكين في الصيام» وذلك في رمضان 
فغدوت إلى أنس بن مالك فوجدته قد غدا لحاجة» فسألت أهله. فقلت: أصبح 
صائياً أو مفطراً؟ قالوا: قد شرب خريدة» ثم غداء قال: ثم دخلت على مسلم بن 
يسارء فدعا بالغداء» قال: فلم أدخل يومئذٍ على رجل من أصحابنا إلا رأيته مفطراً 
إلا رجلاً واحداًء وددت لولم يكن فعل قال: وأراه كان يأخذ بالحساب)”". 
وملخص الواقعة: أن ابن سيرين أصبح في يوم شك وذهب إلى أنس بن مالك #5 
فتأكد من إفطاره» وما ذهب إلى شخص من أصحابهم إلا وجده قد أفطر, إلا 
شخص واحد -ل يسمه- واستنكر فعله بقوله: (وددت لو لم يكن فعل)» ثم ظن أنه 
يأخذ بالحسابء. وهذا احتمال . 


- قال القرائي في الفروق(78/5١): (الأهلة في الرمضانات لا يجوز إِثباتها بالحمساب» وفيه قولان عندنا وعند الشافعية‎ )١( 


رحمهم الله تعالى- والمشهور في المذهبين عدم اعتبار الحساب)» وانظر: المجموع (7179/5). 


)١(‏ العلم المنشور ص(١35).»‏ وهو يعني أن سبب ترك السلف للحساب عدم العلم به» وقد نقله السبكي عن السروحي 
ثم قال: (وهذا الاعتراض جيد). 

(؟) مجموع الفتاوى .)5١17/55(‏ 

(4:) مصنف عبدالرزاق(17١77)»‏ والإسناد صحيح. 
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- والاحتال الآخر أنه كان يفعل كما كان يفعل ابن عمر » وقد (كان ابن عمرء إذا كان 
شعبان تسعاً وعشرين نظر له» فإن رئي فذاك, وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحاب» 
ولا قترة أصبح مفطراء فإن حال دون منظره سحابء أو قترة أصبح صائاً» قال فكان 
ابن عمر» يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب) ”". 

- فهذا أنس لا يأخذ مبذا الحساب كا نقله ابن سيرين» وهذا ابن عمر راوي: «فاقدروا 
له» لا يأخذ بالحساب كما نقله نافع وفي ذلك رد على من قال أنهم لم يعرفوا الحساب» 
وقول ابن سيرين: (وددت لولم يكن فعل)» وقول نافع(ولا يأخذ بهذا الحساب) 
دليل أن الترك مقصود. فهو وسيلة غير مشروعة» وللمخالف أن يذكر من خالف 
من الصحابة فهذا هو الشأن هناء ولم يذكرء ولم أقف على من خالف من الصحابة. 

- أما الذي ذكره ابن سيرين وود أنه لم يفعل -فلم أقف على تسميته لكن قال ابن 
عبدالبر: (قال ابن سيرين: كان أفضل له لو لم يفعل» قال أبو عمر: قيل: إنه مطرف 
بن عبد الله بن الشخير"”"» (قيل) بالتمريضء ولذلك قال: (ولم يتعلق أحد من 
فقهاء المسلمين فيا علمت باعتبار المنازل في ذلكء. وإن| هو شيء روي عن مطرف 
بن الشخير وليس بصحيح عنه واللّه أعلم» ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه 
ولمخالفة الحجة له) ©2. 


)١(‏ أخرجه أبوداود(١‏ )4 من طريق سليمان بن داود الكتكي عن حماد عن أيوب عن نافع به. 
(١؟)‏ الاستذكار (7578/9)» قال ابن تيمية: (روي عن محمد بن سيرين قال: حرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل 
على أحد يؤحذ عنه العلم إلا وحدته يأكل إلا رحلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب» ولو لح يعلمه كان خيراً له. وقد 
قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير, وهو رجحل جليل القدر إلا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات 
العلماء). مجموع الفتاوى (8؟1807/5١).‏ 
(5) التمهيد (5 /١‏ 7597 ). 
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- فالمنقول عن مطرف(ت87) لا يصح. وإن تعين أنه المقصود بأثر ابن سيرين » فابن 
سيرين لم يجزم بسبب صومه؛ فيحتمل أنه صام للحسابء ويحتمل أنه صام احتياطاً 
كما روي عن ابن عمر في الصوم للغيم. 

- وأما المنقول عن ابن قتيبة(ات777)» فأنقله من كتابه وقد قال: (قول النبيغة في 
الحلال: «إذا غم عليكم فاقدروا له» أي : كدرو له« المشير جو المناول)" و قد تحفية اق 
عبدالبر بقوله: (وليس هذا من شأن ابن قتيبة» ولا هو ممن يعرّج عليه في هذا 
الباب)”"2» -رحمهما الله-» والأحسن أن يقال بل هو المتعين-: بأن هذا تفسير منه 
للمعنى اللغوي واللفظ محتمل لهذا المعنى-كىم| سبق-» ولا يلزم منه أن يكون ذلك 
اختياره الفقهي» وبرهان ذلك: أنه صرّح في كتاب له آخر بأن هذا الحديث منسوخ! . 

- فقد قال في كتابه "الأنواء": (وقال رسول الله يك فى هلال شهر رمضان:«إذا غمّ 
عليكم فاقدروا له» » رواية ابن عمر. وقال فى حديث آخر: (إذا غم عليكم فاكملوا 
العدّة» رواية ابن عباس. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر. ومعنى «اقدروا له» 


أي: قدروا له المسير والمنازل)7". 


.)5٠5(ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(١؟)‏ الاستذكار (4 »)557/١‏ ولعله يقصد لا يعرج عليه في الفقه» وهو كذلك في الحديث, وما يبين ذلك ماقاله الذهي 
ف السير(١300/1):‏ (والرحل ليس بصاحب حديث,ء وإنما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم 
مهمة...قال قاسم بن أصبغ:...لقد ذاكرت الطبري» وابن سريجء وكانا من أهل النظر» وقلت: كيف كتاب ابن قتيبة 
في الفقه؟ فقالا: ليس بشيء., ولا كتاب أبي عبيد في الفقه؛ أما ترى كتابه في (الأموال) » وهو أحسن كتبه» كيف بني 
على غير أصل» واحتج بغير صحيح. ثم قالا: ليس هؤلاء لذاء بالحرى أن تصح لما اللغة» فإذا أردت الفقه» فكتب 
الشافعي وداود ونظرائهما). 

(") الأنواء في مواسم العرب ص(75١).‏ 
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- وأما الحنفية والمالكية» فهو قول عند الحنفية نادر”'"» و رواية شاذة عن مالك”". 

- وأما المنقول عن الشافعية» فقد أخطأ من نسب ذلك للشافعيء قال ابن عبدالير: 
(الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية » أو شهادة عادلة» أو 
إكمال شعبان ثلاثين)”"» قال ابن تيمية: (وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه. 
بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجاعة)”'. وقد أكد هذا النفي بعض 
الشافعية» فقال العراقي: (لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلاً)”. وقال ابن حجر: 
(والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور)”'. 

- أما من بعد الشافعي» فيقول ابن دقيق: (قال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى 
صاحب الحساب. وقد استشنع هذا)”"» فهو وجه مشهور عند الشافعية"» وأشهر 
وأقدم من قال به: أبو العباس ابن سريج -وسيأتي تحرير قوله-. وهذا الوجه محمول 
على جواز الصيام فيمن كان يعرف منازل القمر وتقدير سيره إذا علم أن الحلال قد 


)١(‏ في الدر المختار ص( 5 :)١‏ (ولا عبرة بقول المؤقتين» ولو عدولا على المذهب)» وفي حاشية ابن عابدين(7177/57): 

(اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قوطهم). 

(؟) قال ابن الحاحب في جامع الأمهات ص(١2١):‏ (ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقأ وإن ركن إليه بعض 
البغداديين)» قال خليل في التوضيح(8/7") عن ابن بَرِيرّة: (وهي رواية شاذة في المذهب. رواها بعض البغداديين 
عن مالك)» وفي مواهب الحليل(888/7): (لو شهد عدلان برؤية المحلال» وقال أهل الحساب: إنه لا يمكن رؤيته 
قطعاء فالذي يظهر من كلام أصحابنا: أنه لا يلتفت لقول أهل الحساب). 

(9) الاستذكار 78/99 3). 

(5) مجموع الفتاوى(1857/55١).‏ 

(5) طرح التثريب(7/4١١).‏ 

(5) فتح الباري .)١77/5(‏ 

() إحكام الأحكام (؟/8). 

(8) قاله ابن سريج واختاره من بعده بعضهم كالقاضي الطبري والقفال» انظر: الحاوي الكبير(/577)» بحر 
المذهب(557/7)» العزيز شرح الوجيز .)١78/9(‏ المجموع (7179/5). 
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أهل» وليس على الوجوب. قال الروياني: (فلا خلاف أنه لا يلزمه به)”". هذا في 
الصحو؛ لأنه قال بعد ذلك: (وقيل: إذا كانت السماء متغيمة فقال أهل العلم 
بالحساب: لولم يكن غيم أمكنت رؤية الهلال من طريق الحساب سير القمر فمن لا 
يعرف الحساب لا يعتمد ذلك» ومن عرفه هل يلزمه أن يصوم؟ وجهان: والصحيح 
أنه لا يلزمه حتى يثبت عند الحاكم) ”"» قال النووي: (قال ابن الصباغ أما بالحساب 
فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابناء وذكر صاحب المهذب أن الوجهين في 
الوجوب"". قلت: وقد أجرى صاحب المهذب الوجهين في الوجوب على حالة 
الغيم. 

- وفي عمل الحاسب أو المنجم بحسابه وتقليد غيره له أوجه واختلافات» اختصرها 
النووي بقوله: (فحصل في المسألة خمسة أوجه: أصحها: لا يلزم الحاسب ولا المنجم 
ولا غيرهما بذلك لكن يجوز لما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضههماء والثاني: يجوز لها 
ويجزئهاء والثالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. والرابع: يجوز لما ويجوز 
لغيرهما تقليدهماء والخامس: يجوز لما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم واللّه 
أعلم)”''» واعتصر الدميري التلخيص فقال: (لا خلاف أنه لا يجب عليهم| الصوم, 
وهل يجوز لما؟ فيه طريقان: أصحها: أنه يجوز لما دون غيرهماء ولا يجزئهما عن 
فرضهماء وقيل: للحاسب دون المنجمء وقيل: لما ولغيرهما)””. فالأصح أنه يجوز 
ولا يجزيء عن الفرضء والمحصل أنه يعتبر به ولا يعتمد عليه وهذا لا إشكال فيه 


.)557/9( بحر المذهب‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5( 
.)7079/5( المجموع‎ )5( 
.)580/5( المجموع‎ )5( 
.)707 /8( النجم الوهاج‎ )5( 
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لكن بعض الشافعية استشكل أنه كيف يجوز ولا يجزيء؟ (وصحّح في الكفاية أنه إذا 
جاز أجزأه» ونقله عن الأصحابء. ورجحه الزركشي تبعاً للسبكي. قال: وصرح به 
في الروضة فيا يأتي في الكلام على أن شرط النية الجزم» وهذا هو المعتمد)”". 

3 ومن المهم تحرير رأي ابن سريج (ات5٠”)؛‏ لآن مَنْ بَعده إن)ا (ينزعون من قوس 
واحدة من قول ابن سريجح”"» ورأيه وجه مشهور عند الشافعية» مع اختلافهم في 
تحريره والتفريع عليه» ولابد من الوقوف على قوله لمعرفة وجهه. وهو من المكثرين 
من التصنيف إلا أن أكثر كتبه لم تصلنا ”". 

- لكن رأيه قد أسنده إليه الأزهري(ت 227077١‏ فقال: سمعت أبا الحسن السنجاني” 
يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول في توجيه هذين الخبرين”": (أن اختلاف 
الخطابين من النبي 2 كان على قدر أفهام المخاطبين» فأمر من لا يحسن تقدير منازل 
القمر بإكال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون دخوله في الشهر الآخر بيقين» وأمر 
من يحسن تقديره من الحسّاب الذين لا يخطئون فيما يحسبون -وذلك في النادر من 


الناس- بأن يحسبوا ويقدرواء فان استبان لهم كال عدد الشهر تسعاً وعشرين كان أو 


)١(‏ مغني المحتاج »)١41/7(‏ وف نحاية امحتاج(*/١5١):‏ (له أن يعمل بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في 
امجموع عدم إجزائه عنه). 

(؟) فقه النوازل .)5١5/7(‏ 

(5) يقول السبكي في طبقات الشافعية(57/7): (ولأبى العباس مصنفات كثيرة يقال إتما بلغت أربعمائة مصنفء ولم 
نقف إلا على اليسير منهاء وقفت له على كتاب ف الرد على ابن داود فى القياس» وآخر فى الرد عليه فى مسائل 
اعترض بها الشافعي» وهو حافل نفيس). 

(4) أبومنصور محمد بن أحمد الأزهري الحروي اللغوي الشافعي» كان رأساً في اللغة والفقه» ثقة دين وقد امتحن بالأسرء 

ومن مؤلفاته المشهورة: "تمذيب اللغة" » و"الزاهر" » توفي سنة(8070)ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 5/1 ١1؟).‏ 

(5) (قاضي جليل القدر من أصحاب ابن سريج ومن أحفظهم للأقاويل والتوحيهات). "العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب" لابن الملقن ص(١37).‏ 

(7) يعني: الأمر بالتقدير والأمر بإكمال العدة -وقد سبقا-. 
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ثلاثين دخلوا فيم| بعده باليقين الذي بان لهم. قال: وقال أبو العباس: ومما لا يشاكل 
هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيم| يستفتونهم فيه» وأمر أهل العلم 
ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة)0". 

- فهذا رأي ابن سريج وخلاصته: (جواز اعتماد الحساب -إثباتاً ونفياً- للعارف به 
خاصة؛ وجواز تقليده إن استفتي)» ويظهر أنه يوجب ذلك على المجتهد, لولا أن 
الروياني وابن الصباغ والدميري نقلوا أنه لا خلاف ني عدم الوجوب -كى] سبق-. 

- ثم بعد ابن سريج وجد من يقول بقوله من الشافعية» أو بجزء من قوله ومن 
أشهرهم: ابن دقيق العيد» و السبكي وسأذكر رأيه| فقطء قال ابن دقيق(ت7١07:‏ 
(إذا دل الحساب على أن الال قد طلع من الأفق على وجه يُرىء لولا وجود المانع - 
كالغيم مثلاً- فهذا يقتضي الوجوب, لوجود السبب الشرعيء وليس حقيقة الرؤية 
بشرط في اللزوم)". 

- أما السبكي(ت2507) فقد فصّل وحررٌ » وأفتى وألّف. ففي فتاويه جعل للحساب 
ثلاث حاللات» وهي بنصه مع الاختصار والتهذيب: 

- الحالة الأولى: إذا قرر أهل الحساب مفارقة الحلال شعاع الشمس ويبنى عليه دخول 
الشهرء فهذا باطل في الشرع قطعاً لا اعتبار به ووجوده في نفس الأمر معتبر بشرط 
إمكان الرؤية» وهذا محل مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. 

- الحالة الثانية: إذا دل الحساب على أنه فارق الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى 


فيها عندك الغروب» فقد اختلف العلاء ف جواز الصوم بذلك» وفي وجويه على 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(7١١)»‏ وانظر: تمذيب اللغة(40/9). 
)١(‏ إحكام الأحكام (؟/8)» وقد ناقشه العراقي في طرح التثريب(7/54١١)»‏ والصنعاني في حاشيته(1//7"؟)وستأتٍ في 
الأدلة -بإذن الله-. 


) ال١‎ [[ 
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الحاسب وعلى غيره. ومن قال بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الحلال وإمكان 
رؤيته» وهذا القول قاله كبار» ولكن الصحيح الأول وهو عدم الوجوب"". 

- الخحالة الثالثة: أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك بمقدمات قطعية 
ويكون في غاية القرب من الشمسء ففي هذه ال حالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حساً؛ 
لأنه يستحيلء فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلطء 
فالذي يتجه قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط» ولو شهد به شاهدان لم 
تقبل شهادب)|؛ لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان» والظن لا يعارض 
القطع فضلاً عن أن يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً حساً 
عقا وه 0 

- قال: (والفقهاء قالوا: لا يعتمدء فإن ذلك إن قالوه في عكس هذاء وهذه المسألة 
المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف. أما هذه المسألة فلا ولم أجد في هذه نقلاً ولا وجه 
فيها للاحتمال غير ما ذكرته)”"» يعني: إنه حمل الإجماع على الحالة الأولى والثانية دون 
الثالثة» وقال: (ولا يعتقد الفقيه أن هذه المسألة هي التي قال الفقهاء في كتاب 
الصيام: إن الصحيح عدم العمل بالحساب؛ لآن ذلك فيا إذا دل الحساب على إنكار 


الرؤية وهذا عكسه. ولا شك أن من قال هناك بجواز الصوم أو وجوبه يقول هنا 


)١1(‏ وف العلم المنشور ص() مى من الكبار: ابن سريج والقفال والقاضي الطبريء والأصل هو ابن سريج ومن بعده 
تبع له وصرّح هنا بعدم الوحوبء ولكنه لم يصرح بعدم الحواز وت العلم المنشور ص(8) صرّح باللجواز في الحالة الثانية 
حيث قال عنها: (والمسألة محتملة يحتمل أن يقال: إذا قوي اعتقاد بعده من الشمس وإمكان رؤيته جلياء وهناك غيم 
يغلب على الظن أنه هو الحائل المانع من الرؤية» يقوى هنا جواز الصوم, والقول بعدم الحواز في مثل هذه الحالة بعيد» نعم 
الوحوب يبعد: فأنا اختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لا في الوجوب, وشرط اختياري 
للجواز: حيث ينكشف من علم الحساب انكشافاً جلياً إمكانه» ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم). 
)١(‏ انظر: فتاوى السبكي ».)5١1-5701/1(‏ االعلم المنشور ص(8-7) » ص(4 58-57). 
(؟) المرجع السابق .)7١5/١(‏ 

١ | 
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بالمنع بطريق الأولى» ومن قال هناك بالمنع فههنا لم يقل شيئاًء والذي اقتضاه نظرنا 
المنع» فالمنع هنا مقطوع به. ولم نجد هذه المسألة منقولة لكنا تفقهنا فيها وهي عندنا 
من محال القطع مترقية عن مرتبة الظنون, واللّه أعلم)""» وقال: (المراد أن يخبر مخبر 
برؤيته مع عدم الإمكانء والإخبار يحتمل الصدق والكذب. والكذب يحتمل التعمد 
والغلط» ولكل منهما أسباب لا تنحصرء فليس من الرشد قبول الخبر المحتمل 
لذلكء. أو الشهادة به مع عدم الإمكان؛ لأن الشرع لا يأ بالمستحيلات» وهذه 
المسألة لى نجدها مسطورة فتفقهنا فيهاء ورأينا فيها عدم قبول الشهادة» وإنما سكت 
الفقهاء عنها؛ لآنها نادرة الوقوع» ولما وقعت في هذا الزمان احتجنا إلى الكلام 
فيها)”"» وقال: (والحامل لنا على تصنيف هذه المسألة أنا رأينا بعض القضاة الكبار 
يتسرّع في إثبات الهلال وجربنا منه ذلك في عشرين عدا تا حرجة هذه الطريقة 
الفقهية في رد الشهادة إذا كانت بشيء مستحيل في العادة صيانة لكلامي أن يحصل في 
حاكم)”". 

- قلت: أما حمل السبكي للإجماع على الحالة الأولى والثانية دون الثالثة فهذا تحكمء 
والأصل استصحاب الإجماع في محل الخلاف» وتسميته نفياً لا يغير الحقيقة» إذ هو 
نفي متضمن للإثبات؛ فمن نفى إمكانية رؤية الهلال بالحساب ورد الشهادة بناء 
عليه» فقد آثبت اكتمال الشهر بالحساب وهذا إثبات واعتماد على الحساب. 

- وأما ما ذكر من أن تفقهه وكلامه في المسألة بسبب تسرع القضاة في زمنه» فعلاجه: 
بالتوثق من الشهادة والشهود. وليس برد البينة الشرعية. 


.)5١1/1(قباسلا المرجع‎ )١( 
(؟) العلم المنشور ص(5 ؟).‎ 
المرجع السابق ص(47-57)» كأنه يريد أنه بطريقته لايصل الاتمام للقضاة» فيصونهم بذلك.‎ )*( 
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- وأما زعمه بأنه أول من بحث المسألة في حالتها الثالثة» وأنه لم يسبق إلى الكلام فيها 
فغير مسلّمء بل تكلّم بها معاصره ابن تيمية» فلتلحق هذه المسألة بشد الرحال 
للقبور» وطلاق الثلاث وغيرها من المسائل التي خاصم فيها السبكيٌ ابن تيمية» 
فقد نص ابن تيمية على الحالة الثالثة في مواضعء وفنّدها شرعياً وفلكياً ومن ذلك 
قوله: (فإذا كانت الرؤية حكياً تشترك فيه هذه الأسباب التي ليس شيء منها داخلاً 
في حساب الحاسبء فكيف يمكنه مع ذلك يخبر خبراً عاماً أنه لا يمكن أن يراه أحد 
عحيبك اها سبع أو ثزان"دوحات أو تسع)” أ وقوله: (رأمك الناس في شهر 
صومهم وفي غيره أيضاً: منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من 
أن المحلال يرى أو لا يرى. ويبني على ذلك إما في باطنه» وإما في باطنه وظاهره» حتى 
بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل 
الكاذب: إنه يرى أو لا يرى. فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه)”"'» وقوله: (فقد نبى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية والرؤية الإحساس والإبصار به. فمتى لم يره المسلمون. 
كيف يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى» وإذا رئي كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه 
لايرى”'» وقوله: (وأما العقل: فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون 
على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى ألبتة 
على وجه مطرد. وإنا قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات. ولهذا كان المعتنون 
بهذا الفن من الأمم: الروم والند والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي 


هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفا واحد 


.)189/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١71/57 المصدر السابق(ه‎ )١( 
.)١0/07//9؟ه(قباسلا المصدر‎ )5( 
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ولا حدوه ىا حدوا اجتماع القرصينء وإن| تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام: مثل 
كوشيار الديلمي وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم. وقد أنكر ذلك 
عليه حذاقهم مثل أبي علي المروذي القطان) ”". 

- وقد رد بعض الشافعية على السبكي» وبعضهم تابعه في حالته الثالثة خاصة» وقرر 
بعضهم الاضطراب في تقرير المسألة عند المتأخرين» قال الرملي(ت4017): (وما قاله 
السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين...وجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد 
الحساب بل ألغاه بالكلية)”"'» وقال الشربيني (ت//91): (لو شهد برؤية الهلال 
واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته. قال السبكي: لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية» والظني لا يعارض القطعي. وأطال في 
بيان رد هذه الشهادة. والمعتمد قبوطاء إذ لا عبرة بقول الحساب)”". 

- ونقل قليوبي في حاشيته على شرح الجلال: (بل قال العلامة العبادي: إنه إذا دل 
الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤيته» وترد شهادتهم بها. 
انتهى. وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة)””. 


)١(‏ المرجع السابق »)١87/585(‏ وكوشيار توفي نحو (850ه) جاء في ترجمته في الأعلام(17/0؟): (كوشيار بن لبان 
الجيلي أبو الحسن: مهندس الأصول في أحكام النجوم - خ " و " الزيج الجامع " و " المدحل في سناعة أحكام النجوم 
- خ " و " الأصطرلاب - خ " وكتباً أخرى)؛ والقطان توفي سنة (/4 ده) جاء في ترجمته: (الحسن بن علىّ بن محمد 
بن إبراهيم بن أحمد القطانء أبو علي المروزيّ. ولد بمرو في سنة خمس وستين وأربع مائة. وكان قد أذ بأطراف العلوم 
على اختلافهاء وغلب عليه فنّ الطّبء وله ف كل نوع تصنيف). كما في "الدر الثمين في أسماء المصنفين" ص(551). 
)١(‏ نحاية امحتاج(57/7١).‏ 

() مغني المحتاج (57/5 .)١‏ 

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة(؟/57). 
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- وني هذه المسألة -كما ترى- بعض الاضطراب في تقريرها حتى جاء في حاشية 
الجمل: (ولو دل الحساب القطعي على عدم إمكان الرؤية ففيه اضطراب للمتأخرين؛ 
والراجح العمل بشهادة البينة)”". 

- والخلاصة: أن (اتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم)”' في إثبات 
الشهر أو نفيه» وورد إعراض أنس وابن عمر عن الحساب ولايعرف لما مخالف من 
الصحابة»ف(الخلاف في المسألة حادث؛ إذ لم يعرف عن صحابي القول به)”". وأول 
من روي عنه العمل بالحساب مطرّف بن الشخير ولايصح عنه» وهو قول نادر عند 
الحنفية» ورواية شاذة عن مالك» ووجه عند الشافعية» وأقدم من قال به بعد البحث 
هو ابن سريج (ت27”07) ورأيه: (جواز اعتماد الحساب -إثباتاً ونفياً- للعارف به 
خاصة» وجواز تقليده إن استفتي)» وينفي بعض الشافعية الخلاف في أنه لايجب 
ذلك والسبكي يحمل قول ابن سريج على ما إذا دل الحساب على أن الهلال فارق 
الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى فيها عند الغروبء وهذه الحالة جوّز ابن 
دقيق (ت7١12)‏ العمل بالحساب فيها إن حال دون الرؤية غيم ونحوه. (وهذا القول 
وإن كان مقيداً بالإغام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه فأما 
اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فا قاله مسلم) ©» ثم اخترع 
السبكي(ت07257”“قرينة لرد الشهادة وهي: أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤية 


)؟١5/؟(بالطلا حاشية الجمل على منهج‎ )١( 

.)5١17/5؟8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) الجامع لأحكام الصيام للمشيقح 1لكه مداه ). 

(5) مجموع الفتاوى(55/95١8-1١١).‏ 

(5) ف رسالة"أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها" ص(5/8١):‏ (هذه المسألة حادثة لم يقل بما أحد... إلا السبكي ومن 
حاء بعده.. .فجميع من قال بهذه المسألة إنما ينهل من السبكي). 
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الحلال» فإن الشهادة ترد هنا؛ لآنها اقترنت ب) يكذببهاء وقطعية الحساب لا تعارض 


بظنية الرؤية. 


المسألت الثانية: أدئث القائلين بالاعتماد على الحساب في د خول 
الشهر : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


نكتب ولا نحُسّبء الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين”". 

وجه الاستدلال: 

ف "أو لانو تعره الرو ام عا بل سيوف وهي أن الأمة «أَمَيَة لَتَكْدُبُ وَل 
تَحْسُبُ». والعلة تدور مع المعلول» فإذا خرجت الأمة عن أميتهاء وصارت تكتب 
وتحسبء وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت» وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحمساب 
وحدهء و لا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصي عليهم العلم با حساب '". 

-- (فإن الأمنة صفة نقض لست ضفة كال فضاحتها بأن بكرن معذورا اول من أن 
يكون ممدوحاً”". و(لا يعقل أن يأمر الرسول بالاعتداد بالحمساب» في وقت كانت 
فيه الآمة أمية» لا تكتب ولا تحسب. فشرع لها الوسيلة المناسبة لما زمانًا ومكاناء وهي 
الرؤية المقدورة لجمهور الناس في عصره. ولكن إذا وجدت وسيلة أدق وأضبط 


وأبعد عن الغلط والوهم » فليس في السنة ما يمنع اعتبارها) 27. 


.)٠١80(ملسمو متفق عليه أخرحه البخاري(1117١) واللفظ له‎ )١( 
انظر: أوائل الشهور العربية لأحمد شاكر ص(5١)» قال مصطفى الزرقاء في فتاويه ص(50١): (فهذا الحديث النبوي‎ )١( 
هو عماد الخيمة» وبيت القصيد في موضوعنا هذاء فقد علل رسول الله ين أمره باعتماد رؤية الحلال رؤية بصرية‎ 
لبدء الصوم والإفطار- بأنه من أمة أمية لا تكتب ولا تحسب).‎ 
وقد افترض هذا الاعتراض ثم أحاب عنه.‎ »)١7/75( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)١177(ص (؟) "كيف نتعامل مع السنة النبوية"‎ 
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- فالحديث(تقرير لواقع المسلمين في عهد رسول الله 4# وأن الواقع عليهم صفة 
الأمةه وأن انه لابكلف لفيا إلا وسعيناة لاقف أن :لمن القرهية يشرط 
للأخذ با وجود العذر فإذا انتفى العذر انتفت الرخصة...وقد تغيرت أحوال 
المسلمين من جهل إلى علم ووجد في المسلمين الكثير من ذوي الاختصاصات)"". 
ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بعدم التسليم؛ لأن في أمته من يقرأ ويكتب كثيراًء وكان للنبي هه كتّاب» وفيهم من 
يحسب الصدقاتء بل بُعث 8ق بالفرائض التي فيها الحساب. وقد قال اللّه: 


للِتَمْلَموأْعدَه ألِرِينَوَالْحِسَابَ 4" فالمنفي هو كتاب و حساب خاصين'". 


)١(‏ "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" للمنيع ص(7١)»:‏ وقال: (فلايجوز لنا الاعتماد في أمورنا الشرعية على 
الأسباب التقليدية الظنية في النتائج» والحال أن لدينا وسائل علمية نتائجها قطعية). 
(؟) من الآية (©) من سورة يونس. 
() الأمن في الأصل المنسوب إلى الأمة» أو إلى الأم أي: الباقي على ماعودته أمه من المعرفة» ثم التميز الذي يخرج به عن 
الأمية العامة» تارة يكون فضلاً وكمالاً كالتميز عنهم بقراءة القرآن وفهمه؛ وتارة يكون بما يتوصل به إلى الفضل والكمال» 
كالتميز عنهم بالكتابة والقراءة فيمدح لمن استعمله في الكمال ويذم في عكسه. إذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان» 
فالأمة التي بعث أول مابعث فيها النبي ظهُ لم يكن لحم كتاب يقروونه منزل من عند الله كما لأهل الكتاب ولا علوم 
قياسية مستنبطة كما للصابئة» وكان الخط فيهم قليلاً» فاستحقوا اسم الأمية من كل وجه, كما قال الله: مأهْوَالِى بَحَتَ 
ل عَنَُم 4 وقال: مإ وَهُل يََدِبنَ ونوا الكتب وَالْأُمينَ أَسْكَمَثُرَ ‏ فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب» 
فالكتابي غير الأمي» ولا بُبعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به وتدبره» صاروا أهل كتاب وعلم بل أعلم الخلق» وزالت 
عنهم الأمية المذمومةءوقال الله فيهم: ما مم رتنا الكتنب النَ أَصَطْفِيمَا من عِبَادِنَا 24 وقال: (ِإلْمَدَ مَنَّ ألّهُ عل 
لمن إذ بعت يوم رولا يفم يدوأ عَلهمَ ايده وحم وَيُمَلَمُهُم الككب وَالْحِكَمَةٌ #؛ فصارت 
هذه الأمية: منها ما هو محرم» ومنها ما هو مكروه» ومنها ما هو ترك للأفضل» فمن لم يقرأ الفاتحة تسميه الفقهاء في باب 
الصلاة أميا» وهذه أمية محرمة إن قدر على التعلم» ومنها ما هو مذموم كالذي وصفه الله عن أهل الكتاب حيث قال: 
وَمِنهمَ أبن لَايَمْلَمُوت الْكنب إِلَد أمَانَ وَإِنْ هْمَإِلَّا يَظُونَ 4 فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به وإنما 
يقتصر على مجرد تلاوته. انظر: مجموع الفتاوى(5 51/9 .)17١-1‏ 


0 
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- وكتاب أيام الشهر وحسابه فائدته- ضبط المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد 
الحوادث والأعمال» كما فعل ذلك غيرنا من الأمم فضبطوا مواقيتهم بالكتاب 
والحساب بالجداول أو بحروف الجملء وكما يحسبون مسير الشمس والقمر» فبين 
النبي 8 أنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب» ولا نحسب هذا الحساب فعاد 
كلامه إلى نفي الحساب والكتاب» فيا يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على 
استسرار المحلال وطلوعه. 

- والنفي إذا كان في سياق الكلام ما يبين المقصود. علم به المقصود أخاص هو أم 
عام؟ فلا قرن ذلك بقوله: «الشهر ثلاثون» و«الشهر تسعة وعشرون» بين أن المراة 
به أنا لا نحتاج في أمر الحلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو تارة كذلك وتارة كذلك» 
والفارق بينه| هو الرؤية فقط ليس بينها فرق آخر من كتاب ولا حساب. 

- فيكون قوله يَة: «إنا أمة أمية...» خبر تضمن نبي فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي 
الآمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسبء فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في 
هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين وفعل ما ليس من دينهاء وهذا 
كقولهة: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»”"» أي: هذه صفة المسلم'". 

- و(ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاًءويوضحه قوله في الحديث 
الماضي«فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»وم يقل فسلوا أهل الحسابء والحكمة 
فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم)"”. 


(1) أخرحه البخاري(١٠١)من‏ حديث عبدالله بن عمرو» وأخرحه مسلم )4١(‏ من حديث جابر بن عبدالله مد 
(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١75-1١515/55(‏ 
(؟) فتح الباري(717/54١).‏ 
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- (وفي قوله : «هكذا وهكذا وهكذا» وإشارته- تحقيق لاعتاد الأمر المحسبوس 
الذي هو من أجلى الآمورء وفطم عن اعتماد الحساب في ذلك) ”". 

- (وهذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية والدلائل النصية 
من الأحاديث السابقة» إذاً فيتعين إبقاء النص على ظاهره في الخبرية» ولا يصرف 
عنها إلى العلية إلا بدليل» وصرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كا هو بين)””"» 
وفرض المعارضة -أيضاً- عند التنزل له يُرِجَح طرح الحساب؛ لأن الحساب استفيد 
من مفهوم المخالفة المعارض بالمنطوق «لا تصوموا حتى تروا» . 

- وعلى فرض التسليم بالعليّة هنا فإن(وصف الأمة بأنها أمية لا يزال قائاً اليوم 
بالنسبة لعلم النجوم ومنازل القمر في الأغلب والكثير منهاء ى) كان قائ) في عهد 
النبي © والقرون الأولى في الأغلب منها بالنسبة لعلم النجوم ومنازل القمرء فقد 
كان العلم بذلك معروفاً عند العربء لكن العارفون به قلة» ى] أن العارفين به اليوم 
قلة بالنسبة لغيرهم» ومع ذلك ل يعتبره النبي ه)”". 
- وعلى كل حال فالعلّة المذكورة منقوضة بظهور معنى أظهرء وهو التيسير 
بالتعليق بأمر ظاهر لا خفي, ف(الرؤية أمر عام؛ لتيسرها لسواد الأمة ومعظمهاء 
فكان تعليق حكم صوم الشهر والإفطار منه بها أيسر للأمة» وأوفق بمقاصد 
الشريعة)””'» و(ضبط الحكم الشرعي في الشهر بطريقين ظاهرين مكشوفين رؤية 


)١(‏ العلم المنشور ص(3). 

.)5١7/؟(لزاونلا فقه‎ )١( 

(") أبحاث هيئة كبار العلماء 54/99 .)١‏ 
(4) المرجع السابق. 


تت 
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الحلال أو تمام ثلاثين""» فيكون العمل بالحساب هنا ملغي من الشارع» وليس 
بباطل مطلقاً في غيره ". 


/١‏ واستدلوا بقياس الحساب في ثبوت الشهر(على أوقات الصلوات فإنه يعمل 
بالحساب فيها)20. 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- أن (هذا القياس باطل من أصله؛ لأن المقيس عليه هنا لم ينبت بنصء ولا اتفاق 
ومن شرط القياس توفر ذلك. وهو مفقود هنا فهو ملغي من أصله)7". 

- وعلى فرض الاتفاق على حكم الأصلء ففي الفرع قادح في القياس وهو:(فساد 
الاعتبار؛ لمخالفة المقيس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع 
الرؤية سبباً للحكم بأول الشهر)». 

- وعلى فرض التسليم بالقياس وخلّوه من فساد الاعتبار» فبين الأصل والفرع 
فروق تمنع القياس""» فهو قياس مع الفارقء وبيان الفروق باختصار: 

- (أن الله تعلى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهرء وكذلك بقية 
الأوقات... فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه. فلذلك اعتير الحساب 
المفيد للقطع في أوقات الصلوات»ء وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها 


.)5١1/١( فتاوى السبكي‎ )١( 

.)١ انظر: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص(58‎ )١( 
(؟) العلم المنشور ص(72).‎ 

(5) فقه النوازل(؟5/5١7).‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) والمنع من قوادح القياس أيضاً. 
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من الشعاع سبباً للصوم؛ بل رؤية الحلال خارجاً من شعاع الشمس هو السبب. فإذا 
لم تحصل الرؤية ل يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم. 

- ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس 
سبباً للصوم قوله وه «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولم يقل لخروجه عن شعاع 
السمنين» كه فال تناك 2و أهرالشتزة إذلوك التمين 14 

- والفرق الثاني: أن أوقات الصلوات اعتمادها على الشمس وهي ظاهرة. أما 
الشهر فاعتاده على القمر و(مقدمات الحلال أخفى ويكثر الغلط فيهاء بخلاف 
الأوقات)20. 

- والفرق الثالث -ولعله سبب الخلاف- : أن الرؤية أو إكمال العدة ليست وسيلة 
مجردة فإذا تحققت بغيرها كفى» بل هي وسيلة مقصودة مشروطة. (وذات رؤية 
الملال من قبل واحد أو اثنين من المسلمين» أو إكيال العدة ثلاثين يومأء شرط في 
إعلان دخول الشهرء وبدء الصوم الواجبء. وذات دخول وقت الصلاة هو مناط 
وجوب الصلاة» سواء علم دخول الوقت برؤية غياب الشمس أو الشفق» أو 
بالعلم بغياب الشمسء أو العلم بغياب الشفق)20. 


)١(‏ الفروق للقراقي (؟/79١)»‏ وانظر: العلم المنشور ص(7). 
(؟) العلم المنشور ص(7). 
ماله "لقا لمن عي ليخ ابن ميع في مسألة الأهلة" للدكتور هيثم الحداد» منشور في موقع الدرر السنية. 
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5/ ومن أدلتهم: القياس على (المحبوس في المطمورة إذا علم بإكال العدة» أو 
بالاجتهاد بالأمارات: أن اليوم من رمضانء. وجب عليه الصوم وإن لم يرَ الهلال» 
ولا أخيره من رآه)20. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بن (قياسه على من حبس في مطمورة» قياس مع الفارق» إذ من في المطمورة قد 
تعذّر عليه المدرك المنصوص عليه حتى لو رآه الناس لما رآه» فرجوعه إلى الحساب 
والقرائن بالضرورة؛ لأنه ليس فيه حقه شيء يعرف به الصوم إلا ذلك). 
و(المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت ويجب عليه 
العمل با أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد. وحصول الغيم في المطالع 
أمر معتاد)(2. 

- فهو قياس للمعذور على غير المعذور وهو باطل» ويمكن قلبه إذ المعذور في 
الحبس لا يتعين في حقه رؤية إن لم تمكن» بل يكفي تحريه واجتهاده بأي وسيلة من 
حساب أو غيره» فليكن كذلك عند غير المحبوسء والتوسيع في وسائل تحصيل 
الظن في دخول الشهر غير مقبول لغير المعذور عند أحد. 

0/ ودليل من يعتمد على الحساب في النفي: أنه إذا دل الحساب على عدم إمكان 
رؤية الحلال» ففي هذه الحالة لا يمكن فرض الرؤية له حساً لا ستحالته؛ (لأن 
الحساب قطعي, والشهادة والخبر ظنيان» والظن لا يعارض القطع فضلاً عن أن 
)١(‏ إحكام الأحكام »)8/١(‏ قال: (الاتفاق على أن المحبوس ف المطمورة...)» و(المطمورة: حفرة تحت الأرض يرمى فيها 


الشيء). مقاييس اللغة(؟/4 47). 
)١(‏ طرح التثريب .)١١5-1١/5(‏ 
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يقدم عليه» والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً حسا وعقلاً وشرعاً فإذا 

فرض دلالة الحساب قطعاً على عدم الإمكان استحال القبول شرعاً؛ لاستحالة 

المشهود به والشرع لا يآتي بالمستحيلات... وتجويز الكذب والغلط على الشاهدين 

المذكورين أولى من تجويز انخرام العادة)(2» (ونحن برد هذه الشهادة لم نرد قول 

رسول الله : «صوموا لرؤيته» وإن| رددنا الشهادة لآنها شهادة غير صحيحة فهي 

مرتبطة ب| يكذبها)”". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بعدم التسليم بقطعية حساب إمكانية الرؤية و(غير الحاسب إن| يستفيد هذا 
الحكم...من كلام الحاسب . وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظن- ظنه 
صدقه . فأين القطع الذي زعمه)”"» وعلى فرض التسليم بقطعيته فهو ما ألغي في 
الشريعة | ألغي قضاء القاضي بعلمه. وهذا التفصيل: 

- أما عدم التسليم بقطعية الحساب فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن القطعي هنا هو ما شهد له الحس وهذا غير متوفر في حساب إمكانية 

المحلال» فالحساب في مواقيت الصلاة مقبول؛ لأن إدراك ذلك بالحس ممكن 

لارتباطه بالشمسء و(المقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه 


.)55-5 فتاوى السبكي(5059/1-١١5)» وانظر: العلم المنشور ص(5‎ )١( 
)١5(ص (؟) "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" للمنيع‎ 
.)899/9( حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام‎ )( 


] :م أ 
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الكائن قبل الهلال: أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس)7", 
ف(الحس واليقين في مشاهدة الكواكب لا في حساب سيرها)(". (وقطعية الحساب 
لا تقبل إلا بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيني بصدق نتائجه واطرادها...والواقع أنه 
ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليكسب إفادته اليقين إلا شهادة بعض 
الفلكيين لأنفسهم بأنه حساب يقيني)0". 

الثاني: أن بعض أهل التخصص لا يسلم بهذه القطعية» ليس لعدم دقة حساب 
ولادة الحلال ونحوهء وإن| لأمور منها: الاختلاف في تعريف بداية الشهر بين 
الحاسبين» والاختلاف بين بداية الشهر المحجري فلكياً والمفهوم الشرعي لرؤية 
الحلال» وإن اتفقت هذه المقدمات فإن هناك مالا يمكن حسابه: وهو حساب أثر 
الانكسار والسراب ”؟)» ومن مكامن الخطأ في الحساب أيضاً: أن حساب تولد 


.)١75 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

.)4 7/99 أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(9) فقه النوازل .)5١5/59(‏ 

(4) وللتوضيح هذه نقول من "بحث في مسألة الال" للدكتور الفلكي محمد المالكي» قال في ص(55): (أكثر طرق 
التأكد من الحسابات تكون للتأكد من حسابات موقع القمر الحقيقي... وليس إلى صورته الوهمية الناتحة عن 
الانكسار)» وقال ص589): (حساب أثر الغلاف الجوي بدقة عالية من الأمور شبه المستحيلة» حيث لو افترضنا 
وجود عاصفة رملية على بعد خمسة كيلومترات عن الراصد للهلال فإنه لن يشعر بهاء وسيكون من الصعب إدخخالها 
في حساباته للهلال» ومثل هذه العاصفة - أو ماشابه - يمكن أن تغير عوامل الرؤية وأثر الانكسار» فيصبح الحلال 
أعلى ثما تتوقعه الحسابات التي لم تأحذ أثر الانكسار في الحسبان» فيقال: غرب الحلال في الوقت الفلاني» لكن 
وبسبب الظروف الحوية تكون هناك صورة وهمية للهلال لم تغرب بعد فيراه بعض رائي الحلال. فيقال لذلك أخطأ 
الحاسبون - ولا مشاحة في الاصطلاح -» لكن هذا ليس خحطأ في الحساب بل هو نقص في الفرضيات الابتدائية 
للحسابء أي أن أثر هذه الظاهرة - العاصفة - ل يُوحَذ في الحسبان» فهو إذاً نقص وليس خطأء وعليه لا يمكن 
القول أننا اكتشفنا سنة الله في رؤية المحلال)» وقال ص(؟5): (ومن مكامن الخطأ المحتملة» آثار الغلاف انوي 
بنسبة عالية -حيث أن حركة القمر خارج الغلاف الحوي مُتأكد من صحة حساباتها بدقة عالية كما ذكرنا سابقاء 


فقد يؤثر الغلاف الحوي على شعاع ضوء القمر فيُظهر صورة القمر أعلى ما يتوقع الحاسبون» حسب ظروف البلد 


هه 
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الهلال(المحاق) يحسب في جميع تقاويم الدول الإسلامية بالنسبة لمركز اللأرض» 
وليس بالنسبة لموقع الراصد كالسعودية أو مصر وغيرهما ("2» (ويكاد يكون في 
حكم المستحيل وضع تقويم مضبوط للشهور العربية؛ لأن مواقع الأرض والقمر 
والشمس لا تتكرر في فترات منتظمة)(. ف(من الضروري أن نسلم أن هناك بونًا 
شاسمًا بين حساب: "مكان القمر في الفضاء" بالنسبة للأرض والشمسء وبين 
حساب: 'إمكانية رؤية هذا القمر من على نقطة محددة فوق سطح الأرض"؛ إذ إن 
الضوء المنعكس من على سطح القمر يمر بظروف متعددة -ظاهرة الاستطالة» 
انكسار وتشتت وانعكاس في الغلاف الجوي-. وهذا يجعل من المستحيل الجزم 
بالتلازم بين وجود القمر في مكان مناسب وبين الإمكانية العملية للرؤية)”". 
- فالنظرة الفلكية حسابية رياضية مجردة عن النظر في الحالة المناخية والرصد الجوي. 
وهذا أشرت إليه سابقاً من متخصص في الفلك» وهذا تأكيد له من متخصص في 
الأرصادء وسألخص بعض كلامه: (رؤية الهلال بعد ولادته تحديداً لا تستطيع 
المعادلات الرياضية ضبطها حالياً سوى بالأسلوب الحتمي ومن جهة واحدة فقط 
وهنا المشكلة...لأنه يلغي من حسابه عدة اعتبارات مهمة...أما الطرف الآخر 


الجوية» بسبب ظاهرة الانكسار أو ظاهرة السراب). 

)١(‏ انظر: مقال "الفرق بين ولادة الحلال وظهوره علميا" لمحمد شوكت عودة» منشور في موقع الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. 

(؟) "مبادئ الكونيات" للأمين محمد كعورة ص(37- 17) بواسطة: "دحول الشهر القمري بين رؤية الحلال والحمساب 
الفلكي" للحسون ص(52 ). 

(؟) "الأنموذج الفلكي المعاصر للنظام الشمسي: وأثره على الخلاف الفقهي حول تحديد مطالع الشهور الهجرية" للدكتور 


) م٠١‎ [[ 
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المغفل ما أعيا علم الفلك وجعله يتقاطع مع الأرصاد الجوية في نقطة حرجة توقف 
عندها حتى الآن دون حل...فكثافة الغلاف الجوي .والحرارة» والرطوبة» 
والآيرسول بأنواعه ومن ضمنه بخار الماء» والغبار» ومعدلات الغازات في الغلاف 
الجوي» وانعكاس وانكسار الأضواءء تلك العناصر التي تجاهلتها المعادلات 
الرياضية التي صاغت الحساب الفلكي...تلك العناصر المناخية ليست بنفس الكم 
والكيف كل مرة...وتتنعرض للتذبذب والتغير والتقلب» وتغافلها وتركها وترك 
متابعتها ضرب من الجنون لا يرضاه العلم الشامل...علم الفلك علم كغيره من 
العلوم التجريدية يقيس الكون من طرف واحد. وهذه مشكلة أعجزت البشر ولا 
سبيل لهم إلا بالمقارنة والمحاكاة والتصور والمقاربة والمعاينة والتصحيح كل مرة) 
(", فظاهرة الانكسار تظهر في قلم صغير تأثر بالماء في الكأسء أفلا يتأثر ضوء ضئيل 
منعكس بهذه العوامل الكثيرة في الكون؟! 

لهذا الخلل فقد قال ابن تيمية عن الاعتماد على الحساب في الحلال: (ليست طريقة 
مستقيمة ولا معتدلة بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون كثيرا: هل يرى؟ أم لا 
يرى؟ وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطئوا طريق 
الصواب وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينت أن ما جاء به الشرع 
الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح ى]) تكلمت على حد اليوم أيضا وبينت أنه 
لا ينضبط بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة فمن أراد أن يأخذ 


من مقال بعنوان: "التحذير من الحواة الفلكيين حرؤيا هلال شوال 577 -١‏ وموقف الأرصاد الحوية من القضية" 
لخالد الروقي - عضو وكالة الأرصاد الحوية اليابانية» قسم النظام المناحي-» منشور في موقع الألوكة» وانظر: 
"الأنموذج الفلكي المعاصر للنظام الشمسي: وأثره على الخلاف الفقهي حول تحديد مطالع الشهور الحجرية" للدكتور 
خالد صقرء وفيه تأكيد لهذه الحقيقة من نظرة فلكية وإبطال لمبدأ الحتمية والقطعية علمياً في العقود الثلاثة الماضية» 
وأن القول بالقطعية يعكس جهلاً بتطور فلسفة العلوم الطبيعية في المائة عام الأخيرة. 


هه 
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حصة العشاء من حصة الفجر إنم| يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه 
بحرد محاذاة الآفق التي تعلم بالحساب. فأما إذا كان للأبخرة في ذلك تأثير والبخار 
يكون في الشتاء والأرض الرطبة أكثر ثما يكون في الصيف والأرض اليابسة. وكان 
ذلك لا ينضبط بالحساب فسدت طريقة القياس الحسابي...والآخذ بمجرد القياس 
الحسابي يشكل عليه ذلك)”'. 

- وهذا النفي لقطعية حساب إمكانية رؤية الهلال» أما في الوقائع الخاصة فإن أهل 
الحساب يقع بينهم الاختلاف”" في (إثبات ولادة الهلال أو عدمهاء وني إمكان رؤيته 
أو عدمه. ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم 
يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين)”". 

الثالث من الأوجه: قيام دليل مادي على أن الحساب أمر تقديري يدخله الغلط ىا 

في النتائج المعاصرة المنشورة» مع تقدم هذا العلم» وسأكتفي بأربع حالات متفرقة: 

/١‏ في هلال الفطر من شهر شوال عام (5٠5١ه).‏ أعلن الحاسبون في الصحف 

انشبغالة توؤية هلول غنوال ليله )من .معان (فسة ترعا مشرية شتاهدا 

على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة...ورؤي في أقطار أخرى من 


الديار الإسلامية) ©©. 


.)5١8/5 مجموع الفتاوى(5‎ )١( 

)١(‏ (ومثل هذا ماوقع في شهر رمضان عام 57١‏ ١ه‏ من الاختلاف في تحديد أول الشهر بين تقويم أم القرى المعتمد 
على الفك في تحديد الولادة» وبين مجموعة من علماء المعتمدين على الفلك أيضاً في تحديد الولادة» وهو اختللاف 
في الاصطلاح). بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم للمنيع ص(757). 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز (5 .)١ 57/1١‏ 

(4) فقه النوازل(؟/717١5)»‏ ذكر هذه الواقعة د.بكر أبو زيد وقد كان حينها وكيلاً لوزارة العدل» وانظر: فتاوى ابن 
باز(ه )١17107 /١‏ فقد ذكر حادثة نحوها في العام الذي بعده (5017 ١ه).‏ 


) م٠١86‎ [ 
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/١‏ وني هلال الفطر لعام (7١5١ه)‏ توقعت الحسابات عدم الرؤية لغروب القمر 
قبل الشمس بحوالي نصف ساعة في أنحاء المملكة» (ومع ذلك شوهد في أنحاء 
مختلفة من المملكة وفي الإمارات كا وردء وتكاثرت الشهادات حتى بدأ مجلس 
القضاء الأعلى يرفض الشهادات لأنها أصبحت كثيرة...وبعض من شهد لم يكن 
خارجاً للرؤية بل نظر للمغرب صدفة فشهد الحلال لم يغرب بعدء والشمس في 
غروبها)"". 

“/ وني هلال الفطر لعام (/57١ه)‏ نُشرت نتائج الحسابات الفلكية باستحالة 
رؤية هلال شوال ليلة (70) من رمضان 29©: وفي ليلة (70) صرّح رئيس مجلس 


القضاء الأعلى صالح اللحيدان برؤية الحلال وقال: (من فضل الله -جل وعلا- 


)1١(‏ "بحث في مسألة الهلال" ص(78). 


(؟) ففي صحيفة الرياض العدد: )١54777(‏ نشر عبدالله المنيع "أوائل الشهور رحب وشعبان ورمضان وشوال وذي 
الحجة لعام 557 ١ه‏ وشهر محرم 479 ١ه‏ وفق الحساب الفلكي"» ومما قال: (يولد هلال شهر شوال الساعة الثامنة 
ودقيقة واحدة من صباح يوم الخميس الموافق ١9‏ رمضان ويغرب مساء هذا اليوم الخميس الساعة الخامسة وتسع وخمسين 
دقيقة وتغرب الشمس بعده الساعة السادسة أي بعد غروب الحلال بدقيقة واحدة...وبحذا يكون يوم الجمعة الموافق 
٠‏ لارمضان آخر يوم من أيام شهر رمضان إكمالاً لثلاثين يوماً ويكون يوم السبت...هو أول يوم من أيام شوال وهو يوم 
عيد الفطر المبارك)؛ وف صحيفة الرياض -أيضاً- العدد: (5759 :)١‏ (أوضح الباحث العلمي الفلكي عبدالعزيز الشمري 
عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلكء أن أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام هو يوم السبت القادم بعد أن يكمل 
شهر رمضان ٠‏ "“يوماً... وعليه تستحيل رؤية الحلال في مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 9 رمضان 57 ١ه‏ في جميع أنحاء 
الجزيرة العربية حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس»).» وفي صفحة للدكتور علي الشكري من موقع جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن قال: (هلال شهر شوال 57/8 ١ه...‏ ولادة القمر (الاقتران) وليس ظهور الحلال ستكون يوم الخميس قبل 
غروب الشمس بحوالي عشر ساعات» ولكن سيغرب الحلال مساء ذلك اليوم قبل غروب الشمس بحوالي دقيقة واحدة» لذا 
دف تاباك ادكه لا فك رويد الال لالب ظبنى للق الوم لعف رده اقرف الأو عليه فلن يونا 
اليوم التاليى (الجمعة) بداية لشهر شوال فلكياً بل تكملة رمضان ولكن من السنة تحري الحلال). 
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وعظيم منته أن رؤية هلال شوال في هذه الليلة لم تقتصر على مكان معين واحد أو 
اثنين أو ثلاثة» ولم يكن العدد من اثنين أو ثلاثة أو حمسة. بل العدد وصل إلى 
العشرة...فالرؤيا في عدة أماكن في المملكة في الوسط وني الشرق) (©. 
5/ أختم بذكر واقعة ذكرها الفلكيون في بيان لحم جاء فيه: ( [بيان من الفلكيين 
(وأعضاء اللجنة العلمية) حول رؤية هلال عيد فطر 577١ه]‏ ربا لم يشهد أي 
شهر هجري في)| مضى أخذاً وردًاً حول صحة رؤية الحلال كما شهد شوال ١577‏ 
هذاء إِذْ أعلنت السعودية ومصر والجزائر ثبوت رؤية الحلال يوم الإثنين 74 رمضان 
5 ه الموافق 74 آب/أغسطس ١١١٠م‏ . في الوقت الذي كان فيه ؟؟ من 
الفلكيين المسلمين قد صرحوا في بيان وزّع قبل ذلك بأكثر من أسبوع أن مثل تلك 
الرؤية لن تكون ممكنة» وكذلك جاءت تصريحات من فلكيين آخرين» هيئات 
وأفراداً)(". 
- وقبل فرض التسليم بقطعية الحساب. لا بد من بيان هزال حمل البينة الشرعية على 
الكذب أو الغلط. (حيث إن الشهادة عند إثباتها يُسأل الشاهد عن شكل القمر 
واتجاه فتحته وموقعه من الشمس -هذا انظام المحاكم في المملكة-...ولعل السبيل 
الوحيد للتأكد من صحتها هو بمقارنة الشهادات بعضها ببعض)”". 


)١‏ نشر هذا التصريح ف وكالة (واس) وتاريخه ١9(‏ رمضان 558 ١ه)»‏ ونشر من الغد في صحيفة الرياض العدد: 
»)١5755(‏ ثم رد الشيخ ابن منيع على الشيخ اللحيدان على تصريحه هذا وخاصة بعض العبارات فيه في صحيفة الرياض 
العدد:( 457 )١‏ وعنونت له الصحيفة: (التسليم بعدم قبول حبر علماء الفلك يعني أن الجميع في ذمة مجلس القضاء! 
أتمنى أن تعيد النظر في معنى "الإرحاف" وأن لا تسمح لنفسك بوصفك أحوانك بالمنافقين !!). 

)١(‏ البيان منشور في موقع: (مركز الفلك الدولي)» وموقّع من ١5‏ متخصص ف الفلك. 

99) "بحث ف مسألة الحلال" ص(28).» وما يدل على التوثق من الشهادة في محاكمنا ماذكره شيخنا أ.د. سعد الخثلان في 


شرحه لفقه النوازل بجامع شيخ الإسلام سنة(5717 ١ه)‏ بقوله: (العام الماضي عام ألف وأربعمائة وست وعشرين 


] لم 
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- أما حملها على الكذب (فهذا منهج خطير في اتهام الناس في أماناتهم...لو كذب 
الراصد في شهادته فستتناقض مع شهادات الراصدين الآخرين...وفتح الباب 
بالتكذيب يعطي عذراً لغير الحاسبين أن يتهموا الحاسبين بالكذب....حيث أن غالبية 
العناصر الأولية للحسابات تأت من عند غير المسلمين» وهم أولى بالتآمر على 
الإسلام من شاهدي المهلال)”"» والاحتتمالات المفترضة (لا أثر لا شرعا لإمكان 
وجودها في غيرها من الشهادات)”". 

- وأما حملها على الغلط؛ فهذا اختباره سهل بسؤال الرائي عن رؤيته من أهل الخبرة» 
والتحقق حاصل في محاكمناء وليست لرؤية شخص واحد بل لأكثر من رؤية متكررة 
في أعوام» فإن لم تتناقض رؤية الرائين عن الواقع الصحيح, استحال أن يكون كوكباً 
أو مركبة أو حالة جوية أو حالة نفسية» ومع الشهادات الكثيرة في الأعوام المتكررة 
من المناطق الختلفة وانتفاء التضارب بينهاء (فإن الكون يكون -بعد مشيئة اللّه- قد 
تآلب على الفلكيين لإثبات خطئهم و...ليس أمام الحاسبين إلا أن يقبلوا بأن هناك 
عوامل لم يضموها لحساباتهم الفلكية والأمر لايسلم من الخطأ)”". 

- وعلى فرض التسليم بقطعية الحسابء فإن هذا السبب مما ألغي في الشرع ف(لو بنى 
على قول المنجمين وأهل المعرفة با حسابء فوافق الصوابء لم يصح صومه. وإن 
كثرت إصابتهم؛ لآنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه» ولا العمل به» فكان 


وجوده كعدمه)0, 


ادعى رؤية الحلال خمسة شهود ومع ذلك رد مجلس القضاء الأعلى هنا في المملكة جميع شهادة هؤلاء). 
)١(‏ المرجحع السابق ص(١‏ 5). 
(؟) حاشية ابن عابدين(؟/880). 
()"بحث في مسألة الحلال" ص١(١5).‏ 
(5) المغني .)١١7/9(‏ 
١ |‏ 
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وخحت حول لضي لحر عي كارح وكوك الهوز الماك وها انفكا روي 
نظائر مسلّم بها في مغايرة الحقيقة اللغوية للحقائق الشرعية- فليسلّم به هناء 
والمعتمد عند تغاير الحقائق مع الحقيقة الشرعية هو الحقيقة الشرعية إن وجدت ثم 
اللغوية ثم العرفية. 

- وإلغاء القطع مع إمكانه» موجود في الشريعة لحكم مختلفة منها: التيسير وسد الذرائع 
وغيرهماء فالقاضي لا يقضي بعلمه اليقيني ولو عارض يقينه البينة الظنية» والولد 
للفراش ولا اعتبار لغير ذلك من حمض نووي قطعي ولا غيره؛ إلا إن لاعن الرجل 
لبف الرلن”. 

- ومن دلائل إلغاء الاعتماد على الحساب» قصد التخفيف في شهادة الحهلال» فدخول 
رمضان شهادة الواحد تكفي في الشرع مع تخفيف لشروط شهادته في الآثار حيث م 
يُسأل الشاهد إلا عن إسلامه. ولو أراد الشارع التشديد لشددٌ كما شدّد في الشهادة 
بالزنا فلم يقبل إلا شهادة الأربعة شهادة صريحة واضحة محققة, فتأمّل كيف سهل في 
الحلال وهو في الآفق والسعة لجميع الناس» وشددٌ في الزنا وهو في الاستتار والضيق 
ماهو معلوم, فهل يتردّد فقيه أن التيسير هنا مقصود وأن غيره تعسير و تشديد؟!. 

المسألن الثالثي : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعك عررظن :هذا الرأي ودراسته فإن نسبة القول بالاعتماد على الحساب الفلكي في 

دخول الشهر إلى الشذوذ صحيحة:؛ لمخالفته للنص الصريح.ء ولإجماع الصحابة على 

عدم العمل به كما جاء عن أنس وابن عمر و لا يعرف لما مخالف من الصحابة» 


)١(‏ انظر: "نقاش علمي مع الشيخ ابن منيع في مسألة الأهلة" للدكتور هيثم الحداد» منشور في موقع الدرر السنية. 
6١١ [‏ ) 
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نادر عند الحنفية» ورواية شاذة عن مالك» ووجه عند الشافعية» وأقدم من قال به 
بعد البحث هو ابن سريج (ت2255). قال ابن تيمية: (ولا يعرف فيه خلاف قديم 
أصلاً ولا لاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة 
الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن 
كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلاء وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغام 
ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه فأما اتباع ذلك في الصحو 
أو تعليق عموم الحكم العام به فا قاله مسلم) © 

ثم اخترع السبكي(ت707) قرينة لرد البينة الشرعية وهي: أن يدل الحساب على 
عدم إمكان رؤية الحلال» فإن الشهادة ترد هنا 2"7. 

ثم أحدث أحمد شاكر (ت//117) قولاً لم يسبق إليه -فيه| أعلم- ووسّع الخطو: 
فأوجب إثبات الأهلة بالحساب في كل الأحوال في الإثبات والنفي» وني الدخول 
والخروج» وهو أشذ الأقوال في المسألة» ولا أعلم من سبقه إلى إيجاب ذلك» وتبعه 
القرضاوي على هذا القولء واللّه أعلم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(17-17/55)) وسبق تحرير رأي ابن سريج. 

(؟) وأكثر من انتصر لهذا الرأي ابن منيع» ويسميه الاعتماد على الحساب بالنفي لا في الإثبات؛ لأن الإثبات بالرؤية 
فقط. لكن تسميته نفياً لا يغير الحقيقة» إذ هو نفي متضمن للإثبات؛ فمن نفى إمكانية رؤية الهلال بالحساب ورد 
الشهادة بناء عليه» فقد أثبت أكتمال الشهر بالحساب» وهذا إثبات واعتماد على الحساب. 


) 6١١ [ 
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الميحث الثالث: وجوب الكمارة دون القضاء على من جامع في 
نهار رمضان متعمداً 
وفيه أربعتّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 


الكفارة لغة: أصلها (يدل على معنى واحدء وهو الستر والتغطية)”'"» (والكفارات 
سميت كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب أي ب (وهي فخالة شنال 

والكفارة في الاصطلاح: (ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقعء عكر اعرد 
مثله)””». (وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها 
و0 

ومن وجب عليه صيام رمضان ثم تعمّد الفطر بالجاع فكفارته: عتق رقبة » فإن م 
يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » على الترتيب عند 
الجمهور”'. وهل يجب عليه قضاء صيام اليوم الذي أفسده مع الكفارة؟ هذه هي 
وال 7 


.)١91/8( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١ لسان العرب(58/5‎ »)١١ 5/١١9 تمذيب اللغة‎ )١( 

(9؟) النهاية لابن الأثير(؛ .)١185/‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف ص(87١).‏ 

(5) النهاية لابن الأثير(؛ .)١185/‏ 

(5) في الإقناع لابن القطان(١585/1©):‏ (ولا أعلم عالماً أحاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم)» ونقله ابن 
القطان من "الإيجاز" وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة الفاروق» ورحح محقق طبعة دار القلم 
أ.د.فاروق حمادة أن الإيجاز لمحمد بن داود الظاهري» قلت: وقد قال بالتخيير مالك مع تفضيل الإطعام, والتخيير 
رواية عن أحمد مقابلة للصحيح من المذهب. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة(551/1)» التاج والإإكليل 
(/5*)» المغني (9/ »)١ 5 ١‏ الإنصاف للمرداوي(2717/9). 

(0) وطا علاقة بمسألة سابقة وهي: (إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها) كما في كتاب الصلاة المبحث الثامن. 


نه 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وقبل التفريع أذكر حديث الباب -حتى يكتفى بالإشارة إليه فيه| يأقي-» وهو حديث 
أبي هريرة # قال: جاء رجل إلى النبي فك فقال: هلكتء يا رسول الله قال: «وما 
أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكينا؟» قال: لاء قال: ثم جلسء فق النبي © بعرّق فيه تمرء فقال: «تصدق مهذا» 
قال: أفقرٌ منا؟”" فا بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي 8# حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك) ©" . 
وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 
.١‏ (أجمعوا على أن من أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطّره» فجامع عامد 

ولا كفارة عليه)”"» (وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه» وأنه 


أن عليه القضاء. 


يقضي يوما مكانه)9 . 


؟. و(أجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص”"» إذا كان عالماً بالنهي 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم(7/7١7):‏ (كذا ضبطناه أفقرٌ بالنصبء وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على 
إضمار فعل تقديره: أتحد أفقر منا؟ أو أتعطي). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري(977١)»‏ ومسلم(1١١١)‏ واللفظ له. من طرق عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة به» وقد أخرجاه أيضاً من حديث عائشة وليس في حديثها إلا الإطعام» وفيه: «رأين المحترق»» قال ابن 
حجر في الفتح(57/4١):‏ (القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة» وقصها على وجهها وأوردتما عائشة 
مختصرة. . . والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة). 

(؟) الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي (5037/1)» وانظر: الإشراف لابن المنذر(/37١١)»‏ الإقناع لابن القطان(5/1؟7). 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع (١/814؟١)»‏ هكذا في الإقناع وقد نقله عن الإشراف, وفي الإشراف(4/7 )١١‏ ذكر مخالفة 
قتادة بقوله:(وقال قتادة: عليه القضاء والكفارة). 

(5) قال النووي في المجموع(7/١57):‏ (أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم» وعلى أن الجماع 
يبطل صومه). 


) 6051 
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عن ذلك)”"2» فيلزمه التوبة من هذه الكبيرة”"'؛ ف«(الصائم...تمنوع من الوطء 
إجماعاً» فإن وطئ في صوم رمضان فقد أفسد صومه””» وذلك فيمن(جامع في 
الفرج فأنزل أو لم ينزل...إذا كان عامداً) 9©. 

". وعليه مع التوبة: الكفارة في قول عامة أهل العلم”» (وشذٌ قوم فلم يوجبوا على 
المفطر عمدا بالجاع إلا القضاء فقط)”". 

. وعليه مع التوبة والكفارة: قضاء ذلك اليوم الذي أفسده» وهو قول جمهور العلماء. 
(وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطرء 
فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك)”". وقيل: إنه لا يقضي مطلقاً 
وهو قول عند الشافعية مقابل للأصح -ذكره الشافعي في الأم احتمالاً-. وقول 


3 مقو رأي ابن القيم'”"'. ورجحه بعض 


ابن حزم وحن قولي ابن تيمية 

)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع )595/١(‏ ونقله ابن القطان من "الإنباه" وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة 
الفاروق» وجزم محقق طبعة دار القلم أ.د.فاروق حمادة أن الإنباه لمنذر بن سعيد البلوطي(ت55؟). 

(١؟)‏ عدها الذهبي في كتابه الكبائر ص(517١)‏ من الكبائر فقال: (إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة)وقال: (عند المؤمنين 
مقرر أن من ترك صوم رمضان بلاعذر ولاغرض أنه شر من الزاني» والمكّاس» ومدمن الخمرء بل يشكون في إسلامه 
ويظنون به الزندقة والإلحاد)» وف الزواجر عن ارتكاب الكبائر للهيتمي :)57/١(‏ (والإفطار فيه بجماع أو غيره 
بغير عذر من نحو مرض أو سفر)» وقال: (حكمة كثرة ما جاء من الوعيد في ترك الصلاة والرّكاة دون الصوم: أنه لا 
يتركه كسلاً مع القدرة عليه إلا الفذ النادر» بخلاف ترك الصلاة والرّكاة فإنه كثير في الناس). 

() الحاوي الكبير 5/99 7 5). 

.)١5/9( المغني‎ )5( 

(5) انظر: المغني »)١75/5(‏ شرح النووي على مسلم(4/7 .)5١7‏ 

(5) بداية المحتهد (15/7)» ولم أفرد هذه المسألة بالبحث؛ لأني لم أقف على من يقول بذلك من المعاصرين. 

() الاستذكار (717/9). 

(8) انظر: الأم(8/7١٠)‏ المجموع(371/7)» وقيل: إن كفر بالصوم لم يحب وإلا وحب وصرّح, الشافعي كما ف مختصر 
المزني(//57١)‏ بالقضاء والكفارة فقال: (وإن وطئ امرأته وأولح عامداً» فعليهما القضاءءوكفارة واحدة عنه وعنها). 

(5) قال في الإحكام في أصول الأحكام(؛/ 78): (أما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً والصوم المفروض فٍ رمضان 

المتروك عمداًء فإن الذي فرط فيها لا يقدر على قضائها أبداً وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقضيهاء وإنما عليه إِنم 


0 
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المعاصرين ونُسب قوهم إلى الشذوذء وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته 
للشذوذ من عدمه. 
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 
مقبل الوادعي (ات477١)20»‏ وجميع المعاصرين الذين ذكرتهم في مسألة: (لا إعادة 
للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها) لم يقولوا بذلك هنا ولكلٌ منهم مأخذ مختلف في 


أمره فيه إلى ربه تعالى)» وقال في المحلى(4/54١7):‏ (فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً ثما ذكرنا فقد بطل صومه, ولا يقدر 
على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معينء إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء... ولم يأت في فساد الصوم 
بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء: نص بإيجاب القضاء)؛ قال ابن رحب في الفتح(/54١١):‏ (ومذهب الظاهرية - أو 
أكثرهم- : أنه لا قضاء على المتعمد). 

)1١(‏ القول الأول له بوجوب القضاء كما في شرح العمدة - كتاب الصيام (75377/1): (يجب عليهم القضاء عن كل يوم 
يوماً؛ كما يجب القضاء على مَّنْ فوّت الصلاة؛ لأنه إذا وحب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى» مع أن الفطر 
متعمداً من الكبائر» وفوات العين باق في ذمته» وعليه أن يتوب منه. وهو أعظم من أن يمحوه كفارة مقدرة أو تكرار 
الصيام أو غير ذلك)؛ وهذا القول متقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ» والقول الآخر هو اختياره -وهو 
المشهور عن الشيخ- أنه لايشرع له القضاء كما في الفروع(5/١1):‏ (وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر "خ" صوما 
ولا صلاة)» وكما في اختياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى(5/٠؟7):‏ (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح 
منه» بل يكثر من التطوع» وكذا الصوم)» وقال كما في مجموع الفتاوى(5؟/5١5):‏ (وأما أمره للمجامع بالقضاء 
فضعيف...ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه) . 

(١؟)‏ انظر: كتاب الصلاة ص(854/-88)» ص(45)» مدارج السالكين (788-5/87/1). 

(*) في "فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام" للبعداني (581/5) قال: (هل على المجامع في نمار رمضان أن يقضي 
ذلك اليوم مع الكفارة؟... لايلزمه ولايقدر على قضائه....لأن الرحل قد أفسد صومه متعمداًء فمن أين لنا الدليل أنه 
يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حده الله هذه العبادة» وهذا هو الراحح» وهو ترجيح والدنا 
وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-)» والبعداني محمد بن علي بن حِرّام معدود في تلاميذ الوادعي» ولم أقف على رأي 
الوادعي صريحاً إلا من هذا النقل» وللوادعي عدة فتاوى في موقعه في كفارة المجامع في نحار رمضان ليس فيها ذكر للقضاءء 
وحاء في رسالته "فضائح ونصائح"ص(١8):‏ (ماذا يحب على الرحل إذا جامع زوحته من الكفارات؟...فإن كان هناك 
عبيد فيعتق» وإن لم يوحد عبيد فينتقل إلى الصوم, ولاينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم)» ول ينبه على القضاء. 


هته 
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الفرق بين المسألتين ”"' أما ابن حزم وابن تيمية وابن القيم فلم يفرقوا بين المسألتين. 

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع, وسيآتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/الفض عل شذوذه موقن تسن عل شد وذ هذا القول: 

- ابن رشد(ات2040) بقوله عن المفطر عمداً بالجماع: شك قوم انها فقالراة ليبن 
عليه إلا الكفارة فقط؛ إذ ليس في الحديث ذكر القضاءء والقضاء الواجب بالكتاب 
إنما هو لمن أفطر من يجوز له الفطر أو ممن لا يجوز له الصوم ...فأما من أفطر متعمداً 
فليس في إيجاب القضاء عليه نص»ء فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في 
قضاء تارك الصلاة عمداً حتى خروج وقتهاء إلا أن الخلاف ني هاتين المسألتين 


شاذ)”؟ 


المطلب الرابع: الأدليّ والمناقش » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدلت القائلين بوجوب القضاء مع الكفارة : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


."” بزيادة في حديث كفارة المجامع وهي قوله في آخره: «وصّمْ يوماً واستغفر الله‎ /١ 


)١(‏ من قال بعدم الإعادة في الصلاة وقال بالقضاء هنا: ابن باز والألباتي وابن عثيمين» ومأحذ ابن باز في عدم القضاء 
في الصلاة هو أن تارك الصلاة كافر بخلاف الصومء ومأخذ الألباني إثباته زيادة: ((صم يوماً مكانه)) في كفارة المجامع» 
ولولاها لقال بعدم القضاء كما هو قوله في جميع من أفطر متعمداً لغير عذر» ومأخذ ابن عثيمين في قضاء المجامع أنه لما 
شرع فيه ألزم نفسه بهء بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداًء فهذا لا يقضيء ولو قضاه ل يقبل منه. انظر: مجموع 
فتاوى ابن باز( )*15/1١‏ (707/15)» تمام المنة ص(575)» إرواء الغليل(47/5)» الشرح الممتع (755/5). 

)١(‏ بداية المجتهد (54/7)»و بعض ما استدل به في مسألة: (إعادة الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها)» يصلح هنا. 

(7) أخرحه أبوداود(5737) وابن خزيمة(؛ )١55‏ وغيرهما من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة به» قال ابن خزيمة: (هذا الإسناد وهم) وقال: (فإن في القلب من هذه اللفظة)» قال الخليلي في 
الإرشاد(١/5‏ 5 *): (وهذا أنكره الحفاظ قاطبة» من حديث الزهري » عن أبي سلمة؛ لأن أصحاب الزهري كلهم اتفقوا 


هه 
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وفي رواية: ((وصم نوها ماني 20 
بأن(هذه الزيادة وهي الأمر بالصومء قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ)”'» و(وقد 


ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أب هريرة ومن حديث عائشة» 


عن الزهري ؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أي أبي سلمة » وليس هو من حديث أبي سلمة)» وقال ابن عبدالير في 
التمهيد(7//7١):‏ (وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب)» وروى الزيادة عن الزهري أيضاً: الليث بن سعد 
واختلف عليه فروي عنه الحديث بالزيادة ودونحاء وأبو أويس المدني» وعبدالجبار بن عمر الأيلي» انظر: السئن الكبرى 
للبيهقي(4/١/587-5)‏ قال ابن حجر في الفتح(177/4): (ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس» 
وعبد الحبار» وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» وأخرحه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري» 
وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين 
بدوتما)» فهؤلاء أربعة مع هشام قال ابن القيم في تمذيب السنن(39/7١):‏ (وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة فإن هؤلاء إِنما 
هم أربعة» وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً وهم أربعون نفساً لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة» ولا ريب أن 
التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها ولو انفرد بمذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق» وخالفهم هذا العدد الكثير لوحب 
التوقف فيهاء وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موحبة بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ وهما غير منتفيين في هذه 
اللفظة). 

)١(‏ جاءت من أوجه: عن ابن المسيب: أحرحجه مالك(١/917؟)‏ عن عطاء بن عبد الله الخراساني» عن سعيد بن 
المسيب بهء وأخرجه ابن أبي شيبة(917175) من طريق المطلب بن أبي وداعة» عن سعيد بن المسيب به وأخرجه ابن 
ماجه(711١)‏ من طريق عبد الحبار بن عمر قال: حدثني يحبى بن سعيد عن ابن المسيب» عن أبي هريرة به» والرواية 
الأولى والثانية مرسلة» والثالثة فيها ضعف عبدالحبار بن عمرء قال البيهقي في الكبرى(787/5): (وروي من أوحه أخر 
عن سعيد بن المسيب » واحتلف عليه في لفظ الحديث؛ والاعتماد على الأحاديث الموصولة), وعن حجاج بن أرطاة: 
أخرجه ابن أبي شيبة(910) من طريق حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به وحجاج ضعيف» ومرسل 
محمد بن كعب و نافع بن جبير: أخرجهما عبدالرزاق(7477()017571) عن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب به 
وعن ابن حريج» عن نافع بن حبير بهء وهما مرسلان» فكل طريق لا يخلو من ضعف, لكن قال ابن حجر في 
الفتح(77/4١):‏ (ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب وبمجموع هذه 
الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً)» وذكر هذه الطرق وطرق اللفظة الأولى ابن حزم في المحلى(9/4١7)‏ وقال: (لايصح 
فيها شيء)» وضعفها كلهاء وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة ص(35) ذكر الطرق وفتّدهاء وقال: (أما قصة المجامع في 
رمضان فقد رواها أصحاب الصحيح ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة» والذي ذكرها لا تقوم به الحجة). 

(1) تحذيب السئن .)١5/7(‏ 
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وم يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أَمّره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي 
يجب بيانه)”'"» (وإنما يصح حديث القضاء مرسلا)”". (ولا تقوم بالمرسل حجة. وتالله 
لو صح منها خبر واحد -مسند من طريق الثقات- لسارعنا إلى القول به)”". 

وأجيب عن هذه المناقشة: 


أن(مرسللات سعيد بن امنب حجة عند الفقهاء. وكتاب الله يشهد بصحته» وهو 


ويمكن الجواب عن هذا الجواب: 

- بأن الاحتجاج بمرسل سعيد -على التسليم به- ليس فيها علم خطؤه من الروايات 
كالشاذ والمنكرء والشافعي أشهر من عرف باحتجاجه بمرسل سعيد و(الذي يقتضي 
مذهب الشافعي: أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة؛ لآن أكثرها 
وجد متصلاً من غير حديثه؛ لا أنه جعلها أصلاً يحتج به)”". 

- والاستدلال بالآية محل نظر؛ لأنها في المفطر لعذر من مرض أو سفرء فلا يقاس عليه 
غير المعذورء والشيء يقاس على نظيره وليس على نقيضه. وقد سبق نقاش مثل هذا 
القياس في تأخير الصلاة للمتعمد. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(ه ”/775)» وانظر: منهاج السنة النبوية(4/5 ؟5؟)» فالحديث في الصحيحين في مواضع عديدة ليس 
في موضع منها إشارة إلى هذا الحرف مما يدل على تنكب الشيخين لهذا الحرف» وقد تبين أن كل طريق فيه علة. 

(؟) الأحكام الوسطى (؟/١771).‏ 

.)3١١/5( المحلى‎ 59 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال(77/5). 

(5) الفقيه والمتفقه 55/١١‏ ه). 


] “م/ 
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وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 


.١ 


قال ابن بطال١ت9‏ 5 5): (وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان 


عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه. فكذلك الصلاة» ولا فرق بين ذلك)0"©. 


. وقال ابن عبدالبر (ت577): (وأجمعت الآمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان 


عامداً وهو مؤمن بفرضه وإنا تركه أشرًا وبطراً -تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه 
قضاءه» فكذلك من ترك الصلاة عامداً)”". 


. قال البغوي(ت7١5):‏ (أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار رمضان يفسد 


صومه؛ وعليه القضاءء ويعزر على سوء صنيعه)”"» وقال في المفطر عمداً: (فالعلماء 


مجمعون على أنه يقضى يوما مكانه)”. 


ونوقش هذا الاستدلال : 


بعدم التسليم من وجهين. الوجه الأول: يقال لمن استدل بالإجماع: «(أوجدونا عشرة 
من أصحاب رسول الله © فمن دومهم صرح بذلكء ولن تجدوا إليه سبيلاء وقد 
أنكر الآئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها 


.)5؟١/؟(يراخبلا شرح‎ )١( 
والعجيب أن ابن عبدالبر شئع في مسألة قضاء الصلاة على ابن حزم ونقل هذا الإجماع هناك؛‎ »)77/١( (؟) الاستذكار‎ 


أما في الصيام فلم يحكه. ولم يشنع كما شنع في الصلاة» بل احتج لكل فريق ولم يستصحب الإجماع» وحكى 
الخلاف فقال في الاستذكار(7/8١7):‏ (واختلفوا أيضاً في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة)» إلا إن كان هذا الخلاف 
في الفطر بالجماع» وقد ذكر مسألة الفطر المتعمد بالأكل والشرب(9/١5)‏ فقال: (واختلف العلماء فيمن أفطر 
يوماً في رمضان بأكل أو شرب متعمداً)» فذكر الخلاف في وحوب القضاء مع الكفارة» و صيام أكثر من يوم؛ 
وليس في قول منها سقوط القضاء. 


(5) شرح السنة (585/5). 
(5) المرجع السابق(59/5). 
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بالضرورة)”". 
ويمكن الجواب عن هذا الوجه: 

- بأن هذا نقاش في أصل الاستدلال بالإجماع وليس هو السبيل هنا مع من يستدل 
بالإجماع وإلا وقع في التناقضء والسبيل أن يثبت من خالف ذلك الإجماع, أما دعوى 
أن الإجماع المقبول هو العلم بعدم الخلاف فلعل هذا ما تآثر به ابن القيم بابن حزمء 
ونقضه شيخه ابن تيمية بقوله: (دعوى الإحاطة ب لا يمكن الإحاطة بهه ودعوى أنَّ 
الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره» فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقاض 
إذا احتج بالإجماع» فمن اذَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» 
فقد قفا ما ليس له به علم» وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيل الأثمة» وهذا هو الإجماع الذي 
كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل)”"» وأبعد منه أن يتطلب في الإجماع صريح 
كلام كل مجتهد في العصرء فهذا لا وجود له في الواقع . 


الوجه الآخر: 
- أن هذا الإجماع مخالف للرواية المشهورة: «من أفطر يوماً من رمضانء من غير 


رخصة؛ لم يجزه صيام الدهر»””» روي مرفوعاء وموقوفاً عن أبي بكر””"» وعلي”, 


/ 5 5 
وأبي هريرة' '» و ابن مسعود' ' يك. 


.)85( الصلاة ص‎ )١( 

(؟) نقد مراتب الإجماع ص(5١3).‏ 

(9) أخرجه أحمد(” ))917١‏ وابن ماجه(7177١)2‏ وونحوه عند أبي داود(559)» والترمذي(777), وغيرهم ومداره عند 
الجميع على ابن المطوّس [أو أبي المطوس] عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الترمذي: (حديث أي هريرة لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول: " أبو المطوس: اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث)» وقال 
ابن خزيعمة في صحيحه(57//57): (لا أعرف ابن المطوس ولا أباه)» قال ابن حجرفي الفتح(71/5١):‏ (فحصلت 
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البخاري بالإشارة حين قال: (باب إذا جامع في رمضان, ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: 
«من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض»ء لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» 


وبه قال ابن مسعود)" “» فذكر الرفع بصيغة التمريض وجزم بالموقوف على ابن 


فيه ثلاث علل: الاضطراب» والجهل بحال أبي المطوسء» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة تختص 
بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء). 

)١(‏ قال ابن حزم في المحلى(4/١١3):‏ (قال بمثل قولنا أفاضل السلف: روينا من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام 
الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني: أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - فيما أوصاه به: من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع)» وأعله ابن حجر في 
الفتح(57/4١)‏ بالانقطاع بين ابن حزم وابن المبارك» قلت: وقد وقفت عليه موصولاً عند عبدالرزاق(4 591) عن 
ابن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخراساني» عن هشام صاحب الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الرحمن بن 
البيلماي» أن أبا بكر قال: فيما أوصى به عمر: من أدى الرّكاة إلى غير أهلها لم تقبل ركاته ولو تصدق بالدنيا 
جميعاء ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه؛ ولو صام الدهر أجمع)» وفي ابن البيلماني كلام؛ (وم 
يدرك أبا بكر) كما في كنز العمال(505/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (91785) قال: حدثنا أبو معاوية عن عمر بن يعلى» عن عرفجة» عن عليء قال: (من أفطر 
يوما من رمضان متعمداء ل يقضه أبدا طول الدهر)» وعمر بن يعلى ضَّعّفْء قال في التقريب ص( :)4١‏ (عمر 
بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي الكوني» وقد ينسب إلى جده» ضعيف). 

(؟) أخرحه النسائي في الكبرى(77077) قال: أخبرن ركريا بن يحبى قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا شريك عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: (من أفطر يوما من رمضانء» لم يقضه يوم من أيام 
الدنيا)» وهذا الإسناد غير قوي» فعمر ربما وهمء ووالده فيه لين» وشريك يخطئ كثيرأ» ورواية شريك عن العلاء عن 
أبيه لم أقف عليها إلا في هذا الموضعء ولم يذكر العلاء من شيوخ شريك» مع ما في العلاء بن عبدالرحمن من كلام. 

(4) أخرحه عبدالرزاق (7477) عن الثوري» عن واصل الأحدب» عن مغيرة بن عبد الله اليشكري؛ عن رجحل قال: قال 
ابن مسعود بهء وفيه جهالة» وأخرحه ابن ابي شيبة (1185) قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن واصلء عن مغيرة 
اليشكري عن بلال بن الحارث عن ابن مسعود قال: (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر 
كله), وهذا إسناد صحيح. 

(5) صحيح البخاري(/77). 
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مسعود. ثم ذكر الرأي الآخر بقوله: (وقال سعيد بن المسيب» والشعبي» وابن جبير» 
وإبراهيم» وقتادة» وحماد: يقضي وم ان 

قال ابن حجر: (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب 
القضاء مختلف فيه بين السلف...وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه م 
يجزم به عنه» وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في 
الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته...)0". 

قال ابن القيم: (فهذه الرواية المعروفة فآين الرواية عنه أو عن أصحابه: من أفطر 


رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله)”". 


ونوقش هذا الوجه: 


بأن معنى: «ل يقضه» هنا أي:(لم يجد فضيلة الصوم المفروضص)”'» والمراد هو التغليظ 
والإنذار با لحقه من الإثم وفاته من الأجرء وليست صريحة بنفي القضاء””» فهو( 
مأمور بالقضاءء غير مدرك بذلك القضاء ما كان يصيبه لو صامه في عينه)”» ( ولا 
مثله يرجى أبداء فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص 
التوبة”"» (فلو صام الدهر كله؛ لم يقض عنه حق ذلك المعين» لكن وجب عليه 


صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين والتعيين هو الواجب الآخر؛ ففوات أحدهما لا 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) فتح الباري(151/54١).‏ 

(؟) الصلاة ص(87). 

(5) شرح المشكاة للطيبي(595/0١).‏ 

(5) انظر: الاستذكار (*/ »)7١5‏ شرح السنة للبغوي (5/ .)79٠0‏ 

(5) شرح مشكل الآثار (1/5)» قال: (كما يكون من ترك صلاة من الصلوات في غير عذر حتى فاته وقنها- واجباً 


عليه قضاؤها غير مصيب بقضائها ما يصيبه لو كان صلاها في وقتها). 


(0) القبس ص(5٠5).‏ 


) 6١5 [ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





مو ول ل 

- ولذلك صح صريحاً عن جماعة من التابعين ذِكْرٌ القضاء. | قال البخاري: (وقال 
سعيد بن المسيب» والشعبي» وابن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وحماد: يقضي 0 
مكانه)”" قلت: وصح ذلك عن ابن سيرين أيضاً””"» بل سئل جابر بن زيد -وهو 
الذي قال عنه ابن عباس: تسألوني وفيكم جابر بن زيد”'-: ما بلغك فيمن أفطر 
يوماً من رمضان ما عليه؟ قال: (ليصم يوماً مكانه. ويصنع مع ذلك معروفاً)” ولا 


تجد عنهم ولا عن الصحابة ما هو صريح بنفي القضاء عن متعمد الإفطار با جاع أو 
. 0 
عيره 0 
"/ ومن أدلتهم(من جهة النظر والقياس: أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه» والقضاء 
بدل من اليوم الذي أفسده. فى) لا يسقط عن المفسد حجه بالوطئ البدل إذا أهدى, 


.)7777 /١( شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري(75/7)» وانظر الآثار في مصنفي عبدالرزاق: (باب من يبطل الصيام»ومن يأكل في رمضان 

متعمداً)» وابن أبي شيبة: (ما قالوا في الرحل يفطر من رمضان يوما ما عليه) و (من يفطر يوما من رمضان)» وغيرهما. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق(0 47 /) عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال: (يقضي يوماً ويستغفر اللّه) وإسناده صحيحء 

وترحم له:إباب من يبطل الصيام؛ ومن يأكل في رمضان متعمداً). 

(4) الكنى والأسماء للدولابي(7/ »)٠١ 5 ١‏ حلية الأولياء(؟/85)» تحذيب الكمال(457/4). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة(97175) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاء» قال: قال لي عاصم» سألت جابر 

بن زيد به» وعاصم الظاهر أنه الأحول» وقد ذكر المزي في تمذيب الكمال(١/4/07)خالدا‏ الحذاء ممن روى عن عاصم 

الأحول» وف مصنف عبدالرزاق(89/١5١)‏ وابن أبي شيبة )١1971(‏ رواية لعاصم وصرح بأنه الأحول عن جابر بن زيد» 

إضافة إلى أن الحذاء والأحول حابر كلهم بصريون» فالإسناد صحيح. 

(7) كما سبق في الآثار امحتملة» وكاستدلال ابن حزم في المحلى(7/5١5)‏ بمذا الأثر: أن علي بن أبي طالب أن 
بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان؛ فضربه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرين» وقال: (ضربناك العشرين لحرأتك 
على الله وإفطارك في رمضان)» قال ابن حزم: (ولم يذكر قضاءء ولا كفارة). 


هه 
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فكذا قضاء اليوم)”'"»و(كما لو أفسده بالأكلء أو أفسد صومه الواجب بالجماع» فلزمه 

قضاؤه» كغير رمضان)”"'» ووجوب صيام الشهر كاملاً ثابت بيقين فلا يسقط إلا بيقين. 

المسألت الثانيت: أدلت القائلين بعدم القضاء لمن جامع متعمداً 

دون عذ رفي نهار رمضان: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ قوله تعالى: ##دَلْكَ حَدُود هاا تَََدُوهَا 8" . وقوله: #إومن يسَعَدَ حدوة الله فَقَدٌ ظَلَم 

10 

وجه الاستدلال: 

- أن الله تعالى(افترض تعالى رمضان -لا غيره-... فإيجاب صيام غيره بدلاً منه إيجاب 
شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل... 

- ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل: إن صوم غيره 
ينوب عنه -بغير نص وارد في ذلك -: وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن 
الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة» وهكذا). 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 
- بأن هذا دور في محل النزاع ويُمكن أن يقلب. فتحريم الواجب مثل عكسه إلا 


بالبرهان» وهو المطلوب هناء وقد أوجب الله صيام شهر رمضانء وثبوته في الذمة 


)١(‏ الاستذكار (*/ *1)» قال ابن رجب: (يفرق بين من ترك الصلاة والصيام» ومن دحل فيهما ثم أفسدهماء فالثاني 
عليه القضاء؛ كمن أفسد حجه. والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحج)؛ ولعل هذا اختيار العثيمين وقد سبق. 
(؟) المغني .)١75/9(‏ 
(؟) من الآية )١19(‏ من سورة البقرة. 
(54) من الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 
(5) المحلى (5 .)*١1/‏ 
١‏ 
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لانزاع ل ونازع من نازع في القضاءء لكن(من لزمه حق لله أو لعباده لزمه 
الخروج منه...«دَيْنُ الله أحق أن يقضى» )”''.(ولا معارض لهذا العموم) ”". 

- وما وجب من الفرائض بإجماع لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في 
قبولها وفي دلالتها 2. 

- أما مساواة قضاء الصوم لمن تعمد إفساد صومه بجاع بالحج إلى غير مكة أو الصلاة 
إلى غير القبلة» فهذا افتراض ساقط؛ والأولى مساواة القضاء بمن أفسد حجه 
بجاع” '» وجعل العبادة المؤقتة بمكان كالعبادة المؤقتة بزمان- فيه فرق» فقد جعل 
الله لما وقّت بزمن بدلآء ى| قضى © بعض الصلوات بعد خروج وقتهاء وكا شرع 
قضاء رمضان في عدة من أيام أخر ولم يجعل لما ذكر من الحج و الصلاة الواجبة بدلاً 
في المكان والتوجه. 

”/ واستدلوا أيضاً: بحديث الباب في الصحيحين”" في كفارة المجامع في نهار رمضان. 

ففيه| ثلاثة أمور ليس منها القضاء (وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين 


)١(‏ انظر: الصلاة لابن القيم ص(88). 

(١؟)‏ الاستذكار »)8١/١(‏ والحديث في البخاري(957١).؛‏ ومسلم(5/8 .)١١‏ 

(59) أضواء البيان (9/ 5515). 

(4:) قال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (515/7): (وأقوى شيء عندي في الاستدلال لمن أوحب على 
العامد القضاء حديث: ««فدين الله أحق أن يقضى» فإنه لفظ عام لكل دين لله...وكما أن دين الآدمي لا يسقطه 
عن الذمة إلا قضاؤه. كذلك دين الله» بل قد جعله وه أحق بالقضاءء وسواء قلنا القضاء بأمر حديد أو بالأمر 
الأول؛ إذ قد صارت ذمته مشغولة بما بالأمر الأول» وصارت بتركه أداءها في وقتها ديناً لله يعاقبه على عدم 
القضاء)» وهذا سياقه كان في الصلاة -كما سبق-» وهو يصلح هنا. 

(5) في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" :)5515/١(‏ (لأتما عبادة تحب بإفسادها الكفارة فلم يدحل القضاء في 

كفارتما كالحج)» ابن قدامة في المغني(787/5): (يكون القضاء على الفورء ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأن الحج الأصلي واحب 

على الفور» فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدحول فيه» والواحب بأصل الشرع لم يتعين بذلك). 

(5) سبق إيراده في بداية الملبحث. 


) م١7“‎ [[ 
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من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره 
بذلك لما أعمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه)”" . 

وجه الاستدلال: 

أن النبي 8( لما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه)”"'(ولم يأت في فساد 
الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء: نص بإيجاب القضاءء وإنا افترض تعالى 
رمضان لا غيره)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- أما عدم ذكر القضاء في الدليل الخاص وهو حديث المجامع لا يلزم منه عدم ذلك في 
الآدلة (فلا يلزم من نفي الأخص نفي الآعم) ”*, ولذلك تجب التوبة على متعمد الفطر 
بالجماع مع الكفارة» وهو غير مذكور في حديث المجامع. 

- وأما النفي العام فهو محل النزاع» لكن(نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل 
ولا نفي المدلول» فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير متتف؟)”", كما في أدلة 
القول الأول ففيها الدليل على القضاء. 


المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن الرأي بعدم مشروعية القضاء لمن تعمد 


الجماع في نهار رمضان غير بعيد عن الشذوذ؛ لمخالفته للإجماع» ولا يعرف من سبق ابن 


.)5١5/؟ مجموع الفتاوى(ه‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق(775/595). 

() المحلى(: /1ل١‏ 2 ). 

(؟) الإحكام للآمدي(ة/5١١).‏ 

(5) الداء والدواء ص(174١)»‏ وكلامه في غير مسألتناء لكن الكلام مناسب للسياق الذي أريده. 
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حزم إلى هذا القول إلا مايحتمل من قول ابن مسعود وسيآأتي أنه ليس هو قول ابن حزم 
أما الشافعي فقد ذكره احتمالاً وصرّح بخلافه» فلا ينسب إليه قول ابن حزم. 

وأما ظن ابن حزم أن له سلفاً من قول ابن مسعودق»: (من أفطر يوماً من رمضان من 
غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله)ونحوه مماروي”"“» فهذا لم يعرفه السلف من أتباع 
الصحابة» بل صرّحوا بأن على متعمد الفطر- القضاءء فهذا الشعبي- وقد أدرك حمسائة 
صحابي- يقول في رجل أفطر في رمضان: (يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله)”"'» وهذا 
جابر بن زيد -وهو الذي قال عنه ابن عباس: تسألوني وفيكم جابر بن زيد- يقال له: ما 
بلغك فيمن أفطر يوماً من رمضان ما عليه؟ قال: (ليصم يوماً مكانه» ويصنع مع ذلك 
معروفاً). وهذا محمد بن سيرين -وقد أدرك ثلاثين صحابياً- يقول: (يقضي يوماً 
ويستغفر الله)”"» وهذا سعيد بن جبير» و إبراهيم النخعي - وقد كان بصيراً بفقه ابن 
مسعود- يقولان في رجل أفطر من رمضان يوماً متعمداً؟ : (ما ندري ما كفارته» يصوم 
بوم فكانه و ل 

فهذا هو فهم التابعين» ولم أقف على مخالف منهمء وأما قول ابن مسعود فهو حق» فمن 
فوت صيام يوم من رمضان منتهكاً لحرمته فأنّى له قضاء ذلك اليوم بفضله العظيم؟!» 
أما نفي القضاء فليس بظاهر فضلاً عن أن يكون صريحاً في ذلك» بل هو أسلوب فيه 
تغليظ و إنذار وتبديد بها لحق المتعمد من الإثم وفاته من الآأجرء وبنحو هذا الفهم 


)١(‏ وقد سبق أنه روي مرفوعاً ولا يصحء وروي موقوفاً عن عدد من الصحابة» والصحيح منها موقوف ابن مسعود. 

(؟) أخرحه سعيد بن منصور ولعله فيما فقد منه» ونقله ابن حجر عنه بإسناده ف تغليق التعليق(75/7١)»‏ وفتح 
الباري(7/4١)‏ فقال: (قال سعيد بن منصور في السئن حدئنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في 
رجل أفطر في رمضان؟ قال: يصوم يوماً مكانه ويستغفر اللم)» وإسناده صحيح متصل» وقد جزم به البخاري عنه. 

(؟) سبق تخريج ماورد عن جابر وابن سيرين في البحث. 

(:) أخرجه البيهقي(77١٠)»2‏ وإسناده قوي, وانظر: تغليق التعليق(174/7١)»‏ وقد جزم بمما البخاري. 


ننه 
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الظاهري للنصوص أبطل ابن حزم صيام من فعل أي معصية من المعاصي» احتجاجاً 
بالنهي عن الرفث وبقوله ##ُ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس للّه حاجة 
أن يدع طعامه وشرابه» ' . 

وقد تقدم بحث رأي ابن حزم في :(عدم مشروعية قضاء الصلاة لمن تعمّد ترك أدائها في 
وقتها بلا عذر)» وظهر للباحث عدم رجحان رأيه» لكنه ليس بشاذ لوجود سلف له. أما 
هذا الرأي في الصيام فلم أقف على سلف له. والإجماع قبله حجة عليه» ولو قيل بعدم 
القضاء في الصلاة» لكان القول في الصيام هو القضاء لوجود التفريق بينهها في قضاء 
الحائض للصوم دون الصلاة. 

وبعد: فصيام شهر رمضان واجب بيقين» وثبوته في الذمة لمن أدرك الشهر من وجب 
عليه الصوم لا اختلاف فيه؛ فلا تخرج منهما إلا بيقين» والله أعلم. 


:)٠١ قال ابن حجر في الفتح(4/5‎ 423١ أخرحه البخاري(10517): من حديث أبي هريرة دنه وانظر: المحلى(5/5‎ )١( 
(وأفرط بن حزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لما ذاكر لصومه)» وي بداية امجتهد(59/57): (ذهب أهل‎ 
الظاهر إلى أن الرفث يفطرء وهو شاذ).‎ 


] مم 
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المبحث الرايع : عدم وجوب القضاء في الحفدي و السعوط 
للصاتمو 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألنّ وتحرير محل الشذث وذ: 

الحقن لغة: (جمع الثيء)" '»و (كل ما ملأت شيئاً أو دمسته فيه فقل حقتته) 20 
(واحتقن الدم في جوفه: إذا اجتمع من طعنة جائفة» والحقنة: اسم دواء يحقن به المريض 
المحتقن)”” أما الحقنة في الاصطلاح فهي: (دواء تجعل في مؤخر الإنسان)*. 

والسّعوط لغة: (كل شيء صببته في الأنف من دواء أو غيره)””» وفي الاصطلاح: 
(دواء تجعل في الأنف)”"» (والسّعوط -بضم السين-: هو نفس الفعل وهو جعل الشئ 
في الأنف وجذبه إلى الدماغ)”"» ولا يسمى سعوطاً إلا بمجاوزته أقصى الأنف؛ ولذلك 
ذكروا في ستن الوضوء:المبالغة ف الأستنشاق (ولا جعله سعوط)) 20 
وهنا تنبيه على أمر مهم وهو: أن الحقنة في عصرنا أوسع استعمالاً من الحقنة التي 
يتكلم عنها الفقهاء» فالحقنة المعاصرة قد تطلق على الحقن الجلدية و العضلية 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟868/5). 

.)51١/5(ةغللا تحذيب‎ )١( 

.)5١/7( العين‎ )7( 

(4) طلبة الطلبة ص(4 ؟)» وانظر: المصباح المنير(77/17/1)» المطلع على ألفاظ المقنع ص(85١)»‏ قال ابن القيم في زاد 
المعاد(4 :)١١/./‏ (القيء استفراغ من أعلى المعدة» والحقنة من أسفلها). 

(5) جمهرة اللغة (8754/7).» المنخصص .)597/١(‏ 

(5) طلبة الطلبة ص(5 ؟)» وانظر: المصباح المنير(7117/1)» المطلع على ألفاظ المقنع ص(85١).‏ 

.)7١7/5( المجموع‎ )9( 

(8) قال ابن قدامة في المغني(١71/1):‏ (معنى المبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بِالتَمّس إلى أقصى الأنف» ولا يجعله 
سعوطأء وذلك سنة مستحبة في الوضوء, إلا أن يكون صائماً فلا يمستحبء لا نعلم في ذلك خلافاً). 
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والوريدية» وهو مالم يتكلم عنه الفقهاء السابقون”", إلا إن لتقي الإبر بمداواة 
الجروح الغائرة» والمقصود بمسألتنا الحقنة الشرجية» علا أن الحقنة الشرجية كانت 
تطلق على إدخال ما هو طارد لما في الأمعاء ويذهب الإمساك”". بينما الحقن 
القرضعية العا مره قرافم وها شيك الطووكسلة انان اد لاك معد 
من إخراج محتويات القولون وتنظيفه» أو تغذية المريضء أو معالحة التهاب 
الأمعاء(". 

والحقنة هناك من كرهها وتفحّشها ولو لغير الصائم» فقد جاء عن عامر الشعبي: 
(إني لأكرهها للمفطر. فكيف للصائم؟)» وجاء عن مجاهد: (هي طرف من عمل 
قوم لوط)”؛»؛ قال خليل بن إسحاق: (قال ابن حبيب في كتاب له في الطب: كان 
علي وابن عباس ومجاهد والشعبي والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن عيينة 
وربيعة وابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة» وكانوا يقولون: لا تعرفها 
العرب» وهي من فعل العجم وهي ضرب من عمل قوم لوط...قال ابن حبيب: 
وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة 
غالبة» لا يوجد عن التعالج بها مندوحة). 


والمراد بمسألتنا: من احتقن أو استعط وهو صائم فهل يؤثر ذلك على صومه 


.)5 مشكلات المفطرات للهاشهمي ص(؛‎ »)١ انظر: "المفطرات الطبية المعاصرة" للكندي ص(55‎ )١( 
هكذا ذكر الكندي في رسالته"المفطرات الطبية المعاصرة" ويمكن أن يستدرك عليه بما حكاه الطحاوي في مختصر‎ )١9 
احتلاف العلماء(75/7): (وقال الحسن بن حي: لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي؛ فإن كان تسمنّاً لا).‎ 
(؟) انظر: المرحع السابق ص(780-51/8).‎ 
انظر الأثرين في مصنف ابن أبي شيبة(5 5 4 55()97 574)» وف إسناد الأول شريك و جابر الجعفي.‎ )4( 
.)50 5/75( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب‎ )5( 
١ ١ 
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(وسبب اختلافهم في هذه هو: قياس المغذي على غير المغذي”'"'» وذلك أن المنطوق 
به إنما هو المغذي» فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير 
المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة» وأن المقصود منها إن| هو الإمساك فقط عا 

يرد الحوف سوى بين المغذي وغير المغذي)”", وهنا سبب قد يكون أدق» وهو أن: 

(الجمهور يرون أن الأصل تفطير كل داخل إلا بدليل» ومخالفوهم يرون أنه لا فطر ما 

يدخل إلا بدليل» ". 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 

.١‏ (اتفقوا على أن الأكل لما يُغذي من الطعام, ما يستأنف إدخاله في الفم”'» والشرب» 
والوطء؛ حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها””. (وأجمع العلماء على الفطر 
بالآكل والشرب با يتغذى به فأما ما لا يتغذى به. فعامة أهل العلم على أن الفطر 
أبي طلحة الأنصاريء أنه كان يأكل البرد في الصوم» ويقول: ليس بطعام ولا 
ات 

)١(‏ قال أ.د.إبراهيم الصبيحي: ( في قوله نظر؛ لأن الجمهور عمموا القول بتفطير جميع المأكولات؛ لأن النص القرآن 
لفظ عام يشمل الامتناع عن تناول جميع المأكولات في تحار رمضانء النافع وغير النافع» والمغذي وغير المغذي فالعلة 
هي الإدخال). 

(؟) بداية المجتهد(؟/57). 

(1) الصيام ومفطراته المعاصرة للصبيحي ص(517-95). 

(4) لعله احتراز مما يبقى بين الأسنان من طعام. 

(5) مراتب الإجماع ص(59)» قال ابن عبدالبر في التمهيد(9 ١/ه):‏ (أما الصيام في الشريعة فمعناه: الإمساك عن 
الأكل والشرب ووطء النساء تمارا إذا كان تارك ذلك يريد به وحه الله وينويه» هذا معنى الصيام في الشريعة عند 


(5) المغني(9/8١1١1-١١١)»‏ قال النووي في المجموع(517/5): (إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة» كدرهم ودينار أو 
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؟. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً)”"» قال ابن قدامة: 
(وحكي عن ابن مسعود وابن عباسء أن القيء لا يفطر)”". 

". وذهب السواد الأعظم من الفقهاء إلى التفطير بإدخال كل عين إلى الجوف'". ومن 
ذلك أنهم أجمعوا على الإمساك عن الآكل والشرب -كىى] سبق- و (شرط فيه عامة 
فقهاء الأمصار مع ذلك- الإمساك عن الحقنة والسعوط)”» وخاصة ال حقنة 


المائعة””» وحكي إجماعاًء وذهب ابن حزم إلى عدم الفطر بالحقنة و السعوط”, 
وذهب بعض المالكية”'-في قول مقابل للمشهور -”. ووجه شاذ عند الشافعية”', 


تراب أو حصاة أو حشيشاً أو ناراً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندناء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف» وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي ذك 
والحسن بن صالح» وبعض أصحاب مالك: أنه لا يفطر بذلك). 

)1١(‏ الإجماع ص(53)» وقال الخطابي في معالم السنن(7/7١١):‏ (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء 
فإنه لا قضاء عليه» ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء). 

(؟) المغني(37/5١)»‏ وقال: (فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة 
أهل العلم). 

(5) انظر: المبسوط(71/9)» المدونة(559/1)»المجموع(5/+81). المغني »)١5١/9(‏ المفطرات الطبية المعاصرة 
ص(97()85)» الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص١(5).‏ 

(4) أحكام القرآن للجحصاص .)7757/١(‏ 

(ه) خصها بالمائعة: المالكية» انظر: الشرح الكبير للدردير(١/5‏ 57). 

(5) قال في المحلى(5*5/14): (ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام؛ ولا استمناء...ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في 
أذن» أو في إحليل؛ أو ف أنفء ولا استنشاق وإن بلغ الحلق). 

0) كابن حبيب» وابن الحلاب» والقاضي عبدالوهاب» وابن عبدالبر» واللحمي. انظر: التفريع(1/١8١)»‏ المعونة 
ص(77 5 )»الكافي »)"45/١(‏ التبصرة (747/7)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5754/1). 

(8) قال في ابن الحاحب في مختصره:( المشهور: يقضي ف الحقنة) قال خليل: (المشهور مذهب المدونة يجب القضاء في 
الحقنة). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب(؟407/5).» وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره فقال ص(17): 
(وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع). 

(9) قال النووي في المجموع(717/5): (الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور» وفيه وجه قاله القاضي 
حسين: لا تفطر» وهو شاذ). 

١ ١ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وابن تيمية في أحد قوليه إلى عدم الفطر بالحقنة”''»ورجحه بعض المعاصرين وتُسب 


قولهم إلى الشذوذ» وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
- القول بعدم التفطير بالحقنة هو الأكثر ني المعاصرين» وأبرز من قال به: 
عبن فين راضيا )او عبمود شاعوت 1 "لعواية الف اال 


وسيد سابق(ت 22001١578‏ وابن عثيمين(ت١57١)20»‏ وغيرهم'"» وكلام بعضهم 


)١(‏ القول الأول له: الفطر بالحقنة» كما في شرح العمدة- كتاب الصيام /١(‏ 847): (فلو احتقن أو أدخل دهناً أو 
غيره إلى مقعدته؛ أفطر)» وقوله الآخر وهو اختياره: عدم الفطر بالحقنة كما في الفتاوى الكبرى(ه//1؟): (ولا 
يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة)» وانظر: مجموع الفتاوى(5 4/5 .)١1‏ 

(؟) قال في بحلة المنار (75177/515): (أعمال الحقن بأنواعها والمضمضة بلماء والدواء لا تفطر الصائم)» لكنه قال في 
تعليقه على رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية كما في محلته المنار(١/537):‏ (يوحد في هذا الزمان حقن آخرء وهو 
إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء يقصد بحا تغذية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز المضمي كالمعدة» وقد تغني 
عنهاء فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم)»؛ فإما أن يكون أرد بالحقن في النقل الأول الإبر في الجسد دون الحقنة 
الشرجية» أو أن النقل الثاني رأي آخر له. 

)5١(‏ قال في كتابه الفتاوى ص(8/١ :)١‏ (الحقن كلها لاتفطر...فالحقنة الشرجية...لا تفطر). 

(4) جاء في "تحفة الإحوان بأحوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" ص(87١):‏ (ما حكم أحذ الحقنة الشرحية عند الصائم 

للحاحة؟ الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء» وهو اختيار شيخ الإسلام 

ابن تيمية). وهذه الفتوى مع أهميتها غير موحودة في فتاوي الشيخ فينبغي أن يستدرك مثل ذلك. 

(5) انظر: فقه السنة(١575-571/1)»‏ ولم يستدرك الألباني عليه ذلك في تمام المنة فالظاهر أنه موافق له. 

(5) له في المسألة رأيان, الأول: عدم الفطر بها مطلقاًء قال في الشرح الممتع(873/7): (الحقنة لا تفطر مطلقاً 

ولو كان الجسم يتغذى بما عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراحح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

مطلقاًء ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين)» والثاني: الفطر بالمغذية دون غيرهاء قال في بجموع 

فتاويه(9 :)٠١ 4/١‏ (الحقن الشرجية التي يحقن بما المرضى في الدبر ضد الإمساك...والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء 

في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل 

والشرب فإنه لا يكون مفطراً). 

(0) كالقرضاويء وف موقعه الرسعي فتوى بعنوان:( استعمال الحقنة الشرجية واللبوس ونحوها للصائم)» سثئل فيها عن 

الحقن الشرجية وغيرها فكان من جوابه: (استعمال المراهم ونحوها ثما ذكره السائل ليس أكلاً ولا شراباً في لغة ولا عرف» 


هه 
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يستثنى الحقن المغذية فيفطر مها". 
- أما عدم التفطير بالسعوط» فلم أقف عليه صريحاً عند المعاصرين» لكن لبعض 
المعاصرين رأي في عدم التفطير بقطرة الأنف ”"» وهي قريبة منها '". 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
خكم بعض العلماء عليه بالشذوذ. ولم أقف عليه إلا عند الجصاص(ت 7١‏ 37) بقوله: 


خلافه) ”» والجصاص قد يتفرد بمثل هذه الأحكام ولا يتابع عليها ىا سبق في بحث 


ولا تنافي قصد الشارع من الصيام فهي لذلك لا تفطر). 

)١(‏ كمحمد رشيد رضا والعثيمين» وهو مارححه الكندي في رسالته"المفطرات الطبية المعاصرة" ص(7595)» وانختاره 
أ.د. أحمد الخليل في "مفطرات الصيام المعاصرة" ص(8 5 ) إذا كان في الدواء غذاء أو ماء. 

(؟) كعجيل النشمي وهيثم الخياط؛ لأنه شيء يسيرء ولأنه لايصل لحوف المعدة. انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي 

87/٠١ »)860/٠١(‏ )4 وقد صدر قرار المجمع رقم(959/ /١‏ د )٠١‏ سنة (1١4١ه)‏ بالتالي: (الأمور الآتية لا تعتبر 

من المفطرات: -١‏ قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنف» أو بخاخ الأنف» إذا احتنب ابتلاع ما 

نفذ إلى الحلق)» وذهب أ.د.أحمد الخليل إلى عدم التفطير بقطرة الأنف مطلقاً فقال في رسالته "مفطرات الصيام المعاصرة" 

ص(5"): (الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف» ولو وصل شيء منها للمعدة» لما سبق من أنحا ليست أكلاً 

ولاشرباً ولا في معناهماء وأيضاً لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة فهي أولى بعدم التفطير)» وقال 
الكندي في رسالته"المفطرات الطبية المعاصرة" ص(1771-/77): (يرى الباحث أنَّ قطرات الأنف لا تُمَطَّر الصائم؛ وأنَّ 
تخريج حكمها على السعوط لا يتوافق تماماً...وهذا الحكم في حالة ما إذا كانت كمية القطرات المستخدمة قطرة لكل 
فتحة أما لو كانت أكثر فإنَّ الحكم يأحذ منحى آخر؛ لأنَّ الكمية ستكون أكثر من مقدار المعفو عنه» ويكون قول 

الجمهور هو المتعين). 

(؟) حاء في رسالة "المفطرات الطبية المعاصرة" للكندي ص(3555): (عند النظر في كلام الفقهاء نحد أن الصورة التي 
ينطبق عليها استخدام قطرات الأنف هي: الاستعاط)» وقد يكون بين السعوط والقطرة فرق في كمية الدواء. 

(4) أحكام القرآن /١(‏ 57)» وتابعه على ذلك د.محمد الطيار في رسالته" الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ" 
ص(7١5)‏ و ص(7١٠)‏ وعلل حكمه عليهما بالشذوذ: بمخالفته للقياس الحلي» وهذا إن سُلّم في السعوط التي 
يكاد يتفرد ابن حزم بالمخالفة فيها لعدم احتجاجه بالقياس» فلا يسلّم في الحقنة التي خالف فيها أساطين من 
القياسيين كبعض المالكية وابن تيمة. 
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مسألة: (وجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل غمسها في الإناء»» فلم أقف على 

حكاية الاتفاق والحكم بالشذوذ إلا عنده. 

المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلي القائلين بوجوب القضاء لمن احتقن أو 

استعط وهو صائو: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث لقيط بن صبرة #ه قلت: يا رسول الله» أخبرني عن الوضوء؟ قال: «وبالغ في 

الاستنشاق إلا أن تكون صائ])”". 

وجه الاستدلال: 

- (أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم.ء وإلا لم يكن للاستثناء 
معنى)”""» وهو واضح في الإفساد بالسعوط والحقنة مقيسة عليها'"» (لأنه يصل إلى 
الجوف؛ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصلء ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط)”". 

- والحديث (دَلَ على أن الإفطار يحصل بدخول المفطر من أي موضع كان...كما على أن 


)1١(‏ أخرجه أبوداود(؟5 )١‏ مطولاً ف قصة. والترمذي(78.8)والنسائي(80)» وابن ماجه(407) وغيرهم من طريق يحى 
بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح» وقد كره أهل العلم السعوط للصائم, ورأوا أن ذلك يفطرهء وفي الحديث ما يقوي قولهم)» قلت: وفي 
الإسناد يحبى بن سليم القرشي الطائفي وقد تُكلم في حفظه وهو من رجال الشيخين؛ لكنه توبع في هذا الحديث» 
تابعه سفيان الثوري عند النسائي(87) قال النسائي: (أنبأنا إسحاق بن إبراهيم [بن راهويه] قال: أنبأنا وكيع» عن 
سفيان» عن أبي هاشم[هو إماعيل بن كثير]» عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه)» وإسناد المتابعة صحيح 
متصلء وعلم بما ضبط يحبى بن سليم له. 

.)97/7( بدائع الصنائع‎ )١( 

(") قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(ه585/7): (وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون 
صائماً» قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى 
حوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو حوفه). 

(4) كشاف القناع »)3١18/5(‏ وفي المجموع(7/١١5):‏ (إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلأن يبطل بما يصل إلى 
الجوف بالحقنة أولى). 


) 8677 [ 
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علة الإفطار هي الإدخال» وليست منحصرة على مجرد الأكل والشرب ولا على 
التغذية)”', فالأنف ليس بمنفذ معتاد للأكل والشربء وما دخل من الأنف 
لاسن أكلا ولابقاري 17 

- و(لأنه إذا بطل با يصل إلى الدماغ لسعوط. فلأن يبطل بها يصل إلى الجوف بالحقنة 
أولى)”'"»فهو (واصل إلى جوف الصائم باختياره» فيفطره» كالواصل إلى الحلق)”. 

- (ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف) "» (من التغذية 
أو التداوي)7. 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 

- بآن الحديث (ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق؛ وإن) فيه إيجاب 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط)"". 

- وعلى فرض التسليم بأن إيصال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يفسد الصوم 
فقياس غير الأنف عليه(قياس ضعيف وذلك؛ لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء 


ل ستصير ان جرانةه اعد ردنك ماعو قزري يروي وو 


)١(‏ انظر: الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص(19). 

(؟) قال ابن حزم في ا محلى (5//5*): (وما علمنا أكلاً ولا شربا» يكون على دبر أو إحليل» أو أذن أو عين أو أنف). 

(؟) المهذب للشيرازي(١/5*4)»‏ جاء في رسالة "المفطرات الطبية المعاصرة" للكندي ص(9١55):‏ (الأنف منفذ إلى 
الجهاز المضميء وأما اعتقاد الفقهاء المتقدمين أن الأنف يتصل بالدماغ» فقد أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بين 
الأنف والدماغ). 

.)١71/9( المغني‎ )5( 

(5) الحداية للمرغيناي(١/77١).‏ 

(1) فتح القدير(57/7")» وقال: (قد علمت أنه لا ينبت الفطر إلا بصورته أو معناه» وقد مر أن صورته الابتلاع» وذكر 
أن معناه وصول ما فيه صلاح البدن). 

() المحلى (555/5). 

١ 
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ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته ى) يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد 
النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فإنها لا يفترقان إلا في دخول 
الماء من الفم» وذلك غير معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو 
مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل 
والحقنة ومداواة الجاتفة والمأمومة)”". 

- و(الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن» ىا لو شم شيئاً من المسهلاتء أو فزع 
فزعاً أوجب استطلاق جوفه؛ وهي لا تصل إلى المعدة)”". 

- و(الصائم نبي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي» فترك الأكل والشرب 
الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لاعن حقنة)”". 

- (فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع 
فدعواهم أن الشارع علق الحكم با ذكروه من الأوصافء معارض ببذه الأوصاف». 
والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة 
ل 

- ويمكن قلب الاستدلال بالقياس (فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور 
والدهن ونحو ذلكء, لجامع ما يشتركان فيه: من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن 
ويستحيل في المعدة دمأ وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور 


مفطرة» وهذا موجود في محل النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلاً منهما بم) 


)١(‏ مجموع الفتاوى(ه 414/١‏ 5)» وقال: (قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم). 
)١(‏ المرجع السابق .)١15/15(‏ 
() المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق(0 4/5 45-5 .)١‏ 
١‏ 
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يشبهه من الصفات). 
وأجيب عن المناقشة: 

- أما القول: بأن الحديث ليس فيه إلا إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وعدم 
وجوبها للصائم | ذكر ابن حزم فهذا تفريغ للحديث من دلالته على نبي الصائم 
عن المبالغة؛ لأنه مظنة تفطير الصائم. 

- وفيه مخالفة فقهية بقوله بوجوب المبالغة في الاستنشاق على غير الصائم فخالف 
بذلك العلماء» ومخالفة أصولية بحمله المبالغة في الاستنشاق للصائم على الإباحة» 
فخالف جمهور الأصوليين: من أن الاستثناء بعد الإثبات محمول على النهي. 

- والحديث يدل على خلاف استنباطه؛ فالاستنشاق مأمور به أبداء لم ينه عنه في حال 
فدلٌ على وجوبه في حال الصوم والفطرء أما المبالغة فنهي عنها في حال دون حال 
ولو كانت واجبة» لما فرّق النبي #5 بين ا حالين”". 

- والجواب عن مجمل ماذكره ابن تيمية واعتراضه على القياس: بأن جمهور العلماء ل 
يحنجوا للقول بتفطير ماوصل إلى الجوف بمجرد القياس على المبالغة في الاستنشاق» 
بل حجتهم مع ذلك: مادلٌ عليه عموم الأمر بالصوم وهو الإمساك عن الإدخال إلى 
البدن ى] هو مقتضى اللغة العربية» وهو ما ذهب إليه ثلاثة من الصحابة -كى| سيأتي- 
؛ فضعف القياس لا يعني ضعف القول لتعدد الأدلة”". 


- يقوي ذلك قول ابن عباس #: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج)”"» وترجم له 


.)١١9-1١١/8(ص انظر: الصيام ومفطراته الطبية‎ )١( 

.)١١ انظر: المرحع السابق (ص"5‎ )١( 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة(4719) قال: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباسء في الحجامة للصائم 
فقال الأثرء وإسناده صحيح؛ وقد علقه البخاري(12/7) بصيغة الحزم» وأحرحه البيهقي في الكبرى(071) بلفظ: 
(إنما الوضوء ما خرجء وليس ما دخل» وإنما الفطر ما دحل» وليس مما خرج) قال البيهقي عقبه: (وروي أيضا عن 


0 
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البيهقي : (باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدًا أو بالسعوط 
والاحتقان» وغير ذلك ما يدخل جوفه باختياره)”". 

- وقول أب هريرة #: (إذا قاء فلا يفطر إن) يرج ولا يُولج)”"» وقول ابن مسعود 
#: (إنم) الصيام ما دخل» وليس ما خرج» والوضوء ما خرجء وليس ما دخل)”" 
ولا يعرف لهم مخالف إلا في رأي مهجور -سيآي-» وقول ابن عباس وابن مسعود 
وأبي هريرة #: يدل على أن الأصل فيه| يدخل عمداً هو التفطير» بخلاف الإخراج 
إلا مادل الدليل على تخصيصه. وهذا مقتضى اللغة في معنى الصوم المأموم به. 

- أما الرأي المهجور فهو رأي أبي طلحة #ه » فقد قال أنس (مطرنا برداً وأبو طلحة 
صائم» فجعل يأكل منه قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إن| هذا بركة)””» وفي 
لفظ: (بركة على بركة في التطوع)” وفي لفظ: (ليس هو بطعام ولا بشراب)”": جاء 
عند البزار عن قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المُسَيِّبِ فكرهه. وَقال: إنه يقطع 


علي بن أبي طالب من قوله. وروي عن النبي ##ولا يشبت)» أي: المرفوع. 

)١(‏ السنن الكبرى (575/54)» ثم أورد أثر ابن عباس» وحديث لقيط واكتفى بمما. 

(١١؟)‏ أخرجه البخاري مسنداً(؟/79). 

() أخرجه عبدالرزاق(/١5)‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير(9517)عن سفيان الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعودبه» قال ابن حجر في الفتح(115/5١):‏ (وإبراهيم لم يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار 
أصحابه)» ومرسلات النخعي عن ابن مسعود قوية؛ وذلك أن الأعمش قال لإبراهيم: (أسند لي عن عبد الله بن 
مسعود» فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رحل عن عبد الله فهو الذي سمعتء وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عَن غير 
واحد عَن عبد الله) أخرحه الترمذي في العلل الصغير ص(4 70)؛ وسبق الإشارة إلى قوة مرسلات النخعي عن ابن 
مسعود في المبحث التاسع من كتاب الصلاة. 

(19) في مسند أحمد )١9911(‏ حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن قتادة» وحميد» 
عن أنس بهء قال ابن حجر في المطالب العالية(5/8/7): (وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف)» وعبدالله هو ابن 
الإمام أحمد وه من زياداته على المسند؛ فعبيد الله بن معاذ العنبري لايروي عنه أحمد إنما يروي عنه ابنه عبدالله. 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(ه/5١١).‏ 

(5) المرجع السابق(/5١١).‏ 

١ ١ 
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الظمأً)» قال البزار: (ولا نعلم روي هذا الفعل إلا عن أبي طلحة)”"» قال ابن رجب 
في سرده لأحاديث ثرك العمل بها: (ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم)”, 
والإجماع لا يعكر عليه الخلاف المتروك المخالف للنص”". ولما ذكر ابن الصلاح 
قول أبي طلحة السابق» وقول الحسن بن صالح في عدم الفطر بغير الطعام» قال: 
(انعقد الإجماع بعدهما على خلاف ما قالاه)7". 

ويمكن الجواب عن آثار الصحابة : 

- بأنها ليست بصريحة بإفساد الصوم بغير الداخل من المنفذ المعتاد للأكل والشرب». 
ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: (لا بأس بالسعوط للصائم» وكره الصب 
في الآذان)”» هذا في السعوط. 

- أما الحقنة فقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن الفتائل تجعل للحقنة؟ قال: (أرى 
ذلك خفيفاً ولا أرى عليه فيه شيئاًء قال مالك: وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه 


فأرى عليه القضاء)”"» فاستثنى اليسير مع أنه لافرق في المفطرات بين اليسير والكثير 


.)؟5/١‎ 5( مسند البزار‎ )١١( 

(؟) شرح علل الترمذي »)"77/1١(‏ وقد ذكر ابن رحب أحاديث ادعى بعضهم أنه لم يعمل با ولم يتعقبها وهذا منهاء 
ثم سرد بعدها أحاديث صدرها بقوله:(ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو حطأ ظاهر). 

(؟) قال السمعاني في قواطع الأدلة(؟/5 :)١‏ (إن قيل: قد تفرّد قوم من الصحابة بأشياء لم يعتدوا بذلك. وأثبتم الإجماع 

مع وحود ذلك الخلاف مثل...خلاف ابن أبى طلحة في أكل البرد في حال الصوم...قلنا: نحن إنما نعتد بخلاف الواحد 

إذا لم يكن على خلاف النصء فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه ويحكم بانعقاد الإجماع» معه وعلى 

هذا... حلاف ابن أبى طلحة؛ لأن الله تعالى قال: «أثرَأَتِمَاَِكَ ْنَل 4 والصيام هو الإمساك ولا يوجد الإمساك مع 

أكل البرد). 

(4) شرح مشكل الوسيط »)١39/(‏ قال محقق الكتاب: (ل أجد نقل هذا الإجماع عند غير المصنفء وفيه أيضاً نظر؛ 
لخلاف بعض المالكية» فإن ما لا يكل في العادة كالدرهم أو التراب أو الحصاة أو الحديد ونحوها لا يفطر عندهم). 

2١‏ أخخرجه ابن أبي شيبة537575570) وإسناده صحيح. 

(7) المدونة »)579/١(‏ وفي منح الحليل(؟/١5١):‏ (واحترز بمائع عن حقنة بجحامد فلا قضاء فيهاء ولو فتائل عليها 

) 625 [ 
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فدل أن الأمر عنده على الاحتياط”"؛ ولذلك اختار عدد من المالكية عدم الفطر 
بالحقنة ولو مائعة خلافاً للمشهور من المذهبء ومن أبرزهم المحقق ابن عبدالبر” 
-وهو من أشد الناس على الشذوذ و مخالفة إجماع العلماء بل جمهورهم-. 

- وجاء عن الحسن بن صالح(ت79١"'‏ أنه قال: (لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي» 
إن كان تع 3 

ويمكن الجواب عن الجواب: 

- بأن الوارد عن النخعي محل تأمل» وليس بصريح في عدم التفطير بالسعوط الداخل 
إلى الجوف؛ لأن السعوط قد يطلق على ما لم يدخلء وإلا فلماذا رخص في السعوط 
وكره الصب في الأذن؟ مع أن الأذن لم يرد فيها ماورد في الآنف كحديث لقيط»ء 
والذي يظهر أن هذا التفريق لإمكانية منع الداخل من الأنف من الوصول إلى الحلق» 
بخلاف الأذن فلا تحكم لما صب فيهاء ومما يدل على ذلك ماجاء عن الحسن أنه قال: 


دهن؛ ليّسّارته قاله الإمام مالك -رضي الله عنه- فهو مستثنى من المتحلل). 

)١(‏ مشكلات المفطرات ص(53). 

(؟) قال في الكافي(١/5"45):‏ (قد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب» وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر ثما دخل 
من الفم ووصل إلى الحلق والجوف). 

(*) الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمُداني» أخحو علي بن صالح وهما توأمان» وأخرج لهمما مسلم, وكلاهما ثقة إلا أن 
الحسن قال الذهبي فيه: (هو من أثمة الإسلام؛ لولا تلبسه ببدعة)» ثم ذكر أنه يترك الجمعة مع أئمة الجور ويرى 
السيف, وقال عنه أبوزرعة: (اجتمع ف حسن إتقان» وفقه» وعبادة» وزهد)» وهو مذكور في طبقات الحنفية» توفي 
سنة(59 ١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء(3501/1)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية(95/1١).‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماء (؟/ 55) للطحاوي(ت١77)»‏ وهو أقدم من وقفت عليه ينقل عنه؛ ووافقه على نحو هذه 
الرواية ابن حزم في امحلى (5/ /74)» ونقل عنه القاضي عبدالوهاب في عيون المسائل ص(5754): (لا يفطر إلا 
اللأكول والمشروب دون غيرهما)» ونقل عنه الماوردي(557/7): (لا يفطر إلا بطعام أو شراب)» ونقل عنه ابن مفلح 
ف الفروع (5/ 5): (لا يفطر بواصل من غير الفم)» ومع أن جميعها لا أستطيع الحزم فيها بأنه رأي للحسن إلا أن 
أقواها مانقله الطحاوي؛ لأنه الأقدم, ولأن الحسن مذكور في الحنفية والطحاوي الحنفي أعرف برأيه من غير الحنفية. 


0 
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(لا بأس بالسعوط للصائمء إن لم يصل إلى حلقه”". ولذلك قال النووي: (قال 
أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به 
الفطرء قال أصحابنا :وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم 
الظاهر في بعض الأشياء)”". 

- وأما الحقنة فالخلاف فيها أوسعء ومع ذلك فقد جزم الإمام مالك بأنه إن وصل إلى 


جوفه فعليه القضاءء فكأن اليسير عنده -كالدهن الذي في الفتائل- لايصل للجوف. 


المسألي الثانيتة: أدئي القائلين بعدم وجوب القضاء لمن احتقن أو 

اسبعط وهو صائو: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ قوله تعالى :هَأَكنَ بتْرُوهَْوَاسَعواْ ما حكمب الله لك وَطُوأ وَأَسْرَبوأ حهَ ينبي لكيد حيط 

لأسي لخر ا لخوور لكر لبان ا لز قا 

وجه الاستدلال: 

- فقد (دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح.» فبقي ما عداها 
على الحل الأصلي, فلا يكون شيء منها مفطراً)”'» و(إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن 
الأكل والشرب والجماع...وما علمنا أكلاً ولا شرباء يكون على دبر» أو إحليل؛ أو 
أذن»ء أو عينء أو أنف...وما نبينا قط عن أن نوصل إلى الجوف -بغير الأكلء» 
والشرب- مالم يحرم علينا إيصاله» والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا 


)١(‏ علّقه البحاري(/1") جازماً به. 
(5) المجموع .)7١4/5(‏ 

(*) من الآية )١10(‏ من سورة البقرة. 
(5) تفسير الرازي(70/7/5). 
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يرى على من احتقن بالخمر» أو صبها في أذنه حداً فصح أنه ليس شرباًء ولا أكاة)”", 
هذا في السعوط والحقنة. 

وأما خصوص الحقنة ف(الصائم نبي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي. 
فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إن| يتولد من 
الغذاء لا عن حقنة)”"» (كذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن ى) لو شم 
شيئاً من المسهلات أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة)”". 
و(الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه 
الأمور تما حرمها الله ورسوله ني الصيام ويفسد الصوم بهاء لكان هذا ما يجب على 
الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة ى) بلغوا سائر شرعه)20). 
ولآن الحقنة(تما لا يصل إلى المعدة» ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم 
)0 


بأن قصر حقيقة الصيام على ترك ماورد الإذن به ليلا من جماع وأكل وشرب محل نظر 
لدعو 
أن هذه الأمور الثلاثة أريد مها التمثيل بأعلى أنواع المفطرات؛ ولذلك لم يقل أحد 


بوجوب الاقتصار في ليالي رمضان على تعاطى ما نص الله عليه دون غيره"”". 


(1) المحلى (5/؟). 

.)١ 15/١ مجموع الفتاوى(ه‎ )١( 

(؟) المرحع السابق» ومن هذا التعليل يظهر أن ابن تيمية لايفطر إلا بالحقن المغذية. 
(4) المرجع السابق(85 5/5 57). 

(5) التبصرة للحمي (؟/747). 

(5) انظر: الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي(9١١).‏ 


|) 86:5 [ 
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- و(خص هذه الآشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء وأما القيء والحقنة 
فالنفس تكرههماء والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها)"". 

- وقد أمر الله تعالى بالصيام في القرآن اثنتي عشرة مرة» كقوله تعالى: قم سَِدَ مِنَكمُ 
ألشَهْرَ قَلْيضمَهُ ©”". فكان هذا الأمر ونحوه موجباً لصوم النهار وني حالات من 
الليل» وصام الصحابة # مدة قبل نزول حكم الأكل والشرب في ليالي رمضانء 
والصوم لغتهم الإمساك وهو في الصوم إمساك عن الإدخال» وهذا الأصل في 
الصوم حظر المفطرات فالواجب الاستدلال بدليل الحظرء لا بدليل إباحة الآكل 
والشرب ليلا وهذا ما أكده ثلاثة من الصحابة بقولهم: (الفطر ما دخل). 

- مما يوضح ذلك السياق أن الصحابة كانوا يصومون النهار كله وجزءاً كبيراً من الليل 
ثم جاء الإذن بالإفطار في ليالي رمضان في هذه الآية'"» فهي (رخصة من الله تعالى 
للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما 
يحل له الآكل والشرب والمجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى 
العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجاع إلى الليلة القابلة)”''» فهذا سياق الآية. 

- كما قال البراء بن عازب ##: (كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائاً» فحضر 
الإفطار» فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي...فنزلت هذه الآية... 


قف انج "نوكا شدي )”أرقن ركانوًا الا بقريوة الشاءزنضاة كلف وكا و دهان 


)١(‏ تفسير الرازي(077/5؟). 

)١(‏ من الآية )١5(‏ من سورة البقرة. 

(59) انظر: الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي(5 9-ه 8. 
(4) تفسير ابن كثير .)١50/1(‏ 

(5) أخرحه البخحاري .)١91١5(‏ 
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يخونون أنفسهم)"”". 

- فالاستدلال بعموم الأمر بالصيام و بفهم الصحابة» و وضع الأمر بالآكل والشرب 
الذي أتى بعد الحظر الأول في سياقه» هو الذي فهمه أكثر العلماء وهو الموافق 
للأصولء وبهذا تندفع المطالبة بالدليل الخاص أو التمسك بالبراءة؛ لآن الأصل هنا 
الحظر فالذي يلزمه الدليل هو من جوّز شيئاً من ذلك للصائم. 

- والمقرر أن الصيام ترك وليس فعلاً بخلاف سائر أركان الإسلام» وهو ترك عن 
الإدخال على قاعدة الصحابة: (الفطر بما دخل) » (الصيام مما يدخل)» فالواجب 
الإمساك عن كل داخل حتى يرد دليل أنه ليس بمفطرء ولايصح عكس ذلكء أو 
جعل دليل أمثلة مايباح تناوله ليالي رمضان هو عينه دليل حظر المفطرات”". 

- ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: إثُرَأتِما اليِيامَ إِلَ ألْيدَلِ ”" . ولم يقل: ثم لا تأكلوا 
وتشربوا ولا تجامعوا إلى الليل» فدليل الحظر هذا بالصيام والإمساكء غير دليل 
الإباحة بالأكل والشرب”2. 

- ولايلزم النص على كل مفطر بعينه؛ لأن الحوادث لاتنتهي» فالبيان متحققء 
والاستدلال بالعموم أو المفهوم أو القياس هو سبيل الأئمة هناء وعامة العلماء لم 
يختلفوا في حكم الداخلءإن| اختلفوا في تحديد الجوف وني التحقق من دخوله إليه ". 

- أما كون الحقنة لا تغذيء فهذا مبني على أن العلة في النهي عن الأكل والشرب هي 
التغذية» ويشكل عليه ما وجد في الطب من التغذية من غير طريق الفم والأنف. كما 


. عن البراء ذه‎ )5 5٠ أخرحه البخاري(8‎ )1١( 
.)١75(ص انظر :الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي‎ 6 
من سورة البقرة.‎ )١.1/( (؟) من الآية‎ 
.)١ انظر: الصيام ومفطراته المعاصرة للصبيحي ص(15‎ )5( 
.)١١١(ص انظر :المرجع السابق‎ )5( 
١ ! 
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يشكل عليه أكل غير المغذي كأكل لتراب أو الضار كشرب المسكر فهو مفطر عند 
ابن تيمية وغيره» والعلة التي تنضبط وتشمل الأكل والشرب هي الإدخال إلى 
الجوفء إذ ليس كل مشروب ينفع وليس كل مأكول يغذي”". 

- ف«الآكل والشرب يختلفان في الحقيقة والصفة والمنفعة» فليست علتههم|ا منحصرة 
بالتغذية» ولكنهما يجتمعان في علة الإدخال في البدن)””. 

- أما كون الحقنة لاتصل للمعدة» فإنه لم يرد في النصوص بأن الصائم لايفطر إلا بما 
وصل للمعدة» بل هو مأمور بالإمساك عن إدخال المفطرء والحكم قد يتعلق بها هو 
مظنة للشيئ صيانة للعبادة؛ كجعل النوم ناقضاً للوضوء؛ لأنه مظنة الحدثء 
وكجعلهم ما وصل إلى الحلق من تعمد المبالغة في الاستنشاق ونحوها مفطراً؛ إذ 
ليس هناك مكان يستقر فيه الداخل للحلق غير المعدة» وماجاوز الآنف أو الحلق» 
فإنه لايتحكم به ولايحس بوصوله للمعدة غالباًء فتعلق الحكم با يحصل به 
الإحساس وهو الحلق'". 

- وقد (ثبت طبياً أن الأمعاء الغليظة تمتص الماء وغيره)”)» وإن كان (الامتصاص في 


الأمعاء الغليظة ضعيف جداً)”'. لكن(خلاصة الأكل والشرب هو مايمتص في 


)١(‏ انظر:المرحع السابق ص »)١١8-1١1١57(‏ إضافة إلى أن بعض الحقن مغذية وهذا على فرض التسليم. 

)١(‏ المرجع السابق ص(47١)»‏ وذكر أن قياس بعض المعاصرين غير منضبط» وذلك أتحم يرون أن جميع المأكولات من 
الفم مفطرة» سواء المغذي منها وغير المغذي» ثم قاسوا ما دخل إلى البدن من غير الفم على المغذي من الفمء 
وأهملوا القياس على الداخل غير المغذيء ولذا فرقوا بين الحقن والإبر المغذية فحكموا بأنتما مفطرة» وبين غير المغذية 
فلم يحكموا بتفطيرهاء فخالفوا بمذا بين حكم الأصل والفرع» وضعف قياسهم, وبقي قياس الجمهور لامطعن فيه. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص(158١59-1١).‏ 

(:) المفطرات الطبية المعاصرة للكندي ص(5 59). 

(5) المرجع السابق. 

١ ١ 
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الأمعاء)”"» ولا فرق في المفطر بين اليسير والكثير. 
المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشن وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته فإن نسبة الرأي بعدم وجوب القضاء في السّعوط إلى 
الشذوذ صحيحة؛ وم أقف على من سبق ابن حزم إليه» إلا ما تُحتمل من رأي 
إبراهيم النخعي وليس بصريح. ولم يتابع على ذلك. 
أما عدم وجوب القضاء بالحقنة فنسبته إلى الشذوذ محل تردد» والأدلة محتملة) 
والقياس فيها على الأكل والشرب غير جلي» وماورد عن الصحابة من قوطهم: 
(الفطر تما دخل)» (الصيام تما دخل) فإنه يحتمل أن المراد به المدخل المعتاد وأن 
(الفطر ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف)”". والآنف مثل الفم لورود 
التنبيه عليه في حديث لقيطء واللّه أعلم. 


)١(‏ مفطرات الصيام المعاصرة للخليل ص(58). 
)١(‏ الكافي لابن عبدالبر(555/1). 
[ 6:95 ) 
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المبحث الخامس : تحريم صيام يوم السبت 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


شرع الله التنفل بالصيام وجعله من أفضل الأعمال» حتى سأل أبو أمامة # النبيّ 
فقال: يا رسول الله. مرني بعمل. قال #ك: «عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له» '". وفي 
رواية: «فإنه لا عدل له»”"'. وجاء عن أبي مالك الأشجعي ## أن النبي ولي قال: «إن في 
الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام» 
وألان الكلام؛ وتابع الصيام وصلى والناس نيام»'”' وترجم عليها البيهقي: (باب من م 


)١(‏ أخرجه أحمد(. 5 »)571١‏ والنسائي(707)» وابن حبان(85475)) وغيرهم مختصراً ومطولاً» من طريق محمد بن أبي 
يعقوب؛ عن رحاء بن حيوة» عن أبي أمامة به» ورجاله رحال مسلم؛ ومحمد بن أبي يعقوب يروي عن رجاء وقد 
صرّح في رواية النسائي بالتحديثء قال ابن حجر في الفتح(5/5 :)٠١‏ (وروى النسائي بسند صحيح عن أب أمامة 
قال: قلت: يا رسول الله مرفي بأمر آحذه عنك. قال: «رعليك بالصوم فإنه لا مثل له) وف رواية: ردلا عدل 
له» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة)»وقد أعله ابن القطان في بيان الوه م( .)"3١/‏ 

(؟) أخرحه أحمد(59 »)55١‏ والنسائي(؟5؟55)» وابن خزيمة(897١)»‏ وابن حبان(5؟5 *)والجاكم(؟57١)وغيرهمء‏ 
من طريق محمد بن أبي يعقوب» عن أبي نصر الحلالي» عن رحاء بن حيوة» عن أبي أمامة به» وهو كالطريق السابق 
إلا أن فيه (أبو نصر) بين ابن أبي يعقوب ورجاءء قال ابن حبان: (أبو نصر هذا هو حميد بن هلال» ولست أنكر 
أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رحاء بن حيوة» ومع بعضه عن حميد بن هلال» فالطريقان 
جميعاً محفوظان)» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرحاه). 

(5) أخرحه أحمد(ه »)575٠‏ والبيهقي في الكبرى(85173)» عن يحبى بن أبي كثير» عن ابن معانق أو أبي معانق» عن أبي 
مالك الأشعري به وأعل بجهالة ابن معانق وعدم سمماعه من أبي مالك» انظر: سؤالات البرقافي للدارقطني ص(517")» 
وذكره ابن حبان في الثقات(07/7)» ووثق عبدالله بن معانق أيضاً العجلي في ثقاته ص(١٠/١)‏ فقال: (عبد الله بن 

ثقة)» فلا بأس بالحديث ومثله يقبل في الفضائل» وقد روي في الترمذدي(9/85١)وابن‏ 


1 


معانق الأشعري: "شامي' 
حزيمة(77١؟)‏ وغيرهم عن علي ذَين: وفيه: روأدام الصيام»؛ قال ابن كثير في تفسيره(117/5١):‏ (رواه الطبراني» 
من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري؛ كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم» بنحوه وكل من 
الإسنادين حيد حسن). 
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ير بسرد الصيام بأساً إذا لم يخف على نفسه ضعفاً وأفطر الأيام التي نبي عن صومها)”". 

فهذان الحديثان يدلان على فضيلة التطوع بالصوم مطلقاًء وقد قيّد هذا الإطلاق في في 

بعض الأيام بالنهي عن صومهاء فهل يوم السبت منها؟ هذا هو المراد بحثه. 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ» وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها: 

.١‏ أجمع العلماء (أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز)”"» (على حال التطوع؛ ولا 
ناذرء ولا قاض فرضاًء ولاالمتمتع ولا لأحد)””. 

". (وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحدء ولم يكن يوم الشكء ولا اليوم الذي بعد 
النصف من شعبان» ولا يوم جمعة» ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء فإنه 
000 

*". وإفراد صيام يوم السبت أو تخصيصه”' بالصيام مكروه في المذاهب الثلاثة وهو قول 


عند المالكية”'» وقيل: لابأس بصيامه وهو قول الإمام مالك”". وقول أحمد فيا 


)١(‏ السئن الكبرى (595/5)» ولم يتعقب الحديئين بشيء» فهما مقبولان على شرطه في كتبه» وذكر حديث أبي أمامة 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وشرطه في مقدمته(١/١7):(‏ تخيرتها صحيحة الإسناد» معروفةً عند النقاد» 
قد نقلها الأثبات» وتداولها الثقات)فهو صحيح عنده. 

.)5 ١(ص مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع(5837/1). 

(5) مراتب الإجماع ص(١‏ 5 »)5١-‏ وانظر: الإقناع لابن القطان(١591/1؟).‏ 

(5) كراهة التخصيص لايختص بيوم السبت بل كما قال ابن القيم في الزاد(407//1): (أما تخصيص ما خصصه الشارع» 
كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة» وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه. وما 
كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم)» وف 
الموسوعة الفقهية الكويتية(/5/17١):‏ (صوم يوم السبت وحده خصوصاً: وهو متفق على كراهته). 

(5) أما الحنفية فقال في بدائع الصنائع(3/1): (ويكره صوم يوم السبت بانفراده» لأنه تشبه باليهود)» وفي حاشية ابن 

عابدين(317/5-15/9): (أي: يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوما كان يصومه قبل...وأفاد قوله: وحده أنه لو صام معه 

يوما آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه)» وأما المالكية ففي التبصرة للخحمي(7/7١8)‏ ذكر الأيام 

المنهي عن صيامها وقال: (ويوم الجمعة» ويوم السبتء أن يُفْرَد أحدهماء أو يُتَصّ بصيام)» وفي القوانين الفقهية ص(78) 

١ ْ 
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فهمه عنه القدماء من أصحابه”"» بل قال ابن تيمية:(وأكثر أهل العلم على عدم 
الكراهة)””» وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم صيام يوم السبت مطلقاً إلا في 


الفرضء وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين: 
الألباني (ت ١57١‏ - رحمه الله - ومجمل رأيه: (عدم جواز صيام يوم السبت إلا في 


ذكر ف الصوم المكروه: (وصوم يوم السبت خصوصا» وأما الشافعية في المجموع(7/١5‏ 5): (يكره إفراد السبت بالصيام 
إذا لم يوافق عادة له)» وأما الحنابلة ففي المغني(7/١7١):‏ (قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم... وإن وافق 
صوماً لإنسان» لم يكره). 

)١(‏ جاء في النوادر والزيادات(727/7): (ومن "المجموعة" قال جماعة» عن مالك» من أصحابه: ولا بأس أن يصام يوم 
السبت. وأَعْظُمَ أن يقال يوما لا يصام فيه» ولا يحتجم. وأنكر ماذكر فيه)؛ وفي تحفة الأحوذي(388/7): (قال ابن أبي 
أوس: سثل مالك عن صيام يوم السبت؟...فقال: إن هذا الشيء ماسمعت به قبل» ولقد كنت ممعت في يوم الجمعة 
ببعض الكراهية» فأما يوم السبت فلاء ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلمء ورقة الزمان» وماحاء من كثرة 
أحاديث الناس)» والمشهور عن مالك تكذيبه لحديث النهي عن صيام السبت -كما سيأق- ولذلك لا تحد في أكثر 
كتب المالكية» ولاخليل وشروحه تعريجاً على حكم صوم السبت فهو كسائر الأيام عندهم. 

)١(‏ قال ابن تيمية في الاقتضاء(؟/5١75-1):‏ (هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم» وأبي داود... 
وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأحذ بالحديثء؛ وحمله على الإفراد)» وانظر: الفروع .)١٠١5/5(‏ 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم(77/7). 

(5) له في المسألة رأيان» الأول: في إرواء الغليل(5/5؟١)‏ وف صحيح سنن أبي داود(8/7١).»‏ كان بميل إلى أن 
المنهي عنه هو إفراد السبت بالصوم, والرأي الآخر وهو الأخير منهما-: هو تحريم صيام يوم السبت إلا في 
الفرض ففي تمام المنة ص(/١‏ 4) ذكر بحث ابن القيم للمسألة وقال عنه: (انتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت 
بالصوم جمعاً بينه وبين تلك الأحاديثء وهو الذي ملت إليه في "الإرواء") ثم احتار طريقة ترحيح حديث الحظر عن صوم 
يوم السبت على جميع الأحاديث المبيحة» وقال في حلباب المرأة المسلمة ص(179١)‏ حاشية :)١(‏ (من الناحية الفقهية لا 
يشرع صوم السبت إلا في الفرض؛ كما حكاه الطحاوي في "شرح المعاني" عن بعض أهل العلم؛ وذلك لنهيه 6 عنه نميا 
عانًا)انتهى» وقال ف السلسلة الصحيحة(77/5): (قوله غن: ردلا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم», 
وهو حديث صحيح يقيئًا...فأشكل هذا على كثير من الناس قديًا وحدينًاء وقد لقيث مقاومة شديدة من بعض الخاصة» 
فضلًا عن العامة... وقد حجرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول» فكنت 


0 
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الفرضء ومن الفرض: أن يصوم الجمعة من كان غافلاً عن النهي عن إفراد الجمعة» 
55 ع 00 : )00 : 

ففرض عليه أن يصوم السبت إن لم يكن صام الخميس” “» والنهي عن صيام السبت 
كالنهي عن صيام العيد بل أشدء ومن أفطر يوم عرفة أو عاشوراء أو الست إذا وافق 


أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق» وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيدء فيقولون يوم العيد منهي 
عن صيامه؛ فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تحاوب منكم مع القاعدة» فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي 
عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابًا؛ إلا قليلًا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيراء وكنت أحيانًا أطمئنهم وأبشرهم 
بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلًا أنه من باب الزهد في فضائل الأعمال» بل هو من تمام 
الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك 
منه)) انتهى» وانتصر للشيخ بعض تلامذته كعلي بن حسن عبدامحميد الأثري ف رسالة له بعنوان: "زهر الروض ف حكم 
صيام يوم السبت في غير الفرض". 

)١١‏ هكذا ذكر في السلسة الصحيحة(775/7) بقوله: (وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة 
هذاء فتأملت في ذلكء فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن 
يصوم السبتء وهذا فرض عليه لينجو من إِثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة» فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله ني 
حديث السبت: إلا فيما افترض عليكم». ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ولم 
يكن صام الخميس معه كما ذكرناء أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا 
يجب أو يفرض عليه؛ فلا يدحل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور» ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع 
يوم فضيل» فلا يجوز إفراده كما تقدم, كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه)انتهى. وف سلسلة 
الحدى والنور(0٠/7)‏ ذكر هذه الصورة واحتمل كلامه الجواز ثم خحتمها بقوله عند الدقيقة(58:77): (هذا إذا لم يمكن 
تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح» وذلك تمكن)» فآل كلامه إلى تحريم مافي حديث جويرية» والأكثر من كلامه الذي 
وقفت عليه» لا يستثني هذه الصورة» بل في مناقشته لعبداحسن العباد في سلسة الحدى والنور الشريط(755) من 
الدقيقة(5*:71) قال: (لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوماً بعده ذاكراً -والحمد لله- حديث حويريّة: ررهل 
صمتي قبله...هل تصومين بعده» قالت لا... هذا الحديث مع الّذين يقولون بحواز صومه مقروناً بغيره...إذا صام يوم 
الجمعة صام يوم السّبت هذا حديث جويريّة صريح في هذا لكثّنا بحيب...أنّ حديث جويريّة يبيح وحديث: رلا تصوموا» 
بحظر فيقدّم الحاظر على المبيح)» وقال: (قلنا: إن حديث جويرية إِنّه مبيح وحديث النهي عن صيام يوم السّبت حاظر 
والحاظر مقدّم على المبيح)» وقال في تمام المنة ص(07 5): (قوله ع لحويرية: «أتريدين أن تصومي غداً وما في معناه 
مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه)»؛ وفسّر الفرض في سلسلة الهدى والنور الشريط(533): برمضان وقضائه؛ ومن نذر صيام 


شهر أو أسبوع» وم يذكر من صام الجمعة وم يصم الخميس. 
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يوم السبت فهو أفضل من صام)" '. 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع» وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع. 


؟/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذ هذا القول: 
- عبدال رحمن بن ناصر البراك بقوله: (قول الشيخ ناصر الألباني -رحه الله- بالمنع من 
صوم السبت مطلقاً قول شاذ لا ينبغي الأخذ به)”"» وقال: (كتبت في هذه المناسبة 


فتوى قصيرة نشرت...الذي انتهيت إليه أن قول الشيخ ناصر في هذا وهو: نحريم 
صيام يوم السبت مطلقا أنه قول شاذ لا يُعوّل عليه ولا ينبغي الأخذ به. والله 


أعلم)”". 


)١(‏ انظر: التعليق السابق» وف صحيح الترغيب والترهيب(١1017/1)‏ قال: (ظهر لي أنَّ الأقرب أنَّه لا يشرع صيامه مطلقاً 
إلا في الفرض» مشياً مع ظاهر الحديث)؛ و هناك تسجيلات ومناقشات صوتية عديدة للشيخ يقرر فيها هذه 
المسألة ومن أشهرها مناقشة الشيخ عبدالمحسن العباد له كما في سلسلة الحدى والنور الشريط رقم(5757)» ومما قاله 
الألباني في الدقيقة(/317:5): (النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلآب العلم, أمّا 
النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولاً» كان مطويَّء كان نسياً منسيّا هذا هو الفرق» وإلا نمي الرتسول قنكلا 
هنا وهناك واحدء بل أقول إِنَّ نميه عن صيام يوم الستبت آكد من نميه -عليه الصّلاة والسّلام- عن صوم يوم العيد 
ذلك؛ لأنّ نميه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من: نمى رسول الله ## عن صوم يوم العيد, أمّا النَهي عن 
صوم يوم الستبت فمقرون بعبارة مؤّكدة لهذا التّهيء ألا وهو قوله : ررولو لم يجد أحدكم إل لحاء شجرة 
فليمضغم) أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول ايل هذا التأكيد إن لم يجعل تميه كلتلا عن صيام يوم 
السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقن أن يجعله مساوياً له... وفي زعمي -وأعني ما أقول- في 
زعمي أنا خير وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الذي يصوم يوم السّبت كيوم من أيّام 
السّتٌء لماذا؟ لأنّي لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعاً في الدّين وإِنا تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله َيه يقول 
كما تعلمون (رمن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه)). 

(١؟)‏ من فتوى للشيخ منشورة في صفحته الرمية بتويتر أملاها في (1/10/ 517 ١ه).‏ 

(؟) من فتوى صوتية منشورة في صفحة الشيخ في اليوتيوب بتاريخ 471//١/9(‏ ١ه)‏ بعنوان: (هل يجوز صيام يوم السبت 
فهو يوافق عاشوراء هذه السنة؟). 
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- مصطفى العدوي بقوله: (أما النظر إلى متن حديث واحد وسند واحدء وإهمال 
ماسوى ذلك فيورث فقهاً شاذاً منبوذاً. فغريب أمر رجل يفطر يوم عاشوراء 
والمسلمون صيام» لكون يوم عاشوراء وافق عنده يوم سبتء ولا يحل بزعمه أن 
يصوم يوم السبت!1)”". 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلت القائلين بعدم تحريم صيام يوم السبت: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله وك : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن 
يصوم قبله» أو يصوم بعده) 7" وحديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- أن النبي 
ف دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» . قالت: لاء قال: 
«تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري» 0 

وجه الاستدلال: 


دل ظاهر الحديثين على جواز صوم يوم السنت ف غير الفرض ”2 ((يصوم بعدذه» 
«تصومى غدا؟».(فالغد هو يوم السبت...[و]اليوم الذي بعذه هو يوم الننيت)20: 


وترجم أبوداود لحديث جويرية بعد حديث النهي عن صوم السبت بقوله: (باب 


)١(‏ مفاتيح للفقه في الدين ص(77). 

(؟) متفق عليه» أخرحه البخاري(9/.5١)»‏ ومسلم(4 5 )١١‏ واللفظ له. 

(7) أخرحه البخاري(13/87١).‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي(55//5): حكم صوم يوم السبت للحميد ص(75). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم(؟/74) نقل الاستدلال به عن الأثرع ووافقه ابن تيمية وابن القيم في تمذيب 
السئن(549/7)» وبنحو هذا الاستدلال- استدل الطحاوي في شرح معان الآثار(؟/١6).‏ 


ه65 ) 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الرخصة في ذلك)”''» وترجم له النسائي: (الرخصة في صيام يوم السبت)”". 


لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة» فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله َك 
في حديث السبت: «إلا فيا افترض عليكم» 0 

- (فدل ذلك على وجوب صيام السبت -لزوماً- لمن صام يوم الجمعة -جهلاً أو 
نسياناً-» إذ لا خيرة في الانتهاء عما نبينا عنه)” . 

- ثم إن حديث جويرية ل يسق لبيان حكم صوم يوم السبت استقلالاً وإنما جاء ذكره 
متاكلا ضديكة قور بوي ا مل الل 


ويمكن الجواب عن المناقشة بأمور: 
- أن صيام السبت مع الجمعة ليس بواجب وهذا هو قول الآئمة الأربعة”'"» قال 


)١(‏ سنن أبي داود (؟1/5؟5). 

.)51١/*9ىربكلا السنئن‎ )١( 

(9") السلسة الصحيحة (؟/8؟). 

(5) زهر الروض لعلي الحلبي ص(18). 

(5) المرجع السابق ص(١١7).‏ 

(59) في الحجة على أهل المدينة /١(‏ 507): (قال أبو حنيفة: لا أرى بصيام يوم الجمعة بأساء فان تحراه رحل وصامه 
تطوعاً مفرداً فلا بأس به)» وقال مالك في الموطأ :)#1١ /١(‏ (ل أسمع أحدا من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى 
به» ينهى عن صيام يوم الدمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه)» و(مذهب 
الشافعي ذه أن معنى تمي الصوم فيه: أنه يضعف عن حضرر الجمعة والدعاء فيهاء فكان من أضعفه الصوم عن 
حضور الجمعة كان صومه مكروهاًء فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه» قد داوم رسول الله 
عدت على صوم شبعان» ومعلوم أنه فيه جمعات كان يصومهاء كذلك رمضان فعلم أن معنى نمي الصوم فيه ما ذكرنا) 

١ ١ 
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الأثرم: (وجه أحاديث النهي عن تفرد صوم يوم الجمعة إن| هو على التعمد لذلك» 
يريد أن تتعمد صوم الجمعة تلتمس فضيلته» فهذا هو المنهي عنه)”". يؤيد ذلك 
تفضيل صيام داود دون استثناء للجمعة مع أنها لابد أن تفرد فيه» وحديث أب هريرة 
: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم»”'' وحديث بشير بن الخصاصية كه أن رسول الله كل قال: «لا تصم يوم 
الجمعة إلا في أيام هو أحدهاء أو في 0ك 

- وعلى فرض وجوبه فليس هو مما (افترضه اللّه) )ا يدل عليه البناء للمجهول: 
«افتّرض» في حديث السبت» والفرض يصدق على مثل صيام رمضانء دون 
مايفرضه المكلف على نفسه كالنذر» وكصيام السبت مع الجمعة. 

- يوضح ذلك التخيير: «إلا أن يصوم قبله» أو يصوم بعده» فهو تخيير واضحء أما 
اشتراط الجهل أو النسيان لجواز صوم الجمعة دون الخميس» فهو تحكم وزيادة على 
النصء وتفقه لم أقف عليه عند أحد قبل الشيخ الألباني”'»و(ليس لأحد أن يحدث 


كما في الحاوي الكبير (*/ 57)» وف المغني لابن قدامة ("/ :)١17١‏ (ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم» إلا أن 
يوافق ذلك صوماً كان يصومه؛ مثل من يصوم يوماً ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة» ومن عادته صوم أول يوم 
من الشهر» أو آخره» أو يوم نصفه» ونحو ذلك. نص عليه أحمد في رواية الأثرم). 

.)١184(ص ناسخ الحديث ومنسوحه للأثرم‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم( 54 »)١١‏ قال ابن عبدالحادي في المحرر ص(377؟): (وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله). 

(59) أخرحه أحمد )5١954(‏ قال: حدثنا أبو الوليد» وعفان» قالا: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط» سمعت إياد بن 
لقيط» يقول: معت ليلىء امرأة بشير أنه سأل النبي به» وإسناده حسن رجاله رحال مسلم عدا زوحة بشير وهي 
صحابية» وقال الهيثمي في المجمع(339/7١):‏ (رجاله ثقات)»؛ وانظر: فتح الباري(575/5). 

(9:) قال في السلسة الصحيحة(714/7): (وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذاء فتأملت 
في ذلك؛ فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله» وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم 
السبت» وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة» فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله 56 في 
حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم» . ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده؛ 
ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرناء أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة 

١ ْ 
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قولاً أو تأويلاً م يسبقه به سلف)'". ويقال كما قال الشيخ لمن حمل النهي عن صوم 
السبت على من أفرده أو خصصه: (لا يجوز أن نضيف إليه قيدًا آخر غير قيد 
"الفرضية" كقول بعضهم: "إلا لمن كانت له عادة من صيامء أومفردًا"؟؛ فإنه يشبه 
الاستدراك على الشارع الحكيم, ولا يخفى قبحه)”". 

- أما القول بأن صيام يوم السبت في حديث جويرية إنما جاء تبعاًء فىاذا يقال في حديث 
أبي هريرة؟! فالتخيير والاستقلال فيه واضحء وهو كالتخيير في خصال الكفارة» فإن 
م يُسلّمِ ذلك في حديث أبي هريرة» فأحاديث مشروعية صوم السبت متواترة تواتراً 


معنوياء وليس مقتصرا على حديث جويرة» وبيان بعضها في الآتي . 


”/ ومن أدلتهم على جواز صوم السبت: 

أ/ قول النبي © لعبدالله بن عمرو : «صُمْ يوماً وأفطر يوماء فذلك صيام داود اككل 
وهو أفضل الصيام »'"» ففيه: (التسوية بين يوم السبت » وبين سائر الأيام)”'» و(هذا 
الصوم لابد أن يوافق السبت أسبوعاً بعد أسبوع ى) هو معلوم ولم يستثن النبي 88 
لعبدالله بن عمرو هذا اليوم...ولم ينقل أن عبدالله بن عمرو كان يتقي صومه)”". 
ب/قول النبي #لُ: «صيام يوم عرفة» أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء» أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل" (ولم يقل 


يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه؛ فلا يدل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور) 
)١(‏ النوادر والزيادات (0/1). 

)١(‏ السلسة الصحيحة(؟/775). 

06 متفق عليه» أخرجه البخاري(9177١)وهذا‏ لفظه ومسلم(59١١).‏ 

(5) شرح معان الآثار (؟80/5). 

(5) حكم صوم يوم السبت للحميد ص(55). 


(5) أخرحه مسلم(77١١)‏ من حديث أي قتادة ذله. 


0 
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إن كان يوم السبت فلا تصوموه. ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه)”". 

ج/ حديث معاذة العدوية» أنها سألت عائشة زوج النبي #: أكان رسول الله © يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم»» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: 
«لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)»”"'. وليس فيه توقيه للسبت» وقد أوصى بعض 
الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تحرّز أو استثناء لصوم السبت. 

1 (حديث علي» وأبي هريرة» وجندب: «أن النبي 2 أمر بصوم المحرم»» ففي المحرم 
السبت» وليس مما افترض. ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة» وأسامة بن زيد وأبي 
تعلبة» وابن عمر: «أن النبي 2 كان يصوم شتعبان)نوقية السيت)"" وفال تائف 3 
رضي الله عنها-: «كان رسول الله 2 يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
يصوم)»”". 

ه/ والحث على صوم الست من شوالء (وقد يكون فيه السبت...ومن ذلك الأحاديث 
عن النبي فك في صيام البيض» وقد يكون فيه السبت» وأشياء كثيرة توافق هذه 
الأحاديث)” '» قال ابن تيمية: (احتج الأثرم بها دل من النصوص المتواترة» على صوم يوم 


)١(‏ شرح معان الآثار 8١/7‏ )» قال الأثرم في ناسخ الحديث ص(١7-5701١58):‏ (ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن 
النبي يه في صوم عاشوراء. وقد يكون يوم السبت» ومن ذلك: الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي عن أيضا» وقد 
يكون يوم السبت). 

(؟) أخرحه مسلم »)١١70(‏ قال النووي في شرح مسلم(59/8): (هذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة 
هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر...قال العلماء ولعل النبي © لم يواظب على ثلاثة 

(5) ناسخ الحديث ومنسوحه للأثرم ص(507-701)» أتيت بهذا النقل للاختصار وصيامهما مشهور» فصوم شعبان 
أخرحه البخاري(9170١)»‏ ومسلم(55١١)‏ من حديث عائشة بلفظ: رركان يصوم شعبان كله)» وصوم ابحرم 
أخرحه مسلم(7١١)‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: رأفضل الصيام؛ بعد رمضانء, شهر الله المحرم». 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري(979١))‏ ومسلم(55١١).‏ 

(5) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص(585-507). 

١ 
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الشيفق )1 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أن النهي عن صوم يوم السبت حاظر وجميع هذه الأحاديث مبيحة والقاعدة أن: 
(الحاظر مقدم على المبيح» مثل: صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد 
الفطر أو أحد أيام الأضحىء فإنه لا يصام, لا لنهي خاص ببذه الصورة, وإنما تطبيقًا 
للقاعدة المذكورة» وما نحن بصدده هو من هذا القبيل)”". 

والجواب عن المناقشة: 

- أن حديث النهي عن صوم السبت لايسلم بثبوته -وسيآت نقاشه-» وعلى فرض 
التسليم بثبوته ف(كل حديث من هذه الأحاديث التي قدمنا ذكرها أصح بمفرده من 
حديث النهي عن صوم يوم السبت المذكورء فلا ينبغي ... أن تطرح هذه الأحاديث 
ولا يعباً مباء ويقدم عليها حديث: «لاتصوموا السبت إلا فيها افترض عليكم»!! 

- ثم أيضاً لايليق بحال من الأحوال أن تبدر أقوال العلماء في مثل هذا المقام وتبمل» 
بل يلزم العمل بالأحاديث مجتمعة» وترجيح الأصح والأقوى...أما النظر إلى متن 
ديق و تحن واسيلك و عتوو ين إغرا ل ماشوف للك فووتف فقي اذا معو 

- والقياس على صيام العيد تمتنع فالفارق أقوى من الجامع؛ فالعيد قام الإجماع القطعي 
على تحريم صومه؛ والجمعة لا يحرم صومه بالإجماع» والعيد لم يستثن لتجويز صومه 
أن يصوم يوماً قبله أو بعده. بخلاف السبت فقد جاء صيامه مع الجمعة في حديث 


جويرية» وجاء صيامه مع الأحد في حديث أم سلمة. 


.)19/7( اقتضاء الصراط المستقيم (75/7)» وانظر: تمذيب السنن‎ )١( 
.)1017/1١(بيهرتلاو (؟) السلسلة الصحيحة(؟/77)» وانظر: تمام المنة ص(07 4)» صحيح الترغيب‎ 
(؟) مفاتيح للفقه في الدين للعدوي ص(77-55).‎ 


] «كم 
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- ثم إن إعمال الحاظر على المبيح هذا ترجيح؛ والترجيح فيه فرضٌ للتعارض وهو غير 
متحقق هنا؛ لأن من شروط تحقق التعارض: (التساوي في الثبوت...[و]التساوي في 
القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. بل يقدم المتواتر بالاتفاق)""؛ وقد ذكر ابن 
تيمية وابن القيم تواتر أحاديث مشروعية صيام السبت”"» فالنهي عن صوم السبت 
معارض با هو أقوى منه. وأشار لذلك الحاكم حين أخرج الحديث فقال: (وله 
معارض بإسناد صحيح)”" ثم ذكر حديث جويرية. 

- ومههما يكن فإن الجمع مقدم على الترجيح وهو واجب متى ما أمكنء كما قال 
النووي: (ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث, لا يصار إلى ترك 
بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها)”'»» وهو الذي سار عليه أئمة الحديث 
والفقه في مسألتناء فقد ترجم له أبوداود: (باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم) 
ثم قال: (باب الرخصة في ذلك" » وترجم له الترمذي:(باب ما جاء في كراهية 
صوم يوم السبت) ثم قال: (ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت 
بصيام)”'» وذكر النسائي الاختلاف في حديث السبتء ثم قال: (الرخصة في صيام 
يوم السبت)”"» وترجم له ابن خزيمة: (باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا 
أفرد بالصوم)””» وترجم له الحاكم: (ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفرداً)”", 


.)١7١/8(طيحملا البحر‎ )١١( 
.)45/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/75)» تحذيب السنن‎ )١( 
المستدرك (101/1)» وعارضه أيضاً بحديث أم سلمة في صيام النبي ييه للسبت وللأحد.‎ )"( 
.)١55/7(ملسم شرح صحيح‎ )4( 
.)371/7(:)97 0 سنن أبي داود(؟/‎ )5( 
.)١١1/7( جامع الترمذي‎ )5( 
.)7 1١/99 السنئن الكبرى‎ )7( 
.)7١5/9( صحيح ابن حزعة‎ )8( 
) 65١ 
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وترجم له البيهقي: (باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم)””". 
فهذا فقه من خرّجٍ الحديثء وبنحوه قال أرباب المذاهب كما سبق في تحرير الشذوذ. 


أما تحريم صيامه مطلقاً إلا في الفرض فهذا لم يقل به أحد, ومخالف للإجماع الآتي. 


؟'/ ومن أدلتهم: الإجماع» وقد نقل الإجماع في هذه المسألة : 

.١‏ ابن تيمية(ت7287) فقد قال عن حديث النهي عن صوم السبت: (ظاهر الحديث 
خلاف الإجماع)"". 

؟. وقال ابن قاسم (1747) عن صوم السبت: (فإن صام معه غيره لم يكره إجماعًا)”'". 

وقال عبدال رحمن البراك: (قول الشيخ ناصر -رحمه الله- مخالف لقول جميع أهل العلم؛ 
فإنهم بين مضعف للحديث أو حاكم بنسخه أو شذوذه. أو متأول له على صومه 
نا 

4. وقال مصطفى العدوي: (حديث الباب: «لاتصوموا يوم السبت...» يفيد أن يوم 
عرفة وعاشوراءء لا يصامان إذا وافق يوم منهم| يوم السبت» وهذا قول لم يقل به أحد 
من أهل العلم فيا علمت)”'. 

5. وما يؤيد الإجماع: 


- قول د.سعد الحميد بقوله: (ولم أجد من سبق الشيخ ناصر الدين الألباني -رحه الله- 


)١(‏ صحيح ابن حبان(71079/8). 
(؟) السنن الكبرى(59/8/5). 
(5) شرح العمدة-كتاب الصلاة (؟567/5). 
(4) حاشية الروض المربع (555/5). 
(5) من فتوى للشيخ منشورة في صفححته الرمية بتويتر أملاها في /١/90(‏ 471 ١ه).‏ 
(5) مفاتيح للفقه في الدين ص(5؟١).‏ 
١ !‏ 
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إلى هذا القول والتفصيل فيه» حتى ابن حزم مع أنه جار على أصول مذهبه)” '. 
وقال: (إطلاق القول بالتحريم مطلقاًء فلم أجد من قال به سوى الشيخ ناصر الدين 
الألباني -رحمه الله-)”2. 

- وقول الشيخ الألباني: (أنا أعرف جيداً أن هذا الحديث كان ميتاء حديث: 
«لاتصوموا يوم السبت إلا فيم افترض عليكم» كان ميتء أي:كان مهجوراًء كان 
مجهولاً عند النان)”". (آما التهي, عن نوم :يؤم الشيت :فهذا كان جهولاء كان 
مطويّاء كان نسياً منسيًاً). 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بآن (المسألة خلافية» الخلاف فيها عريضء فلا يصح بحال ادعاء أن القائل بأحد 
الأقوال مخالف للجاعة...ونحو ذلك من عبارات صادرة عن التسرع)"". 

- وراوي حديث النهي عن صوم السبت هو سلف هذا القول” 'فقد قال ثوبان» مول 
النبي # وسئل عن صيام يوم السبت» قال: سلوا عبد الله بن بسر قال: فسئل» 
فقال: (صيام يوم السبت لا لك ولا عليك)”". 


)١(‏ حكم صوم يوم السبت ص(30). 

(؟) المرجع السابق ص(37). 

(7) سلسلة الحدى والنور الشريط .)١٠١١5(‏ 

(5) سلسلة الهدى والنور الشريط(757)» وأستبعد أن يكون قصده أن الحق كان مطموراً عن الأمة ولم يعرفه إلا هو. 

(5) زهر الروض للحلبي ص(3).» وقد أورد قبل ذلك هذا البيت: (وكم من عائب قولاً صحيحاً **وآفته من الفهم 
السقيم) قال: (وفي رواية....من الحقد القديم)» ولعل هذا لا يليق» والعلم أن يثبت من وافقه من السلف ولم يثبت. 

(1) ذكر الشيخ هذا في مناقشته لعبدامحسن العباد حين سأله: (هل تعلمون أحداً من العلماء قال: إنه لايجوز صيام يوم 
السبت تطوعاً مطلقاً لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟). سلسلة الحدى والنور الشري (777)» وقد ذكر الشيخ في بعض 
المواضع ماذكره الطحاوي من كراهة بعضهم لصوم السبت باعتبارهم سلف له كما في "جلباب المرأة المسلمة" 
ص(1759)» وذكر ف موضع ثالث أنه لا يحتاج معرفة السلف إذا كان الحديث واضحاً كما سيأتي. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى(785١).‏ 

١ ١ 
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- قال الطحاوي:(ذهب قوم إلى هذا الحديث » فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً)”". 
قال العيني: (أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدًا وطاوس بن كيسان وإبراهيم وخالد بن 
معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعًا)”". 

- ولولم يكن هناك سلف للقولء فالحديث حجة بنفسه. (إذا كان الحديث صريح 
الدلالة كالشمس في رابعة النهار» مافيه حاجة بعد ذلك أن تتطلب من قال بهذا 
الحديث...إلا في حديث...يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه فهنا لابد من 
الامكتتاين مد قفا من لعل . 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما كون المسألة خلافية فهذا حق. ولكن الأقوال لا تخرج عن الإباحة أو كراهة 
الإفراد أو التتخصيص.ء أما التحريم فهذا هو القول المحدث الذي يطالب بسلفه. 

- وأما قول راوي حديث النهي عن صوم السبت عبدالله بن بسر: (صيام السبت 
لالك ولاعليك)» فهذا حجة على من قال بالتحريم» فهو يقول: (لا لك ولا عليك) 
(وهذا شأن المباح)”“» وهل هناك أصرح منها في نفي الإثم؟! قال المناوي: (أي لا 
لك فيه مزيد ثواب» ولا عليك فيه ملام ولا عتاب)””'» فهو من جملة ما أبيح صيامه. 
فإن وافق السبت يوماً فاضلاً فالفضل من هذا اليوم الفاضل ويجوز صيامه بفهم 
الصحابي راوي الحديث ولا مخالف له. 


- وأما ما نقله الطحاوي عن بعضهم بأنهم كرهوا صيام السبت؛ فهذا خارج نحل 


.)86١/؟(راثآلا شرح معاني‎ )١( 
.)577/( (؟) نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني‎ 
.)٠١١5(مقر (؟) سلسلة اللهدى والنور شريط‎ 
فيض القدير("/508).‎ )5( 
.)؟5٠0‎ /5( فيض القدير‎ )5( 
] 55: ( 
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النزاع» فالقول بالكراهة قول معروف مشهور ولا يلزم منه التحريم» وعلى فرض 
صراحته في التحريم فلا بد من الوقوف على كلامهم لمعرفة وجهه. وهو معارض 
بفهم الصحابي راوي الحديث. 

- وأما قول الشيخ بأنه لا حاجة لفهم السلف إذا كان الحديث صريح الدلالة 
كالشمس.ء فلا يسلّم به بل (كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين. ول يسبقه إليه 
أحد منهم, فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام)”"» والصريح قد يكون منسوخاً أو مصروف الدلالة . 

- وعلى فرض التسليم فيقال: مادام الحديث صريح الدلالة كالشمسء فلاذا كان 
الشيخ ناصر يميل إلى أن المنهي عنه هو إفراد السبت بالصوم, فإذا ضم إليه غيره ل 
يكره' '"» ثم غيّر رأيه» ولماذا لم يفهم راوي الحديث والآئمة من بعده كى| فهم وأطلق 
التحريم في قوله الثاني؟! ولاشك أن الآمة لا يمكن أن تضل عن ال حق في زمن من 
الأزمان» وفي قول الشيخ ما يجعل ذلك محتملاًء وذلك منفي بحفظ الله للدين. 

المسألن الثانية: أدئي القائل بتحريم صوم السبت إلا في الفرض: 

استدل أصحاب هذا القول: 

/١‏ بحديث عبدالله بن بُسْر عن أخته الصماء'" # أن النبي 6 قال: «لا تصوموا يوم 

السبت إلا في] افترض الله عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة 

فليمضغه» ©2. 
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.)591/71١(ةيميت مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 

.)١18/9(دواد وهو قوله الأول كما في إرواء الغليل(5/5١١) وف صحيح سنن أبي‎ )١( 

(") روي عن(عبد الله ابن بسر عن أخته أو عمته أو خالته: هي الصماء صحابية) كما في التقريب ص(7278). 

(:) الحديث جاء من طرق أصحها طريق خالد بن معدان وطريق حسان بن نوح وبينهما خلاف. أما طريق خالد 
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بن معدان إثقة عابد) فقد جاء عن عبدالله بن بسر عن أخته: أحرحه أحمد(ه507.107)» والترمذي(4 0/4» 
وأبوداود(١‏ 47 ؟)» والدارمي(1730١)‏ وابن ماجه(777١)2‏ وابن خزيمة(51717؟) والحاكم(537١)‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار(ه 51") والنسائي في الكبرى(7175١)‏ والطبراني في الكبير( )6١‏ والبيهقي في الكبرى(85537) وغيرهم» من 
طريق أبي عاصم الضحاك» وعيسى بن يونس [واحتلف عليه وهذا الطريق هو المحفوظ]» وسفيان بن حبيبء والوليد بن 
مسلم[واختلف عليه وهذا الطريق هو المحفوظ]» وقرة بن عبد الرحمن» والفضل بن موسىء وعبد الملك بن الصباح» وأصبغ 
بن زيد [كلهم ثقات إلا آخر ثلاثة فهم أقل من ذلك]ء كل الثمانية يروونه عن ثور بن يزيد(ثقة ثبت) عن خالد بن 
معدان عن عبدالله بن بسر عن أحته به» وخالف الثمانية عن ثور أربعة رواة: ١/فعبدالله‏ بن يزيد بن راشد المقرئ (لابأس 
به) جعله من مسند أم عبدالله بن بسر كما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(7١54؟)‏ وتمام في فوائده(؟ 75) عن 
عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا ثور بن يزيد» حدثني خالد بن معدان » عن عبد الله بن بسر » عن أمه به. ؟/وخالفهم 
كذلك: بقية(صدوق) فجعله من مسند عمته» كما أخرحه النسائي في الكبرى(/0717؟) عن بقية قال: حدثنا ثور» عن 
حالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء به. */ وحالفه كذلك: عيسى بن يونس كما أخرحه ابن ماجه 
)١17١(‏ والنسائي في الكبرى(4 111)عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر 
به» فجعله عيسى من مسند عبدالله بن بسر قال أبو نعيم في الحلية(5/ :)5١8‏ (غريب من حديث خالد» تفرد به 
عيسى عن ثور) وسبقت روايته مع الثمانية. ؛ /وحالفه كذلك: عتبة بن السكن كما عند تمام في فوائده(5 )عن عتبة 
بن السكن عن ثور عن خالد عن عبدالله بن بسر بهء و(عتبة بن السكن متروك الحديث) قاله الدراقطني في 
سننه(517/7١)‏ فالأصح من رواية ثور هو عن خالد عن ابن بسر عن أخخته لأتحم الأكثر والأوثق» كما ذكر الدارقطني في 
العلل( ١7/1١"؟)‏ بعدما ذكر الخلاف قال:(والصحيح عن ابن بسرء عن أخته). 

وقد تابع ثور: لقمان بن عامرإصدوق) عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء كما عند 
أحمد(2)70701707 وجاء من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن لقمان بن عامر عن عبدالله بن بسر عن أخته 
الصماء به أخرحه الطبراني في مسند الشاميين(55951١)»‏ فهذه متابعة من لقمان لثور ولشيخه خالد بن معدان. 

وخالف ثور -على الوجه الأصح عنه-: أربعة من الرواة: /١‏ فرواه عامر بن جحشيب (موثق) من مسند عبدالله بن 
بسر: كما عند النسائي في الكبرى(71/179) والطبراني في مسند الشاميين(٠ )١5‏ بقية عن الزبيدي عن لقمان بن عامر 
عن عامر بن جشيب» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر به» وق إسناده بقية واختلف عنه. ١‏ /ورواه الفضيل بن 
فضالة من مسند والد عبدالله بن بسر: كما أخرحه النسائي في الكبرى(١/7؟)‏ عن أبي تقي» قال: حدثنا ابن سالم» عن 
الزبيدي» قال: حدثنا عن الفضيل بن فضالة؛ أن خالد بن معدان» حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه به قال 
النسائي: (أبو تقي هذا ضعيف ليس بشيء» وإنما أخرحته لعلة الاختلاف)» قلت: لكنه توبع» تابعه عمرو بن الحارث 
كما عند الطبراني في الكبير(591١1١)‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم» عن 
الزبييدي» ثنا الفضيل بن فضالة» أن خالد بن معدان, حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسرا به» وفيه: قال 
عبد الله بن بسر: إن شككتم فسلوا أختي» قال: فمشى إليها حالد بن معدان» فسألها عما ذكر عبد الله فحدثته بذلك» 
لكن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» كذبه محمد بن عوفء وقال أبو داود: (ليس بشيء)» قال ابن معين: (لابأس به)» 


وقال أبوحاتم:(شيخ)»: قال النسائي: (ابن زبريق ليس بثقة عن عمرو بن الحارث). الحرح والتعديل لابن أبي 
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حاتم(5/7١7).:‏ تاريخ دمشق لابن عساكر(9/8١٠).‏ المغني في الضعفاء ص(57)» وف الإسنادين: (فضيل بن فضالة 
ال موزني) وهو مقبول كما في التقريب ص(8 5)» ولم يتابع على هذه الزيادة» /ورواه لقمان بن عامر(صدوق) من مسند 
خالة عبدالله بن بسر: أخرجه النسائي في الكبرى(7787) عن الزبيدي» عن لقمان بن عامر؛ عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن بسر عن خالته الصماء به» وف إسناده عمرو بن سعيد وبقية وفيهما ضعف, وقد خالف بقية إسماعيل بن 
عياش» والصحيح من رواية لقمان ماسبق من مسند أت عبدالله بن بسر. 4 /ورواه داود بن عبيداله من مسند عائشة: 
أخرحه النسائي في الكبرى(784١)‏ عن داود بن عبيد الله عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته 
الصماء» عن عائشة به وداود بجهول» وأصح الطرق عن خالد هو طريق ثور عن خالد عن ابن بسر عن أخته. 
وخالف خالد بن معدان ستة من الرواة: /١‏ فرواه حسان بن نوح(ثقة) [واختلف عليه] من مسند عبدالله بن بسر 
أخرحه أحمد(. 579١).والنسائي‏ الكبرى(777؟) وابن حبان(5١7871)»‏ وغيرهم من طريق علي بن عياش(ثقة ثبت) 
ومبشر بن إسماعيل(صدوق)»؛ عن حسان بن نوح» قال: رأيت عبد الله بن بسرء يقول: ترون كفي هذهء فأشهد أني 
وضعتها على كف محمد عي ونمى عن صيام يوم السبت» إلا في فريضة؛ وقال: ررإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة 
فليفطر عليه) هذا لفظ أحمد وإسناده صحيح, لكنه احتلف فيه على حسانء فرواه عنه علي بن عياش ومبشر من مسند 
عبدالله بن بسر -كما سبق-» وحالفهما عبدالقدوس بن الحجاج(ثقة) فجعله من مسند أب أمامة كما أخرج الروياني 
في مسنده(/5؟١١)‏ عن أب المغيرة عبدالقدوس نا حسان بن نوح قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 26 
يقول: «لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في الفريضة, فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليفطر عليه», ورحاله ثقات» 
ولكل من الروايتين متابعات لاتخلو من ضعف. ؟/ فقد تابعه في روايته عن عبدالله بن بسر: يحيى بن حسان(ثقة) 
كما أخرج أحمد(7787١)‏ والضياء في المختارة(479)91) من طريق الوليد بن مسلم عن يحبى بن حسان قال: معت 
عبد الله بن بسر المازي» يقول: ترون يدي هذه؟ فأنا بايعت بما رسول الله يه وقال رسول الله طَ: ررلا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم». هذا لفظ أحمد. وهذا الطريق غريب من حديث الوليد بن مسلم تفرد به 
الطالقاني(صدوق يغرب) وحالف أربعة من الثقات عن الوليد» فقد رواه عنه دحيم وإسحاق بن راهويه ويزيد بن قبيس 
وصفوان بن صالح من مسند أت عبدالله بن بسر وهو الصحيح, فهي رواية شاذة لاتصلح متابعة. 7/ وتابعه أيضاً في 
روايته عن عبدالله بن بسر: عمرو بن قي س(ثقة), كما أخرحه خرجه الطبراني في مسند الشاميين(/54١)‏ من طريق 
علي بن عياش ثنا سليمان بن حسان بن نوح عن عمرو بن قيس عن عبدالله بن بسر به» ورجاله ثقات إلا سليمان بن 
حسان بن نوح فلم أقف له على ترجمة. 4/ وتابع حسان في روايته عن أبي أمامة: عبدالله بن دينار البهراني 
الحمصي(ضعيف)., كما أخرجه الطبراني في الكبير(1/1777) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
أمامة به» ولاتصحء وعند الترحيح فرواية علي بن عياش وهو(ثقة ثبت.قال الدارقطبي: حجة) هي الحفوظة خاصة مع 
متابعة مبشر بن إسماعيل» فهي رواية الأكثر والأحفظ عن حسانء وقد توبع حسان عليهاء والرواية عن أبي أمامة غريبة. 
ه/ ورواة معاوية بن صالح(صدوق له أوهام) من مسند عمة عبدالله بن بسرء فقد أخرحه النسائي في 
الكبرى(71/7/7) وابن خزيمة(75١؟)‏ والطبراني في الكبير(” )8١‏ والبيهقي في الكبرى(85354).؛ من طريق الليث بن سعد 


وعبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح(صدوق له أوهام)؛ عن ابن عبدالله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر 





) 86١/ [[ 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وجه الاستدلال: 
- الحديث صريح الذّلالة في النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرضء والإفطار 
لكزوة تو انتضنا تعن الوق ننه اسعور اكه ويكو ن لديف إلا نب اموق و لذن 
- و(الاستثناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا 
صورة الفرضء ولو كان إن يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا 
أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ا قال في الجمعة)”'. 

- و(لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث أولى من 
استثناء الفرض؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران» فإذا 
استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره)”". 

- ولم يقتصر على الأمر بالإفطار بل أضاف إلى ذلك تأكيداً بالغاً بقوله: «ولو لم يجد 
أحدكم إلا لحاء شجرة», ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أن 
يستفيدوا منه إلا حطباً لقا 


- (فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصاً صريحاً في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في 


به» وهذه الرواية الظاهر أتما حطأء قال ابن خزيمة: (حالف معاوية بن صالح؛ ثور بن يزيد في هذا الإسناد. فقال: ثور عن 
أحته» يريد أحت عبد الله بن بسر. قال معاوية: عن عمته الصماء أحت بسر)» قلت: وفي الإسناد من لا يعرف وهو ابن 
عبدالله بن بسر. 5/ ورواه فضيل بن فضالة(مقبول) عن خالته الصماءء كما أخرحه النسائي في الكبرى(780؟)» 
والطبراني في الكبير(7١6)‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(517")» من طريق الزبيدي » عن الفضل بن فضالة » عن 
عبد الله بن بسر » عن خالته الصماء به» ورحاله ثقات إلا فضيل؛ فأصح طرق الحديث هو مارواه خالد بن معدان عن 
عبدالله بن بسر عن أخحته» و مارواه حسان بن نوح عن عبدالله بن بسرء والحديث أعله جماعة من الأئمة -كما سيأ -. 
)١١‏ تحمذيب السنن (50/17). 

.)5١5(ص تمام المنة‎ )١١ 

(؟) كما في سلسلة الهدى والنور الشريط »)78٠0(‏ ولحاء: (أي: قشر شجرة عنبء «فليفطر عليه» هذا مبالغة في النهي 

عن صومه؛ لأن قشر شجر العنب حاف لا رطوية فيه). التيسير بشرح الجامع الصغير(؟/495). 


م 
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الفري )7 

ونوقش الاستدلال بأمور: 

- أن الحديث معلول بالنكارة أو الاضطراب أو النسخ» (روي عن السلف أنهم 
أنكروه)”'"» ومن ذلك: 

- أما الإعراض عن الحديث لنكارته فهذه طريقة الطبقة المتقدمة في الرواية» فقد سّئل 
الزهري(ت15١١)‏ عن صوم يوم السبتء فقال: (لا بأس به)”"» فقيل له: فقد روي 
عن النبي 8 في كراهته » فقال: (ذاك حديث حمصي)””''» قال الطحاوي: (لم يعده من 
حديث أهل العلم » بعد معرفته به...وضعفه)” ". 

- وتوجيه تضعيف الزهري من قوله: (حديث حمصي)”' له احتمالان: الأول: أنه لما قال 
الزهري بجواز صوم السبت» عورض بحديث النهي» فقال: (ذاك حديث حمصي)؛ 
يعني أنه لم يخف علي وأعرف رواته. ول أقل به لضعفه عندي. الاحتمال الآخر: أنه لما 
كان مخرج الحديث من حمص ولم تعرف روايته في الحجاز -مهبط الوحي-». وكان 
أصلاً في بابه» دلّ على نكارته» ومن ذلك قول الإمام الشافعي: (إذا لم يوجد للحديث 


من الحجاز أصلء. ذهب نخاعه) وقال: (كل حديث جاء من العراق وليس له أصل 


)١(‏ سلسلة الحدى والنور الشريط (١٠/؟)‏ عند الدقيقة »)١1,757(‏ وقال: (من الفرض قضاء ما عليه من رمضان» ومن 
الفرض مثلاً صيام أيام التشريق لمن دلم يد الحدي بالنسبة للمعتمر» وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياماً 
معيناً فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضاً). 

(؟) قاله ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الصيام(؟/4 15)» ثم ذكر قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي داود. 

(*) أرحه الطحاوي في شرح المعاني (/7:91). 

(5) أخرحه أبو داود(557). والحاكم »)501/١(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(48١2»)77‏ ثور بن يزيد وشيخه 
خالد بن معدان» وعلي بن عياش وشيخه حسان بن نوح؛ كلهم حمصيون» وعبدالله بن بسر سكن حمص. 

(ه) شرح معان الآثار(؟/81) 

(5) ولعل هذا التوحيه يدفع قول الألباي-رحه الله- في صحيح أبي داود(1/7١):‏ (هذا نقد غريب لحديث الثقة الصحيح 
من مثل الإمام ابن شهاب الزهري!... تالله! إنه لنقد محْدَتٌ! فمتى كان الحديث يرد بالنظر إلى بلد الراوي؟!). 


ته 
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في الحجاز فلا يقبل» وإن كان صحيحاًء ما أريد إلا نصيحتك)”» يفسّر هذا مايفهم 
من قول الخطيب: (أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين -مكة والمدينة- ؛ فإن 
التدليس فيهم قليل» والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز)”". 

- يؤيد ذلك قول الأوزاعي(ت517١):‏ (ما زلت له كاقاً حتى رأيته انتشر)”. 
ونحوه صنيع يحيى القطان(ت98١)»‏ قال الإمام أحمد: (كان يحيى بن سعيد يتقيه 
وأبى أن يحدثني به)”". 

- ونحوه في الإنكارء الطبقة التي تليها: (وقد أنكره مالك)”". قال أبوداود: (قال 
مالك: هذا كذب)”'» ونحوه قول الإمام أحمد: (قد جاء في صيام يوم السبت ذاك 


الحديث مفرد)(". 


.)83/1( تدريب الراوي‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(787/7)» قال ابن تيمية في الفتاوى(٠7/7١"5):(‏ اتفق أهل العلم بأحاديث 
على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك؛ 
...وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم). 

(5) سنن أبي داود(؟/551)» السئن الكبرى للبيهقي(438/54)» قال الألباني في صحيح أبي داود(84/7١):‏ (كتمانه 
إياه ليس جرحاً مفسراً يُعَل الحديث بمثله» ولعله كان؛ لأنه لم يظهر له معناه). 

(5) المغني(7/١17١)»‏ اقتضاء الصراط (77/5)» الفروع(5/5 »)٠١‏ تمذيب السنن(4//1) وفيه: (ينفيه) بدل (يتقيه). 

(5) بلوغ المرام ص(59١).‏ جاء في النوادر والزيادات(؟/7): (قال جماعة» عن مالك...: ولا بأس أن يصام يوم 
السبت....وأنكر ماذكر فيه)» وفي تحفة الأحوذي(/588): (قال ابن أبي أوس: سئل مالك عن صيام يوم 
السبت؟...فقال: إن هذا الشيء ماسمعت به قبل» ولقد كنت ممعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية» فأما يوم 
السبت فلاء ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم, ورقة الزمان» وماجاء من كثرة أحاديث الناس). 

(5) سنن أبي داود(871/7)» قال عبدالحق في الأحكام الوسطى(375/7: (ولعل مالكًا ديه إنما جعله كذيًا من أجل 
رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر» ولكنه كان ثقة فيما روى)» وقال النووي في المجموع (555/5): 
(وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأثمة)انتهى» ولا أدري من يعني بالأئمة فإنه لم يذكر غير الحاكم وسيأن قوله 
ومعارضته وذكر الألباني قول مالك في الإرواء(54/5١)‏ وأنه أبعد عن الصواب (وأغرق فى الإسراف). 

(0) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام(557/7)» ونقله عن الأثرم » قال ابن تيمية في الاقتضاء(؟/75): (فهذا 


الأثرم» فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأحذ بالحديث» وأنه رخص في صومه» حيث دك الحديث الذي 


0 
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- ثم من بعدهم هناك أنكروه بذكر المعارض: ومن ذلك قول الأآثرم: (جاء هذا 
الحديث با خالف الأحاديث كلها)”"» و قول أبي داود: (هذا حديث منسوخ)”'", ثم 
أتبعه بذكر حديث أقوى معارض له وهو حديث جويرية» وذكر من ضعّف حديث 
الضاء”". 

- ونحوه قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري, ولم يخرجاه. وله 
معارض بإسناد صحيح: وقد أخرجاه) ثم ذكر حديث جويرية» ثم إعلال الزهري 
ثم قال: (وله معارض بإسناد صحيح) فذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها- ««إن 
رسول الله 2 أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول: إنهما 
يوما عيد للمشركينء وأنا أريد أن أخالفهم)””. 

- ونحوه قول الطحاوي: (ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت 
تطوعاًء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء» من هذا الحديث الشاذ الذي قد 
خالفها) . 


يحتج به في الكراهة» وذكر أن...يحبى بن سعيد كان يتقيه» وأبى أن يحدث بهء فهذا تضعيف للحديث). 

)١(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص(١١7)»‏ قال ابن تيمية في الاقتضاء(؟/75): (واحتج الأثرم بما دل من النصوص 
المتواترة» على صوم يوم السبت). 

(؟) سنن أبي داود(؟/850). 

(؟) هناك من اعترض على أبي داود بطلب الناسخ» ومنهم من وحه قوله ذكر الناسخ» وهناك من ذكر أن هذا فرع عن 
ثبوته عنده» ولا أظنه يتجه لا هذا ولا ذاك هناء إذ النسخ عند السلف وقبل استقرار الاصطلاح أعم من رفع 
الحكم؛ فيطلق أيضاً على التخصيص و«التقييد وبيان ابحمل والمبهم وغيرهاء والظاهر أن أبا دواد أراد إعلال الحديث 
وأنه منكرء يدل لذلك أنه لما ذكر أن حديث الصماء منسوخ, قال بعده : (باب الرخصة في ذلك) ثم ذكر حديث 
جويرية في الصحيحينء وليس فيه تأخر الحديث حتى يكون ناسحاًء ثم أتبعه بقول الزهري والأوزاعي ومالك في 
تضعيف حديث الصماء» وهو شبيه بصنيع الحاكم بعده. 

.)١5317(كردتسملا‎ )5( 

(5) شرح معان الآثار(؟/87). 


[[ الام )| 
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- فعارض أبوداود الحديث بحديث جويرية وذكر تضعيف الآئمة لحديث الصاء. 
وعارضه الحاكم بحديثي جويرية و أم سلمة» وذكر تضعيف الزهري لحديث 
الصماء» وعارضه الطحاوي بحديث جويرية وغيره» وذكر تضعيف الزهري. 

-" :وم :ذلك قول ابن تنمية:(وغل هذ ا؟ فيكون'الخديث: إما شاذا غير تعفوظ» وإما 
منسوخاء وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه)”"» وقول ابن القيم: 
(وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره ب| تقدم من الأحاديث ...فدل على أن الحديث 
غير محفوظ وأنه شاذ)”". 

- وكل ما سبق إعلال للمتن بالنكارة وذلك بمخالفته للمتواتر من السنة» والإجماع”". 

- وهناك من ضعفه بذكر الاضطراب فيه: ومن ذلك قول النسائي: (هذا حديث 
مضطرب)””"» وقال في أثناء بيانه للاختلاف في طرق الحديث: (أبو تقي هذا ضعيف 
ليس بثيء» وإنما أخرجته لعلة الاختلاف)"'» والاضطراب في الحديث أكد عليه ابن 
حجر في كتبه» قال في البلوغ :(رجاله ثقات, إلا أنه مضطرب». وقال في التلخيص: 
ل شديت هون الجاني لكور ةراغ لقا با رقنا :وناك ف درديت 
التهذيب:(فيه اضطراب شديد)” © . 

وأجيب عن الإعلال بالاضطراب: 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم(؟/75). 

)١(‏ تحذيب السنن(00/17). 

(؟) قال الخطيب في الفقيه والمتفقه(١/5‏ 5”): (إذا روى الثقة المأمون حبرا متصل الإسناد رد بأمور:...الثاني: أن يخالف 
نص الكتاب أو السنة المتواترة » فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ, والثالث: أن يخالف الإجماع » فيستدل على أنه 
منسوخ أو لا أصل له » لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ » وتجمع الأمة على خلافه). 

(4) التلخيص الحبير(470/7)» وف البدر المنير(ه/777): (قال النسائي: وهذه أحاديث مضطربة). 

(5) السئن الكبرى(17/7١3)»‏ ذكره في: (ذكر الاختلاف على ثور بن يزيد في هذا الحديث). 

(5) بلوغ المرام ص(93١)؛‏ التلخيص الحبير ص(5759/7)» تحذيب التهذيب(5١/507).‏ 
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بأنها (وإن كانت مضطربة فهو اضطراب غير قادح؛ فإن عبد اللّه بن بسر صحابي» 
وكذا والده والصماء...فتارة سمعه من أبيه» وتارة من أخته وتارة من رسول الله َيه 
وتارة سمعته أخته من عائشة» وسمعته من رسول الله 7)88". 

(الاضطراب عند أهل العلم على نوعين: أحدهما: الذى يأتى على وجوه مختلفة 
متساوية القوة » لا يمكن بسبب التساوى ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما 
كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينهاء فالنوع الأول هو 
الذى يعل به الحديث. وأما الآخر ء فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بها 
يستحقه من نقدء وحديثنا من هذا النوع » فإن الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من 


الثقات)2"0. 


وأجيب عن الجواب: 


بأن (هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه 
وينبئ بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث 
فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه» وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضاً على 
الزاؤق تعره عيد السو يد 

وقد يسلّم با ذكر في تقسيم الاضطراب لو كان المتن مستقيرأًء لكن (إذا استنكر 
الآئمة المحققون المتن» وكان ظاهر السند الصحة. فإِثْهم يتطلبون له علة» فإذا لم 
يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعتء أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقاء ولكنهم 


.)755/5( البدر المنير‎ )١( 


(؟) إرواء الغليل(5/5١١)»‏ ويعني بالوجه الأول طريق ثور بن يزيد من مسند أحت عبدالله بن بسرء وقوله: (ثلاثة من 


الثقات) يعني يروونه عن ثور» وقد جمعت كانية يروونه عن ثور وليس ثلاثة فقط. 


(9؟) التلخيص الحبير(؟/١47).‏ 


[ "ام ) 
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يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر... 

- وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاء إِنَّ) ني على أن دخول الخلل من 
جهتها نادر» فإذا اتفق أن يكون المتن منكرّاء يغلب على ظن الناقد بطلانه» فقد يحقق 
وجود الخلل» وإذلم يوجد سبب له إلا تلك العلة» فالظاهر أئّْبا هي السببء وأن هذا 

- وبهذا يتبين أنْ ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة» وأئّْهم قد 
صحّحوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها - إِنَّا هو غفلة عما تقدم من 
الفرق» اللّهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر)”". 

- ومن أمارات نكارة المتن مخالفة الراوي لمرويه فقد سئل ثوبان عن صيام يوم السبت؟ 
قال: سلوا عبد الله بن بسرء قال: فسئل» فقال: (صيام يوم السبت لا لك ولا 
عليك)”"'» (وهذا شأن المباح)'"'» فهو كسائر الأيام عنده وقوله: (ولاعليك) صريح 
في نفي الإثم و التحريم. 

- وعلى فرض التسليم بصحته فأين عمل الصحابة ومن شهد التنزيل» وفقه السلف 
لحديث. قال الإمام مالك: (العلم الذي هو العلم معرفة السئن» والأمر المعروف 
الماضي المعمول به)”''» ولما قال أحدهم: (الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول 
الشافعي وأبي حنيفة)””2» علّق عليه الذهبي بقوله: (هذا جيد» لكن بشرط أن يكون 


قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالكء أو سفيانء أو الأوزاعي. 


.)١51/55( قاله المعلمي في مقدمته للفوائد امجموعة» وهو في آثار العلامة المعلمي‎ )١( 
أخرجه النسائي في الكبرى(71745) بإسناد حسن.‎ )١( 

(5) فيض القدير("/508). 

(5) البيان والتحصيل(/577/1). المدخل لابن الحاج(7/8/1١).‏ 

(5) كما في ترجمة عبدالعزيز بن عبدالله الداركي في السير(” ١5/١‏ 5). 


هه 
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وبأن كوت اريت تاها سنا ما هن علة وان لذأ كور نيه ار ددة والسافجي 
حديثا صحيحاً معارضاً للآخرء أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة 
الاجتهاد فلا)”". 

- قال ابن رجب: (فأما الأثمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح 
حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم» فأما 
ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به)”', 
قال ابن حجر: (وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة 
دي 

- ولا حاجة لإعادة فهم الحديث على فرض ثبوته فقد سبق» لكن هذه إشارة إلى أن من 
شذ بتحرّيم صيام السبت مطلقاً إلا في الفرضء أعمل الاستثناء المتصل فقط» ونظر 
غيره أو إذا وافق عادة له”")» فأعملوا كل الأحاديث. 

المسألي الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبة القول بتحريم صيام السبت في غير 

الفرض إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح, و لا يعرف من قرّر هذا القول 

قبل الآلباني؛ (وكفى خطأً بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لولم يكن على خطته دلالة 


.)14 ١8 /١ سير أعلام النبلاء(5‎ )١( 
.)١1/5(بحر (؟) فضل علم السلف على الخلف» من مجموع رسائل ابن‎ 
(؟) فتح الباري(79137/1).‎ 
انظر: تحذيب السئن(51/1).‎ )4( 
] 600 [ 
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سواه)”"» كيف والسنة المتواترة تنبئع عن فسادهء و(قد جاء في صيام يوم السبت ذاك 


الحديث مفرد)”"» و(ظاهر الحديث خلاف الإجماع)”"» بل(خالف الأحاديث كلها)””', 


والله أعلم. 


)١(‏ هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره »)77١/(‏ وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 
)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الصيام(707/7)» ونقله عن الأثرم عن أحمد. 
() شرح العمدة-كتاب الصلاة (597/5). 
(4) ناسخ الحديث ومنسونحه للأثرع ص(1١7)»‏ قال ابن تيمية في الاقنضاء(؟/1/5): (واحتج الأثرم بما دل من النصوص 
المتواترة» على صوم يوم السبت). 
١‏ 
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الفصل الخامس: الآراء في الحج , وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: جوازدخول مكة دون إحرام 
المبحث الثاني : القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط 
واحد 
المبحث الثالث: عودة ا لحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر 
المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس 
والوطء قبل التحلل 


٠+9. «و”‎ © 


[ لالام/ ) 
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المبحث الأول: جوازد خول مك دون إحرام 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألنّ وتحرير محل الشذ وذ: 

البلد الأمين (مكة) بقعة معظمة لما تحية بالإحرام كتحية المسجد بالركعتين”", 
ف(الله تعالى جعل البيت معظرً» وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد 
الحرام» وجعل الميقات فناء للحرم» والشرع ورد بكيفية تعظيمه» وهو الإحرام من 
الميقات على هيئة مخصوصة)'"'» (وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد)' ". 

والمقصود بهذا المبحث هو من كان قاصداً إلى مكة ولم يرد النسك؛ فهل يجوز له تجاوز 
الميقات دون إحرام؟ والتعبير بمكة دون الحرم له فائدة» فإن مكة أخص من الحرم 
وخاصة في الزمن السابق لما كانت مكة أصغر من الحرم» ومن تراجم البخاري: (باب 
دخول الحرم ومكة...)» قال ابن حجر: (هو من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد 
بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم)”". 

ولذلك فإن بعض العلماء يخص الإحرام بقاصد مكة دون من قصد ال حرم. كقول 
المالكية في الميقات: (والمار به إن لم يرد مكة...فلا إحرام عليه)”» (وقال الثلاثة غير 
المالكية: إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة...ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في 


.)١5 المغني(5/7‎ .)١ انظر: بدائع الصنائع(77/5١). المجموع(4/7‎ )١( 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/07.‎ 
.)01/1( زاد المعاد‎ )5( 
شفاء الغرام بأخبار‎ »)753-55//١( فتح الباري (59/5)؛ وللوقوف على حدود مكة؛ انظر: رحلة ابن بطوطة‎ )54( 
.)5 9-5 5/1 البلد الحرام«‎ 
مختصر خليل ص(18).‎ )5( 
١ ْ 
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ذلك)”"» والثمرة هنا: (أنه لا يجب على من أراد دخول الحرم» ولم يرد دخول مكة 
الإحرام» كى) لو كان مسكنه بالحرم وأراد دخوله ولم يرد دخول مكة. أو أراد دخول 
الحرم لحاجة دون مكة)”" هذا عند المالكية. 

كما أن المالكية يفرقون بين أهل مكة وأهل ا حرم في المقصود بقوله تعالى: #أدَلِكٌ لمن 
لَمَ يك أهْلْهُ حامر الْمَمْحِرٍ أخَرَاوٍ #”". قال الإمام مالك: (الذين لا يكون عليهم هدي 
إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى. قال: فأما أهل منى فليسوا بمنزلة 
أهل مكة. وإن| أهل مكة الذين لا متعة عليهم ولا دم قران إن قرنوا أهل مكة القرية 
نفسها وأهل ذي طوى)”"» والفرع الثالث الذي يفرق فيه مالك بين مكة والحرم» في 
قوله تعالى: #وهَدَيا بم الْكَعبَةٍ #: (كان مالك يقول: إن المعنى ...مكة» وكان لا يجيز 
لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير 
مكة من الحرم أجزأه)”". 

ولعل التفريق بين مكة والحرم كان ظاهراً فيها سبق قبل أن تتصل البيوت» فكانت 
مكة خاصة بالبلدة والقرية» دون ما أحاط بها من الحرم (ومن الحجة لمالك أن حاضري 
المسجد الحرام أهل القرية التي فيها المسجد الحرام خاصة.» وليس أهل الحرم كذلك؛ 
لأنه لو كان كذلك لما جاز لآهل مكة إذا أرادوا سفرًا أن يقصروا الصلاة حتى يخرجوا 


عن الحرم كله فلما جاز لهم قصر الصلاة إذا خرجوا عن بيوت مكة؛ دل ذلك على أن 


.)5937/79 هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ )١١( 
.)75/7( مواهب الحليل‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )١595( (؟) من الآية‎ 
.)5 ١05/19 المدونة‎ )5( 
من الآية (45) من سورة المائدة.‎ )5( 
.)١ بداية المجتهد (؟50/5‎ )5( 
م‎ 1 
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حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة دون الحرم) ”''» وقد اتسعت مكة باتصال بيوتهاء 

على أن الإمام أحمد قد سُئل: مَنْ أهل مكة؟ فقال: (كل من كان من مكة على نحو ما 

يقصر فيه الصلاة» فليس هو من أهل مكة)'". 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 

١.(لا‏ خلاف أنه يلزم الإحرام من مر ببذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة)””", 
و(أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم)”". 

؟. أما لزوم الإحرام لمن لايريد النسك؛ فلا يخلو من أن يريد الحرم أو دونه» فمن(لا 
يريد دخول الحرم» بل يريد حاجة فيه| سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف) “. 

". أما من يريد دخول الحرم و يكثر تردده؛ فقد قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً بين 


فقهاء الأمصار في الحطابين» ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة 


أنهم لا يؤمرون بذلك)”'» ونحوه من دخل لقتال أو في خوف”". 


)١(‏ شرح البخاري لابن بطال(155/5). 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج(5/١١١75)؛‏ ونص (في رواية أبي طالب فيمن كان حول مكة فيما لا 
تقصر فيه الصلاة» فهو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة» ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج) كما في التعليقة الكبيرة 
للفراء( .)71١ 5/1١‏ 

(؟) بداية المجتهد(؟/90). 

(5) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص(515"). 

(5) المغنني (/7557)» قال ابن تيمية كما في جامع المسائل-المجموعة الأولى ص(5١7):‏ (وإذا اجتاز المواقيت لايريد 
الحرم» فليس عليه الإحرام بالاتفاق). 

(7) التمهيد »)١55/5(‏ وقال ابن قدامة في المغني(517/9؟) بعد أن ذكر عدم وجوب الإحرام على الخائف ومن يكثر 
تردده: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات)» قال في طرح التثريب 
(85/5): (وأوجبه الحنفية مطلقاء ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام؛ 
والظاهر أنهم أيضاً لا ينازعون في الخائف. بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة» وإن لم يصرحوا باستثنائهم 
فإنحم عللوا منع الوحوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دحولهم مكة, وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين 
فصاروا كأهل مكة حيث بباح لحم الخروج منها ثم دخوطا بغير إحرام» لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني 


هه 
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5. ومن قصد الدخول إلى مكة من غيرهماء وسبق له الحج و العمرة الواجبان» فإن 
الجمهور يوجبون عليه الإحرام» وذهب الشافعية في أحد القولين -وهو المذهب- 
إلى عدم الوجوب مع كراهة دخوله بلا إحرام''» وهي رواية عن أحمد مقابلة 
للمذهب والمشهور استظهرها ابن مفلح'". وحكي عدم الوجوب عن طائفة من 
السلف. وترجم له البخاري ورجحه'”"» وقال به ابن حزم" واختاره ابن القيم”"'» 
وكثير من المعاصرين» وحكم على هذا القول بالشذوذ. وهذا هو المراد بحثه» و تحقيق 
نسبته للشذوذ من عدمه. 

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 

الشنقيطي(ت00)147". وابن باز(ات 200١57١‏ وابن عثيمين(١57١00)1"»‏ واللجنة 


منازعتهم في هاتين الصورتين)» وقولمهم بوجوب الإحرام ولو دخل مقاتلاً أظهر من إيجاب الإحرام لمن يكثر تردده. 

)١(‏ انظر: التعليق السابق. 

(؟) هذا فيمن حج و اعتمر حجة الإسلام.انظر: المجموع(1/7١)»‏ قال في شرح مسلم(87/8): (من لا يريد حجاً 
ولاعمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا)» وقال الروياني في بحر المذهب(8/١5171)‏ عن 
الشافعي: (قال ف مواضع: يجب الإحرام» وهو الأشهر...وأومأ في بعض كتبه إلى أن الإحرام استحباب)» بل قال 
الماوردي في الحاوي(1/5 5 7): (والقول الثاني:وهو الصحيح قاله في الأم ومختصر الحجءأن الإحرام لدخوها واحب). 

(؟) قال في الفروع (703/5): (وهي أظهر؛ للخبر)» وانظر: الإنصاف(571/7)» وفي شرح العمدة لابن تيمية-كتاب 
الحج(1/٠54):‏ (الرواية الأحرى: أنه مستحب وترك الإحرام مكروه)» ورواية الوحوب عبّر عنها الزركشي في شرح 
مختصر الخرقي(/5) بأتها: (أنصهما » وهو اختيار جمهور الأصحاب)» ويلاحظ النص على كراهة الترك عند من 
لايوجبه من الشافعية والحنابلة قال ابن قاسم في حاشية الروض(7/٠‏ 4 5): (ومن قال بجوازه...كره تركه). 

(5) قال في صحيحه(7/7١):‏ (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ ودخل ابن عمرء وإنما أمر النبي 6 بالإهلال لمن 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر للحطابين وغيرهم). 

(5) انظر: امحلى(701/9). 

(5) قال في زاد المعاد(/117؟): (وهدي رسول الله ع معلوم في المجاهد, ومريد النسكء وأما من عداهما فلا واجب إلا 
ما أوحبه الله ورسوله؛ أو أجمعت عليه الأمة). 


(7) قال في أضواء البيان(5495/4): (أظهر القولين عندي دليلاً: أن من أراد دخول مكة -حرسها الله- لغرض غير الحج 
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الدائمة'"» وغيرهمء وقد سبقهم إلى هذا القول من المتأخرين: 
السفعان(ت 005115 والشوكان 01 


المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول : 

- وصفه بالشذوذء ولم أقف على من وصفه بالشذوذ إلا ابن عبدالبرات477) 
بقوله:(مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل الإحرام عمرة» وقد شذّ ابن شهاب فأجاز 
دخوها بغير إحرام)" '» ولم أقف على من تابع أبي عمر على ذلك» و(ابن عبدالبر ثمن 
لا يعتبر مخالفة الشاذ» وهو من أطواد الأصول والفروع)”". وهو وإن لم يسمه 
إجماعاًء إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته. 

- على أن الطحاوي (ت١37)‏ قد قال: (إذا ثبت بأنه مأمور ألا يدخلها إلا بإحرام 


باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهابء وقد دللنا على فساد قوله)”'. فوصفه بالفساد ! 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدئي القائلين بوجوب الاحرام لقاصد مكن : 


والعمرة أنه لا يحب عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له). 

)١(‏ قال في التحقيق والإيضاح ص(؟3): (من توحه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو 
ذلك» فليس عليه إحرام إلا أن يرغب ف ذلك)» وانظر: مجموع فتاوى ابن باز(” 4/١‏ 4). 

(١؟)‏ قال في الشرح الممتع(57/7): (إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة» فليس 
عليك إحرام)» وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(5810/51). 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة-امجموعة الأولى .)١77/1١1١(‏ 

(5) انظر :سبل السلام (5157/1). 

(5) انظر: نيل الأوطار (775/5). 

(59) الاستذكار(ه/١8/١)»‏ وانظر: التمهيد(517/5١).‏ 

(1) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص(37). 

(8) في كتاب الطهارة» المبحث السابع. 

(9) مختصر احتلاف العلماء (517/5). 

١ ١ 
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استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


5 ل > يس ص سل ساس ماس تر تمدام آ ر مر ل 1 
١‏ /قوله تعالى: 8 كأ ألَدِينَ ءامَنوأ لا لّوأ سَعَدَيرَ الله وَكَا ألشَّمَرَ كَفْرَامَ وَلَا أَطَدَىَ ولا 
ذخ حرس 2 ل مح بج سى 2س ل ح لرءتع ل ممءع سه 
لْمَليِدَ وَل ءَآمَينَ الي ترام يَبِنَخونَ فضلا ين ريم وَرِضوانا وَإِدَاحلَلَ دََصَطادُوأ 04" 1 
وجه الاستدلال: 
500 2 2م يس ل 246 2 ا 1 
- قوله تعالى: إلا لوأ سَّعَتَيِرَ لهب باهم فيه أن يتجاوزوا أعلام الحرم غير محرمين 
إذًا أزاذوا فول مكةة"". (واكه أن قوله: 95لا ملوأ سَعيرَ أ 
إذ أرادوا دخول ؛ (وأكثر العللاء على أن قوله: #*لا يجلوا سعدير الله محكم 


غير منسوخ., ومعناه: لا تستحلوا حدوده ومعالمه وحرماته» وهذا لايجوز نسخه)0". 


سم 0 
. 


- (ويدل قوله: «إولة َآفِينَ أَلَتَ لَخَرَامَ # على أنه غير جائز لأحد دخول مكة إلا 


بالإحرام؛ إذ كان قوله: #وَإِدًَا حلم كَأصَطادُوا © قد تضمن أن يكون من أم البيت 
الحرام فعليه إحرام؛ يحل منه ويحل له الاصطياد بعده)””. 


لا ل 0 


- (وقوله: #وَإدَا َكَل كأصَطادُواً © قد أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم 
أيضاً؛ لأن النبي ينه قد حظر الاصطياد في الحرم...فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من 
الحرم والإحرام جميعاً)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


د بأن عموم الآية لا يمنع أن يخص منها بعض الحالات» كما خص عند عامة العلماء من 


)١(‏ من الآية (؟) من سورة المائدة. 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (5/ 5١‏ ؟)؛ وف زاد المسير(0.6/1) حكاه عن الماوردي؛ والقاضي أبي يعلى. 
(؟) "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه" لمكي بن أبي طالب ص(557)» وذكر في معنى الشعائر أنما مناسك الحجء وقيل: 
الهداياء وقيل: العلامات التي بين الحل والحرم. 
(:) أحكام القرآن للحصاص(؟/5/70). 
(5) المرجع السابق. 
١ ْ‏ 
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يتكرر دخوله كالحطاب» فيخص أيضاً من لا يريد النسك بالسنة» كما سيأتي. 

- ثم إن استحباب الإحرام لمن قصد مكة محل اتفاق وهذا عمل بالآية» و(معنى عدم 
إحلاهم لها: تقرير حرمتها عملاً واعتقاداً...والشعائر هي ماحرم الله مطلقاً سواء 
كان في الإحرام وغيره» والمعطوفات الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله: 39 يلوا 
سَعَتَرَ أله فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم)”". 

- وأما قوله تعالى: مِإوَإِدَا حَلَلَمٌ مَأصَطَادُواً © فإنه لا (قدّم تحريم الصيد عليهم وهم 
محرمون في قوله تعالى: إلا مات عَليَكُ عير ل ألصَّيد وَأنتمَ حرم 14"... أخبرهم 
بإباحة الصيد لهم إذا حلواء فليس في الآية ما يدل على المطلوب). 

- ويمكن الجواب أيضاً: بأن لفظ التحلل فيه محمول على الغالب؛ لأن أكثر من يدخلها 
يكون محرماًء فلا مفهوم له. ولا يؤخذ منه تحريم الدخول بلا إحرام. 


1/ واستدلوا بها رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله قال: «لا تجوزوا 
الوقت إلا بإحرام»””'. وفي رواية: «لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم»””'. وجاء عن 
طاوس أن النبي ين لم يدخل مكة قط إلا محرماء إلا يوم فتح مكة. 

ونوقش هذا الاستدلال: 


-. بأن المرفوع الأول لايثيت» أخرجه (ابن أبي شيبة والطبرانيٍ من حديث ابن عباس 


.)585-5/85/١(نيلالجلا حاشية الجمل على‎ )١( 

)١١‏ من الآية )١(‏ من سورة المائدة. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير(”*57١)‏ قال حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي» ثنا إسماعيل بن الخليل الخزار» ثنا 
عبد السلام بن حرب» عن خصيف»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وخصيف فيه ضعف واضطراب. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة(5577١)‏ عن عبد السلام بن حرب» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن النبي طَيَُّ به. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة )١17571(‏ قال: حدثنا أبو أسامة؛ عن ابن جريج» عن هشام؛ عن حجرء عن طاوس به قال 
ابن حجر في الفتح(51/5): (إسناد صحيح)» ولا يخفى أنه لا يلزم ثبوت الخبر؛ لأنه مرسل كما هو ظاهر. 

) 664 





الآراء الصُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





مرفوعاًء وفيه خصيف”"» و(وهو ابن عبد الرحمن الجزري» ضعيف؛ لسوء 
حفظه)”"» وروي موقوفاً على ابن عباس وهو أصح. 

- والثاني مرسلء. وهي حكاية فعل تدل على الاستحبابء ولا تدل على الوجوب. وقد 
دخل رسول الله مه يوم الفتح غير محرم؛ والحديث ثبت موقوفاً وهو الدليل الآتي: 


*'/ ومن أدلتهم: ماثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال: (ما يدخل مكة أحد من 

أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام)”"» وعن أب الشعثاء أنه: (رأى ابن عباس يردٌ من 

جاوز الميقات غير محرم)””'» وروي نحوه عن على ذينه'". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أما الرواية عن علي فهي ضعيفة» و(أما قول ابن عباس فيعارضه مذهب ابن عمر أنه 
كان لا يراه واجباً)”""2» ففي الموطأ: (أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة؛ حتى إذا كان 


)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر(؟/7). 

(١١؟)‏ السلسلة الضعيفة (١١/ه5-81١7).‏ 

(7) أخرحه البيهقي ف الكبرى (48759) من طريق عبد الملك» عن عطاءء؛ عن ابن عباس به. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير(07/6/7): (وإسناده جيد)» وأخرجه ابن عدي في الكامل (01//1) مرفوعاً ولا يصح؛ وصمٌ في 
مصنف ابن أبي شيبة(5537١)‏ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: (أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم, إنما 
عمرتكم الطواف بغسلء» فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام)»فقال ابن جريج: 
فقلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل. 

(5) أخرحه الشافعي في الأم(1/7١5١)‏ أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء به. وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة(/١751١)‏ قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن ثور؛ عن أبي جعفر» عن علي قال: (لا يدخلها 
إلا بإحرام)» يعني مكة. وثوير بن أبي فاحتة (ضعيف رمي بالرفض) كما في التقريب ص(50١١).»‏ ورواية أبي حعفر 
وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن علي ذيه مرسلة» قال أبو زرعة: ١ل‏ يدرك هو ولا أبوه 
علي علياً ضيه)» كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص(87١).‏ 

(5) المجموع »)١17/1(‏ وانظر: نيل الأوطار(4 /55"). 

١ ! 
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2ه 1 


قَدَيْدا ' جاءه خبر من المدينة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام) '. 

- وقد ترجم لهذا الأثر عدد من الحفاظ الذين رووه با يدل على ما ذكر» فقال 
البخاري: (باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر)» وقال ابن أبي 
شيبة: (من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام)؛ وقال البيهقي في الكبرى: (باب من 
رخص في دخوها بغير إحرام وإن لم يكن محارباً». 

وأجيب عن فعل ابن عمر: 

- بأنه لم يجاوز الميقات بل رجع قبل الميقات(وكان المعنى فيه: أن من كان داخل 
الميقات فهو بمنزلة أهل مكة؛ لأنه محتاج إلى الدخول في كل وقتء ولآأن مصالحهم 
متعلقة بأهل مكة» ومصالح أهل مكة متعلقة بهم؛ فكما يجوز لأهل مكة أن يخرجوا 
لحوائجهم, ثم يدخلوها بغير إحرام فكذا لآهل الميقات)”", هكذا حمله الأحناف. 

- ثم إنه (رجع لاضطراب الناس والفتنة» فدخل كما هو)””»» وفي حكمه(من دخلها 
خائفاً لفتنة عرضت ونحو ذلك)””» هكذا حمله الإمام أحمد وبنحوه مالك©. 


)١(‏ قُدَيْدٌد (اسم موضع قرب مكة) كما في معجم البلدان(54/١7)»‏ وهي (قرية جامعة بين مكة والمدينة» كثيرة المياه» 
كما ف فتح الباري(513/7)» في (موضع قريب من عُسْفان) كما في نخب الأفكار (//7515). 

)١(‏ أخرجه مالك في موطئه(577/1)عن نافع عن ابن عمر به وفي مصنف ابن أبي شيبة(15775١)‏ توضيح للخبر وهو 
أنه (بلغه أن جيشاً من جيوش الفتنة دخلوا المدينة» فكره أن يدخل عليهم؛ فرجع إلى مكة فدحلها بغير إحرام). 

(؟) المبسوط »)١7//5(‏ وعند الحنفية أن من دون الميقات لا يلزمه الإحرام لدخول الحرم أو مكة, خلافاً للجمهور. 

(4) هذا من قول الإمام أحمد, كما في التعليقة الكبيرة للفراء(؟/37١)؛‏ وشرح العمدة لابن تيمية-الحج(١/7554).‏ 

(5) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(١/7501).‏ 

(1) انظر: المدونة(١/505)»‏ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(577/9)» وف البيان والتحصيل(54/١17):‏ (عند 
مالك من خرج على ألا يعود إذا رحع من قرب لأمر عاقه؛ كما فعل عبد الله بن عمر...وأما من خرج إلى موضع 
بعيد أو إلى موضع قريب فأقام فيه» أو كان من سكان المواضع القريبة» فعليه إذا دخل مكة أن يدحل محرماًء وإن 
كان من أهل مكة, إلا مثل الحطابين وغيرهم ممن يكثر تردادهم إلى مكة فليس عليهم أن يدخلوا بإحرام لمشقة 
ذلك عليهم؛ وحد القرب ما إذا خرج إليه على أن يعود لم يلزمه أن يطوف للوداع» وهو ما دون المواقيت). 

١ ْ 
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وأجيب عن الجواب: 


أما توجيه الحنفية فهو (غلط؛ لآن الحرمة في ذلك للحرم لا للميقات»ء آلا ترى أن من 
مرّ من بالميقات ولا يريد الحرم لا يشرع له الإحرام؛ فلا معنى لما قالوه)”". 

ولذلك (كان ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلكء ذكر عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريجء قال: أخبرنا عطاءء أنه سمع ابن عباس يقول: لا عمرة على أهل مكة من 
أجل الطوافء إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراماًء قال فقيل له: فإن 
خرج قريباً لحاجته؟ قال: يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة)”". 

وأما حمل دخوله بلا إحرام على الأمر العارض والخوف فهو خلاف الظاهر و(لا 
فرق في القياس والنظر بين أن يرجع لعارض عرض له. أو لأمر رآه)”” إذ المقصود 
وقد (احتج به ابن شهابء والحسن البصريء وداود وأتباعه» على جواز دخوها بلا 
إحرام)”؛ وأخذ بعض الشافعية كذلك من فعل ابن عمر الجواز””. 

ولم يتفرد ابن عمر بذلك بل قال بقوله بعض السلف. كىم| روى مالك بعد الآثر 
السابق (عن ابن شهاب بمثل ذلك)”''» هكذا في رواية يحيى الليثي عن مالك» وهي 


في رواية أي مصعب أوضح حيث قال: (حدثنا مالك » عن ابن شهاب , أنه سئل عن 


.)517١/؟(ينايورلل بحر المذهب‎ )1١( 

.)١55/5( التمهيد‎ )١9( 

(؟) البيان والتحصيل (77/5). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ (؟//500). 

(5) انظر: البيان »)١5/4(‏ المجموع .)١17/7(‏ 

(5) موطأ مالك ))577/1١(‏ وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة (5 .)١1585‏ 


[[ “ام86م )| 
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رجل يدخل مكة بغير إحرام؛ فقال: لا أرى بذلك بأساً)”". 

- وحكي ذلك عن الحسن البصري أيضاًء كما قال ابن عبدالبر بعد حكايته قول ابن 
شهاب: (وما أعلم أحداً تابعه على ذلك إلا الحسن البصري» روى خالد بن عبد الله 
عن أشعث عن الحسن: أنه لم يكن يرى بأساً أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام)”". 

- بل قال ابن حجر: (المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً...والمشهور 
عن الأئمة الثلاثة الوجوب. وني رواية عن كل منهم لا يجب. وهو قول ابن عمر 
والزهري والحسن وأهل الظاهر) ". 


/ومن أدلتهم على الوجوب: أنه (ل يك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية أنه 
جاء أحد البيت قط إلا حراماً...وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن يأتي 
البيت يأتيه محرماً بحج أو عمرة)”". 

وتوضيحاً للاستدلال: 

فالمقصود بالأول: (أنه يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؛ لإطباق الناس عليه والسّنن يندر 
بها الاتفاق العملي)”» ف(اتفاق الناس على فعل شبيء دال على وجوبه؛ لندرة اتفاقهم على 
السنن)”"2» و(لأنه © وقت المواقيت» ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم 


)١(‏ موطأ مالك )١5543(‏ برواية أبي مصعب الزهري. 

)١(‏ التمهيد »)١51/5(‏ وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة )١851١9(‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن 
(أنه يكره أن يدحل مكة بغير إحرام)» لكن في رواية هشام عن الحسن مقالاء وقال في طرح التثريب في شرح 
التقريب (5/ 85): (وزعم ابن عبد البر انفرادهما بذلك من بين السلفء وأن المشهور عن الشافعي الوجحوب» وليس 
كما قال» وذهب إلى عدم الوجوب أيضاً داود وابن حزم وسائر أهل الظاهر). 

(؟) فتح الباري(55/5). 

(5) قاله الشافعي في الأم (؟/5 .)١5‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز(788/1)» وانظر: نحاية المطلب(7551/5). 

(5) تحاية امحتاج (10/17/9؟). 


[ ملم ) 
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تجاوزوها بغير إحرام)”". 

والمقصود بالثاني: هو الاستدلال ب(إجماعهم أن من نذر مشياً إلى بيت الله أنه لا يدخله 
إلا محرماً بحج أو عمرة)”", (لآن المثي في غير نسك ليس بقربة» فلم ينعقد كالمثي إلى 
غير البيت)2227 (وفي إجماعهم على ذلك في النذر دليل على وجوبه في المع كن 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن خلاصته الاستدلال بالإجماع» والقياس على من نذر إتيان الحرم» وني كلا 
الدليلين نظر. 

- أما الإجماع فقد سبق خلاف ابن عمر -رضي الله عنهما- في دخوله للحرم بلا إحرام 
وتجويز الزهري والحسن لذلك» وحسبك بهم في نقض الإجماع. 

- بل قابله قول الشوكاني: (كان المسلمون في عصره 6 يختلفون إلى مكة لحوائجهم. 
وم ينقل أنه أمر أحداً منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط وكذلك قصة أب قتادة 
لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال. وقد كان أرسله لغرض قبل الحج 
فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة» فقرره 88) ". 

- وأما القياس على من نذر إتيان الحرم» فأول من وقفت عليه يستدل به هو الإمام 
الشافعي» ويناقش بعدم التسليم بحكم الأصلء فمن نذر إتيان الحرم» فقد قال 
الشافعية: إن قلنا بالمذهب أنه يلزمه إتيان المسجد الحرام بالتزامه» وحملنا النذر على 


.)407/5( كشاف القناع‎ )١1( 
والمقصود: من نذر إتيان الحرم سواء ماشياً أو ركباً.‎ ».)5٠5/5( الاستذكار‎ )١( 
.)54 58/١( المهذب‎ © 
الحاوي الكبير (51/5 5)» وانظر: المغني(؟/5 5؟).‎ )5( 
.)557/5( نيل الأوطار‎ )5( 
] 651 
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أقل واجب الشرع- لزمه حج أو عمرة» هذا هو نص الشافعي وهو المذهب. 

- وإن قلنا: لا يحمل على أقل واجب الشرع بُني على أصل آخرء وهو أن دخول مكة 
هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة وفيه قولان» أصحه): لا يوجب. وعلى ذلك فهو 
كمن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصىء وفيه قولان مشهوران, أحدهما: لا يلزم 
ويلغوا النذرء هذا هو الأصح عند العراقبين والروياني وغيرهم' ". 

- وعلى القول الآخر فقد قال النووي: (وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين» 
وأوجبنا ضمٌ قربة إلى الإتيان» ففي تلك القربة أوجه. أحدها: الصلاة» والثاني: الحج 
أو العمرة» والثالث: يتخير» قال إمام الحرمين: ولو قيل يكفي الطواف ل يبعد)”". 

- وعلى فرض التسليم بحكم الأصل» فقد وجب النسك(لأن المشي المعهود في الشرع 
هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق الناذر» حمل على المعهود الشرعي)”" وهذا لا 
إشكال فيه» ف(النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها)7 . 

- أما من صرّح في نذره بإتيان البيت غير حاج ولا معتمر فمن ألزمه بالحج أو العمرة 
وأسقط قيده. ففي ذلك (نظر؛ لجحواز التصريح بخلاف الظاهرء والكلام إنا يتم 


بآخره)27 قال ابن حرم (وقال قوم: لا يمثي إلا 2 حج. أو عمرة. قال 0 محمكل: 


)١(‏ انظر: المجموع(475/8). 

(؟) المرجع السابق(475/8)» وقال (5317/8): (إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجاً ولا معتمرا ففي انعقاد نذره وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء أصحهما ينعقد...وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح 
وفيه حلاف سبق في فصل من نذر صلاة في مسجد). 

.)17/1١١( المغني‎ )5( 

.)51١١/5(عورفلا‎ )5( 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)75١1/7(‏ يعني أن الظاهر أن من نذر إتيان الحرم أنه يريد الحج أو العمرة» لكنه 
يجوز أن يصرح بخلاف الظاهرء وتمام كلام الزركشي: (لقد غالى أبو محمد فقال: إذا نذر إتيان البيت غير حاج ولا 
معتمر لزمه الحج أو العمرة وسقط شرطه؛ لمناقضته لنذره. وفيه نظر» لحواز التصريح بخلاف الظاهر). 
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وهذا خطأ؛ لأنه إلزام مالم ينذره على نفسه بغير قرآن» ولا سنة)”". 


المسألت الثانية: أدئي القائلين بجوازد خول مكي دون إحرام : 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 

١/حديث‏ أنس 4ه «أن رسول الله عه دخل عام الفتح. وعلى رأسه المغفر»”', وفي 

حديث أبي الزبير عن جابر ذه: «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» ". 

وجه الاستدلال: 

أن المحرم لا يغطي رأسه (فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر 

بذكر العامة كونه دخل غير محرم)””''» وكلاهما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام 

لخ آراة غير النساك: 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن ذلك من خصائصه 6 بدلالة حديث « إنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت 
لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي ل (ومعلوم أنه ١‏ يرد القتال؛ لآن 
القتال يحل بعده إذا احتيج إليه» فدل أنه أراد دخوطا بغير إحرام)”'. 


- لآن الإحلال(لا يخلو إما أن يكون أراد به القتال» أو دخوها بغير إحرام» فل اتفق 


(1) المحلى (ه/9١؟).‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري(1857) واللفظ لهء ومسلم(59١١).‏ 

(؟) أخرحه مسلم(85/6١).»‏ قال ابن بطال في شرح البخاري(38/9): (يمكن أن يكون الكيِئا عليه مغفرء وتحتة عمامة 
سوداءء لتتفق الروايات» وسواء دحل الك مكة بمغفر أو بعمامة سوداءء فحكمهما سواء)؛ وقال عياض في إكمال 
المعلم(5177/4): (وجه الجمع بينهما: أن أول دخوله كان وعلى رأسه المغفر» وبعد ذلك كانت عليه العمامة). 

(4) فتح الباري لابن حجر (4/ 57). 

(ه) متفق عليه أخرحه البخاري(5 417 7)؛ ومسلو( )١5‏ من حديث أبي هريرة طك. 

(5) شرح مختصر الطحاوي (515/5). 

١ ! 
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الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال”''» علمنا أن التتخصيص 


وقع لدخوها بغير إحرام)'". 


وأجيب عن المناقشة: 


بأن (الذي خص به يل جواز ابتداء القتال فيها)””» قال ابن حزم: (ليت شعري بأي 
شيء استحلوا أن يوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل؟ وإنا أخبر كفل أن 
سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله» وليس في هذا الحديث للإحرام 
ا ا 

قال النووي: (فالمراد به القتال...وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام 
» وإنما هو صريح في القتال)”'» قال ابن القيم: (هذا صريح في أنه إنما أحل له سفك 
دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة...وهذا صريح في أن الدم الحلال في 
غيرها حرام فيهاء فيا عدا تلك الساعة)”". 

والاتفاق المذكور على جواز القتال فيها محل نظرء فقد قيل: بأن الخبر على ظاهره في 
تحريم القتال فيه ومن بغى فإنه يضيق عليه حتى يخرج» وقيل: هو محمول على ما يعم 
إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلكء وقيل: بآن معنى الخبر أن تبقى مكة 


)1١(‏ في البحر الرائق (7/ 47*)( ررثم عادت حراماً» يعني الدخول بغير إحرام؛ لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده 


-عليه الصلاة والسلام- للقتال). 


)١(‏ التعليقة الكبيرة(3917/7١)»‏ في الفروع(١٠١/55):‏ (لما كان هذا ضعيفاً عند الأكثر حكماً واستنباطاً لم يعرحوا عليه). 


() شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج 0/1هم. 
(:) المحلى .)3١8/5(‏ 

(ه) المجموع(57/7١).‏ 

(5) زاد المعاد(89537/9). 
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دار إسلام إلى يوم القيامة فلا يتمكن منها كافر بعد تلك الساعة”". 


”/ واستدلوا بقول النبي © في حديث المواقيت: «هنّ هن ولمن أتى عليهن من غير 

أهلهن, بمن أراد الحج والعمرة»"" . 

وجه الاستدلال: 

- أن ظاهر هذا النص تخصيص وجوب الإحرام من المواقيت لمن مرّ عليها وهو مريد 
للحج أو العمرة”"» (فلو وجب بمجرد الدخول لما علّقه على الإرادة)”'» و(مفهومه 
أن المتردد إلى مكة لغير قصد احج والعمرة لا يلزمه الإحرام)"". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أن هذا الاستدلال يتعلق بعموم مفهوم المخالفة» حيث يعم المفهوم: من لا يريد 
الحج أو العمرة ولا دخول مكة. ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكة. وفي 
عموم المفهوم نظر ني الأصولء فيكفي تحقق إحدى صور المخالفة» وذلك متحقق 
فيمن لا يريد الحرم فلا يحرم عند أحد, وكم| دل عليه المفهوم "'. 

- (وعلى تقدير أن يكون له عموم, فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة. 
وكان ظاهر الدلالة لفظاً- قدم على هذا المفهوم)”"» وقد سبق في أدلة القول الأول 


.)47/١١(عورفلا انظر: شرح النووي على مسلم(55/59١)» فتح الباري(57/5)»‎ )١( 
. متفق عليه أخرحه البخاري(5757١)؛ ومسلم(١١١) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-‎ )١( 
.)5/8/9( انظر: شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(١/0 5 ؟)؛ شرح الزركشي على الخرقي‎ )7( 
.)*30/4/8( النجم الوهاج‎ )5( 
فتح الباري(559/5).‎ )5( 
انظر: إحكام الأحكام(؟/45).‎ )5( 
ا مرجع السابق.‎ 002 
١ 
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منطوقات, (فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف)”". 

أما قوله: «ممن أراد الحج أو العمرة» (فائدة التخصيص: أن المريد للنسك يلزمه 
الإحرام بكل حالء ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام) '' إذا أراد الحرم؛ وتارة 
لا يلزمه إذا لم يرد الحرم. 

(ولآن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» فيستوي فيه الحاج والمعتمر 


: 4 
وغيرهما) '. 


وأجيب عن المناقشة: 


أما المفهوم؛ فإن سياق الحديث في المواقيت التي هي فناء الحرم» وقوله: «لمن أتى 
عليهن...ممن أراد الحج والعمرة»مفهومه: أن من لم يردهما فلا ميقات له؛ إذ هو سياق 
الحديث؛ ومن لم يرد دخول مكة فغير مراد من السياق قطعاًء وإن شمله المفهوه”". 
وأما الظواهر المنطوقة» فقد سبق أنه لا يصح شيء من المرفوع» والموقوف الدال على 
الوجوب عورض بالموقوف الدال على الجواز» واعتضد الجواز بدخول النبي 86 
دون إحرام» وبمفهوم هذا الحديث. وبالبراءة الأصلية. 

وأما تخصيص الحج والعمرة؛ فإن المتبادر الظاهر أنه لنفي حكم الوجوب عن غير 
مريد النسكء والتأويل غير الظاهر لا يلجأ إليه بغير دليل. 

وأما شرف البقعة فلا خلاف فيه» ولا يلزم من شرفها وجوب الإحرام لقصدهاء 


وهو محل النزاع» ويمكن قلب الاستدلال بالقياسء» فيقال: بآن الإحرام (قربة 


(1) فتح القدير لابن الحمام (475/5). 

(؟) التجريد للقدوري(8/5١١5).‏ 

(5) الهداية شرح البداية .)١5/19‏ 

(5) انظر: حاشية الصنعاتي على إحكام الأحكام(؟/1514). 


هه 
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مشروعة لتعظيم البقعة فلم نجب؟ كتحية المسجد الحرام بالطواف» ونحية غيره 
بالصلاة)”'"» (فإن سبيله سبيل تحية البقعة» والتحية لا أصل لوجوبها)”"»: (ولأنه 
أحد الحرمين, فلم يلزم الإحرام لدخوله, كحرم المدينة)””. 


"/ ومن أدلتهم: (أن النبي 6 بين أن احج والعمرة إنه| تجب مرة واحدة» فلو أوجبنا على 

كل من دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأنه لا يجب نسك معينء وإنما يجب إحرام, فإن أدى به عمرة جاز وإن أدى به حجًا 
جازء لآن الحج والعمرة الواجبة مرة هو ما كان بإيجاب اللّه تعالى» لاما يجب يسبب 
من جهة المكلف كالنذر ومروره بالميقات؛ فإنه قل يتكرر بتكرر سببه”". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- بأن فيها مصادرة على المطلوب بجعل النتيجة مقدمة» واستدلال على النزاع بمحل 
النزاع» وهو دور ممنوع؛ لأن النزاع هو في وجوب الإحرام لمن مر بالميقات غير مريد 
للنسك. فكيف يقال: يجب لأنه مرٌ على الميقات. 


- (أن النبي مل لما رجع هو وأصحابه من حنين)”'. «اعتمروا من الجعرانة»'''؛ وفي 


.)١7/7(عومجملا شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(١41/1")» وانظر:‎ )١( 

)١(‏ نحاية المطلب(51/5"). 

(©) المغبي (4/9 55). 

(5) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج .)55٠0 /١(‏ 

(5) انظر: التجريد للقدوري(9/5١١5).‏ 

(5) الاستدلال إلى هنا من ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج(١/741)»‏ ولم يكتمل لوجود بياض ف طبعتين 
رحعت إليهماء فاحتهدت في تكميله, وهناك أيضاً استدلال لم يكتمل وهو قوله: (ولأن الصحابة الذين بعثهم 
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الصحيحين: «من جعرانة حيث قسم غنائم حنين»”"» فلو كان الإحرام واجباً على 
من لم يرد النسكء لما جاوزا الميقات إلى الجعرانة''' وهي دونه بغير إحرام. 

- أن عثان ذيك في الحديبية اختاره النبي 5 «فبعثه إلى قريش...فخرج عثان حتى أتى 
مكة...» (فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت» فطف به. فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله 86)'". 

- ولما افتتح رسول الله يه خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالآ 
وإن لي بها أهلًء وإني أريد أن آتيهم. فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ 
«فأذن له رسول الله 2 على أن يقول ما شاء»" ". ولم يأمره بالإحرام كلما دخل” '. 

- وفي حديث أبي قتادة: (انطلقنا مع النبي 2 عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 


أحرم)” 2 وفي رواية: (منا المحرم» ومنا غير المحرم)””, قال الأثرم: (وكنت أسمع 


لاستخراج خحبيب)انتهى» والباقي بياض في الطبعتين. 

. من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-‎ )١185( أخرحه أبوداود‎ )١١( 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(515)؛ ومسلم(75١١)‏ من حديث أنس ذه . 

() (الميعرانة: بكسر أوله إجماعاً ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه» وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم 
ويسكنون العين ويمّفون الراء...وهي ماء بين الطائف ومكة, وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي» صلى الله عليه 
وسلمء لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها). معجم البلدان(؟/57 .)١‏ 

(4) أخرجه أحمد »))١831١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(51711)» وسياق أحمد له طويل» وبعثُ البي 2 
عثمان في الحديبية وإشاعة مقتله مشهور» وقد وقعت بيعة الرضوان في غيابه» ففي البخاري (/559) قال ابن 
عمر: أما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله ْلَه 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال رسول الله بيده اليمى: هذه يد عثمان». 
فضرب بما على يدهء فقال: هذه لعثمان, وهذا الاستدلال والذي قبله لابن تيمية في شرح العمدة. 

(5) أخرجه عبدالرزاق(9111)» ومن طريقه أحمد (5403 ١١)؛‏ وغيرهماء عن معمر عن ثابت عن أنس» وإسناده صحيح. 

(59) انظر: نيل الأوطار(؟ /85). 

() متفق عليه؛ أخرحه البخاري(8757١)واللفظ‏ له ومسلم(95١١).‏ 

(8) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(1877١).:‏ ومسلم(97١١).‏ 
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أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون» كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز 
الميقات غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه)”"» (وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز 
دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- أن هذه الوقائع كانت قبل توقيت المواقيت (وقد حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في 
أي سنة وقت النبي #ك المواقيت؟ فقال: عام حج)”"؛ فالحج كان في السنة العاشرة» 
أما الحديبية ففي السنة السادسة» وخيبر في السنة السابعة» وحنين في السنة الثامنة. 

- وفي قصة أب قتادة خاصة. لم يحرم (لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة» 
ومهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم)””. 

> واففمل أجوية أرق :منهاة (أنه أرمال إل حية أخرى لكدفهاء وكان الالنقاء بعد 
مضي مكان الميقات””» ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت)”2» قال ابن حجر: (والذي 


يظهر أن أبا قتادة إنم| أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير)”". 


وأجيب عن المناقشة: 


- أما القول بأنها كانت قبل المواقيت» فيحتاج إلى إثبات ودليل””» والمنقول عن أحمد 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي(9/7١)»‏ وانظر: فتح الباري(7/4؟). 

() فتح الباري(357/54)» وانظر: نيل الأوطار(4 /55؟). 

(") فتح الباري 2783/7 ولم أقف عليه عند أحد قبل ابن حجرء ولا تحده في كتب الحنابلة إلا مفيد الأنام لابن 
جاسر ولعله نقله من الفتح. 

(4) فتح الباري(712/5)» وانظر: التوضيح لابن الملقن(7١/555).‏ 

(5) وهذا جواب الأثرم أيضاً. انظر: كشف المشكل(89/7١)»‏ حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام(؟/500). 

(5) إحكام الأحكام (؟5/١٠٠).‏ 

(0) فتح الباري(1/4؟). 

(8) انظر: رياض الأفهام(5./5١)؛‏ مصابيح الجامع(5/١5١).‏ 
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فيه غرابة» خاصة وأن الحنابلة لا يذكرونه» وقد استشكله المباركفوري فقال: (كذا 
ذكره الحافظ وغيره من الشراح واكتفوا بذكره في مبداً المواقيت...ويشكل على ذلك 
أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أب قتادة عام الحديبية عن المواقيت بغير 
إحرام» وذكروا لذلك توجيهات مختلفة» وإذا كان التوقيت عام حجة الوداع لم يكن 
حاجة إلى الجواب والاعتذار عنه)”". 

- ومما يؤيد الإشكال في المنقول عن أحمد- حديث ابن عمر: «أن رسول الله ؤي كان 
ينزل بذي الحليفة حين يعتمر» وفي حجته حين حج...'". قال العيني: (إن) قال في 
العمرة بلفظ المضارعء وني الحج بلفظ الماضي؛ لأنه لم يحج إلا مرة وتكررت منه 
العو 70 

المسألن الثالثنّ : حكم نسي هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته. فلاشك أن نسبته إلى الشذوذ غير صحيحة؛ فإنه ‏ 

يخالف نصاً صحيحاً صريحاًء ول يخرم إجماعاً متحققاًء بل هو قول لبعض السلف. 

فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح. وإن كان القول بعدم الوجوب أقوى فيم| يظهرء 

(فحديث ابن عباس المتفق عليه: خص فيه النبي 26 الإحرام بمن أراد النسك, 

وظاهره أن من لم برذائسكا فلا إحرام عليه» وقد رأيت الروايات الصحيحة بدخول 

النبي 2 مكة يوم الفتح غير محرم» ودخول ابن عمر غير محرم)» مع الوقائع 

العديدة التي ل يأمر فيها النبي مَل بلزوم الإحرام» ومع استصحاب البراءة الأصلية» 


.)"47/8( مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري (5/5). 

(*) عمدة القاري(5071/5)» وانظر: الكواكب الدراري للكرماني(5 /ه 4 .)١‏ 
(5) أضواء البيان .)١55/5(‏ 


|) 6358 ( 
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أما الوجوب فأقوى ما فيه قول ابن عباس -رضي الله عها-» وقد خولف. مع إمكان حمل 
أمره على طلب الكمال وهذا لا نزاع فيه. ى| أنه لانزاع في أن الخروج من الخلاف 


00 56 


والقول بعدم الوجوب فيمن قضى حجة الإسلام» والعمرة الواجبة- لا يعني عدم 
الاستحبابء. بل كما قال الشافعي: (ل يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الآمم الخالية 


الماع انون اليك قط لاجراي والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم /١(‏ 57): (فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم 
يلزم منه إخلال بسنة, أو وقوع في حلاف آخر) وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر(7/1١١)‏ قيداً ثالثاً وهو: 
(أن يقوى مدرك الخلاف؛ فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الحفوات والسقطات)» وهذه 
الأفضلية كما قال ابن السبكي: (ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين» وهو مطلوب 
شرعا مطلقاً؛ فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم, واعتماده من الورع المطلوب شرعاً). 

(5) الأم (؟/4 .)1٠5‏ 

١ | 
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المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي 
واقعاً بين ميقاتين على خط واحد 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذ وذ: 


الواجب على من أتى على الميقات مريداً للنسك ألا يتجاوزه إلا محرماًء ومن لم يكن 
الميقات على طريقه فإنه يحرم إذا حاذاه» ومبنى هذه المسألة على معنى محاذاة الميقات في 
الشرع وني الاصطلاحء أما المحاذة في اللغة؛ فهي من (الحَذّوٌ والجذاء: الإزاءُ و 
المقابل)”"»: ("وحَادَاه" محاذاةً: "آزاة" وقابَلّه)”". ومن ذلك الحديث المتفق عليه: «أن 
رسول الله 2 كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة»'"'» وفي مسلم: «حتى يحاذي 
بها أذنيه»”'"» (أي: مقابلهم|) ©. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 
.١‏ (ثبت أن رسول الله 4 وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 


اليمن يلملم» ولأهل نجد قرنء وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا 
اباد )20 


.)؟هل/١(ريثألا وانظر: النهاية لابن‎ »)١7١ /١ 5( لسان العرب‎ )١9 

الاو 

() متفق عليه أخرجه البخاري(5 87 )واللفظ له ومسلم(750) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

(5) أخرجه مسلم (١91؟)‏ من حديث مالك بن الحويرث طله. 

(5) فتح الباري(؟/١55).‏ 

(7) الإشراف لابن المنذر(717/5١)»‏ وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص(57): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة» 
والجحفة لأهل المغرب» وقرن لأهل بحد» ويلملم لأهل اليمن؛ والمسجد الحرام لأهل مكة- مواقيت الإحرام للحج 
والعمرة» حاشا العمرة لأهل مكة)» وانظر: الإقناع لابن القطان (١/45؟).‏ 
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والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع)”". 

. و(لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت من أراد الحج أو العمرة”". هذا 
هو الأفضل أن يحرم من الميقات» و(لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير 
محرماًء تثبت في حقه أحكام الإحرام)”". 

:. و(إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران» حرم عليه 
مجاوزته غير محرم بالإجماع)”". 

ه. (وأعيان هذه المواقيت لايشترط بل الواجب عينها أو حذوها بالاتفاق)”» (ومن 


تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامهاء رأى اتفاقهم على مفهوم عام لما وهو: 


)١(‏ التمهيد (5 »)١ 57/١‏ قال ابن المنذر في الإشراف178-1117/59): إثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق 
ذات عرقء ولا يثبت فيه عن رسول الله متهُ سنة. واحتلفوا في المكان الذي يحرم من أتى العراق» وعلى ذات عرق» 
فكان أنس يحرم العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك؛ وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي يرون 
الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي» وهو من العقيق أحوط؛ وقد كان الحسن بن 
صالح يحرم من الربذة» وروى ذلك عن خحصيفء والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب 
أولى» وتبعه عليه عوام أهل العلم).وانظر: المغني (45/7 ؟). 

(؟) بداية المجتهد(؟/10). 

() المغني »)١ 5 ٠/(‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر ص(١2).»‏ الإقناع(١/751)»:‏ وفي نوادر الفقهاء للجوهري ص(77): 
(أجمع الصحابة 5ه أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح): وقد ناقش ابن حجر الإجماع فقال كما في 
الفتح(/7/87): (ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة...حيث قال: "ميقات أهل المدينة ولا 
يهلون قبل ذي الحليفة" وقد نقل بن المنذر وغيره الإجماع على الجحواز» وفيه نظر؛ فقد نقل عن إسحاق وداود 
وغيرهما عدم الحواز» وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيده القياس على الميقات الزماتي)» وبالغ ابن حزم فقال في 
امحلى(57/5): (فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها: فلا إحرام لهء ولا حج له. ولا عمرة له). 

.)5١57/0( المجموع‎ ):( 

(5) هداية السالك(580/7)» وقال الشنقيطي في أضواء البيان(531/54): (اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات 
فيها فميقاته ا محل المحاذي لأقرب المواقيت إليه...وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم)» وقد حالف ذلك ابن حزم 
الظاهري فقال في المحلى(57/5): (ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو 
بحراً)» يعني: لاميقات له ! 
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مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شاله. وذلك حيث يكون بعده 
عن الكعبة كبعد ذلك الميقات)”'. وقال بعض المعاصرين: بأن معنى محاذاة الميقات 
كون المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحدء وحُكم على هذا القول بالبطلان 


ونحوه وهذا هو الرأي المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين: 
عبيدالله المباركفوري(ت5١5١)7,‏ وعلي الطنطاوي(ت١57١”2)»‏ ود. محمد رواس 


قلعه جى(ت575١)20.‏ وعدنان العرعور”» ومحمد الحسن الددو”" . 


.)١٠١؟(ددعلا "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص(5١؟7)»: ضمن بحلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(؟) قال في مرعاة المفاتيح (47/8*): (الحدود التي حدها رسول الله يه للحرم إذا أحطناها بالخطوط الممتدة من حد 
إلى حد تحدث منه صور مخمسة... فالذي يمر على أحد هذه المواقيت الخمسة حكمه واضح أنه يحرم من ذلك 
الميقات قبل أن يتجاوزه إلى الحل الصغير أو إلى جهة الحرم؛ أما الذي لا يمر على واحد من هذه المواقيت فيجب 
عليه الإحرام قبل تجاوزه الخط الذي يمتد من ميقات إلى آخر ويكون حدًا فاصلاً بين الحل الصغير 
والآفاق, أي الحل الكبيرء وإن هذا الخط في الأصل هو خط محاذاة الميقات, فالحاج ما دام خارج الخط 
المذكور فهو في الآفاق» وإذا جاوز هذا الخط فقد دحل حدود الحل الصغير» ولا يجوز لآفاقي أن يدخل الحل 
الصغير بدون الإحرام). 

(؟) قال كما في فتاويه ص (557-5751): (المحاذاة كما فهمتها من بضع سنوات» وأذكرها كل سنة في موسم الحج في 
الرائي والإذاعة» وأقول لمن يستمع إلي من العلماء: إذا كنت مخطتاً فبينوا خطئي بالدليل» وأنا أعلن الرحوع 
عنه...هي أن هي أن يخترق الحاج الخط الموصل بين ميقاتين من المواقيت متوحهاً إلى مكة. هذه هي المحاذاة). 

(4) قال في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص(١١5):‏ (فهم عمر ويه أن هذه الأماكن -المواقيت- التي حدها رسول 
الله يه ليست مقصورة بأعيانحاء وما هي حدود منطقة الإحرام» فإذا ماحددت منطقة الإحرام جاز للحاج أن يحرم 
من أية نقطة على حدودهاء وحدود منطقة الإحرام بينها الشكل المرفق...)» ثم وضع خريطة ووصل بين المواقيت. 

(5) قال في رسالته "أدلة إثبات أن جدة ميقات" ص(١٠١):‏ (يطلق على المكان أنه يحاذي مكاناً آخر» إذا تحقق فيه 
إحدى الحالات الثلاثة: الأولى: أن يكون الموضع واقعاً بين مكانين وعلى خطٍ واحد...وهذا أمر مسلم به عند 
العقلاء وهو مقتضى اللغة» لايحتاج إلى بسط الأدلة عليه)» وقال ص(١5):‏ (لمحاذاة إنما تعني: احتراق محيط 
المواقيت» أي: المرور بين ميقاتين» وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء)» وقال ص(١5):‏ (يمكن أن نخلص إلى 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
أما وجه شذوذ القول بأن المحاذاة تتحقق في كل بقعة بين ميقاتين؟ فهو نقل الاتفاق على 
خلافه» وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ أو البطلان ونحوهماء و من ذلك: 


ا 


- ابن باز (ت١57١)‏ بقوله: (صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه: "أدلة 
الإثبات أن جدة ميقات”' يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقبت التي وقتها 
رسول الله ## حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو 
القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر» فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام 
إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية 
والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة 
بالواقع...ولما تسرع بعض العلاء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا 
الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال 
هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: "وبعد الرجوع إلى الآدلة وما ذكره أهل العلم في 
المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما 
يلي: أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية 


القاعدة التالية: كل البقع التي بين ميقاتين هي بقع محاذية» وبالتالي هي مواقيت إضافية» وقد قال بذلك غير 
واحد من أهل العلم» منهم العلامة: عبيد الله المباركفوري)انتهىء ولم يذكر غير المباركفوري. 

)١(‏ قال في فتوى له: (حدَّدَ رسول الله مت المواقيت المكانية» وكلها في الحل وهي محيطة بالحرم بمحمّس غير متساوي 
الأضلاع لتفاوت المواقيت في البُعدِء وقد اتفق أهل العلم على أن من لا يمر في طريقه بواحد من المواقيت لا يلزمه 
الذهاب إلى الميقاتِ بل يحرم من المحاذاة» والذي نراه أن المحاذاة إنما هي الخط المستقيم بين الميقاتين) 
الفتوى منشورة في خزانة الفتاوى التابع لموقع الإسلام اليوم بتاريخ 57/8/١1/51(‏ ١ه).‏ 

)١(‏ يقول أ.د. سعد الخثلان: (لما ألّف أحد المشايخ المعاصرين كتابًا في أن حدة من ميقات» أمر شيخنا عبد العزيز بن باز 
-رحه الله- بسحبه من المكتبات» وبعدم بيعه لأنه قد يسبب تشويشًا على الناس» وأصدر بيانًا بين فيه أن جدة أنما 


دون المواقيت). كي قي النوازل المعاصرة قي العبادات» الدرس )2 وهي دروس مفرغة وموجودة قي موقعه الرسممي . 
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والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب اللّه أو سنة رسوله أو 
إجماع سلف الأمة, ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين...)”". 

- أ.د.إبراهيم الصبيحي(ت577١)‏ حين علّق على قول العرعور لما قال عن 
المباركفوري: (ثم أجاز -كبقية العلماء- الإحرام من أي نقطة على هذا الخط)”'". قال 
الصبيحي: (فهو كلام لم أرَ من سبقه إليه. ولذا فلا تصح نسبة هذا القول لأهل 
العلم» بل أهل العلم مجمعون على خلافه)”"» وقال عن تقرير العرعور بأن جدة 
ميقات إضافي لجميع الناس بأن ذلك: (بناء على ما أحدثه وابتدعه من نظرية اختراق 
محيط المواقيت)””''» وقال: (جاء ببدعة جديدة)”". 

- ولما قال العرعور: (اتفق أهل العلم -ى| سبق ذكره- على أن من قدم من مكان لا 
ميقات فيه» فليحرم على مسافة أقرب ميقات إليه)*”'"» قال الصبيحي: (لم يأخذ بهذا 
الإجماع الذي ارتضاه وقرره؛ حيث أجاز الإحرام من أي نقطة تقع على المحيط 
السداسي للمواقيت» بغض النظر عن محاذاتها من حيث المسافة للميقات القريب 
منهاء أو عدم محاذاتباء وهذا يعد خرقاً لهذا الإجماع الذي حكاهء حيث خالف أهل 


)١(‏ فتاوى ابن باز(7١/1+-85)»‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية(٠١/95)»‏ وأنبه هنا إلى أنه ليس كل 
من جعل جدة ميقاتاً يكون ذلك بناء على قاعدة المحاذاة» فمنهم من يجعلها ميقاتاً مطلقاً؛ لأنما على خط بين 
ميقاتين كالعرعور والددو وهم المقصود هناء ومنهم من يجعلها ميقاتا خاصاً للقادم عن طريق الحو أو البحر؛ كابن 
عاشور وآل محمود والزرقاءء ومنهم من يجوّز الإحرام بما؛ لأن الفرق يسير بينها وبين المواقيت وامحاذاة تقريبية 
كعبدالعزيز الطريفي» ومنهم من يجعلها ميقاتاً خاصاً لمن قدم من غربا مباشرة ولم يمر بميقات وهو رأي كثير من 
العلماء» ومنهم من يمنع أن تكون جدة ميقاتاً مطلقاًكما هو قرار المجمع الفقهي الإسلامي سنة(507١).‏ 

.)١؟١؟(ص "أدلة إثبات أن جدة ميقات"‎ )١( 

(؟) مشكل المناسك ص(585). 

(5) المرجع السابق ص(585). 

,)2 ا مرجع السابق ص(95؟). 

(9) "أدلة إثبات أن جدة ميقات" ص(58١).‏ 
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العلم في ذلك فقال في مخالفتهم: "المحاذاة إن) تعني اختراق محيط المواقيت» أي: 
المرور بين ميقاتين» وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء")” '. 

- وقال د. سليان الملحم: (ومن تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامهاء رأى 
اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو 
شماله» وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات)”"» وقال: (ولم يقل 
أحد من أهل العلم بمراعاة الميقاتين جميعاً)'". وقال: (هذا القول قول غير مسبوق 
إليه من قبل فقهاء الأمة» بل مخالف لأقوالهم...ومع فساد هذا القول في كيفية 
المحاذاة» فإنه صعب التطبيق...)20. 

- وقال أ.د.عبدالله السحيباني عن قول الطنطاوي في المحاذاة وأنها الخط الموصل بين 
ميقاتين» قال: (هذا في الحقيقة قول لم يسبق إليه الشيخ - رحه الله - فلعله سبق قلم 
منه» أو أنه اجتهاد لم يوفق فيه للصواب». وكل يؤخذ من قوله ويترك)» وقال: (وهذه 
القاعدة في المحاذاة وإن كانت متبادرة إلى الذهن وهي سهلة في التطبيق العمليء إلا 
أني لا أعلم قائلاً بها من فقهاء المذاهب)”". 

- وني موقع الدرر السنية: (التفسير للمحاذاة وهو كون المكان واقعاً بين ميقاتين على 
خط واحد مخالف لتفسير أهل العلم» وفي وضع هذا الخط المحيط بالمواقيت ربط 
للمحاذاة بميقاتين وليس بميقات واحد. وهذا خطأ واضح في فهم المحاذاة)””'". 


.)5١(ص مشكل المناسك ص(١١3)» والقول الذي نقله عن الشيخ العرعور في "أدلة إثبات أن جدة ميقات"‎ )١( 
.)١٠١؟(ددعلا (؟) "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص(5١؟7)» ضمن بحلة البحوث الإسلامية‎ 
.)7 5 (؟) المرجع السابق ص(5‎ 

(5) المرجع السابق ص(5 5 55-5 5)» وقال: (هذا القول المُحدث...). 

(5) النوازل في المواقيت المكانية ص(79)» وقوله: (سهلة في التطبيق) إن كانت بالحساب فهي صعبة جداً . 

(7) في مقال بعنوان: أدلة إثبات أن حدة ميقات"عرض ونقد"؛ من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية. 


هه 


الآراء المُقَهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





المطلب الرابع: الأدئي والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدلي القائلين بأن المحاذاة هي كون المحاذي 
بينه وبين مكن؛ كما بين الميقات الأقرب منه إلى مكت إذا 
كان الميقات عن يمينه أوشماله”: 

استدل أصحاب هذا القول: 

/١‏ با أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: (لما فتح هذان المصران أتوا 
عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» «إن رسول الله 2 حدّ لأهل نجد قرناً»» وهو جودٌ عن 
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طريقناء وإنَا إن أردنا قرناً شق عليناء قال: (فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحد لهم ذات 


)١(‏ يلاحظ أن الأدلة التي أوردتما هي في اعتبار امحاذاة» ثم النزاع هو في تفسير هذه امحاذاة» فبعضهم يجعل خطوطاً دائرية 
تمر بالميقات فيكون ماعن يمين وخمال الميقات محاذياً له إذا كان على خط دائرته التى مركزها مكة» فتكون مسافتهما 
عن مكة سواء كما اختاره د. الصبيحي في مشكل المناسك ص(557)» [وتوضيحها كما في الصورة وهي في بحث 


شيخنا د.الملحم]: 





سس د 
والمهم في كلام كثير من العلماء هو أن تكون المسافة بين الشخص امحاذي ومكة» كالمسافة بين الميقات القريب إليه 
ومكة»كما قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج(١557/1):‏ (الإحرام ما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس 


قات حرق غافية الرن كما قال ايز الأثير ف النهاية(١5//1؟):‏ (ذات عرق: ميقات أهل العراق. وقرن ميقات أهل نخد 
ومسافتهما من الحرم سواء)» [والصورة موحودة في بحث العرعور]: 


42 صر 
-- ...حقلت فطةال 2 


)20 ا المسنافة عن مكة واجد2 3 0 5 


00000 
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وجه الاستدلال: 

- قول عمرك: (فانظروا حذوها)» (فلم يأمرهم عمرء والمسلمون بالمرور بقرن» بل 
جعلوا ما يحاذيها بمنزلتهاء وذلك لآن الإحرام ما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من 
نفس الميقاتء فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحداً: لم يكن في نفس الميقات 
مقصود)”"» (فأمرهم بمحاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم» دون مراعاة للميقات 
الآخر الذي على يمينهم وهو ذو الحليفة)””. 

- وهو يدل على أن (الإحرام من محاذاة الميقات أقرب الأمور إلى النص؛ لأن القصد 
البعد عن مكة بهذه المسافة فلزم اتباعه) ”. 


”/ الدليل الآخر وله علاقة بالأول: إقرار الصحابة لعمر # في اعتباره وتقديره 
للمحاذاة» مع اشتهار في الآمر نما يدل على إجماعهمء قال ابن عمر -رضي الله عنهم|-: 
(قاس الناس ذات عرق بقرن)” » قال ابن بطال: (والناس حينئذ هم علماء الصحابة 


الذين هم حجة على من خالفهم)”'» وقال الشافعي: (لم يثبت عن النبي 2# أنه حد ذات 


)١(‏ أخرجه البخاري(571١)؛‏ قال ابن حجر في الفتح(789/7): (والمصران: تثنية مصر والمراد بمما الكوفة والبصرة... 
قوله: وهو جور...أي: ميل» والحور الميل عن القصد ومنه قوله تعالى: ©وَمِنْهَا بحَإِردٌ 4. قوله: فانظروا حذوهاء 
أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً). 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(795/1). 

(5) "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص(5 4 ؟)» ضمن بحلة البحوث الإسلامية العدد(؟١٠١).‏ 

(5) طرح التثريب(7/5١).‏ 

(5) أخرجه أحمد(هه: ؛) قال: حدثنا هشيم, أخبرنا يحبى بن سعيد» وعبيد الله بن عمر» وابن عون» وغير واحد» عن 
نافع» عن ابن عمر بهء وهذا إسناد صحيح. 

(7) شرح البخاري .)٠٠١/5(‏ 
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عرق وإنما أجمع عليه الناس)”"» قال الخطابي: (تابع الناس في ذلك عمر بن الخطاب إلى 

اننا )”7 . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- أآما الإجماع على اعتبار المحاذاة» فقد خالف فيه ابن حزم وحكاه عن غيره حين قال: 
(ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات», فقالت طائفة: يلزمه أن يحرم» وقال آخرون: 
لا يلزمه؛ فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع)”". 

- وعلى فرض التسليم بالمحاذاة فإنها بالاجتهاد والتقدير» وليست في فرض خطوط أو 
دوائر» وسيأتيٍ مزيد بيان لذلك في نباية المسألة -بإذن اللّه-. 


وأجيب عن مناقشة الإجماع: 


ع 
٠‏ 


- بأن ابن حزم لم ينسب القول بعدم اعتبار المحاذاة إلى أحد فهي دعوى منه» و(لايعلم 
بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر ذه قبل ابن حزم)". 

- أما وجوب الإحرام من الميقات لمريد النسك فهذه مسألة أخرى قال عنها ابن حزم: 
(ما نعلم عن الصحابة في هذا إلا ما أوردنا"”'» يعني لزوم الإحرام من الميقات» ثم 
حكى الخلاف بعد الصحابة في عدم وجوب الإحرام”"'» ولعله نقل هذا الخلاف في 


.)١50/5( نقله عنه ابن حجر في الفتح(785/9)» وقبله الروياني في بحر المذهب(7/95١5)» وانظر: الأم‎ )١( 

.)١59/5( معالح السنن‎ )١( 

() المحلى (ه/هه). 

05 أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها ص(8//١).‏ 

(ه) المحلى (ه//اه). 

(7) انظر: المرجع السابق» ووجوب الإحرام منها هو قول عامة العلماء قال ابن المنذر في الإشراف(9/١18١):‏ (وفي 
المسألة أقاويل غير ذلك: أحدها: أن لا شيء على من ترك الميقات» هذا أحد قولي عطاءء وروينا ذلك» عن 
الحسن» والنخعي )» قال الماوردي 5 الحاوي(؟ /7/7) عن قول الحسن والنخعي: (وهذا مذهب شاذ واضح الفساد). 


هه 
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وجوب الإحرام من الميقات إلى مسألة اعتبار المحاذاة وبينهما فرق. 
- و(الحاصل أن الخلاف الجاري في حكم الإحرام من الميقات يجري في المكان 
المحاذي له)”". 


المسألن الثانيت: أدلن القائلين بأن محاذاة الميقات كون 
المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد”" : 

استدل أصحاب هذا القول: 

/١‏ بأثر ابن عمر الذي استدل به أصحاب القول الأول. والشاهد منه قول عمر: 
(فانظروا حذوها من طريقكم). 

وجه الاستدلال: 

- أن (المحاذاة إن| تعني: اختراق محيط المواقيتء أي: المرور بين ميقاتين» وماعدا ذلك 


فليس من المحاذاة ف شيع)” (وهذا أمر مسلم به عند العقلاء وهو مقتنضى اللغة» 


.)١18/8(ص أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها‎ )١( 

(؟) وهذا تقريب للخطوط التي بين المواقيت» بإيصال خطوط مُستقيمة بين المواقيت» ويها يتبين أن جدة خارج محيط 
المواقيت الذي يرونه برسم الخطوط ولاتدخل إلا بنوع تكلف لايوافق الواقع» كما في الصورة [وهي من بحث "إحرام 
القادمين بالطائرات من أين يكون؟" للدكتور الغزالبي» وللدكتور عامر بمجت بحث في الشبكة ينبت ذلك أيضاً]: 





(5) "أدلة إثبات أن جدة ميقات"ص(١3).‏ 
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لايحتاج إلى بسط الأدلة عليه)”"'.و(كل البقع التي تقع بين ميقاتين هي بقع محاذية)”". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمور”": 

- أن هذا المعنى للمحاذاة فيه مراعاة لميقاتين» وعمره قال: ( انظروا حذوها) يعني: 
قرن المنازل» وهي عن يسار ذات عرقء دون مراعاة لذي الحليفة التي عن يمينه. 

- وأقوال أهل العلم منحصرة في محاذاة الأقرب من المواقيت إلى طريقه» وبين التخيير 
فإن شاء أحرم من الأول أو الثاني» ولم يقل أحد بمراعاة الميقاتين جميعاً. 

- ولو وضع خط بين الجحفة ويلملم مثلآ» فإن جزءاً كبيراً من هذا الخط أقرب إلى 
مكة من الميقاتين الذين يراعيهاء فيفضي إلى تأخير الإحرام عن محاذاة جميع 
الموافييك . 


ِ- (ومع فساد هذا القول في كيفية المحاذاة فإنه صعب التطبيق» ويحتاج إلى عمليات 


)١(‏ المرجع السابق ص(5١)»‏ وف النقل الأول حصر معن المحاذاة بما ذكر» وفي موضع آخر جعله إحدى معان المحاذاة. 

(؟) المرجع السابق ص(١١).‏ 

(*) في بحث"أحكام المحاذاة وكيفيتها" قال ص(5 5 5): (لم يذكر أصحاب هذا القول- حسب اطلاعي- أدلة على أن 
محاذاة الميقات بهذه الكيفية)» ثم ناقش قوم بما هو مجمل في المناقشة الآتية» وانظر: مشكل المناسك ص(5950١).‏ 

(:) في "أحكام المحاذاة" ص(5 4 ؟): (ولذلك اضطر القائلون بمذا القول عند رسم الخرائط التوضيحية إلى وصل الححفة 
بحدة ثم وصل حدة بيلملم» فصارت حدة على قاعدتمم كأنما ميقات منصوص عليه)» وقال د.الصبيحي في 
"مشكل المناسك" ص(١5؟)‏ عن رسم العرعور: (ولم يجعله مستقيماً...بل جعله منكسراً إلى الجهة الغربية ليمر 
على جدة؛ إذ لو جعله مستقيماً لأحرج جدة)» وقد قال العرعور ص(١7):‏ (فيتكون بذلك محيط سداسي 
الشكلء وتكون كل النقط التي تقع عليه تحقق معنى المحاذاة)» وانظر الصورة الآتية [وهي من بحث العرعور]: 

قووة "#إند ليله ]222 
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حسابية وهندسية دقيقة في كل حال محاذاة يحتاج إليها الناس», على الرغم من سهولة 
تصوره على الورق والخرائط...وذلك من خلال النظر فيا يأتي: 

- معرفة المسافة بين الطريق المسلوك والميقات الواقع عن يمينه» معرفة المسافة بين 
الطريق المسلوك والميقات الواقع عن شاله. 

- معرفة المسافة بين مكة والميقات الذي عن يمينه» معرفة المسافة بين مكة والميقات 
الذي عن يساره. 

- نسبة المسافة التي بينه وبين أحد الميقاتين إلى المسافة التي بينه وبين الميقات الآخرء 
وماتقتضيه هذه النسبة من بعد عن مكة. 

- ولاشك أن هذه الأمور تحتاج إلى خبير...فكيف يُعلّق الحكم الشرعي الذي يحتاج 
إليه عموم الناس على أمر لايحسنه إلا أفراد منهم, مع مافيه من الحرج والمشقة؟)"". 

ويمكن مناقشة عسر التطبيق: 

- بأن ذلك مسلم عند الحساب المذكورء لكن التطبيق غير منحصر بالحساب. فاليوم 
يمكن أن تفتح الخريطة من أي جهاز جوّال وتنظر في موقعك وماحوله من المناطق» 
ويمكن أن ترسم خطوطاً على الخريطة تبين لك ماتريد. 

سيب الخلاف: 

- الظاهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها جدة نسبية» وهي أشبه بالنوازل» (وأكثر 
الفقهاء المتقدمين لا يقفون عند كلمة "محاذاة" وقفة طويلة؛ حيث إنها لم تكن مشكلة 
في زمنهم؛ لآن الطرق والمسالك محدودة» والمحاذاة تكون قريبة من الميقات الأصلل» 


وتحريّها سهل» فالطرق في الماضى وعرة» بخاصة تلك التى تجانب الطريق السالكة 


)١(‏ "أحكام المحاذاة وكيفيتها" ص(45 47-57 ؟)» وانظر: "مشكل المناسك" ص(595-5791). 


ننه 
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للحجاج. حيث الأمن والقوافل وتوفير الماء والرفقة» فالغالب على أمر الناس أنهم 
يسلكون هذه الطرق التي تمر بالمواقبت» أو قريباً منها. 

- أما اليوم فقد اختلف الحال فكثرت الطرق والبلاد حول المواقيت» وتطورت وسائل 
المواصلات» فأصبح أكثر الحجاج -خاصة حجاج الجو- لا يحرمون من نفس 
المواقيت» وإنما من حذائها... 

- ولأجل أن هذه المسألة من المسائل النازلة بصورتبها الواقعية في هذا الزمن» فقد لا 
يجد الباحث في كلام المتقدمين معنى منضبطاً وتحديداً دقيقاً للمعنى الواقعي 
للمحاذاة)”"'. 

- ويشهد لذلك قول شيخنا د.الملحم في معنى المحاذاة: (لاحظت أن تعريفها متداول 
في كتب الشافعية بكثرة ثم كتب المالكية. أما الحنفية والحنابلة فلم أقف على تعريف 
لها عندهم)”". 

- ومعرفة رتبة المسألة وأنها بالنوازل أشبه» يُضعف إمكان الاحتجاج عليها بالإجماع» 
أو دعوى مخالفة الاتفاق السابق» فالخلاف محفوظ بين المعاصرين الذين اجتهدوا في 
النازلة بتحقيق المناط بعد اتفاقهم على أن المناط هو المحاذاة'”. واللّه أعلم. 


المسألت الثالكن : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبة القول بأن معنى محاذاة الميقات هو 


)١(‏ النوازل في المواقيت المكانية ص(7/8). 

١؟)‏ أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها ص(5١١).‏ 

(”) فائدة: الطيارون اليوم لايعتمدون على الخطوط بين المواقيت ولا الدوائر» بل عندهم نقاط افتراضية مثبتة على الخريطة 
من إدارة مختصة بذلكء تعني المرور فوق الميقات أو المسامتة التي تعني التعامد بنسبة ٠9درحة»‏ كما حدثبي بذلك 


حكن الطيارين» وذكر نحوه د.عامر فجت قي مقال '"'توضيح معقى المحاذاة"» وأنه عليه العمل قي الخطوط السعودية. 


0 
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كون المُحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد إلى الشذوذ غير صحيحة؛ لعدم مخالفته 

لإجماع واضح أو نص صريح.ء بل هو اجتهاد في تحقيق مناط متفق عليه . 

لكن القول بهذا الخط المستقيم أو الخطوط الدائرية فيه ضعف لأمور: 

- أن حدود المواقيت التي سيكون منها الخط غير محددة المعالم» فإن المواقيت (لم يقدر 
النبي © المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ونحوهاء ولا بالمراحلء كما أنه 
لم يحد واحدًا منها بحد ولم يصفه بصفة» وإن| اقتصر على ذكر أسمائها)”". 

- وبعد محاولة للتحديد تبيّن أن (جميع مواقيت الإحرام أودية عظام)”' أو قرى كبيرة 
كما ذكر في معجم البلدان عن بعضهاء ف(ذو الحليفة: قرية...منها ميقات أهل 
المدينة)”". والجحفة(كانت قرية كبيرة...وإنم) سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها 
وحمل أهلها في بعض الأعوام)”'"» ويلملم وادي مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب» من 
سفوح جبال السراة حتى مصبه في البحر الأحمر» ويُقدر بنحو مائة وخمسين كيل 
و(قرن المنازل هو وادي السيل...ثم على الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه 
أهل الطائف "المحرم" فالمحرم والسيل واحد)”". 

- فإن عسّر على المكلف تحديد الميقات فبمحاذاته» والمحاذاة ليست بأعظم من استقبال 


)١(‏ فتاوى محمد بن إبراهيم »)7١5/5(‏ وف "النوازل في المواقيت المكانية" ص(١7):‏ (وهذه المسألة بمذه الصورة - أعني 
تحديد الأطوال والحدود - لم أحد من تعرض لما من أهل العلم» سواء من شراح الحديث النبوي أو من الفقهاء أو 
حتى من الجغرافيين. بل لم تكن هذه المسألة محل عناية كثير من الفقهاء» فقد كانوا يكتفون بذكر المكان باسمه؛ ولم 
يكن أحد منهم يتتبع حدود الميقات وامتداده وطوله وعرضه وما إلى ذلك). 

(؟) تيسير العلام ص(75557). 

(؟) معجم البلدان(؟/595). 

(4) معجم البلدان(؟1/5١١).‏ 

(5) انظر: تيسير العلام ص(759)؛ وذكر أن السعدية في نحو نصف بحراه وقد كان الطريق ير بما. 

(5) فتاوى محمد بن إبراهيم(31/9١٠).‏ 


) 13١5 [[ 
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القبلة» وقد قيل للإمام أحمد (قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر أمر الجدي. 
فقال: أيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»)”". 

- ويتجلى حكم المسألة بالنظر في نظائرهاء كالقبلة» ومواقيت الصلاة» ودخول 
الأشهرء وبخاصة إذا أضيف إلى تحديد المحاذاة حساب ورسم.ء فهذا لايحسنه كل 
أحد وفيه من العنت والمشقة التي لم يؤمر بمثلها الناس في التكاليف العامة. 

- ومبنى المسألة على التيسير إذا تحقق التعظيم» فقد جعلت المواقيت أماكن كبيرة محيطة 
معرفة أقرب ميقات في طريقه عن يمينه أو شاله» ثم تقدير نحو مسافته إلى مكة. 
والمحاذاة تتوسع كلما اتسعت المسافة وهذا لا يراعى بوضع الخطوط. وهو مهم '". 

- وحين النظر إلى الميقات المتفق عليه بالمحاذاة وهو "ذات عرق" والفرق بين مسافته 
عن مكة ومسافة "قرن المنازل" نجد فرقاً ". وكان الإمام الشافعي دقيقاً في عبارته 
حين قال: (ذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم)””. 

- وأختم بعبارة ابن تيمية حين قال: (يعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه 
بالاجتهاد والتحري» فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم 
يجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا محرماًء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه 


أنه قد حاذى الميقات الأقرب)””» والله أعلم. 


.)51-578/9( فتح الباري لابن رح ب(55/7)» والحديث يرى الإمام أحمد أنه موقوف على عمركك كما في‎ )١( 
العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته ص(9؟).‎ »)7١//707( انظر: جموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) يبعد قرن المنازل عن مكة (78) كيلا وتبعد ذات عرق (١١٠١)كيلاً. انظر: تيسير العلام ص(55-85-0م»‎ 
النوازل في المواقيت المكانية ص(5١-8١)» ولايخفى أتما مسافات تقديرية لأن البداية والنهاية غير متفق عليها.‎ 
وألملم هي يلملم» وسكان تلك المنطقة يقولون لها اليوم 'لملم"» وهو واد عظيم كما سبق.‎ »)١5١/7( الأم‎ )5( 
.)"710/١(جحلا شرح العمدة-كتاب‎ )5( 
١ ْ 
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الميحث الثالث: عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل 
الغروب يوم النحر 
وفيه أريعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألنّ وتحرير محل الشذ وذ: 


هذه المسألة تتعلق بالتحلل الأول الذي يكون في يوم النحرء فإذا تحلل المحرم برمي 
الجمرة» أو برميها مع الحلق» -على الخلاف فيا يحصل به التحلل الأول-» ول يبق عليه 
إلا طواف الإفاضة» فهل يعود إلى إحرامه إذا لم يطف للإفاضة قبل غروب شمس يوم 
البخر وهل ةساكتنا 

وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 

.١‏ الحاج (إذا أتى منى رمى جمرة العقبة...فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 
هدي”'"...ثم يحلق رأسه أو يقصره...وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين 
التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره)”". 

؟. ويبقى التحلل كله بطواف الإفاضة ”". (فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه 


وحل له كل شيء بإجماع). 


.)8١/59(بيرثتلا وأكثر العلماء (لا يتوقف عندهم التحلل الأول على الذبح) كما في طرح‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى »)١37-١+5/97(‏ وقال ابن عبدالبر في التمهيد(9١/1١١5):‏ (من رمى جمرة العقبة فقد حل له 
الحلاق والتفث كله بإجماع)» قال الراغب في المفردات ص(55١):‏ (أصل التَّفْتْ: وسخ الظفر وغير ذلك» مما 
شابه أن يزال عن البدن)» وسبق تفسير معنى التفث في المبحث العاشر من كتاب الطهارة» وقد قال العراقي في طرح 
التغريب(5/١8):‏ (ما يحل بالتحلل الأول» وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح 
والصيد والطيب» وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع واخحتلفوا في بقية هذه الأمور). 

(؟) قال ابن هبيرة في احتلاف الأئمة(4/1١5):‏ (اتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي: الرمي» 
والحلق» والطواف» فهو يحصل بالرمي والحلق» أو بالرمي والطوافء أو بالطواف والحلق. والتحلل الثاني يحصل بما 
بقي من الثلاثة التي ذكرناها)انتهى. 

(5) التمهيد(3١/0١")؛‏ قال ابن حزم في المراتب ص( 5): (واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو 


هه 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





“. (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق""». ولم يلزموا 
من لم يطف الإفاضة يوم النحر أن يعود محرماء وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إن ل 
يطف قبل غروب شمس يوم النحر فإنه يعود محرماً بعد تحلله وحُكم على هذا القول 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين”©: 


الألباني (ت١57١)”")‏ ومحمد بن علي الإثيوبي” ". 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول: 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيآتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذه: 

- ابن باز (ت١57١)‏ بقوله: (ما يتعلق بعوده محرماً ىا كان إذا لم يطف يوم العيد. فهذا 


بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما 
كان امتنع بالاحرام). 

)١(‏ شرح النووي على مسلم(58/5). 

(١؟)‏ هناك من سبق بعض لمعاصرين وهو علي أكبر أبناء المجدد محمد بن عبدالوهاب» وقد أشار أخوه عبدالله إلى ذلك 
بقوله كما في مجموعة المسائل والرسائل النجدية(١/51؟):‏ (بعض العيال أفتى أن مَن لم يطف يوم العيد وأراد أن 
يطوف بعده فعليه أن يحرم بعد رمي جمرة العقبة والذّبح والحلق» فالذي أفتى به الأخ على -عفا الله عنه- لحديث 
بلغه في ذلك» لكن ما لزم أحدًا فعله ونحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأحل أنه حلاف أقوال العلماء). 

() قال في مناسك الحج والعمرة ص(37) :(إذا انتهى من رمي الحمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق 
فيلبس ثيابه ويتطيب. لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا 
فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام). 

(4) قال في ذخيرة العقى(: 45/5): (الحقّ أن من أمسىء قبل أن يطوف بالبيت عاد محرمّاء فيجب عليه أن لا يتلببس 
بشيء من محظوراة الإحرام حتى يطوف بالبيت...وهذا ما غفل عنه كثير من أهل العلم» فضلاً عن العوامٌ» فينبغي 
إفشاؤه حتى يعلمه العوامٌ» فيعملوا به). 
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القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم...هذا القول قول شاذ ومخالف لما 
عليه أهل العلم» والحديث ضعيف لا يحتج به. ولو فرضنا أن له شاهداً صحيحاً 
فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم» ولما دلت عليه السنة)" ". 


المطلب الرابع: الأدلتي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألت الأولى: أدلي القائلين بأن من تحلل فلا يعود إلى الاحرام: 
من الأدلة على ذلك: 

/١‏ حديث حفصة - رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم 
تحال أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي؛ وقلّدت هدبي» فلا أحل حتى أنحر»”'". 
وقول عائشة- رضي الله عنها-: «طيبت رسول الله يي بيديّ هاتين» حين أحرم, ولحلّه حين 
أحل» قبل أن يطوف»"". 

- وروى سالم عن ابن عمر عن عمرقك قال: (إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات» وذبحتم 
وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب)» قال سالم وقالت عائشة- رضي الله 
عنها-: (حل له كل شيء إلا النساء»» قال: وقالت عائشة - رضي الله عنها-: «أنا طيبت 


رسول الله ©ة» يعنى خا 


)١(‏ فتاوى ابن باز (75/ 574)» وذكر عدد من العلماء أنه لم يقل بذلك أحدء وسيأت في الإجماع -بإذن الله-. 

.)١579(ملسمو‎ ))١1577(يراخبلا متفق عليه» أخرجه‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري(5 ١1075‏ )واللفظ له ومسلم(859١١).‏ 

(5) أخرحه ابن خحزيمة (7379)» والبيهقي(4531): من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به وإسناده 
صحيح, وفيه مخالفة عائشة لعمر في الأمور التي تحصل بالتحلل وأن الطيب يحل أيضاء وحاء عن عمر #5 من وجه 
آخر مايدل على أن التحلل يحصل برمي الجمرة فقط أخرحه مالك في موطقه(١/١٠5)‏ عن نافع» وعبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج؛ وقال لحم فيما قال: (إذا 
حنتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمحس أحد نساء ولا طيباء 
حتى يطوف بالبيت)» وجاء عنه بالإسناد نفسه في الموطأ(١/١٠4)‏ أنه قال من دون حطبة: (إذا حئتم منى» فمن 
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-وقالت عائشة: (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء» حتى يطوف بالبيت» فإذا طاف 
بالبيت حل له النساء)”''» وقال عبدالله بن الزبير:(من سنة الحج...فإذا رمى الجمرة 
الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت)”"» وصحٌ عنه 
أنه قال: (إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء)" "'» وجاء عن ابن 
عباس أنه كان يقول: (التلبية شعار الحج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك وبدء 
حلك أن ترمي جمرة العقبة)”". 

وجه الاستدلال: 

- أن هذه الأحاديث الثابتة» مرفوعة وموقوفة» مع تنوعهاء ليس في شيء منها اشتراط 

الطواف قبل الغروب لحصول التحلل الأولء مع أهميته لو كان ثابتاً”". 


رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمحس أحد نساء ولا طيبا» حتى يطوف 
بالبيت)» واختار مالك أن التحلل يكون بالرمي فقط بل حكاه عن أهل العلم فقال كما في الموطأ(١/54؟8):‏ 
(سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة» وقبل أن يحلق 
رأسهء وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل؛ وحلق الشعرء وإلقاء التفثء ولبس الثياب)؛ وقال 
كما في النوادر والزيادات(؟/5 ٠‏ 5): (من رمى جمرة العقبة يوم النحرء فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء» والطيب» 
والصيد). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة(8١٠١)‏ حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة به وسنده صحيح» وصححه 
ابن حجر في الدراية(71//7)» وروي مرفوعاً ولايصح. 

)١(‏ أخرحه ابن خزيعة(١٠٠7).‏ والحاكم(535١)»‏ والبيهقي:( )45٠07‏ من طريق يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
عن عبدالله بن الزبير به وقال الحاكم:( هذا حديث على شرط الشيخين» ول يخرحاه) ولم يتعقبه الذهبي» وقال أبو 
عمرو ياسر بن محمد في "بحوث حديثية في كتاب الحج" بعد أن صحح إسناده ص(77١):‏ (وله حكم الرفع لقوله: 
من سنة الحج). وذكر الطيب فيه خالفته فيه عائشة كما سبقء ول يذكره هو في الأثر القادم» وهو أصح. 

(*) أرحه ابن أبي شيبة )١7/017(‏ حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء سمع ابن الزبير به» إسناد صحيح. 

(5) قال ابن حجر في الفتح(7/ 277): (روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس) فذكره؛ وروي عنه من وجه آخر 
في المصنف والمسند وبعض أهل السنن وفيه انقطاع ولفظه: (إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء). 

(5) ومن المسائل الظاهرة اختلاف الآثار في حصول التحلل بالرمي أو الرمي والحلق» وأما الطيب الذي منعه عمر فقد 
قال الطحاوي في شرح معان الآثار (71/7): (وقد حالفته عائشة -رضي الله عنها- وابن عباس -رضي الله عنهما- 
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- وقد كان تأخير الإفاضة ما هو معتاد عند السلف,. فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه 
هذه الترجمة(من زار يوم النحر)» ثم ترجم بعدها: (من كان لا يرى بتأخير الزيارة 
بأساً) وذكر آثاراً منهاء عن محمد بن المنكدر قال: (لم يكن يفيض من أصحاب النبي 
ف إلا من كان منهم يكون معه امرأة)"". 

- ويؤيده ماصح عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصارء 
ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر» إلا رجل كان معه من أهله فتعجل 
بهم)”"» وهذا يوافق ماصحٌ عن عائشة-رضي الله عنها-: ( أنها كانت إذا حجت»ء 
ومعها نساء تخاف أن يحضنء قدمتهن يوم النحر فأفضن)”"» وقال ابن طاوس: (لم 
أعقل أني أفيض إلا لياة)””. 


؟/ الدليل الآخر: هو الإجماع. 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ البيهقي (ت0/8:)بقوله عن الحكم الوارد في حديث أم سلمة-وهو دليل القول 
الآخر- : (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك””» قال النووي معلّقاً: (فيكون 
الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه؛ فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل 


وابن الزبير في الطيب -خاصة)» وهذا لايؤّر على مسألتناء والله أعلم. 
)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة(4 .)١105‏ 
)١9‏ المصدر السابق(55١٠5١).‏ 
(؟) أخرحه مالك في الموطأ (١/7١4)عن‏ أب الرحال عن أمه عمرة عن عائشة به وهو صحيح كسابقيه. 
(:) المصدر السابق(077١)‏ هكذا في طبعة الرشد بتحقيق الحوت» وف طبعة الشثري(/9/7. :)١8575()5‏ (لم أعقل 
أبي يفيض إلا ليلاآ)» وينظر الآثار التي ذكرها في هذا الباب» ليس في شيء منها اشتراط الطواف يوم النحر. 
(5) السئن الكبرى(571/5). 
9نت©) 
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على ناسخ)”". 

؟. قال الصنعاني (ت175/87١)‏ معلقاً: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث 
أم سلمة...وقد قيل: إنه حديث منسوخ, وأنه لم يقل به أحد من العلماء)”". 

*”. وقال المحب الطبري(ت595):(هذا حكم لا أعلم أحداً قال به)”". 

5. وقال ابن كثير(ت7175): (وهذا الحديث غريب جداًء لا أعلم أحداً من العلماء قال 
0 

4. وقال البلقيني (ت8605): (الحديث الذي رواه أبو داود في سنيه من حديث أم 
سلمة...فهذا بما أجمع العلماء على ترك العمل به) ". 

5. وذكره ابن رجب(ت0740) في الأحاديث التي كي عدم العمل بها وم يخطئ 
ذلك”''» فقال: (حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية 
يوم ال 

. وقال العيني2ت855): (حديث أم سلمة هذا شاذء أجمعوا على ترك العمل به)””. 


8. وقال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(ت57١١):‏ (ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل 


(1) المجموع (5715//1). 

(؟) التحبير لإيضاح معاني التيسير (*//5917-89). 

(؟) القرى لقاصد أم القرى ص(577). 

(5) البداية والنهاية 1/19 557). 

(5) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص(5793)» وانظر: فتح المغيث(557/5). 

(5) بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بحاء أتبعها ابن رحب بأحاديث كي عدم العمل بحا ولم يذكرها الترمذي» 
وحديثنا منها ووضع الحقق عتر لها عنواناً هو:(فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بحا)» ثم أتبعها 
ابن رحب بأحاديث صدرها بقوله:(قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر). 

(0) شرح علل الترمذي(859/1-.8"). 

(8) عمدة القاري(١١/59).‏ 
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أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم)"". 

4. وقال ابن باز(ت١57١):‏ (مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة)”", 
وقال: (هو كالإجماع» وإن| يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير» وإلا فهو كالإجماع من 
أهل العلم» أن من حل فحله تام لا يعود للإحرام» وإجماعهم حجة... وعروة بن 
الزبير تابعي قبله الصحابة)” ". 

.٠‏ وابن عثيمين (ت١57١)‏ بقوله: (لا يعوّل عليه؛ لشذوذهء وعدم عمل الأمة 
10 

ونوقش الإجماع: 

- بآن حديث أم سلمة(قال به عروة بن الزبير)””» و(الخلاف في ذلك موجود. قال ابن 
المنذر في الإشراف -لما حكى الخلاف فيا أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف-: 
وفيه قول خامس: وهو أن المحرمء إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف 
بالبيت» كذلك قال أبو قلابة. 

- وقال عروة بن الزبير: من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا يلبس 
القميصء ولا الععامة» ولا يتطيب» وقد اختلف فيه عن الحسن البصريء وعطاءء 
والثوريء انتهى)”". 


- وبعد أن (عرفت أن هذه الدعوى باطلة» حيث ثبت خلاف جماعة» كأبى قلابة» وابن 


.)؟5//1١(ةيدجنلا الدرر السنية(7/07/5)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

.)5١ 4/5 فتاوى ابن باز(ه‎ )١( 

(*) المرجع السابق( 85-5569 5). 

(5) الشرح الممتع(51/1 57-8 8). 

(5) المحلى »)١51/5(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير(55/./7): (ذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير). 
(5) طرح التثريب(73-178/5)» ومانقله عن ابن المنذر في الإشراف(7501/5). 
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الزبير» والحسن البصريّء وعطاءء والثوريٌء على خلافٍ عن هؤلاء الثلاثة» فأين 
الإجماع المزعوم؟)”". 

وعلى فرض التسليم.(فحديث رسول الله 2 أجل من أن يستشهد عليه بعمل 
الفقهاء به» فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة 
من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل)”". 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 


أما المروي عن عروة بن الزبيرات45)» فإنه مقابل للإجماع المحكي. وقبل هدر 
الإجماع يحسن أن يتحقق من ثبوته ودلالته» فالنقش بعد الثبوتء وإذا احتمل بعد 
الثبوت موافقة الإجماع مل عليه. 

أما الثبوت فلم أقف عليه مسنداً بهذا السياق» وأقدم من ذكره ابن حزم(ت557) 
ثم ابن رجب(ت07/40”©» وعدم ثبوته بذلك ظاهر» فكيف يقال: (ثبت خلاف 
جماعة)»؛ فمثل هذه الدعوى إن لم ثُتثبت فلا يحسن بها معارضة الأئمة الذين ينفون 
الخلاف. والظاهر أن النسبة إلى عروة مهذا السياق خطأ . 

فقد جاء عنه بسياق آخر حكى لفظه ابن المنذر فذكر عن عروة قوله: ([من] أخر 
الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدرء فإنه لا يلبس القميص ولا الععامة ولا 
يتطيب)”» فهذا لايوافق حديث أم سلمة الذي فيه اشتراط الطواف يوم النحر, 


)١(‏ ذخيرة العقبى (4 ؟45/5). 

(؟) مناسك الحج والعمر للألباني ص(١5-91؟7).‏ 

(7) انظر: المحلى(51/5١)»‏ وابن حجر حكاه في التلخيص من طريقه. 

(5) قال في شرح العلل :)770/١(‏ (وقد حكي عن عروة القول به). 

(5) الإشراف(371/7)» ومابين [ ] زيادة من طرح التثريب(23/5)» وفيه (النفر) بدل (الصدر)؛ ويوم الصدر هو اليوم 


الثالث عشرء ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشرء ويوم النفر الثاني هو يوم الصدر. انظر: المطلع ص(١91١).‏ 
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وليس فيه التحلل ثم العودة إلى الإحرام» ويشبه أن يكون مذهبه البقاء على الإحرام 
أو بعضه حتى يطوف. 

- مما يدل لذلك أنه قد حكى عنه المحب الطبري أنه قال: (لا يحل الطيب لمن لم يطف 
بالبيت بعد عرفة وإن قضّر. أخرجه سعيد بن منصور""» وقوله هذا أخرجه ابن 
خزيمة ولفظه: (إنه لايحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات» وإن قصر ورمى)» قال 
ابن خزيمة: (فعروة بن الزبير إن| يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيبت 
لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة)"'» وصرّح ابن خزيمة أن عروة يقول 
بخلاف حديث أم سلمة فقال: (وهذا لفظ خبر أم سلمة» وخبر عكاشة مثله في 
المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته)”". 

- وهذا قريب من مذهب عمر #ه في منع الطيب قبل الطواف» وقد ردته عائشة 
بتطييبها رسول الله َك لحله قبل الطواف» وليس هو من مسألتنا في شيء. 

- قال ابن قدامة: (وقال عمر بن الخطاب 4: يحل له كل شيء. إلا النساء» والطيب. 
وروي ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من 
دواعي الوطء. فأشبه القبلة. وعن عروة: أنه لا يلبس القميصء ولا العامة» ولا 
يقطيك). 

- قال ابن عثيمين: (لأنه يبعد جداً أن يكون عروة بن الزبير قال بمقتضى حديث أم 
سلمة ثم يخفى قوله على مثل الطبري والبيهقي. وعلى هذا؛ يكون معنى قول عروة: 


.)77١(ص القرى لقاصد أم القرى‎ )1١( 
صحيح ابن نخزمة (307/54)» قال امحب الطبري في القرى ص(١77): (وأما اعتبار الطواف قبل الوقوف كما‎ )١( 
تضمنه قول عروة» فيكون ذلك مذهباً له» ولا أعلم مستنده).‎ 
وسيأقٍ حبر عكاشة.‎ »)73١5/5( (؟) صحيح ابن خزمة‎ 
.)785/9( المغني‎ )5( 
1 
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إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت» وهذا قول مشهور والنزاع في هذا 
ميغروف)7. 

- يؤيد ذلك أيضاً قول الطحاوي: (ذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب 
لأحد. حتى يحل له النساء»ه وذلك حين يطوف طواف الزيارة”"'» قال العيني: (أراد 
بالقوم هؤلاء: عروة بن الزبير وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: لا يحل اللباس 
والطيب للحاج يوم النحر وإن رمى وحلق وذبح حتى يحل له النساءء والنساء لا 
تل له إلا نطوااف لزيا 

- وعلى فرض التسليم بخلافه» فهو مسبوق بالإجماع ف(عروة بن الزبير تابعي قبله 
الفضابة) 0 

- أآما قول أب قلابة الجرمي(ت:5 ».23٠١‏ فلاعلاقة له بحديث أم سلمة. فإن قوله ى) نقل 
عنه ابن المنذر: (أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت» 
كذلك قال أبو قلابة)”” » فأين التحلل واشتراط الطواف قبل الغروب؟ . 

- وأما قول ابن المنذر: (وقد اختلف فيه عن الحسن البصري» وعطاءء والثوري)”'. 
فهذا لايمكن أن يبنى عليه شيء؛ لأنه ذكر ستة أقوال ليس في شيء منها عمل بظاهر 
حديث أم سلمة» وأقرب مذكور لقوله: (اختلف فيه) هو قول عروة» وسبق بيانه. 


- وأقوى مايمكن أن يكون سلفاً لهذا القول -ولم يذكره الألباني ولا الأثيوبي-» هي 


.)154855( من فتوى مخطوطة للشيخ منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم‎ )١( 
.)578/5( (؟) شرح معاني الآثار‎ 
.)١٠١1/1١١( نخب الأفكار‎ )9 
.)5557/5 (؟) فتاوى ابن باز(ه‎ 
.)7531/9( الإشراف‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 
١ | 
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ترجمة ابن خزيمة(ت١١7)‏ لحديث أم سلمة بقوله: (باب النهي عن الطيب واللباس 
إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيضء وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة 
يوم النحر)”"؛ ولم أقف على من نسب إليه هذا القول قبل بعض المعاصرين”". 

- والظاهر أن ابن خزيمة لم يجزم بالقول بظاهر الحديث,. وإنا ترجم لظاهر معنى 
الحديث ومافيه من النهي» ويدل على عدم جزمه بظاهره- قوله قبل ذلك: («فإذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» وهذا لفظ خبر أم 
سلمة» وخبر عكاشة مثله في المعنى» فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف 
قول عروة الذي ذكرته)"". وأصرح منه في اختياره قوله قبل ذلك: (باب إباحة 
التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت» ضد قول من زعم أن التطيب محظور 
حتى يزور البيت)”» وهو عام في الرد على قول عروة في المنع من الطيب قبل 
الطواف. وعلى ظاهر حديث أم سلمة في الإباحة المشروطة. 

- ولذلك لم أقف على من نسب إليه القول بظاهر خبر أم سلمة من السابقين» ويبعد أن 
يكون ذلك خفي على البيهقي. والنووي. والمحب الطبريء وابن كثير» والبلقيني» 
بل كلهم قطعوا بعدم معرفتهم من قال به وأن الإجماع قائم على خلاف ظاهره. 


والنووي خاصة له عناية بأقواله ويعده من أصحابهم” '» حتى الألباني لم يتجاسر على 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة(17/5"). 

(؟) انظر: دراسة لحديث أم سلمة في الحج للكثيري ص(8)» فقد نسبه عبدالله السعد في مقدمته إلى ابن خزيمة» وذكره 
الكثيري كما في ص(85) وأنه ممن قال بمقتضى حديث أم سلمة» وذكر أنه بوب عليه بما ذكرت. 

(؟) صحيح ابن خزعة (307/5). 

(:) صحيح ابن حزعة (701/5). 

(5) فتجده يذكر قوله مع قول الإمام أحمد فيقول كما في المجموع(؟/557): (وهو قول ابن خزمة من أصحابنا وهو 
مذهب أحمد ابن حنبل)» وتحده يحتفي ويشيد بفقهه فيقول(84/5١):‏ (هذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا 
الملتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزعة وابن المنذر)» وغير ذلك من الأمثلة على عنايته بفقهه. 


هه 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





نسبته لابن خزيمة مع عنايته بصحيحه. 

- وأما قول الألباني: (حديث رسول الله © أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء 
به» فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم)» فإنه شعار جليل لا يخالفه أئمة الدين الذين 
خالفهم» لكن هذا فرع عن ثبوته» ومن أثبته فقد حكم عليه بالنسخ ونحوه. فلا يرد 
عليه هذا الكلام» وسيأتي زيادة بيان عند أدلة القول الآخر -بإذن الله-. 


المسألي الثانية: أدئت القائلين بعودة الحاج محرماً بعد حله إذا 
لم يطف قبل الغروب يوم النحر : 

استدل أصحاب هذا الرأي: 

/١‏ بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت : كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله 
هُ مساء يوم النحر فصار إلي» ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أب أمية 
متقمّصينء فقال رسول الله #ه لوهب: «هل أفضت أبا عبد اللّه؟» قال: لا والله. يا 
رسول اللّهء قال 5: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه 
من رأسه. ثم قال: وليا رسول اللّه؟ قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة 
أن تحلو» - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء -. «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا 
البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» '. 


)١(‏ أخرحه أحمد(. 555).» ومن طريقه أبو داود(9599١)»‏ وأخرحه ابن خزيمة(/595)» والحاكم(١١٠8١)»‏ والبيهقي 
في الكبرى (4501)» ومداره عند جميعهم على محمد بن أبي عديء عن محمد بن إسحاقء قال: حدثي أبو عبيدة 
بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه» وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» يحدثانه ذلك جميعاً عنها به» وهذا 
الحديث مداره على محمد بن إسحاق وقد سبق الكلام عن حديثه» وخلاصة حاله ماقال الذهبي في السير 
(51/7): (فله ارتفاع بحسبه» ولا سيما في السير» وأما في أحاديث الأحكام؛ فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة 
إلى رتبة الحسنء إلا فيما شذ فيه. فإنه يعد منكراء هذا الذي عندي في حاله)انتهى» وروايته هنا عن أبي عبيدة بن 
عبدالله بن زمعة وفيه جهالة» روى له مسلم في موضع واحد متابعة» وضعف ابن حزم الحديث بسيبه كما في 
امحلى(5/١51 :)١‏ (لايصح؛ لأن أبا عبيدة وإن كان مشهور الشرف والحلالة في الرياسة فليس معروفاً بنقل الحديث» 
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وعند أحمد: (قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصنء وكانت جارة لهمء قالت: 
٠.‏ 9 تسن . 7 و 5 5 لي 95 هه 2 
خرج من عندي عكاشة بن حصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحرء ثم 
رجعوا إلي عشاء. قمصهم على أيديهم؛ يحملونها. قالت: فقلت: أيْ عكاشة؛ ما لكم 
٠‏ .4 2 1 51 2 4 1 51 

خ رجتم متقمصينء. ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيرا يا أم قيس 
كان هذا ووماً قن رصن .لنا فيه إذ| ادن رمينا الجمرة حللنا مخ كل :هنا حرمنا نه لاما 
كان من النساء حتى نطوف بالبيت» فإذا أمسينا ول نطف به صرنا حرماً كهيئتنا قبل أن 


ع عو 
نرمي الجمرة حتى نطوف به؛ فأمسينا وم نطف» فجعلنا قمصنا كى) ترين)”". 


ولا معروفاً بالحفظ)» والحديث سكت عنه أبوداود والبيهقي» وصححه ابن خزيمة والحاكم بإخراجهما له» وكل من 
قال بنسحه فهو يثبته أو يحتمل ثبوته؛ ولم أقف على من ضعفه من السابقين إلا ابن حزم» وقال العيني في عمدة 
القاري(١١/73):(حديث‏ أم سلمة هذا شاذ)» وضعفه جمع من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين» ومحققي المسند» 
وصاحب رسالة "دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج" بتقدمم الوادعي والسعد وقد أثنيا على رسالته» ووافقه أبو 
عمرو ياسر بن محمد في "بحوث حديثية في كتاب الحج" ص(7١١)»‏ ود.الصبيحي في "مشكل المناسك" 
ص(”45). 

)١(‏ أخرحه أحمد(55571) والبيهقي(3701)وفيه: (وإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمصنا على أيدينا)» أخرحاه بنفس 
الطريق الطريق الأولى عن محمد بن إسحاق بهء وأخرحه الطبراي في الكبرى(8١/7؟)‏ عن ابن إسحاق أيضا 
وأشار إليه ابن خزيمة(7/54١٠")‏ بقوله: (هذا لفظ حبر أم سلمة» وخبر عكاشة مثله في المعنى)» ولابن إسحاق في 
حبر عُكاشة متابعة مدارها على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وف إسنادها ومتنها اضطراب» كما عند الطحاوي في 
شرح معان الآثار من طريقين» الأولى: (5075) قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا عبد الله 
بن لميعة قال: ثنا أبو الأسود» عن عروة» عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهبء أن عكاشة بن وهب 
صاحب الني و وإاله آخر» جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت: مالكما؟ فقالا: إن 
رسول الله عن قال: دمن لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه) وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب» والثانية: (5057) قال 
حدثنا يحبى بن عثمان» قال: ثنا عبد الله بن يوسفء قال: ثنا ابن لميعة» عن أبي الأسود» عن عروة» عن أم قيس 
بنت محصن » قالت: دحل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما » وتركا الطيب. 
فقلت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله © قال لنا: ((من لم يفض إلى البيت من عشية هذه » فليدع الثياب 
والطيب))» والرواية الأولى عن ابن لطيعة لاتدل على معنى حديث أم سلمة بل هي موافقة لمذهب عروة في اشتراط 
الطواف لللتحلل كما فهم ذلك الطحاوي بقوله: (ذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد؛ حتى 
يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة). 

) 51771 
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وجه الاستدلال: 

أن الحديث (صريح في أن المحرم إنها يحل له كل شيء برمي جمرة العقبة» بشرط أن يطوف 

بالبيت يوم النحر» قبل أن يمسي» وإلا فقد عاد ى| هو حتى يطوف)" ". 

ونوقش الاستدلال بأمور: 

- أن الحديث ضعيفه و(لا يمكن أن يقال: إنه حديث صحيح)”''» وذلك للآتي: 

- تفرّد من لايحتمل منه التفرّد بمثل ذلك وهو محمد بن إسحاق و أبو عبيدة بن عبدالله 
بن زمعة؛ ولم يتابع ابن إسحاق إلا ابن لهيعة وهو سيء الحفظ مع اضطراب في 
الرواية» وابن إسحاق كما قال الإمام أحمد: (أما في المغازى وأشباهه فيكتب. وأما في 
الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا -ومد يده وضم أصابعه- )”2 وأبوعبيدة فيه 
جهالة» وأحاديثه تدل على قلة ضبطه ”*'» وتوضيح ذلك: 

- أن أبا عبيدة غير مكثر وله خمسة أحاديث فقطء أحدها في إسناده متهم» وبقي أربعة 
توبع على أحدها عند مسلمء وبقي ثلاثة زاد في أحدها لفظة» والثاني خولف في 
لفظه. والثالث حديث البابء (ولم يأت مايشهد له لا من الكتاب ولا من السنة ولا 
من أقوال الصحابة)”2. 


.078/55( ذخيرة العقبى في شرح اْحتبى‎ )١( 

)١(‏ الشرح الممتع(747/9). 

(؟) ارح والتعديل لابن أبي حاتم(5917/7١).‏ 

(5) أبو عبيدة لم يوثقه أحد إلا الذهبي في الكاشف(51/7 5)؛ ولعله على طريقته في توثيق من لا يعرف بجرح ولاتعديل 
إذا خوج له في الصحيحين» ولكن هذا مشروط بعدم النكارة كما قال الذهبي في الميزان(؟/575): (ف رواة 
الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه 
جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حدينه صحيح)» ولذلك قال فيه ابن حجر في التقريب ص(155):(مقبول)؛ يعني 
حيث توبع متابعة معتبرة. وانظر: دراسة حديثية لحديث أم سلمة ص(5١١-9١٠).‏ 

(5) دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج ص(7١١)»‏ وقد درس أحاديث أبي عبيدة (١1١-؟15١).‏ 


) 1558 [ 
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- (فإذا كان هذا سند الحديث لم يروه إلا من في روايتهم نظر ومقالء وأظر هن *عنة 
الأئمة...مع أنه في أمر تعم البلوى به وتتوافر الدواعي على نقله. كان ذلك دليلاً 
على أنه لا أصل له)” 

- يقوي ذلك- مخالفته لقول الله: مإْوَِدَا للم مأصَطادُوا©”". فجعل +باية تحريم الصيد 
هو التحلل» فإذا حصل فلا ينقض مرة أخرى. إلا بفرض للحج أو العمرة”". 

- كما قال الله : مهَمَن ورْضَ فيهِرك آَج لا رَصَتَ ”'2. ففيها دلالة على أن الإحرام يكون 
بالفرض دون غيره» و(الأصول الشرعية والقواعد المرعية...مقتضاها أن العامل 
متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بنية جديدة) '. 

- وفيه مخالفة للسنة المتواترة» ف(إطلاقات الأحاديث الصحيحة المخرجة في 
الصحيحين وغيرهما صريحة في عدم تقييد الإحلال بزمن معين» فرجوع الحلال 
حراما بعدما حل...مستنكر غريب في النصوص)”''»كا قال ابن كثير:(وهذا الحديث 
غريب جدا)”"» فالأحاديث المتكاثرة كا قال الطحاوي: (أولى؛ لأن معها من التواتر 
وصحة المجيء » ما ليس مع غيرها مثله)””. 


(١)من‏ فتوى مخطوطة لابن عثيمين منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم (77/855). 

)١١‏ من الآية (؟) من سورة المائدة. 

() انظر مشكل المناسك ص(58). 

(4) من الآية )١51/(‏ من سورة البقرة. 

(5) من فتوى مخطوطة لابن عثيمين منقولة في موقع الإسلام سؤال وحواب في فتوى رقم (77/877)» وانظر: مشكل 
المناسك ص(53).» وقال في الشرح الممتع (747/1): (ولا يعود لكونه محرماً إلا إذا عقد إحراماً جديداًء أما بحرد 
عدم المبادرة بطواف الإفاضة:» فإنه لا يمكن أن يكون سبباً لعود التحريم بلا نية). 

(5) نفح العبير لابن مانع ص(١5).‏ ) 

() البداية والنهاية .)5705١/19/(‏ 

(8) شرح معان الآثار .)7١78/5(‏ 
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- وسبق حديث حفصة وعائشة المرفوعين في التحلل دون قيد» وخطب عمر بالناس: 
(إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء 
والطيب)» ونحوه عن عائشة وابن الزبير وابن عباس # دون تقييد أو اشتراط. 

- بل كان التأخير عندهم معتاداً ىا سبق في بعض الآثار””"'» وهذا يوافق ماصحٌ عن 
عائشة-رضي الله عنها-: ( أنها كانت إذا حجتء ومعها نساء تخاف أن يحضن. قدمتهن 
يوم النحر فأفضن)”"» (ومفهوم هذا أن من كانت لا تخاف عليها الحيض لاتقدمها 
تطوف يوم النحر)"". 

- وهكذا كان العمل عند السلفء حتى قال البيهقي والمحب الطبري وابن كثير 
وغيرهم عن حديث أم سلمة: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك)”)» فالحديث 
عندهم غير محفوظه ومن أثبته فإنه قال بنسخه (دل الإجماع على نسخه)” '» و(أجمع 
العلماء على ترك العمل به)”. 

- فأي انتقاص للسلفء ولأمة محمد © إذا اعتقد أنه يمكن إطباقهم على ترك سنة؟! 
و(ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصمة على 
الآمة تزك مكل ذلك والاخدئ] لبدن تمكله لا آثرا ولا راي . 


)١(‏ كقول محمد بن المنكدر: (ل يكن يفيض من أصحاب النبي قد إلا من كان منهم يكون معه امرأة) » وهكذا من 
بعدهم, قال ابن طاوس: (ل أعقل أني أفيض إلا ليلآً) » وروى أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في 
نفر من الأنصارء ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخرء إلا رجحل كان معه من أهله فتعجل بمم). 

(؟) أخحرحه مالك في الموطأ (١/17١4)عن‏ أبي الرحال عن أمه عمرة عن عائشة به وهي آثار صحيحة كلها. 

(؟) شرح عمدة الفقه للجبرين(8/5/١7).‏ 

(5) انظر: السئن الكبرى(577/5)» القرى لقاصد أم القرى ص(577)» البداية والنهاية 1/19 517). 

(5) المجموع (5715/1). 

(5) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص(79 5)» وانظر: فتح المغيث(557/5). 

(0) مجموع الفتاوى .)١15/91(‏ 
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والجواب عن تضعيف الحديث: 

- بأن (ابن إسحاق من رجال البخاريٌ» وأبو عبيدة روى عنه جماعة» وهو من رجال 
مسلمء والباقون لا يسأل عنهمء وابن إسحاقء وإن كان مدلّسَاء إلا أنه صرّح هنا 
بالتحدية» فزالت العلة فوجت القول )20 

- وأبو عبيدة روى الحديث عن أبيه وأمه عن أم سلمة» ثم رواه عن جارتهم أم قيس 
عن عكاشة» وهؤلاء قريبون منه فالغالب ضبط حديثهم. واختصاصه بالحديث 
عنهم تمكنء قال ابن القيم: (وهذا يدل على أن الحديث محفوظ؛ فإن أبا عبيدة رواه 
عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس» وقد استشكله الاي 

- ثم إن ابن إسحاق توبع على ذلك»وخاصة فيا أخبر به عن أم قيس عن عكاشة, 
والمتابعة ليس فيها ابن إسحاق ولا أبو عبيدة» (ورجاله ثقات كلهم؛ لولا سوء حفظ 
ابن لميعة» ولكن لا بأس به في الشواهد)”". 

- وما يدل على عدم نكارة المتن سكوت أب داود والبيهقي» فهو صالح في اصطلاح 
أبي داود'”'» و صحيح عند البيهقي""» وغير خفي تصحيح ابن خزيمة والحاكم 


بإخراجه دون إعلال. 


والجواب عن الجواب: 


)١(‏ ذخيرة العقبى (4 ؟45/5). 

(١؟)‏ حاشية السنن(ه/ه 95-7 2). 

(1) صحيح سنن أبي داود للألباني(47/”7 7). 

(:) في رسالته إلى أهل مكة قال ص(507): (وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته...ما لم أذكر فيه 
شيئاً فهو صاح). 

(5) قال البيهقي في دلائل النبوة :)417/١(‏ (وعادتي في كتبي المصتّفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما 
يصح منها دون ما لا يصحء أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح) . 
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- أما كون ابن إسحاق من رجال البخاريء فإنه لم يحتج به وإنما علّق عنه”"» ولو احتج 
به فإنه ينتقي من الحديث ويميز الخطأ فلا يخرجه. والكلام في ابن إسحاق مشهورء 
وليس الإعلال هنا بالتدليس حتى يُذكر التحديث. 

- وأما أبوعبيدة فإن له في مسلم حديث واحد قد توبع فيه» وسبق الكلام على مروياته 
وأن خطأه أكثر من صوابه على قلة في روايته. 

- وآأما رواية أبي عبيدة عن أبيه وأمه وجارتهم أم قيسء وأن ذلك دليل حفظه. (ففيه 
نظر؛ لآن هذه الطرق مدارها على أبي عبيدة» وهي من باب الاختلاف على الراوي» 
لا من باب المتابعات» وأبوعبيدة لاتحتمل حاله تفرده بهذه السنة إذا رواها بإسناد 
واتحده فكيك إذا اذلف علية فإن هذا لايريد اديت إلا و7 

- والظاهر أن هذا الأثر تما استنكر على أبي عبيدة ورد عليه في زمنه. فحاول ردّ هذا 
الاستنكار بفعل النبي # ى| أخرج أحمد عن ابن إسحاقء قال: حدثني أبو عبيدة 
بن عبد الله بن زمعة» عن أمه زينب ابنة أبي سلمة» وعن أبيه عبد الله بن زمعة» عن 
أم سلمة» زوج النبي وك قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله لك 
فذكر معنى حديث ابن أبي عديء قال أبو عبيدة: (أولا يشدّ لك هذا من الأثر إفاضة 
رسول الله ع من يومه ذلك قبل أن يمسي؟)'". 

- وأما متابعة ابن لهيعة فإنها منكرة اجتمع فيها أربع علل: ضعف ابن طميعة» وتفرده 


عن أبي الأسود. واضطرابه في سنده'''» واضطرابه في متنه» (فاجتمع في الحديث أربع 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح(55//1): (له في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه وموضع واحد قال فيه قال إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن بن إسحاق فذكر حديثاً). 

.)١187(ص دراسة حديثية لحديث أم سلمة‎ )١( 

(*) أخرحه أحمد (/5/1١؟)‏ حدثنا يعقوب» قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاق به. 

(4) قال ابن رحب في شرح العلل(١/474):‏ (اختلاف الرحل الواحد في الإسناد: إن كان متهماً فإنه ينسب به إلى 
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علل جعلته في مصاف الأحاديث الشديدة الضعف)20". 

- أما سكوت أب داود فإنه يدل على أنه صالح للاعتبار وليس للاحتجاجء قال ابن 
حجر: (فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث 
الضعيفة» ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه)” ". 

- وأما سكوت البيهقي فهي قرينة على ثبوته عنده لكنها ليست حجة على من أعلّه 
وقد تُعقب بأحاديث سكت عليهاء وكذلك سكوت ابن خزيمة والحاكم -رحمهم الله- 
؛ فيبقى الثبوت أوالإعلال اجتهادياً» أما نفي العمل به فإجماع» كما سبق بيانه. 

- مع أن البيهقي أشار إلى أن في حديث أم سلمة متن مستقيم توبعت عليه» ومتن غير 
مستقيم لم تتابع عليه بقوله عن حديث عائشة: («طيبت رسول الله # لحرمه حين 
أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت» رواه مسلم...وقد رويت تلك اللفظة 


في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك)””. 


المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فالذي يظهر أن نسبة القول بعودة الحاج محرماً بعد تحلله 
إذا لم يطف إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح, و لا يصح تقرير هذا القول 
عن أحد قبل الألباني والإثيوبي؛ (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم؛ لولم 
يكن على خطئه دلالة سواه» فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده)”''؟ كيف والسنة 


الكذب. وإِن كان سيئ الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبطء وإِنما يحتمل مثل ذلك تمن كثر حديثه وقوي 
حفظه. كالزهري» وشعبة» ونحوهما). 
)١(‏ دراسة حديثية لحديث أم سلمة ص(77١).‏ 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح 47/١(‏ 4). 
(*) السئن الكبرى(77/5؟). 
(5) هذه عبارة ابن حرير الطبري في تفسيره »)77١/(‏ وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 
١ |‏ 
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المتواترة تنب عن خطأ في الرواية والدراية؟» مع مافيه من مخالفة للأصل والقاعدة ألا 
عمل إلا بنية وقصد. و(كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين» ولم يسبقه إليه أحد 
منهمء فإنه يكون خطأ)”"2, والله أعلم. 


.)١91/71١(ةيميت مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 
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المبحث الرابع : عدم وجوب العدين في فعل المحظور أوترت 
الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قيل التحلل 
وفيه أربعتّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأئن وتحرير محل الشذ وذ: 


الفدية في اللغة: جمعها فدى» وتطلق على العدل و البدل (والفدية والقدى والفداء 
كو 2 » و(المفاداة أن تدفع رعذ تاحول رجلا والفداء أن ا ” ل (وقيل: 


3 5 . مودو دعر .م ل 5 3 و سد 0 
هما واحد"”» وفي التنزيل:8إ وَمَدَيْتَهُ بِذِبّج عَظِيمٍ © . «إوَإِن يَأَنْوكُمْ أسرّئ 


-ه 


اس من يتك ريسا يو لييذت 
شق 2274 يعني : إذا حلق رأسه فعليه الفدية» وهي المراد عند الإطلاق 
في محظورات 0-0 

والفدية في الاصطلاح العام: (البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه)””, 


وهي في الحج:(ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم)”؛ فالتي بسبب الإحرام كدم تمتع» 


)١(‏ الصحاح (5557/5)» وقال: (والمّداءُ بالفتح: الأنبار» وهو جماعة الطعام من البر والتمر والشعير)» وينظر: 
العين(//87) تحذيب اللغة(؟/4 .)١7‏ 

.)١ 59/١ لسان العرب(5‎ »)١ 40/١ تحذيب اللغة(5‎ )١( 

(؟) تاج العروس(7577/59). 

(5) الآية )١٠١0(‏ من سورة الصافات. 

(5) من الآية (85) من سورة البقرة. 

(5) من الآية (47) من سورة البقرة. 

(0) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/81١)‏ ف كفارات محظورات الإحرام: (الفدية حيث أطلقت فالمراد الفدية 
المخخيرة التي نص عليها القرآن). 

(8) التعريفات للجرجاتي ص(55١).‏ 

(9) دليل الطالب ص( »2٠١‏ قال: (وهي قسمان: قسم على التخيير» وقسم على الترتيب» فقسم التخيير: كفدية 
اللبس والطيب وتغطية الرأس...ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعمء أو تقويم المثل بمحل التلف 


هه 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





أوترك واجبء أو فعل محظور أو إحصارء والتي بسبب الحرم المكي كالواجب في 
صيده' ''» وسبق الإشارة أن الفدية عند الإطلاق هي فدية التخيير في فعل المحظورء أما 
ترك الواجب فيقال: فيه دم كى| قال ابن عباسء وفي العنوان تغليب. 

وليس من مسألتنا وجوب الحدي على المحصر و المتمتع» الذي بينه الله بقوله: مإمَِنَ 
حورج فا أسيَمْسَرَوِنَ اهدي ... طن تَمتَم ألمبرَةٍ إِلَلْفِيَهَا سْيَسَرَوِنَ فد 74" ؛ لأن المقصود في 
البحث مايكون به مع انتفاء العذر-الإثم» ف(الفدية والجزاء في النسكء إنما هو عوض 
من تقصير في واجبء. وتضييع للازم قد فات وقت عمله. وحرج بتضييعه» وأثم 
0050 

وليس من مسألتنا جزاء الصيد مأهَبرَآء يَمَلُ ما قل مِنَ ألنَعَوِ ”)4 فتحريم الصيد متعلق 
بالحرم أيضاء وليس كبقية المحظورات المتعلقة بالبدن وبالإحرام فقطء ولا أعلم بين 
المعاصرين خلافاً في الأمور الثلاثة المذكورة(هدي التمتع» والإحصارء وجزاء الصيد). 
إضافة إلى ما اس” ستثني في العنوان وهي فدية حلق الرأس والجاع» فهذه خمسة فروع يقول 
المعاصرون فيها بالفدية. 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 


ويشتري بقيمته طعاما... وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع 
وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو غمنه صام ثلاثة أيام قي الحج. . . وسبعة إذا رجع إلى أهله), وذكر قي شرح 
حدود ابن عرفة ص(١١١)‏ أن موحجب الفدية: (فعل ممنوع غير مفسد سهواً أو جهلا أو اضطراراً أو مختاراً). 

.)59//١( انظر: نيل المآرب‎ )١( 

)١(‏ من الآية )١97(‏ من سورة البقرة» وهما من الأحكام المتفق عليهما وخالف مالك في هدي المحصر فلم يوحبه» وإن 
كان معه هدي ذبحه حيث حل. انظر: بداية امجتهد(189-10/9). 

(9) تمذيب الآثار للطبري-مسند ابن عباس(١//57).‏ 

(5) من الآية (45) من سورة المائدة. 


) 193561 
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27 (أجمعوا على أن المحرم ممنوع من:المباع. وقتل | لصيدء وا لطبيته وبعفن اللباما‎ .١ 
وأخذ الي وتقفك الأظفار”"... وأجمعوا على أن المحرم منوع من تخمير‎ 


ا 


2 (وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء من ذلك في حال الإحرام, إلا الجماع)”‎ .١ 
وهو(مفسد قبل الوقوف» موجب للقضاء وا هدي إجماعاً)”".‎ 


)١(‏ قال ابن المنذر ص(575): (وأجمعوا على أن انحرم ممنوع من: لبس القميصء والعمامة» والسراويل» والخفاف» 
والبرانس» وأجمعوا على أن للمرأة ا محرمة: لبس القميصء والدّروع» والسراويل؛ والخمر» والخنفاف). 

(١؟)‏ قال ابن تيمية في شرح العمدة-كتاب الحج(؟7/7): (ذلك إجماع سابق. قال أحمد - في رواية حبيش بن سندي-: 
شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما)» وحالف داود في غير الرأس كما قال ابن عبدالبر 
في الاستذكار (85//4): (وجمهور العلماء يوحبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده؛ أو اطلى» أو حلق 
موضع المحاجحم...وقال داود: لا شيء عليه في حلق شعر جسله)انتهى» وتبعه ابن حزم. 

(؟) وخالف ابن حزم فقال كما في المحلى(7078/5): (وحائز للمحرم...قص أظفاره وشاربه» ونتف إبطه؛ والتنور» ولا 
حرج في شيء من ذلكء ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن» ولا سنة» ومدعي الإجماع 
في شيء من ذلك: كاذب...ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوحب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالى)نتهى» 
وبعض الظفر المؤذي ليس فيه شيء بإجماع» قال ابن المنذر ص(55): (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما 
كان منكسرًا منه)» وهذا ما شغب به ابن حزم على العلماء لما ورد عن ابن عباس أنه قال: (لا بأس على المحرم إذا 
انكسر ظفره أن يطرحه عنه)» فعمم القول به ولو أزال كل أظفاره! مع أن العلماء يستثنونه» كما قال ابن قدامة في 
المغني(37/7؟): (فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية تلزمه)» وكما سبق عن ابن المنذر. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص(7ه-01). 

(5) الإشراف لابن المنذر(0/7٠٠7)»‏ ولما ذكر ابن حزم في المراتب ص(57) الإجماع على أمور من محظورات الإحرام وهي 
اللباس والطيب والتغطية» قال: (واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئاً -عامداً أو ناسياً- أنه 
لا ييطل حجه ولا إحرامه)انتهى»وتعقبه ابن تيمية في نقد المراتب ص(597) بقوله: (وقد اختار في كتابه ضد هذاء 
وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا)» ثم ذكر كلاماً له على بطلان الحج بأي معصية» وسيأتي. 

(5) جامع الأمهات ص(”١5)»‏ وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (55/4): (وأجمعوا على أن من وطىء قبل الوقوف 
بعرفة فقد أفسد حجه)., وخالف الشوكاني فلم يفسد الحج ولم يوجب الفدية» وأما قول ابن المنذر في الإجماع 
ص(27): (وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والحدي» وانفرد عطاء 
وقتادة)انتهى» فقد ذكر قول عطاء وقتادة في الإشراف(17/7١٠)‏ غير مسندء وأقرب شيء إلى ما ذكر: هو ما روى 


ابن أبي شيبة(5 )١ 5/١‏ حدثنا غندر» عن شعبة» عن قتادة» أنه سئل عن رجحل أهل بعمرة» ثم غشي امرأته قبل أن 


0 
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“. وحلق الرأس كذلك مما (أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق» وهو تحرم)”", 
لكنه لايفسد الحج”'"» وبقية المحظورات مقيسة على الرأس في لزوم الفدية. 

. وقد (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محظوراً من محظورات الحج أو 
العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور الذي ارتكبه)””. 

ه. و(لا خلاف بين الفقهاء في أن: من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من 
الميقات» ورمي الجار كلها أو بعضهاء ولم يتمكن من الإتيان به يجب عليه الجبر 
بالدم؛ ولا يجبر بالدم إلا ما كان واجباً)”". 


يصل إلى البيت» أنه قال: (يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة» ويتفرقان حتى يقضيا العمرة» وعليهما هديان)» وأثر 
عطاء )١48١5(‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن» وعطاءء قالا: (عليه أن يرجع إلى الوقت» 
فيهل بعمرة ويهريق دما وهما في العمرة كما هو ظاهرء وفيهما إفساد لا واستئناف للإحرام» وقد صح عن عطاء 
في الحج أنه قال: (لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان» فإذا التقى الختانان فسد الحج» ووجب الغرم) أخرحه ابن أبي 
شيبة )١717770(‏ قال: حدثنا حفص»ء عن ابن حريج» عن عطاء به. 

.)5 5١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) ابن حزم يفسد الحج به من غير ضرورة؛ لأنه معصية» ويجوز عنده ما سوى الحلق كالقطع والنتف! قال في 
امحلى(77/86-771/5): (إن حلق رأسه لغير ضرورة» أو حلق بعض رأسه دون بعض عامداً عالماً أن ذلك لا يجوز 
بطل حجه. فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه لا ثم ولا كفارة بأي وجه 
قطعه, أو نزعه)» وقال معللا(581/5): (لأن الله تعالى لم ينه امحرم إلا عن حلق رأسه. ونمى جملة على لسان 
رسوله © عن حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع). 

(8) الموسوعة الفقهية الكويتية(7/87/١-2)7‏ وفي بداية لمجتهد(؟/9١١):‏ (وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها)» ثم 
قال(80/9١):‏ (الجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفارء أنه إذا 
استباحه فعليه الفدية» أي: دم على احتلاف بينهم في ذلكء؛ أو إطعام. ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه 
الأشياء. وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم: ليس في قص الأظفار شيء)» والظاهر أنه يقصد الظاهرية كما سبق 
عنهم ول يذكر خلافاً عن غيرهم في ذلكء ولذلك قال (؟/85١):‏ (وأهل الظاهر لا يوحبون الفدية إلا في 
المنصوص عليه)» وق مقال بعنوان: "الفدية في فعل المحظور وتخصيصها بالمنصوص فقط" لصالح العميريي» قال: 
(السلف على هذا القول» ولم أحد من يخالف في قياس المحظورات بحلق الرأس المنصوص عليه؛ وإلزام الفدية فيها). 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية (ه .)١٠١/١‏ 
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5. (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه)”''» لكنهم يبطلون الحج في 


''» وذهب بعض المعاصرين إلى تصحيح حج من فعل المحظور أو 
ترك الواجبء ولا تجب الفدية عندهم إلا فيه نص عليه. وحُكم على رأيهم بالشذوذ 
وهذا هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 

أبرز من قال بهذا الرأي من المعحاصرين: 

الألبانيِ2ات١57١)”"»‏ ومقبل الوادعي(ت577١)0'»‏ وغيرهما"". 


.)١8/5( بداية المجتهد‎ )١1( 

(؟) قال في المحلى(51/5١):‏ (وكل من تعمد معصية؛ أيّ معصيةٍ كانت -وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه 
بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه)» وسيأتي بعض النصوص الأخرى عنه في سبب الخلاف. 

(؟) قال في سلسلة الحدى والنور الشريط رقم(585) عند الدقيقة(0 5:"؟): (أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل 
به)» وف الدقيقة )١١:71(‏ قال: (الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حج 
المتعة؛ أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه» أو 
البحل الذي أحصر ول يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح» أن يقدم 
هديا أو فدياً... فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف» لم نحد في الصحابة ما يؤيده» فنحن في حل منه)» وفي 
الشريط (7175) عند الدقيقة(07) سئل عن إيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً فقال: (لاء لا نرى ذلك؛ 
لحديث الأعرابي الذي أحرم في حبته فأمره كلد بأن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم ع 
فلذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به)» وعند الدقيقة(0٠51:7)‏ سئل عن العسكري إذا أحرم بلبسه 
العسكري وهل عليه فدية» فقال: (حجه جائز ولكن إن كان مختاراً فهو آثم» وإلا فلا إثم عليه). 

(54) قال ف فتوى من الأسئلة الحزائرية وهي موجودة في موقعه صوتية ومفرغة: (الدماء ما يلزم به الحاج إلا بدليل من 
كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثل : دم جزاء الصيد» ودم التمتع» ودم 


ل - 
ا 2 


: : 2 5 اس مه عه 3 
الاحصار» وهكذا الجماع... وكذلك : (همن كان دده أو بوه اذى من راسوء ففؤدية مَن صَام أو صدقد أو 


شك )» وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» ...المهم أن الأصل براءة الذمة حتى يأت دليل من الكتاب والسنة أن لهذا دم . مداخلة : وإن تحاوز 
الميقات يلزم بالرجوع إلى الميقات؟ الشيخ : هو إن كان جاهلاً؛ فالذي يظهر أنه يُعذر وإِن رحع فهو أحوطء وإن 
لم يبجع فإن شاء الله الحج صحيح). 

(5) انظر: رسالة "افعل ولاحرج" الملحقة بشرح كتاب الحج من البلوغ للعودة ص١/١5)»‏ قال:(ومن التيسير: عدم إرهاق 


هذه 
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وأشار إلى ذلك من المتأخرين قبلهم الصنعاني(ت17/857)”". 

وقرره الشوكاني (ت٠2370)»‏ ولعله أول من قرر هذا الرأي» وزاد عليه: بأن من جامع 
متعمداً فلا يجب عليه دم ولا يفسد حجه”"”. ولا تجب الفدية في المحظورات إلا في حلق 
الريأس”"» وقرّر في المحظورات: عدم المنع من المخيط إلا ما نْص عليه فقط”» أما 


الواجبات فكل أفعال النبي يه في الحج واجبة عنده” ".ولا يجب في ترك شيء منها دم” ". 


الحجيج بكثرة الدماء...بناءً على أثر ابن عباس...وهو أثر صحيح ولكنه فتوى واحتهاد...في فعل المحظور ورد 
حديث كعب بن عجرة #5 في الإذن بحلق الرأس مع الفدية. ولم يثبت في السنة خبر بإيجاب الدم لترك الواحب» 
ولذا فإن القول بعدم وحوب الدم عند ترك واحب من واجبات الحج والعمرة هو الأقرب -فيما يظهر لي- والله 
أعلم)» وكتاب صفة حجة النبي ؤَيَهِ للطريفي ص(7١٠).:‏ قال: (خلاصة ذلك: أن لادم على امحرم إلا فيما دل 
عليه الدليل» كدم التمتع والقران» والإحصارء وحلق الرأس» وجزاء الصيد؛ والجماع). 

(1) قال في حاشية الإحكام :)58١/(‏ (إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي...فالعجب 
إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس). 

)١(‏ قال في السيل ص(557):( غايته أن فاعله إذا تعمد أثم...وإذا عرفت أنه لا دليل على أن الجماع عمداً مبطل 
للحج» فكيف يبطل الجماع سهواً أو جهلة؟)؛ وقال في النيل (5/ :)5١‏ (واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما 
تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة؛ فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة» فهو في سعة عن التزام 
هذه الأحكام» وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري)» وتابعه صدّيق حسن خان فقال في الروضة 
الندية(727/7): (فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده» قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة» فهو عاص يستحق العقوبة» 
وتغفر له بالتوبة» ولا يبطل حجه. ولا يلزمه شيء» ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي). 

(؟) قال في السيل ص(17"): (لم يرد في هذه المذكورات ما يدل على لزوم الفدية» والأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا 
ناقل صحيحء وقد ورد القرآن الكريم بلزوم الفدية للمريض ومن به أذى من رأسه إذا حلق رأسه كما يفيده أول 
الآية» فيقتصر على ذلكء والتشبث بالقياس غير صحيح). 

(4) قال في السيل ص(5١7):‏ (إن ورد ما يدل على تحريم لبس المحيط على العموم فذاك, ولكنه لم يرد فينبغي التوقف 
على المنع ثما ماه النبي 56). 

(5) قال في السيل ص(507): (الحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله البي #ْ معلما 
لأمته ومن ادعى ان شيئا ما فعله غير واحب احتاج إلى الدليل)» وقال ص(١١5):‏ (أفعاله وأقواله في الحج محمولة 
على الوحوب لأتما بيان حمل القرآن وامتئال لأمره يد لأمته ان يأحذوا عنه مناسكهم؛ فمن ادعى في شيء منها 
أنه غير واحب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل). 

(5) قال في وبل الغمام (5717-5557/1): (قد عرفناك غير مرة أن الظاهر في جميع ما فعله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيأتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ النص على شذوذه» وقد نص على شذوذه أو شذوذ بعض مسائله: 

- ابن بطال(ت559) بقوله في "باب فرض مواقيت الحج والعمرة" : (وهذا الباب رد 
على عطاء والنخعي والحسن. فإنهم زعموا أنه لا شيء على من ترك الميقات ولم بحرم 
وهو يريد الحج والعمرة» وهذا شذوذ من القول)”". 

- والماوردي (ت٠50)‏ بقوله: (وهو قول الجاعة إلا الحسن البصريء وإبراهيم 
النخعي, فإنه| قالا: الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجبء ومن تركه فلا 
شيء عليه» وهذا مذهب شاذ واضح الفساد)”". 

- وابن عبدالبر (577) بقوله: (في هذه المسألة أقاويل أيضاً غير هذه. أحدها: أنه لا 
شيء على من ترك الميقات» هذا قول عطاء والنخعي» وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع 
إلى الميقات إذا تركه. فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له. هذا قول سعيد بن 
جبير» وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه 
رجع إلى الميقات وأهل منه بعمرة» روي هذا عن الحسن البصريء فهذه الأقاويل 
الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار) ”". 


- وقال ابن رشد(ت046): (وقال أبو محمد بن حزم: يقص المحرم أظفاره وشاربه. 


من أفعال الحج المقصودة لذاتما أنما متساوية الأقدام» ليس بعضها أولى بالوحوب من بعض...وأما كون هذا يجبره 
بدم وهذا لايجبره دم» فما أحوحه إلى دليلءوليس هاهنا مايفيد ذلك). وانظر: اختيارات الشوكاني للخلاقي 
ص(455). 
)١(‏ شرح صحيح البخاري(1317/5١).‏ 
)١(‏ الحاوي الكبير (4 /77). 
(؟) التمهيد(ه .)١5.-1١ 59/1١‏ 
١ |‏ 
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وهو شذوذ. وعنده أن لد فدية إلا من حلق الواقي فقط للعذر الذي ورد فيه 


النص)”'» ولبعض المعاصرين عبارات تفيد شذوذه”". 


.)١81/5( بداية المجتهد‎ )١( 
ينظر: شرح زاد المستقنع-الدورة العلمية الثانية للدكتور أحمد الخليل» الدرس (9)» عند الدقيقة(/1417:5)» شرح‎ )١( 
.)41:99( عند الدقيقة (:99:5) و‎ )١8( عمدة الفقه - كتاب الحج للدكتور عبدالله السلمي» الدرس‎ 
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المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدلي القائلين بوجوب العديي في فعل المحظور 
أوترك الواجب : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


العمل تتبن . 72010 


/١‏ قوله تعالى: ل يمُأ 1 لحَجّ والعمرة لَه إن 0" من وض 


2 


فهك كلح 4" وقوله: «ا ثُرَ ِْسْواْتكَكَهُم وَلْبُوحْوْدورَهُمَ 74 . 
وجه الاستدلال : 


ل آذآ هه 


- من (قوله تعالى: لإ وَأَيمُوأ لج وام َو ... سم ورْضَ فيورك لج 4؛ وذلك أن 
العبد إذا أحرم بحج أو عمرة» فقد أوجب ذلك على نفسه. بمنزلة من أوجب على 
نفسه نذراً؛ ولهذا قال تعالى: « ثم لَقَصُوأ مَصَكَهُمْ وآ مُوضُوا ندورَهُمٌ وَلْيَطْوَفوا 
ِآلْسَيْتِ الْعَضِيقٍ © فسم|ها نذوراً بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه)7. 

- وأركان الحج لا يتم الحج إلا بهاء وواجباتها يجب الوفاء بها ما يجب الوفاء بالنذر» 
وإلا فيجبر كل فائت بالبدل ى) يجب بفوات النذر بدل» وهي واجبات متعددة. 
ونذور متحققة بإحرامه؛ وليست نذراً واحداً #وَلْمُوفُوأ نذُورَهُمٌ 4# (أي: أعما 
نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) كما قال القرطبي”") 

- وآية الإحصار(تدل على وجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمام حجه وعمرته 
بسبب الإحصارء ولم يرد فيها تحديد نوع النسك الذي يجب لتركه دمء بل هي عامة 


)١(‏ من الآية )١595(‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية )١91(‏ من سورة البقرة. 
(7) من الآية (9؟) من سورة الحج. 
(:) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي- ضمن مجموع مؤلفاته(١514/7١)»‏ وكان سياق كلام الشيخ على عدم 
حواز قطع النسك ولو كان نافلة» واقتنصه بعض من كتب ف المسألة على الشبكة واستدل به في مسألتنا. 
(5) تفسير القرطبي(59١78/1١).‏ 
:1 ) 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





لجميع أنواع المناسك التي أوجبها الله على خلقه» فعلى من لم يفعلها بسبب الإحصار 
دم؛ لأنه لم يتم حجه. ولذا فإن ذكر الإحصار دون غيره يمكن حمله على أنه من باب 
التمثيل لا الحصر؛ لأنه أول مانع صد المسلمين عن إكمال مناسكهم)”". 

- وإذا كان الحاج(لو فوّت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة» فكذلك إذا فوت بعض 
واجباته التى يمكن قضاؤها: يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقاً لأجزاء العبادة 
بأصلهاء فإنه من أجلى الأقيسة) كما قال ابن تيمية”". 

- ولذلك قال ابن قدامة: (وإن 00000 الحج. كالرمي. 
وطواف الوداعء والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليهاء فليس له التحلل؛ لأن صحة 
الحج لا ته : تقف على ذلك. ويكون عليه دم؛ لتركه ذلك» وحجه صحيح. ركه 


من غير حصر)” "2 أما (أهل الظاهر فإنهم لاوزو دما الأبحيف ورد التسن). 


روا را : 19و حلمو رمُوسَكحَق ْدَق يله مَنكَانَ وك مَِيضًا أَوَيوء أ 


ص 04 
5 


كن رود مودي وناعيار أَوصَدقَهَ رشك ليوو 


- 


)١(‏ "حتى لا يقع الحرج" للدكتور الصبيحي ص(350-894)» وذكر عن جمهور العلماء أن الإحصار على ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يقتضي تحللاً ويوجب دماً واحداً وهو الإحصار عن الوقوف بعرفة الذي يفوت وقته» فإذا فات الحج 
لايشرع له فعل بقية المناسك كالرمي والمبيت بمنى» ومالايشرع فلايجب بتركه دماء الغاني: ما لا يقتضي تحللاً ولا 
يوجب هدياً وهو طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا زمن لوقت أدائه» فيبقى في الذمة, الثالث: ما لا يقتضي تحللاً 
ويجب بتعدده تعدد الدماء. وهو الإحصار عن أداء الواجبات؛ لأنه يحب عليه فعل كل واحد منها ولا ينوب 
بعضها عن بعض» فلاينوب فداء بعضها عن بعض»ء كما لو تعدد فعل المحظور فإنه يجب لكل محظورٍ فداء مستقل. 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (؟/ .)70١‏ 

(5) المغبي (705/9). 

(5) بداية المجتهد .)١85/59(‏ 

(5) من الآية(37١)‏ من سورة البقرة» وأذى الرأس (كناية عن الوسخ الشديد والقمل؛ لكراهية التصريح بالقمل...ومن 
لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ) كما في التحرير والتنوير (5/5 555-55). 

١ ١ 
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له النبي فَّه: «فاحلق» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء أو انسك نسيكة» ". 

وجه الاستدلال: 

- أن (قوله: «(وكا ناو حم الث .4 معطوف عل قوله: «إوَأيوا نع 
ْمَل )”"» وفيها (بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر اهدي وإنما خص 


النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيداً لقوله: هسكن 


ميض أو يود أَذَىُ من َو #ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية بدلالة القياس 
والشياق): 


- وكا أن النهي عن حلق الرأس لا يختص به في المنع» فكذلك الفدية المترتبة على حلق 
الرأس لا تختص به والأصل(هو القياس على الأصل السابق المنصوص عليه في 
الكتاب والسئة بخصوص الحلق. فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل الفصل بجامع 
اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه. أو الارتفاق)”“.(وأهل الظاهر لا يوجبون 
الفدية إلا في المنصوص عليه)”'؛ لإنكارهم القياس» فالنقاش معهم ني الأصل”'. 


.)١١١١(ملسمو متفق عليه أخرحه البخاري(5130)؛‎ )١( 

.)017 4/١(ريثك تفسير ابن‎ )١( 

(*) التحرير والتنوير (؟/ 5 57). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية(87/7١)»‏ وفيها: (احتلفوا في بعض التفاصيلء في القدر الذي يوحب الفدية من المحظورء 
وفي تفاوت الحزاء بتفاوت الحناية» وذلك بسبب اخحتلاف أنظارهم في المقدار الذي يحصل به الترفه والارتفاق الذي 
هو علة وحوب الفدية)» و قال ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة(407/7): (ألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية 
جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين؛ وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول» وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل 
التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً). 

(5) بداية امجتهد .)١87/9(‏ 

(5) كما ذكر ابن حزم وذكر لوازم غير لازمة وغير لائقة بفهم السلف, فقال في المحلى(537/5): (القياس كله باطل؛ 
ولو كانت إماطته الأذى بغير حلق الرأس توجب الفدية لأوجب الفدية: البول» والغائط» والأكل» والشرب» والغسل 
للحر والتروح» والتدفؤ للبرد» وقلع الضرس للوجع» فكل هذا إماطة أذى). 


هه 
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- “”/ومن الأدلة-وهو أشهرها- قول ابن عباس-رضي الله عنهما- :(من نسي من نسكه 
شيئاً أو تركه فليهرق دما" وقال تلميذه عطاء -إمام المناسك-”": (من نسي من 
النسك شيئأء حتى رجع إلى أهله فليهرق لذلك دما)”"» وقد وافق ابن عباس في 
أصل إيجاب الدم من الصحابة: ابن عمر فقال: (إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد 
الرمي» وإذا نفر قبل الزوال أهراق دماً)”'»» قال الإمام أحمد عقبه: (أَدْهَبُ إليه). 
وجه الاستدلال: 


- أن أثر ابن عباس (تلقاه العلماء بالقبول”'» وقالوا: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم؛ 


)١(‏ أخرحه مالك ف الموطأ(١/3١5)‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى(4788) عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس بهء قال أيوب:(لا أدري قال: ترك أو نسي)» قال البيهقي:( كأنه قالمهما جميعاً)» والأثر غاية في 
الصحة مسلسل بالأئمة» وقال النووي في المجموع(8/١١٠):‏ (يعني البيهقي أن "أو" ليست للشك كما أشار إليه 
مالك» بل للتقسيم, والمراد به: يريق دما سواء ترك عمداً أو سهواً). 

)1١(‏ وعطاء ليس محرد تلميذ لابن عباس بل(كانت الحلقة في الفتيا بممكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعد ابن عباس 
لعطاء بن أبي رباح) كما في حلية الأولياء(/١١5)»:‏ بل قال ابن عباس: (يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم 
عطاء؟!) كما في تمذيب الكمال(١٠/77)»‏ وابن عباس وتلميذه عطاء لما اختصاص بالمناسك؛ ففي مصنف ابن 
أبي شيبة(57117١)‏ قالت عائشة-رضي الله عنها-: (ابن عباس أعلم من بقي بالحج)» ثم اشتهر عطاء بذلك 
حتى كان يصيح الصائح في الموسم: لا يفتٍ الناس إلا عطاءء وف مصنف ابن أبي شيبة» قال أبو جعفر الباقر: (ما 
بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء). 

(") المغني(7937/7)» وانظر: منسك عطاء للزرقي ص(١5)»‏ فقه عطاء في المناسك للحيدان ص(59١5).‏ 

(4) رواه صالح في مسائله عن أبيه الإمام أحمد(؟/87١)‏ قال: حدثبي أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: معت عبيد 
الله يحدث عن هشام بن حسانء عن نافع؛ عن ابن عمر به. 

(5) المرجع السابق» وفي بحث بعنوان "أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم)" للدكتور: عبدالله الفالح» منشور 
في بحلة دراسات إسلامية العدد(؟5)» قال في ص(74١):‏ (ووافق ابن عباس في طبقة الصحابة على إيجاب 
الدم على تارك النسك: عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- وذلك في مسألة النفر قبل الزوال» رواه صالح بن 
أحمد في مسائله بسند صحيح عنه)» وقال أ.د.عبدالله السلمي: (وهذا دليل على أن ابن عمر يرى أن من ترك 
واجباً» فليهرق دما فعندنا صحابيان...قول ابن عباس وقول ابن عمر)انتهى» كما في محاضرة "مسائل مشكلة في 
الحج" عند الدقيقة (/57:5). 

(1) قال الشنقيطي في أضواء البيان (477/4): (وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبما غير الدماء 


ل 
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مع أنهم لا يقولون بإطلاقه...فيحملونه على من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو 
00 

- (وذلك أن النسك على ثلاثة أضرب: ضرب هو ركن من أركانه... فهذا من ترك 
شيئا منه لم يصح نسكه وكان عليه إتمامه ولا يجزئه عنه دم ولا غيره... وضرب ثان 
وهو موجبا ت|لعلها واجبات] الحج... فهذه التي أراد عبد الله بن عباس بقوله في 
هذا الحديث... والضرب الثالث ليست من واجبات الحج وإنما هي من أحكامه 
المشروعة فيه على وجه الندب والاستحباب...فهذه كلها مشروع الإتيان بها مندوب 
إليها فمن تركها أو نسيها فقد ترك الأفضل وليس عليه في ذلك دم ولا غيره)" ". 

- (وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغني شيئاً في ترك الفرائض والأركان. 
وليس بلازم في ترك السئن والآداب» فثبت بذلك أن قول ابن عباس هذا محمول على 
الواجبات فقط)”". 

- ثم تأيدت قاعدة ابن عباس بفتوى ابن عمرء وبقول عطاء ولا مخالف لهم من 
السلف. و(ابن عباس إمام أهل مكة وأعلم الآمة في زمنه بالمناسك وغيرهاء وكذلك 
عطاء بعده إمام أهل مكة, بل إمام الناس كلهم في المناسك) كما قال ابن تيمية”. 


ونوقش الاستدلال بأمور: 


الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناء على أنه تعبد» لا محال للرأي فيه 
وعلى هذا فلا إشكال. والثاني: أنه لو فرض أنه جما للرأي فيه محال وأنه موقوف ليس له حكم الرفع» فهو فتوى 
من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة» وهم د خير أسوة بعد رسول الله ). 

.)١8/8/37(عتمملا الشرح‎ )١( 

ل الا 0 

(*) إعلاء السنن 4/١١9‏ *). 

(4) مجموع الفتاوى (59/57؟) 

) 3547 
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بعدم التسليم في الأصل» فإنه موقوف على ابن عباس ولاحجة في قول الصحابيء 
وعلى فرض التسليم به فإنه شامل لكل نسك كاثناً ماكان» ولايقولون بذلك ”". 
ثم إن قول ابن عباس رواه عنه سعيد بن جبير فقط مع كثرة أصحاب ابن عباس. 
ومثل هذا القول يحتاج إليه» فلو كان له حكم الرفع لرواه الكثير ونقلوه' ". 

وابن عباس ذكر النامبي والعامد» والناسي معذورء وعامة الصحابة لايلحقون الناسي 
بالمتعمد» وجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية كابن تيمية وابن 0 
قول ابن عباس يشمل النامبي» فمن احتج به على المتعمد فليحتج به على الناسي”” 


ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 


أما مناقشة الأصل وأن قول الصحابي ليس بحجة؛ فهذا سأفرده في سبب الخلاف 


وأن الآئمة يحتجون به. مع أن الشأن في هذه المسألة هو قول الصحابي الذي لايعلم 
له مخالف. بل أطبق عليه من بعده كما قال الصنعاني: (فالعجب إطباق المفرعين على 


إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس)”'» فهو إطباق وإجماع كما 


سيأقي في الدليل الآتي وهو الإجماع. 
أما الاعتراض بأن قوله: (من نسكه) شامل لكل أنواع النسك وأن تخصيصه 
بالواجب فقط تحكمء فسبق في وجه الاستدلال أن الركن لايجبره شىء» وأن 


)١(‏ انظر: وبل الغمام (571/1))» السيل الحخرار ص(777)؛ ص(391). 

.)٠١ انظر: صفة حجة الني عَنَهْ للطريفي ص(؟‎ )١( 

(") انظر: المرجع السابق. 

(4) حاشية إحكام الأحكام .)58١/9(‏ 

(5) كما في ترك التكبير مع الرمي» قال ابن حجر في الفتح(/2585): (أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شي إلا 


الثوري فقال: يطعم» وإن جبره بدم أحب إلي). 
[ 15:8 ) 
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- ولذلك نظير في العبادات كما في حديث ابن مسعود #ك مرفوعاً: «إذا زاد الرجل أو 
نقص» فليسجد سجدتين»''» وروي في حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان»' "2 
فنقص الركن أو السهو عنه لايجيره السجود فقط. والنقص أو السهو عن المستحب 
الأنوعدي سسيحودا: 

- وأما تفرد سعيد بن جبير فليس بشيء ولا يسلّم به» فمن أين قال عطاء نحو قول ابن 
عباس؟ وعلى فرض التسليم بتفرده فابن جبير إمام متفق على عدالته» وإذا لم يقبل 
تفرده في مثل هذا الموقوف فمن الذي يقبل؟! 

- وأئمة الحديث والفقه متتابعون على الاحتجاج به. فهذا مالك في الموطأً أخرجه وفرّع 
عليه» وبعده الشافعي» وهذان إماما أهل الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه حَين. سألهم| الكوسح قائلاً: (قلت: من قدم 2 قبل نسك.وأي شيء 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-؟ قال أحمد: من نسي فقدم شيئاً قبل شيء فليس 
عليه شيء» وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه [قال: من] ترك من مناسكه شيئاًء 
وإن حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قالء إلا أن 
المذهبء | قال ابن عباس -رضي الله عنهها-» فمن نسي أو ترك حتى فات فعليه دم؛ 
وليس هذا بمخالف لما قدم شيئاً قبل ثبيء؟؛ لأنه قد أتى على كله)”". 

- ثم إن ابن عباس قد وافقه ابن عمر -رضي الله عنهما- في أصل إيجاب الدم على من ترك 


واجباً من الواجبات كما سبق في الدليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم(0177)» وأصله متفق عليه. 

(؟) أخرجه أحمد(784117)» وأبوداود(/7١٠)‏ وغيرهماء من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن 
زهير عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان به قال البيهقي في الكبرى(4177/7): (وهذا إسناد فيه ضعف). 

(*) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج(515/5١75-171١5).‏ 
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- أما القول بأن ابن عباس يقول: (من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه) وأن من احتج به 
في المتعمد فليحتج به في النابي» وأن جماعة من الصحابة و ابن تيمية وابن القيم لا 
يلحقون الناسي بالمتعمد؛ فهذا فيه خلط وعدم تميبز بين ترك الواجب وفعل 
المحظورء والنسبة إلى ابن تيمية وابن القيم في ترك الواجب خطأء بيانه في الآتي: 

- أن أثر ابن عباس في ترك الواجب وليس في فعل المحظور وبينهما فرق» قال ابن 
تيمية: (فرّق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسياء 
وبين من ترك الواجب ناسياً)”"» وقال: (تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر 
...ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن وأما 
فاعل المنهي عنه إذا كان نائاً أو ناسياً أو مخطتاً فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا 
اقترن به إتلاف كقتل النفس والمال)”"» وقال:(ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من 
فعل محظورا مخطتاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم 
ل 

- وقال ابن تيمية في فدية الأذى: (أما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف 
من جنس ما يجب ضان المتلف بمثله» كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه 
بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على النامي والمخطئ فهو من هذا الباب» بمنزلة دية 
المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر 
المحظورات فليست من هذا الباب وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي 
للتفث كالطيب واللباسء ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/١5/1١)ءفي‏ المغني 4777/7 ):(للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم» لاقي جعل المعدوم موجوداً). 
)١(‏ مجموع الفتاوى(١15/7).‏ 
(؟) المرجع السابق(557/55). 





ا )ا 
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بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في النابي والمخطئ إذا فعل محظوراً 
ألا يضمن من ذلك إلا الصيد)”". 

- وهذا التفريق بين المأمور والمحظور يقرره تلميذه ابن القيم أيضاً بقوله: (وسر الفرق 
أن من فعل المحظور ناسياً يجعل وجوده كعدمه» ونسيان ترك المأمور لا يكون عذراً 
في سقوطه)”''» وفرّع عليه كتفريع شيخه فقال: (من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو 
حلق رأسه أو قلم ظفره ناسياً فلا فدية عليه» بخلاف قتل الصيدء فإنه من باب ضمان 
المتلفات فهو كدية القتيل. وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه» وكذلك الحلق 
والتقليم ليس من باب الإتلافء فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف)”". 

- ولو نسب ذلك القول إلى الحنفية لكان ذلك متجهاً؛ لأن الحنفية عندهم أن الواجبات 
إذا تُركت لغير عذر ففيها الدم» وإذا تركت لعذر فلاشيء فيهاء أما المحظورات 
فالكفارة عندهم فيها ثابتة سواء لعذر أو لغير عذرء لكني لم أرهم يذكرون أثر ابن 
عباس في كتبهمء فلا يلزمهم هذا اللازم» ومع ذلك فإنهم يوجبون الدم في ترك 
الواجب لغير عذرء مما يدل على استفاضة في هذا الحكم . 

- قال الكاساني: (إذا كان واجباً فإن تركه لعذر فلا شيء عليه» وإن تركه لغير عذر 
لزمه دم؛ لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصدر...ورخص 
للحاتضء بخلاف الأركان فإنها لا تسقط بالعذر)©» وقال ابن عابدين: (إن تركه 


بلا عذر لزمه دم» وإن بعذر فلا شىء عليه مطلقاً. وقيل: فيا ورد به النص فقط)”, 


(1) المرجع السابق (7717/9). 

.)55/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(") المرجع السابق (4/7 ؟)» وانظر: "القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" ص(5931). 
(5) بدائع الصنائع .)١55/5(‏ 

(ه5) حاشية ابن عابدين(؟/57ه). 


] 15١ [ 
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يعني: لادم في ترك الواجب الذي ورد في بعض الأدلة الترخيص بتركه دون إيجاب 
للدم» كالمبيت بمنى » وفوات مزدلفة» وترك الوداع. 

- ثم قال ابن عابدين: (وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظوراً كاللبس والطيب فإنه يلزمه 
موجبه ولو بعذر""'» وارتكاب المحظور بغير عذر يوجب الدم بلا تخيير» (وإن 
تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة 


مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام)”". 


5/ ومن الأدلة في المحظورات -غير الجماع والصيد- ثلاثة آثار عن الصحابة: 

أوها: قول ابن عمر-رضي الله عنهما-: (المحصر بمرض لا يحل» حتى يطوف بالبيت» 
ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منهاء أو 
الدواء» صنع ذلك وافتدى) ". 

وثانيها: جاء عن أبي معبد مولى ابن عباسء أن ابن عباس قال له: (يا أبا معبد» رد علي 
طيلساني» وهو محرم؛ قال: قلت: كنت تنهى عن هذا ء قال: إني أريد أن أفتدي)”. 
وثالثها: جاء عن قتادة أنه قال: (سألت امرأةٌ عبد الرحمن بن أبي بكر» وابن عمر» عن 


امرأة محرمة اكتحلت بإثمد» فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دماً) . 


)١١(‏ المرجحع السابق. 

)١(‏ مختصر القدوري ص(727). 

() أخرحه مالك في الموطأ(771/1)؛ ومن طريقه الشافعي في الأم(107/7)» والطبري في التفسير(/37077)»والبيهقي 
في الكبرى(37١٠١٠)»‏ من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به؛ وهو إسناد صحيح. 

(4) أخرحه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(8/١٠4)‏ من طريق محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن يحبى بن سعيد, عن أي الزبير» عن أبي معبد بهء وإسناده جيد. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة(/85: )١‏ قال: حدثنا ابن مهدي قال:حدثنا يزيد بن إبراهيم» عن قتادة به» والإسناد لابأس 


به» و رواية قتادة عن عبدالرحمن بن أبي بكر غير مشهورة» وق رواية يزيد عن قتادة لين. 


هه 
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وجه الاستدلال: 

- في الأول (ابن عمر # ألزم بالفدية من فعل "اللبس" مضطراًء مع أن اللبس غير 
منصوص عليه؛ ولا يوجد مخالفٌ لابن عمر #ه في هذه المسألة » من الصحابة ولا 
من السلفء مما يدل على أن هذا القياس صحيح لا إشكال فيه)”". 

- وني الثاني (قياس صريح من ابن عباس....جعل الألبسة حكمها حكم الحلق)"". 

- والثالث أَمّر بالدم على الاكتحال بالإثمد؛(لأن الإثمد طيب...وكون عبدال رحمن بن 
أبي بكر يأمر بالهدي» فهذا معروف عند السلف أخهم أحياناً يأمرون الشخص بأعل 
مراتب التخيير» وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأييان وفي النذور والكفارات) ”". 

5/ ومن الأدلة: الإجماع المحكي على مسائل متفرقة في ترك الواجب أو فعل المحظورء 

وبعضها عام» وسأبدا في ترك الواجب وأنتهي بفعل المحظور» ومن ذلك: 

.١‏ قول ابن عبدالبرات7 5): (أجمع العلماء على أن من لم يرم الجار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على 
حسب اختلافهم فيها)"". 

؟. وقال ابن تيمية (ت77/8): (وإلحاق هذه'/ بالحصىء وبحلق الشعر: لا يصح ؛ لأن 
ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دماًء وهنا الخلاف في أصل وجوبه)”". 


)١(‏ من مقال بعنوان: "الفدية في فعل المحظور وتخصيصها بالمنصوص فقط" لصالح العميريي» منشور في الشبكة على هذا 
الرابط: 211/315405694/13حطع حدم . لتمحمطاتهطا//:مغط/ . 

)١(‏ شرح عمدة الفقه للدكتور عبدالله السلمي»كتاب الحج, الدرس (8)» عند الدقيقة(315:70). 

(") المرجع السابق» عند الدقيقة(/5 :707). 

(4) الاستذكار (951/4)» وانظر: التمهيد(17١/555).‏ 

(5) الإشارة تعود إلى المبيت بمنى وهي المسألة التي كان يشرحهاء ثم تطرق للروايات عن أحمد في ترك جميع المبيت. 

(1) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(518-7517/7)» يعني أن ترك جميع الرمي أو حلق جميع الرأس فيه الدم 
بالإجماع» هذا مايظهر من السياق» على أن أ.د.الجبرين في شرح عمدة الفقه (؟/750) حمل كلام ابن تيمية على 

١ ١ 
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يعني: المبيت بمنى. 

“". وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه تجب فدية في ترك واجبات 
الحج والعمرة» كترك الإحرام من الميقات وترك الوقوف بالمزدلفة» وترك المبيت 
بمنى ليالي التشريق» وترك الرمي للجمرات» وترك طواف الوداع» وغير ذلك من 
المأمورات التي لا يفوت الحج بفواتها. والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاة 
مستوفية لشروط الأضحية لمن يقدر عليها)" '. 

4. وقال الشنقيطي(ت1797): (إذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء 
من الرمي» حتى فات وقته» فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله 
وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال: من نسي من نسكه 
شيئاء أو تركه؛ فليهرق دماً”". ثم قال عنه: (موقوف ليس له حكم الرفع» فهو 
فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة)”"» فبدأ بالجهار ثم استدل 
بأثر ابن عباس العام في ترك الواجب وأنه لا مخالف له وقال نحو قوله عن الأثر: 

ابق وشد الخزوت: :)65‏ (دقول ابن عناسن :من ترك هع تشكه :قينا أو نشنة؟ 
فليهرق دماء وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه)20. 


1 والصنعاني(ت :)١ ١/57‏ (فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم ف محلاات كثيرة» 


عموم ترك الواجب وذلك عند قول الموفق: (ومن ترك واجباً جبره بدم)» علق عليه: (وقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية الإجماع على هذا) انتهى. والظاهر أن قوله كان في الحلق و ترك الرمي كما سبق الإشارة إليه؛ والله أعلم. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية(75/55). 
)١(‏ أضواء البيان (4777/5). 
(؟) المرجع السابق (4177/5). 
(5) البيان والتحصيل(؟/557). 
١‏ 
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والدليل كلام ابن عباس)”". 

. وابن بازات١57١):‏ (حديث ابن عباس...لم نعرف مخالفاً له من الصحابة)”". 

8. وابن عثيمين(١ت١157١):‏ (على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس -رضي الله 
عنهم|- اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدمء فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف 
فكان أولى بالقبول من قول غيره)' "'» ولغيرهما من المعاصرين نحوه من العبارات” “. 

9. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر 
محظوراً من محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفارة)". 

.٠‏ وقال عبدالوهاب البغدادي(ت؟577): (الطيب تمنوع في الإحرام قليله أو كثيره. 
منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك '. 

.١‏ وقال ابن قدامة(ت2570): (لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب 
أو لبس عامداً؛ لأنه ترفه بمحظور في إحرامه. فلزمته الفدية» ىا لو ترفه بحلق 


)١(‏ حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام »)581١/(‏ الشاهد من كلامه هو ذكر الإطباق على أثر ابن عباس» وإلا 
فهو ممن أشار إلى مخالفته كما سبق. 

.)١5؟/1١ فتاوى ابن باز(‎ )١( 

() الشرح الممتع (50/1)» وقد قال (7/١):(هذا‏ الأثر تلقاه العلماء بالقبول)» وف الكنز الثمين في سؤالات ابن 
سنيد لابن عثيمين ص(417) قال: (القول بأن عليه دم قول العلماء» ولو لم نقل به للعب الناس)انتهى» وهو أحياناً 
يلمح أن في نفسه شيء من ذلكء كما في الشرح الممتع(57/8/7): (نحن نفتي الناس بالدم» وإن كان في النفس 
شيء من ذلكء لكن من أجل انضباط الناس؛ وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بمذا الشيء؛ لأن العامي 
إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه» سهل الأمر عليه» مع أن التوبة النصوح أمرها صعب). 

(5) انظر: شرح زاد المستقنع-الدورة الأولى للدكتور للخليل» كتاب المناسك» الدرس »)١5(‏ عند الدقيقة(8:9)؛ وشرح 
كتاب المناسك من زاد المستقنع لحمد الحمد ص(5١7-5١5))‏ ود. الفالح في رسالته "أثر ابن عباس من ترك 
نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم" ص(98١)»‏ ود.السلمي في محاضرة بعنوان"كيف تكون فقيهاً محدث" عند الدقيقة 
(4:57 5)» وفي محاضرة بعنوان "مسائل مشكلة في الحج" عند الدقيقة (/ 5:7 ")2 وغيرهم. 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (5*/ .)8-1١/7‏ 

(5) المعونة على مذهب عالم المدينة ص(570). 

١ 
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شعره أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم)”". 

5. وقال النووي(ت2577: (وإذا تطيب أو لبس ما نبي عنه لزمته الفدية إن كان 
عامداً بالإجماع)”". 

.٠‏ وقال ابن أبي عمرات387): (إذا لبس أو تطيب أو غطى رأسه عامدا فإن عليه 
الفدية بغير خلاف علمناه)”". 

5. وقال الزيلعي(ت747): (وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه)”". 

65. وقال المرداوي(ت885): (إذا احتاج إلى فعل شئ من هذه المحظورات. مثل إن 
احتاج إلى حلق شعره لمرضء أو قملء أو غيره؛ أو إلى تغطية رأسه. أو لبس المخيط 
ونحو ذلك. وفعله؛ فعليه الفدية» بلا خلاف أعلمه)” '. 


)١(‏ المغني (475/7)» ومقتضى قياسه على تقليم الأظافر أنه لاخلاف في وجوب الفدية فيه كما هو معلوم. 

(؟) شرح النووي على مسلم(75/8)» وقال: (وإن كان ناسياً فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق). 

(؟) الشرح الكبير (/47/8). 

(4) تبيين الحقائق (؟7/5ه). 

(5) الإنصاف (571/8)» وقول المرداوي: (بلا حلاف أعلمه) لايمتنع أن يكون مراده الخلاف العالي إلا لقرينة تمنع» 
وهو يقول :)١5 /١(‏ (...وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله؛ فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف» 
وغيره داخل تبعاً)» فقوله (وغيره داحل تبعاً) نص منه أنه قد يذكر مالا يختص بالمذهب» ومن ذلك أَني بحثت عن 
كلمة (إجماع) فخرج لي أكثر )١517(‏ نتيجة» وبحنت عن ذكره للأئمة الثلاثة فوحدت لهم ذكراً لا بأس به» وقال 
لي الشيخ حمد بن علي الحمد: (بعد قراءة الإنصاف كاملا بل دراسته وعمل ثلاث مشاريع منه» أقول: إطلاق 
المرداوي عبارة: بلا خلاف. دون تقييد الأصل فيه نفي الخلاف العالي. أما نفي الخلاف داخل المذهب فلا 
يستخدم فيه هذه العبارة» بل يقول: بلا حلاف بين الأصحاب» بلا حلاف في المذهب, عليه الأصحاب...إلخ)» 
والخلاصة أن نفي الخلاف في العبارة المنقولة عنه» الأصل أتما تحمل على بابما إلا لقرينة» ومن القرائن إيجاد 
المحالفء واللّه أعلم . 

١ | 
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ونوقش هذا الاستدلال : 

- ب(أن حكاية الإجماع بلزوم الدم أو الفدية على من ترك واجباً أو فعل محظوراًء لا 
تسلّم؛ وذلك من وجوه: 

.١‏ أن إمام المناسك عطاء بن أبي رباح جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض 
الواجبات؛ كمن تجاوز الميقات بغير إحرام؛ فإنه عنده آثم ولادم عليه» ووافقه 
النخعي, والنخعي لا يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وهو وجةٌ للحنابلة. 

.١‏ أن الأئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرهاء ولا يرون فيها شيئاً؛ مالك 
يرى أن قصّ ظفر واحد محظورء ولا تلزم الفدية عنده إلا بقص الاثنين فصاعداًء 
وأبوحنيفة يرى حظر قص الواحدء ولايرى الفدية حتى يقص أظفار رجلٍ أو يدٍ 
كاملة» وكذلك أحمد والشافعي: يحظرون قص الشعرة والظفرء ولا يوجبون الفدية 
إلا ني الثلاث. 

". أن بعض الآئمة يرون وجوب أعمالء ولا يرون فدية في تركها: فعمر لم يأمر من ترك 
المبيت بمزدلفة بثيء كما عند سعيد في "سننه"» وأحمد في رواية: يرى وجوب المبيت 
بمنى» ولايرى الدم على تاركه؛ بل الإثم فقط. ورواية أخرى عنه: يرى فيها الدم 
عن ليلتين و ثلاث» ويرى وجوب المبيت بمزدلفة» ولم ير وجوب الدم للمعذور؛ 
فقد قال: "ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق أو كان جاهلاً". وابن المنذر في 
"الأوسط" يرى وجوب طواف الوادع» وقال: "لايجب بتركه شيء". 

1 أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الناسي» مع أن عمدتهم أثر ابن عباسء ف| 


00 ١ . عت‎ 


)١(‏ صفة حجة الي َل للطريفي ص(7١١-17١٠)»‏ وانظر: امحلى(597/5). 
[( 157 ) 
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4. وعقد النكاح محظور عند الجمهور خلافاً للحنفية» ولا يجب فيه الفدية عند جميعهم. 


] ٠581 
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ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 

- أما الجواب المجملء فإن ما ذكره من مسائل غير مانعة للإجماع لأمور: إما أن يكون 
ماذكر لا يصح عمن ذكر عنهء وإما لأن المتروك فيها بعض النسك والدم يجب في 
ترك النسك كاملا وإما لأنه ورد التخفيف في النسك المذكور بعدم إيجابه على كل 
أحدفلا يجزم العالم بوجوبه فلايوجب فيه الدم» هذا الإجمالء وأما التفصيل: 
محرم» فهذا انتقاء غير جيدء و(يكفي في تحقيق هذا الإجماع أن ننقل عن عطاء إلزامه 
بالدم في ترك بعض الواجبات)”"'؛ لآن الكلام هو رأيه في المسألة العامة"ترك 
الواجب". فلا يعترض بأمثلة للمسألة محتملة» هذا تنزلاء وإلا فلا يسلم بها نسبه. 

- يوضح ذلك أن عطاء يقول: (من نسي من النسك شيئاًء حتى رجع إلى أهله» فليهرق 
لذلك دماً""» إذا استحضرت ذلكء فتأمل في فتاويه» وسأسرد منها ماتيسر مما 
يناسبء ثم أرجع إلى فتوى الميقات» فمن فتاويه للمُحرم: 

- (إذا نتف إبطهء أو قلم أظفاره» فإن عليه الفدية) "» والعطار (إن جلس عنده 
متعمداً كفْر)”'» ومن (لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر اللّه تعالى؛ فإن 
تعمد ذلك فالكفارة)” '» و(سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من 
صيام أو نسك)” "» وقال: (إذا قبل أو غمز فعليه دم)”". 


. د.فؤاد الحاشمي» من ندوة مناسك الحج (79: ١)هء الحلقة(7)» في الملتقى الفقهي‎ )١١( 

.)1١5(ص المغني(577/5"*)» وانظر: منسك عطاء للزرقي ص(١7)» فقه عطاء في المناسك للحيدان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة(151721١)»‏ وانظر: منسك عطاء ص(55).؛ فقه عطاء في المناسك ص(5١7).‏ 

(5) الإشراف (571/9)» وانظر: المجموع(1//١)»‏ منسك عطاء ص(59)» فقه عطاء في المناسك ص(775). 
(ه) المحلى (535/5).؛ وانظر: منسك عطاء ص(53). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة(5 477 »)١‏ وانظر: منسك عطاء ص(57)» فقه عطاء في المناسك ص(7١5).‏ 
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- وقال لرجل (قَدِم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: أهرق دما)”"» وفي عرفة قال: 
(عليه شاة إذا دفع قبل الإمام)”". وفي مزدلفة قال: (من رُهِقّ عن جمع فلم ينزها 
أهرق لذلك دما)”'» وقال فيمن رمى بخمس حصيات: (يرمي با بقي إلا أن يكون 
ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دما)”» وفي منى قال: (إذا بات بمكة لغير ضرورة 
فليهرق دماً)”""» وفي طواف الوداع قال: (من ترك طواف الصدر فعليه دم)”" . 

- بعد هذه الجولة المختصرة في فقه عطاء فيمن فعل محظوراً أو ترك واجباًء فا وجه ما 
تُسب إليه من عدم وجوب الدم في ترك الإحرام من الميقات؟ 

0 فعن عطاء روايات في هذه المسألة» منها مايوافق قاعدته وتطبيقه بوجوب الدم, -ولم 
يشر إليها المعترض- مع أنبا هي الأؤلى؛ لموافقتها للإجماع» وموافقتها لتطبيقه» ولأنها 
أقوى إسناداً أما رواية عدم الوجوب فقد حُكم عليها بالشذوذ -الفقهي- ى) سبق 
مع إمكان حملها على تحمل صحيح. وهذا تفصيل الرواية عن عطاء هنا: 

0 الرواية الأولى عنه أنه قال: (من أخطأ أن مهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة(5/851١)»‏ وقال: (يْ اللمسة والمسة من وراء الثوب ليس فيها شيء» وفي جسات ومسات 
دم) كما في مصنف ابن أبي شيبة(4 »)١7/87‏ وانظر: منسك عطاء ص( 5)» فقه عطاء في المناسك ص( 7"). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١ 4٠١‏ وهذه إحدى الروايات عنه» وجاء عنه كما في المصنف(4707 :)١‏ (أنه كان لا يرى 
على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئاً...وكان يفتي في العلانية بدم)» قال ابن عبدالبر في التمهيد(؟؟5/؟55١):‏ 
(واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال)» وانظر: منسك عطاء ص(؟5١)»‏ فقه عطاء ص(577 ). 

(") المغني(4737/7)» وانظر: منسك عطاء ص(55١)»‏ فقه عطاء في المناسك ص(١١51).‏ 

(5:) أخرحه ابن أبي شيبة(575١)‏ والرهق يدل على العجلة ويدل على التأخير» وانظر: مقاييس اللغة(؟/١451)؛‏ 
منسك عطاء ص(77١)»‏ فقه عطاء في المناسك ص(١١57).‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة (1557١)؛‏ وانظر: منسك عطاء ص(75١)»‏ فقه عطاء في المناسك ص(557). 

(5) الاستذكار (547/4")» وق مصنف ابن أبي شيبة (571 )١‏ سئل عن الرجل يبيت لياللي منى بمكة» قال: (يتصدق 
بدرهم أو نحوه), وانظر: منسك عطاء ص(3١٠).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١530١(‏ وانظر: منسك عطاء ص(١١7)»‏ فقه عطاء في المناسك ص(7١5).‏ 
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إلى ميقاته فليهلل منه» إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره. أو يخشى أن يفوته 
الحج إن رجع فليهرق دماً ولا يرجع)”"» يؤيدها قوله: (يبل من مكانه وعليه دم)”". 

- أما الرواية الثانية فقد ذكرها ابن حزم مع إشارته إلى الرواية الأولى» فقال: (وعن 
عطاء قال مرة: عليه دم» ومرة قال: لا شيء عليه» روينا ذلك من طريق سعيد بن 
منصور نا سفيان -هو ابن عبينة - عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: ليس على من 
تجاوز الميقات غير محرم شيء) ". 

- والجمع بين الروايات تمكنٌ بحمل الثانية على من لم يرد النسك”" والأولى على مريد 
النسك. 


- فإن لم يمكن الجمع فلا شك أن الرواية الأولى بوجوب الدم أصح وأثبت؛ لآنها من 
رواية ابن جريج وهو من أثبت الناس في عطاء' '» وهو أعرف بفقه عطاء من غيره 


كما قال ابن المديني: (ماكان في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج)”". 


)١(‏ أخرحه الشافعي في الأم(57/7١)‏ قال: أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء قال؛ فذكره. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة )١51١85(‏ وترحم له: (في الرحل إذا دحل مكة بغير إحرام ما يصنع)» قال: حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن ابن جريج؛ عن عطاء به. 

(5) المحلى (07/5ه). 

(4) يقول د.عبدالله الفالح في بحنه"أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم)" ص(97١):‏ (تقدم عن عطاء 
نفسه إيجاب الدم فيحمل هذا على من مرّ بالميقات غير مريد للحج أو العمرة)انتهى» وقال د.عادل الزرقي في 
"'منسك عطاء" ص(57): (لعل الرواية الأولى فيمن لم يرد النسكء إلا أنه قد تقدم في الباب الخامس أمره بالإحرام 
لكل داخل للحرم). 

(5) قال الإمام أحمد: (أثبت الناس في عطاء عمرو بن دينار وابن جريج) كما في العلل لابنه عبدالله (435/5). 

(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(ه/5517)» ولا يرد هنا عنعنة ابن حريج؛ لأن روايته عن عطاء فيها اختصاص ومحمولة 
على الاتصال» فقد قال عطاء فيما أخرحه ابن أبي حيثمة في تاريخه(١/550):‏ (إذا قلت: قال عطاءء فأنا سمعته 
منه» وإن لم أقل جمعت).» قال المعلمي كما في التنكيل(؟/85): (هذا لأنه كان يرى أنه قد استوعب ماعند 
عطاء؛ فإذا مع رحلاً يخبر عن عطاء بما لم يسمعه منه» رأى أنه كذب» فلم يستحل أن يحكيه عن عطاء)انتهى» 
ولافرق بين "قال عطاء" وبين "عن عطاء", وفي الصحيحين من عنعته عن عطاء أكثر من عشرين موضعاً. 
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- ومن خالفه هنا هو ابن أبي نجيح» وقد قال ابن عبدالبر: (ابن جريج أثبت الناس في 
عطاءء لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره)”''» فرواية ابن جريج مقدمة هنا. 

- أما موافقة النخعي على الرواية الضعيفة عن عطاء. فإن النسبة إليه بإطلاق خطأ؛ 
فقوله كان فيمن تجاوز الميقات(لا حاجاً ولا معتمراً) ثم بدا له الإحرام» وهو مع 
ذلك معذور يخاف (أن يفوته) الحج إن رجع للميقات» فلا يجب عليه وعلى من أنشأ 
نية النسك بعد الميقات أن يرجع للميقات ولا الدم'"“» ولذا قال الراوي: (ولم يذكر 
دماً) لأنه لم يترك واجبأء وهي تدل على اشتهار هذا الحكم عندهم. 

- وهذا سياق الرواية ىا في المصنف: (عن حبيب» عن إبراهيم» في رجل دخل مكة لا 
حاجاً ولا معتمراًء وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته. قال: "يهل من مكانه". 
ول يذكر دماً) . 

- أما القول بأن النخعي لايوجب في قص الظفر شيئا”'؛ فقبل الجواب عنه» من 
المناسب أن يذكر قاعدته في المناسك, ففي المصنف أنه قال: (كان يقال: من أحدث 
في حجه شيئاً لا ينبغي» ذبح لذلك ذبيحة)”» وفيها شبه بقاعدة ابن عباس وتلميذه 
عطاء لكنها أعه”". 


)١(‏ الاستذكار(ه4/5 45) وقد قالها في مسألة مروية عن عطاء احتلف فيها رواية ابن أبي بحيح عن رواية ابن حريج. 

(؟) في بحث 'أثر ابن عباس (من ترك نسكاً أو نسيه؛ فعليه دم)" ص(37١)‏ ذكر التوجيهين -مع ظهورهما في الرواية- 
بقوله: (أن يكون ذلك في حال العذر...ويحتمل أيضاً أن يكون دحل مكة غير مريد للحج والعمرة) 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة )١4187(‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن حبيب» عن إبراهيم به» وقد ذكره في المحلى 
(517/5) في آخره قال: (قال حبيب: ول يذكر دماً). 

(4) قال في النسبة إليه كما سبق: (النخعي لا يرى الفدية فيمن قص أظفاره ولو متعمداً وهو وجةٌ للحنابلة). 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة(4971 )١‏ قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم به» وني حديث مغيرة عن إبراهيم كلام إن 
لم يصرح بالتحديثء المغيرة عن إبراهيم بضعة أحاديث في الصحيحينء ولهذا الحرف من كلام إبراهيم شواهد من 
فقهه في المناسكء» سيأقٍ التنبيه عليهاء وقوله: (كان يقال) أقوى» كما سبق التنبيه على قوله: (كانوا يحبون). 

(5) وتَقّل عنه ابن حزم كقول ابن عباس فقال في امحلى(337/5): (فإن ذكروا ما روي عن ابن عباسء والنخعي» أن من 
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- ولذلك ثبت عنه الفدية في تقديم بعض المناسك على بعضهاء فقال: (إذا حلق قبل 
أن يذبح» أهراق لذلك دما ثم قرأ: 99و" لصوأ روسك حي بَِآََدَئْ 70#" وجاء في 
موسوعة فقه النخعي: (القاعدة العامة عند النخعي في وجوب الجزاء: أن من أحدث 
في حجه شيئاً لاينبغي» فعليه دم)”". 

- وبعد: فإن النخعي لا يخالف في تقليم الأظفار الذي قل الإجماع على تحريمه. وإنما 
يخالف في إزالة الظفر المنكسر والمؤذي الذي كي الإجماع على جوازه'"» فلا يكون 
بذلك مخالفاً للإجماع» وقد جاء عن إبراهيم: (في المحرم: يبط الجرح» ويعصر 
القرحة» ويقص الظفرء إذا انكسرء ويجبر الكسر)””» ولم ينفرد النخعي بذلك”". 

- أما ما نسبه للحنابلة» فإنه لايسلّم به» وهي ي رواية وقع فيها وهم بينه بتعض علماء 
المذهب” “'» وقبل بيان الوجه المنسوب للحنابلة» فقد سبق ذكر اختيار أحمد لما دل 


ترك من نسكه شيئاً فليرق دماً...)» وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي .)35١5/5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١5370(‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم به وهو إسناد صحيح. 

.)5١57/5( وانظر الدماء الواردة عنه في المصدر السابق إلى‎ »)٠٠٠١/7( موسوعة فقه إبراهيم النخعي لقلعه حي‎ )١( 

(9) قال ابن المنذر في الإجماع ص(25): (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه)» وقال ابن قدامة 
في المغني(537/9): (فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية تلزمه). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة )١71771(‏ عباد بن عوام؛ عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم به وفي طبعة الحوت التي 
اعتمدتما تصحيفات تم تصويبها من طبعة د.الشثري(17/١47)»‏ وأحرحه أبويوسف في الآثار(577) بسياق أوضح 
عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه قال: (لا بأس للمحرم من الرحال والنساء أن يتسوك» ويعصر القرحة» 
ويبط الجرح» ويجبر الكسرء ويربط على الحبائر» ويتداوى بما أحب, ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء 
من أدويته وأكحاله طيب). 

(5) قال ابن حزم في المحلى(5/81/5): (وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفا: لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه 
وأن يميط عن نفسه الأذى. وهو قول عكرمة؛ وإبراهيم النخعي, وبمجاهد. وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» 
وحماد بن أبي سليمان» ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئاً). 

(7) انظر: حاشية ابن نصر الله على الفروع -من المناسك إلى عشرة النساء- ص(43 »)١‏ تصحيح الفروع »)5٠١/5(‏ 
الإنصاف(72/ 577). 
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عليه أثر ابن عباس»ء وقوله في أثر ابن عمر لمن رمى قبل الزوال وأنه بهريق دما : 
(أذهب إليه)” '» وتطبيقاته في ترك الواجب أو فعل المحظور مشهورة في المذهب. 

- وأما الوجه الذي ذكره في الظفرء فلم أقف عليه عند الحنابلة» بل قال المرداوي محقق 
المذهب : (والصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة» أن تقليم الأظفار كحلق 
الشعر. وحكاه ابن المنذر إجماعاً”". إلا إن كان أخذ الوجه من قول ابن مفلح: 
(سبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة. ويتوجه هنا احتمال؛ لآنه إن سلم الترفه 
به فهو دون الشعرء فيمتنع الإلحاق)*"» لكن الاحتمال متأخر في الرتبة عن الوجه” '. 
وكان المرداوي دقيقاً حين قال: (ووجّه فى "الفروع" احتمالآ لا شيء فى تقليم 
الأظفار)”". 

- وأما قوله: (أن الآئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرهاء ولا يرون فيها 
شيئاً؛ فهالك يرى أن قصّ ظفر واحد محظورء ولا تلزم الفدية عنده إلا بقص الاثنين 
فصاعداً» وأبوحنيفة يرى حظر قص الواحدء ولايرى الفدية حتى يقص أظفار رجل 
أو يد كاملة» وكذلك أحمد والشافعي: يحظرون قص الشعرة والظفرء ولا يوجبون 
الفدية إلا في الثلاث)” . 


.)١85/؟(حلاص انظر: مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج(75/5١75-51١5)» مسائل أحمد برواية ابنه‎ )١( 

.)577 /8( الإنصاف‎ )١( 

.)5١5/5( الفروع‎ )5( 

(4) بمعرفة دلائل قول ابن مفلح "يتوجه" و "احتمال" يعرف رتبته» أما قوله: يتوجهء فقد قال في الفروع(١/1):‏ (وإذا 
قلت: ويتوحه...فهو من عندي).» وأما الاحتمال(معناه: أن هذا الحكم المذكورء قابل ومتهيء لأن يقال فيه 
بخلافه...والاحتمال: تبين أن ذلك صَالِحٌ لكونه وجهّا) كما في المطلع للبعلي ص(١1١)»‏ ولايكون وجهاً إلا إذا 
قيل به» وانظر: الإنصاف .)5/١(‏ 

(0) الإنصاف (577/8). 

(5) صفة حجة النبي وَلٌ ص(” .)٠١‏ 
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- فالجواب عنه: أن المتروك هنا بعض النسك والدم يجب في ترك النسك كاملاً» فيرجع 
إلى تحقيق مناط ترك النسكء. لا في وجوب الدم على من ترك النسك. فإنهم متفقون 
عليه» وما يمكن الجواب عنه في خلاف العلماء في قدر شعرات الرأس الموجبة للفدية 
نان ضلقيناه يكن حهوا بأ هنا والناتت واحد. 

- وقد قال محمد الأمين الشنقيطي: (أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» أو 
رمي يوم أو حصاة. أو حصاتين إلى آخر ما تقدم: فهو من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط» فمالك مثلا القائل: بأن في الحصاة الواحدة دما يقول الحصا الواحدة داخلة في 
أثر ابن عباس المذكور» فمناط لزوم الدم محقق فيهاء لأنها شيء من نسكه فيتناوهها 
قوله: "من نسي من نسكه شيئاء أو تركه...إلخ". لأن لفظة "شيئاً" نكرة في سياق 
الشرطء فهي صيغة عمومء والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة» والحصاتين دم. قالوا: 
الحصاة» والحصاتان لا يصدق عليهما نسكء بل هما جزء من نسكء. وكذلك الذين 
قالوا: لا يلزم في الجمرة الواحدة دمء قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد فمن ترك 
جمرة في يوم لم يترك نسكاًء وإنا ترك بعض نسكء وكذلك الذين قالوا: لا يلزم إلا 
بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد)"". 

- وأما قوله: (عمر لم يأمر من ترك المبيت بمزدلفة بشيء ى) عند سعيد في "سننه")”", 
فإنه لم يورده بإسناده ليحكم عليه بالثبوت من عدمه. ثم ينظر في دلالته» والظاهر أنه 
مما نقله ابن تيمية في شرح العمدة بقوله: (روى إبراهيم عن الأسود: "أن رجلاً قدم 
على عمر بن الخطاب وهو بجمع بعدما أفاض من عرفاتء فقال: يا أمير المؤمنين» 
قدمت الآن. فقال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لاء قال: فأت عرفة وقف بها 


.)477/4( أضواء البيان‎ )١١( 
.)١ ٠ صفة حجة النبي وَلْدٌ ص(”‎ )١؟(‎ 
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هنيهة» ثم أفض. فانطلق الرجل» وأصبح عمر بجمع» وجعل يقول: أجاء الرجل؟ 
فلما قيل: قد جاء أفاض " رواه سعيد بإسناد صحيح. واحتج به أحمد)”". 

- فالجواب عنه: أن الرجل قد أدرك الواجب بمزدلفة» وابن تيمية أورده أصالة بهذا 
السياق فقال: (الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمسء فمن وافاها 
قبل ذلك فقد وقف بها؛ لآن النبي يق وقف بها وأفاض قبيل طلوع الشمسء وهذا 
الوقوف المشروع في غداتهاء [و] هو المقصود الأعظم من الوقوف بمزدلفة» وبه يتم 
امتثال قوله: «إمَإِه1آ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْخُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشَْعَرِ 
لْكَرَاوٍ © الآية. وإليه الإشارة بقوله: «هذا هو الموقف وجمع كلها موقف. وارفعوا 
عن بطن محسر» وهذا نظير الوقوف عشية عرفة» وأحد الموقفين الشريفين» فكيف لا 
يكون له تأثير في الوجوب وجوداً وعدماً؟ أم كيف لا يكون هذا الزمان وقتاً للدنسك 
المشروع بمزدلفة؟)'""» ثم ذكر حديث عروة بن مضرس #ه المرفوع'". فقال: 

- (وهذا نص في [أن] مزدلفة تُدرك بعد طلوع الفجر ى] تدرك قبل الفجر ؛ لأن هذا 
السائل إن| وافاها بعد طلوع الفجرء وأخبره النبي 8# بقضاء حجه. ولم يخبره أن عليه 


دمأ)”"» وقال عن أثر عمر: (م يأمره عمر بدم؛ بل انتظره ليقف مع الناس» ولو كان 


(1) شرح العمدة-كتاب الحج(2)715/1 وبين سعيد وإبراهيم أكثر من راوي» لكن احتجاج أحمد وتصحيح ابن تيمية 
يقويه» وقد أخرحه أبويوسف في الآثار(؛ هه) من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عمر به. وفيه: 
(فلما أصبح عمر بن الخطاب ذيه وقف بالناسء ثم جعل يقول: "هل جاء الرجل؟" فقالوا: لا. فلم يزل حابساً 
الناس حتى جاء» فأفاض وأفاض الناس معه)» وهو منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ظلك. 

(؟) المرجع السابق(؟/7١51)»‏ ومابين المعكوفين [ ] من طبعة دار عالم الفوائد(ه /ه 4 ؟). 

(9) أخرحه أحمد وأهل السنئن ولفظه: «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلاً. أو نهاراً. فقد أتم حجه. وقضى تفثه, , قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) شرح العمدة-كتاب الحج(517/7)» ومابين المعكوفين | ]| من طبعة دار عالم الفوائد(ه/715). 
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وقت الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معنى)” '» وسيأتي مزيد بيان للمزدلفة. 

- وأما قوله: (وأحمد في رواية: يرى وجوب المبيت بمنى» ولايرى الدم على تاركه. بل 
الإثم فقطء ورواية أخرى عنه: يرى فيها الدم عن ليلتين و ثلاث» ويرى وجوب 
المبيت بمزدلفة» ولم ير وجوب الدم للمعذور؛ فقد قال: "ليس عليه شيء إذا أخطأ 
الطريق أو كان جاهاة")"". 

- فالجواب عنه: أن المبيت بمنى اختلف في وجوبه مع اتفاقهم على مشروعيته”"'» ومن 
نفى الدم إن| نفاه لعدم وجوبه أو لتردده في وجوبه. وليس لآن ترك الواجب لا يجب 
فيه دم»وقد (اتفق جمهور الفقهاء القائلين بوجوب المبيت بمنى على أن من ترك 
المبيت بمنى جميع الليالي فإن عليه فدية كامة -دم-)”. 

- أما الإمام أحمد بخصوصه فقد سبق الإشارة أن عنه في ترك المبيت بمنى ثلاث 
روايات» روي: عليه دم» وروي: يتصدق بشيء؛ وروي: لا شيء عليه '» وقال في 
رواية الأثرم: (فمن جاء للزيارة فبات بمكة يعجبني أن يطعم شيئاً وخففه بعضهم 
بقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم يقول: عليه دم» وضحك. وقال: الدم شديد)” 2 


قال ابن تيمية: (لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس 


(1) المرجع السابق(4/5١51).‏ 

.)٠١5(ص صفة حجة الي فل‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (57/4 55-1 3)» الإقناع في مسائل الإجماع(7075/1). 

(:) "أحكام الفدية في الحج والعمرة" لليحيى ص(74١)»‏ وقال في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ص(١7١):‏ 
(القول الأول: أن المبيت بمنى سنة وليس بواجحب وليس على تاركه الفدية» وهذا قول الحنفية» وقول عند الشافعية» 
ورواية عند الحنابلة). 

(5) قال ابن قدامة في المغني(5//7"): (فإن ترك المبيت بمنى» فعن أحمد: لا شيء عليه؛ وقد أساء. وهو قول أصحاب 
الرأي...وعنه يطعم شيئاً.وحففه...وعنه: في الليالي الثلاث دم)انتهى» وعن عطاء كذلك ثلاث روايات. انظر: 
منسك عطاء ص٠ .)5١9-57‏ 

(5) التعليقة الكبيرة(7/١5١)»‏ شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(؟/115). 


0 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





من المناسك المؤكدة» فإن المناسك المؤكدة» لا يرخص في تركها لأحد)”". 

- أما المزدلفة» فالكلام فيها قريب من الكلام في منى» وقد قال الإمام أحمد: (ليس أمر 
جمع عندي كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك)”"» ولذلك قال مانقله المعترض» 
أن الإمام أحمد: (سئل عمن لم يأت جمعاً؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق» أو 
كان جاهلاًء فليس عليه شيء إذا لم ينزل» وهو قول الحسن ##)”". فهذا عاجز . 

- وقد قال ابن تيمية: (من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط 
الوجوب)””» (فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل)”. 
و(الواجبات كلها تسقط بالعجز)*”'» و(الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه. 
بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاً)”". (ى| سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف 
الوداع» وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل والخفين 
فلا فدية عند أكثر العلماء)0 . 

- وأما قول المعترض: (وابن المنذر في "الأوسط" يرى وجوب طواف الوادع» وقال: 
"لا 


9 


)١(‏ شرح العمدة-كتاب الحج(؟/745). 

(؟) المرحع السابق(701//7)» وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد(5/8١١)؛‏ قال ابن تيمية: (ما احتج به أحمد من إجماع 
الناس...فذكر أنه لم ير أحداً من الناس سوى بينهماء مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين» ومن بعدهم). 

(؟) المرجع السابق(50/5)» وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد(7/8١١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (0؟/ 559). 

(5) المرحع السابق(١‏ 51/5). 

(5) المرجع السابق(55/ .)5١7‏ 

(0) المرحع السابق(50/57 ؟)» وقال: (والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع وأسقط المبيت عن 
أهل السقاية والرعاية لعجزهم). 

(8) المرحع السابق (5/55 -7٠١‏ 586). 

(9) صفة حجة النبي كل ص(7١٠١).‏ 

١ 
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- فالجواب عنه: أن ابن المنذر يرى أن تارك الواجب يجب عليه دم و فاعل المحظور 
يجب عليه الفدية وقاس مالم يرد على ماورد» ويعرف ذلك باستقراء اختياراته -وس 
يأني شيء منها-. وهذا هو محل النقاشء أما انتقاء مسألة اختلف في وجوبهاء وخالف 
فيها لاعتبار آخر» فليس هذا بمخالف للإجماع. 

- فقد قال ابن المنذر في الإحرام بعد الميقات: (من مر بالميقات وهو يريد الحج أو 
العمرة فلم يحرم حَنَى رجع إِلَّ الميقات» فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم)'"'» وقال في 
الدفع من عرفة قبل الغروب:( إن أفاض منها قبل غروب الشمس عليه دم كذلك 
قال عطاءء والثوري» والشافعي, وأحمد... وبقول عطاءء ومن وافقه أقول)”', فال 
في ترك الرمي: (ومن فاته شيء من الرمي رمى في أيام التشريق» فإذا مضت أيام 
التشريق فقد فات الرمي وعليه دم""» وقال في الأخذ من الأظفار: (وإذا أخذ 
المحرم أظفاره فعليه دم)”'» وقال في لبس السراويل والخفين: (وله أن يلبس 
السراويل إذا لم يجد الإزار» ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين إذا لم يجد 
نعلين» فإذا وجد فلينزع وليخلع؛ فإن لم يفعل وترك ذَلِكَ عليه بعد الوجود 
افتداء)” '» وقال في مباشرة الزوجة: (وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها 


دون الفرج فأنزل فعليه شاة)” '. 


.)3١6/1( الإقناع‎ )١( 

(؟) الإشراف717/99). 

(5) الإقناع(3577/1). 

(5) المرجع السابق(17/1١7).‏ 

(5) المرجع السابق(5/1 .)7١‏ 

(5) المرجع السابق(7/1١75)»‏ وذكر مثل ذلك ف الإشراف(1/7١٠)‏ إذا باشر وأنزل» وإذا باشر ولم ينزل فقد ذكر قول 
الثوري وجماعة بأن عليه دماء ثم قال: (قول الثوري حسن). 
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- أما مسألة طواف الوداع وقوله: (لايجب بتركه شيء)”'» فهو مبني على عدم وجوبه 
عنده | قال النووي: (وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه)””"'. 
لكن ابن حجر استدرك فقال: (والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب 
للأمر به. إلا أنه لا يجب بتركه شبيء”". فإن كان ذلك كذلك؛ فلعل سقوط الدم 
عنده؛ إما لأنه عنده ليس من المناسك بدليل سقوطه عن أهل مكة”', أو لأنه واجب 
لكنه دون الواجبات ولذلك سقط عن الحائضء فم لا يجب على كل أحد في كل حال 
ليس كالواجب في حال دون حال”. 

- وله سلف فيا ذهب إليه فقد روى الإمام مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه 
قال: "من أفاض فقد قضى الله حجه. فإنه» إن لم يكن حبسه شيء»؛ فهو حقيق أن 
يكون آخر عهده الطواف بالبيت» وإن حبسه شيء, أو عرض له فقد قضى الله حجه" 
قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت» حتى صدر. لم 
أر عليه شيئاً. إلا أن يكون قريبًا فيرجع فيطوف بالبيت. ثم ينصرف إذا كان قد 


)١(‏ نص عبارته ف الإقناع (575/1): (ومن خرج ولم يودع فكان قريبًا رحع فودع» وإن لم يفعل فلا شيء عليه. 

وقد قيل: عليه دم)انتهى» وأما العبارة التي نقلها من الأوسط فلعله نقلها بواسطة الفتح(/5865). 

)١(‏ شرح النووي على مسلم(73/9). 

(؟) فتح الباري(/85ه). 

(5) قال البغدادي في شرح الرسالة(37/7١):‏ (والدليل على أنه لا دم في تركه: أن الحائض تتركه ولا دم عليها؛ فلو كان 
من النسك لكان عليها الدم ولكان لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك)انتهى» وأما قول ابن عبدالبر في التمهيد 
(353/1): (أجمعوا أن طواف الوداع من النسك ومن سنن الحج المسنونة)انتهى» فلعله أراد أنه نسك مستقل؛ 
لقوله قبل ذلك في الصفحة نفسها عن الحائض: (وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من النسك شيء, وما يدل 
على ذلك أن أهل مكة والمقيمين بما لا وداع عليهم)انتهى» وقد قال النووي في المجموع(57/8١):‏ (هل طواف 
الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه حلاف... وما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله 28 قال: ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا))» وحه 
الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرحوع وسماه قبله قاضيا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها). 

(5) انظر:مجموع الفتاوى(5/77 »)٠١‏ وسبق عن عطاء وأحمد في منى ثلاث روايات» ولعل التردد لسقوطها في حالات. 
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أفاض)”". 

_- وأما قوله: (أن جملة من الفقهاء بخرجود ويعذرون الناسي» مع أن عمدتهم أثر ابن 
عباس. فا الذي أخرج النابى مع نص ابن عباس عليه؟!)'"» فهذا سبق الجواب 
عنه مفضّلاً عند الكلام على أثر ابن عباسء في الجواب عم ورد على مناقشته. 

- وأما عقد النكاح» فهذا لايجب الفدية فيه؛ لأنه لم ينعقد النكاح بكلامه أصلاً» فكان 
وجوده كعدمه.(بخلاف باقي المحرمات لأنه استمتع بها هو محرم عليه)'”"» و(لأنه 
وسيلة وغيره مقصد والذي يجبر إنما هو المقاصد )20). 

- هذا على طريقة من لا ينعقد عنده النكاح» وأما من يفسده. وهم الحنابلة ف(لأنه عقد 
فسدك لأجل الإحرام, فلم يجب به فلية» كشراء صيد» فسد عقده لأجل الإحرام)” أ 
فيفسد العقد. ولا جزاء فيه» (ولأنه من باب الأقوال والأحكامء وهذا الباب لا 
يوجب كفارة في الإحرام تختص به كما لو تكلم بكلام محرم)”"". 

- هذا مع ما روى مالك؛ عن داود بن الحصين, أن أبا غطفان بن طريف المرّي أخبره 
أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم (فرد عمر بن المخطاب نكاحه)"". ولم يذكر فدية» 

.)"000/١( موطأ مالك‎ )١١ 

.)١٠١7(ص صفة حجة النبي كه‎ )١( 

(*) كفاية الأحيار في حل غاية الاخعتصار ص( .)5١‏ 

(4) الذحيرة 2/99 4 "). 

(5) حاشية الروض المربع لابن قاسم(31/4"). 

(7) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (؟/ ».)5١١‏ ولعل من المناسب إيراد كلامه وتعليه: (ولا كفارة في النكاح؛ 
لأنه يقع باطلاً فلم يوحب الكفارة كشراء الصيد واتمابه؛ لأنه لا أثر لوقوعه فإن مقصوده لم يحصلء بخلاف الوطء 
واللباس ونحو ذلك» وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله- اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية» بخلاف الأمور 
الي لا يمكن إبطالما؛ ولأنه من باب الأقوال والأحكام...)الخ. 


0) موطأ مالك .)859/1١(‏ 


) ةال١‎ [ 
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عليه بلا خلاف نعلمه)". 

- وبعد: فقد تبين أن جميع ما ذكر لايخرج عن أحد ثلاثة أمور: إما ضعيفء وإما لأن 
المناط لم يتحقق وهو ترك النسك كاملا وإما أن هذا النسك قد خفف فيه فلا يجزم 
بوجوبه. والأهم فيم| سبق أن انتقاء مسألة لعالم قال فيها بعدم الدم» مع عزهها عن 
فقهه في ترك الواجب وفعل المحظور غير سديدء ولا يتحقق به خرم الإجماع على 
المسألة العامة. 

المسألي الثانية: أدلت القائلين بعدم وجوب الفديي في فعل 

المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل 

التحلل: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنه|-: «أن العباس بن عبد المطلبء استأذن رسول الله 

عي أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته» فأذن له»”". 

وجه الاستدلال: 

- أن النبي © (م يأمره بدم وقد ترك واجباً)”". 

- (ومثله الرعاة» وكمن ترك المبيت بمزدلفة شطر الليل الآخرء وكل ذلك واجب على 
المستطيع ومع ذلك لم يأمرهم بدم...وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

- فإن قيل: هؤلاء معذورون.ء قيل: كذلك كعب بن عجرة معذور حينا فعل محظوراًء 


فحلق رأسه. وأمره النبي 6 بالفدية؛ فدل على اختصاص الفدية بترك أعمال معينة 


9 شرم الرركشي على ارقي زمره 0 وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع(5/7 5 :)١‏ (قال بعض العلماء: فيه 
الفدية» قياساً على اللباس؛ لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس)؛ ولم أقف على حكاية الخلاف عند غيره. 
(9؟) متفق عليه» أخرحه البخاري(5 5 »)١1/‏ ومسلم(5١7١).‏ 
(7) صفة حجة الني وك ص(7١٠١).‏ 
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وي 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- ( بأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع: لم يجب فيه شيء, كترك الحائض طواف 
الوداع» وترك أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى)”'"'» وهذا واضح. 

- وبين الأعذار المذكورة في الاعتراض فرق خلاصته(أن ترك واجبات الحج وفعل 
محظوراته يوجب الفدية: إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات. 

- فأما ما رُخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فإنه لا فدية 
معه. ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم 
يحتاجون إلى ذلك كل عام» ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن 
الخيض أمر معتاد غالب)7 . 

- ولذلك فإن ابن عباس وتلميذه عطاء لم يوجبا الدم على من ترك المبيت بمنى لعذرء 
فقال ابن عباس: (لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى)”'"» وجاء 
نحوه عن عطاء' '» وهذا الوارد عنهم يبيّن تفريقه] بين المسائل كما يفرّق العلماء. 

- وأما المزدلفة فقد سبق قول ابن تيمية: (الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى 
طلوع الشمس»ء فمن وافاها قبل ذلك فقد وقف بها)» وفتيا النبي #5 لعروة (نص في 


.)٠١ المرحع السابق ص(5‎ )١( 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج(؟/١78).‏ 

(") المرجع السابق(41/7). 

(5) أخرحه الفاكهي في أخبار مكة(75/7)) وسعيد بن منصور كما ذكر ابن حزم في المحلى(55/5١)»‏ من طريق 
سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس به وإسناده صحيح. 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة(170 )١‏ قال عطاء: (لا بأس أن يبيت الرحل بمكة ليالي منىء إذا كان في ضيعة). أي: 
حرفة أو تحارة» انظر: منسك عطاء ص(8/١٠)»‏ فقه عطاء في المناسك ص(577). 
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[أن] مزدلفة تُدرك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر ؛ لأن هذا السائل إنما وافاها 
بعد طلوع الفجرء وأخبره النبي َك بقضاء حجه. ولم يخبره أن عليه دماً)”''» وسبقت 
فتيا عمر#ه بنحوها و(لم يأمره عمر بدمء بل انتظره ليقف مع الناسء ولو كان وقت 
الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معنى)”". 

"/ومن الأدلة: أنه (قد حج مع النبي # مئة ألف. ومع هذا لم يُذكر دم مع اليقين 

بوقوع المخالفة منهم)”". 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: 


بأن غايته المطالبة بالدليل» وما ذُكر في أدلة أصحاب القول الأول كاف في مناقشته. 


'/ واستدلوا: بحديث يعلى بن أمية 5ه أن رجلاً أتى النبي له وهو بالجعرانة» وعليه 

جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -» فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال 

له النبي هَّ: «...اخلع عنك الجبة» واغسل أثر الخلوق عنكء وأنق الصفرة» واصنع في 

عمرتك | تصنع في حجك» ". 

وجه الاستدلال: 

- أن الرجل تلبس بمحظورين من محظورات الإحرامء ف(أمره النبي 6 بغسل الطيب» 
ونزع الحبة» ول يأمره بشيء)2. 


3 و(الأصل براءة الذمة» وأموال الناس معصومة؛ فلا تنتزع إلا بدليل بِيّنء أما من باب 


.)" 45 شرح العمدة-كتاب الحج(117/7).» ومابين المعكوفين | ] من طبعة دار عال الفوائد(ه/‎ )١( 
.)51١4/5(قباسلا المرجع‎ )١( 
.)٠١”(ص (؟) صفة حجة الي كله‎ 
.)١١80(ملسمو متفق عليه» أخرحه البخاري(1789١) واللفظ له‎ )5( 
.)٠١ صفة حجة النبي 88 ص(‎ )5( 
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الاحتياط من غير إيجاب» فالأمر واسع)”". 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بآن هذا الحديث فيه تقرير لما سبق ذكره من الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب. 
قال ابن تيمية: (فرّق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور 
ناسياًء وبين من ترك الواجب ناسياً)”"» وقال: (وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائياً أو 
ناسياً أو مخطياً فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس 
والمال)'"» وقال:(ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطتاً أو ناسياً ل 
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله)”. 

- ولذلك قال الخطابي هنا: (في الحديث دليل أن المحرم إذا لبس ناسياً فلا شيء عليه؛ 
لأن الناسي في معنى الجاهل» وذلك أن هذا الرجل كان حديث العهد بالإسلام 
جاهلاً بأحكامه؛ فعذره النبي © فلم يلزمه غرامة)”©» وقال النووي: (وفيه أن من 
أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو جاهلاً لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعيء وبه 
قال عطاء والثوري وإسحاق وداود)"". 

- وهذا ما صرّح به عطاء فقال: (النسيان والجهالة سواءء ليس عليه في الثياب ولا في 


الطيب شيىء. يقول: إذا لس أو قطي لي وهو امتداد لمدرسة ابن عباس كي 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) مجموع الفتاوى (5//1١)ءف‏ المغني(417/7):(للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم, لاقي جعل المعدوم موجوداً). 

(5) مجموع الفتاوى(١‏ 15/7). 

(5) المرجع السابق(775/575). 

(5) معالم السنن »)١75/7(‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر(7077/5)» التمهيد .)١7١ /١5(‏ 

(5) شرح مسلم(1/8)» وانظر: شرح البخاري لابن بطال (4/ »)75١5‏ فتح الباري لابن حجر (5/ 7595). 

(0) أخرحه أبوداود في مسائله للإمام أحمد ص(5١)‏ قال: ثنا أحمد. قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن حريج» عن 
عطاء به وهو صحيح, وف معلقات البخاري(؟/107) المجزوم بما: (قال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً 
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سبق» والمقصود إظهار تفريقهم بين المسائل وأن ما ذُكر لا يستدرك عليهم. 

- قال الإمام للشافعي: (من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام» جاهلاً بها عليه في لبسه 
أو ناسياً لحرمه؛ ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرامء أو ابتدأ لبسه بعد 
الإحرام جاهلاً بها عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه أو مخطتاً به. وذلك أن يريد غيره 
فيلبسه. نزع الجبة والقميص نزعاً ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه وكذلك الطيب 
قناشا علية)0. 

- وأما البراءة الأصلية فقد تكرر أنها آخر مدار الفتوى» ورتبتها متأخرة في الاستدلال» 
فلا يركن إليها إلا عند عدم الدليل» وقد توسّع بها بعض الظاهرية» فخالفوا الأمة في 
مسائل كبار؛ لاضطرابهم في الإجماع”'"» وإغفالهم قول الصحابي في الاحتجاج. 


سيب الخلاف: 

- يظهر في سبب الخلاف هو عدم اعتبار قول الصحابي الذي لايعرف له مخالف» وهي 
مسألة تتعلق بالآصل» وبعض المعاصرين يضطرب في اعتباره» أما الظاهرية 
فيطردون في عدم اعتباره. 

- والقول المعاصر في المسألة له علاقة بقول ابن حزم من حيث عدم إيجاب الفدية أو 


الدم إلا في المنضوص”": لكن ابن حزم يبطل الحج بتعمد أي معصية ومنها ترك 


فلا كفارة عليه). 

(1) الأم ,5107/5 1). 

(؟) ومن ذلك ماقاله أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري في "نواد الإمام ابن حزم" السفر الثاني ص(”77١):‏ (مذهب ابن 
حزم في الإجماع مضطرب جداً)» وسبق بيان موقف الشوكاني من الإجماع في حتم مسألة طهارة الدم الكثير. 

(5) قال في المحلى(5/١39):‏ (ولا يجوز أن يوحب فدية» أو غرامة» أو صيامء لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله كدك)» 
وقال(5/٠٠3):‏ (ولا يجوز شرع هديء ولا إيجحاب صيام» ولا إلزام غرامة إطعام ولا صدقة, إلا بقرآن» أو سنة). 


[ 6لاة ) 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





الواجب أو فعل المحظور ولا يفرق بين ترك الركن والواجب” '“» وبهذا فارقه. 

- ثم أخذ الشوكاني تقرير ابن حزم بعدم إيجاب الدم أو الفدية» وخففه فلم بطل حج 
من تعمّد المعصية حتى وإن كان ذلك بالوطء قبل التحللء فلا بطلان ولا فدية» ثم 
أخذ بعض المعاصرين قول الشوكاني » وخالفوه في مسالة الوطءء وخالفوا ابن حزم 
في عدم البطلان» وخالفوا الجمهور في عدم الفدية» فأتى قولاً جديداً. 

- فالشوكاني أول من قرر هذا التقرير العام» واطرد اطراداً شاذاً لم يسبق إليه”". فلم 
يوجب الفدية حتى في تعمّد الجماع» وقال: (غايته أن فاعله إذا تعمد أثم...وإذا 
عرفت أنه لا دليل على أن الجماع عمداً مبطل للحج. فكيف يبطل الجماع سهواً أو 
جهل؟”". وقال: (واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف 
ليس بحجة)””'» ولم أقف من تابعه إلا صديق خان فقال: (فمن وطئ قبل الوقوف أو 
بعده» قبل الرمى أو قبل طواف الزيارة» فهو عاص يستحق العقوبة» وتغفر له 
بالتوبة» ولايبطل حجه ولا يلزمه شيء)2. 

- وقد كان يلزم من تابعه من المعاصرين في هذه المسألة أن يتابعوه في هذا الفرع» و إلا 
كان اضطراباً في مسألة واحدة بابها واحد وهو قول الصحابي الذي ليس له مخالف. 


)١(‏ قال في المحلى(511/5): (فلو تعمد لباس ما حرم عليه أو فعل ما حرم لغير ضرورة: بطل حجه وإحرامه)» 
وقال(35/5١):‏ (وأما من تعمد ما حرم عليه فقد فسق» والفسوق يبطل الحج كما قدمنا)» وسبق قوله :)١51/5(‏ 
(وكل من تعمد معصية أي معصية كانت -وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي 
الجمرة - فقد بطل حجه). 

(١؟)‏ في رسالة "أحكام الفدية في الحج" ص(895") قال: (لم أحد من الأئمة السابقين من وافقه» فقد خالف بحذه 
المسألة» ونفى أن يفسد حج المحرم بالجماع مطلقاً). 

(؟) السيل الجرار ص(47 7). 

(5) نيل الأوطار (5/ .)5١‏ 

(5) الروضة الندية(75/5). 


[ /ا/ا1 ) 
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وقد قال ابن المنذر: (أعلى شيء روي فيمن وطىء في حجه. حديث ابن عباس: سئل 
ابن عباس: عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال: عليهها الحج من قابل؛ 
ويتفرقان من حيث نحرمان. ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهماء وعليهما المدى)0". 

- والشوكاني صرّح بعيب متابعة السلف في الحج, في سياقٍ كان الأصل فيه أن يكون 
مدحاًء حين قال: (وكثيراً من مسائل ا حج قد قلّد فيه آخر هذه الأمة أولهاء مع كونبها 
مبنية على شفا جرفٍ هار)”"» هكذا قال! وقال في التأصيل العام: (تقرر في الأصول 
أن قول الصحابي ليس بحجة؛ وليس في الباب إلا أقوال صحابة)”". 

- مع أن الشأن هنا ليس هو قول الصحابي فقطء بل هو قول اشتهر ووافقه بعض 
الصحابة» ولم ينكر عليه أحد وأطبق عليه أئمة الأمصار ومن بعدهم, وقد أقر بذلك 
الصنعاني حين قال: (فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة 
والدليل كلام ابن عباس)”''» وقد (انعقدت فتاوى أهل العلم على الإلزام بالدم لمن 
أخل بشيء من نسكه الواجبء. من لدن أصحاب رسول الله إن علماء الأمصار 
من التابعين » إلى أئمة المذاهب الأربعة» إلى مدونات أهل الإسلام في قرون متطاولة 
وما على المنازع إلا أن يتصمّح في المصنفات والمدونات» من فتاوى التابعين ومن 
بعدهم...[و]المخالف في هذه المسألة متأخر جداًء وفي محل ناءٍ عن معقد الإجماع)””. 

- وقد رصدتٌ ماورد من إلزام بالدم على ترك الواجب أو الفدية في فعل المحظورء من 
مصنف ابن أبي شيبة فقط» فكانت النتيجة كبيرة» مع استبعادي لفدية حلق الرأس 


.)5١ 1١/99 الإشراف‎ )١( 

.)071/١( وبل الغمام‎ )١( 

(*) نيل الأوطار (751/4)» وانظر: إرشاد الفحول(88/7١)»‏ السيل الحرار ص(7731). 

(5) حاشية إحكام الأحكام .)581١/5(‏ 

(5) د.فؤاد الحاشهمي» من ندوة مناسك الحج (559 ١)هء‏ الحلقة(7)» في الملتقى الفقهي . 
١ !‏ 
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وجزاء الصيد المنصوص عليه ولكثرة الجزاءات في الصيد”©. 

- وقول الصحابي ليس على درجة واحدة”'» وقد لْخْص ابن تيمية درجاته بقوله: (وأما 
أقوال الصحابة: فإن انتتشرت ول تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء' ". 

- وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء ولم يكن قول بعضهم حجة مع 
مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. 

- وإن قال بعضهم قولاً وم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر”''؛ فهذا فيه نزاع وجمهور 
العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالكء وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في أحد 
قوليه وني كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من 
يقول: هذا هو القول القديم)”". 

- ومسألتنا تما اشتهر ولم ينكر فهي إجماع ك| تقدم في دليل الإجماع» فإن امتنع فهو قول 
الصحابي الذي لم يعلم اشتهاره لكنه لم يخالف فهو حجة:» وقد جعل ابن القيم 
الخلاف في الاحتجاج به عن المتأخرين والمتكلمينء أما الآئمة فيحتجون به. فقال: 


)١(‏ ينظر في مصنف ابن أبي شيبة» الطبعة التي حققها الدكتور سعد الشثري [وهي غير طبعة كمال الحوت التي اعتمدت 
ترقيمها في سائر البحث]: من البحلد السابع الصفحات الآتية: (4717: 2555 414/8 2515 7١‏ 25).» ومن المحلد 
الثامن الصفحات الآتية: (9 الى لال لاه 9 للا الى 11 شك الاك كن 
ل ل ا ب ا ال ا ل ا ا ا ل ا ل ل ل 
ومن المحلد التاسع الصفحات الآتية: (ه4. 9ه .لا 0113 .)١55 41١57‏ 

(؟) ما له حكم الرفع أو كان عن بني إسرائيل ليس مقصوداً هنا. 

(5) وهو الإجماع السكوتقء قال ابن القيم في إعلام الموقعين(37/4): (فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من 
الفقهاء أنه إجماع وحجة... وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأحرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة). 

(5) قال ابن القيم في إعلام الموقعين(37/1): (وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس» هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة). 

(5) مجموع الفتاوى .)١5/70(‏ 
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والشافعية والمالكية والحنابلة» وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة)” ". 

- وحصل إشكال في قول الشافعي في الجديد» قال ابن القيم: (وهو منصوص 
الشافعي في القديم والجديد, أما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم 
يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة؛ وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً”""إلى أن قال: 
(ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه)” ". 

- وقد قال ابن كثير: (قال البيهقي عن الحاكم» عن الأصم محمد بن يعقوب. عن 
الربيع» عن الشافعيء أنه قال: الأصل كتاب اللّه» أو سنة» أو إجماع الناس» أو قول 
بعض أصحاب رسول الله هه وهذا من أدل الدليل على أن مذهبه: أن قول 
الصحابي حجة؛ وهو الذي عول عليه البيهقي وغيره من الأصحابء وزعم 
الأكثرون منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني» أنه رجع عن هذا في الجديد» ورأى 
فيه أن قول الصحابي ليس بحجة)”". 

- قال الزركشي: (واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم» وقد نص عليه الشافعي 
في الجديد أيضاًء وقد نقله البيهقي» وهو موجود في كتاب الأم؛ في باب خلافه مع 
مالك» وهو من الكتب الجديدة فلنذكره) إلى أن قال: (وهذا صريح منه في أن قول 
الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس...فيكون له قولان في الجديد» وأحدهما 
موافق للقديم وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب)”". 


.)9 إعلام الموقعين(5/5‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق(97/5) 

(") المرجع السابق(9/4). 

(:) طبقات الشافعيين ص١5‏ 4 -5"5 ). 
(5) البحر امحيط(//ه-55). 
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تركه فليهرق 1" 


المسألن الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته » فالذي يظهر أن نسبة القول بعدم وجوب الفدية في فعل 
المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطعقبل التحللء إلى الشذوذ صحيحة؛ 
لمخالفته للإجماع؛ و لا يعرف هذا التقرير في القرون المفضلة ولا بعدها إلى عصرنا. 
وهذا التقرير العام للمسألة بداية نشأته: رأي ابن حزم في عدم إيجاب الفدية أو الدم إلا 
في المنصوصء وردّه للقياس وعدم اعتبار الصحابيء لكن ابن حزم يبطل الحج بتعمد أي 
معصية» كترك الواجب و فعل المحظور. ومن ذلك الوطء قبل التحلل و بعده. ى| قال: 
(وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه)"'". 
ثم أخذ الشوكاني تقرير ابن حزم بعدم إيجاب الدم أو الفدية» وخففه فلم يبطل حج من 
تعمّد المعصية» حتى وإن كان ذلك بالوطء قبل التحلل» فلا بطلان ولا فدية» فاطرد في 
عدم اعتبار قول الصحابيء ثم أخذ بعض المعاصرين قول الشوكاني الُلفْقء وخالفوه في 
مسألة الجماع» وخالفوا السلف في الفدية» وخالفوا ابن حزم في البطلان» فأصبح قولاً 
هجيناً خالفاً لكل الأقوال. 

والخلاف إنها هو في الأصول الثلاثة: الإجماع والقياس وقول الصحابيء فالأول اضطرب 
فيه الظاهرية» والثاني ردوه» والثالث لم يعتبروه» والمعاصر اضطرب في كل الثلاثة. 


ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع» وهو قول ابن عباس في ترك 


)١(‏ الأم »)"78/١(‏ وهو في سياق مناقشة لقول؛ وقال أيضا(5/1١):‏ وقال: (وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم 
أن يتحفظوا منهاء فيأخذ بقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما فيقيس عليه ما شاء الله 
من الكثرة» ويترك قوله في غير هذا منصوصاً لغير معنى). 
(5) المحلى(9/١٠٠3).‏ 
18 ] 
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الواجب ووافقه ابن عمر ولايعرف لما مخالف» وجاء عن ثلاثة من الصحابة في فعل 
المحظورء حين قاسوا غير حلق الرأس عليه؛ ولا يعرف لهم مخالف. 

وهو ماعليه آئمة الأمصار في الأقطار المختلفة لا يعرف عندهم خلاف هذا القول» بل 
الأصل عندهم هو الدم على من ترك واجباًء والفدية على من فعل محظوراًء والله أعلم. 


) 158” [ 
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الميحث الخامس: جواز الأضحيت بغير بهيمت الأنعام 


وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذ وذ: 

الأفجية لعاونيها أزية لناضه يقال ادر اميا وق 0 
وهي: (اسم لما يضحى بها أي: يذبح)”'"» (إنا سميت بذلك لأن الذبيحة في ذلك اليوم 
لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس)”"". 
والأضحية في الاصطلاح: (ما يذبح من بهيمة الأنعام» أيام النحر» بسبب العيدء تقرباً إلى 
اللّه تعالى)”'» وقيد "بسبب العيد" ليخرج (ما يذبح بسبب نسك أو إحرام)"". 
وببيمة الأنعام: (هي الإبل والبقر والغنم...قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب)”". 
(والعرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل» فإذا قالوا: الأنعام» أرادوا مها الإبل 
والبقر والغنم)» كما قال الفراء”". 


وقد قال الله تعالى: ملت كم يِيمَ ةلاع إِلَامَائَلَ ليك 4 قال الإمام الشافعي: 


.)2 717/١ تحذيب اللغة (ه/١٠١٠)» مقاييس اللغة (/8957)» لسان العرب(5‎ )١١ 

.)411//١ أنيس الفقهاء ص(”*١٠١)» وانظر: تمذيب اللغة (ه/١٠١٠١)» لسان العرب(5‎ )١9 

(؟) مقاييس اللغة 8957/59). 

(5) الإقناع للحجاوي(١/1١5)»‏ و انظر: النجم الوهاج(5959/5). 

)5١(‏ كشاف القناع 0/9 ه). 

(5) تفسير ابن كثير (7/97). 

(0) تمذيب اللغة(*/5)» لسان العرب(7١/185١)»‏ قال الشنقيطي في الأضواء :)١33/١(‏ (ربما أطلقت العرب لفظ 
النعم على خصوص الإبل» ومنه قوله #28: ((من حمر النعم)) يعني: الإبل. وقول حسان ذفه: وكانت لا يزال بما 
أنيس ... خلال مروجها نعم وشاء). 

(8) من الآية )١(‏ من سورة المائدة. 


) 185” [[ 
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(فلا أعلم مخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضأنء وهي الأزواج الثانية)”"» وبيّن 
الله في القرآن أن الأنعام (ثانية أصناف هي: الجملء» والناقة» والثور» والبقرة» والكبش» 


سس ل 


والنعجة» والتيس» والعنزء كقوله تعالى: #إوّصس الْأَنْعلو حَمُولَةٌ وَقَوَضَا 4”". ثم بين 
الأنعام بقوله: (أتَمَينيَةَ ويح قرت الكسأن تين 74" يعني: | لكيه وال لنعجة» وو 
1 سح 2 حرف اام 1 ِ ب 11 2 00 9 
لْمَعَرِ آفَْيْنٍ4”'» يعني: التبس والعنزء إلى قوله: ومن الابلٍ أنَْيْنِ ©”*, يعني : الجمل 
والناقة»## ومس الْبَمَّرِ شين 2#. يعني: الثور والبقرة» وهذه الثانية هي المرادة بقوله: 
وَأَزّلٌ لكر من الاأشتر تمننية اذوب 64 المشار إليها بقوله: مأفَاطِر السَمُوب 
وأنزل لكم من الأنعث تمينية أزواج ©" '. وهي المشار إليها بقوله: #إفاطر السَّمُوتِ 
لَدرِضٍ جَعَلَ لكر ين أنشسكُ وبا ومن الْأتْعنر أَرْوبًَا *)”. قال الماوردي: 
(اختص هذه الأزواج الثانية من النعم بثلاثة أحكام: أحدها: وجوب الزكاة 
فيها. والثاني: اختصاص الأضاحي بها. والثالث: إباحتها في الحرم والإحرام)”” ''» قال 


ابن القيم: (ولم يعرف عنه يل » ولا عن الصحابة- هدي, ولا أضحية» ولا عقيقة» من 


و 


غيرهاء وهذا مأخوذ من القرآن)”". 


.)3 1/9 الأم‎ 1١١ 

)١(‏ من الآية 579 )١‏ من سورة الأنعام. 
(5) من الآية (57 )١‏ من سورة الأنعام. 
(4) من الآية السابقة. 

(5) من الآية 547 )١‏ من سورة الأنعام. 
(5) من الآية السابقة. 

(1) من الآية (5) من سورة الزُمّر. 
(8) من الآية )١١(‏ من سورةالشورى. 
)9١(‏ أضواء البيان .)١9//1(‏ 
)٠١(‏ الحاوي الكبير (77/15). 
)1١(‏ زاد المعاد(؟/586). 
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وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 

.١‏ (اتفقوا أن التضحية بخنزير وبا لايحل أكله لا يجوز)”". 

؟. (أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى الله بثيء منهاء ولا ينسك به في هدي. 
ولاضحية. ولاعقيقة» ولافيها سوى ذلك من الأشياء)”". 

”". (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الآزواج الثانية وهي الضأن وال معز والإبل 
والبقر)”". و(نقل جماعة إجماع العلماء [أن] التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو 
الغنم» فلا يجزئ شئ من الحيوان غير ذلك)””''» وحكي عن بعضهم جوازها في البقر 
الوحشي وني الظبي””» بل ذهب ابن حزم إلى أن (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل 
لحمه من ذي أربع؛ أو طائر)”'» وذهب أحد المعاصرين إلى تجويز الأخذ برأي ابن 
حزمء وحكم على رأيه بالشذوذء وهذا هو المراد بحثه» وتحقيق نسبته للشذوذ من 


عدلمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 


.)7١7/1( مراتب الإجماع ص(5 5١)؛ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل (9/ 7ه "). 

(؟) التمهيد(88/5١)»‏ وفي بداية المجتهد(37/7١):‏ (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع كيمة الأنعام). 

(5) المجموع (795/8)» ومابين المعكوفين تصحفت إلى [عن] ولا يستقيم معها المعنى. 

(5) قال ابن حزم في المحلى(0/7"): (الحسن بن حي يجيز الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة» وبالظبي أو الغزال عن 
واحد)» ونقله ابن المنذر قبله في الإشراف(505/7)» قال النووي في المجموع(8/ 595): (وبه قال داود في بقرة 
الوحش)»؛ وهو قول عند الحنابلة» قال المرداوي في الإنصاف (5/ 25): (لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على 
الصحيح من المذهب؛ كالرّكاة» قال في الفروع: لا يجحزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوحهين. وجزم به في المغني» 
والشرح» وغيرهماء وقيل: يجزئ). 

(5) المحلى (58/7) وقال: (كالفرسء والإبل» وبقر الوحشء والديك؛ وسائر الطير» والحيوان الحلال أكله)» ولابن المترد 
الحنبلي رسالة بعنوان:"الرد على من شدّد وعسّر ف جواز الأضحية بما تيسّر"»مطبوع ضمن بحلة الحكمة 
العدد(؛ »)١‏ وقد تبع فيها رأي ابن حزم. 

١ ١ 
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أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين: 


د. سعد الدين الحلالي'''» في عرضه لرأي ابن حزم وتجويزه للناس العمل به ”". 


)١(‏ سعد الدين مسعد هلالي» أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهرء» حاصل على درجة الأستاذية عام (/511١)ه»‏ ومن 
مؤلفاته: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» أحكام المسنين» الثلاثونات فى القضايا الفقهية المعاصرة» وله عدد من 
الآراء التي وصفت بالشذوذء ووحدت أن سبب ذلك هو منهجه في الفتوى» الذي يقوم على طرح الآراء على 
العامة» مع ترك الخيار للمقلد باختيار القول بحسب فطرته؛ وقربه من عقله! كما قال في كتابه الثلاثونات ص(5): 
(وكهذا تجتمع الشريعة الإسلامية بين كمال الأوحه المحيطة بالموضوع -والتي يستنبطها المحتهدون بملكتهم-» وبين 
سعة الاختيار من تلك الأوجه بحسب استباق الفهم أو قربه من عقل المكلف الذي لايتمتع بملكة 
الاجتهاد. فلا مشقة ولا حرج على عامة المكلفين أن يتنقلوا بين تلك الأوحه صحيحة الاستنباط بحسب قناعتهم 
العقلية التي يدينون الله تعالى بماء بل يجب على المكلف أن يلتزم وجه الحق القريب من موقعه العقلي على قدر 
علمه وخبرته وفطرته) هكذا قال! وهو يردد هذا المعنى كثيراً في براحه» والتخيير عنده لا يقف على الأقوال الفقهية 
بل حتى في الأديان» فلنتجاوز ذكر شذوذاته الفروعية لنقف على هذا الانحراف الخطير» حين حكم على جميع أهل 
مصر بالإسلام؛ لأن كل من شهد بألا إله إلا الله ولم يدّع الألوهية فهو مسلم, ولا يشترط أن يشهد أن محمداً 
رسول الله وهذا نص كلامه [من لقاء له على قناة اليوم في برنامج القاهرة اليوم] قال: (كان نسبة المصريين 
المسلمين (4) 270 يعني تقريباً كل المصريين مسلمين» وحتى ال (؟) 90 على أحد القولين في الفقه الإسلامي هم 
مسلمين؛ اللي هم مسلمين» لأن المسلم هو من سالم؛ مش المسلم هو من نطق الشهادتين» من نطق الشهادة 
وحده بسء لا إله إلا الله صار مسلمء بقول كثير من أهل العلم» فنحن نحترم هذا الرأي؟ أو نحمشه؟ إذا كانوا 
هيهمشوه إذن هم أوصياء دينين» فنحن مع الرأي اللي بيقول: إن من قال لا إله إلا الله صار مسلمءكونه يؤمن 
بسيدنا محمد» أو يؤمن بسيدنا عيسى ويكتفي» أمر يرجع إلى قناعته وسيحاسب يوم القيامة على قناعته وهو 
وسلامة ونيته» يعني المسألة ترحع للنوايا التي لايعرفها غير ربناء فليس من حقنا أن نتدحل طللما ماقال: إنه إله» فهذا 
يعني تقريباً أن المصريين كلهم مسلمين)انتهى» وقد صدر عن الأزهر بيان بخصوص ذلك ما جاء فيه: (ساء الأزهر 
الشريف وعلماؤه ما تناقلته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من تصريحاتٍ أحد المنتسبين إليه يَرَعُم فيها: "أنَّ 
المسلم هو من سال» وليس من نطق بالشهادتين» بل لو نطق شهادة "لا إله إلا الله" فقط صار - في رعمه - 
مسلمّاء ناسبًا ذلك إلى بعض أهل العلم. وهذا الزعم يُنبئ عن فكرٍ منحرفٍ فيه مخالفةٌ جريئة للنصوص 
الصريحة من الكتاب والسّنّة. .. والأزهر إذ يَتبئاً من هذه الأفكار الشاذة قّ يُشدّد على عدم الانخداع بماء ويُوصي 
بعدم الالتفات إليها)» و البيان نقله كثير من الصحفء وهو منشور ف "الصفحة الرمية للأزهر الشريف" كما في 
الرابط: 
6+ )0111» . 01 0 طاعع 11557.12 //:وماغط 

)١(‏ في مقطع بعنوان "سعد الحلالي تجوز الأضحية بفرحة" قال عند الثانية :)١(‏ (مذهب الظاهرية» يعني مذهب كامل» 
المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة...أنا عايز الناس تقرأ كتاب المحلى» مكتوب فيه صراحة كذا: إن الأضحية 
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المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكيء وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع 

؟/ النص على شذوذه ونحوه» ومن ذلك: 

- ابن عبدالبر (ت77 5) بقوله: (قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثانية إلا من شد ممن لا يعد خلافاً)”"". 


- وظفر التهانوي(ت1794١)‏ بقوله: (ما روي عن الحسن بن صالح وداود, في بقر 
الوحش والظباء» كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع)”". 


- ومصطفى العدوي بقوله: (قول القائل بأنه تجوز الأضحية بالطيور قولٌ باطل)”". 


المطلب الرابع: الأدلنّ والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسأليّ الأولى: أدلتيّ القائلين بعدم جواز الأضحيتّ بغير بهيمن 
الأنعام: 

.4 5 وك 2 رس ا ا 0 لي رد > القن ديو 0 ع 
1/قوله قال :ل ورك امد جَعَلْنا مَنسَكا تنك دوا امه لَه عَكّ ما ررَقهُم منْ بَهِيِمَةِ 


تحوز من كل حيوان يؤكل...طير أو حيوان...حقه من البداية...حتى لو يملك؛ لأن الأضحية هي ذبح لله كي 
للتوسعة على النفسء والتذكر بشعيرة فداء سيدنا إسماعيل اككد...هذا وهذاك مذهبء كون الخطاب الديني يخبي 
على الناس رأي الظاهرية» دا مش ظلم للناس؟!)انتهى» وله مدافعة عن هذا الطرح في لقاء آخر من برنامج نظرة 
بعنوان "لقاء حاص مع الدكتور سعد الدين الحلالي حول الأضحية" » بعد سيل الانتقادات التي وجحهت إليه» وبأدن 
عملية بحث في النت عن: الحلالي والأضحية» ستخرج نتائج كثيرة جداء فلا داعي للتطويل هناء وأشير إلى أنه تقل 
عن عميد كلية الشريعة التابعة للجامعة مرمرة بإسطنبول الدكتور ركريا بياز القول بحواز أن تكون الأضحية دجاجة» 
خاصة للمواطنين الفقراء غير القادرين على شراء خروف أو بقرة» وجاء في صحيفة الشرق الأوسط العدد(175١8):‏ 
(ساند الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس مركز بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر.. .الفتوى التركية التي تجيز 
ذبح الدجاج كأضحية بدلاً من الخراف في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها تركيا)انتهى» ولم يظهر لي 
ذلك من خلال كلامه الذي نقلوه من اتصال خاص بالصحيفة» فالله أعلم. 

.)771١/ه( الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ إعلاء السنن »)٠١/11(‏ والتهانوي له ترجمة مختصرة في المبحث الثاني» من مباحث الرّكاة. 

(*) في مقطع بعنوان "رد الشيخ العدوي على فتوى سعد اللالبي (جواز الأضحية بالطيور)"في اليوتيوب من الثانية الأولى. 


0 
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الأنشت 20# وقوله تعالل: 9# وي حك روأ أسْم أو يه ياو مَصَنُومَتٍعَكَ ما وَرَقَهُم من 
مد وم ووه ام راع 2< ار ا ا 0 

بَهِيمَة لعن فكلو ينها وَأَطْهِمواا ]يس الْمَقِيرَ 4". 

وجه الاستدلال: 


- أن قوله:(تإعَلَ مَا وَرَكَهُم © أي على ذبح ما رزقهمى إيَنْ بَهِيمَةٍ لتر 4. 
والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم)”". 

- يؤيد ذلك أنه (م يؤثر عن النبي فك ولا عن أصحابه و التضحية بغيرها)””, 
(ولآن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم كالزكاة)" ". 

- و(لآن الأضحية عرفت قربة بالشرع» وإنا ورد الشرع بها من الأنعام» ولآن إراقة 
الدم من الوحشي ليس بقربة أصلاً والقربة لا تتأدى با ليس بقربة)”". 

ونوقش الاستدلال: 

أن الأنعام خصت بالذكر لكونها الأغلب أو لكونها الأفضلء وذلك لايمنع غيرها'". 

ويمكن مناقشة الاستدلال: 

أن هذا مخالف للأصلء فالأصل أن التخصيص بالذكر على بابه» في نفي الحكم عن غير 


.)95( سورة الحج من الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الحج من الآية(/7)» وف كفاية النبيه لابن الرفعة (// /) عن أصحابهم أنمم: (قالوا: التضحية تختص بالنعم؛ 
لقوله تعالى: #وَيَدْحكُروأ أسْم لل يه ياو مَصَنُومَدتٍ عَكَ مَا رَدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ لأَنْكرِ 4 وهي: الإبلء 
والبقر» والغنم» كما نقله المفسرون)» وينظر استدلال المذاهب بالآية أو التي قبلها: البيان والتحصيل (*/ 57 8), 
المهذب في فقة الإمام الشافعي(١/‏ *57)» الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ ”5 ه). 

(؟)تفسير القرطبي .)44/١7(‏ 

(5) الشرح الكبير للرافعي(7١/57)»‏ وانظر: مغني امحتاج(75/57١).‏ 

(5) أسنى المطالب(١/0576)»‏ وانظر: المرجعين السابقين. 

(5) المبسوط للسرحسي(7١/17١).‏ 


00 "الرد على من شدد وعسّر في جواز الأضحية بماتيسر" ص(158١).‏ 


هه 
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المذكورء خاصة وأنه لم يثبت التضحية بغيرهاء عن النبي 2 ولا عن صحابته لا بالقول 

ولا بالفعل» فلو ورد لقيل بالتفسير الذي ذكره ابن المبرّدزت5١1).‏ 

؟/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

وقد نقل الإجماع على الاقتصار على الأنعام في الأضحية غير واحدٍ من العلماء : 

.١‏ قال ابن عبدالبر (ت”77 5): (اختلف العلاء في) لا يجوز من أسنان الضحايا والداياء 
بعد إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثانية)”". 

5. وقال ابن رشد الجد(ات275): (أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى الله 
بشيء منهاء ولا ينسك به في هديء ولا ضحية» ولا عقيقة)"". 

؟. وقال ابن رشد الحفيدات555): (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع مهيمة 
الأنعام)”"» وقال : (وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير مهيمة الأنعام إلا ما 
حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» والظبي 
عن واحد)”". 

". وقال الرافعي(ت577): (وتختص التضحية بالأنعام إجماعاً...والأنعام: هي الإبل 
والبقر والغنم» ول يؤثر عن النبي يك ولا عن أصحابه #ه التضحية بغيرها)””. 

4. وقال القرطبي(ت١57):‏ (والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثانية: وهي 


(1) الاستذكار ».)55٠0/5(‏ وفي التمهيد(188/57١)‏ قال: (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية» وهي 
الضأن, والمعز» والإبل» والبقر). 

(؟) البيان والتحصيل (58/8؟). 

(") بداية المجتهد(؟/؟95١).‏ 

(5) المرجع السابق .)١91/7(‏ 

(5) الشرح الكبير »)57/1١7(‏ قال ابن الرفعة في كفاية النبيه(75/7): (ادعى الرافعي الإجماع على اختصاصها بالأنعام). 


هه 
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الضأن والمعز والإبل والبقر)”". 

4. وقال النووي(ت577): (نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل» 
أو البقر» أو الغنم» فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك)”"» وقال: (وأجمع العلماء 
على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم» إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن 
بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» وبالظبي عن واحدء وبه 
قال داود في بقرة الوحش)”". 

5. وقال الدميري(ت608): ( "ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم " بإجماع)”". 

. وقال الحصني الشافعي(ت837/8): (أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها...ولا 
يجرئ من غيرها بالإجماع) '. 

8. وقال زكريا الأنصاري(ت457) في شروط الاضحية: ("كونها من النعم"» وهي 
الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع... ولم ينقل عنه # ولا عن أصحابه 
التضحية بغيرها)”'. 

4. وقال الشربيني(ت9177): ("ولا تصح" أي الأضحية "إلا من إبل وبقر وغنم" 
بسائر أنواعها بالإجماع...ولم ينقل عنه © ولا عن أصحابه التضحية بغيرها)”". 

.٠‏ وقال المغربي(ت9١١22):‏ (والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير مهيمة الأنعام» 


.)٠١5/١5(يبطرقلا تفسير‎ )1١( 

.)795/8( المجموع‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم(١17/1١8-11١1١).‏ 

(4) النجم الوهاج في شرح المنهاج (507/9). 

(5) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص(/57). 

(5) أسن المطالب(555/1). 

(7) مغني امحتاج(87/1)» ويلاحظ أتما نحو عبارة شيخه الأنصاريء وعبارة الانصاري نحو عبارة الرافعي. 


نه 
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إلا ما حكي عن الحسن بن صالح. أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة 
ف بالخيل. وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك”"'. وقال الصنعاني(ت87١١)‏ 


. جيم 
بحو ه . 


.١‏ وقال ظفر التهانوي(ت137315): (ما روي عن الحسن بن صالح وداود, في بقر 
الوحش والظباء» كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع)'". 

ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمووة 

- أن نفي وقوعه من النبي # والصحابة (يعكر عليه ما ذكره السهيي عن أسماء قالت: 
«ضحينا على عهد رسول الله بالخيل»» وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك )”2. 

- و(قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديكء وعن ابن عباس في ابتياعه لحا بدرهمين 
وقال: هذه أضحية ابن عباس)20. 

- و(خكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة» وبالظبى 
عن رجل)”'»(وبه قال داود في بقرة الوحش)'""» وهو قول عند الحنابلة”". 


- وابن حزم يقول: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع» أو طائر» 


)١(‏ البدر التمام (5//١5)؛‏ وقوله عن أبي هريرة: (ضحى بذلك)» الظاهر أنما تصحيف, والصواب: (ضحى بديك)؛ 
لأنه تبع لابن حجر في عبارته كما في التلخيص الحبير(7557/4)» وفيه أنه ضحى بديكء كما أن ذلك هو الموجود 
ف مختصر البدر التمام» وهو سبل السلام(217/7)» والمشهور في ذلك عن بلال #5ه» كما سيأي. 

(؟) سبل السلام (5710//9). 

(59) إعلاء السنن .)5١8/1١17(‏ 

(5) التلخيص الحبير (7/5 4 *). 

(5) المحلى (70/5). 

(7) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (9/ ١5‏ 5). 

(0) المجموع(794/8). 

(8) انظر: الإنصاف (175/54). 

١ 
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كالفرسء والإبل» وبقر الوحشء والديكء وسائر الطير والحيوان الحلال أكله)”", 
وتبعه ابن المبرد”". 

- والاستدلال بالإجماع يمكن قلبه» فيقال: الأضحية بغير مهيمة الأنعام (صح في ذلك 
عن بلال» ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة #)” '"'» فيكون حجة. 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما قول أساء «ضحينا على عهد رسول الله عل بالخيل» أو «بفرس» فلا أصل له بهذا 
اللفظ. أورده السهيل بلا إسناد في سياق إباحة لحوم الخيل”''» ونقله ابن حجر عنه. 
ا 2 . ُ ِ 
قصد الذبح في العيد ىا اعترض به ابن حجر فهو وهم. واللفظ المحفوظ للحديث 
متفق عليه» وهو قول أسماء: « نحرنا فرساً على عهد رسول الله يل فأكلنام»”. 

- وأما النقل عن أبي هريرة د أنه ضحى بديك. فأول من نقله فيما وقفت عليه هو 
ابن حجر في التلخيص ولم يسنده” '» وتبعه على ذلك من بعده» ولا يعتمد عليه لعدم 
إسناده» أو توثيقه. والمشهور في هذا الأثر هو عن بلال» فلعله أراده وسبق القلم إلى 
أبي هريرة د#ه. 

.)١59/5( المحلى‎ )١( 

)١‏ قال في رسالته"الرد على من شدد وعسّر في جواز الأضحية بماتيسّر" ص(55١):‏ إذهب جماعة من العلماء إلى أن 
الأضحية يجزئ فيها كل مايحل أكله من طائر وذي أربع مباح. وهذا هو الذي أختاره وأقول به)انتهى. ولم يذكر من 
سبقه إلا ابن حزم» فكيف يقول:(جماعة)؟ إلا إن كان استفاده ما جاء عن أسماء وبلال والحسن بن صالحء وم 
أقف على من تبع ابن حزم وابن عبدالمادي إلا بعض المعاصرين. 

(9) المرجع السابق (90/5). 

(5) قال السهيلي في الروض الأنف(577/57): (وأما حديث جابر في إباحة لحوم الخيل» فصحيح ويعضده حديث أسماء 
أتما قالت: ررضحينا على عهد رسول الله ويك بفرس». وقال بإباحة لحوم الخيل الشافعي...). 


(5) متفق عليه أخخرجه البحاري(9 )١‏ ومسلم(4147 .)١‏ 
(5) التلخيص الحبير(57/5 07 وانظر: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز (5011/5). 
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- وأما النقل عن بلال د فهو الأشهر هناء وهذا توثيقه وبيان وجههء» فقد رى 
عبدالرزاق عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما 
أبالي لو ضحيت بديكء, ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبّر أحب إلي من أن 
أضحي بها) قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال”". 

- فأجيب عنه بأن هذا الأثر في ثبوته بعض الكلام» وأشار إلى ذلك ابن عبدالبر حين 
قال: (...الخبر عن بلال لو صح”". (وابن رياح لايحتمل مثل هذا الأثر الذي يخرق 
اتفاقا'غمليا) 7 لآن الأصل "قبا قاله. العلاء هنا هو(العمل المتضل )7 بوزهو 
مقتضى قول كل من حكى الاتفاق على عدم مشروعية التضحية بغير بهيمة الأنعام 
دون الإشارة إلى مخالفة صحابي أو غيره)””'» وشك عمران بن مسلم ما يوهن الرواية 
عن بلال» فإنه قال: (فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال). 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق )8١57(‏ من طريق الثوري عن عمران به» وعمران بن مسلم إن كان هو ابن رياح كما اختار 
الدارقطني في المؤتلف والمختلف(41/7 )٠١‏ فالإسناد فيه ضعف»ء وف التقريب ص(570) قال عن ابن رياح: 
(مقبول) يعني:(حيث يتابع وإلا فلين الحديث) كما في المقدمة» وإن كان هو عمران بن مسلم الجعفي كما ذكر ابن 
حزم في المحلى(1/7) فالإسناد ثابت» وقد قال في التقريب ص(570) عن الجحعفي(ثقة)؛ والظاهر أنه ثقة على كلا 
الاحتمالين» فابن رياح وإن كان أنزل من الحعفي» إلا أنه ثقة أيضاً (ونّقه يحبى بن معين) كما قال الذهبي في تاريخ 
الإسلام(57//7)» وفي اجرح والتعديل لابن أبي حاتم(5/7 0) أن بحبى بن معين قال: (عمران بن مسلم بن رياح 
ثقة)» وق الإصابة لابن حجر(؟//١5):‏ (قال العلائي: عمران الثقفي, هو ابن مسلم بن رياح ثقة)» وتوثيق يحجبى 
ما استدرك به على الحافظ في حكمه على ابن رياح في التقريب» وما فاته في تمذيب التهذيب. انظر: التذييل على 
كتاب تحذيب التهذيب ص(١١3)»‏ تحرير تقريب التهذيب »)١١7/7(‏ ويبقى شك عمران مما يوهن الروايه 
حين قال: (فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال)» ولذلك هناك من نسب ذلك إلى سويد كما 
قال القدوري في التجريد(7١5771/1):‏ (وكان سويد بن غفلة يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك). 

)١(‏ الاستذكار (ه/58.0). 

ل مراك اعد ولي ا وقين ناشعو ود الا لجا اده عا لقان المع ون اليو 
امحمد, منشور في ملتقى أهل الحديث. 

(4) روضة المستبين في شرح كتاب التلقين /١(‏ 511). 

(5) "بحث مختصر ف تقرير أن التضحية بغير بكيمة الأنعام لايثبت عن أحد من الصحابة" لأبي سليمان المحمد. 


) 159 [ 
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- وعلى فرض ثبوته. فإنه لم يخرم الإجماع العملي؛ لأنه لم يضح بغير بهيمة الأنعام ولم 
يفعل لا هو ولا غيره من الصحابة ذلك, وكلامه إن خرج مخرج المبالغة في عدم 
الوجوب”“». و المنع من التباهي» أو على تفضيل الصدقة بثمنها على الأضحية بهاء 
وعلى ذلك حمل هذا الأثر جميع من أورد'". إلا ابن حزم الظاهري فأجراه على 
ظاهره في موضع”". 

- فقول بلال يحمل على ماورد عن أبي مسعود الآنصاري # أنه قال: ( إني لأدع 
الأضحىء وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي)””''» وقول أبي أيوب 4#: 
(كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهى 
الناس» فصارت كما ترى). 


)١(‏ والمبالغة وضرب المثل في السنة كثير» كالأمر بطاعة العبد الحبشي ف(إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل 
وإن لم يصح وقوعه) كما في جامع العلوم والحكم(7/١١١)»‏ وفي الفتح لابن رحب(179/5):( إن هذا باب 
ضرب لمثل لطاعة الأمراء على كل حالء كقوله: «من بنى مسجداًء ولو كمفحص قطاق», مع أنه لا يكون 
المسجد كذلك)» وف الحديث المتفق عليه: (رلعن الله السارق, يسرق البيضة فتقطع يده...»؛ قال القرطبي في 
المفهم(75/5): (إنما سلك النبي يك في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغيت في تكثير شيء أو تحقيره» فا 
تذكر في ذلك ما لا يصح وجوده؛ أو ما يندر وجوده إبلاعًا في ذلك» فتقول: لأصعدن بفلان إلى السماءءولأهبطن 
به إلى تخوم الثرى»وفلان مناط الثريا... ومثل هذا كثير في كلامهم وعادة لا تستنكر في خطابهم). 

)١(‏ المقصود من أورده بلفظ: (لا أبالي لو ضحيت بديك)» أما من ذكره بلفظ: (وروي عن بلال أنه ضحى بديك) فهذا 
حطأ ظاهرء ول أقف عليه إلا عند ابن بزيزة في روضة المستبين(517/1). 

(؟) ذكره في موضعين من امحلى» الأول(9/5) في بيان أن الأضحية غير واحبة» وهذا موافق لما في كتابه الإعراب حين 
قال(775/7): (وقد صح عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وبلال وابن عباس #: أنما تطوّع غير واحب)» وهذا هو 
الموافق لإيراد غيره لهذا الأثر» والموضع الآخر في المحلى(7”0/7) أتى به في بيان أن الأضحية جائزة بكل حيوان» فهو 
أول من استشهد به في هذا السياق. 

(5) أخرحه عبدالرزاق (55 »)8١‏ والبيهقي في الكبرى(/7١3١)؛‏ من طريق الثوري» عن الأعمشء عن أبي وائل به قال 
ابن حجر في التلخي ص(55/5): (وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح). 

(ه) أخرجه مالك(545/5)؛ والترمذي(ه »)١ 5١‏ وابن ماجه(517 2)"١‏ وغيرهم من طريق عمارة بن عبدالله بن صياد عن 


عطاء عن أبي أيوب به» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وأورده الطرطوشي “اواو ولمع" 


هه 
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- قال أبوبكر الطرطوشي بعد أن نقل ترك بعض الصحابة للأضحية: كأبي بكر وعمر 
وأَبي مسعود وابن عباس وبلال #» قال: (فإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية'": 
أحدهما: سنة. والثاني: واجبة. ثم اقتحم الصحابة ترك السنة؛ حذرا أن يضع الناس 
الأمر على غير وجهه. فيعتقدونها فريضة)”. وكما قال الشاطبي: (الصحابة عملوا 
على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أتمة يقتدى 
مهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة)"". 

- وحمله كثير من العلماء أيضاً على تفضيله للصدقة على الأضحية» وهذا لايعارض 
الحمل السابق فهو لا يرى وجوب الأضحية بل يرى أن الصدقة بثمنها أفضلء إما 


# 
عه 


مطلقاًء وإما في تلك السنة لحاجة خاصة أو منعاً للتباهى» ويؤيده قوله: (ولأن 
أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبّر أحب إلي من أن أضحي بها)””"» وبهذا السياق أورد 
الأثر ابن المنذر”» وابن بطّال» وابن قدامة» وابن الملقن» وغيرهه". 


- وأما النقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ؛ فقد جاء عن مولى لابن عباس أنه قال: 


ص(59) بمذا اللفظ: (كنا نضحي عن النساء وأهليناء فلما تباهى الناس بذلك؛ تركناها)» ولعل من التباهي 
ماحكاه الترمذي بعد قول أبي أيوب السابق: (وقال بعض أهل العلم: لا تحزي الشاة إلا عن نفس واحدة)؛ وفي 
مصنف عبدالرزاق(4 )8١5‏ قال ابن المسيب: (ما كنا نعرف إلا بذاك حتى خالطنا أهل العراق» يقول: كان أهل 
البيت يضحون بالشاة فضحوا هم عن كل واحد شاة). 

.)٠١ (ولا حلاف في أن الأضحية مطلوبة) كما في الموافقات(54/5‎ )١ 

.)5 الحوادث والبدع ص(5‎ )١( 

(5) الموافقات »)٠١7/5(‏ وذكر ترك عثمان للقصر » وقول بلال وغيره في الأضحية. 

(4) هكذا عند عبدالرزاق كما سبق» وذكره ابن حزم في المحلى(3/7) من طريق سعيد بن منصور بلفظ: (ولأن آذ ثمن 
الأضحية فأتصدق به على مسكين مُقْتِرٍ فهو أحب إلي من أن أضحي). 

(5) الإشراف(5/7 ٠‏ 5) قال: (باب احتلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية)» وذكر فيه قول بلال. 

(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال(7/5)» المغني(577/9)» التوضيح لشرح الجامع الصحيح(5177/57). 
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أرسلني ابن عباس أشتري له لحا بدرهمين» وقال: (قل هذه ضحية ابن عباس)”". 

- وهذا الأثر ليس فيه تضحية وذبح حتى حتج به على جواز الأضحية بغير بهيمة 
الأنعام» فهو لم يدخل أصلاً حتى يخرج؛ وهو محمول على إظهار عدم وجوب 
الأضحية ىا في الأثر السابق عن بلال» قال الإمام الشافعي: (وقد بلغنا أن أبا بكر 
وعمر -رضي الله عنهم|- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بها ليظن من رآهما أنها 
واجبة» وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه؛ ثم أرسل بدرهمين» فقال: اشتروا بها 
لحأء ثم قال: هذه أضحية ابن عباسء وقد كان قلَم) يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح 
بمكة”"» وإنا أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر)”". 


(1) أخرجه عبدالرزاق(57 )8١‏ عن الثوري؛ عن أبي معشرء قال أبو بكر [يعني:عبدالرزاق]: وقد سمعته من أبي معشر» عن 
رجحل» مولى لابن عباس به وهذا إسناد ظاهر الضعف فيه أبو معشر (ضعيف...أسنّ و اختلط) كما في التقريب 
ص(9 5 5)؛ وجهالة مولى ابن عباس» وأخرحه البيهقي من طريقين آخرين» الأول: في السنن الكبرى(307317١1)‏ 
والخلافيات(5759) من طريق أبي صالح بن أبي طاهر العنبري» أنبأ جحدي» يحبى بن منصور » ثنا محمد بن عمروء 
أخبرنا القعنبي» ثنا سلمة بن بخت؛ عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان إذا حضر 
الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال: (اشتر بمما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس)» والثاني: في 
الخلافيات(.575) من طريق أبي عبدالله إحازة [يعني: الحاكم]» أنا أبو الوليد» ثنا عبدالله» ثنا محمد بن يحبى» ثنا 
أبو نعيم الطحان عن الدراوردي» عن ثور بن زيد» عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» والإسناد الأول قال عنه 
د.سعد الحميّد في تحقيقه للجزء الثاني من الاعتصام(4931/7):( وسنده رحاله ثقات» عدا محمد بن عمرو» فلم 
أجد من ترحم له سوى الحافظ ابن حجر فإنه قال في "نزهة الألباب" (؟/ 15-91١‏ رقم 55145): "قشمرد: هو 
محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري» الحافظ» ويقال له: كشمرد؛ بالكاف')انتهى» قلت: في تاريخ الإسلام 
للذهبي(5/7١8)‏ قال عن قشمرد: (وكان صدوقاً مقبولاً). 

)١(‏ هذا مشهور عن أخيه عبيدالله بن عباس كما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق(77/١48):‏ (أن عبيد الله بن 
العباس كان ينحر كل يوم جزوراًء فقال له عبد اللّه: تنحر كل يوم جزورا» قال: وكثير ذاك يا أخي, والله لأنحرن كل 
يوم حزورين)» ولذلك قال ابن الأثير في أسد الغابة (515/17): (وكان ينحر كل يَوْم جزوراء فنهاه أخوه عَبْد الله 
فلم ينته)» إلا أنه جاء في "الحوادث والبدع" للطرطوشي ص(55): (وقال طاوس: ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً من 
بيت ابن عباس؛ يذبح وينحر كل يوم؛ ثم لا يذبح يوم العيد» وإِنما كان يفعل ذلك؛ للا يظن الناس أتما واحبة» 
وكات إماما يُققدى به). 


(5) الأم (5ل/5 .)١‏ 





) 155 ([ 
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- وعلى ذلك حمله كثير من العلماء” '» و(فهموا أن صنيع ابن عباس من باب تقرير عدم 
وجوب الأضحية عملياًء خاصة أن التعبير النبوي عما لاتجزئ أضحية- هو وصفها 
باعيا «شاة لحم» ىا في الصحيحين وغيرهما)”". 

- وآأما ماحكي عن الحسن بن صالح(ت19١))‏ فإن الحكاية عنه متأخرة أول من 
حكاها في) وقفت عليه ابن المنذر (ت9١0)91,‏ ولم يسنده بل قال: (وخكي). 

- والظاهر أن المنقول عنه في إجزاء بقر الوحش والظبي, وكذلك المنقول عن داود”, 
والقول الذي عند الحنابلة في البقر الوحثي» من باب إلحاقها بالأنعام» ولذا في 
المتقول عن الحسن في البقر الوحشي أنها تجزئ عن سبعة» و (الظبي عن واحد بمنزلة 
ا 

- وقد (قال بعضهم: بهيمة الأنعام: الظباءٌ والبقر الوحشية والحمْر الوحشية)”» و 
(كأنهم أرادوا ما يهاثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» 
فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه)”"» وقال الحريري عن العرب أنها: (جعلت 
الأنعام اسياً لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغنم» حتى أن بعضهم أدخل فيها 
الظباء وحمر الوحش)”"'» هكذا قال””» فيكون قوم أشبه با نقل عن أب ثور أنه قال: 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء(*/0١١)»‏ شرح البخاري لابن بطال(1/7)» التمهيد 5/5 :.)١9‏ وغيرها. 
)١(‏ "بحث مختصر في تقرير أن التضحية بغير بحيمة الأنعام لايثبت عن أحد من الصحابة" لأبي سليمان المحمد. 
(؟) الإشراف(5/7٠‏ 5)» وقريب منه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء(/5؟١؟)‏ حين قال: (وقال الحسن بن حي: 
تحزئ بقرة الوحش عن سبعة» والظبي عن واحد بمنزلة المعز). 
(4) نقله عنه النووي في امجموع (795/8). 
(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج (؟/50 »)١‏ وانظر: تفسير الطبري(5/8١).‏ 
(5) الكشاف للزمخشري .)501/١(‏ 
(0) درة الغواص ص(0١‏ 5 7). 
() انظر: شرح درة الغواص للخفاجي ص(1/5). 
١ !‏ 
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(يجزئ إذا كان منسوباً إلى مبيمة الأنعام)”". 

- والمراد أن مردٌّ الخلاف معهم في معنى بهيمة الأنعام» وليس في التضحية في غير مهيمة 
الأنعام» والخلاف الأكبر هنا هو فيمن صرّح بجواز الأضحية بغير الأنعام كالطيور» 
وهو قول ابن حزم(ت2)555» ثم تبعه ابن المترد الحنبلي(2409)) ثم أظهر ذلك 
وسوّغه بعض المعاصرين كاللالي» وهذا الرأي تبيّن أنه لا سلف له. لا ني الفعل ولا 
في القول. لا عن بلال ولا غيره. 

المسألي الثانيت: أدئي القائلين بجواز الأضحيت بغير يهيمىن 

الأنعام: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


١‏ قوله تعالل: إوأفصكوا الْكَيْرٌ لعَلَكُمْ نمت 04" وقوله: صل ريك 
وَأخرَ ”7 . 
وجه الاستدلال: 


- (أن الأضحية قربة إلى الله تعالى» فالتقرب إلى الله تعالى» بكل مالم يمنع منه قرآن ولا 

نص سنة- حسن... والتقرب إليه ويك ب,| لم يمنع من التقرب إليه به- فعل خير)”". 
- و(النحر هنا عام» ظاهره نحر أي شيء كان حيث حصل النحر)”” كم في الآية الثانية. 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


- بأن الأضحية عبادة لم تعرف إلا من الشرع؛ فيلتزم فيها يضحى به بل وفي سن 


.)5 5 ١/9(ينغملا‎ )١( 

(1) من الآية (11) من سورة الحج. 

(؟) الآية (؟) من سورة الكوثر. 

.) #١ -.١لك( المحلى‎ )5( 

(5) "الرد على من شدّد وعسّر ف جواز الأضحة بماتيسّر" ص(177). 


هه 
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الأضحية بالشرع؛ لأنها عبادة والنبي َك يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد" ''. وأما الإطلاق الذي في آية النحر فإن التقييد في آيتي الحج يقضى عليه. 


"/ حديث أب هريرة # أن رسول الله #» قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة» 

ثم راح» فكأنم| قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأن) قرب بقرة» ومن راح في 

الساعة الثالثة» فكأن) قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنم) قرب دجاجة» 

ومن راح في الساعة الخامسة» فكأن)ا قرب في ا وف رواية: «مهبدي عصفورا»”". 

وجه الاستدلال: 

- أن(في هذين الخبرين هدي دجاجة؛ وعصفورء وتقريبهماء وتقريب بيضة؛ والأضحية 
تقريب بلا شك)”'» بل (هذا صريح في إجزاء ذلكء فأيٌّ تقرب إلا الأضحية؟!)*, 
(ولأن يوم الجمعة عيد» فشبّه التقرب فيه بالتقرب في العيد)" '. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

- بأن ابن حزم يقول في تقرير حكم المسألة: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل مه 


من ذي أربع» أو طائرء كالفرسء والإبل» وبقر الوحشء والديكء. وسائر الطير 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري(791)» ومسلم(117/1/8)» من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري(١88))‏ ومسلم(١‏ 65). 

(؟) هذه اللفظة في الصحيحين. لكن ابن حزم أورده بلفظ فيه زيادة العصفور» ونصه: رمفل المهجر إلى الجمعة كمثل 
من يهدي بدنة» ثم كمن يهدي بقرة» ثم كمن يهدي شاة, ثم مثل من يهدي دجاجة, ثم مثل من يهدي 
عصفوراً. ثم كمثل من يهدي بيضة» كما في الطبعة التي حققها أحمد شاكر(2»)9171/1 وهذه الرواية أخرحها 
البزار(57 87) » وقال النووي في خخلاصة الأحكام(787/7) عن زيادة "العصفور"» وزيادة "البطة" في رواية أخرى: 
(هاتان الروايتان وإن صح إسنادهماء فقد يقال: هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة). 

.)7١/5( المحلى‎ ):( 

(5) "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسر" ص(77١).‏ 

(5) المرجحع السابق. 

١ 
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واعقواة اذل أكلة)"'".:وزلهة انقو هجوا 3 الأميحة بالبيفنة ابض كالشريت 
واحد وتقريره فيه (إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه)' ". 

- ويلزمه كذلك(القول بإجزاء الدجاجة والعصفور والفرس ونحوها في هدايا الحج؛ 
لورود الحديث بلفظ الهديء. وأصله فيا بهدى إلى الحرم)'”"» وابن حزم يقول: 
(والهدي إما من الإبلء أو البقرء أو الغنم)””'» ويقول: (أما قولنا: إن اهدي الواجب 
على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقرء أو شرك في بقرة أو ناقة... 
فلقول الله تعالى: مهن تَمنَّمَ لبر إِلَ أي فنا آسْيَسَرَنَ المَدَي © واسم اهدي يقع على 
الشاة» والبقرة» والبدنة... وروينا من طريق البخاري» نا إسحاق بن منصورء أنا 
النضر بن شميلء أنا شعبة» نا أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعيء قال: سألت ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن المتعة؟ فأمرني بها وسألته عن الحدي؟ فقال: فيها جزورء 
أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم)” ". 

- قال التهانوي معلّقاً على تقرير ابن حزم: (فكان عليك أن ترد قول ابن عباس بقول 
النبي 6 في حديث المهجّر. وتقول: بأن اسم الهدي يقع على الدجاجة والعصفور 
والبيضة أيضاًء وإلا فأنت متناقض متلاعب)0. 


.)55/7( المحلى‎ )١( 

(؟) إعلاء السئن(7١17/1١5).‏ 

(*) المرجع السابق» قال الحصاص ف أحكام القرآن(555/1): (الهدي اسم لما يهدى إلى البيت على وحه التقرب به إلى 
الله تعالى» وجائز أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن لم يهد إلى البيت)» وذكر حديث المهججر ثم قال: (فسمى 
الدحاحة والبيضة هدياً وإن ل يرد به إهداءه إلى البيت). 

(5) المحلى(87/5).» قال الحصاص ف أحكام القرآن(570/1): (واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصناف الثلاثة 
من الإبل والبقر والغنم ليس من الحدي). 

(ه) المحلى(/51١51-1١).‏ 

(79) إعلاء السنن .)5١1/17‏ 


ههه 
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- (والحق أن الإهداء فيه مفسّرٌ بالتصدق دون إراقة الدم بدليل ذكر البيضة 
فيه...والتقريت التصدق بالمال تقرباً إلى الله قي3» وأما قولك: إن الأضحية تقريب 
بلاشكء. فنعمء ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدي)”". 

- قال الخطابي: (اسم الحدي لا يقع على الدجاجة والبيضة غالباً...وأما قوله: «أهدى 
دجاجة» و «أهدى بيضة»» فمن المحمول على حكم ما تقدمه من الكلام, كقولك: 
أكلت طعاماً وشراباً والأكل إنما ينصرف إلى الطعام دون الشرابء إلا أنه لما عطف 
به على المذكور قبله حمل على حكمه)" ". 

- وقوله في الرواية الأخرى: «كأنما قرّب» (هذا ضربٌ من التمثيل للأجور ومقاديرها 
لا على تمثيل الأجور وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر هذاء وتكون الدجاجة فى 
التمثيل والتدريج والبيضة:» بقدر أجريب] من أجر البدنة لو كان هذا تما يبدى)”". 


المسألت الثالكنّ : حكم نسبت هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته؛ فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز الأضحية بغير بهيمة 
الأنعام إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح. و لا يصح تقرير هذا القول عن 
أحد قبل ابن حزم؛ (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على 


)١١(‏ المرجحع السابق. 

)١(‏ غريب الحديث للخطابي(971/1*-.398)» وانظر: إكمال المعلم(*/50 ؟)» وعليه استدراك» قال ابن حجر في 
الفتح(7؟/7717): (وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ 
فيكون من الاتباع؛ كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاء وتعقبه ابن المنير في الحاشية» بأن شرط الاتباع ألا يصرح باللفظ 
في الثاني فلا يسوغ أن يقال: متقلداً سيفا ومتقلداً رمحا والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار 
ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه» وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قرب بيضة» وف الرواية 
الأحرى: «كالذي يهدي2 يدل على أن المراد بالتقريب الحدي). 

(*) إكمال المعلم 51١/8‏ 5). 


تت 
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خطئه دلالة سواه. فكيف وظاهر التنزيل ينبح عن فساده)”'؟» وقد قال اللّه: 
ف وَنِحكُنٍ مه علا مَسَكَا دوأ لَه عل مَادنَكهُم ونا بهِمَة الْأَي و 4. مع 
مافي هذا القول من مخالفة للأصل والقاعدة في العبادات وأنها مبنية على التوقيف». 
وماروي عن بلال فيه ضعف. وليس فيه أنه ضحًّى أو فعل ذلكء. وكلامه محمول على 
المبالغة في نفي الوجوب. والنهي عن تباهي الناس بالأضاحيء وقد ترك جمع من 
الصحابة الأضحية لأجل ذلكء و بنحوه ماورد عن ابن عباس #. واللّه أعلم. 


)١(‏ هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره »)77١//(‏ وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 








الآراء الصقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشد وذ 


الفصل السادس: الآراء في الجهاد وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قصر جهاد الكفار على الدفع فقط 
المبحث الثاني : جوازقتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا 
المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين 
المبحث الرابع: جوازتولي الكافر رئاسة الدولة 





] ٠١" [ 
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المبحث الأول : قصر جهاد الكفار على الدفع فقط 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


الجهاد في اللغة» مأخوذ من الجهد و(الجيم والماء والدال أصله المشقة» ثم يحمل عليه 
ما يقاربه. يقال جهدت نفسي وأجهدت والُهد الطاقة. قال الله تعالى: أوََلرتَ ل 
يدون إِلَا جَهَدَهرٌ # )”"» و(تكرر لفظ المتهد والجُهد في الحديث كثيراً» وهو بالضم: 
الوسع والطاقة» وبالفتح: المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان في الوسع 
والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لاغير)”". 

وفي الشرع (الجهاذ والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء والجهّاد ثلاثة 
أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس”". وتدخل ثلاثتها 


في قوله تعالى: #إوَجَلهِدُوأ في أشَّه حَقَّ جهادو. #: )”')» هذا هو المعنى العام للجهاد, (ثم 
غلب في الإسلام على قتال الكفار ونحوه)"'. وهذا الاصطلاح الخاصء هو الذي يقرره 
الفقهاء”' في تعريف الجهاد ومن المناسب للتمهيد إيراد تعريفهم له: 

- فقال الحنفية: (هو الدعاء إلى الدين الحق» والقتال مع من امتنع عن القبول بالمال 


.)١8/*9برعلا مقاييس اللغة(4/85/1)» وانظر: تحذيب اللغة(7/5)» لسان‎ )١١( 

.)7970/1١( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(5) قال ابن القيم في الحدي(4/5): (الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد 
المنافقين)؛ ثم قسّم كل مرتبة إلى أقسام ثم قال(5/١٠١):‏ (فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد» و «رمن مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» )انتهى. 

(5) مفرادت القرآن ص(8١٠)»‏ وانظر: لسان العرب(85/9١).‏ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب ص(97): (ونحوهم أي: نحو القتل» (من ضريهم ونحب أموالهم وهدم معابدهم وكسر 
أصنامهم وغيرهم) كما في مجمع الأثمر(577/1). 

(5) جاء في درر الحكام(181/1) عن الجهاد: (غلب في عرف الفقهاء على جهاد الكفار). 


0 
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والنفس)”"» وقيل هو: (بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة» أو معاونة بعال أو 
رأي» أو تكثير سواده أو غير ذلك)2. 

- وعند المالكية هو: (قتال مسلم كافراً غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله أو حضوره له. 
أو دخول أرضه له)”"» وعند الشافعية هو: (قتال الكفار لنصرة الإسلام)””. 

- وقال الحنابلة بأن الجهاد شرعاً: (عبارة عن قتال الكفار خاصة)". 

- ولذلك (فإن مادة الجهاد في الآيات المكية تدل على معناها في الوضع اللغوي العام 
وهي ثلاث آيات...وأما مادة الجهاد في الآيات المدنية فبلغت "77" كلمة» وأكثرها 
يدل دلالة واضحة على معنى القتال)”'» وكذلك( "سبيل الله" إذا أطلق لم يفهم منه 
إلا الجهاد)7". 

- ولذلك فإن الصحابة والصحابيات #؛ صاروا لايطلقون لفظ الجهاد إلا على القتال» 
بإقرار النبي # وتبيينه» ى) في حديث ابن عباس أن النبي فك قال: «ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر 


)١(‏ تحفة الفقهاء (9/9؟) 

)١(‏ الدر المختار ص(73")» وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدرّ(1/4١١)‏ أن التعريف الثاني تفصيل للأول. 

(؟) المختصر الفقهي لابن عرفة(5/7)» (والضمير في "حضوره" و "دعوله" للمسلم, وت "له" في الموضعين للقتال) كما 
في الفواكه الدواني(1١/595)»‏ فقوله: (حضوره له) يعني حضور القتال» ليبين أن الجهاد أعم من القتال» وقوله: 
(دخول أرضه له) يعني دخول المسلم أرض الكافر للقتال. وانظر: شرح حدود ابن عرفة ص(50 .)١‏ 

(5) حاشية الحمل على شرح المنهج(113/5١).‏ وف الإقناع(/257): (أي: القتال في سبيل الله). 

(5) المبدع(7/١٠78)»‏ المطلع ص(57 ؟)؛ قال في كشاف القناع(77/7): (الكفار خاصة؛ بخلاف المسلمين من البغاة 
وقطاع الطريق» وغيرهم» فبينه وبين القتال عموم مطلق). 

(5) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)54١- 50/1١‏ 

(0) الإشراف على نكت مسائل الخلاف(١/577)»‏ وفي الحاوي الكبير(//١511):‏ (سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على 
الغزو)» وانظر: بدائع الصنائع(؟/57)» الكافي لابن قدامة(١/5717).‏ 
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بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء» '. وكا في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله 
نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: «لا» لكِنَّ أفضل الجهاد حج مبرور»”"2 
مع أن الطاعة و الحج فيه جهاد للنفسء لكنه لا يراد عند إطلاق الجهاد إلا بقرينة. 

- وقد مر تشريع قتال الكفار بمراحل فقد (كان محرماًء ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن 
بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين)”". فإن النبي ف (كان مأموراً بالكف 
عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك,. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها 
أعوان أذن له في الجهاد. ثم لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من 
سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فل| فتح الله مكة وانقطع قتال 
قريش ملوك العرب» ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره اللّه تعالى بقتال الكفار 
كلهم إلا من كان له عهد مؤقتء وأمره بنبذ العهود المطلقة)”". 

- (وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة الجهاد... 
فيقفون به عند حد المرحلة الثالثة) . 

- فآخر التشريع هو قتال الطلبء ولا يعني ذلك نسخ جميع المراحل نسخاً كلياً» بل من 
(كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعفء أو في وقت هو فيه مستضعف. فليعمل 
بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركينء 
وأما أهل القوة فإن) يعملون بآية قتال أئمة الكفرء الذين يطعنون في الدين» وبآية 


)١١‏ أخرجه البخاري(4759). 

(؟) أخرحه البخاري(٠57١)»‏ وف روية أحمد(5577١)ءوابن‏ ماجه(1٠53):(...جهاد‏ لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
(*) زاد المعاد (4/9 5)» وهذه المراحل الأربع التي ذكرها ابن القيم» ستأقٍ الإشارة إليها مرتبة في تحرير محل النزاع. 

(5) الواب الصحيح لابن تيمية(١/571).‏ 

(5) دراسات ف علوم القرآن للرومي ص( .)١5‏ 
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قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)”". 

- والأصل في حديث الفقهاء عن الجهاد إن| هو في جهاد الطلب”". ثم يأتي التفريع على 
حكمه إذا دهم العدو بلاد المسلمين واضطروا لدفعه» (وجهاد الدفع أصعب من 
جهاد الطلب, فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل...فقتال الدفع أوسع من قتال 
الطلب وأعم وجوباً...ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي 
المسلمين... لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفعء لا جهاد اختيار...جهاد الدفع يقصده 
كل أحدء ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. وجهاد الطلب الخالص لله 
يقصده سادات المؤمنين)”"» وهذه المقدمة المختصرة» مهمة في تصوير المسألة. 

وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة : 

١(لم‏ تختلف الأمة أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة)”. (فأول ما شرع الجهاد بعد 


)١(‏ الصارم المسلول ص(١57)»‏ قال ابن باز في مجموع فتاويه(917/5١):‏ (تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا 
ضعف المسلمون جاهدوا بحسن حالهم؛ وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم 
ومن قرب منهمء؛ وكفوا عمن كف عنهم, وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة» قاتلوا الجميع وحاهدوا الجميع حتى 
يسلمواء أو يؤدوا الحزية» إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب). 

(؟) جاء في حاشية ابن عابدين(7/4١١):‏ (يجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين)؛ وفي 
حاشية الدسوقي(؟/177): ( "قوله: كل سنة" أي: بأن يوحه الإمام كل سنة طائفة» ويزج بنفسه معهاء أو يخرج 
بدله من يثق به. ليدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه» ثم يقاتلهم إذا أبوا منه)» وفي مغني المحتاج(8/5): (أقل الجهاد مرة 
ف السنة)» وفي المغني(917/9١):‏ (ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم)» قال ابن حجر في 
الفتح(5/8/7): (ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور...وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي). 

(؟) الفروسية ص(817/١85-1١).‏ 

(4) أحكام القرآن للحصاص(١/١71)»:‏ وانظر: تفسير القرطبي(7074/7)» والتعبير بالقتال هنا دقيق؛ لأن البي َّ(أمره 
لله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: مإ وَلْوْ شِئْئَالَعَتنَا فى كل وَبْةٍ درا (2) قلا مل الحكلفريت 
وَحَتِهِدْضُُ بو حِهَامًا كيرا 2# فهذه سورة مكية أمر فيها بحهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن) كما قال 
ابن القيم في زاد المعاد(/5). 


) 36007 
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لخر النيرية إلى المذينة الفا 
؟. (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد» أو حضر العدو بلده: تعيّن عليه بلا نزاع» 
وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع)”". 
“". (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليههم| 
تز)""» يعني غير ممنوع؛ (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على 


(1) فتح الباري لابن حجر(707/5)» وهذي هي المرحلة الثانية» ودليلها قول الله تعالى: «إ أَذنَ لِلَذِينَ تلوس بِأَتَهُمَ 
يمرا ون َه عل مَصْرِدِم لَقَدِيٌ 4 قال ابن كثير في التفسير(ه/60): (قال مجاهد والضحاك؛ وغير واحد من 
السلف كابن عباس وبجحاهد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في 
الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية). 

)١(‏ الإنصاف للمرداوي(17/5١١)»‏ فهذه ثلاث حالات يتعين فيها الجهاد, والحالة الثانية: قتال الدفع تمَثّل المرحلة الثالثة 
من مراحل تشريع الجهاد» وهي أوجب الحالات» كما قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(07//5):(وأما قتال الدفع 
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء 
أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان)» وانظر: مراتب الإجماع ص(3١١)»‏ 


أذ سس سح سلسم 


ويستدل لها بقوله تعالى: « وَفَنَلُأنى سيل لَه ادن يُعتِوك وَل تدوأ 4 قال الطبري في تفسيره(؟/585): 
(احتلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية» فقال بعضهم: هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل 
الشرك. وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين» والكف عمن كف عنهم, ثم نسحت ببراءة)» 
وذهب ابن جرير أن الآية ليس فيها نسخ, والمقصود بحا قتال من كان من أهل القتال مشاكاً فيه ملِالنَ 
عوك 4 والكف عمن لايقاتل من النساء والصبيان ومن يدفع الجزية» قال ابن كثير(١/7/81):‏ (قوله: الَدِنَ 
يَتُوكو إنما هو تمييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم). 

(؟) مراتب الإجماع ص(7١١)»‏ وهذه هي المرحلة الرابعة من مراحل تشريع القتال» وهي قتال الطلب» ويستدل ها بآية 
السيف ف براءة: مإمَاقَئلُوا لْمُشْرِكينَ حَيَتُ وَجَدُوهْرٌ 4 قال ابن العربي كما نقله السيوطي في الإتقان(//7): 
(كل ما في القرآن من الصفح عن الكفارء والتولي» والإعراض» والكف عنهم, فهو منسوخ بآية السيف...نسخت 
مائة وأربعاً وعشرين آية)؛ وقال ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص(١١):‏ (باب الإعراض عن المشركين في مائة وأربع 
عشرة آية) وذكرها ثم قال: (تسخ الكل بقوله صَتْك: مدنو الْمُتْرِكِنَ حَيّتُ وَجَدتْمَهْرٌ #)» وتعقب ذلك 
السخاوي في جمال القراء ص( ١‏ 5) بقوله: (وإئا يكون منسوحاً بآية القتال النهي عن القتال)» وقال الزركشي في 
البرهان(؟/57): (وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسء...فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» 
وف حال الضعف يكون الحكم وحوب الصبر على الأذى» وكذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين 


تت 
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الكفاية لا فرض عينء إلا عبد الله بن الحسنء فإنه قال: إنها تطوع) '» وذهب بعض 
المعاصرين إلى إنكار جهاد الطلب؛ وحُكم على قولحم بالشذوذء وهذا هو المراد بحثه 
وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين: 

أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين: 


عونن نر 1011 لبي ع ول و 0 


في الآيات الآمرة بالتخفيف أتما منسوحة بآية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأء بمعنى: أن كل أمر ورد 
يحب امتثاله في وقت ما لعلة توحب ذلك الحكم, ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آحر» وليس بنسخ إنما 
النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً)» وسبق كلام ابن تيمية في تمهيد المسألة» على أن النسخ إن حمل على المعنى 
الأعم لم يأت الاعتراض على دعوى النسخ»؛ كما قال ابن العربي في أحكام القرآن(١/7177):‏ (علماء المتقدمين من 
الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخاً؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة» وجحرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم, وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيراً). 

.)١ بداية المجتهد(؟/7:‎ )١( 

)١(‏ قال في رسالة التوحيد ص(١51١):(إنما‏ شهر المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم, وكمّاً للعدوان عنهم؛ ثم كان 
الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك» ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنحم جاوروهم وأجاروهم» فكان الجوار 
طريق العلم بالإسلام)» ونقل عنه تلميذه محمد رشيد رضا أنه قال -وهو يوضح ماسبق-: (إن غزوات البي 2 
كانت كلها دفاعاً» وكذلك حروب الصحابة في الصدر الأول» ثم كان القتال بعد ذلك من ضرورة الملك)كما في 
تفسير المنار »)75//١١(‏ وف الأعمال الكاملة محمد عبده(5/54١7):‏ (الجهاد من الدين بهذا الاعتبار» أي أنه 
ليس من جوهره ومقاصده. وإِنما هو سياج له وجنة» فهو أمر سياسي لازم له للضرورة» ولا التفات لما يهذي به 
العوام» ومعلموهم الطغام؛ إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف, وأن الجهاد مطلوب لذاته» فالقرآن في جملته وتفصيله 
حجة عليهم)» وقال )١517/5(‏ عن بعض المفسرين: (إنحم لايكادون يتركون آية من آيات العفو والصفح والحلم 
ومكارم الأخلاق ف معاملة المخالفين إلا ويزعمون نسخه. وهو موقف ننكره كل الإنكار). 

(*) قال في مجحلة المنار /١*(‏ 351): (النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن أحدًا من المسالمين له بحرب أبدَاء وإِنما 
كانت غزواته كلها دفاعًا)» وقال :)3٠ /١(‏ (وأما الجهاد العام في الإسلام فلا يكون إلا دفاعًاء ولا يجوز فيه 
قتال غير المقاتلين المعتدين)» وقال(9/ 5717): (آي القرآن الناطقة بتحريم العدوان» وبأن القتال خاص بمن يقاتلوننا 


في الدين أي: يقاتلون لأحل منعنا من الدعوة إلى ديننا أو من إقامته وإحياء شعائره). 


) 6051 
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وافو نقيت 0 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول : 
/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيآت توثيقه في المطلب الرابع. 


"/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذه أو نحوه من الآلفاظ: 


- سليهان بن حمدان”"'(ت171917) بقوله: (مثل هذا القول ثما يرغب عن ذكره لشذوذه» 


)00 قال قي فته السنة 3/5١‏ 1كدهان: إلا مسوغ لمذه ا حرب يي نظر الاسلام- مهما كانت الظروف» إلا قي 


إحدى حالتين: الحالة الاولل: حالة الدفاع عن النفسء والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء.... الحالة الثانية: 
حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلهاء بتعذيب من آمن بماء أو بصد من أراد الدحول فيهاء 
...أما الذين لا يبدءون بعدوان» فإنه لا يجوز قتاللحم ابتداء... حروب الرسول ؤَقِتِ كانت كلها دفاعاً). 


)١(‏ كالقرضاوي ففي رسالته "فقه الجهاد"١١/7٠‏ 5) نقل أن: ( المنهج الذي التزمه النيئٌ ويك أنه يُسالم من سللمه» ويحارب 


000 


من حاربه» وأنه لم يبدأ أحداً بقتال قط). ثم قال: (وهذا كلّه يؤكد ما ذهبنا إليه من تحريم قتال المخالفين المسالمين 
للمسلمين» الذين ل يبد منهم أي إساءة للإسلام ولا لأمته» لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم؛ ولم 
يظاهروا على إخراحهم» بل ألقوا إليهم السلم» وكفوا أيديهم وألسنتهم عن المسلمين» فهؤلاء ليس لمم منا إلا البر 
والقسط). وأشار إلى أن هذه الدعوة ابتدأت من محمد عبده» كما في فقه الجهاد(١955/1):(١1/١47).‏ وانظر: 
الجهاد والقتال في السياسة الشرعية(١/75/--595)»‏ وف رسالة "أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية" 
ص(775) ذكر ممن تأثر بمذه المقولة من المعاصرين كعبدالوهاب خلاف, ومحمود شلتوت» ووهبة الزحيلي» والأخير 
-رحمه الله-» له رسالة "آثار الحرب في الفقه الإسلامي" قال في مقدمة الطبعة الثانية وهو يذكر انتشار الطبعة الأول 
ص(١٠١):‏ (...ومعظم الجامعات العربية» ومكتبة الكونبحرس الأمريكي أرسلوا لي رسائل تنوه وتشيد بحذا الإنتاج 
العلمي الجديد» وتأمل من المؤلف متابعة الجهود في هذا المضمار امام من الفقه الإسلامي)انتهى» ومثل هذا الفرح 
بحذه النتائج من الكفار لاغرابة فيه؛ لخوفهم الشديد من تمدد الإسلام» كما قال المبشر لورانس براون: (الخطر 
الحقيقي كامن ف نظام الإسلام؛ وف قدرته على التوسع والإخضاعء وحيويته: إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
الأوروبي) كما ثقل عنه في كتاب"التبشير والاستعمار ف البلاد العربية" ص(85١).‏ 

سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان» ولد سنة(7577١)ه‏ قال عنه عبدالرحمن العثيمين في مقدمة تحقيق 
الجوهر المنضد ص(): (أحد شيوخنا المعاصرين» وهو ناسخ كتاب ابن عبد الحادي هذا...أدركته وهو يلقى 
الدروس فى الحرم المكى الشريف يشرح كتاب "التوحيد"...وكان فى شبابه له اعتناء فى جمع الكتب ونسخها واقتناء 
توادوها وق3 تعلق صيك اذ د مك بعاقلة مخطوظات: قيدة ده كني" تعضرها علط «رذه». اشترها يكن وفانه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» وقال ابن باز في الفتاوى(33/7١):(أخونا‏ العلامة الشيخ سليمان بن 
حمدان - رحه الله - القاضي سابقا في المدينة المنورة)» من مؤلفاته: الدر النضيد على أبواب التوحيد» منسك في 
الحج دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع» توفي سنة (791١)ه.‏ وانظر: تكملة معجم 


0 


الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ومخالفته لنصوص الكتاب والسنة» فضلاً عن حكايته في مسائل الخلاف)”". 

- وابن باز(ت١57١)‏ بقوله في نهاية محاضرة له بعنوان"الجهاد ليس للدفع فقط": 
(وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة... ومن تأمل 
أدلة الكتاب والسنة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الحوى والتقليد عرف 
قطعاً بطلان هذا القول وأنه لا أساس له)”". 

- وعطية سالمات١57١)‏ بقوله: (نشأت أفكار جديدة باسم المقاربة بين المسلمين 
والمشركينء أو الكفار أو الكتابيين» ونادى بعض المتأخرين: بأن النصرانية انتشرت 
بالآخوة والتراحم والتعاطفء أما أنتم أمها المسلمون فنشرتم الإسلام بالسيف. فقام 
من هو مخدوع أو مخادع وقال: نحن كذلكء؛ ليس عندنا سيف إلا دفاعاً عن النفس» 
ونشأت الفكرة الضالة...تلك الدعوة الجديدة الزائفة)”". 

- وأ.د.علي بن نفيع العلياني”'' بقوله: (ابتدع تلاميذ المستشرقين ومن سار على نبجهم 
بدعة منكرة تخالف الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة.» وإجماع سلف الأمة» وهذه 
البدعة هي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط...وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من 
علماء السلف المعتبرين» وأول ما ظهرت -عل ما أعلم- على أيدي تلاميذ المدرسة 


المؤلفين ص(" ١؟7).‏ 

.)١٠١(ص "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع"‎ )١( 

.)١15/؟(زاب مجموع فتاوى ابن‎ )١( 

(*) شرح الأربعين النووية» الحديث الثامن, الحزء الثالث» عند الدقيقة(75:): وعند الدقيقة(5:١7):‏ وقال: (ونشأت 
هذه الأفكار أول ما نشأت وبقوة في الهند ثم انتقلت إلى البلاد الإسلامية في عقر دارهم» حتى الذي يقرأ تاريخ 
الطوائف الحديدة وبالأخص القاديانية: أتمم حرّحوا على المسلمين قتال المستعمر» وينادون بالسمع والطاعة» وألا 
قتال بعد ذلك؛ وف بعض البلاد في أفريقيا يتركون دراسة باب الجهاد في الفقه...). 

(4) الأستاذ في جامعة أم القرى» قسم العقيدة» والمدرس في المسجد الحرام» ورسالته الدكتوراه بعنوان: "أهمية الجهاد في 
نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه" نوقشت عام (4 4٠‏ ١ه).‏ انظر: موقع جامعة أم القرى. 
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العقلية الحديثة''' التي من أشهر رجاما: جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد 
)1 

- وعبدالرحمن البراك بقوله في مقالة له بعنوان "شريعة الجهاد في الإسلام: لا تنسخها 
المواثيق الدولية": (أثناء كتابة هذا المقال بلغني كلام للدكتور سلمان بن فهد العودة - 
هداه الله- في إحدى القنوات الفضائية» حول الجهاد في الإسلام. ومن المعاني الباطلة 
التي تضمنها كلامه: ما سماه مصطلح جهاد الدفع والطلبء. وأنه مصطلح حادث؛» 
وهو يقرر جهاد الدفع» ولكنه لا يقرر جهاد الطلب...ومعلوم أن هذا النوع من 
الجهاد هو الذي اتخذ منه أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم مطعناً على 
الإسلام» فصار بعض الجهال أو المصانعين للكفار من المدافعين عن الإسلام 
يحصرون غاية الجهاد في الإسلام في الدفاع؛ لأن دفع المعتدي لا ينكره أحد)”"» وقال 
عمن يمنع من الجهاد إذا لم يحصل صد عن الدعوة وتضييق على أهلها”': (لا يكفي 


)١(‏ ذكر أ.د. فهد الرومي في كتابه "اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر" نشأت المدرسة العقلية الاحتماعية الحديثة» ثم 
قال(؟/177١7):‏ (وكان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لما جمال الدين الأفغاني» وتلميذه محمد عبده» وتلاميذه: 
محمد مصطفى المراغي» ومحمد رشيد رضاء وغير هؤلاء كثير. وسهميت حركتهم هذه بالنهضة الإصلاحية» وكان لها 
جوانب إصلاحية محمودة» وكان لما بجانب هذا شطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا تطرفهم ف تحكيم العقل ف كل 
الأمور؛ حتى جاوزوا الحق والصواب في أمور لا تَحْمَى). 

(؟) "أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية" ص(8/١")»‏ وقال: (كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون 
على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف» بينما انتشرت المسيحية بامحبة والسلام» فأراد هؤلاء أن 
ينفوا التهمة عن الإسلام» فقالوا: إن الإسلام لايستخدم السيف إلا للدفاع فحسبء وقد غاب عن أذهاتهم الفرق 
بين أهداف الجهاد في الإسلام» وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم؛ والتي عرفتها أوروبا). 

(5) المقالة منشورة في موقعه الرسمي» وعند مراجعة كلام د.العودة لم أجد تصريحاً منه بالرد ولا بالمشروعية» ومن كلامه: 
(ومقصد القتال في الإسلام هو حماية المشروع الإسلامي» حماية الأرض والملة والإنسان» وهذا يتضمن المدافعة 
قطعاً وربما كان من المدافعة- المبادأة والطلب أحيانا) كما في مقاله "جهاد الطلب وجهاد الدفع" منشور في 
صحيفة عكاظ بتاريخ (4191/9/11 ١ه).‏ 

(4) وهذا تنبيه مهم جداً؛ لأن هناك من ينكر جهاد الطلب مطلقاء وهناك من حاول ألا يخالف في جهاد الطلب لكنه 
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أن تفتح لنا دول الكفر أبواءهاء وتسمح لنا بدعوة شعوبهم إلى الإسلام وهم السيادة 
على بلادهم» كما يزعم بعض الناس في هذا العصر أَئّهم إذا فعلوا ذلك لم يجب قتالهم! 
وفي هذا تلطف مع الطاعنين على الإسلام والمسلمين بشريعة الجهاد في سبيل الله بل 
ا ل الس ا ل 
الجزية» فتكون السّيادة للدولة الإسلاميّة إلا أن تقتضي مصلحة الإسلام والمسلمين 
مهم مدة معلومة أو مطلقة» وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا سنة 
ولا في كلام العلماء)" . 
- والطرابلسي”" بقوله: (ظلٌ مفهوم الجهاد بمعنى طلب غير المسلمين في دارهم بعد 
بلوغهم الدعوة مفهوماً اتفقت عليه المذاهب الفقهية جميعها الباقية والدارسة؛ ولم 
يشذ عن القول بذلك أحد من العلماء...وقد كان شيوخ مدرسة التجديد أول الخارقين 
للإجماع المنعقد على هذه المسألة» كالشيخ محمد عبده» ورشيد رضا...)". 


المطلب الرابع: الأدلي والمناقشت» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدلت القائلين بمشروعين جهاد الطلب : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


رصد وى ه لس عر 02 رو ومح ذه ع 


/١‏ قوله تعالى: 1 َإِدَا فلح ةفع كه فافئلوا المتركن حيث وجرتموهر وخذوهرٌ 


علل مشروعية الطلب بأنه نما شرع لتذليل طريق الدعوة وتحطيم العقبات دوتما؛ فإذا سمحوا بالدعوة فلا حاجة إلى 
جهاد الطلب. 

)١(‏ من مقالة بعنوان "شريعة الجهاد في الإسلام نحو الكفر ودفع العدوان"؛ منشورة في موقعه الرتجمي. 

)١(‏ مصطفى بشير الطرابلسي» من أهل ليبياء لم أقف له على ترجمته» وكتابه "منهج البحث" متين و مفيد في بابه اللصيق 
ببحثي» وقد قال في مقدمته ص(١١):‏ ( لقد وحد من علماء المسلمين المعاصرين من يرد على هؤلاء فتاواهم 
وأقوالهم الشاذة...إلا أن الملاحظ أن كل الردود ركزت على ذكر ونقد مسائل بعينها...ولم أحد من تناول أصل 
المشكلة أو الدواء» وهو غياب المنهج العلمي في البحث والفتوى, الذي يعد المنبع الحقيقي لهذه الشذوذات). 

() "منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي بين انضباط السابقين واضطراب المعاصرين" ص(5 575-55). 
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رودم و رصءح : مومس ووه لو ما ل ا 
وأحصروهم وأمَعدوأ لَهُمَ كل مَرَصَّدِ صَدِ #” '"» وقوله: « نوا أل ل يوبرت 


مي دي #كله 2# دس ور يآ سو عاو لكو دي > بير 16 سمس اس 
أله ولا يالموورا 'خر ولا حرمونَ مَا حَرَّم ألله ورسُوا ولا يدوت د« الحقّ مِن 


مم م2 ع سمس مي وول 728060 ددبي سل لزج شي ىر 3 
الت أونُو ا لحكتب حَقّ يوأ الْجِرَيَةَ عن يَدِ وهم روت 7#". 
وجه الاستدلال: 


ع 
- (أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال» وثنيهم وكتابيهم» سواء كفوا 


أحمكيً مراص م مرصدور< 


عنه أو لم يكفوا...وقيل له فيها: بهد الْحكَفَارَ وَالْمْتِفِقِينَ وأغلظ ع 78" , 
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بعد أن كان قد قيل له: ‏ ولا مع افر والْمتيفِقِينَ ودع أذمهم )0 . 
- وسورة التوبة هي آخر مانزل» كا قال البراء : (آخر سورة نزلت كاملة براءة)” . 
- وفي الآية الأولى علّق قتالهم بوصف الشركء والثانية بوصف عدم الإيهان وعدم 

تحريم ما أحل الله وعدم الديانة بدين الحق؛ و(الاسم إذا كان بصيغة الوصف دل 

على اعتبار الوصف كقولك: أعط الفقير درهماً)7". 
- و(لم يجعل لذلك غاية إلا أن يُسلمواء وجعل في أهل الكتاب حدّاً آخر إن كانوا ل 

يسلموا: وهو إعطاء الجزية)”.( ولم يقل: حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا)” ". 


)١(‏ من الآية () من سورة التوبة. 

)١(‏ الآية (19) من سورة التوبة. 

(؟) من الآية (17/) من سورة التوبة. 

(:) من ٠‏ الآية 5/9) من سورة الأحزاب. 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص(٠757)»‏ وكلام ابن تيمية مهم هنا؛ لأنه نُسب إليه العكس كما سيأتي. 

(") متفق عليه أخرحه البخاري(47714)؛ ومسلم(5148١).»‏ قال ابن حجر في الفتح (8/ 15"): (الظاهر أن المراد 
معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي و)انتهى» وتبوك كانت في السنة التاسعة. 

(0) فتاوى محمد بن إبراهيم (5/ .)١199‏ 

(8) الإنحاد في أبواب الجهاد ص (5717). 


(9) مجموع فتاوى ابن باز .)١85/9(‏ 


0 
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- وقد ثبت عن ابن عباس (في قوله: 9# لَمْتَ عََنِهم يَمُصَيطرٍ 4. وقوله ك: 9#وَمَآ أَنَتَ 


عَيّهم يحبارٍ 4 وقوله كبْكَ: امَف عم عَتمَ 4 وقوله كْكَ: #ؤقل لَلَذِتَ اموأ يَعْفِرُوا 


رضح عو 


لذي لا مَبَحُونَ أَيَّامْ أله #» قال: نسخ هذا كلّه قوله: مإمَأكَدلُوا لمْتَرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُرَ #. وقوله كك: 92 مَدَيْلُوا لزت ليومتو يله ولا ليوو الآ © إلى 
فوله : وهم مروت 4 ) 270. 


7 وجاء عن (علي , بن أبي طالب أنه قال: بَعث رسول الله © بأربعة أسياف» سيف 
للمشركين: ا وَِدَا أَضَلمَ الْأَتْهرُ لَكَرْمُ فَفَدْلُوأ الْمْتَرِكِينَ #» وسيف للكفار أهل 


الكتاب: 3 َدِلُو أأيت لا بويت بِللَهُ ولا ألو الكخز ولا رَسُونَ مَا حرم أله 
عه 


7 وه > عي رح سنن م غي وصح 2 وى مصعم هدب 5 
وَرَسُولَه ولا يدوت دين ألْحنّ مِنَ الت أونواألكتب حَقٌّ يغطوأ الجزية عن 


يَدِ وهم طعروت 4 وسيف للمنافقين مهد الشكدان والمتفقن 4 وسيف 


- (هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين» كلهم قالوا فيا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص(50١-31١)‏ حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس به وأحرحه بنحوه البيهقي في الكبرى(11747١)»‏ وهذا الإسناد من صحيفة مشهورة في 
التفسير اعتمدها الإمام البخاري» تنزل رتبتها لو جحاءت في أحاديث الأحكام, قال ابن حجر في الفتح(//57/8): 
(هذه النسخحة كانت عند أبي صالح كاتب الليثء رواها عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس 
وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرا)انتهى» مع التنبيه على أن البخاري يعلّقها 
عن ابن عباس؛ وقد أسند الطحاوي في شرح المشكل(7١/580):‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(١7)‏ عن 
الإمام أحمد أنه قال: (كتاب التأويل عن معاوية بن صالح؛ لو جاء رحل إلى مصر فكتبه» ثم انصرف به» ما كانت 
رحلته عندي ذهبت باطلاً). 

)١(‏ تفسير ابن كثير(5 /17١)»؛‏ وقال: (وهذا يقتضي أتمم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق)» والأثر عن علي بن أبي 
طالب ذفن لم يذكر فيه إلا السيف الأول» واحتهد في الباقي ابن كثير» كما وضحه في موضع آخر من التفسيرء 
انظر:(7/5١١).‏ 





) 5١ 
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علمنا واطلعنا عليه من كلامهم”" إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى 
قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفحء وقتال من قاتل والكف عمن كف. 
ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: © وَفَدِيلُوهُمَْ له 0 قد 
يحون أليِينُ كله ِنّ. ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: 
«تكيوا القرحكو كآنه كمَلئيؤتخ سكائة 04" 
ونوقش الاستدلال: 

- أما قوله وك: مادَأدَدُلُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4؛ فالسياق يدل على أن (أل) في 
المشركين للعهدء أي: المشركين المذكورينء(وما هي إلا إذن بقتال المشركين الذي 
نكثوا العهد ى) في الآيات التي قبلها وبعدها. وذلك أن المسلمين عاهدوا مشركي 
العرب من أهل مكة وغيرهم عهدًا فنكثوا إلا بني ضمرة وبني كنانة» فأمر الله تعالى 
بأن ينبذ للناكثين عهدهم ويمهلوا أربعة أشهر إلى آخر المحرم من الأشهر الحرم, فإن 
تابوا وإلا قوتلوا”"» (ثم تليها آيات أخر تعلل للأمر بقتلهم ... فهم يصدون عن 
سبيل الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» ثم إنهم نكثوا أيوانهم من بعد عهدهم» 
وطعنوا في دين الله وهمُوا بإخراج الرسولء وبدؤوا المؤمنين بالقتال أول مرة!! )”") 

- وأما قوله وك: «9 هيلوأ لزي لايؤْمبوت باللَهِ وَلَايالوَو الك ولا مون مَاحَرَمَ 

لَه وَرَسُولُه ولايد يبو دين ألْحَيّْ ون الت أوثو أ حكتب # ففيه (وصف أهل 


8 


)١(‏ صرّح الشوكاني باتفاقهم فقال في السيل الحرار ص(455): (ما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة» 
فذلك منسوخ باتفاق المسلمين). 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز .)١5/7(‏ 
(؟) مجلة المنار »)4١7/(‏ وانظر: فقه الجهاد للقرضاوي .)*.*/1١(‏ 
(54) فقه الجهاد للقرضاوي .)5١ 5/1١9‏ 
0 
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الكتاب الذين بين حكم قتالهم أربع صفات سلبية هي علة عداوتهم للإسلام, 
ووجوب خضوعهم لحكمه في داره؛ لأن إقرارهم على الاستقلال» وحمل السلاح فيه 
يفضي إلى قتال المسلمين في دارهم)" '. 

- و(وهذه الآية لايجوز أن تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآنء فإذا وجد 
في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين فلم يقاتلوهم, ولم يظاهروا عليهم عدوّاء وألقوا 

السلم» فليس على المسلمين أن يقاتلوهم)"". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة : 

- أما تأويل (أل) في المشركين على أنها للعهد وأنها خاصة. مع أنه مخالف للأصل؛ فإن 
في قوله وك: «[ وََددُِوهُمْ حَقَّ تكوب :دده يحون ألِينُ كله بو 04" ما 
يؤكد أن اللام للجنسء. فجعل الغاية ألا تكون فتنة» وهي الشرك هنا في قول جمهور 
المفسرين» وأن يخلص الدين لله"» وقوله: #وَقَدِِنُوا الْمُتقَركيت كَقَّدٌ كما 
يَميْلُوكَكُم حافَة 4 قال قتادة:( أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
بدا وول 

- ويؤيدهما قول من أوتٍ جوامع الكلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 


إلا اللم)'"'» وهو حديث متواتر”'"» وفيه( جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر)”"2, 


.)7١54/١( ؟)» وللقرضاوي في مناقشة الاستدلال بمذه الآية كلام لم يتضح ليء في فقه الجهاد‎ 5/1/١ تفسير المنار(‎ )١1( 

.)7١5/١( فقه الجهاد‎ )١١ 

(9) من الآية (59) من سورة الأنفال. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير(55/5). 

(5) من الآية (57) من سورة التوبة. 

(79) تفسير الطبري(١1؟5/١6).‏ 

و0 مسق علب احرج التاري 0113 ومسل 0010 حو الى هرو فقن وحاء كن مجديك عمر وان عم وجادر 
١١7‏ ) 
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وليس كف القتال فإنه(لم يقل: فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا...فدل ذلك على أن 
المطلوب دخوهم في الإسلام وإلا فالسيف. إلا أهل الجزية ". وهي صريحة بالمراد. 

- وأما جعل القتال في آية أهل الكتاب لعلة احتمال قتالهم للمسلمين إذا تركنا معهم 
السلاح» فهو تسليم بالمراد» مع فوات التسليم بالنصء وقد قال النبي © كا في 
حديث بريدة #ه في وصية النبي فل لآمرائه: «...وإذا لقيت عدوك من المشركين» 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم, 
ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم... فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن باللّه 
وقاتلهم...'» (وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس عند 
جمهور أهل العلم جمعاً بين هذا الحديث وبين آية التوبة)”» (أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام, أو تسليم الجزية» أو القتل فهو معلوم من الضرورة 
النجة).: 

- وأما حمل آية السيف ونحوها على الآيات التي في المراحل قبلها؛ لأن المطلق يحمل 
على المقيد؛ فهذا خطأ هنا؛ لآنه نص ابن عباس على أن آية السيف ناسخة لما قبلها وم 


يخالفه أحد من الصحابة ولا من التابعين» والنسخ ينبغي أن يفهم على اصطلاحهم 


وأنس يد كلها في الصحيحين أو في أحدهاء وجاء عن غيرهم حارج الصحيحين. 

)١(‏ قاله السيوطيء انظر: الفتح الكبير(١/557)»‏ وقال الألباني في الصحيحة(١/١77):‏ (والحديث صحيح متواتر عن 
أبي هريرة وغيره من طرق شتى بألفاظ متقاربة). 

ا 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز(؟/١١٠).‏ 

(5) أخرجه مسلم(١791١).‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز(ه/5١‏ 5). 

(7) قاله الشوكاني في السيل الجرار ص50 5 5). 


) ٠١١8[ 
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الأعم» وعليه فلا يلزم منه رفع الحكم بالكلية. 
- وعلى فرض جواز حمل المطلق على المقيد هنا » فإن الآية التي فيها تقييد قتال الكفار 
بمن قاتلناء أخذ المنع من البدء بالقتال فيها بمفهوم المخالفة» والمفهوم لايقوى على 
معارضة المنطوق. فالمفهوم(حجّة مالم يعارضه دليل أقوى منه. وقد عارضه ما هو 
أقوى منه؛ كآية السّيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفارء قاتلوا أو لم يقاتلو)"". 
- وهذا كله يتأيد بإجماع من سلف على هذا الفهم قبل مخالفة الخلفء ما يرفع الدلالة 
في النصوص من الظن إلى القطع. وهو الدليل الآتي: 


"/ الدليل الآخر: هو الإجماع. 

والإجماع المنقول في هذه المسألة على قسمين: صريح» وغير صريح؛ أما الصريح: 

.١‏ فقال ابن جرير (ت١١7):‏ (وأجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان» 
ومصاحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد- باطلة إذا 
كان بالمسلمين قوة على حريهم)”". 

؟. وقال الجصا ص( ت١077):‏ (ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا 
من المشركينء وإن| الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره. فقد حصل الاتفاق من 

ا . 2 7 
الجميع على نسخ حظر القتال)" ". 
”". وقال ابن حزم(ت55): (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو 


)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(15). 

(؟) اختلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والحزية وأحكام المحاربين ص( »)١‏ وقد قال ابن تيمية في الصفدية(؟/7570): 
(الصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤحلاًء فإن كان مؤحلاً كان لازماً لا يجوز نقضه...وإن كان مطلقاً لم يكن 
لازماً؛ فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير ذلك)انتهى» وعند التأمل فلا معارضة بينهما. 

(©) أحكام القرآن (؟/ 78؟). 


) ١٠١١95([ 
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الجزية إذا امتنعوا من كليههما جائز)”''» يعني: غير ممنوع. 

4. وقال ابن تيمية(ت778): (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. ومقصوده هو 
أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان 
والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا 
أن يقاتل بقوله أو فعله)”". 

4. وقال الزيلعي(ت”757): ( (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني: يجب علينا أن نبدأهم 
بالقتال وإن لم يقاتلونا...وعليه إجماع الأمة)””. 

.١‏ وقال الصنعاني(ت87١١):‏ (فقد علم من ضرورة الدين وجوب الجهاد على 
المسلمين للكفار بالنّه الجاحدين» واتفق على ذلك كافة المؤمنين» وتعددت بذلك 
نضوضن كتات اله المبين)0. 

. وقال الشوكاني(ت١٠55١):(أما‏ غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على 
الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية...وما ورد في 
موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين» با ورد من 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم 


.)59 5/١( مراتب الإجماع ص(77١)» وانظر: الإقناع‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (/7/ 54 35)» والاتفاق ورد على من منع أن يكون الدين لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا ثمن لم 
يلتزم بحكم دولة الإسلام» وليس على من بدأنا بالقتال» فهذا ليس له ذكر في السياق» ول يستثن إلا ما استثنته 
النصوص من النساء والصبيان والراهب ونحوهم, وليس ف استثناءه من لم يبدأنا بالقتال» والله أعلم. 

(9؟) تبيين الحقائق (*/ 51١‏ ؟). 

(5) ذخائر علماء اليمن ص(55١)»‏ وفيها رسالة للصنعابي اختصرها من رسالة منسوبة لابن تيمية في سبب قتال 
الكفار»وسيأقٍ الحديث عنهاء وهذا الكلام فيه احتمال أنه لابن تيمية» والأظهر أنه للصنعاتي استهل به الاختصار» 
والرسالة كلها في سبب قتال الكفار في جهاد الطلبء وفي الحديث عن الرسالة سيتضح ذلك - بإذن الله-. 


هه 
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وقصدهم إلى ديارهم)”". 

8. وقال محمد بن إبراهيم(ت1789): (فالقول بأنهم يقاتلون لأجل صياهم كأنه يبطل 
مصارمتهم...العلماء متفقون على وجوب قتالهم)”". 

4. وقال سليهان بن حمدان(ت137417): (الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه 
الآأمة» أن قتال الكفار فرض على الأمة» إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض 
كفاية)”". 

.٠‏ وقال ابن باز(570١)2:‏ (الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية» هذا محل وفاق بين 
أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية» وإما القتال...أما قول من قال بأن 
القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى)”". 

.١‏ وقال عطية سالم(ت١57١):‏ (ماحكم قتال الكفار؟ ماحكم قتال الناس حتى 
يقولوا؟ نجد الأمة مجمعة في القرون الأولى» إلى أن اختلط المسلمون بغيرهم وجاءت 
المدارس الغربية والشرقية» ونشأت أفكار جديدة باسم المقاربة بين المسلمين 
والمشركين, أو الكفار أو الكتابيين» ونادى بعض المتأخرين: بأن النصرانية انتشرت 
بالآخوة والتراحم والتعاطف. أما أنتم أيها المسلمون فنشرتم الإسلام بالسيف. فقام 
من هو مخدوع أو مخادع وقال: نحن كذلكء؛ ليس عندنا سيف إلا دفاعاً عن النفس» 
ونشأت الفكرة الضالة)0". 

. وقال د.عبدالكريم زيدان(ت575١):‏ (قتال دار الإسلام لآهل دار الحرب هو 


)١(‏ السيل الجرار ص(355). 

.)5٠/5( مجموع فتاوى ابن إبراهيم‎ )١( 

(؟) "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص( .)١‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن باز (9/. .)١35-19‏ 


(5) شرح الأربعين النووية» الحديث الثامن» الحزء الثالث» عند الدقيقة(11:/). 
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لإزالة النظام الباطل الذي يتبعونه» ولا يتم هذا إلا بإخضاعهم لسلطان دار 
الإسلام...والفقهاء يجمعون على هذا...وأعمال الفقهاء الراشدين تؤيد ماقلناه وقاله 
الفقهاء. فإنهم فتحوا البلاد المجاورة وأبطلوا أنظمتها الباطلة» ونفذوا فيها القانون 
الإسلامي. وأدخلوها في سلطان الدولة الإسلامية» وصارت جزءا منهاء ولم ينكر 
عليهم أحد مطلقاًء فيكون هذا النهج مجمعاً عليه من قبل الجميع» وهو أعظم إجماع 
قام على مسألة شرعية)' '. 

. وقال أ.د.علي العلياني: (أجمع علماء الإسلام على أن جهاد الكفار» وتطلبهم في 
عقر دارهم؛ ودعوتهم إلى الإسلام» وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية- فريضة 
ةر ل 

5. وقال عبدال رحمن البراك عمن يجعل غاية قتال الطلب ألا يوجد من يصد عن 
الدعوة: (وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا سئّة ولا في كلام العلماء) ". 
65. وقال د. محمد خير هيكل: (اتفقت كلمة الفقهاء في الإسلام على مشروعية إعلان 
الجهاد على جميع الكفار ابتداء. أي: ولو لم يصدر منهم اعدواء عن اللجلمين أو عل 
الدعوة» وذلك من أجل إدخالهم تحت حكم الإسلامء اللّهم إلا ماروي عن الإمام 
مالك من عدم مشروعية الجهاد ابتداء ضد الحبشة والترك فقط)””. 

75. وأختم با ورد في الفقه الميسر-للطيار والمطلق والغصن-: (قام الصحابة # 


)١(‏ 'مجموعة بحوث فقهية" ص(017-57)» وقوله: (أعظم إجماع) لاشتهاره» وإزهاق الدماء فيه وعدم المخالف. 

(؟) "أهمبية الجهاد في نشر الدعوة إلى الله" ص(55١)»‏ وقال ص(717"): (الإجماع منعقد على وجوب تطلب الكفار في 
عقر دارهم وتخييرهم بين خصال ثلاث...على خلاف في قبول الجزية من غير أهل الكتاب وابمحوس). 

(؟) من مقالة منشورة في موقعه الرمي بعنوان" شريعة الجهاد في الإسلام نحو الكفر ودفع العدوان"» وهذا الرأي المحدث فيه 
تحريف مع تلطف لعنى الطلب الذي غايته أن يكون الدين كله لله» والسلطة فيه للمسلمين عند القدرة. 

(4) "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" 5/١9‏ 75). 


) ٠١55 
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بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرهاء وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم 

على الطلب والمبادأة» كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإسلام والمسلمين)”". 
وأما غير الصريحة» ففيها أن الجهاد فرض كفاية بالإجماع» وجهاد الدفع -ىم) سبق - فرض 
عين بلانزاع”'"» فدل أن مرادهم جهاد الطلب» ولذلك تجد في بعض النقول من يقرر أنه 

فرض كفاية ثم يستثني إن دهم العدو ساحة الإسلام ففرض عين: 

. قال المنصوري”ات 22347: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد 
على الكافة» إذا قام به البعض سقط عن البعض)”". 

. وقال الجوهري(ت7”755) (أجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي 
مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ماكان على كفايته» إلا عبيدلله بن الحسن 
ضيه فإنه قال: هو متطوع)"" : 

4. وقال ابن يونس( ت١50):‏ (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه» وهو من فروض 
الكفايات دون الأعيان)9'. 


. وقال ابن عطية(ت557): (واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض 


.)594/10( الفقه الميسر‎ )١( 

)١(‏ ينظر تحرير محل النزاع» وسبق في المقدمة أن الأصل في حديث الفقهاء عن الجهاد إنما هو في الطلب. 

(5) أحمد بن محمد بن صالح المنصوري» البغدادي» قال ابن النديم في الفهرست ص(559): (على مذهب داود من 
أفاضل الداوديين» له كتب جليلة حسنة كبار» منها: كتاب المصباح كبير» كتاب الحادي. كتاب النير)» مع من 
الأثرم وروى عنه الحاكمء وله نسب في بني تيمم انتقده الذهبي على حديث باطل روي مرفوعاً من طريقه: «أول 
من قاس إبليسء فلا تقيسوا»» قال الذهبي في الميزان(171/1): (فالحمل فيه على المنصوريء وكان ظاهرياً)» توفي 
سنة (597)ه. وانظر: المؤتلف والمختلف لابن القيسراني ص(75١)»‏ هدية العارفين للباباني(١/4‏ 5). 

(4) نقله ابن القطان في الإقناع(5/1**) عن كتاب "النيّر" للمنصوري» وهو كتاب لم يصلنا فيما أعلم. 

(5) نوادر الفقهاء ص(71١-57١)»‏ وانظر: الإقناع لابن القطان .)7914/١(‏ 

(1) الجامع لمسائل المدونة (75/5). 
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كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة 
للإسلام» فهو حينئذ فرض عين)” ". 

.١‏ وقال ابن رشد (ت040): (فأما حكم هذه الوظيفة؛ فأجمع العلماء على أنها فرض 
على الكفاية لا فرض عينء إلا عبد اللّه بن الحسنء فإنه قال: إخها تطوع)” ". 

.5١‏ وقال الرازي(ت557): (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات» 
إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل)”". 

7. وقال قاضي صفد محمد بن عبدال رحمن الدمشقي(ت بعد 7١‏ ه): (اتفق الآئمة 
على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من المسلمين من فيه كفاية سقط ا حرج عن 
الباقين» وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين)” “. 

4. وقال ابن عادل الحنبلي(ت بعد ٠‏ 88): (والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض 
الكقاباهه نا أن ينكل الشركة هار الب نخىة سان التيناف برقل بعلن 
الكلّ.وقال آخرون: هو فرض عين). 

ونوقش الاستدلال بالإجماع: 

- بعدم التسليم» فقد أخرج مسلم قال : حدثنا محمد بن عبد ال رحمن بن سهم 
الأنطاكي, أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن وهيب المكي» عن عمر بن محمد بن 
المنتكدر. عن سميء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهققة: «من 


مات ول يغز ولم يحدث به نفسه. مات على شعبة من نفاق»» قال ابن سهم: قال عبد 


(1) المحرر الوحيز /١(‏ 585)» وانظر: تفسير القرطبي (7/ 70). 
(؟) بداية المجتهد (97/9: .)١‏ 

(؟) تفسير الرازي (5/ 58.5). 

(5) رحمة الأمة ص(١/5).‏ 

(5) اللباب في علوم الكتاب(5/9؟5). 
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الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول اللهقة 7". 

- فهذا ابن المبارك يرى أن فرض الجهاد كان على الصحابة وحدهم. قال النووي: 
(وهذا الذى قاله ابن المبارك محتمل)”". 

- ووجد من الصحابة والتابعين من قال بأن الجهاد تطوع غير فرضء كما نقل عن ابن 
عمر. وعطاء» وعمرو بن دينار» وابن شبرمة”". 

- و(ابن تيمية» والحسن الجلال» والصنعاني يخالفون هذا الإجماع المدذعى)” '» فابن 
تيمية (من أبرز الذين صنفوا في ذلك)””» أي: في نفي جهاد الطلب. 

- (وممن تبنى هذا القول ونصر.ه الإمام المجتهد. علامة الزيديّينء وفخر اليمنيين: 
الحسن بن أحمد الجلال2ت85١٠)‏ في "حاشية ضوء النهار المشر.ق على صفحات 
الأزهار" الذي قرّر بوضوح: أن قتال الكفار إنما هو لدفع شره وضرره عن الإسلام 
000 

- ومماقاله الجلال(إن آية السيف مختصة بالمحاربين...قتال الكافر المحارب ليس 
إكراهاً على الدين» بل لدفع شرّه عن الإسلام وأهله. فإذا استستلم-كالمنافق 
والذمي- لم يجز قتاله...وعلى المحاربين يبحمل حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يقولوا: لا إله إلا الله...»» ويصحّح هذا الحمل تركه لقتال الذمي والمنافق)”"» قال 


.)١91٠١( مسلم‎ )١( 

(1) شرح مسلم(7١55/1).‏ 

(9) "فقه الجهاد" للقرضاوي .)1١5/1١(‏ 

(5) المرجع السابق(405/1) 

(5) المرحع السابق» ويقصد بمصنفه "قاعدة في قتال الكفار" وسيأتٍ ذكرها في جواب المناقشة -بإذن الله-. 

() المرحع السابق .)507//١(‏ 

(0) هذه كل النصوص التي نقلها القرضاوي في "فقه الجهاد"(408-14-017/1).: عن الحسن الحلال من كتابه ضوء 
النهار(5/5 05-55٠‏ 55)» والتي يريد بما إثبات إنكاره لجهاد الطلب ! 


) ١75 
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د.القرضاوي:(هذا ماقاله العلامة الحسن الجلال وهو في غاية الوضوح)”". 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور: 

- تمهيداً للجواب. فإن النزاع في المسألة بين المعاصرين والسلف في مشروعية جهاد 
الطلب أو عدمهاء ثم نقلها المعترض على الإجماع -وهو تمن ينكر جهاد الطلب-. إلى 
الخلاف في جهاد الطلب هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. 

- فهذا منه أولاً تسليم بمشروعية جهاد الطلب الذي أنكره قبل ذلك» وقد أبعد في 
مناقشة الإجماع”” وهذا بيان ذلك: 

- أما مانقله عن ابن المبارك2ت١18١2).»‏ فلا علاقة له بمسألتنا؛ وإنما هو في عقوبة من 
عقوبات ترك الغزو » وأن من فعل ذلك «مات على شعبة من النفاق»» فابن المبارك: 
(حمله على النفاق الحقيقي)'" وخصه بزمن النبي 2 قال النووي: (وهذا الذى قاله 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره: إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق)0). 

- ماعلاقة هذا بوجوب جهاد الطلب أو مشروعيته؟! 

- ورحم الله الإمام ابن المبارك لو حاول خرق الإجماع بغيره؛ لآن من أخص صفاته 
التي يشاد بها الغزو كما قال الذهبي: (الحافظ. الغازيء أحد الأعلام)”” » وما أبياته 


(ياعابد الحرمين لو أبصرتنا...) التي فيها نصح لعياض بالغزوء إلا من شواهد ذلك. 


.)4 ١08/1١١ فقه الجهاد‎ )١١( 

)١(‏ في مناقشة الإجماع أتى بأشياء لا علاقة لماء ثم أشار إلى استبعاد الإجماع متذرعاً بمقولة أحمد: (من ادعى الإجماع فهو 
كاذب)» ثم رجع إلى مناقشة الإجماع. 

(؟) إكمال المعلم (5/5 38 ). 

(4) شرح النووي على مسلم(؟١/55).‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء(//710/9). 
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- وأما مانقله عن بعض الصحابة والتابعين بأن: الجهاد تطوع غير فرضء فهذا -كما 
سبق- تفريع على إثبات مشروعية الطلب بعد إنكاره له» وليس هذا هو النزاع» 
وفرق بين من يقول:جهاد الطلب مندوب كاهو قول بعض السلف. ومن يقول: 
جهاد الطلب محرم ى) هو قول بعض المعاصرين» وحتى يتبين الفرق: لو دعا ولي 
الأمر إلى الغزوء فإنه يتعين على الرأي الأول وهو إجماع. وعلى الرأي المحدث 
لايجاب؛ لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق”©! 

- ومع ذلك فقد سها أو دلّس في نقله عن السلف. حيث لم يسق النقل هنا بتهامه”" بل 
اكتفى بتقرير أخبم يرون أن الجهاد تطوّع! وفي سياقه بتمامه عن الجصاص رد عليه 
ولن أعلّق عليه لكفايته» قال الجصاص: 

- (أهل الثغور متى اكتفوا بأنفسهم, ولم تكن لهم حاجة إلى غيرهم فليس يكادون 
يستنفرون» ولكن لو استنفرهم الإمام مع كفاية من في وجه العدو من أهل الثغور 
وجيوش المسلمين؛ لأنه يريد أن يغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من 
المسلمين أن ينفروا. وهذا هو موضع الخلاف بين الفقهاء في فرض الجهاد» فحكي عن 
ابن شبرمة والثوري في آخرين أن الجهاد تطوع وليس بفرض... وقد روي فيه عن ابن 
عمر نحو ذلكء» وإن كان مختلفا في صحة الرواية عنه... وروي عن عطاء وعمرو بن 
دينار نحوه... وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرضء ولكن لا 
يسع الناس أن يجمعوا على تركه أن الفرض على كافة الآمة أن ينفر إليهم من يكف 
عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» إذ ليس من قول أحد من 
المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذرارهم؛ ولكن 


.)40/8/١١( انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 
! اقتضبه جداً‎ )5 ٠ 5/١(انهو في أول البحث ص(١/3) ساق النقل عن الحمصاص بسياق أتم»‎ )١( 


0 


الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





موضع الخلاف بينهم أنه متى كان بإزاء العدو مقاومين له. ولا يخافون غلبة العدو 
عليهم هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية؟ فكان من قول 
ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة أنه جائز للإمام والمسلمين أن لا 
يغزوهم» وأن يقعدوا عنهم... وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن 
دينار في أن الجهاد ليس بفرض يعنون به أنه ليس فرضه متعينا على كل أحد كالصلاة 
والصومء وأنه فرض على الكفاية)' ". 

- وأما مانسبه لابن تيمية(ت0778» وأنه (من أبرز الذين صتفوا في ذلك). في ماذا؟! 
أتى بمصنف منسوب لأبي العباس في معرض إنكار الإجماع على جهاد الطلب. 
وزعم أنه يخالف الإجماع» ثم اكتفى بالنقل عنه على مخالفة الإجماع أنه (صنف في 
ذلك»! وني المسائل الجليلة لا يغني التلميح عن التصرح.ء ولا يكفي قوله(صنف في 
ذلك) دون بيان تصريحه في مناقضة الإجماع» وهذا يان في الرسالة: 

0 الرسالة المنسوبة لابن تيمية» وهي: رسالة ملخصة في: (قتال الكفار هل سببه المقاتلة 
أو مجرد الكفر)”"» كلها تدور حول سبب قتال الكفار» وليس فيها إنكار جهاد 
الطلبء ابتدأها بقوله: (فصلٌ في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة» أو محرد 
الكفر)”"» ثم استطرد في بيان أنه لايكره أحد على الدين» وني أخذ الجزية من جميع 


.)١ 17-١ أحكام القرآن للحصاص(55/5‎ )١( 

)1١(‏ العنوان الموحود في أقدم نسخة مخطوطة وصلتناء والتي نسحت عام(1577١)ه»‏ واعتمد عليها من طبعها مؤخراً هو: 
(رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في قتال الكفار هل سببه 
المقاتلة أو مجرد الكفر) هذا هو العنوان الأدق» ثم طبعت قلياً عام(/85١)ه‏ بعنوان: (قاعدة في قتال الكفار 
هل هو لأحل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام؟)» ثم طبعت مؤخراً عام(475١)ه»‏ بتحقيق د. عبدالعزيز الزير آل 
حمد ووضع عليها هذا العنوان: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتاللهم بحرد كفرهم) وهو اجتهاد 
منه لايوافق عليها. 

(؟) ص (87) هي بداية الرسالة في المطبوع بتحقيق د. الزير. 


0 
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الكافرين» وني المقارنة بين شرك المجوس وشرك العربء. وفي العهد المطلق والمقيد 
وفي نقض الكفار للعهد. ثم رجع لسبب القتال والاستدلال على مايراه» فقال: (فهذا 
الأصل الذي ذكرناه وهو أن القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة» وهو مقتضى الاعتبار)''» ومقصد الرسالة: الرد على من قال 
بأن الكافر يقاتل لأجل كفره | هو قول الشافعي خلافاً للجمهور وثمرة الخلاف: 
في قتل الراهب والشيخ الفاني والضعيف ونحوهم. أما النساء والصبيان فاتفق 
الجميع على عدم قتلهم مالم يقاتلواء وسيأتي توثيق الخلاف. 

- وسأقف مع هذه الرسالة ثلاث وقفات مهمة؛ لأنه(لما رآها بعض من ينتسب إلى 
العلم وليس من أهل الدراية والفهم» صادفت هوى في نفسه. فطار بها فرحا ظنا 
منه أنها الضالة المنشودة)”".(وذلك لأن العلاء الذين عللوا قتل الكفار بالمحاربة 
والمقاتلة نصوا على مرادهم. وهو تلمس الحكمة الشرعية في أمر الله سبحانه بقتال 
كل كافر باستثناء النساء والأطفال والرهبان والشيوخ العجزة. فقالوا: لو كان علة 
القتال الكفر لوجب قتل كل كافرء فإِذًا العلة هي القدرة على المحاربة والمقاتلة» فإن 
من عنده الطاقة على القتال فهو مصدر خطر على المسلمين» ولم يقل هؤلاء العلماء إن 
الكافر لا يقائّل إلا إذا حارب بالفعل واعتدى» ى] هو قول أهل الدفاع الذين 
يحرفون نصوص العلماء لكي يظهروا للناس بأنهم لم يخرقوا الإجماع» وأن هناك طائفة 
من العلماء تقول بقولهم)”"» وكذلك بعض من ردّها وأنكرها أخطأ في فهمها. 


- الوقفة الأولى في ثبوتها: اختلف العلماء في ثبوتهاء فنفاها كثير من أهل العلم, وأثبتها 


.)١امكك(سص‎ )١١ 
(؟) "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص(؟).‎ 
"أهمية الجهاد في نشر الدعوةإلى الله" ص(75138).‎ )0( 
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آخرون”"» والنفي قد يكون متجهاً؛ فإن هذه الرسالة لم يذكرها تلامذته العارفون 
بكتبه كابن رشيّق» وابن عبدال حادي» وابن رجب”'». إلا إن ابن عبدالحادي يقول: 
(وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره» يشق ضبطه وإحصاؤه. 
ويعسر حصره واستقصاؤه)"". 

- ومما هو متفق عليه: أن أصل الرسالة لم يصلناء إنا وصلنا مختصرهاء والمختّصِر لما 
مجهول العين والحال» وماحذفه غير معلوم» وأول ناسخ لهذا المختصر عن أصله. فيم| 
وصلنا عام(177)» فيكون بينه وبين ابن تيمة أكثر من ستة قرون» وطبعت أولاً 


٠ 


عام(575١)‏ بتحقيق د.عبدالعزيز الزير» والمختصر في تحقيقه من ص .)77٠-/1/(‏ 
- والمختصر فيه مواضع تدل على حذف كلام قد يكون مؤثراً وفيه قيود مهمة”» فلا 
تجزم بنسبة ما في المختصر إلى ابن تيمية» مع الحذر في التعامل معهاء ومن أدق الكلام 
فيها قول محمد بن إبراهيم: (هذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه. ومحذوف 
منها شيء؛ ومدخل فيها شبيء آخر)”'» والرسالة (عليها بصمات شيخ الإسلام)"". 


)1١(‏ انظر: وممن أنكرها: ابن سحمان؛ وعبدالرحمن بن قاسمء وابن باز» وسليمان بن حمدان في رسالة» وغيرهم؛ انظر: 
"رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية" ص(١7)»‏ "أقوال العلماء في الرسالة المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله- في الجهاد" للحراشي» منشور في موقع صيد الفوائد. 

(؟) انظر: "أسماء مؤلفات الإمام أحمد ابن تيمية" لابن رشيّق» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون 
»)3١١-589(‏ العقود الدرية (؟80-55)» ذيل طبقات الحنابلة(5/. 5ه-558). 

(؟) العقود الدرية ص(١8)»‏ وقال:( ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك فإن 
وجد من نقله من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف)»؛ وابن رشيّق قال لما سثل أن يجمع أسماء كتب الشيخ: (أعجز عن 
حصرها وتَعْدادها). 

(؛) أحصيت في الرسالة )١5(‏ عشر موضعاء يقول فيها: (ثم قال)» (إلى أن قال)» (ثم ذكر) ونحوهاء انظر: ص(5 -١١‏ 
59-14 درم سس سوس سوم ديع دهع زسلاع ول زه دولا لط 8م .)١‏ 


(5) فتاوى ابن إبراهيم(1/5١٠).‏ 


ال 
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- ومن بصاته: تعبيراته وألفاظه» ودخوله وخروجه في المسائل ثم عودته لمسألته. بل 
إن مثل هذه المضائق العلمية لا يحسنها إلا أمثال أبي العباس» يطرحها بوضوح 
وجلاءء وقد حيرت بعض من بعده؛ بل إن الصنعاني قرأ تعليل الجمهور الذي قرّبه 
ابن تيمية ودلل عليه» قرأه عند غيره فقال: (ولم نعرف له سلفاً في ذلك» حتى وقفنا 
على رسالة للعلامة المحقق أبي العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله-» فيها تحرير 
القولين)””"» وقال في موضع آخر: (السابق إلى التأليف فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية...والمسألة تعزب عن النظار مظنة أدلتها)”". 

- هذا كله في الكلام على المختصر المطبوع» و وقفت على مختصر للرسالة أوثق من 
السابق» اختصره الأمير الصنعاني(ت187١١)»‏ واقتصر فيه على موضوع الرسالة وهو 
سبب قتال الكفار» وحذف استطرادات الشيخ في الجزية والعهد والمجوس» وهي 
مطبوعة ضمن كتاب: "ذخائر علاء اليمن" ولذلك جاءت مختصرة من ص(0505١-‏ 
20377». قال الصنعاني في خاتمتها: (وقفنا على رسالة للعالم المحقق أبي العباس أحمد 
بن تيمية -رحمه الله- فيها تحرير القولين» وذكر أدلة الفريقينء إلا أنه لسعة باعه وكثرة 
اطلاعه يطيل الأبحاث» ويخرج من فائدة إلى أخرى قبل وفائه الكلام على الأولى» فلا 
يُستخرج المطلوب من كلامه إلا بطول ترديده وتتبعه» فتتبعت ما أردث من كلامه 
على هذين القولين» وليس إلي] فيه إلا تحرير مقال أو توضيح استدلال)””'. كما أن هذه 


)١(‏ قاله عبدالرحمن البراك» في تعليقاته على رسالة سليمان بن حمدان "دلالة النصوص والإجماع" بتحقيق أي عبدالله 
المشعل» يسّر الله نشرهاء ومما ذكره البراك أن الميختصر أخحلك بما. 

١١؟)‏ ذخائر علماء اليمن ص(57١).‏ 

(*) ضوء النهار مع حاشية الصنعاني (/7557-15/./19). 


(؟) ذخائر علماء اليمن ص(57١).‏ 
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الرسالة أشار إليها الشوكاني(ت١٠15١١)‏ في نيل الأوطار”"'» بل إن ابن تيمية أشار 
إليها في كتاب النبوات حين قال: (الكفار إن| يقاتلون بشرط الحراب؛ كما ذهب إليه 
جمهور العلماء» وكا دل عليه الكتاب والسنة؛ كى| هو مبسوط في موضعه)"' ". 

- وكرّر الصنعاني ذكرها في حاشية ضوء النهار حين قال: (وأما إيجاب القتال للكفار؛ 
فاعلم أن في سببه قولين:...وكنت قديم|ا كتبت فيها رسالة مجردة إذ فيها بعض 
الغرابة» والسابق إلى التأليف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية)”". 

- ومن المناسب جداً ذكر فهم الصنعاني والشوكاني لمعنى اختيار ابن تيمية في لب 
الرسالة» وهو سبب قتال الكفار وأنه: المقاتلة أو الحراب للمسلمين ىا هو قول 
الجمهور وليس مجرد الكفر» فقال الصنعاني: (وليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى 
كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل الإيوان» ومن شأنه أن يقاتل-فإنه يحل 
قتله؛ ولذا فإنها لا تقتل المرأة ولا الشيخ الفاني غير ذي الرأي ولا المكفوف؛ لأن 
القتال للمسلمين ليس من شأنهم””'» ويقول الشوكاني: (قتل من أنبت ليس من 
أجل التكليف؛ بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها... وكون 
قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم» وذهبت طائفة أخرى إلى أن 
قتالهم لدفع الضرر...ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله 
)ذلك رشالة)0, 


- وتأمل في كلام الصنعاني -واحتمال كونه لابن تيمية قائم-» فهو يبين المراد من 


)1١(‏ نيل الأوطار(55//5). 

.)5170/1( النبوات‎ )١( 

(5) ضوء النهار(1/9ه 8-1١‏ 175). 

(5) ذخائر علماء اليمن ص(55١)»‏ ويحتمل أن هذا الكلام لابن تيمية» ولم يذكره المحتصر في المطبوع المتداول. 
(5) نيل الأوطار (59/8/5). 


) ٠١550 
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الكتاب بجلاء» وني المختصر المتداول نحوه: (من كان من المحاربين المقاتلين 

للمؤمنين» فإنه يقاتل حيث ثقف. وليس من حكمه أن لايقاتل إلا في حال قتاله» بل 

متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين» ومن شأنه أن يقاتل-قتل قائاً أو 

قاعداً أو نائ))0". 

- الوقفة الثانية: توثيق مذاهب العلماء في سبب قتال الكفار من ابن تيمية ثم من 
المذاهب ليتضح معنى الحراب والمقاتلة التي هي سبب القتال عند الجمهور: 

- في المختصر المطبوع قال: (فصلٌ في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة» أو جرد 
الكفر؟ وفي ذلك قولان مشهوران للعلاء: الأول قول الجمهور كالك وأحمد بن 
حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني: قول الشافعي؛ وربما عذّل به بعض أصحاب 
أحمد)"". وني مجموع الفتاوى نحو هذا التقرير حين قال: (فأبو حنيفة رأى أن الكفر 
مطلقاً إنم| يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا يقاتل» ولهذا يأخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين. وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد 
قوليه...وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم, إلا أن النساء والصبيان 
تركوا لكونهم مالا للمسلمين)”” فهذا كلام ابن تيمية وهذا توثيق للمذاهب: 

- أما الحئفية؛ فقال المرغيناني: (المبيح للقتل عندنا هو الحراب... والشافعي -رحه الله- 
تعالى يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى لآن المبيح عنده الكفر)”'"» وابن نجيم 


يقول: (وسبب الجهاد عندنا كونهم حرباً عليناء وعند الشافعي هو كفرهم)” » وهذا 


)١١(‏ الرسالة المختصرة في قتال الكفار ص(7١١-١١)‏ بتحقيق د.الزير. 
(5) المرجع السابق (/88-417). 

(؟) مجموع الفتاوى .)1١5-101/90(‏ 

(؟) الهداية(؟/0٠88).‏ 

(5) البحر الرائق(075/9. 
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التعليل بالحراب لا يلزم منه نفي الطلب عندهم ولا عند غيرهم» ولذلك قال 
القدوري: (وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا)”". 

- وأما المالكية؛ فقال ابن رشد الجد عن ترك قتال الرهبان: (العلة التي من أجلها بى 
عن قتلهم» وهي اعتزاهم لأهل دينهم» وترك معونتهم لهم بقتال أو رأي... ولم ينه 
عن قتلهم لخير عندهم؛ بل هم أبعد من الله لاستبصارهم في كفرهم, وإنما نمى عن 
قتلهم» لاعتزالهم أهل دينهم؛ وترك معونتهم لهم بيد أو رأي... إنما يقتل من أهل 
الكفر من يقاتل)”"» وهذا لاينفي الطلب كما سبق» ولذلك قال في الكاني: (على 
الإمام إغزاء طائفة إلى العدو وكل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به 
ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويطهر دين الله عليهم ويقاتلهم حتى 
يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية... وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد 
طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة)”"» ويستئني الإمام مالك 
في الطلب الترك والحبشة؛ كما قال ابن رشد الحفيد: (فأما الذين يحاربون فاتفقوا على 
أنهم جميع المشركين...إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب 
الع 

- وأما الشافعية؛ فقال الشيرازي في الشيخ الذي لايقاتل: (إن لم يكن له رأي» ففيه وفي 
الراهب قولان: أحدهما: أنه يقتل...لأنه ذكر مكلف حربيء فجاز قتله بالكفر 


كالشاب)”*» ثم ذكر القول الآخر عن الشافعي أنه لا يقتل» قال المزني عن الأول:( 


.)35١(ص محتصر القدوري‎ )١( 

)١(‏ البيان والتحصيل(7//ه559-5). 

(5) الكافي لابن عبدالبر(١575/1).‏ 

(5) بداية المجتهد(؟/5 5 .)١‏ 

(5) المهذب (778/7)» يلاحظ أن للشافعي قولين» ولذلك كان ابن قدامة دقيقاً حين قال في المغني(9/١5-11١1"):‏ 
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هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحدء وكذلك حل سفك دمائهم 
بالكفر في القياس واحد)”"» وهذا لاينفي الطلب | سبق» ولذلك قال الجويني: 
(إذا كان الكفار قارّين في ديارهم غيرٌ متعلقين بأطراف ديار الإسلام» فمقاتلتهم 
فرض على الكفاية» ثم قال الفقهاء: يتعين على الإمام أن يقيم في كل سنة قتالاً مع 
الكفار. ويجب أن يُغزي إلى كل صوب منهم جنداً إذا أمكن ذلك)”". 

- وأما الحنابلة؛ فيكفي نسبة ابن تيمية فيه» وزيادة للتوثيق فقد قال ابن قدامة: (ولناء في 
الزمن والأعمىء أنها ليسا من أهل القتال» فأشبها المرأة...ولأن هؤلاء إن لم يقتلوا 
لأنهم في العادة لا يقاتلون"”» وهذا لا ينفي الطلب كا سبق» ولذلك قال ابن 
قدامة: (ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم)”". 

- بعد هذا التفريق يظهر بجلاء مشروعية جهاد الطلب في جميع المذاهب. بل 
هو(معلوم من الضرورة الدينية)””» كما قال الشوكانيء والإجماع فيه(أعظم إجماع قام 
على مسألة شرعية)”"؛ وقد سبق نقل الإجماعات فيه. 

- ويبقى التفريق بين القتال والقتل كما قال ابن تيمية: (أوجبت الشريعة قتال الكفار» 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم...وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه 
ومفاداته منسوخا)”". وقال: (الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال» 


(وقال الشافعي» في أحد قوليه» وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ... لأنه كافر لا نفع في حياته» فيقت ل كالشاب). 
)١(‏ مختصر المزني(//7079). 
)١(‏ نحاية المطلب(5917/17). 
(5) المغني(8-817/9١81).‏ 
(5) المغني(317/9١).‏ 
(5) السيل اللخرار ص(5 5 3). 
(5) 'مجموعة بحوث فقهية" لزيدان ص(017)» وقوله: (أعظم إجماع) لاشتهاره» وإزهاق الدماء فيه» وعدم المخالف. 
(7) السياسة الشرعية ص(١١٠).‏ 


) ١5 
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فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته» لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد 
دمه الذي أباحه الكفر)”"» والشيخ يفرق بينههما في المختصرء وليس هذا بمهم هنا. 

- وبسبب الخلط بين القضيتين وعدم التفريق بينها؛ بالغ بعضهم في إنكار هذه الرسالة» 
كما قال ابن حمدان: (قال المفتري: فصل في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة» أو مجرد 
الكفر؟ وفي ذلك قولان مشهوران للعلاء: الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن 
حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني: قول الشافعي» وربما علّل به بعض أصحاب أحمد. 
[قال ابن حمدان:] والجواب: أن جهاد الكفار والمشركين سببه وعلته الكفر والشرك 
الذي هم عليه؛ لا مجرد المحاربة» وقد تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنة وأجمعت 
عليه الأمة...وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة...لاينكره إلا مكابر)"”". 

- كما أنه للخلط بين القضيتين وعدم التفريق بينهما؛ بالغ بعضهم في إثباتهاء ى) قال د. 
القرضاوي: (هذا أهم ماذكره ابن تيمية في قاعدته في قتال الكفار» وقد أثبت فيها ب) 
يزيل كل ريبء. ويقطع كل نزاع عند من تأمّل وأنصف: أن الكفر وحده ليس موجباً 
ولا مبيحاً”" لقتل المخالفين» وإنم| الموجب هو مايقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة 
وفتنة وعدوان على المسلمين في دينهم أو أهليهم أو أموالهم أو حرماتهم. وماشرع 
الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشر والعدوان. أما المخالف الذي لايتعرض 
للمسلمين بسوء ولا أذى فإن)| مضرة كفره على نفسه)”'» هكذا قال. 


- وقد أخطأ على ابن تيمية» و نسب إليه ما صرّح بضده في هذا المختصر» حيث نسب 


.)١55(ص الصارم المسلول‎ )١( 

(؟)"دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص(5)» وانظر: ص(١٠).‏ 
(7) هذا خطأ واضح على ابن تيمية؛ وسيأتي في التعقب. 

(:) فقه الجهاد .)4١7/1١١‏ 


) ٠١51 ([ 
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له في موجزه المختصر أن الكفر غير مبيح» وابن تيمية يقول في الخلاصة التي كتب 
ملخصاً لها: (الكفر وإن لم يكن موجباً فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا المال» بل هو 
مباح الدم والمال)”''. وخطؤه على الشريعة في مناقضة الإجماع» وخطؤه على الآئمة 
بخلطه بين المسألتين» واللّه أعلم. 

- الوقفة الثالثة: هل في الرسالة إنكار جهاد الطلب؟ ليس في الرسالة إنكار لجهاد 
الطلب. والكلام على تفاصيل الرسالة قد يطول. وخاصة في رد المجمل من كلام 
ابن تيمية إلى المحكم وتفسير كلامه ببعضه. لكني سأختم بذكر نصوص واضحة 
لابن تيمية في إثبات جهاد الطلب». ومن ذلك: 

- قوله في نفس المختصر المطبوع: (فإنه يجوز قتال اليهود والمجوس بالنص والإجماع 
حتى يعطوا الحزية)”"» كما قال في السياسة الشرعية: (فأما أهل الكتاب والمجوس 
فيقاتنلون» حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)”'2» ولم يقل:حتى 
يكفوا عن قتالناء وأصرح منهما قوله: (فكل من بلغته دعوة رسول الله 8 إلى دين 
اللّه الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله)”". 

- ونحوه قوله في الجواب الصحيح: (أنزل في مبَرَآءةٌ © الأمر بنبذ العهود» وأمرهم 
بقتال المشركين كافة» وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع 
إمكان جهادهم)”'» ونحوه قوله في منهاج السنة: (فل| نزلت آية الجزية لم يكن بد من 


.)57١ ١١ص الرسالة المختصرة في قتال الكفار‎ )١( 

)١ 55-١ القاعدة المختصرة في قتال الكفار ص(5/8‎ )١( 
.)١٠١١(ص السياسة الشرعية‎ )1( 

(4) السياسة الشرعية ص(97). 

(5) الجواب الصحيح(١/7175).‏ 
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القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية)”"'» وقال في الصارم: 
(الدم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر؛ إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وأن يكون الدين كله لله فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود 
القتال ومطلوب الجهاد)”''» وله غير ذلك من الكلام نحوه, لكني أختم بقوله: 

- (فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاًء فلآن يجب علينا بيان الإسلام 
وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى)””"» والله أعلم. 

- وأما مانسبه للحسن الجلال(ت85١23)؛‏ فيظهر أنه أصرح ماوجده في نقض الإجماع. 
الم يجد عند أهل السنة مايدعم به جرأته على نقض الإجماع» فرح بمتأخر من 
الزيدية» ولا أدري هل من منهجه الفرح بأي خلاف والاعتداد بخلاف المبتدعة, 
بل احتفى بصاحبه وأشاد بأن: (ممن تبنى هذا القول ونصره الإمام المجتهد. علامة 
الزيديّين وفخر اليمنيين: الحسن بن أحمد الجلال)» بألقاب لم يضفها إلى غيره» وبعد 
النقل عنه قال: (وهو في غاية الوضوح)» ومع ذلك فقد أخطأ عليه» ولن أطيل في 
ننآن ذلك كاسن الخلال يقول: 

- (إن آية السيف مختصة بالمحاربين...قتال الكافر المحارب ليس إكراهاً على الدين» بل 


.)511//( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول ص(57/8). 

(؟) الجواب الصحيح(759/1). 

(5) في موقع الدرر السنية في قائمة"قراءة ونقد" دراسة عن كتابه الجهاد, ما جاء فيها: (تبيّ المؤلّف منهج التيسير غير 
المنضبط وتتيّع الششخص والأقوال الشادّة» في كتابه هذا وسائر كتبه وفتاويه» والذي يُسمٌّيه "الوسطية"؛ وهو عنوان 
براق يبهر؛ ولكن من خلال تصمُّح الكتاب وتعليلات أحكام المؤلّف في مُصئّفاته. يَتبيّ أنَّ هذا المنهج يعني تتبع 
البُتخصء واختيار الأسهل والأيسر من الأقوال والآراء أيّا كانت» وإِن كان دليلها ضعيفًاء أو محتملاء أو أثرا لا ينثت 
عن قائله» أو قولًا شاذًا ليس بممعتبّر. مع توسّعه في الاستدلال بالفقه كله الفقه حتى فِقه الفرق المخالفة لأهل السّنة 
والجماعة من الشيعة الزيديّة والرّوافض والخوارج وغيرهمء إذا وحد فيها الحلّ - كما يقول!-). 


0 
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لدفع شرّه عن الإسلام وأهله فإذا استستلم-كالمنافق والذمي- لم يجز قتاله....وعلى 
المحاربين تحمل حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...» . 
ويصحّح هذا الحمل تركه لقتال الذمي والمنافق)”''انتهى مانقله القرضاوي”". 

- وهذا ى]| سبق هو قول جمهور العللاء واختيار ابن تيمية أن سبب القتال: هو 
الحراب»ء ولاتلازم بينه وبين نفي جهاد الطلب» وقد شرح ذلك الصنعاني في حاشيته» 
ولكنه أغفلها ولم ينقلهاء قال الصنعاني في بيان ما اختار الجلال أن القتال للمحاربين 
كما هو قول الجمهور: (ليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل 
القتال. الذي يخيفون أهل الإيان» ومن شأنه أن يقاتل فإنه يحل قتله. قالوا ومن ثمة 
بي عن قتل الشيخ الفاني والمرأة والصبي؛ لآنهم ليسوا نمن يخيف أهل الإيمان)”". 

- وأزيد على ذلك أن الجلال إنما جعل مقابل المحاربين- من خضع لسلطان المسلمين 
إما بإظهار الإسلام كالمنافقين» أو بدفع الجزية كالذميين (وهو في غاية الوضوح) ! 

- أما مانسبه للصنعاني(ت187١١)؛‏ فأدع الصنعاني يرد عليه يقول الأمير عن نبينا 82: 
(أما غزواته فلو سلّم أنها كانت كلها لدفع شر من يقاتله من الكفار» لما دل ذلك على 
أنه لا يقاتل الكفار لطلب الإيان وإزالة الكفرء فإنه قد بعث السرايا قطعاً واتفاقاً إلى 
قوم لم يقاتلوه» ولا خاف شرهم)”"» وسبق نقل الإجماع عنهء وأنه قد (علم من 
ضرورة الدين وجوب الجهاد على المسلمين للكفار بالنّه الجاحدين). 


- وبعد هذا الجواب عن مانوقش به الإجماع» تبيّن أنه كله خطأ على العلماء» وفيه 


)١1(‏ ضوء النهار(755-1/55/9). 
(١؟)‏ "فقه الجهاد"(108-5.1/1). 
(؟) ضوء النهار مع حاشية الصنعاني(7517/1). 
(4) ضوء النهار مع حاشية الصنعاني (777/10). 


) ٠١593([ 
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تشتيت للقارئ» وتشويه للأئمة» وتلبيس في الكلام» وتدليس للحقائق» ولا أدري ما 
5 لذلك؟ فالإسلام دين كامل» لايدافع عنه بتحريفه» والجرأة على أصوله. وقد 
تركت إساءته للعلماء ووصفهم ب"المتشددين" و"الحجوميين" و "دعاة الحرب"؛ لأن 
القصد هو الرد العلميء واللّه اللهادي إلى سواء السبيل. 


المسألي الثانيت: أدلت القائلين بقصر جهاد الكفار على الدفع: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ /قوله تعال: #وَعنَنُو فى سيل أله لين يقيؤْتة وا تَْمَدُوَأ إرك اله لَايْصِك 

لْمُعَتَدت 7" 

وجه الاستدلال: 

- أنه (شرع قتال من قاتلناء ومفهومه عدم قتال من لم يقاتلناء ونبى عن الاعتداء ومنه: 
قتال من سالم)”""» ف(الذين لا يبدءون بعدوان. فإنه لا يجوز قتاللهم ابتداء)” ". 

- (وتعليل النهي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين-دليل على أن هذا النهي محكم 
غير قابل للنسخ, لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء» والإخبار لا يدخله النسخ» 
لان الاعتداء هو الظلم؛ والله لا يحب الظلم أبداً)». 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


م 


- بعدم التسليمء بأن المراد بالآية قتال من قاتلناء بل المراد بقوله: ادير 


٠. 
ا‎ 
١ 
طا‎ 
١1. 
ًّ 
ا‎ 
در‎ 


)١(‏ الآية )١90(‏ من سورة البقرة. 
(؟) فقه الجهاد .)575/1١(‏ 

(؟) فقه السنة (54/9 )51١‏ 

(4) المرجع السابق. 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





أي: (الذين هم مستعدون لقتالكم؛ وهم المكلفون الرجال)”"» #إوَلا كَْمَدُوأ © 

ي: (لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين 
والمجوس”"» ويدخل في الاعتداء: (ارتكاب المناهي...من المثلة» والغلول» وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب 
الصوامع» وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة)”". 

- فالآية محكمة ويشبه ماورد فيها قوله 52: «اغزوا باسم الله في سبيل اللّه» قاتلوا من 
كفر بالله» اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا تثلّواء ولا تقتلوا وليدا»”". 

- وعلى فرض التسليم بأن المراد: قتال من قاتلناء فليس فيها نمي عن قتال من لم يقاتلناء 
فهو مننكوت عنهه ثم أتث المرحلة الآخيرة من مراحل التشريع فأطلق فيها القتال: 
فيقاتل من قاتلنا بآية البقرة» ويقاتل من لم يقاتلنا بآية السيف. وهذا إعمال للدليلين. 

- ولو فُرض التعارض بينهاء فإن المنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض» 
فالمفهوم(حجّة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. وقد عارضه ما هو أقوى منه؛ كاآية 
السّيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفارء قاتلوا أو لم يقاتلو) '. 


وس 


١/واستدلوا:‏ بقوله تعاى: 0 -0 اتح 041 وقوله: كان كروك كك 


يعَو م لمأي لمم فَاجَعلَ امه لعل سيبل 44”". 


)١(‏ تفسير السعدي ص(83)» وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير أن الآية محكمة كما سبق ذلك عنهما. 
)١(‏ تفسير الطبري(591/7). 

(؟) تفسير ابن كثير(5/1 537). 

(1) أخرجه مسلم(١791١).‏ 

(5) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(15). 

(7) من الآية (51) من سورة الأنفال. 


(0) من الآية (40) من سورة النساء. 
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وجه الاستدلال: 

- فالأولى فيها(الأمر بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليها)”''. وهذا الأمر (حتى بعد 
وقوع القتال-إذا جنح لما العدوء وإن كان يريد الخداع)”". 

- والأخرى فيها(منعه...صراحة عن قتال من سالمنا)”"» إذا(كان اعتزالهم هذا اعتزالاً 
حقيقياً يريدون به السلام» فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم)”. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بأن الذي قال: #أوَإِن جَتَحْوالِِسّلَمِ فأجْمَحَ لهاب هو القائل: 99 ملا هوأ ويَدَعوأإِلَ اَلَو 
ْو الْدعلَوْنَ 4 والجمع بين النصوص واجبء والجمع هنا معروف عند العلماء» 
(ولم يقل أحد من السلف فيا أعلم بوجوب الجنوح إلى السلام إذا طلب الكفار)” '. 
بل القول بنسخها مشهورء (والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعاً)”". 

- قال الجصاص: (لم يختلفوا أن سورة براءة من أواخر ما نزل من القرآنء وكان نزوها 
حين بعث النبي 22 أبا بكر على الحج في السنة التاسعة من الحجرة» وسورة الأنفال 
نزلت عقيب يوم بدرء بين فيها حكم الآنفال والغنائم والعهود والموادعات» فحكم 
سورة براءة مستعمل على ما ورد» وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المش ركون إليها 


.)515/5( فقه السنة‎ )١( 

.)475/١( فقه الجهاد‎ )١١ 

(؟) فقه الجهاد(575/1). 

(54) فقه السنة (؟8/5١51).‏ 

(5) من الآية (5؟) من سورة محمد. 

.)79؟-991١(ص أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية‎ )7١( 


(1) حاشية ابن عابدين(4 .)١1/‏ 


) ٠١550 
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00 
0020 
050 
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وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين» فالحال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال 
قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهمء والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم., وقد قال 
تال : هل فلآ َهِمُْوأ وبَدعْوأ إِلَ ايلو وأَمسْمُ الَْعلَونَ واَدَهُ مَعَكمْهْ © فنهى عن المسالمة عند 
القوة على قهر العدو وقتلهم)'". 

قال ابن حجر: (الآمر بالصلح مقيد بم إذا كان الأحظ للإسلام المصاحة» أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفرء ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا)”". 

وأما الآية الأخرى؛ فهي في فئة من المنافقين: هإْهَمَا لك فى الْمَْفْقِينَ فكتيّن 04" 
وليست في الكافرين هذا أولآً» والنزاع في قتال الكفار. 

وأما ثانياً؛ فالآية فيها قتال هذه الفئة من المنافقين الذين عرفوا بنفاقهم ولم يهاجروا: 
لإكلا تَسََحِذُوأْ متهم ولي دَحَيٌّ مُبَاجِرُوا فى مِبَنيلٍ أله إن موَلوَاْ فَحْذُوهٌ وَأمُسْلُوَهُمْ حَيْثُ 
0 نحو هم 204 هذا هو الحكم الأصليء ثم استثنى منهم: من دخل مع كفار بينهم 
وبين ا مسلمين عهد: هلا لين ينو ِلك قوم يتك ويببَم من 04*. ومن تنحى 
عن قتال المسلمين والكفار واستسلم: لإ أو جَآهوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورَهُمْ أن يَُِلُوُ أو 


01 وء 


يمُأ مومهم ولو صََأسَه سَلَطَهُحَ كك مَلَمَدلُوُْ كإنِ كروك هلم يعَحِلوم وَالْما ليك 


أحكام القرآن (50/9). 

فتح الباري(1077/5؟). 

من الآية (8) من سورة النساء. 

من الآية(89) من سورة النساء. 
ن الآية (40) من سورة النساء. 
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2 جَعَلَ أله لكر عِلدمَ سيلا 74" . 

- قال ابن جرير: (وأما قوله: 8 قا جَعَلَ ألَّهُ لكر عيرم سيلا 4# فإنه يقول: إذا 
استسلم لكم هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم صلحاً منهم لكم, فم جعل الله 
لكم عليهم سبيلاًء أي: فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم 
طريقاً إلى قتل أو سباء أو غنيمة» بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن» فلا تعرضوا لهم في 
ذلك إلا سبيل خير. ثم نسخ الله جميع حكم هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى 
ذكره: 95 وَدَا آَشَلعَ التو للم ةَأمَدنُوا الْمفْرِكِينَ سيت وَجَدتمُوهْرَ 4)”". 

-: :وأنا نا كان فقت قال المضاصن : ا ء يحظر قتال من اعتزل 
قتالنا من المشركينء وإنه| الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره)”". 


'/ومن أدلتهم: قوله تعالى 9( واه فى لين "42 وقوله: أََتَ مَكْره لاس حَقٌّ 
مونو مُؤْمِنِيت ” '"» وقوله: و هن يَوَلَوَافَكُلُ حَسوس أ سَدلا مَإِلَاهْوَ 4 
وجه الاستدلال: 


أن اللّه(منع الإكراه ف الْدَين بأي وجه من الوسجوو)0 وأمر اللّه كبن رسوله ظآهبالتولي 


والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا لدعوته» ولم يؤمر بقتالهم)"”. 


)١(‏ من الآية (40) من سورة النساء. 
(؟) تفسير الطبري (30/ 53/8). 

(5) أحكام القرآن (77/5). 

(4) من الآية (5؟) من سورة البقرة. 
(5) من الآية (95) من سورة يونس. 

(5) من الآية )١75(‏ من سورة التوبة. 
) فقه الجهاد .)475/١(‏ 

69 ا مرجع السابق. 
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- بأن القائل: 38]ك ها فى دين هو القائلية: #8 وَفَدْلُوهُمْ حي لاتكوت 


عو 


وِتَمَهَ #» وهو القائلقك: لانُعَيِلوتهمَ أو شِمُونَ 78". 

- و(المنفي في الآية هو الإكراه على 5 في الإسلام» وليس الإكراه على الخضوع 
000 الذي ورد في آية الجزية: 35 هَديْنُوا أل لاؤسبو إِلَهِ ...-إلى 

حقٌ يفوأ الي عن َم ليوك 104. 

١‏ 7 القتال وعدمه فلم تتعرض له. وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء 
0 

- (ونظيرها قوله تعالى: مإ أَقَاَتَ مَكره ألنّاسَ حَقٌّ يونأ مُؤمِييت 7)4» (وعلى هذا 
فكل من راى قبول: انذوية من جدنين» تحمل الآية عليه)”©6(وزاتفق المسلنيون على 
أخذها من أهل الكتاب والمجوس وتنازع العلماء في سائر الكفار)"”'» كما قال ابن 


تيمية واختار أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ و أن آية أخذ الجزية من أهل الكتاب فيها 


)1١(‏ من الآية )١5(‏ من سورة الفتح» قال ابن زيد:(في قوله "هل وَكَنَِلوْهُمْ حَقٌَّ لَاتَكوْ ونه 4 قال: حتى لا يكون 
كفرء وقرأً: مإنََْيلُوتهَمَ أَوْ مُنَلِمُونَ #) كما أخرحه ابن جرير في تفسيره(/300)» وقال ابن اللموزي في زاد 
المسير(77/5١):‏ (وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب» لقوله: مإنُعيلُوتمُمْ أو 
ُسَلِمُونَ » وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدّوا الحزية). 

.)755/1١( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 

.)١١١(ص تفسيرالسعدي‎ )"١١9 

(5) دفع إيهام الإضطراب ص(750). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي »)51١/١(‏ واحتار ابن جرير أنه أريد بما الخصوص فقال في تفسيره(557/4): (وأولى 
هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تزليت هذه الآية قي خاص من الناس. ..أهل الكتابين وا حوس » وكل من جاء 
إقراره على دينه المحالف دين الحق» وأحذ الجزية منه). 

(5) منهاج السنة النبوية(5/8 ١5)»وعلى‏ هذا فالآية يراد بما عموم الكفار. 

) ١45[ 
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تنبيه(على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يبادن بغير جزية)”". 
- ومن السياقات المهمة في تفسير الآية قول الحافظ ابن كثير: (يقول تعالى: 98 ل كاه 
ف أَلدِينِ © أي: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي 
دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه اللّه للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً...وقد ذهب طائفة كثيرة من 
العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا 
بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وأنه يجب أن يدعى جميع 
الآمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام, فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم 
ينقد له أو يبذل الجزية- قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه» قال الله تعالى: 
يعون إل تووائل يأب كزيل تقار أَوَ مَلِمُونَ ...وني الصحيح: «(عجب ربك 
من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» يعني : الأساو الذين يقدم بهم بلاد الإسلام 
في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعاالهم 
وسرائرهمء فيكونون من أهل الجنة. 
- فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس: أن رسول الله 
قال لرجل: «أسلم» قال: إن أجدني كارهاً. قال: «وإن كنت كارهاً» فإنه ثلاثي 
صحيح؛ ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه النبي ف على الإسلام بل دعاه 
إليه» فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له: أسلم وإن كنت كارهاً فإن 


)١(‏ المرحع السابق(5/8١1ه)»‏ وقال(517/8): (وثما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى» وقد اتفق المسلمون 
على أن حكمها يتناول اليهود وابحوس). 


) ٠١51١ ([[ 
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اتسين فك سكس القية و الا غللاض )7 


6 0 


- وأما قول امحق: ا ون تَوَلواَكّلُ حَسَو أَهلاإِلَمإِلَاهْوَ 4 » فليس فيها نفي القتال» 
ولم أقف على من فهم منها ذلكء بل في الآية قبلها مايدل على عكس مراده» وقد 
فرّعت عليها بالفاء نما يدل على ترتب الآية بعدها على حاصل التي قبلهاء وتضمنت 
قتل الكفار الذي يعر على النبي #ه وقوعه لفوات المداية عنهم: «الَقَدٌ بكم 
رشولك ين أَشِصكُمٌ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثْرَ حريلٌ عَاتَحكم بالْمؤمنينت 
رمو يسدر #”". قال ابن جرير:(أي: عزيز عليه عنتكم؛ وهو دخول المشقة 
عليهم والمكروه والأذى...حريص على هدى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى 
الحق...وإنها وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عنتهم؛ لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتوا 
ما يعنتهم؛ وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي)””. 

- وفي تخصيص المؤمنين بأنه 8 4 بهم رؤوف ريم مايدل على ذلك أيضاً (وأما رحمته 
العامة الثابتة بقوله تعالى: وما أَرَسَللك إِلَانمَةٌ َل 0# فهي رحمة مشوبة 
بشدة على غير المؤمنين» فهو بالنسبة لغير المؤمنين رائف وراحم. ولا يقال: بهم 
رؤوف رحيم)” ”2 والخنتم بهاتين الآيتين في سورة التوبة التي أتت بالسيف على 
الكافرين المعرضين مناسبة عظيمة» يراجع فيها كتاب ابن عاشور فقد أبدع بالربط. 


لس قح سان 


- وسياقها في التوكل على الله والتثييت لنبيه و 2( مَيَوَكْعَلَأَلَه تلك عَلَلْحَقَ لمن 4 


)١(‏ تفسير ابن كثير :»)587-5485/1١(‏ والحديث أخرحه أحمد(” )١٠١‏ من طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس 
ورخاله رجال الشيخين. 

(؟) الآية )١١/(‏ من سورة التوبة. 

(؟) تفسير الطبري .)48-95/1١7(‏ 


(4) التحرير والتنوير(1١7/1).‏ 
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'» وأنه لايملك إدخال المداية إلى قلومهم 9 وَإِن تَولوَاِنماعَيَكَ الْبَككمْ مين 76" 


م 0 لَ لهم الناس إِنَّ ألنا نامس هَدَ جمعوأ لَك فأَحَسَوَهُمَ 
َرَادَهُمٌ إِيمامًا عاج ول ينا اللو وَيْحم ألو ٍِ 38 ا 


5/ ومن أبرز أدلتهم: (أن حروب الرسول يل كانت كلها دفاعاًء ليس فيها شيء من 

العدوان)”'» و(ل يبدأ أحداً بقتال قط). 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 

- بعدم التسليم» فإن الجهاد الطلبي شرع في آخر حياة النبي يِل في السنة التاسعة» ومع 
ذلك فتجد قبل نزولها خروج النبي 7# لطلب عبر لقريش» وهي سبب معركة بدرء 
وقوله © بعد الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم» '. (ثم فتح 
مكة سنة ثان» وهوازن وحنين» وحاصر الطائف, ودخل الناس في دين اللّه أفواجّاء 
فكان ى) قال)0". 

- وبعد ذلك في الستة التاسعة» بعد أن دانت له العربء. وطهّر الجزيرة من الشرك» 


)١(‏ الآية (9) من سورة النمل. 

)١(‏ الآية (87) من سورة النحل. 

(؟) من الآية )١79‏ من سورة آل عمران. 

(4) فقه السنة (517/7)» وهذا الدليل استدل به جميع من ذكرت ممن ينكر جهاد الطلب: محمد عبده؛ وكرره رشيد رضا 
كثيراء ود يوسف القرضاويء وذكره غيرهم؛ وورد ف كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكنه مقيد بوحود الحدنة. 

(5) فقه الجهاد«١07/1١1).‏ 

(1) أخرحه البخاري(١١١5)»‏ قال ابن حجر في الفتح :)5٠5/1(‏ (فيه علم من أعلام النبوة فإنه و اعتمر في السنة 
المقبلة فصدته قريش عن البيت» ووقعت الحدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة, فوقع الأمر كما 
قال جه وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهداً لهذا الحديث ولفظه: أن الي في قال يوم الأحزاب 
وقد جمعوا له جموعاً كثيرة: رلا يغزونكم بعد هذا أبداً ولكن أنتم تغزونهم» ). 

(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح(١1؟5/5؟5).‏ 

0041 
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(جمع المسلمين لغزو الشام وذلك عام تبوك» حتى وصلها في حرٌ شديد وجهد. 
فرجع عامه ذلك ثم بعث قبل موته أسامة بن زيد مولاه؛ ليغزو تخوم الشام)”". 

- بل في قول أنس4: «أن النبي 22 كان إذا غزا بنا قوماء لم يكن يغزو بنا حتى يصبح 
وينظر» فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم»”"'. مايدل على أنه ل 
يتيقن كفر من أغار عليهم» فكيف يقال بأنه قاتلهم لعداوتهم أو ابتدائهم للقتال؟ 

- قال الصنعاني عن نبينا : (فإنه قد بعث السرايا قطعاً واتفاقاً إلى قوم لم يقاتلوه ولا 
خاف شرهم...ولأنه لو كان غزوه -صل الله عليه وآله وسلم- ليس إلا لدفع شر 
الكفار لا لأجل الكفر-لم يخرج من المدينة في غزاة ولا بعث سريّة» بل يبقى في المدينة 
فمن قصده دافعه فيها)”". 

- مع أن التكاليف الشرعية يكفي فيها الآمر أو الحث الشرعي ولا يشترط تحقق الفعل 
النبوي» فهذا شرط زائد للتكليف بأن يتوفر القول مع الفعل» الأذان» وصيام داود. 
والعمرة في رمضان كلها فاضلة» ولم يرد فعلها عن النبي #ك مع أن القول -لقوة 
دلالته- لو تعارض مع الفعل لقدّم القول» كيف والقول هنا قد توافق مع الفعل؛ 
فبدأه النبى # وأكمل مسيرته صحابته أعرف الناس بشريعته وطرائقه وأحواله. 

- ولعلي أختم البحث بهذا السياق المهم لابن كثير حين قال: (أمر الله تعالى المؤمنين أن 
يقاتلوا الكفار أولاً فأولاًء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله 


(1) البداية والنهاية (41/9 5). 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخار(٠١7)واللفظ‏ له ومسلم(787). 

(؟) حاشية الصنعاني على ضوء النهار (777/10)» وجاء في الفقه الميسر للطيار ومن معه(5154/7؟): (وغزوات الرسول 
عي المحتلفة فيها ما هو طلب ومبادأة كغزوة بدر وحنين وخيبر وغيرهاء وفيها ما هو دفاع كغزوة أحد والأحزاب 
وغيرهاء وقد قام الصحابة كب بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرهاء وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم 
على الطلب والمبادأة كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإسلام والمسلمين) 


) ٠١5:95([ 
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بقتال المشركين في جزيرة العربء فل فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف. واليمن واليامة» وهجرء وخيبر» وحضرموت . وغير ذلك من أقاليم 
جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال 
أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العربء فبلغ تبوك 
ثم رجع ...ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية) 
تراك الله وال ةغل عن الج راج دافن يوماء فاخفا ود اندلا عددم 

- وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه. وخليفته أبو بكر» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته اللّه تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو 
راغم» ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة تمن منعها من الطغام» وبين الحق لمن 
جهله. وأدى عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم 
عبدة الصلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم 
أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعههما من العباد. وأنفق كنوزهما في سبيل اللّهء ىا أخبر 
بذلك رسول الوله. 

- وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّابء شهيد 
المحرابء أبي حفص عمر بن الخطابء فأرغم اللّه به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع 
الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من 

ثر الأقاليم بعداً وقرباً. ففرقها على الوجه الشرعيء والسبيل المرضي. 

- ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على 
خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار» فكسى الإسلام بجلاله 
رياسة حلة سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة اللّه البالغة) 


وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاريهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت 
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الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآرمهاء فكلم| علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم. ثم 
الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى: إيكامبا لذن ءَامَنْوامندِنُوا لدت 
نونحي أَلَحكُئَارٍ... وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه 
الأمة» في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم, ولم 
تزل الفتوحات كثيرة» ول تزل الأعداء في سفال وخسار. 

- ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف 
البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام؛ فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من 
بلاد الإسلام» وللّه سبحانه» الأمر من قبل ومن بعد. فكلا قام ملك من ملوك 
الإسلام» وأطاع أوامر اللّه» وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من 
الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية اللّه» والله المسئول المأمول أن يمكن 
المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي كلمتهم ني سائر الأقاليم» إنه جواد 
م 

المسألت الثالثن : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذث وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن قصر جهاد الكفار على الدفع فقط رأي 

شاذ؛ لمخالفته النصّء والإجماع الصحيح, وأوّل من خالف فيا وقفت عليه هو محمد 

عبده (ت1777)» ثم تتابع الكتاب بعده. 

ومنهم من يتلطف مع الطاعنين على شريعة الجهاد وأهل الإسلام ويضيف إلى الدفع: 


قتال من يصد عن الدعوة أو يؤذي الدعاة» (وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا 


.)58 9-751] تفسير ابن كثير(؟‎ )١١ 


) ٠5١ 
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سنّة ولا في كلام العلماء) ”". 

وبعد أن ظهر القول بقصر مشروعية الجهاد على الدفع في القرن الماضيء لم يفتر العلماء 
في الرد عليه» وبعضهم يطيل في الاستدلال لباطله مما يستدعي إطالة الرد» ولو كان ردَاً 
صريحاً للنصوص لكان أسهلء ولكنه استعال للشريعة في إبطال بعض الشريعة» 
وصدق المعلمي حين قال: (فالردٌ الصريح أخف ضرراً على المسلمين» وأهون مؤنة على 
أهل العلم والدين» من إثارة الشبه والتطويل والتهويل الذي يغترٌ به كثير من الناس» 
ويضطر العالم إلى صرف وقته في كشف ذلك! والله المستعان)”". 

ول يمرٌ علي في المسائل التي بحثتها كهذا الرأي في تحريف معاني القرآن الكثيرة» مع 
أنه(معلوم من الضرورة الدينية)”"» والإجماع فيه(أعظم إجماع قام على مسألة شرعية)”, 
فهو إجماع الصحابة شاركوا فيه بفعلهم» واشتهر بينهم, ولم يخالف فيه أحد. 

وقبل ختم المقالة فإنه غني عن التعريف أن يقال: 

بآن التكليف مناط بالقدرة» ولا واجب مع العجزء وأن كل عبادة لها شروطهاء وأن حال 
الضعف ليس كحال القوة» وأنه (إذا سقط الشىء لوجود مانعه. فإنه يعود وجوبه لزوال 
مانعه...فالواجب على المسلم إذا لم يتمكن من الجهاد بفعله أن ينويه بقلبه)””'» و(يجب 
على الأمة الإسلامية أن تستعد لعدوها)"' '» وكل هذا كلام علمي شرعيء أما من أنكر 
جهاد الطلب في الشريعة ف(كفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم؛ لو لم يكن على 


)١(‏ قاله عبدالرحمن البراك» كما سبق توثيقه» ويعني به الرأي الذي فيه تلطّف. 

.)7507/١١(يلمعملا آثار‎ )١( 

() قاله الشوكاني في السيل الجرار ص(5 4 4)» وقال نحوه الصنعاني وسبق نقل قوله. 
(5) "مجموعة بحوث فقهية" ص(01). 

(5) الدروس الفقهية من المحاضرات اللجامعية لابن عنيمين(؟/877-/ا5 ؟). 


(5) فتاوى ابن عثيمين(5؟/5١7).‏ 


) ٠57 
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خطئه دلالة سواه » فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده)”''» واللّه أعلم. 


)١(‏ هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره »)77١/(‏ وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق. 


) 5٠5*[ 
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المبحث الثاني : جوازقتل نساء وأطمال الكما رإذا قتلوا نساءنا 
وأطفائنا 
وفيه أربعتّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسأليّ وتحرير محل الشذك وذ: 
في المبحث السابق جاءت الإشارة إلى حكم قتل النساء والصبيان والرهبان 
والشيوخ ونحوهم. عند الكلام على علّة قتال الكفار وهل هي: المقاتلة أو الكفر؟ وأن 
علة المقاتلة قال بها الجمهورء و(ليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل 
القتال» الذي يخيفون أهل الإيوان» ومن شأنه أن يقاتل فإنه يحل قتله. قالوا ومن ثمة بي 
عن قتل الشيخ الفاني والمرأة والصبي؛ لأنهم ليسوا ممن يخيف أهل الإيمان)”'» وثمرة 
الخلاف بين رأي الجمهورء وبين من رأى أن العلة هي الكفر تظهر في قتل غير النساء 
والصبيان» من لاشأن له في القتال» كالرهبان والشيوخ الكبار”'"» وقتل هؤلاء يعبّر عنه 
بعضهم في زماننا ب: (قتل المدنيين»)» ولعل هذا أوسع ممن لا شأن له في القتال» فيدخل 
فيه من لم يشارك في القتال بالفعل وإن كان من شأنه أن يقاتل» ثم إن النساء والصبيان 
المتفق على تحريم قتا هم هناك حالات يستثنى منها ذلكم التحريم. 
وهذا هو تحرير محل الشذوذء وتبيين محل النزاع في المسألة : 
.١‏ (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور)”"» (وأجمع العلماء على القول بذلك, ولا 


.)١55(ص قاله الصنعاني في حاشية ضوء النهار (4)751/1 وانظر: ذخائر علماء اليمن‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد(5١/8/+١-53١):‏ (واختلفوا فِي طوائف ممن لا يقاتل» فجملة مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأصحابما أنه لا يقتل الأعمى» ولمعتوه» ولا المقعد» ولا أصحاب الصوامع» الذين طينوا الباب عليهم ولا 
يخالطون الناس... وعن الشافعي قولان» أحدهما: أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عنده أولى القولين). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص(١/7١5).‏ 


) ٠55 
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يجوز عندهم قتل نساء ا حربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب)”" 
". واستثنى العلماء: من قاتل منهم بفعله أو شارك برأيه'"» وفي حالة عدم قصدهم أو 
الأخطراو كالعييت "نو الغارة اعدو الع 7 
*. أما قصد نساء وصبيان الكفار معاملة لمن قصد نساء وصبيان المسلمين بالمثل مع 


إمكان التمييز» فقد ذهب إليه بعض المعاصرينء ونُسب إلى الشذوذ. وهذا الرأي هو 


)١١(‏ الاستذكار (515/5)» قال ابن حجر في الفتح(7”//؟ :)١‏ (وحكى الحازمي قولاً بحواز قتل النساء والصبيان على 
ظاهر حديث الصعبء وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهو غريب). 

(؟) قال ابن عبدالبر: (ل يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ» أنه مباح قتله» ومن قدر على القتال من 
الصبيان وقاتل- قُتل) هكذا قال؛ مع أنه نقل في موضع آخر مايوهم وجود الخلاف حين قال في الاستذكار أيضاً: 
(55/5): (واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور العلماء على أنحم إذا قاتلوا قوتلوا)» ووافقه ف نفي 
الخلاف غير واحد, كابن قدامة حين قال في المغني: ( "ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في 
المعركة قتل" لا نعلم فيه خلافاً» ونقل بعضهم مايؤيد وجود الخلاف اليسير» كما قال ابن حجر في 
الفتح(48/7 :)١‏ (وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت» إلا إن باشرت القتل وقصدت 
إليه» قال: وكذلك الصبي المراهق). 

() جاء في الإنحاد في أبواب الجهاد ص(5١3):‏ (وأما المحظور باتفاق: فقتل النساء والصبيان» حيث لا يضطرٌ إلى ذلك 
ما في البيات أو المدافعة حال القتال)» والتبييت أو البيات: (أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرحل من المرأة 
والصبي) كما في شرح مسلم للنووي(7١/50)»‏ وقد ورد في جوازه حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين» قال 
الإمام أحمد: (ولا نعلم أحداً كره بيات العدو...أما أن يتعمد قتلهم؛ فلا)كما في المغني(781//9). 

(4) قال ابن رشد في بداية المحتهد(5//7١):‏ (اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بابحانيق» سواء كان فيها نساء 
وذرية» أو لم يكن؛ لما جاء: «رأن النبي - عليه الصلاة والسلام - نصب المنجنيق على أهل الطائف» ). 

(5) قال ابن هبيرة في احتلاف الأئمة(307/7): (اتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي 
ويقصدون المشركين)؛ وهذا مقيد بالضرورة» قال ابن تيمية في الفتاوى(/557/7): (اتفق العلماء على أن جحيش 
الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون؛ وإن 
أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بمم)انتهى» هذا في المسلمين» ونساء الكفار وأطفالهم أولى» وقد قال 
النبي عت في مسألة التبييت: رهم منهم», فإذا لم يمكن تمييزهم فهذا حكمهم, وإن أمكن تمييزهم فلا يجوز التعرض 
لهم وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية(٠١//5١):‏ (وإن تترس الكفار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا 
عند الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلة» ويقصد بالرمي المقاتلين...وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز رميهم» 
إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند عدم الضرورة). 
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المراد بحثه» وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال مبذا الرأي من المعاصرين: 
0 


ابن عثيمين (ات١571١)0'»‏ وغيره 


المطلب الثالث: وجه شد وذ هذا القول: 

/١‏ مخالفة الإجماع المحكي. وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع 

؟/ النص على شذوذه » وقد نص على شذوذه: 
اليافعي”" بقوله: (قرأت في الإنترنت فتوى لبعض من ينتسب للعلم يجيز فيها قتل 
النساء والصبيان من أهل الحرب. في حالة ما إذا قتل الكفارٌ نساءً المسلمين 
وصبيانهم» مستدلاً بقوله تعالى: مإوَإِنَ عَاقَنَمْ فَعَافَوأ يكل ماعو ةر يده 4 


...وهذا الاستدلال مع كونه مخالفاً للإجماع غريب عجيب... بعض الشباب المتهور 


)١(‏ قال في فتح ذي الحلال والإكرام شرح بلوغ المرام(ه/٠47):‏ (لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل 
نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية» لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء 
وأهانتهم ولعموم قوله تعالى: «إ هَمَنِ أَعْتّدى عَلِنَكم عدوأ عَكِنْهِ بِمِثّلٍ مَا أ عَتَدَى عَلكْ # )» وقال في شرحه 
لمسلم(47/3): (فإن قال قائل: إذا قصد الكفار قتل أبناء المسلمين ونسائهم؛ فهل يُعاملون بالمثل؟ فاللجواب: يُنظر 
إلى المصلحة؛ لأنه سبق أن هناك مراعاة بدني ل ره لين قلف هؤلاء» فينظر للمصلحة» فإذا كان في 
هذا إغاظة للمشركين وسبب لذطهّْم فلا بأس» وإلا فهو حرام). 

(؟) جاء في موقع الإسلام أون لاين بعنوان "قتل المدنيين الإسرائليين : رؤية فقهية": (الأصل أنه يحرم قتل المدنيين» وقتل 
النساء والأطفال» ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات:...الرابعة: أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين» فتكون 
المعاملة بالمثل)» وحتمت الفتوى بقولهم: (مجموعة مفتين) ول يتبيّن لي من هم, وينظر الرابط: 
1-م2/غ2.ع أده حتطته[؟1. ع تحتطع عه // :وم خط 

(9) عبدالفتاح بن صالح اليافعي» عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية» له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية 
والدعوية» ينظر ترجمته في حتام رسالته "حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي" ص(١1١77-1).‏ 


ث 
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عدف مدا هذه النعاوق الابلتعجلة العرية الكثاذةمسعيدا )7 . 


المطلب الرابع: الأدلت والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدئي القائلين بتحريم قتل نساء وأطفال الكفار 
معامليٌ لهم بالمثل» إذا قتلوا نساءنا وأطعالنا: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|- المتفق عليه: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي 
مقتولة. «فأنكر رسول الله 86 قتل النساء والصبيان»”". وفي رواية أنه قال: «ما كانت 
هذه لتقاتل»”". 

وجه الاستدلال: 

أن نبي النبي © عن قتل النساء والأطفال فيه تخصيص لعموم قتل الكفار» وقوله: 
«ماكانت هذه لتقاتل» (مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت)”' وإذا لم تقاتل فلا تقصد بالقتل. 
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: 

با ورد في حديث الصعب بن جثامة #ه قال: قال: سثئل النبي ## عن الذراري من 
المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ » فقال: «هم منهم)» '. 

ويمكن أن يجاب عن المناقشة: 


6 حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي ص(18). 

(؟) متفق عليه أخرحه البخاري(5 ».)50١‏ ومسلم(: .)١754‏ 

() أخرحها أحمد(5455) من طريق شريك» عن محمد بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر به» وشريك سيء الحفظء 
وا محفوظ أن هذه الرواية جاءت من حديث بباح بن الربيع ذ#ه عند أحمد(5995١)»‏ وأبوداود(55735)» وابن 
ماجه(8547؟) وغيرهم من طريق المرقع بن صيفي» عن حده رباح بن الربيع به قال البيهقي ف معرفة 
السنن9* 51١/١‏ 5): (هذا إسناد لا بأس به). 

(4) فتح الباري(48/5١).‏ 

(5) متفق عليه أخرحه البخاري(7١70)»‏ ومسلم(ه )١17/4‏ وهذا لفظه. 
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بأن(قوله: «هم منهم». أي: ني الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق 
القصد إليهمء بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم)”'"» ويتأيد ماقاله بالدليل الآني. 


؟/ الدليل الثاني هو: الإجماع . 

.١‏ قال ابن حزم(ت507): (واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلاً بأن يظلم من لم يظلمه 
قاصداً إلى ذلك لا يحل)7". 

والإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان مستصحب هناء وقد نقله غير واحد من العلماء : 

؟. فقال ابن حزم أيضاً: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبياهم ولا نسائهم الذين لا 
يقاتلون)””". 


.)١ 537 /5( فتح الباري‎ )١( 
مراتب الإجماع ص(75١-57١)» وانظر: الإقناع لا بن القطان(7017/7)» وقد استدرك عليه ابن تيمية في نقد‎ )؟١(‎ 
المراتب ص(7-501١3) بتعليق ليس فيه ذكر لمسألتنا لكنه فيه فائدة حيث قال: (دعوى الإجماع في مثل هذا‎ 
الأمر العام الذي يتناول أنواعاً كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب ما يعتقده الناقل‎ 
في أن مثل هذا ظلمٌ ححَبَمّ لا يبيحه عال» وفي بعض ما يدحل في هذا نزاع وتفصيل» كما لو تترس الكفار بأسرى‎ 
المسلمين... وكذلك لو أكره رحكٌ رحلا على إتلاف مال غيره» وإن لم يتلفه قتله» جاز له إتلافه بشرط الضمان.‎ 
والعدو المحاصر للمسلمين إذا طلب مال شخص وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوء فإنحم يدفعون ذلك المال‎ 
ويضمنون لصاحبه» وأمثال ذلك كثيرة. وقد ذكر -رحه الله- تعالى إجماعاتٍ من هذا الجنس في هذا الكتاب» وم‎ 
يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضهاء فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره‎ 
من الإجماع هو كما حكاه, لا نعلم فيه نزاعاء وإِنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك‎ 
على غيره» واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه؛ يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة» وقد يكون‎ 
الراحح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع. وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به» ودعوى أنَّ‎ 
الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن اذَّعى‎ 
الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع» فقد قفا ما ليس له به علم؛ وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام‎ 
أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع» فقّد اتبع سبيل الأثمة» وهذا هو الإجماع الذي كانوا‎ 

يحتجون به في مثل هذه المسائل)انتهى. 
(؟) مراتب الإجماع ص(3١١).‏ 
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*. وقال الجصا ص( ت١77):‏ (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور)”". 
. وقال ابن عبدالبر(ت”577): (وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث. ولا 
يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا من يقاتل في الأغلب)”". 
5. وقال القاضي عياض(ت: : 5): (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ا 

5. وقال ابن رشد(ات015): (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل 
نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبي)””. 

. وقال النووي(ت577): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلوا)"". 

. وقال ابن دقيق(ت7١7):‏ (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل» ويحمل هذا 
الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان)”". 

4. وقال ابن تيمة(ت0778): (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق 
العلاء). 

.٠‏ وقال ابن الملقن (ت5١6):‏ (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها 
إذا لم يقاتلوا)””. 


.)5١17/1( أحكام القرآن‎ )١( 

)١9(‏ التمهيد(”١8/8/1١)»‏ وانظر: الاستذكار(ه/4 ؟). 
(*) إكمال المعلم (4/8/5). 

(5) بداية المجتهد(؟/55 .)١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)4//١5(‏ 

(5) إحكام الأحكام .)81١/9(‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)4١5/5/8(‏ 

(8) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١١//91؟).‏ 
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.١‏ وقال الحطاب(ات405): (وأما النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن 
قعر بيوتبن فلا خلاف في حريم قتلهن) '. 

- تنبيه: جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: (فإذا كان يجوز قتل صبيان المشركين لمصلحة 
المسلمين» فقتل شيوخهم أولى إذا كان فيه مصلحة بأن كان ملكاً”". ولعله 
تصحيف من النساخ» استدركه صاحب الحاشية الشَّلبِي بقوله: (الذي بخط الشارح 
"فإذا كان يجوز قتل صبيان المسلمين لمصلحة المسلمين» فقتل صبيانهم أولى " )”". 

- فيكون أول كلام الزيلعي: (قتل صبيان المسلمين) متفق مع ماورد في كتب المذهب 
ويقصدون بها مسألة التترسء كا في مختصر القدوري: (وإن تترسوا بصبيان 
المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم» ويقصدون بالرمي الكفار)”". 

- وقوله : (للمصلحة)» يعللون بها في مسألة التترس في ذات السياق كما في اللباب: 
(وَإن كان فمفيدة كني عياية مدر إركاتا فلح "عامة كا ذا ترم 
الكفار يصينان المسلميث وذراريهم)"". 

- وقوله:(بأن كان ملكاً) قال الشلبي: (أي الصغير للكفار)"» فإذا كان الصغير ملكاً 
فيجوز الحنفية قتله» وبذلك يقول النسفي في الكنز الذي شرحه الزيلعي بالتبيين» 
عبارة تزيل الإشكال: (وقتل امرأة» وغير مكلف. وشيخ فان» وأعمى» ومقعد, إلا 


.)751/7( مواهب الحليل‎ )1١( 

.)١ 5 تبيين الحقائق(؟/5‎ )١( 

(*) المرجع السابق. 

(5) مختصر القدوري ص(١١5).‏ 

(5) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(١/78)»‏ وفي الغرة المنيفة ص(39): (ارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة 
خاصة يجوز ارتكابما لمصلحة عامة» كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم). 

(5) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي(؟/5: ؟). 
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أن يكون أحدهم ذا رأي في الحرب. أو ملكاً”". وهي التي ورد عليها الشرح 
بالعبارة التي قد تُشكل» ومعلوم أن الملك له رأي» و في قتله تفريق للجيشء وآباً 
ماكان فلم يرد عندهم ولا عند غيرهم -فيم| وقفت عليه- تجويز قتل الصبيان قصد 
لهم على سبيل المقابلة لقتل الكفار لصبيان المسلمين» واللّه أعلم. 


ع 


4 


7 


المسألت الثانية: أدئيّ من قال بجوازقتل نساء وأطفال الكذار إذا 
قتلوا نساءنا وأططضالنا: 
استدل أصحاب هذا القول: 


رم ص ودس 


."”# بقوله تعالى: همهم أَغْتّدَى عَلِييْ اَعَد عله بِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ عَليَكمْ‎ ١ 


0 


وجه الاستدلال: 

- أن إطلاق الآية وعمومها يشمل رد اعتداءهم وقتلهم لنساء وصبيان المسلمين 
بمثله» و(لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم)"". 

- وهذه المصلحة ترجح على مفسدة تفويت ماليتهم» ف(تفويت المال على المسلمين 
ليس بشيء غريب.ولهذا يحرق رحل الغال مع أنه فيه تفويت مال على أحد الغزاة)”. 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 


- بأن إطلاق جواز رد الاعتداء هنا مقيّد بآلا يكون ذلك: بمحرم لعينه, وال تعد 


)١(‏ كنز الدقائق ص(9370)» وف الاختيار لتعليل المختار(5/١7١):‏ (ولا يقتلوا مجنوناء ولا امرأة» ولا صبياء ولا أعمى» 
ولا مقعداء ولا مقطوع اليمين» ولا شيخا فانياء إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكاء أو ممن يقدر على القتال أو يحرض 
عليه» أو له رأي في الحرب» أو مال يحث به أو يكون الشيخ ممن يحتال). 

)١(‏ من الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 

(؟) فتح ذي الحلال والإكرام(5/١٠477)»‏ وقال في شرحه لمسلم(57/3): (فإذا كان في هذا إغاظة للمشركين وسبب 
لذَهّم فلا بأس» وإلا فهو حرام). 

(5) فتح ذي الجلال والإكرام (/5770 »)41/1١-‏ 

(5) قال ابن قدامة في المغني(//5 :)3١‏ (وإن قتله بما لا يحل لعينه» مثل إن لاط به فقتله» أو جرعه خمرا أو سحرهء لم 
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ذلك إلى غير المعتدي”"» وألا يكون فيه خيانة”". 

- وقد ختم الله الإذن في رد الاعتداء على من اعتدى بالآمر بالتقوى؛ لأن (النفوس - 
في الغالب- لا تقف على حدها إذا رخص لا في المعاقبة لطلبها التشفيء أمر تعالى 
بلزوم تقواه» التي هي الوقوف عند حدوده. وعدم تجاوزها)"". 

- وأما التعليل بمصلحة إذلال الكفرة وأنها أعظم من مفسدة تفويت المالية» فهذا مبني 
على علّة قتال الكفار» فإن كانت المقاتلة ىا قال الجمهور فالنساء والصبيان ليسوا من 
أهل القتال”'؛ وإن كانت الكفر ى) في أحد قولي الشافعي فقد قالوا: (وقد نبى 
رسول الله ف عن قتل النساء والصبيان؛ لكونهم مالا مغنوماً)”. 

- هذا تمهيد لفهم المالية وأنها على مقتضى قول الشافعية؛ لكنهم لايجوّزون قتل النساء 
والصبيان من باب المقابلة -في| وقفت عليه- » ولو فرض وجود هذا القول بناء على 
هذه العلة» فإن من شروط صحة العلة المستنبطة ألا تعود على النص بالإبطال”'؛ (إذ 


الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط» لآنه فرع لهذا الحكمء 


يقتل بمثله اتفاقاً). 

)١(‏ قال ابن العربي في تفسيره :)١53/١(‏ (وأما إن أذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه). 

)١(‏ قال الشوكاتي في نيل الأوطار(ه/ه5"): (قوله: «رولا تخن من خانك) فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن 
كثل فعله فيكون مخصصاً لعموم. .. قوله تعالى : «إصَمنٍ أعْتّدَئ عَلدِكُمَ عد عله مَل مَاأعْتّدَى عَلتكمْ 4 ). 

(7) تفسير السعدي ص(50). 

(4) ف التجريد للقدوري(7١57/1١5):إقال‏ حين رأى امرأة مقتولة: ررما كانت هذه لتقاتل»» ونمى عن قتل النساءء 
فجعل العلة في ذلك أتما لا تقاتل). 

(5) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(٠1/5١١-5١٠):‏ (أبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحبه خاربته» 
فمن لا حراب فيه لا يقاتل...وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه...وأما الشافعي فعنده نفس الكفر 
هو المبيح للدم؛ إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونمم مالاً للمسلمين). 

(5) انظر: البحر المحيط(97/0١).‏ 
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والفرع لا يرجع على إبطال أصله» وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال)" '. 

- ف(كل تعليل يتضمّن إبطال النّص باطل”". وكل مصلحة عارضت النص فهي 
مصلحة ملغاة. 

- وقد صحٌ في مسألتنا النهي عن قتل النساء والصبيان» وحص من هذا النهي: 
التبييت» والغارة» والتترس بنص أو إجماع» وكل هذه الصور يجمعها أنه جاز قتلهم 
تبعاً لا استقلال» بخلاف مسألتنا. 

- وأما قتل المقاتل من النساء والصبيان» فهذا وإن جاز استقلالاً وقصداً إلا أنه قد اتفق 
عليه» وهو الذي صح أن يستدل عليه بقوله تعالى: مِإهَمنٍ أعْتّدئ عَلِيَكُم مأَعتَدُو عله 
ِمِثّلٍ مَا أعَتَدَئ عَلكم ‏ لأن رد الاعتداء هنا على المعتدي نفسه لا غيره» وقاعدة 
الشريعة ألا يؤاخذ الشخص بجريرة غيره» والله أعلم. 

المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذن وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته؛ فإن نسبته القول إلى الشذوذ محل تردد وإن كانت غير 

بعيدة؛ لمخالفته النصّ والاتفاق الذي حكاه ابن حزم(ت5 0 4) بأن (إزالة المرء عن نفسه 

ظلاً بأن يظلم من لم يظلمه قاصداً إلى ذلك لا يحل)”"» على أن ابن تيمية لم يسلّم بعمومه 

كما سبق» ويبقى استصحاب الإجماع على تحريم قصد النساء والصبيان الذين لم يقاتلوا 

بالقتل» ولم أقف على قول يوافق قول الشيخ مع أن الفتوح والقتال قائم في زماهم أكثر 

من زمانناء فلو كانت المقابلة من الصور الحائزة لاستثنوها | استثنوا التتبييت والغارة 

والتترس ومن شاركء واللّه أعلم . 

)١(‏ المرجع السابق. 


(١؟)‏ موسوعة القواعد الفقهية (//1/54؟). 
(*) مراتب الإجماع ص(55١57-1١).‏ 
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المبحث الثالث : جوازبناء الكنائس في بلاد المسلمين 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


الكنائس في اللغة: جمع كنيسة(وهي معربة أصلها كُنْشِت)'"» (وهي تقع على ببعة 
النصارى وصلاة اليهود)”'"» وني القاموس: (متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار)”". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويء وقد قيل: (الكنيسة متعبد اليهود 
وتطلق أيضا على متعبد النصارى)””'» وقيل: ( الكنيسة: موضع صلاة اليهود وجمعها 
الكنائس» والبيععة موضع صلاة النصارى وجمعها البيّع)”» والأصل التباين”» على أن 
أحكام المعابد غير الإسلامية واحد, فم| يقال في الكنيسة فإنه لايختص به”"» ولما ذكر ابن 
القيم معابد للنصارى ذُكرت في الشروط العمرية المشهورة -وستأني- قال: (وحكم 
هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة)” . 
وقبل الشروع في بيان حكم المسألة» يحسن معرفة أقسام أمصار المسلمين التي يعيش فيها 
غير المحاربين» ف(البلاد التي تفرّق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام: 


.)١8/4( لسان العرب(33/7١)» وانظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

.)5١7(ص المغرب في ترتيب المعرب‎ )١( 

() القاموس المحيط »)511/١(‏ وانظر: تاج العروس ».)557/١7(‏ قال النووي في تمذيب الأسماء واللغات(4/١7١):‏ 
(والكنيسة: المتعبد للكفار). 

(5) المصباح المنير(؟/37 4 5). 

(5) طلبة الطلبة ص(917). 

(5) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص(7737). 

(0) انظر: أحكام المعابد للعصيمي ص(؟57). 

(8) أحكام أهل الذمة(177/9١١)»‏ وقال ابن حجر في الفتح(١1/١07):‏ (ويدحل في حكم البيعة: الكنيسة» وبيت 
المدراس» والصومعة» وبيت الصنمء وبيت النار» ونحو ذلك). 
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أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام”". 

الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام» فافتتحها المسلمون عنوة”''» وملكوا أرضها وساكنيها. 
الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام» وفتحها المسلمون صلحاً)””". 

وبعبارة أخرى فإنه لا (يخل حالهم من ثلاثة أقسام: أحدها: ما أحياه المسلمون. والثاني: 


افيص عدو ونال كو تو الحا )0 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ » وتبيين محل النزاع في المسألة : 

.١‏ أما جزيرة العرب أو الحجاز؛ فلها عند الفقهاء خصوصية, ولايجوز فيها إحداث 
الكنائس ولا إبقاؤهاء فهي أشد من غيرها في ذلك””. 

؟. وأما (ما مصّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسطء فلا يجوز فيها إحداث 
بيعة» ولا كنيسة» ولا مجتمع لصلاتهم» ولا صومعة بإجماع أهل العلم)”". 


)1١(‏ (وهو: ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم يجر عليه ملك كالبصرة والكوفة) كما في الحاوي 
الكبير (5 .)771/1١‏ 

(؟) في طلبة الطلبة ص(85): (عنوة أي: قهراً على وجه عناء أهلها... والعاني الأسير). 

(؟) أحكام أهل الذمة .)١17/8(‏ 

(5) الحاوي الكبير(5 .)751/1١‏ 

(5) قال الطبري في احتلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والحزية وأحكام المحاربين ص(775): (وأجمعوا أنه ليس لحم أن يبتدئوا 
إحداث بيعة ولا كنيسة في أمصار المسلمين التي مصّروهاء ولافي شيء من أرض الحجاز)» وف فتاوى اللجنة 
الدائمة- المجموعة الثانية(١١479/1):‏ (أجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن بناء المعابد الكفرية» ومنها الكنائس في 
جزيرة العرب» أشد إثماً وأعظم جرماً؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن احتماع دينين في جزيرة 
العرب)» وف الموسوعة الفقهية الكويتية(7/7١١):‏ (صرّح الحنفية بأن أرض العرب - الحجاز وما سواه - لا يجوز 
إحداث كنيسة فيهاء ولا بيعة» ولا صومعة» ولا بيت نار» ولا صنم» تفضيلاً لأرض العرب على غيرهاء وتطهيرا لها 
عن الدين الباطل كما عبر صاحب البدائع. وسواء في ذلك مدتما وقراها وسائر مياهها. وكذلك لا يجوز إبقاء 
شيء منها محدث أو قديم» أي سابق على الفتح الإسلامي. ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية وعند الشافعية 
والحنابلة: أن ذلك في الحجاز خاصة. أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من بلاد الإسلام)انتهى. 

(5) فتح القدير لابن الحمام(5/8/7)» وسيأتٍ توثيق لحكايات الإجماع عن غيره في الأدلة -بإذن الله-. 
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3 وكذلك (ما فتحه المسلمون عنوة؛ فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع» وما كان فيها 
شيء من ذلك» هل يجب هدمه؟)” »فيه خلاف و(في وجوب هدمها قولان: ولا نزاع 
في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت”"» و(الصحابة #» فتحوا كثيرا من 
البلاد عنوة» فلم يهدموا شيئاً من الكنائس...ولأن الإجماع قد حصل على ذلكء فإنها 
موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير)”". 

5. وما مافتح صلحاً؛ فهو على نوعين: (أحدهما: أن يصا حهم على أن الأرض لهم, ولنا 
الخراج عنهاء فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم”“. والثاني: أن يصالحهم 
على أن الدار للمسلمين» ويؤدون الجزية إليناء فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع 
عليه الصلح معهم» من إحداث ذلك, وعمارته)"". 

4. والحاصل مما سبق أنه لايجوز إحداث كنيسة بين المسلمين» سواء في البلاد التي 


.)5//5( فتح القدير لابن الحمام‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(/555/7). 

(؟) المغني لابن قدامة (9/هه؟)» ولا نزاع في الجواز كما قال ابن تيمية» ولا يعارض ذلك مانقله ابن قدامة» ولذلك قال 
ابن تيمية بعد ذلك مايؤيد ماذكره ابن قدامة كما في الفتاوى(/555/9): (ولو أقرت بأيديهم لكوتم أهل الوطن 
كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصرء ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع» بحيث بنيت 
فيها المساحد: فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام)» قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة(8/٠٠١١-‏ 
5 2 (وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين...ويدل عليه أن عمر بن 
الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله فَّهُ فيها... فبهذا التفصيل 
تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أثمة الحدى» وعمر بن عبد 
العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة ف إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بحدم كنائس 
السواد وهي أرض العنوة). 

(4) في النجم الوهاج للدميري(59/9١5):‏ (هذا لا خلاف فيه وكأتمم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم؛ لأنه 
إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى). 

(5) المغني(55/9")» وانظر: حاشية ابن عابدين .)7١/54(‏ الكافي لابن عبدالبر(١/8‏ 4 )»الحاوي الكبير(؛ »)877/١‏ 
أحكام أهل الذمة(7/9١؟١).‏ 
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أحدثوها أو فتحوها عنوة» وحكي إجماع العلماء على ذلك» وخالف بعض المعاصرين 


فجوّز إحداثهاء وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين: 


د.عبدالكريم زيدان(0١ت570‏ 200 وغيره”". 


المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

١/مخالفة‏ الإجماع المحكي. وسيآتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

/١‏ كم بعض العلماء عليه بالخطأ ونحوه ثما يرادف الشذوذ. ومن ذلك: 

- قول السبكي(ت0705: (فقد سئلت عن ترميم الكنائس أو إعادة الكنيسة 
المضمحلة... وهذا الترميم يقع السؤال عنه كثيراً ولا سيم| في الديار المصرية ويفتي 
كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج به مراسيم من الملوك والقضاة بلا إذن فيه وذلك 
خطأ بإجماع المسلمين)”". 

- وابن عابدين (؟507١)‏ بقوله: (لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز 


)١(‏ قال في رسالته "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام" ص(3/-33): (يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس 
والمعابد الأخرى في أمصار المسلمين» وفيما فتحوه عنوة إذا أذن لمم الإمام بذلك...أما منعهم من الإحداث في 
أرض الحجاز كما ذهب إليه جميع الفقهاء فلا كلام لنا فيه؛ لأن الحجاز لايتوطّن فيها أهل الذمة). 

)١(‏ كالقرضاوي حيث قال في كتابه "فقه الجهاد" :)٠٠١3/17(‏ (الذي أراه في هذه المسألة الشائكة» وفي ضوء نصوص 
القرآن ومقاصد الشرعية» وفي ظل المتغيرات الدوليّة والإقليمية وامحلية» وسيادة مفهوم المواطنة لدى الأمم المختلفة- 
أنه لامانع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام)» وقال(7/7١١٠):‏ (فما عدا جزيرة العرب -على مافسرها به الإمام 
الشافعي- لابحد مانعاً شرعياً من بناء الكنائس» مادام أهل الذمة يتكاثرون). 

(؟) فتاوى السبكي(755/7). 
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المحققون. إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل 
زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى» وأخذ عامة المشايخ» ولا 
يلتفت إلى فتوى من أفتى بها يخالف هذاء ولا يحل العمل بهء ولا الأخذ بفتوا 


ويحجر عليه في الفتوى.ويمنع» لآن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام)”". 


المطلب الرايع: الأدلي والمتناقشي » وفيه ثلاث مسائل: 

المسألي الأولى: أدئي القائلين بتحريم بناء الكنائس في بلاد 
المسلمين: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

/١‏ حديث قابوس بن أب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: قال رسول 
الله عَيَه: «لا تصلح قبلتان في أرض»» وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد»”'. 
وجه الاستدلال: 

أن إنشاء الكنيسة فيه إحداث لقبلة في بلد مسلم مع قبلة المسلمين» والنفي في الحديث 


يراد به النهي وهو أبلغ في المراد. 


بأن الحديث لا يصح موصولاً قال السبكى: (وفي القلب منه شىء ولا يتبين لي قيام 


.)5١57/5( حاشية ابن عابدين‎ )١١ 

)١(‏ أخرحه أحمد(953١)»‏ وأبوداود(7077)» والترمذي(777): وغيرهم ومداره عند جميعهم على قابوس وقد اخثلف 
فيه والجمهور على ضعفه؛ قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى(5/5١١):‏ (مرة وثقه ابن معين ومرة ضعفه» وضعفه 
غيره» وكان يحبى بن سعيد يحدث عنه)انتهى» والظاهر أنه يعتبر به» (وهذا الحديث قد احتلف في إسناده وإرساله) 
كما قال السبكي في فتاويه(717/4/7)»: قال الترمذي: (حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 


أبيه» عن البي عيةمرساة)» وقال ابن تيمية: (إسناد جيد)» ويقصد الموصول» كما قي الفتاوى(/ 7 / 556 ). 
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الحجة به وجعله)7 7 


؟/ الدليل الثاني هو ماجاء في الشروط العمرية على النصارى وفيها: (أن لا نحدث في 
مكدازو انق صوفا ة زا مولة كدمة در قاحيك ول سود راع ولا يونا 
خرب منهاء ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين)”"» وقول ابن عباس -رضي الله 
عنهما- عندما سئل: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن 
عباس: (أما ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة» ولا بيعة» ولا بيت نار» ولا صليب» 
ولا ينفخ فيه بوق» ولا يضرب فيه ناقوسء ولا يدخل فيه خمر» ولا خنزير» وما كان من 
أرض صولحت صلحاًء فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهو). 


.)1١١١/1( فتاوى السبكي(7075/7)» وانظر: "فقه الجهاد"‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة(171/7١):‏ (فأما الدّير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد» يجتمعون 
فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلّاية فيبنيها رهبانمم مرتفعة كالمنارة» والفرق بينها وبين الدّير أن الدير 
جتمحزك فيةه والقلاية لا تكوف. إلا لواخد يتفرة ينفسيهه' وله يكون الما بات بل :قيها طاقه يخاول .متها طعامه وكراية 
وما يحتاج إليه. وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده). 

(؟) أخرحه البيهقي(17١407١)‏ من طريق يحبى بن عقبة بن أبي العيزار» عن سفيان الثوري» والوليد بن نوح» والسري بن 
مصرف» يذكرون عن طلحة بن مصرف» عن مسروق؛ عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر به» وقد سكت عنه 
الإشبيلي في الأحكام الوسطى(5/9١١)‏ ولم يتعقبه ابن القطان, وفي البدر المنير(4/3١7):‏ (يحبى بن عقبة بن أبي 
العيزار» وهو ضعيف وإن سكت عبد الحق على إسناده)انتهى» قلت وقد نقله ابن كثير في مسند الفاروق من غير 
طريق يحبى بن عقبة ثم قال(57//1): (فهذه طرق يشدٌّ بعضها بعضًا)» وللسبكي في فتاويه(799/7)كلام مور 
في إثبات هذه الشروط عن عمرظهك» وينظر: جزء فيه شروط النصارى لابن زبر ص(١55-1)‏ وقد أخرج ابن زبر 
ص(5١)‏ مرفوعاً: (لا تبى بيعةٌ في الإسلام» ولا يحدد ما خرب منها) وأخرحه من طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق(١‏ 517/5)» قال ابن كثير في مسند الفاروق (51/7*): (والصحيح: أنه موقوف)» يعني على عمر. 

(4) أخرجه عبدالرزاق(7١٠٠٠)»‏ وأبوعبيد في الأموال(575)» وابن أبي شيبة(2)775945 وغيرهم» كلهم من طريق 
الحسين الرحبي الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس بهه وحنش حديثه منكرء قال البخاري في التاريخ 
الكبير(591/7): (ترك أحمد حدينه)» وهذا مما يشكل على احتجاج أحمد بحذا الأثر» قال ابن قدامة في 
المغني(55/9”*): (رواه الإمام أحمدء واحتج به) انتهى» أما رواية الإمام أحمد؛ فقد أخرجها الخلال في أحكام 


أهل الملل والردة ص(ه 4 ") قال:أخبرني عبد الله بن أحمد, قال: حدثني أبي» قال: حدثنا معتمر بن سليمان 


) ٠١59[ 
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وجه الاستدلال: 
قال السبكي: (أخذ العلاء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية 
الصحابة إجماعاً)”". وهو واضح في المنع من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين. 


ونوقش الاستدلال بأثر ابن عباس: 

بأن المقصود به: (الأمصار الإسلامية التي مضّرها المسلمون فلا يقاس عليها غيرها)”". 

والجواب عن هذه المناقشة: 

- بآن أمصار المسلمين لا يخرج عنها مما بأيدي المسلمين إلا ماصولح الكفار عليه من 
الأراضي» قال عبدالرزاق بعد إخراجه للأثر: (تفسير ما مضّر المسلمون: ما كانت 
من أرض العربء أو أخذت من أرض المشركين عنوة)”"» وقال أبوعبيد:(يكون 
التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلهاء مثل المدينة والطائف». 
واليمن» ومنها كل أرض لم يكن ا أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً ثم نزلوهاء مثل 
الكوفة والبصرة» وكذلك الثغورء ومنها كل قرية افتتحت عنوة» فلم ير الإمام أن 


يردها إلى الذين أخذت منهمء ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول اللّه 


التيمي» عن أبيه» عن حنش بهء وأما احتجاجه؛ ففي أحكام أهل الملل لخلال ص (5547): (قيل لأبي عبد الله: 
أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة» أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم؛ وهم يؤدون الجزية» وقد منعنا 
من ظلمهم؛ وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس أيما مصر مصرته العرب)انتهى» وهذا مُشكل لحال حنشء وممايزيل 
الإشكال أن هذا الحديث مما انتقاه الإمام أحمد فقد قال في العلل برواية ابنه عبدالله(4/87/9): إحسين بن قيس» 
يقال له: حنش: متروك الحديث له حديث واحد حسن. روى عنه التيمي في قصة البيع أو نحو ذلك الذي 
استحسنه أبي)انتهى» وهذا نص مهم جداًء قال صالح آل الشيخ في التكميل ص(؟7): (وقوله " البِيّع " لعلها جمع 
بيعة» فيعني هذا الأثر عن ابن عباس...احتج به؛ لأن العمل عليه ولأنه ليس ثم مايدفعه» وهذه قاعدة أحمد). 

)١(‏ فتاوى السبكي(؟891/5). 

(؟) فقه الجهاد(؟/١1١١1١).‏ 


(9؟) مصنف عبدالرزاق (50/5). 


ال 
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بأهل خيبر» فهذه أمصار المسلمينء التي لا حظ لأهل الذمة فيهاء إلا أن رسول 
الله © كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم» فلا استغني 
عنهم أجلاهم عمرء وعادت كسائر بلاد الإسلام» فهذا حكم أمصار العرب)””", 
وقال الطبري: (وأمصار المسلمين ما كان خططاًء أو عنوة مقسومة» أو صلحاً أسلم 
أهلها عليها مثل الطائف والمدينة)”". 

- فهذه هي أمصار المسلمين التي مضّروها وهذا هو مفهومها عند العلماء» والمناقش لم 
يحرم بناء الكنائس إلا على جزيرة العرب» وجوّزها في بقية أمصار المسلمين! فهل 
أمصار المسلمين لاتعني عنده إلا جزيرة العرب ؟ 

- ثم إن المناقش لم يتعرض لشروط عمر المشهورة عند الفقهاء» و(هذه الشروط أشهر 
شيء في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة» بين العلماء من الأئمة 
المتبوعين» وأصحابهمء وسائر الأثمة» ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل 
طائفة فيها) كا قال ابن تيمية '"» قال السبكي: (حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند 
الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعاً)”'» وقال ابن القيم: 
(شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الآئمة تلقوها بالقبول وذكروها في 
كتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد 
أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)”. 

*/ الدليل الثالث هو: الإجماع. 


.)١77(ص الأموال‎ )١١ 

(؟) احتلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والجزية وأحكام امحاربين ص(755). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)558/١(‏ 

(4) فتاوى السبكي(؟7915/5). 

(ه) أحكام أهل الذمة .)١١55/1(‏ 
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وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال الطبري(ات١٠7):‏ (وأجمعوا أنه ليس لمم أن يبتدئوا إحداث بيعة ولا كنيسة في 
أمعنار المسدلمة التي مضّروهاء ولافي شيء مق أواظى لجان 

؟. قال ابن حزم(ت507) بعد أن ذكر أغهم اتفقوا أن أهل الذمة يدفعون الجزية: (على 
أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئاً في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرهاء 
ولا بيعة» ولاديراء ولاقلاية» ولاصومعة» ولايجددوا ماخرب منهاء ولايحيوا ما 
دثر)» وذكر أموراً مما يجب التزامهم بهاء ثم قال: (فاذا فعلوا كل ما ذكرناء ول يبدلوا 
ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الإسلام» فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك 
وماله وأهله وظلمه. واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد 
أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا)”". 

“". وقال الطرطوثئي(ت2)570: (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب #ه أمر بهدم كل 
كنيسة لم تكن قبل الإسلام» ومنع أن تحدث كنيسة...وكان عروة بن محمد بهدمها 
بصنعاء» وهذا مذهب علاء المسلمين أجمعين)”". 

5 وقال ابن هبيرة: (ت :2)235٠0‏ (واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة» ولا بيعة في 
المدن والأمصار في بلاد الإسلام» ثم اختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيها قارب 


المدن؟)”' فذكر المنع عند الجمهور والجواز عند الحنفية إذا كانت القرية بعيدة ©. 


.)7١5(ص احتلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والحزية وأحكام امحاربين‎ )١( 

.)١١5(ص مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) سراج الملوك ص(8١1١).‏ 

(54) اختلاف الأئمة العلماء 2291/9١‏ و المقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعة» كما سبق التنبيه عليه. 

(5) قال: (قال أبو حنيفة: إن كان الموضع قريباً من المدينة بحيث يكون حكمه حكم المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة 
أو العيدين» وهو قدر ميل أو أقل» وهو ثلث فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلكء؛ وإن كان الموضع أبعد من هذا 
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4. وقال العمراني (ت288): (رُوِي عن ابن عبّاس: أنه قال: "أي)! مصر مصرته 
العرب.. فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة" ولا مخالف له في الصحابة)”". 

5. وقال ابن تيمية (ت8/١07):‏ (اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم 
يكن لآهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة)”"'» وقال: (شروط عمر #» التي اتفقت 
عليها الصحابة» وسائر الفقهاء بعدهم)"”"» وقال: (هذه الشروط أشهر شيء في كتب 
الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة) ”''» وفي الفروع: (ويمنعون من إحداث 
الكنائس والبيع» ذكره شيخنا إجماعاًء إلا فيها شرطوه فيه| فتح صلحاً على أنه لنا)””. 

/. وقال ابن القيم («ت١75):‏ (إن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي 
مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير 
المسلمين ضر فهذة تزال اتغان) © 

8. وقال السبكي(ت725015): (بناء الكنيسة حرام بالإجماع, وكذا ترميمها)"”"» وقال: 
(وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة 
إجماعا). 


المقدار جاز» فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ» فهو في حكم البلد لا يجوز إحداث 
البيع فيه)اتتهى» وسبق النقل عن ابن عابدين وقوله: (لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالحواز فهو مخطئ 
ويحجر عليه...وفٍ الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه ا محققون). 

.)780/١17( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى(/1756-514/9). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم(١/١٠١5).‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)755/١(‏ 

.)79 8/١١ الفروع‎ )5( 

(7) أحكام الذمة .)١١85/9(‏ 

(0) فتاوى السبكي (559/7). 

(8) المرجع السابق(9951/57). 


| ٠١75 
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9. وقال قاضي صفد محمد بن عبدال رحمن الدمشقي(ت بعد 8١‏ ه): (اتفقوا على أنه 
لا يجوز إحداث كنيسة ولابيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام. واختلفوا: هل 
يجوز إحداث ذلك فيا قارب؟)7". 

.٠‏ وقال العيني(ت855): (ما مصره المسلمون... فلا يجوز فيها إحداث بيعة» ولا 
كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعة. بإجماع أهل العلم... ما فتحه المسلمون 
عنوة» فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع)'". 

.١‏ وقال ابن الحمام(ت١851):‏ (ما مصره المسلمون... فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا 
كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم...ما فتحه المسلمون عنوة 
فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع)”". 

75. وقال برهان الدين ابن مفلح(ت885) عن الكنائس والبيع: (يمنعون من 
إحداثهما في دار الإسلام إجماعاً)”". 

.٠‏ وقال الدردير(ات١١2)235:‏ (أما البلد التي اختطها المسلمون” كالقاهرة فلا يجوز 
الإحداث فيها باتفاق)”". 

85. وقص ابن عابدين(ت175057١)‏ قصة حدثت في زمنه لإعادة بناء كنيسة في زمنه 


للنصارى» وقد كانت لليهود. يقول: (طلبوا فتوى على صحة ذلك الإذن» وعلى 


)١(‏ رحمة الأمة ص(١ ٠‏ 54)» ويشبه كلامه كلام ابن هبيرة» فلعله أحذه منه. 

(؟) البناية شرح الحداية(557-55/17)» ونقله ابن نجيم في البحر(ه/١71١).‏ 

(7) فتح القدير(28/7)» والظاهر أنه نقله عن البناية» وهو يصرح بالنقل عن العيني في مواضع؛ ولم يصرح هنا. 

(؟) المبدع (3078/0). 

(5) (أي: نزنها المسلمون» قال في النهاية: الخطة بالكسرء الأرض يختطها الإنسان لنفسه؛ بأن يعلم عليها علامة» ويخط 
عليها خطاً ليعلم أنه قد احتازهاء وبه سميت خطط الكوفة والبصرة) كما في شرح خليل للخرشي(58/5١).‏ 

(5) الشرح الكبير .)5١4/5(‏ 


ه62 





الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





كونها صارت معبداً للنصارىء فامتنعت من الكتابة...وقلت: إن ذلك غير جائز 
فكتب لهم بعض المتهورين طمعاً في عرض الدنيا أن ذلك صحيح جائز» فقويت 
بذلك شوكتهم...وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبداً لهم حادثاء فا أفتى به 
وقوى شوكتهم يشى عليه سوء الخاتمة» والعياذ باللّه تعالى)”". 

5. وقال ابن باز(ت١57١):‏ (أجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم بناء الكنائس في 

وو 

البلاد الإسلامية» وعلى وجوب هدمها إذا أحدثتء وعلى أن بناءها في الجزيرة 
العربية؛ كنجد والحجاز وبلدان الخليج» واليمن» أشد إث) وأعظم جرماً)”". 

5. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية» مثل: 
الكنائس في بلاد المسلمين» وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام» 
...وأجمعوا على وجوب هادم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في 
أرض الإسلام...وأجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن بناء المعابد الكفرية» ومنها 
الكنائس في جزيرة العرب, أشد إِثما وأعظم جرماً)””. 

.١7‏ وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار 
المسلمين باختلاف: الأمضار غل الحو التالم 1ه .ها الختظه المسلمون كالكوفة 
والبصرة» فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة 


بإجماع أهل العلم. ب - ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز فيه إحداث شيء بالاتفاق 


.)585-5؟٠ حاشية ابن عابدين(4/54‎ )١1( 
من تقديمه لرسالة إسماعيل الأنصاري "حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين" ص(5).‎ )؟١‎ 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية(١4759/1)» والفتوى سنة (١57١)ه»ء برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ.‎ 


هه 
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لأنه صار ملكاً للمسلمين؛ واختلفوا في هدم ما كان فيه...)". 

ونوقش الاستدلال بالإجماع: 

- (أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبيع وغيرها من 
المعابد في الأمصار الإسلامية» وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة...إذا أذن لهم 
إمام المسلمين)”". 

- أما(مامصّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد...قال الزيدية: يجوز لهم الإحداث 
إذا أذن لهم الإمام بذلك...مافتحه المسلمون عنوة...قال ابن القاسم المالكي: يجوز 
لهم الإحداث إذا أذن لهم الإمام بذلك)”". 

ب (ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة أو ترتب على 
منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم» فيجوز؛ ارتكاباً لأخف الضررين). 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: 

- أما ما مضّره المسلمون وأحدثوه من البلدان» فقد نقل د.زيدان فيه خلاف الزيدية ثم 
رجّحه. وهذا لا يعتبر خلافاًء ولا يعتد به في مقابل الإجماع فإن الزيدية وفاقهم 
وخلافهم غير معتبر» وقد قال النووي: (قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز 
الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء) ثم قال: (وأما الشيعة فلا يعتد بخلافهم» ومع 
هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي © أمر بالاستنجاء بالأحجار 


.)١5١ الموسوعة الفقهية الكويتية (م*/‎ )١( 

.)٠١١5/؟(داهجلا فقه‎ )١( 

(؟) "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام' ص(45).؛ ثم قال: (والقول الراحح من أقوال الفقهاء فيما يخص معابد 
أهل الذمة هو ماذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي)» وقد نقل د.القرضاوي عن د.زيدان هذه الأقوال لكنه 
جعل مافتح عنوة وما مصره المسلمون شيئاً واحداً في اختيار ابن القاسم والزيدية وهذا حطأ لاختلاف القولين. 

(5) فقه الجهاد .)٠١١5/5(‏ 


) ٠١عا71[‎ 
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وأذن فيه وفعله)”''» وقال في رفع اليدين للتكبير: (ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا 
يرفع يديه عند الإحرامء والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع)”". 

- ولذلك تجد أساطين الوفاق والخلاف كابن المنذر وابن عبدالبر» لا يذكرونهم فضلاً 
عن أن يعتدوا بهم» وقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (وإن نعني بقولنا: العلماء» 
من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل 
الحديث. ومن تبعهم #ه أجمعين""» ثم قال في أحد المواضع: (وإن) أدخلت هذا 
الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية)” '» فتعقبه ابن تيمية بقوله: (قد ذكر هو أنه لا 
يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث,ء دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهمء 
فلا معنى لإدخال الزيدية في الخلاف وفتح هذا الباب)”". 

- وأما مافتحه المسلمون عَنوة؛ فا نُقل عن ابن القاسم من جواز إحداث الكنائس فيه 
يوضحه الرجوع إلى كلامه والنظر في سياقه وقيوده. فقد قال في المدونة: 

- (ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها؛ لأن البلاد بلادهم 
يعون أرضهم وديارهم ولا يكون للمسلمين منها شيء, إلا أن تكون بلادهم غلبهم 
عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئاً؛ لأن البلاد بلاد 
المسلمين ليس هم أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين. فإذا أسلموا م 
يكن لهم فيها شيء» فلذلك لا يتركون» وأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت 
مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وما أشبه ذلك من 


.)٠١١/؟( المجموع‎ )١( 

(5) ال مرجع السابق9؟/ه ١؟).‏ 

(9؟) مراتب الإجماع ص( .)١‏ 

05 ا مرجع السابق ص(5 7 .)١‏ 
(5) نقد مراتب الإجماع ص(538١).‏ 


م 
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مدائن الشام فليس ذلك لهم., إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به'"؛ لأن 
سكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يبيعون ويورثون وليس لأهل 
الصلح فيها حق» فقد صارت مدائن أهل الإسلام أموالآلهم)”". 

- والمهم من كلامه ما يختص بأرض العنوة وقوله: (إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها 
المسلمون وافتتحوها عنوة فليس هم أن يحدثوا فيها شيئً)» وهو صريح في المنع من 
إحداث الكنائس في أرض العنوة التي هي فيء للمسلمين ولاتمّلك» وقد ذكر أولاً 
أرض الصلح وهذه لا إشكال فيهاء وذكر آخر الآمر الأرض التي اختطها المسلمون 
وأحدثوهاء واستثنى شيئاً واحداً في هذه الأرض وأنه يجوز للإمام أن يتنازل عن جزء 
من هذه الأرض مشروط في عقد الجزية فتكون لهم يعطيها إياهم, أو يكون المراد: أنه 
إذا اختط المسلمون والكفار بلدة جديدة فيعطى الكفار ما اختطوه» وتكون كأرض 
الصلح في جواز الإحداثء وهذا أظهر. 

- قال الدسوقي: (وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم. ففي جواز 
إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون”""» وقد ذكر الحطاب القولين 
بقوله: (مذهب ابن القاسم على ما نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم 
القديمة في بلد العنوة المقر مها أهلهاء وفيه| اختطه المسلمون فسكنوه معهم, وأنه لا 
يجوز إحداثها إلا أن يعطوا ذلكء. وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل 
والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام شراحه؛ وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث مطلقاً 


)١(‏ التوفية بالعهد ف هذا المقام ورد عن الإمام مالك أيضاًء وذكره ابن تيمية في سياق أرض العنوة حين قال: (والمدينة 
التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون» وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من 
شعائر الكفر؛ لا كنائس؛ ولا غيرها؛ إلا أن يكون لحم عهد فيوق لهم بعهدهم)» كما في الفتاوى(/؟/575). 

)١(‏ المدونة(*ره؟4). 


(*) حاشية الدسوقي (5/5 .)7٠١‏ 


) ٠١ضا8[‎ 
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ولا يترك لهم كنيسة..وهو الذي رآه البساطي فاعترض عل المؤلف""انتهى؛ 
والبساطي شارح خليل» واعترض على عبارة لخليل مشكلة وهي قوله: 

- (وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا”''» وقد قال الدردير بعدها: (وهذا 
ضعيف. والمعتمد أنه ليس له الإحداثء ولا يمكن منه شرط أو لا)”"» وقال 
الزرقاني: (والذي عليه المحققون. وتجب به الفتوى أنه لا يمكن العنوي من 
الإحداث مطلقاء شرط أم لا)”»؛ وقال العدوي: (والمعتمد الذي عليه المحققون. 
وتجب به الفتوى أنه لا يمكن العنوي من الإحداث مطلقا سواء شرط أم لا)”". 

- هذا كله استشكالاً منهم لظاهر العبارة» وإلا فلو حملت على الكافر الذي اختط 
وأحدث بلاداً جديدة مع المسلمين وأعطي إياها لزال الإشكال» كما قال الدسوقي 
معقباً على الدردير: (كان الأولى للشارح حذف المبالغة» ويقول في حل المتن: لا يجوز 
للكفار الإحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها 
مع المسلمين)”". 

- وقد قال القرافي: (وأما أهل العنوة فلا يمكنون من ذلكء وإن كانوا معتزلين عن 
بلادنا؛ لأن قهرنا لهم أزال ذلك والتمكن منه فلا نعيده)”"» وفي ديوان الأحكام: 


.)3/5/9( مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) مختصر خليل ص(47).» والعنوي (أي الذي فتحت بلده بقتال) كما في منح الجليل(571/7).: وقوله:إن شرطء 
أي:(الإحداث عند ضرب الحزية عليه» أي: إن سأل الإمام فأحابه لذلك» وإلا فالعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط) 
كما في الشرح الكبير للدردير(؟7/5١5).‏ 

(؟) الشرح الكبير (؟/5-5707١5).‏ 

(5) شرح الزرقافي(751/5)» وينظر: حاشية البناني معه فقد اعترض عليه. 

(ه) حاشية العدوي على الخرشي(48/5 .)١‏ 

(5) حاشية الدسوقي (؟/5 .)7٠١‏ 


(7) الذحيرة 8/99 ه 5). 


) ٠١794([ 
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(وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك كله...وإن شرطوا ألا يمنعوا من 
إحداث الكنائس وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل منه. فنهي رسول الله 8 عن 
ذلك أولى بالاتباع والانقياد ويمعنون من ذلك في حريم الإسلام وني قراهم التي 
سكنها المسلمون معهمء ولا عهد في معصية الله إلا في رم كنائسهم إن اشترطوا ذلك 
لاغير» فيوفى لهم به)” ". 

- وبعد هذا العرض المختصرء فإن المعاصر نسب لابن القاسم جواز إحداث الكنائس 
في أرض العنوة ولم يذكر شيء من الإشكال في النسبة إليه» ولا ما اعتّرض به على 
خليل» وإهدار الإجماع ليس بأسهل من إهدار نسبة قول غير جلي حتى عند بعض 
أرباب المذهبء على أنه لو سُلَّم بأن مراد ابن القاسم أرض العنوة» فإن شرط 
الإحداث- إذن الإمام ودفع الجزية» كا قال خليل: (إن شرط)» أي: (الإحداث. 
أي: أذن له الإمام فيه حين ضرب الجزية عليه» فلا ينافي العنوة (وإلا) أي: وإن لم 
يأذن له الإمام فيه حينه» بأن منعه أو سكت (فلا) يجوز له إحداث كنيسة» هذا 
مذهب ابن القاسم)”". 

- والخلاصة: أنه ليس في قول ابن القاسم تجويز إحداث الكنيسة في أرض العنوة» وإن 
سُلَم بذلك في قوله أو قول من بعده فهو مشروط بإذن الإمام عند ضرب الجزية 
عليهم؛ فيقتطع لهم أرضاً لايخالطهم المسلمون فيها ". 

- وأما قول د. القرضاوي: (ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في 


ذلك مصلحة:. أو ترتب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظمء فيجوز؛ ارتكاباً 


)١(‏ ديوان الأحكام الكبرى(/57). 


(١؟)‏ منح الجليل (577/9). 
(؟) وقد عرضت هذا الكلام على بعض المالكية فأقروه ومنهم د.عبدالحميد المبارك» من شيوخ المالكية في الأحساء. 


060 
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لأخف الضررين)""» فقيده الآول وهو: المصلحة؛ هذا من كيسه وهو خطأ على 
المالكية» وقد وثّقه في الحاشية بقوله: (انظر: التاج والأكليل(07"85/7): حاشية 
الدسوقي(5/7 23١‏ نقلاً عن مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق بن عبدال رحمن 
الغرياني(47/7/7))» وقد رجعت إلى جميع ما ذكره وليس فيها هذا القيد 5 

- وأما قيد: المفسدة الأعظم» فهي قاعدة أخف الضررين؛ ولا تختص بهذا الباب من 
المحرمات» وهي تدل على أن هذا الأمر محرم في الأآصل وليس بجائزء فانعكس مراده 
وقد تحرّز من ذلك بزيادة "المصلحة" من عنده» وهذا نص خليل: (وللصلحي 
الإحداث» وبيع عرصتهاء أو حائط» لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم)””. 

- وعلى كل حال فالمالكية حتى في بلد الصلح لايجوزون بناء الكنائسء إلا إذا لم يكن 
معهم مسلمونء قال ابن رشد الجد: (وإنم) يكون لآهل الصلح أن يحدثوا الكنائس في 
قراهم التي صا حوا عليهاء وأن يَرُمُوا كنائسهم القديمة» إذا كانوا منقطعين عن دار 
الإسلام وحريمه؛ ولم يسكن المسلمون معهم في موضعهم. وإن لم يشترطوه... وأما 
إذا كانت قراهم في بلاد الإسلام» فليس ذلك لمم, إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. قاله 
مالك في المدونة» واختلف في أهل العنوة» فقال ابن القاسم: ليس ذلك لهمء وقال 


.)٠١١9/5( فقه الجهاد‎ )1١( 

)١(‏ د. القرضاوي هنا يزيد حرفاً مؤثراً في الحكم عند الفقهاء؛ ولو التزم الأدب مع أئمة الإسلام لكان الأمر أيسرء لكنه 
سبق ذكر ماوصفهم به في المبحث السابق» وهو هنا يقول عن السواد العظيم لأئمة الإسلام :)23٠١9/5(‏ (وثما 
يدعو للدهشة أن المتشددين من الفقهاء الذين منعوا أو ضيّقوا في إقامة كنائس في أرض الإسلام» قد تأثروا بالجو 
السائد في العالم في تلك الأزمنة) انتهى! ومارميه لحم بسذاجة الاستدلال وأنه تأثر بالأجواء بأهون من رميهم 
بالمتشددين» مع أن قوله ف تبرير رأيه: (وني ظل المتغيرات الدوليّة والإقليمية وامحلية» وسيادة مفهوم المواطنة لدى 
الأمم المختلفة- أنه لامانع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام)» منه تأثر باحو السائد, والله المستعان. 

(9) مختصر خليل ص(57). 


01م 
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غيره: ذلك لهمء والقولان في الجعل والإجارة من المدونة)”'» وهذا تلخيص حسن. 
المسألي الثانيت: أدلت القائلين بجواز بناء الكنائس في بلاد 
المسلمين: استدل أصحاب هذا القول: 
ب(أن الإسلام يقر أهل الذمة على مذاهبهم» ومن لوازم هذا الإقرار السماح لهم بإنشاء 
معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك)”'» (وليس من المعقول أن يقر الإسلام أهل الذمة» 


على دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم, ثم ينهاهم عن إقامة معابدهم التي يتعبدون فيها)"". 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال2: 

- بأن هذا اللازم لم يفهمه أهل الإجماع الذي انفضٌ أهله. وهذا المعقول مصادم 
للمنقول عن عمر وابن عباس 5. 

- ثم إنه غير لازم وذلك أن الإقرار ينافي الإنشاء فليس من لوازمه» فالإقرار يتعلق 
بالماضيء والإنشاء يتعلق بالمستقبل. 

- وطرد هذا اللازم يجعلهم يدعون إلى دينهم أيضاً ويظهرون شعائرهم» فلايكون فرق 
بين دار الكفر ودار الإسلام» فهم يمنعون من إقامة عباداتهم في مجامع المسلمين, 
وإظهار الفطر في رمضان. والإعلان بشرب وأكل مايعتقدون حله؛ ولايمنعون من 

- و(إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفرء وهو أغلظ من إحداث الخمارات 


والمواخير» فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسقء ولا يجوز للإمام أن يصالحهم 


)١(‏ البيان والتتحصي ١0/99‏ 4 551-9)» وقوله: (قال غيره)» قاله سحنون في المدونة(5/59؟4)» وم يبين من هم. 
50 "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام" ص(55). 
(9؟) فقه الجهاد .)٠١١9/9(‏ 


(5) أفادي في كثير من هذه المناقشة بعض الإحوة» جزاهم الله خيراً. 


0 
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في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوقء فكيف إحداث موضع الكفر 
الل 
المسألت الثالثي : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 
بعد عرض هذا الرأي ودراسته» ف الذي يظهر أن نسبة القول بجواز بناء الكنائس في بلاد 
المسلمين إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته للإجماع الصحيح, وجزيرة العرب أشد في ذلك» 
وقد استثناها حتى المعاصرين الذي خالفوا في غيرهاء ويليها أمصار المسلمين التي 
أحدثوها أو فتحوها عنوة» أما أرض الصلح فهي لهم ول يثبت بعد البحث مخالف يصحٌ 
أن يخرم به الإجماع» إلا مانّسب لابن القاسه(ت191١)‏ في أرض العنوة» وتقدّم أنه 
لايصح عنه بإطلاق» وأصل الباب ماجاء في الشروط العمرية وما احتج به الإمام أحمد 
من قول ابن عباس -رضي الله عنه|-: (أما ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة...وما 
كان من أرض صولحت صلحاًء فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم). وقد (أخذ العلماء 
بقول ابن عباس هذاء وجعلوه مع قول عمرء وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)””» والله 


ع 


أعلم. 


.)١١85/5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(؟) فتاوى السبكي(791/7).‎ 


|) ٠١89 [ 
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المبحث الرابع: جوازتوتي الكافر رئاس الد ول 
وفيه أربعيّ مطالب: 
المطلب الأول: صورة المسألي وتحرير محل الشذ وذ: 


الدولة في اللغة: أصل (يدل على تحول شىء من مكان إلى مكان)”"» وقد قيل: بأن 
(الذولة وَالدولة الغا "رفز (الذولة: ناتاه والدولة أ الغري) 1 قال :ابن 
فارس: (وإنم| سميا بذلك من قياس الباب؛ لأنه أمر يتداولونه» فيتتحول من هذا إلى ذاك» 


يو دس رمه ص< 6م عجة 


ومن ذاك إلى هذا)”: فالمال يتنقل بين الناس» قال الله: ل ف لا يون دولة بين اهنا 
يك 4” . والحرب دُولء والذي يُدال له هو المنتصرء قال الله: ف وَيَنْكَ ليام 
ُدَاو لها بَيْنَ لياس 2044 و(دالت الأيام تدول ككارف دوووز]) وسعف 4 

والدولة في الحرب هي الأقرب للمراد» وقد تطرقت بعض المعاجم المعاصرة 
للمعنى المراد بالبحث» ومن ذلك ماجاء في المعجم الوسيط في تعريف الدولة بأنها: 
(مجموع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليياً معيناً ويتمتع بالشخصية المعنوية» 
وبنظام حكومي وبالاستقلال السياسي)””. 

وأما الدولة في الاصطلاح الفقهي.فإنه (لم يشع استعمال الفقهاء لهذا المصطلح, 


.)"1١4/5؟(ةغللا مقاييس‎ )١( 
.07١/0( (؟) العين‎ 
.)١7 5/1١ 5( تحمذيب اللغة‎ )9( 
.)91١ مقاييس اللغة(؟54/5‎ )5( 
من الآية(/) من سورة الحشر.‎ )5( 
من سورة آل عمران.‎ )١ من الآية(50‎ )5( 
.)557/١1١(برعلا وانظر: لسان‎ 45١7/١1 المصباح المنير‎ )7( 
المعجم الوسيط(١/4١3)» وفي معجم متن اللغة(؟/477) جاء في تعريف الدولة: (المملكة تساس بنظام واحدء أو‎ )8( 
أنظمةٍ يسيطر عليها نظام واحد).‎ 
0041 
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وورد استعماله في بعض كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية)”"'» وكان يطلق 
(عليها الفقهاء اصطلاح "دار الإسلام". لأن اصطلاح "الدولة" لم يكن معروفاً)”". 
فالكلام على دار الإسلام وأركانها يمكن نقله هنا في أحكام الدولة» و(المعهود أن 
"الدولة "هي: مجموعة الإيالات تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة» لها حدودهاء 
ومستوطنوهاء فيكون الحاكم أو الخليفة» أو أمير المؤمنين» على رأس هذه السلطات)”", 
والمراد بالدولة في بحث المسألة: الدولة المسلمة» والكلام عن الإمامة العظمى”". 


وهذا هو تحرير محل الشذوذ. وتبيين محل النزاع في المسألة : 


.)77/؟١١(ةيتيوكلا الموسوعة الفقهية‎ )١( 

.)770 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(/5‎ )١( 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية »)55/55١(‏ و(الإيالة: السياسة» وأحذت في بعض كتب الأنظمة الإسلامية معنى السلطة» 
فيقال: إيالة القضاءء إيالة الحسبة» وهكذا "الغياثي -ه؟" ) كما حاشية المرحع نفسه. 

(5:) بعض الفقهاء يتسامح في بعض الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلمين» كوزارة التنفيذ ونحوها في جباية الحزية 
والخراج» كما قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص(55-55): (وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها 
أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمرء 
وينفذ عنه ما ذكرء ويمضي ما حكم, ويخبر بتقليد الولاة وتجحهيز الجيوش» ويعرض عليه ما ورد من مهم وتحدد من 
حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به» فهو معين في تنفيذ الأمور» وليس بوال عليها ولا متقلداً لماء فإن شورك في 
الرأي كان باسم الوزارة أحص»ء وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه» وليس تفتقر هذه الوزارة إلى 
تقليد» وإِنما يراعى فيها محرد الإذن» ولا تعتبر في المؤهل لما الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد). 
إلى أن قال: (الإسلام معتبر في وزارة التفويض» وغير معتبر ف وزارة التنفيذ)» وانظر: الأحكام السلطانية للفراء 
ص(١7))»‏ ومع سهولة هذا المنصب بالنسبة إلى رئاسة الدولة ونحوها من الولايات إلا أن ذلك لم يقرٌ فقد استدركه 
الجويني على المؤلف فقال في الغياثي ص( :)١5‏ (وهذه عثرة ليس لها مقيل؛ وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب 
عن التحصيلء فإن الثقة لا بد من رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً به في أفعاله وأقواله» وتصاريف أحواله» وروايته 
مردودة» وكذلك شهادته على المسلمين» فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين» فمن لا تقبل 
شهادته على باقة بقل؛ ولا يوثق به في قول وفعلء كيف ينتصب وزيراً؟ وكيف ينتهض مبلغاً عن الإمام سفيراً 
على أنا لا نأمن في أمر الدين شره» بل نرتقب - نفساً فنفساً - ضرهء وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة 


على النهي عن الركون إلى الكفار» والمنع من ائتماتهم» واطلاعهم على الأسرار...)الم. 


هع 
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.١‏ اتفق العلماء على وجوب الإمامة”"'. وأن (الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع)' ". 

؟. و(أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال)””» 
وذهب بعض المعاصرين إلى جواز تولي الكافر على المسلمين» وحكم على قوهم 
بالبطلان» وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه. 


المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين : 
أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين: 


50 + 3 
داع جع عر 


)١(‏ قال ابن حزم في الفصل في الملل(77/5): (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرحئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على 
وجحوب الإمامة» وأن الأمة واجحب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بما رسول الله مق حاشا النجدات من الخوارج فإنحم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة). 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص(5١)»‏ قال: (وإن شذ عنهم الأصم). 

(؟) قاله ابن المنذرء كما نقله ابن القيم عنه في أحكام أهل الذمة(؟/781). 

(5) في برنامج على موقع اسمه: "بص وطل"» الحلقة (84) مع مفتي مصر د.علي جمعة» سثل سؤالاً هذا نصه: (ماحكم 
توي مسيحي حكم البلاد؟) فكان من جوابه: (أظن أنه يقصد حكم مصر...بلاد مصر تتميز بأن الغالبية العظمى 
الساحقة من سكانما هم من المسلمين» ولكن يوحد فيها غير المسلمين...ولكننا مع وجود الدولة الحديئة تساوى 
الناس جميعاً في الحقوق والواحبات وأصبح هذا السؤال لامح له...والقضية ليست على قضية الدين؛ فإن الدين م 
يعد هو الذي بموحبه يتم الاختيار» بل لابد الاحتيار أن يتم بناء على الكفاءة والكفاية» فإذا كانت هناك كفاءة 
وكفاية لمنصب معين, وبما في ذلك رئيس الجمهورية» فإنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم وأن يكون كذلك) 
انتهى» ويمكن رؤية الحلقة عبر هذا الرابط: ع17113710/1[121ط7-1 2 غ72 تامع .ع طن 7013. 37م | / :معطا 

(5) كالقرضاوي ففي مقطع بعنوان "يوسف القرضاوي: لا مانع من تولي نصراتي أو إمراة رئاسة الحكم" على الرابط: 
0052577 0ت روطام -27 لطع 0127/52ء .7701311 105://157» سأله المذيع: هل تقبل ترشح قبطي للرئاسة 
في مصر؟ فكان من جوابه: (نعم...ليست مشكلة...الذي بنع أن يرشح له غير المسلم...هو الخليفة الذي يرأس 
الأمة الإسلامية بصفة عامة» وهذا له طبيعة دينية... بينما مصر أو غيرها يعتبر إقليم من أقاليم هذه الدولة الكبرى)» 
هكذا قال هناء مع أنه قال في "فقه الجهاد" :)٠١١17/7(‏ (ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين» 
إلا ماغلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة: ورئاسة الدولة» والقيادة في الحيش» والقضاء بين المسلمين» والولاية على 


ننه 
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المطلب الثالث: وجه شذ وذ هذا القول : 

١/مخالفة‏ الإجماع المحكي. وسيآتٍ توثيقه في المطلب الرابع. 

؟/ حكم بعض العلاء عليه بالبطلان ونحوه ما يرادف الشذوذ. ومن ذلك: 

- قول مصطفى العدوي عندما سئل عمن أفتى بجواز تولي النصراني لرئاسة 
الجمهورية» فقال: (كلامه باط وبل نجوز ولاية نصراني على بلاد الا 


وقال: (إن هؤلاء الذين يقولون: نولي أمر المسلمين كفاراًء قوم زائغون بلا شك)”". 


المطلب الرابع: الأدئي والمناقشت » وفيه ثلاث مسائل: 
المسألت الأولى: أدلي القائلين بتحريم توتي الكافر رئاس الد ولي : 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


4 


."74 قوله تعالى: ون جعَلَ أله لفن عل اومن سبلا‎ /١ 

وجه الاستدلال: 

(أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف 
الشرع)””» (والخلافة أعظم السبيل)””» ورئاسة الدولة نحوهاء بل هي قائمة مقامها. 


مح 2 


ُ ل ع وس وص سل ساسا هرره > و مور مه مه ود رع 
9 قوله تعال: لهاي مثا ليبا لوكي ]ليو[ وأ الت ينكد 04. و حديث 


العودفاف وغول للم . 

)١(‏ كما ف مقطع بعنوان "حكم تولي النصراتي ولمرأة منصب رئاسة الجمهورية" على هذا الرابط: 
172110 سطع غ772 / حدم .1111 17567.70 // :دماغ 

(؟) كما ف مقطع بعنوان "الرد على من يجيز ترشيح النصارى لرئاسة الجمهورية" على هذا الرابط: 
182511107731_حط- 297 1271م .ع 011 77 1885| / :راط 

(؟) من الآية(51 )١‏ من سورة النساء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي(١511/1).‏ 

(5) الفصل في الملل لابن حزم(4/5/١١).‏ 

(5) من الآية (55) من سورة النساء. 


628 
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عبادة ه ما أخذه عليهم النبي فق: «أن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحً””". 
وجه الاستدلال: 


مح 2 


أن الله قال مأوَأُو نخس وتَكْدْ © والكافر ليس منّاء ولذلك نهى النبي # عن منازعة الأمر 

أهله إلا إن رأى المسلمون كفراء فالإسلام شرط في تولّيه» والكفر سببٌ لعزله”"» ويتأيد 

ذلك بالإجماع الآتي. 

"/ الدليل الثالث هو: الإجماع. 

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء: 

.١‏ قال ابن المنذر(ت9١7):‏ (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له على مسلم بحال)”". 

؟. وقال ابن حزم(ت555): (اتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة» ولا لكافر» ولا 
لصبي لم يبلغ)”. 

”". وقال القاضي عياض(ت: 5 5): (لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة 
للكافر» ولا تستديم له إذا طرأ عليه)””. 


5. وقال الطيبى(ت7/57): (وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء ولو طرأ عليه 


)١(‏ متفق عليه» أخرحه البخاري(”5١٠7)»‏ ومسلم(9١17)»‏ قال ابن حجر: («روأن لا ننازع الأمر أهلم) أي: الملك 
والإمارة) كما في الفتح(١/1).‏ 

.)١195-١91(ص انظر: الانتخابات وأحكامها‎ )١( 

(؟) قاله ابن المنذرء كما نقله ابن القيم عنه في أحكام أهل الذمة(؟/7/80)» ولعل كلامه هذا فيما لم يصلنا من 
الأوسطء وفي الإشراف قال(5/5): (أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون ولياً لابنته 
المسلمة» لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين والكافرين). 

(5) مراتب الإجماع ص(7١١)»‏ ول يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء. 

(5) إكمال المعلم(47/5؟)» ونقله عنه النووي وغيره. 


) ٠١88 [ 
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الكفر انعزل)”". 

4. وقال ابن حجر(ات8657): (تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في 
الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً بم| يغني عن إعادته. وهو في كتاب 
الفتن» وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً)”". 

5. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (فالمتفق عليه من شروط الإمامة: أ - 
الإسلام)”". 

المسألت الثانية: أدئي القائلين بجوازتوتي الكافر رئاس الد ولن 

: 

لم أقف لمن قال بهذا القول على دليل؛ لكن ما عدّلوا به: 

- أن الدولة الحديثئة تختلف عن الدولة سابقاء وتساوى الناس جميعاً في الحقوق 
والواتجياك 7 

- وماورد من منع تولية الكافر إن|ا هو في الخلافة العظمى دون رئاسة الدولة 
وو 

ويمكن مناقشة ذلك بأمور: 

- ل ل 


والبراءة من الكافرين» قال اللّه: مولا يِذ الْمُوَميونَ الْكنفرنَ أو ليآ من دون 


.)5570/8( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) فتح الباري(١/77١)»‏ وقد نظرت ف كلامه على حديث عبادة في الفقن» ولم أقف على حكايته للإجماع هناك. 
(9) الموسوعة الفقهية الكويتية 59//١5؟).‏ 

(5) كما ذكر د.علي جمعة» وسبق ذكر كلامه هذا عند توثيق قوله. 

(5) ذكره د.الطنطاوي» ود.القرضاوي كما سبق عند توثيق قوله. 


0 
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لْمُومِنينَ وََِيَقَصل ولك ليس يرك أله في قن 204. 

- قال ابن القيم: (ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من تولّيهم؛ 
وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهمء. ولا يتم الإيان إلا بالبراءة منهم. 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدأء والولاية إعزازء فلا تجتمع 
هي وإذلال الكفر أبداء والولاية صلة» فلا تجامع معاداة الكافر أبدا)"". 

- والتعلل بأن الأدلة الواردة بالمنع إنما هي في الخلافة العظمى على جميع بلاد 
المسلمين- منقوض بالمنع من ولاية الكافر ولاية عامة دونهاء وبالمنع من ولايته 
ولاية خاصة. بل لا مدخل له في الولايات الكبيرة والصغيرة. وهذا ى) سبق 
بالإجماع أنه: ( لا ولاية له على مسلم بحال)”". 

- و آما الولاية العامة التي هي دون رئاسة الدولة؛ فالقضاء (ولا خلاف في اعتبار 
الإسلام)”' في القاضى . 

- وأما الولاية الخاصة» فولاية النكاح ولو كانت ابنته» وقد(أجمعوا أن الكافر لا 
يكوان وليا لارنته الل 


- بل فيما هو دون ذلك قال نبينا © لمن أراد المشاركة معه في القتال وهو مشرك: 


)١(‏ من الآية(١)‏ من سورة آل عمران. 

(؟) أحكام أهل الذمة(١439/1).‏ 

(") قاله ابن المنذر» كما نقله ابن القيم عنه» وسبق توثيقه قبل صفحتين. 

(:) العدة ف شرح العمدة ص(5550). 

(ه)الإجماع لابن المنذر ص(78)؛ وقال ابن قدامة (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» بإجماع أهل العلم) كما في 
المغني(/7107/1). 


الي 
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«فارجع فلن أستعين بمشرك»”''» فكيف برئاسة الدولة التي يتبعها قيادة السلم 
والحربء وتدبير أمور المسلمين. 

- والفاروق عمر # لما قال له أبوموسى الأشعري #: (إن لي كاتباً نصرانياً 
قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله تبارك وتعالى» يقول: 9# يما أَلَذِينَ 
انوا ل تعدوأ التقوة والشسرية أؤية يتفي أزلئلة بشن 4؟ أل قدت حنيفا؟'فال: 
قلت: يا أمير المؤمنين, لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا 
أعزهم إذ أذهم, ولا أدنيهم إذ أقصاهم اللّه)”''» قال ابن تيمية في سياقه: (كان 
السلف رضي الله عنهم يستدلون ببذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في 
الولايات)”"» وقال ابن كثير: (ففيه: أنه لا يجوز توليتهم على شيء من أعمال 
المسل 0 

المسألن الثالثيّ : حكم نسب هذا الرأي إلى الشذ وذ : 

بعد عرض هذا الرأي ودراسته» فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز توي الكافر 

رئاسة الدولة إلى الشذوذ صحيحة: لمخالفته الإجماع الصحيحء ولم يثبت بعد البحث 


مخالف يصح أن يخرم به الإجماعء وهو من الأمور القطعية فيه| دونها بكثير فمن لا 


.)١18١1( أخرحه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرحه الخلال كما في أحكام أهل الملل ص(7١١)‏ قال: أخبرنا عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: 
حدثنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عياض الأشعري» عن أبي موسى به» قال ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط(١/5١):‏ (فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح) فذكرهء وأخحرحه البيهقي(1771١)‏ وغيره من غير طريق 
الإمام أحمدء وفيه زيادة عدم إدخال النصراني المسجد. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم(١85/1١).‏ 


(5) مسند الفاروق(؟/847). 


01م 
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تقبل شهادته في باقة بقل» ولايزوّج ابنته المسلمة لعدم ولايته عليهاء لايمكن أن 
يكون رئيساً على عموم المسلمين وولياً لأمرهم. 

بل(لا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة. فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد 
ليس به خفاء)”"» فإذا كانوا لايدخلون أصلاً في اختيار الإمام وتنصيبه» فكيف يقال 


بجواز تنصيبهم أئمة على المسلمين؟! واللّه أعلم. 


)١١‏ غياث الأمم ص(57-517) 


) ١٠١955 
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الخائمي 
الحمدلله الذي علّم بالقلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد: 
فهذه أهم نتائج بحث: "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ" في العبادات: 
ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ: مخالفة النص الصريح الصحيح أو الإجماع الثابت» 
وأكثر مايقع هو مخالفة الإجماع» وبعد البحث فقد انقسمت المسائل المبحوثة إلى ثلاثة 
أقسام: مسألة تبين شذوذ الرأي المبحوث فيهاء و مسألة تبين عدم شذوذ الرأي 
اللبحوث فيهاء ومسألة لم تجزم بشذوذهاء وهذا هو بيانها: 
الآراء التي تبين بعد البحث شذ وذها: 
.١‏ طهارة الخمر. 
". القول بطهارة الدم الكثير. 
“. جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
:. تحريم ختان الإناث. 
6. جواز حلق اللحية. 
5. وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية. 
7. القول ببدعية النقاب. 
8. جواز التصوير المجسم لما له نفس. 
4. بدعية وضع الكفين على بعضهه| بعد الرفع من الركوع. 
.٠‏ وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة. 
.١١‏ عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح. 
.١‏ صحة إمامة المرأة للرجال في الفريضة أو خطبتها للجمعة؛ أما إمامتها في 


التراويح بقيود فهو ضعيف إلا إنه ليس بشاذ. 


) ١٠١55([ 
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وجوب صلاة الجمعة على المسافر» إذا جمع بنفسه. وكذلك وجوبها على المسافر 


السائرء وأما النازل الذي لم يسمع النداء فوجويها عليه أيضاً أقرب إلى الشذوذ وأما 


النازل الذي سمع النداء فوجوبها عليه قيل بشذوذه؛» وبعد البحث تبيّن عدمه. 


سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صل العيد إذا وافقت يوم الجمعة. 
مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد. 

تحريم الذهب المحلق. 

عدم وجوب زكاة عروض التجارة. 

عدم وجوب زكة الأوراق النقدية. 

الاعتماد على الحساب في دخول الشهر. 

عدم وجوب القضاء بالسعوطء وأما عدم وجوب القضاء بالحقنة فمحل تردد . 
تحريم صيام يوم السبت. 

عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر. 

عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء 


قبل التحلل. 


1 


جواز الأضحية بغير مهيمة الأنعام . 
قصر جهاد الكفار على الدفع فقط. 


جواز تولى الكافر رئاسة الدولة. 


الآراء التي تبين بعد البحث عدم شك وذها: 
.١‏ جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير. 


6 
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“. جواز قراءة القرآن للجنب. 

4 تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة. 

. وجوب التقيد ب| محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو. 

5. لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها. 

. صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام. 

8. جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقاً. 

4. جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة. 

.٠‏ عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته. 

.١‏ جواز دخول مكة دون إحرام. 

أت لقو ليان غاذاةالمفات كن المقات وافما من قافن قل خط واحد: 

الآراء التي لم يجزم بشذ وذها: 

.١‏ سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة» إلا من قال بأن السنة هو الوضع على 
الصدر لاغير فهذا شاذ» وليس من أقوال أهل العلم المعتبرة. 

؟. بطلان صلاة من لم يصل على النبي كه في التشهد الأخير. 

". بدعية الذكر بالسبحة. 

4. وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمداًء وهو غير بعيد 
عن الشذوذ. 

ك. جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالناء محل تردد وإن كانت إلى 
الشذوذ أقرب. 

وفي البحث تفصيلات في بعضهاء وتقسيمها إلى مراتب وأنواع» والحكم على بعضها 


بالشذوذ دون بعضء ويرجع إلى كل بحث في موضعه. وأوصي بالاهتمام بهذا الموضوع 


ال 
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البالغ الأهمية؛ حفظاً للدين وللفقه الإسلامي من كل قول دخيلء» ومن وسائل ذلك: 
إقامة مرضتد للأقؤال الشاذة تحت إشراف اللجنة الدائمة للنهوات العلمية والافتاء» 
ويختار لما الأكفاء من أهل العلم والإنصاف والدين, والله أعلم وصلى الله وسلّم على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 
ثانياً: فهرس الأحاديث التيوييى 


طرف الحديث 
أتى على قبرٍ منبوذ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
أحفوا الشوارب, وأعفوا اللّحى 
أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
اختن إبراهيم النبي اكئةة 
اخلع عنك الجبة؛ واغسل أثر الخخلوق 
إذا استيقظ أحدكم من منامه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا يغمس 
إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستشثر 
إذا جلس بين شعبها الأربع 
إذا خفضت فأشمٌّي 
إذا زاد الرجل أو نقص 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ 
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه 
إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه 
إذا قام أحدكم من الليل 
إذا مرض العبد أو سافر 
ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا 
أرخوا اللحى خالفوا المجوس 
استأذن رسول الله يي أن يبيت بمكة 
أشد الناس عذابا 


أصدق هذا؟ 
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الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





أصمت أمس؟ هةم 

اعتمروا من الجعرانة هم 

أعفوا اللحى وم 

أعني على نفسك بكثرة السجود 6.5١‏ 

اغزوا باسم الله في سبيل الله ٠6.64‏ 

أفضل الصلاة طول القبوت لاه 

افعلي ما يفعل الحاج 8١‏ 

اقتدوا بالذين من بعدي /ا5ة 

ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا /ا/ 1 

ألا أدلك على ماهو خير لك من خادم 54 

ألا إن الخمر قد حرمت 3 

ألا تسألني من هذه الغنائم ا" 

ألقوها وما حولها فاطرحوه ع4 

ألقوها وما حولها وكلوه 7 

ألقيهما عنك؛ واجعلي قلبين من فضة ا 

أما إنه ليس في النوم تفريط 30 

ما ما ذكرت أنك بأرضٍ أهلٍ كتاب 5م 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل 

إن أحدكم إذا قام يصلي ا 

إن أشد الناس عذاباً ا" 

إن أصحاب هذه الصور ا" 

إن الله وضع عن المسافر الصوم 4ه 

إنَّ الماء طَهُورْ .1 

إن المرأة عورة ىى53"» 

أن النبي نه أمر بصوم المحرم 641 

إن النبي عن خرج يوم الفطر, فبدأ بالصلاة > 
أن النبي عن صلى الظهر خمساً ان 

أن النبي يِه صلى على أصحمة 0 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





إن النبي َه قام فبدأ بالصلاة» ثم خطب مد 

أن النبي غَدْهِ كان إذا غزا بنا قوماً ١غ‏ 

أن النبي د كان في غزوة ذات الرقاع فرُمي رجل بسهم ١05١‏ 
أن النبي عت كان يصوم شعبان 16 

أن رسول الله 2 , كان يخطب قائماً. ثم يجلس 6 
أن رسول الله ينه أذن لها أن يؤذن لها ويقام 4 لاه 

إن رسول الله ييه أكثر ما كان يصوم الام 

أن رسول الله عي أمر منادياً ينادي: ألا إِنَّ الخمر 1 
إن رسول الله عَنهِ حدّ لأهل نجد قرناً ٠‏ 

أن رسول الله يه دخل عام الفتح 41م 

أن رسول الله ع صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً هوه 
أن رسول الله يَيَتدِ كان يرفع يديه 86 

أن رسول الله ييه نعى النجاشي لبر 

أن رسول الله 6 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما 3 
أن رسول الله يي واصل ا 

أن رسول الله يَيتكان يخطب الخطبتين 51 

إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته 1 

إن في الجنة غرفة 0-6 

إن كان جامداً , فألقوها ا 

إن كنتم تحبون حلية الجنة 1/5 

أن لا تدع تمثالً إلا طمسته ا" 

أن لا ننازع الأمر أهله ٠1‏ 

إن نسّاني الشيطانُ شيئاً من صلاتي اماه 

الآن نغزوهم ولا يغزوننا ٠١‏ 

إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلو اك 
إنا أمة أقكة م 

انزعوها وما حولها َك 

انطلقنا مع النبي غْنَهِ عام الحديبية 5 








































































































الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





إنما جُعل الإمام لتم به نه ل سس سوم 

أنه رأى النبي عه رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر لمم" 
إنه لو حدث في الصلاة شي وموم 
إنه من قام مع الإمام حتى مه 
إنها لا تم صلاة لأحدء حتى 5ه 
إنها لا تحل لأحد كان قبلي 51م 
إني لبّدت رأسي, وقلّدت هدبي 0 
أهلكهن الأحمران اج 
بعنه إلى قريش.. .فخرج عفمان حتى أتى مكة 35م 
تحته. ثم تقرصه بالماء ٠4‏ 

تحلّي بهذا يا بسّة 1ه 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم ان 
جزوا الشوارب ١48‏ 
الجمعة واجبة إلا على صبي واه 
خُرّمم لباس الحرير والذهب على ذكور 5 
خرج رسول الله © يوم فطر أو أضحى. فخطب 51 
خلق الله الماء طهورا 4 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد ا 
خمسة لا جمعة عليهم هلاه 
خير صفوف النساء آخرها ؟لزه 
خير يوم طلعت غ8 
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة ١4م‏ 

دَيْنُ الله أحق أن يقضى لضفن 
الذي يشرب في آنية الفضة ١5‏ 
رأى عليه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ 229 
رأيت النبي 2 ينصرف عن يمينه وعن يساره كن 
رأيت رسول الله © إذا كان قائماً في الصلاة قبض ا 
رأيت رسول الله ين جمع بين الظهر والعصر كمه 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





رأيت رسول الله 6 يصلي حافياً 
رأيت رسول الله عنة يعقد التسبيح بيمينه 
السئة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
شهدت العيد مع رسول الله 
صالح أهل البحرين, وأمّر عليهم العلاء 
صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً 
صل معنا هذين - يعني اليومين 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل 
صلاة الليل مثنى 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
صلى العصر بعدما غربت الشمس 
صلى العيد ثم رخص في الجُمعة 
صلى رسول الله 2 الظهر والعصر جميعاً بالمدينة 
صلى لنا رسول الله 7 ركعتين 
صليت مع رسول الله عي بالمدينة ثمانياً جمعاً 
صليت مع رسول الله 6 ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره 
صُمْ يوماً وأفطر يوماً 
الصوم يوم تصومون 
صوموا لرؤيته 
صيام يوم عرفة» أحتسب 
طيبت رسول الله َي بيديّ هاتين 
عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 
على ما توقد هذه النيران 
عليك بالصوم 
عليك بكثرة السجود لله 
عليكن بالتسبيح والتهليل 
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الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 











عنها أعرض , فقطعتهاء فأقبل إلي بوجهه 516 
فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعود معرضاً هم 
فأذن له رسول الله عي 55م 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 4١‏ 
فإن رسول الله مت كان يأمرنا أن نخرج الصدقة "7 
فإن كان صلى خمساً الاي 
فأنكر رسول الله يي قتل النساء /اه١٠١‏ 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ١.‏ 
فصلى ركعتين خفيفتين 34 
الفطرة خمس هه 2 ١‏ 
فقام النبي َيه من الليل؛ فأتى حاجته 54 
فقام رسول الله ع من الليل؛ فتوضاً ه 
فقولوا: اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد م 
فيتسوك, ويتوضأ. ويصلي تسع ركعات اع 
فيصلي التاسعة, ثم يقعد 5 
كان آخر ماكبر النبي يِه على الجنازة أربعاً 1 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى ماك 1 
كان النبي نه يذكر الله على كل أحيانه اما 
كان النبي عن يعلمنا التشهد رضن 
كان رسول الله © إذا سلم قام النساء لزه 
كان رسول الله مي إذا قام من الليل ليصلي ه/اء 
كان رسول الله © يتحفظ من هلال شعبان خف 
كان رسول الله عت يصلي بالليل ثلاث عشرة 34 
كان رسول الله عن يصوم حتى نقول 641 
كان رسول الله 2 وأبو بكر. وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة / 
كان رسول اللْهيْيَ يضع يده اليمنى وم 
كان كثير شعر اللحية ا" 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر الا 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 


كانت الكلاب تبولء وتقبل وتدبر في المسجد., في زمان رسول الله خَنَة 


كانت صلاة النبي © ثلاث عشرة 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله يي سبعاً وخمساً 
كبر على جنازة خمساًء فسألته فقال: كان رسول الله عَتهِ يكبرها 
كو ريه 
كل مسكر خمر 
كل مصوّر في النار 
كنت أغتسل أنا ورسول الله 2 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة 
لا تجّوزوا الوقت إلا ياحرام 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
لا تصلح قبلتان في أرض 
لا تصم يوم الجمعة 
لا تصوموا حتى تروا الهلال 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم 
لا تقرأ الحائضٌ ولا الجُنْبْ 
لا تقولوا السلام على الله 
لا يجاوز أحد الوقت 
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار 
لا يصلين أحد العصر إلا 
لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
لا. لكِنّ أفضل الجهاد 
لاغرار في صلاة 
لقد سبحت بهذه. ألا أعلمك 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





لكل سهو سجدتان 
لم يدخل مكة قط إلا محرماً 
لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم 
لم يكن يحجبه عن القرآن شيء 
لم يكن يوتر بأنقص من سبع 
لما بدن رسول الله 2 , وثقل 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
اللهم نعم 
ليس الغنى عن كثرة العرض 
ليس على المسلم في عبده 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما العمل في أيام أفضل منها 
ما رأيت رسول الله 2 صلّى في سبحته قاعداً 
ما سبّح رسول الله ينه سبحة الضحى 
ماكان رسول الله 2 يزيد في رمضان 
ما لَكَ وَلِحُلِيَ أهل الجة 
المسلم من سلم المسلمون 
مَنْ أتم الوضوء كما أمره الله 
مو أحي أن الحلق جيه خلقة من باز 
من أحب أن يسور ولده بسوار 
من أعتق رقبة أعتق الله 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 
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الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





من أفطر يوما من رمضان؛ من غير رخصة م 
من أكل أو شرب ناسياً 6١‏ 

من أمرك بهذا 16" 
من توضأ كما أمر 5 

من جمع بين الصلاتين من غير عذر 0ه 
من صلَّى علي صلاة 1 

من صوّر صورة: فإن الله معذبه 0" 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 1 

من فاتته صلاة العصر 6 

من قام رمضان اه 

من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة ولاه 
من لم يدع قول الزور والعمل به م 

من مَثّل بالشّعرء فليس له حل 

من نسي صلاة: أو نام عنها 0 
نحرنا فرساً على عهد رسول الله 40 
نهى رسول الله 2 عن لبس الحرير 5 
هذا اليوم الذي كتبه الله علينا لاه 

هذا هو الموقف وجمع كلها 15353 

هكذا رأيت رسول الله © توضأ , ثم قرأ شيئاً ١‏ 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 84م 
هل علمْت أن الله قد حرمها 5م 

هنَ لهنَّ» ولمن أتى عليهن م 

وإذا لقيت عدوك من المشركين, فادعهم إلى ثلاث ٠١١1‏ 
وأَذِنَ لها أن تُوِدَّنَ لها. وأن تَوُمَ اه 

وبالغ في الاستنشاق إلا ام 

وصم يوما مكانه بلح 

وضُمْ يوماً واستغفر الله 16 

وفي البزّ صدقته /51 
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الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





وقت الظهر إذا زالت الشمس 
الوقت بين هذين 
الوقت مابين هذين 
وكان النبي عن قد أمرها أن تؤم 
ولا تنتقب المرأة المحرمة 
ولكن عليكم بالفضة . فالعبوا بها 
وما أهلكك؟ 
ومس الختان الختان 
ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد 
ونهانا عن آنية الفضة 
ويل للنساء من الأحمرين 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
يا أبا هريرة» هلك المكثرون 
يا فاطمة, أُيعْرّك أن يقول الناس ابنة رسول الله 
يا معشر التجار, إن البيع يحضره اللغو 
يتخير من المسألة ما شاء 
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الآراء المُقهييٌ المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





ثالثاً: فهرس آثار الصحابي 


طرف الأثر 
أخروهن حيث جعلهن الله. ابن مسعود 
إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل. عمر 
إذا رأيت هلال رمضان؛ فصم. أبوسعيد 
إذا رمى الرحل قبل الزوال. ابن عمر 
إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء. عائشة 
إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات» وذبحتم وحلقتم. عمر 
إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يُولح. أبوهريرة 
استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تحار المسلمين ربع العشر 
أصاب السنة. ابن عباس 
أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد. ابن عباس 
أقام بنيسابور سنة أو سنتين» فكان يصلي ركعتين. علي 
أقبل من مكة, حتى إذا كان بِقُدَيْد جاءه خبر من المدينة. ابن عمر 
ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ ابن مسعود 
أما ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة. ابن عباس 
أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن. ابن عباس 
إن أول جمعة جمعت. ابن عباس 
أن جمعوا حيثما كنتم. عمر 
إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين 
أن عمر بن الخطاب ه لما طّعن صلى الفجر 
إن لله عملاً بالنهار لايقبله بالليل. أبوبكر 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً. كعب بن عجرة 
انظروا جنائركم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم. ابن مسعود 
إنما الصيام ثما دحل» وليس ما خخرج. ابن مسعود 
إنما تحب الجمعة على من مع. عبدالله بن عمرو 
أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ. ابن مسعود 
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إنه قد نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة. عمر 
أنه كان له حيط فيه ألفا عقدة. ابوهريرة 
أتما كانت إذا حجتء ومعها نساء تخاف أن يحضن. عائشة 
إنحما حفان» ولكنهما من صوف. أنس 
إن أكره أن أركب مركباً. أبوهريرة 
إني لأدع الأضحىء وإِنِ لموسر. أبومسعود 
إني لأسقي أبا طلحة 
أ على اعسات ابن تعره 
تحاسبون الله؟! ابن عمر 
التسبيح بالحصى بدعة. ابن مسعود 
تسدل المرأة حلباها من فوق رأسها على وجهها. عائشة 
التفث: الرمي» والذبح. ابن عباس 
التلبية شعار الحج. ابن عباس 
ثلاث من الكبائر. عمر 
ثم أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشّمس سَبئًا. أنس 
جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة 
الجمعة على من آواه المراح. ابن عمر 
ذاك الكفر. ابن مسعود 
رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير حرم 
صيام يوم السبت لا لك. عبدالله بن بسر 
عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً. عبدالله بن الزبير 
فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تمريق دماً 
فانصبت حت استنقعت في بطن الوادي. جابر 
فانظروا حذوها من طريقكم. عمر 
فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني. عائشة 
فرجع فدخل مكة بغير إحرام. ابن عمر 
الفطر ها دحل .ابن عبان 
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قاس الناس ذات عرق بقرن. ابن عمر .6 
قبضة من طعام. عمر عن 
قل هذه ضحية ابن عباس 151 
كان ابن عمرء إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نظر له ا" 
كان إذا أصبح يسبح بالحصى. أبوصفية الع 

كان إذا أفطر من رمضان. ابن عمر ا ا 
كان إذا حلق في حج أو عمرة, أذ من لحيته وشاربه. ابن عمر 5 
كان الرحل يضحي بالشاة. أبو أيوب 40 
كان عبد الله يكره العدد. ابن مسعود نكيت 
كان عند أم سلمة أم المؤمنين جُلجُل ١‏ 

كان فيما كان من مال في رقيق» أو في دواب. ابن عمر 8غ 
كان مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه ألا يسبقه. أبوهريرة لاره 
كان معه كيس فيه حصى أو نوى. أبوهريرة 1 
كان يُسبّح بالحصى والنوى. سعد بن أبي وقاص 1 
كان يقبض على لحيته, ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. أبوهريرة م 
كان يكبر على أهل بدر ستاً. علي ل 
كانت تلبس الأحمرين. عائشة 5١‏ 
كانوا يقومون على عهد عمر قي شهر رمضان بعشرين 58 
كبرت الملائكة على آدم أربعاً. انس 0 
كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً. عمر > 
كنا مع عمر بين مكة والمدينة. أنس و”, 
كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين» وكان لا يجمع. عبدالرحمن بن سمرة 5 
كنا تُعفي السّبالَ إلا في حجٌّ أو عمرة. جابر لس 

كنا نغطي وجوهنا من الرجال. أسماء 1" 
كنت امراً مسكيناًء ألزم رسول الله. أبو هريرة ع 
لا أكرمهم إذ أهانحم الله. عمر ٠١‏ 
لا بأس بالتربص حتى يبيع. ابن عباس ”7 
لا تكون صلاة إلا بقراءة» وتشهد. ابن عمر لكك 

لا تلبسي الذهب إن أحشى عليك اللهب. أبوهريرة لاحت تتلا 
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لا تنتقب» ولا تتلثشم. عائشة :+" 
لا جمعة على مسافر. ابن عمر كلا 

لا صلاة لمن يصاء الصلاة لوقتها. ابن عمر لت 
لا يقرأ الجنب القرآن. عمر ١5‏ 
لاء ولكن تأخيرها عن وقتها. سعد 1 
لقد أحدثتم بدعة ظلما. ابن مسعود 1 
لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد. أبومسعود ا 
لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي. جابر ا 
لو قلتم هذا في السفر البعيد. ابن عباس ١‏ 

ليس في العروض ركاة الا أن تكون للتجارة. عمر 00 
ما أبالي لو ضحيت بديك. بلال 9 
ما يدخحل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها. ابن عباس دم 
المحصر بمرض لا يحل» حتى يطوف بالبيت. ابن عمر 0 
مطرنا برداً وأبو طلحة صائم» فجعل يأكل منه ١4م‏ 
مطرنا من الجمعة إلى الجمعة. أنس 5ه 
المكثرون في النار إلا من قال هكذا. أبوهريرة ١‏ 

من أفطر يوما من رمضان من غير عذر. ابن مسعود ام 
من مع النداء فلم يحب فلا صلاة له. غير واحد من الصحابة 2 
من سنة الحج...فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء. ابن الزبير 118 
من نسي من نسكه شيئء أو تركه فليهرق دماً. ابن عباس 145 
نعم البدعة لاك 
هذه الكناسة مهلكة. أبوهريرة > 
هل تعرف ما يهدم الإسلام. عمر 7 
واعلم أن جمعاً بين الصلاتين. عمر 2:4١‏ 
والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات 6 
وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره. علي 3 
ويل للأتباع من عثرات العالم. ابن عباس 1 
يا أبا معبد» رد علي طيلساني. ابن عباس 100 
يا حماس أذ زكاة مالك. عمر .“07 
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يتشهد الرحل؛ ثم يصلي على الي # ثم يدعو لنفسه. ابن مسعود 
يزكيه حين يستفيده. ابن عباس» وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول 
يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان 
يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال 
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رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 

اسم العلم رقم الصفحة 

إبراهيم النخعي _ 

ابن البرهان الظاهري عم 

ابن التين حك 

ابن المواز كن 

ابن سريج 7 

ابن علان 13 

ابن قتيبة 7 

أبو إسحاق الحويني ضف 

أبو منصور الأزهري 223 

أبوالعباس القرطبي 8 

أبوعلي القطان ق3” 

أحمد الخطيب 7 

إسحاق بن راهويه 66 

إسماعيل الأنصاري 4 

الإصطخري 3 

أنور شاه الكشميري 1 

برهان الدين ابن مفلح ١‏ 

١١ البزدوي‎ 

التهانوي “7 

جاد الحق علي ١68‏ 

المصاص ؟ه 

ا لجوهري 77 

حسام عفانة ١ه‏ 

الحسن بن حي م 

تجسدين ا حلي مره 
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داود الظاهري 
ربيعة الرأي 
الرجراجي 
َك 
رفيع بن مهران 
سعيد الحداد 
سعيد بن المسبيب 
سعيد بن جبير 
سَليمان ابن مدان 
السهارنفوري 
صبري عبدابجيد 
صديق خحان 
عبدالقاهر البغدادي 
عبدالله الجديع 
عبدالله بن بيه 
عبيدالله المباركفوري 
عطاء 
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محمد بن عبدالحادي السندي ل" 
محمد بن علي الأثيوبي 4 
محمد تقي العثماني ى” 
عون عماة. النعيدي 0 
محمد طنطاوي 7ه ١‏ 
مواعيدة ل 
محمود شلتوت ه6١‏ 
المزني 720 

رفوي اكير 0 
الشواف 00 
النظّام ١١‏ 
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خامساً: فهرس أهم المصاد ر والمراجع 


.١‏ الإبداع في مضار الإبتداع» لعلي محفوظ» تحقيق:سعيد بن نصرء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 
ه. 

؟. إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكينء للجبرينء اعتنى به: أبوأنس علي أبولوز» مدار الوطن 
للنشره الطبعة الثالثة /5571١ه.‏ 

*. الإمهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي ووالده. دار الكتب العلمية -بيروت» 5١5‏ ١ه‏ . 

5. الإتقان في علوم القرآن|ء للسيوطي. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 795١ه.‏ 

4. آثار الحرب في الفقه الإسلامي, للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء الطبعة الثالثة 5١9‏ ١ه.‏ 

5. إجابة السائل على أهم المسائل» لمقبل الوادعيء دار الحرمين-القاهرة» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

. الإجماع. لابن المنذرء المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار المسلم» الطبعة الأولى 476 ١ه‏ . 

8. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للعلائي» المحقق: د. محمد سليان الأشقرء جمعية إحياء 
التراث الإسلامي-الكويت. الطبعة الأولى ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

4. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١5٠/8‏ ه. 

.٠‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية. 

.١‏ أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليهاء لأحمد الفريح» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
40إاه. 

7. أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي- رسالة ماجستير» لستر الجعيد 
جامعة أم القرى. 5٠5‏ ١ه.‏ 

أحكام الفدية في الحج والعمرة» لمحمد اليحيى» رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. 
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8. أحكام القرآنء لابن العربيء اعتنى به: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة الثالثة 5 ١57‏ ه. 

65. أحكام القرآن» للجصاصء تحقيق: عبدالسلام محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

5. إحكام المباني في نقض وصول التهاني» لعلى الحلبي» مكتبة المعارف». الطبعة الأولى 
ام 

0.١7‏ أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلاميءلمرعي الشهريء. مكتبة 
العلوم والحكم-المدينة النبوية» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

. الإحكام شرح أصول الأحكام, لعبد الرحمن ابن قاسم الطبعة الثانية ١5455‏ ه. 

49. الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم, المحقق: أحمد محمد شاكرء قدم له: إحسان عباس» 
دار الآفاق الجديدة- بيروت. 

.٠‏ الإحكام في أصول الأحكام, للآمديء المحقق: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي. 

.١‏ إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة - بيروت. 

7. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. للفاكهيء المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار 
خضر - بيروت. الطبعة الثانية 5 5١‏ ١ه.‏ 

.0 اختلاف الأئمة العلماء [الإفصاح]. لابن هُبَيْرَة» المحقق: السيد يوسف أحمد. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

8. اختلاف الفقهاء- قطع من كتاب المدبر إلى كتاب الضمانء لابن جرير» مصحح الكتاب: 
فريدريك الألماني البرليني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

65. اختلاف الفقهاء-كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين» لابن جرير» عني بنشره: 
يوسف شاخت. مطبعة بريل في مدينة ليدن» 167١ه-1977‏ م. 

5. الاختيار لتعليل المختار» للموصلي» وتعليقات: محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي - القاهرة» 
هاه 
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0.7 آداب الخطبة والزفاف» لعمرو عبدالمنعم سليم» دار الضياء» الطبعة الثالثة ؟575١ه.‏ 

. الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين ابن مفلح. عالم الكتب. 

49. أدب الطلب ومنتهى الأدبء للشوكاني» المحقق: عبد الله يحيى السريحي» دار ابن حزم - 
لبنان» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

. الأدب المفرد. للإمام البخاري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية- 
بيروت. الطبعة الثالثة 5٠4‏ ١ه.‏ 

.١‏ آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات-رسالة دكتوراه» د.الشريف مساعد الحسني» دار 
التدمرية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

؟. آراء الشيخ الألباني الفقهية» قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه» د.خالد المشعان» دار 
التدمرية» الطبعة الأولى “577 ١ه.‏ 

*. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية-مصرء 
الطبعة السابعة 77١ه.‏ 

4". إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالكء لعبدال رحمن بن محمد بن عسكرء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء الطبعة الثالثة. 

. إرشاد الفحولء للشوكاني» المحقق: أحمد عزوء قدم له: خليل الميس و د. ولي الدين صالح 
فرفوء دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

5م الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزانء دار ابن الجوزيء الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 

0.3 إرشاد أهل الملة في إثبات الآهلة» لمحمد بخيت المطيعي» مطبعة كردستان العلمية- مصرء 
4ه 

. الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلٍ»المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 

9" الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق بن عوض الله مكتبة ابن 


تيمية - القاهرة» دار زمزم -الرياض. الطبعة الأولى ١5 ١1/‏ ه. 
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.4١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» إشراف: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي-بيروت. الطبعة الثانية ١4٠‏ ه. 

.١‏ الاستدلال بالدليل في غير ماسيق له» د.عبدال رمن الشعلان» منشور في مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية» العدد الرابع. 

5. الاستذكاره لابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

0.4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبدالبر» المحقق: علي محمد البجاويء دار الجيل- 
بيروت» الطبعة الأولى ١5١١7‏ ه. 

5. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» المحقق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١65‏ ١ه.‏ 

5 أساء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم » لعمر الدهيشي » دار ابن الجوزي. 

5 أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا الأنصاري» ومعه حاشية الرملي الكبير» دار 
الكتاب الإسلامي. 

الأشباه والنظائرء لابن نجيمء اعتنى به: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة الأولى ١5١9‏ ه. 

م الأشباه والنظائر» للسبكيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه.‏ 

4. الأشباه والنظائر» للسيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 

. الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر» المحقق: صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة 
الثقافية-رأس الخيمة» الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

.١‏ الإشراف في منازل الأشرافء لابن أبي الدنياء المحقق: د نجم عبد الرحمن خلف. مكتبة 
الرشد- الرياضء الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 


7. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطيء دار الفكر-بيروت - لبنان» ١5١08‏ ه. 
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0.5 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين[حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 
الدين]ء للبكري. دار الفكرء الطبعة الأولى ١ 5١/‏ ه. 

5. الاعتصام., للشاطبيء تحقيق: د. محمد الشقير و د. سعد آل حميد و د. هشام الصينيء دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى ١579‏ ه. 

5. الإعراب عن الحيرة و الالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسء لابن حزم 
تحقيق: د. محمد بن زين العابدين رستمء أضواء السلف. الطبعة الأولى 4760 ١ه.‏ 

5. الأعلام» للزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة الخامسة عشرء 7٠١”‏ م. 

0.3 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» المحقق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» 
الطبعة الأولى ١5 ١١/‏ ه. 

4. الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام, لأبي عبدالله 
القرطبي, المحقق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي - القاهرة. 

. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام [نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر]ء لعبد 
الحي الحسني الطالبي» دار ابن حزم الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

.١‏ الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» للدكتور/ صالح الفوزان» منشور في موقعه الرسمي 
غلن الشدكة 

. الأعمال الكاملة لمحمد عبده. تحقيق وتقديم: د محمد عمارة» دار الشروقء الطبعة الأولى 
+ 6ه. 

.0 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقي» مكتبة 
المعارف-الرياض. 

4". أفعال الرسول 2 ودلالتها على الأحكام الشرعية-رسالة دكتوراه» لمحمد الأشقر 


كؤفييية الرسالة الطحة التاوسة 81574 
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05 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» المحقق: ناصر عبد الكريم 
العقلء دار عالم الكتب- لبنان» الطبعة السابعة ١9‏ 5 ١ه.‏ 

5. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع , للشربيني الشافعي , المحقق: مكتب البحوث والدراسات 
في دار الفكر » دار الفكر - بيروت » الطبعة الآولى. 

17 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاويء المحقق: عبد اللطيف محمد السبكيء دار 
المعرفة- بيروت . 

8. الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان, المحقق: حسن فوزي الصعيديء الناشر: الفاروق 
الحديثة» الطبعة الأولى ١575‏ ه. 

4. إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض. المحقق: د.يحيى إسماعيل» دار الوفاء-مصرء 
الطبعة الأولى ١5١9‏ ه. 

٠‏ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لمغلطايء المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد و 
أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 


.١‏ الألباق شذوذه وأخطاؤه. لحبيب الرحمن الأعظمىء. مكتبة دار العروبة» الطبعة الأولى 


اه. 
8 الإلزامات والتتبع» للدارقطنى» تحقيق ودراسة: مقبل الوادعى» دار الآثار الطبعة الثالثة 
5آاه. 


0.37 الأم» للإمام الشافعي , دار المعرفة - بيروت .ء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

5. الأموال لابن زنجويهء تحقيق: د.شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. 

5 الإنصافء للمرداويء دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية . 

5. الأنواء في مواسم العرب. لابن قتيبة» دائرة المعارف العثانية (بالحند). ١79/0‏ ه. 

0.07 الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر» تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف». 
دار طيبة» الطبعة الأولى ١5٠0‏ ه. 
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الإيجاز في شرح سنن أب داود» للنوويء اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الدار الأثرية-عمانء الطبعة الأولى ١578‏ ه. 

49. البتر التناسلي للإناث (ختان الإناث)» د. محمد فياضء دار الشروق» الطبعة الأولى 
0أاه. 

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيمء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار 
الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية . 

.١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية- 
بيروت. الطبعة الأولى١57١ه.‏ 

7 البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - 
بيروت. الطبعة ١57١ه.‏ 

.0 بحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثماني» دار القلم» طبعة خاصة لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطرء 5 57 ١ه.‏ 

5 بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم. لعبدالله المنيع» دار عالم الكتب, الطبعة الأولى 
506 ١ه.‏ 

5 0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ . 

5/. بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي- بيروت. 

0 09 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد القرطبي[الحفيد]» دار الحديث؛ 576 ١ه‏ . 

. البدر المنيرء لابن الملقن» المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان و ياسر بن كمال» 
دار اللحجرة-الرياض. الطبعة الاولى 570 ١ه.‏ 

4 بذل الإحسان بتقريب سئن النسائي أب عبد الرحمن, لأبي إسحاق الحويني» مكتبة التربية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

. البرهان في أصول الفقه. للجويني, أبو المعالي» المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة:» دار 
الكتب العلمية-بيروتء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
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.١‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى ١1/5‏ ه . 

7 بلغة السالك لأقرب المسالك [حاشية الصاوي على الشرح الصغير]ء للصاوي المالكي. 
دار المعارف. 

47 البناية شرح الحداية» للعيني» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

4. البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم» لعلي جمعة» دار السندس» 571 ١ه.‏ 

5. البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني» المحقق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج - 
جدة, الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

5 بيان معنى المحاذاة بالصور والخرائط وعلاقته بمسألة الإحرام من جدة» للدكتور عامر 
ببجتء منشور في ملتقى أهل الحديث والملتقى الفقهي. 

7. البيان والتحصيل » لابن رشد القرطبي [الجد] . حققه: د محمد حجي وآخرون » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت . الطبعة الثانية» ١5048‏ ه . 

تاج التراجمء لابن قُطَلُوبغاء المحقق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم- دمشقء الطبعة 
الأول اه 

49. التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

.٠‏ تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» المحقق: د. بشار عوّاد معروفء دار 
الغرب الإسلامي , الطبعة الأولى 5 47 ١ه‏ . 

.ه١‎ 5٠0 تاريخ الثقات» للعجلىء دار الباز» الطبعة الآولى‎ .٠١ ١ 

6 . تاريخ الطبري [تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي]؛ دار 
التراث - بيروت. الطبعة الثانية /لا74١‏ ه. 

.. تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور عمر الأشقرء دار النفائس ومكتبة الفلاح» الطبعة الثالثة 
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5 التاريخ الكبير» للإمام البخاريء أشرف عليه: محمد عبد المعيد خانء دائرة المعارف العثمانية 
- حيدر آباد» وملحق معه كتاب الكنى للبخاري. 

66 . تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى 547 ١ه.‏ 

5 . تاريخ دمشقء لابن عساكرء المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكرء ١5١10‏ ه . 

٠1‏ . التبشير والاستعار في البلاد العربية» للدكتورين مصطفى خالدي و عمر فروخ» الطبعة 
الخامسة 1"947١ه.‏ 

. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشَّلْبِيّ » للزيلعي » المطبعة الكبرى الأميرية . 
الطبعة الأولى» ١7١7‏ ه. 

4 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. للمرداوي, المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين ود. 
عوض القرني ود. أحمد السراح» مكتبة الرشد, الطبعة الآولى ١57١ه.‏ 

٠‏ . تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماءء لأحمد بن عبد السلام السكندري» 
منشور في شبكة مشكاة الإسلامية 5757 ١ه.‏ 

.١‏ تحرير ألفاظ التنبيه» للنوويء المحقق: عبد الغني الدقر دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى 
04 6١ه.‏ 

7 . تحرير تقريب التهذيبء للدكتور بشار عواد وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى /١١51١ه.‏ 

35 الفحريز: و العنويية لآزت عاقووالذان العؤنقية للنشر »6 أنه 

5. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للمباركفوريء دار الكتب العلمية-بيروت. 

65. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, للمزيء مع النكت الظراف على الأطراف, لابن حجرء 
تحقيق: زهير الشاويش و عبدالصمد شرف الدينء المكتب الإسلامي بلبنان والدار القيمة 
بالهند» الطبعة الثانية 557 ١ه.‏ 


5 . تحفة الفقهاء. للسمرقنديء دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الثانية ١5١5‏ ه. 
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.١7‏ تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم» المحقق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان 
-دمشقء الطبعة الأولى ١9١ه.‏ 

. التحقيقء للنووي, تحقيق: عادل عبدالموجود و علي معوّضء دار الجيل » الطبعة الأولى 
517 اه. 

49. التذييل على كتاب تهذيب التهذيب» لمحمد طلعتء» أضواء السلف. الطبعة الأولى 
6 5١اه.‏ 

٠‏ التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام» لعطية سالم» مطبعة المدني» الطبعة 
الأولى ١9١١ه.‏ 

١‏ الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد. تحقيق: د.عبدالله بن محمد المطلق» مكتبة 
المعارف, الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

5 الترغيب والترهيبء للمنذريء المحقق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

7 . التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي-رسالة ماجستير لجميل بن حبيب اللويحق» جامعة أم 
القرى /ا١5١ه.‏ 

5. تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي» دراسة وتحقيق: د.سيد عبد العزيز و د.عبد الله 
ربيع» مكتبة قرطبة» المكتبة المكية» الطبعة الأولى ١51‏ ه. 

6" . تصحيح حديث صلةة التراويح عشرين ركعة؛» ومعه إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساءء 
لإسماعيل الانصاريء مكتبة الإمام الشافعي-الرياض. الطبعة الثالثة 5٠‏ ١ه.‏ 

7 . تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العسقلاني» المحقق: د. 
عاصم بن عبد الله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

التعليقات للألباني» حققه واعتنى به: علي بن حسن ال حلبي» دار ابن القيم- الرياض؛ دار ابن عمّان- 


القاهرة» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 
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٠77‏ . تغليق التعليق على صحيح البخاريء لا بن حجر العسقلاني» المحقق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقيء المكتب الإسلامي » دار عبار الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

8. تفسير الألومي (روح المعاني»» للألومبي. تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

49. تفسير البغوي [معالم التنزيل]» المحقق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

.٠‏ تفسير الحلالين» جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي». دار الحديث -القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

.١‏ تفسير الخازن [لباب التأويل في معاني التنزيل]» للخازنء اعتنى به: محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى ١5١6‏ ه. 

7 تفسير الرازي[مفاتيح الغيب]» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة ١57١‏ 
ه. 

.٠3*‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» لابن جريرء تحقيق: د. عبد الله التركي 
وغيره» دار هجرء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

5. تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » المحقق: سامي بن محمد سلامة » دار طيبة » الطبعة الثانية 
5١ه.‏ 

0. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» لأبي عبدالله القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية 17"86١ه‏ . 

65 التفسير الوسيط للقرآن الكريم» لمحمد سيد طنطاويء دار نهضة مصر- القاهرة» الطبعة 
الأولى /١51١-518١ه.‏ 

777 . تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» المحقق: محمد عوامة» دار الرشيد - سورياء 


الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. 
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8 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 

4. التلخيص في أصول الفقه. للجويني, المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. 

4٠‏ . التلخيص في معرفة أساء الأشياء »لأبي هلال العسكري. تحقيق: د .عزة حسن.ء دار طلاس 
-دمشق. الطبعة الثانية ١١/‏ 5 ١ه‏ . 

١‏ . تمام المنة في التعليق على فقه السنة, للألباني» دار الراية» الطبعة الخامسة. 

التمهيدء لابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . محمد عبد الكبير البكري » وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » 17817 ه . 

2.1١7‏ التمييز» للإمام مسلم بن الحجاجء المحقق: د. محمد مصطفى الأعظميء مكتبة الكوثر- 
السعودية» الطبعة الثالثة ١٠١5١ه.‏ 

15. تنبيه ال هاجد إلى ماوقع من النظر في كتب الأماجد, لأبي إسحاق الحويني» المحجة. 

0 . تنبيه الوسنان على أن العيد خطبتان» للدكتور: صبري عبدالمجيد؛ دار ال هدى. 

5 . تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد ال هادي تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله 
وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57/8‏ ه. 

١‏ . تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين, لأبي الحسن مصطفى السلياني» مكتبة الفرقان- 
عجان. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

. - عبذيب الآثار[ تكمة لمسندل عيذ الرحين بن غنوفق» ومسدل طلخة بن غبيدذالله» ومسهد الزيير بق 
العوام]» لابن جرير»المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث-دمشق» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

4. تمبذيب الأسماء واللغات» للنوويء اعتنى به: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
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. تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية - ال هند - »الطبعة 
الأولى» 75١ه.‏ 

.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزيء المحقق: د. بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة- 
بيروتء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

. تهبذيب اللغة» للأزهري الحرويء المحقق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. الطبعة الأولى5717١ه.‏ 

177. توضيح المشتبه » لابن ناصر الدين » المحقق: محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

4 . التوقيف على مهمات التعاريف. للمناويء عالم الكتب, الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

0 . تيسير علم أصول الفقه. لعبدالله الجديع» مؤسسة الريان» الطبعة الآولى 41 ١ه.‏ 

5 . ثبوت الأهلة في الشريعة الإسلامية» لنهاد صالح طولون» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في جامعة أم القرى» 5٠/8‏ ١ه-9٠5١ه.‏ 

. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن فَطَلُوْبَمَاه دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم 
آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات-اليمن, الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

. الثقات. لابن حبان» اعتنى به: د. محمد عبد المعيد خان, دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد 
-المند» الطبعة الأولى ١1197‏ ه. 

48. الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة» للدكتور سعدالدين اللالي» مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» المحقق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم 
الكتب - بيروت. الطبعة الثانية /ا1 5٠‏ ١ه.‏ 

.5١‏ جامع الترمذيء لمحمد بن عيسى الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد شاكر المجلد ١و7‏ » ومحمد 
فؤاد عبد الباقي المجلد ٠”‏ » و إبراهيم عطوة عوض المجلد 4 و20 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي » الطبعة الثانية ١96‏ ه . 
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. جامع العلوم والحكمء لابن رجبء تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية ١5765‏ ه . 

77 . جامع العلوم والحكمء لابن رجبء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة السابعة 571 ١ه.‏ 

85. جامع المسائل لابن تيمية» لابن تيمية » تحقيق : محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد. 

6 الجامع المسند الصحيح [صحيح البخاري]ء للإمام البخاري» المحقق: محمد زهير الناصر» 
دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 5757 ١ه‏ . 

5. الجامع لبيان النجاسات وأحكامهاء د. عبدالرحيم الحاشم-رسالة ماجستير» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ . 

. الجامع لعلوم الإمام أحمد تأليف: خالد الرّاط وسيد عزت عيدء دار الفلاح» الطبعة الأولى 
اه 

. جراحات الذكورة والآنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي, لمحمد شافعي مفتاح بوشيه. 
دار الفلاح-مصر. 

4 . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى ١71/١‏ ه. 

. جزء القراءة خلف الإمام» للإمام البخاري» حققه: فضل ال رحمن الثوريء راجعه: الأستاذ 
محمد عطا الله خليف. المكتبة السلفية» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

١‏ . جزء سعدان. لسعدان بن نصره المحقق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

7 . جلباب المرأة المسلمة» للألباني» دار السلام, الطبعة الثالثة 477 ١ه.‏ 

١”‏ . جمهرة اللغة» لابن دريد» المحقق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة 
الأولى /ا٠5١ه.‏ 
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5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين الحنفي, الناشر: مير محمد كتب خانه - 
كراتشئ. 

5. الجوهر النقي على سنن البيهقيء لابن التركاني» دار الفكر. 

7. حاشية البجيرمي على الخطيب[ تحفة الحبيب على شرح الخطيب]ء لسليهان بن محمد بن عمر 
البَجَيْرِمِيٌ» دار الفكرء 516 ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» للدسوقي المالكي, دار الفكر . 

8 . حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» وبهامشة حاشية محمد بن المدني كنون. 
المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى 5٠١ه.‏ 

4. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبدال رمن ابن قاسمء الطبعة الأولى /91 ١1‏ ه. 

6. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب 
العلمية-بيروت. الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١10 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين» دار الفكر - بيروت»‎ .١ 

7 الحاوي الكبير للماورديء المحقق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١5١9‏ ه . 

8. حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لابن تيمية» المحقق: الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة 
لسادسة ه0٠5١ه.‏ 

5 . حراسة الفضيلة؛ د.بكر أبوزيد, دار العاصمة, الطبعة الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

65. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي, المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاه-مصرء الطبعة الأولى ١71/‏ ه. 

7. حكم قراءة الجنب للقرآن» للعلوان» منشورة في مجلة الحكمة» العدد الخامس. 

7 . الحلال والحرام في الإسلام» للقرضاويء مكتبة وهبة-مصرء الطبعة التاسعة والعشرون 


.ه١55‎ 
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8. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لأبي بكر الشاشي القفال» د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم. الطبعة الأولى ٠٠54١ه.‏ 

4. حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج للهيتمي» روجعت: على عدة نسخ بمعرفة 
لجنة من العلاء» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة الأولى /51 ١7‏ ه . 

. ختان الإناث بين المشروعية والحظرء د. أحمد علي موافي» الحولية -مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية- » الطبعة الأولى 5579 ١ه.‏ 

١‏ . تان الذكور والإناث» د. سامي عوض الذيبء نشر مركز القانون العربي والإسلامي 
ل 5 

. الختان..رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» أبوبكر عبدالرزاق» دار الاعتصام- 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

. خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» للنوويء المحقق: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولى /١5١ه.‏ 

4. خلاصة الرد على القرضاوي والجديع, الآثرية للتراث-العراق» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.‏ 

5. الخلافيات -كتاب الطهارة-» للبيهقي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان» دار الصميعي. 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

75 . دخول الشهر القمري بين رؤية المهلال والحساب الفلكيء لفهد بن علي الحسون. منشور في 
الشبكة العنكبوتية. 

3 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» للحصكفيء المحقق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

. الدراري المضية شرح الدرر البهية» للشوكاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠/‏ 5 ١ه.‏ 

4 . درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي» تحقيق: د.محمود الجليل» دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 
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.٠‏ درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة» مع ترصيع الدرة على درهم الصرة؛ ومعيار النقاد 
في تمييز المغشوش عن الجحياد » كلها لمحمد هاشم السنديء ويليه: دُّرّة في إظهار غش نقد الصرّةء 
لمحمد حياة السنديء اعتنى بها: نعيم أشرف نور أحمدء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- 
باكستانء الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

١‏ الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» للدكتور تقي الدين الحلالي» دار الطباعة الحديثة-الدار 
البيضاء. 

5*. دفع الإلباس عن وهم الوسواسء للأقفهسيء تحقيق: محمد فارس و مسعد عبدا حميد 
السعدنيء دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الآولى 5١6‏ ١ه.‏ 

.٠*‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى[شرح منتهى الإرادات]» للبهوتي» عالم الكتبء الطبعة 
الأو 215 ١ه‏ 

4. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي» دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة الأولى ١5٠60‏ ه. 

5. دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين» لأبي عاصم الشحات شعبان محمود. 
راجعه وقدم له: سامي بن العربي الآثري » وحيد بن عبد السلام بالي» دار النشر والتوزيع 
الإسلامية» الطبعة الأولى ١575‏ ه. 

7 دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع» لسليمان بن حمدان» دار الطباعة 
والنشر- عمان. 

دليل الطالب لنيل المطالبء لمرعي الكرميء المحقق: أبو قتيبة نظر الفاريابي» دار طيبة- 
الرياضء الطبعة الأولى 576 ١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون, تحقيق: د محمد الأحمدي أبو 
النور» دار التراث-القاهرة. 

4 الدين والحياة .. الفتاوى العصرية اليومية» أ.د. علي جمعة» :هضة مصر للطباعة والنشر ء 


الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 
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.٠‏ ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي» تحقيق: حماد الأنصاري» مطبعة النهضة الحديثة 
الطبعة الثانية /1/ ١‏ ه. 

.ه١‎ 401/ ديوان الفرزدق. اعتنى به: علي فاعور, دار الكتب العلمية-بيروت,. الطبعة الأولى‎ .١ 

7. ذخائر علماء اليمن» للقاضي عبدالله بن عبدالكريم الجراني» جمع: محمد بن عبدالكريم 
الجرافي» مؤسسة دار الكتاب الحديثء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

. الذخيرة؛ للقرافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

54 الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم لنقاب» لمحمد أحمد إساعيل المقدم» 
تقديم: صالح آل الشيخ. دار الإيمان - إسكندرية. 

5. ردالمحتار على الدر المختار [حاشية ابن عابدين]» لابن عابدينء دار الفكرء الطبعة الثانية 


ه. 

7 الرد على الجهمية» للدارمي» المحقق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن الأثير - الكويت» 
الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

7 الرد على المفتي " د.علي جمعة". لعبدالله رمضان موسىء الدار النورانية» الطبعة الأولى 
لاع اه. 


الرد على المفتي (د.علي جمعة)» لعبدالله رمضان موسىء الدار النورانية للتراث والبحوث 
العلمية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

4. الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة-لبنان. 

الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية با تيشسّرء لابن المبزد» تحقيق: إسماعيل بن غازي 
مرحباء منشور في مجلة الحكمة» العدد (5 ؟7). 

- رسائل ابن حزم الأندلسي» المحقق: إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ .١ 
.ه١5٠١ بيروت» الطبعة الأولى‎ 

5 رسائل المقريزي» دراسة وتحقيق: رمضان البدري وأحمد قاسمء دار الحديثء الطبعة الأولى 


68آاه. 


)١١55([ 
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#الالاة. .وسنالة التو هين الحمه عرده» طهها وعلق. عليه عبد زشيل:رفياء كتانب الثقافة الخديدةة 
ال هيئة العامة لقصور الثقافة. 

4., الرسالة» للإمام الشافعيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية. 

5. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء لتاج الدين السبكيء تحقيق: علي محمد معوض» 
عادل أحمد عبد الموجود, دار عالم الكتب- لبنان» الطبعة الأولى ١5١19‏ ه. 

7. رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين» لسعود بن محمد العقيل» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» للسهيل» دار إحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة 
الأولى ؟١51١ه.‏ 

. الروض المربع شرح زاد المستقنع. للبهوتي» ومعه: حاشية للعثيمين وتعليقات للسعدي» 
خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذيرء دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

4. روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي- 
بيروت. الطبعة الثالثة 5١5١ه.‏ 

”. روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق : د. عبد العزيز بن عبد 
الرحمن السعيد» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياضء الطبعة الثانية 1489١ه.‏ 

.١‏ الروضة الندية» لصديق خان. ومعها: التعليقات الرّضية على الروضة النديّة» للألباني» 
وتعليقات لأحمد شاكرء اعتنى به: علي الحلبي» دار ابن القيم» دار عفان, الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

5. زادالمسير في علم التفسير» لابن الجوزيء المحقق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربيء 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

*5. زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة-بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامية- الكويت. الطبعة السابعة والعشرون 6١5١ه.‏ 

5. زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوعء لبديع الدين السندي» مكتبة السنة- 
القاهرة» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


هه 
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”. سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» المحقق: د. زياد محمد 
منصورء مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

5. سؤالات الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل» المحقق: محمد علي قاسم العمري» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية-المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

0. سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه. المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القتشقري» كتب خانه جميلٍ -- باكستان, الطبعة الأولى : 5٠‏ ١ه.‏ 

". سبل السلام » للآمير الصنعاني » دار الحديث . 

4. سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني» مكتبة المعارف-الرياضء الطبعة الأولى» من 
6 إلى 5:77١ه.‏ 

١‏ . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» للألباني» المؤلف: أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» دار المعارف- الرياض» الطبعة 
الأو 1517 ه, 

١‏ . سلسلة مباحث في الإجماع والشذوذ » د.فؤاد الماشمي» منشورة في الملتقى الفقهي على 
الشبكة. 

7 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثء لمحمد الغزالي» دار الشروقء الطبعة الرابعة 
64ام. 


لا . طح ابن مناه + لاج ماحد القووووة متمق محمد :فواد عيلة الباق دار سيا الكقى 


العلمية . 
5 . سنن أبي بكر الأثرم» المحقق: عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
806١ه.‏ 


5 . سنن أب داود » لأبي داود سليمان بن الأشعث » المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد » 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت . 
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5 . سنن الدارقطنيء تحقيق: شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز اللّه 
وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5 ١57‏ ه. 

. سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
5 

السنئن الصغيرء للبيهقي, المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي, جامعة الدراسات الإسلامية- 
كراتشي» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

49 السنن الكبرىء للبيهقيء المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية-بيروت . 
الطبعة الثالثة 4 ١57‏ ه . وهي الأصل» ورجعت في موضع إلى طبعة د.التركي. 

. سير أعلام النبلاء» للذهبي» المحقق: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤمسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة ه ١5٠‏ ه. 

١‏ السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 11/0١ه.‏ 

7 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني» دار ابن حزم, الطبعة الآولى. 

0. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية 
- القاهرة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

5 . شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تحقيق: د.عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

0. شرح السنة» للبغويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه‏ . 

75 . شرح العمدة في الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)» لابن 
تيمية» المحقق: خالد بن علي المشيقح» دار العاصمة» الطبعة الآولى 5١18‏ ١ه.‏ 

1". شرح العمدة في الفقه- كتاب الصيام» لابن تيمية» المحقق: زائد بن أحمد النشيري» دار 
الأنصاريء الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 


) ١١5” 





الآراء المُقهيي المعاصرة المحكوم عليها بالشذ وذ 





. شرح العمدة في الفقه-كتاب الطهارة» لابن تيمية» المحقق: د.سعود بن صالح العطيشان» 
مكتبة العبيكان-الرياضء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

48. شرح العمدة في الفقه-كتاب المناسك. لابن تيمية» المحقق: د. صالح بن محمد الحسن. 
مكتبة الحرمين-الرياضء الطبعة الأولى ١5٠9‏ ه. 

الشرح الكبير على متن المقنع» لعبدال رحمن ابن قدامة» دار الكتاب العربي» أشرف على 
طباعته: محمد رشيد رضا. 

.١‏ شرح اللمعء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

57 الشرح الممتع» لابن عثيمين» دار ابن الجوزيء الطبعة الآولى ١577‏ ه . 

3”. شرح تنقيح الفصول. للقراني» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» الطبعة الأولى ١797‏ ه. 

8. شرح زاد المستقنع (كتاب الطهارة)» لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الأولى ١57/8‏ ه. 
06. شرح سئن ابن ماجه. لمغلطايء المحقق: كامل عويضة. مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة 
الأولى ١519‏ هء وهي اللأصلء وقد أرجع لتحقيق: أحمد بن أبي العينين» مكتبة ابن عباس. 
5. شرح صحيح البخاري, لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الطبعة 
الغائية “1 اه 

.١‏ شرح صحيح مسلم]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج]ء للنوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة الثانية 1195ه. 

6. شرح علل الترمذي. لابن رجب. المحقق: د. همام عبد الرحيم سعيد. مكتبة المنار- 
الزرقاء» الطبعة الأولى /ا٠5١ه.‏ 

4 . شرح مختصر الروضة» للطوني الصرصريء المحقق : عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى لا٠ ١5‏ ه. 


) ١١551 
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.٠‏ شرح مختصر خليل للخرثي ومعه حاشية العدويء لمحمد بن عبد اللّه الخرشيء دار الفكر 
للطباعة - بيروت . 

.١‏ شرح مشكل الآثار» للطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 

7. شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان. للقرضاويء المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى 1797 ه. 

07”. شعب الإيانء للبيهقي. تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد» إشراف مختار الندوي» مكتبة 
الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

5“ الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن عبدالحاديء تحقيق: عقيل بن محمد المقطري» قدم 
له: مقبل بن هادي الوادعي» مؤسسة الريان»الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

5/. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة ١501/‏ ه. 

7. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المحقق: شعيب الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
الطبعة الثانية 5 5١‏ ١ه.‏ 

301. صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت . 

. صحيفة اليوم السابع الإلكترونية. 

4. صحيفة مصرس الإلكترونية. 

. صفحات الشيخ أبي عبدال رحمن مقبل بن هادي الوادعي (موقع الشيخ الإلكتروني ). 

١‏ الصفدية» لابن تيمية» المحقق : محمد رشاد سال مكتبة ابن تيمية- مصرء الطبعة الثانية 
605١آه.‏ 

7 الصوارم الأسنة في الذب عن السنة» لابن أبي مدين الشنقيطي, دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى /ا٠5١ه.‏ 
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8. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل 
اللّهء دار العاصمة-الرياض. الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

4 الضعفاء الكبير» للعقيل» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

5 الضعفاءء للبخاريء المحقق: أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة ابن عباسء الطبعة 
الأول 57 ١ه.‏ 

7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي . دار مكتبة الحياة - بيروت . 

41. ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال» ومعه منحة الغفار حاشية ضوء 
النهار للصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاقء مكتبة الجيل الجديد-صنعاءء الطبعة الأولى 
40إاه. 

. طبقات الحفاظ. للسيوطي. دار الكتب العلمية-بيروت,. الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

9. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» المحقق: محمد حامد الف. دار المعرفة - بيروت. 

. طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي. المحقق: د. محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجرء الطبعة الثانية ١7‏ 5 ١ه‏ . 

- طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب‎ .١ 
ه.‎ ١501/ بيروتء الطبعة الأولى‎ 

طبقات الشافعيين» لابن كثير» تحقيق: د أحمد عمر هاشم ود محمد زينهم محمد عزب. مكتبة 
الثقافة الدينية» ١5١7‏ ه. 

91؟. طبقات الفقهاء. للشيرازي» هذبه: محمد بن مكرم ابن منظورء المحقق: إحسان عباسء دار 
الرائد العربي-بيروت. الطبعة الأولى٠119١ه.‏ 

85 الطبقات الكبرىء لابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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5 . طرح التثريب في شرح التقريبء. لأبي الفضل العراقيء وابنه أبي زرعة. الطبعة المصرية 
القديمة التي صورتها دار إحياء التراث العربي. 

7. طلبة الطلبة» للنسفيء المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» الطبعة الأولى ١١‏ 1١ه.‏ 

. العدة في أصول الفقه. للقاضي أب يعلى» تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة 
الثانية ١59١‏ ه. 

العدة» حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيقء المكتبة السلفية» الطبعة الأولى 
4ه 

49 . عدد ركعات قيام الليل» لمصطفى العدويء دار ماجد عسيريء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ عدد صلاة التراويح» للدكتور إبراهيم الصبيحي. طبع بإذن من رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 

١‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» لمحمد الأمين الشنيقطي, المحقق: خالد 
السبت. دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية ١575‏ ه. 

5 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء للرافعي» تحقيق: علي محمد عوض - عادل 
أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١١/‏ ه. 

.”٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيء من المجلد الأول إلى الحادي عشرء تحقيق 
وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة-الرياضء الطبعة الأولى0 4٠‏ ١ه‏ والمجلد 
الثاني عشر إلى الخامس عشرء علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدبامي» دار ابن الجوزي - 
الدمام» الطبعة الأولى ١571/‏ ه. 

” العلل لابن أبي حاتم » لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم » تحقيق: فريق من 
الباحثين بإشراف وعناية د. سعد الحميد و د.خالد الجريسي » مطابع الحميضي » الطبعة الأولى 
/ا"ة١اه.‏ 

م العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله» المحقق: وصي اللّه بن محمد عباس» 


دار الخانى - الرياض. الطبعة الثانية ١575‏ ه. 
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5” العلم المنشور في إثبات أوثل الشهورء للسبكي» صححه وعلق عليه: محمد جمال الدين 
القاسميء. مطبعة كردستان العلمية-مصرء 579١١ه.‏ 

”. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبيء المحقق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

4 العناية شرح الهداية» للبابري» دار الفكر. 

”م عودة الحجاب, لمحمد المقدم» المجلد الأول: دار طيبة » الطبعة العاشرة ١577‏ هء المجلد 
الثاني: دار ابن الجوزي- القاهرة» الطبعة الأولى 577١هء‏ المجلد الثالث: دار القمة» دار 
الإيهان- الإسكندرية » الطبعة الثانية 5760 ١ه.‏ 

.”١‏ عون المعبود وبحاشيته شرح ابن القيم (#بذيب السنن)» ضبط وتحقيق: عبدالرحمن محمد 
عثمان » الناشر: محمد عبدالمحسن . الطبعة الثانية /18١ه.‏ 


غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني» مؤسسة قرطبة-مصرء الطبعة الثانية 


+ ١ه.‏ 
اير الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري» مع حاشيتي العبادي والشربيني» 
المطبعة الميمنية. 


5. غريب الحديثء. لإبراهيم الحربي» المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه.‏ 

06. غريب الحديث. لابن قتيبة الدينوريء المحقق: د. عبد اللّه الجبوري» مطبعة العاني - بغداد» 
الطبعة الأولى /191١ه.‏ 

7 غريب الحديث. للقاسم بن سلم» المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية -حيدر آباد» الطبعة الأولى ١7/85‏ ه . 

ا”. غريب القرآن[نزهة القلوب]ء» لمحمد السجستاني» المحقق : محمد أديب عبد الواحد جمران» 


دار قتيبة-سورياء الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 
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غريب القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية» /79١ه.‏ 

49 الغريب المصنف. للقاسم بن سلم» المحقق: صفوان عدنان داووديء الناشر: مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الأعداد: 401٠١54٠١71١703 1١(‏ 515١ه-ل!١:١ه.‏ 

غوامض الأساء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لابن بشكوال, المحقق: د. عز 
الدين علي و محمد كمال الدين» عالم الكتبء الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه.‏ 

١‏ الغيث المامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة العراقي» المحقق: محمد تامر حجازيء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5760 ١ه.‏ 

” الفتاوى » لمحمود شلتوت . دار الشروق .ء الطبعة الثامنة عشر ١575‏ ه . 

7 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية » المجلد التاسع» 5١5‏ ١ه.‏ 

5 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» المجلد الحادي والعشرين» 5١5‏ ١ه.‏ 

6 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية» المجلد السادس» 5١/‏ ١ه.‏ 

7 فتاوى البرزلي "جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام". لليَرْزُل» 
تحقيق: أ.د. محمد الحبيب الميلة» دار الغربء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

7". فتاوى الرملي» شهاب الدين» جمعها ابنه شمس الدينء المكتبة الإسلامية. 

58 الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهميتمي» جمعها: تلميذه عبد القادر الفاكهيء المكتبة 
الإسلامية. 

4 الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

”. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» جمع وترقيةة: أحد ين غيل الرزاف: الدويكن 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

”١‏ فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» جمع وترتنيتة حك .ين؟. فيد الزراق 
الدويشءرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

فتاوى علي االطنطاوي» جمع وترتيب: مجاهد ديرانيّة» دار المنارة-جدة» الطبعة الأولى 


.ه١اة٠ه‎ 
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“3 فتاوى مصطفى الزرقاءء اعتنى بها: مجد أحمد مكيء دار القلم, الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

5 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 117949١ه.‏ 

5”. فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب. تعليقات: ابن بازء دار المعرفة» 1/9 ١ه.‏ 

5”. فتح الباري» لابن رجبء تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وجماعة» مكتبة الغرباء 
الأثرية-المدينة النبوية» الطبعة الأولى/ا١‏ 5 ١ه.‏ 

8 فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد» لعبدالحميد الحجوري. دار الحديث 
السلفية بدماج» منشور البحث في موقع عبدالحميد الرسمي. 

8 فتح القدير» لابن الممام» دار الفكر. 

4. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات. للمليباري الهندي» دار بن حزمء الطبعة الأولى. 

.”٠‏ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» للسخاويء المحقق: علي حسين علي» مكتبة 
السنة-مصرء الطبعة الأولى 5 557 ١ه.‏ 

"١‏ الفروسية. لابن القيم» تحقيق: مشهور بن حسن سلمانء دار الأندلس -السعودية» الطبعة: 
الأولى 5١5١ه.‏ 

5” الفروع لابن مفلح» ومعه تصحيح الفروع للمرداوي» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١574‏ هء هذا هو الأصل» ورجعت لمخطوطين في 
موضع واحدء الأول: من المكتبة الأزهرية» والآخر: من مكتبة عنيزة الوطنية» وكلاهما مرفوع 
على الشبكة في موقع الألوكة. 

*5". الفروق [أنوار البروق في أنواء الفروق].ء للقرافي» عالم الكتب. 

4 الفروق اللغوية» للعسكري, حققه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة- مصر. 

5”. الفصول في الأصولء. للجصاصء وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١ه.‏ 
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5”. فضائل القرآنء للقاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» 
دار ابن كثير» الطبعة الأولى ١5١0‏ ه. 

. فضل الرحيم الودود تخريج سئن أب داود. لأبي عمرو ياسر آل عيدء دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته. ل أ. د. وهبة الرّحِيلٍء دار الفكر- دمشقء الطبعة الرابعة. 

48. فقه السنة» لسيد سابق» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة ١191/‏ ه. 

”. فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» المحقق: عبد الرزاق المهدي, إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأول 57١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 479 فقه عطاء بن أبي رباح في المناسكء. للدكتور محمد اللحيدان, الطبعة الآولى‎ .١ 

57. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراويء دار الفكرء 5١6‏ ١ه.‏ 

.فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويء المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى 
اه 

5 القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً د.سعدي أبو حبيبء دار الفكر-دمشقء الطبعة الثانية 
04ة١ه.‏ 

5. القاموس المحيطء للفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: 
محمد نعيم العرقسُوسِي » مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الثامنة» ١575‏ ه . 

57. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» للدكتور محمد عمارة» دار 
الشروقء الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

1" قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار» لابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 

بيروت. 

القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبريء تحقيق: مصطفى السقاء المكتبة العلمية-بيروت. 

49.. قواطع الأدلة في الأصول, للسمعانيء المحقق: محمد حسن. دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 
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”. قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي» تقديم: مناع القطان» دار القاسمء الطبعة 
الأولى /١١51١ه.‏ 

.”0١‏ قوت القلوب في معاملة المحبوبء لأبي طالب المكيء المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» 
دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الثانية ١575‏ ه. 

>” الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» المحقق: محمد عوامة و أحمد 
الخطيبء دار القبلة» مؤسسة علوم القرآن-جدة. الطبعة الأولى ١5١7‏ ه. 

1””. الكافي في فقه الإمام أحمد. لابن قدامة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؟ ١‏ 4 ١ه.‏ 

55 الكافية في الجدل» للجويني, تحقيق: د.فوقيّة حسين محمود» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ الطبعة الأولى 989 7١ه.‏ 

64 الكبائر» للذهبيء اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلانء مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية 
آه. 

5". كتاب العين» للخليلء» المحقق: د مهدي المخزومي و د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
اهلال. 

17". الكتاب: تفسير ابن عطية[المحرر الوجيز]ء المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 57١7‏ ١ه.‏ 

4. كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي» دار الكتب العلمية. 

8. كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعلاء الدين البخاري, دار الكتاب الإسلامي. 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام, للسفاريني» اعتنى به: نور الدين طالبء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الكويت. دار النوادر - سورياء الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

.”١‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات. للبعلي الخلوي» المحقق: 
محمد بن ناصر العجمي. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء للحصني الشافعيء المحقق: علي عبد الحميد بلطجي 
ومحمد وهبي سليمان» دار الخير - دمشق, الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 
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3”. الكليات» للكفويء, المحقق: عدنان درويش و محمد المصري» مؤسسة الرسالة. 

5 الكنى والأساء. للدولابي» المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم الطبعة 
الأول ١57١1ه.‏ 

5”. اللباب في شرح الكتاب, لعبد الغني الميداني الحنفي, اعتنى به: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العلمية.. 

5/ا"”. اللباب في علوم الكتابء. لابن عادل الحنبلي» المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

". اللحية دراسة حديثية فقهية» لعبدالله الجديع» مؤسسة الريان» الطبعة الآولى 47 ١ه.‏ 

لسان العرب .» لابن منظورء دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة ١5١5‏ ه. 

4. لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

0٠‏ اللمحة في شرح الملحة» لابن الصائغ» المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي, عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

١‏ مائة سؤال عن الإسلام» لمحمد الغزالي» نمضة مصر للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة 
55 ة١اه.‏ 

ا ماصحّ من آثار الصحابة في الفقه» لزكريا بن غلام» دار الأوراق الثقافية» الطبعة الثانية 
8 اه. 

87”. المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح» دار الكتب العلمية-بيروت»ء الطبعة الأولى 
4ة١ه.‏ 

5 المبسوطء للسرخسيء دار المعرفة» 5١5‏ ١ه‏ . 

5 المتواري علي تراجم أبواب البخاري, لابن المنير»المحقق: صلاح الدين مقبول» مكتبة 
المعلا - الكويت. 
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7 المجتبى من السنن [سنن النسائي]» لأبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء. الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

/41”. مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

بجلة الحكمة؛ مجلة علمية شرعية تصدر كل أربعة أشهرء العدد الخامس. 5١60‏ ١ه.‏ 

0114 مجلة المنار» لمحمد رشيد بن علي رضا وغيره من كتّاب المجلة. 

. مجلة دراسات إسلامية» تصدر عن وكالة المطبوعات والنشر العلمي بوزارة الشؤون 
الإسلامية» العدد(77). 570 ١ه.‏ 


.١‏ مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء لشيخي زاده؛ دار إحياء التراث العربي. 

. مجموع الفتاوى » لابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » 5١51١ه.‏ 

7. مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. المحقق: طلعت بن فؤاد الحلواني» الفاروق الحديثة 
-550١اه.‏ 

4 المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)»؛ للنوويء دار الفكر . 

6 مجموع فتاوى ابن باز» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

5. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
بن إبزا هيم السليوانة ذان الوطن:--ذان الثرياء ”1417 نه 

1. مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفارء المحقق: نبيل سعد الدين جرار» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ١5760‏ ه. 

.. مجموعة بحوث فقهية» للدكتور عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» /41١ه.‏ 

49. محاسن الشريعة في فروع الشافعية» للقفال الكبير» اعتنى به: محمد علي سمكء دار الكتب 


العلمية» الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 
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٠‏ المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيده المرسي » المحقق: عبد الحميد هنداوي » دار الكتب 
العلمية - بيروت » الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

١‏ المحلى بالآثار » لابن حزم الأندلسي الظاهري . دار الفكر - بيروت» وهذه هي الأصل» 
وقد أرجع إلى الطبعة التي بتحقيق أحمد شاكر مع الإشارة إلى ذلك. 

7 المحيط البرهاني في الفقه النعاني» لمحمود البخاريء المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5 ١57‏ ه. 

..٠‏ مختصر اختلاف العلماء» للطحاويء المحقق: د. عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية- 
بيروتء الطبعة الثانية 5١1/‏ ١ه‏ . 

4. مختصر خليلء المحقق: أحمد جادء دار الحدي-القاهرة» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

5 . المخصص. لابن سيده. المحقق: خليل إبراهم جفال. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

المدخل الفقهي العام, لمصطفى الزرقاءء دار القلم» الطبعة الثانية 41 ١ه.‏ 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحابء لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار 
العاصمة -مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» الطبعةالآولى ١4 ١١/‏ ه. 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة محمد عبد الوهابء دار السلام - القاهرة» 
الطبعة الثانية ١575‏ ه. 

4 . المدخل. لابن الحاج. مكتبة دار التراث-القاهرة. 

. المدلسين, لأبي زرعة العراقي؛ المحقق: د رفعت فوزي عبد المطلب و د. نافذ حسين حماد» 
دار الوفاء» الطبعة الأولى 5١١6‏ ١ه.‏ 

. ه١‎ 5١6 المدونة» لسحنون. دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ ١ 

7. مراتب الإجماع» لابن حزم, دار الكتب العلمية - بيروت . 

5. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوريء الناشر: إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - الهند» الطبعة الثالثة - 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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4. مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية ابن هانئ» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

6. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ رواية الكوسج. عادة البحث العلمي» 
الجامعة الإسلامية-المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5570 ١ه.‏ 

7. مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه أبي الفضل صالح.ء تحقيق: د.فضل الرحمن دين محمدء الدار 
العلمية - الحند» الطبعة الأولى 5٠/‏ ١ه.‏ 

7 . مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبدالله» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي, الطبعة 
الأول 1 ام 

. مسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود السجستاني» تحقيق: طارق بن عوض الله » مكتبة ابن 
تيمية - مصر ء الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

48 . مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها "مقال علمي". لعلوي السقاف. منشور في موقع الدرر 
البقية, 

.٠‏ مستخرج أب عوانة» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة - بيروت»ء الطبعة الأولى 
6868اه. 

.١‏ المستدرك على الصحيحين, للحاكم » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
-بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

5. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
الطبعة الأولى ١ 5١‏ ه. 

7. المستصفىء للغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١1“‏ ١ه.‏ 

5. المسح على الجوربين للقاسمي بتحقيق الألباني وتقديم أحمد شاكر» ومعه ملحق فيه: إِتمام 
النصح في أحكام المسح للألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 1"99١ه.‏ 

06. مسند ابن الجعد, لعلي بن الجعد. تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر - بيروتء الطبعة 


الأولى ١٠5١ه.‏ 
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7. مسند أبي داود الطيالسي» المحقق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر - مصرء 
الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 

7. مسند أب يعلى الموصلي» المحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

. مسند إسحاق بن راهويه؛ المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيوان- 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5١١7‏ ١ه.‏ 

49. مسنئد الإمام أحمدء المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرونء إشراف: د عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى ١57١‏ هء وهي الأصل في التوثيق» وقد أرجع إلى 
تعليقات أحمد شاكر في طبعته للمسند. 

"٠‏ . مسند البزار [البحر الزخار]ء المحقق: محفوظ ال رحمن زين الله و عادل بن سعد وصبري 
عبد الخالق» مكتبة العلوم والحكم-المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

.١‏ المسند الصحيح المختصر [صحيح مسلم].ء لمسلم بن الحجاج. المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الآولى. 

7. مسنئد الفاروق » لابن كثير» المحقق: إمام بن علي» دار الفلاح- مصرء الطبعة: الأولى 
6١ه.‏ 

“477. مشيخة ابن طهمان» المحقق: محمد طاهر مالكء مجمع اللغة العربية-دمشق» ١5٠07‏ ه. 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي, المكتبة العلمية-بيروت. الطبعة الأولى. 

5. مصنف ابن أبي شيبة[الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار]ء المحقق: كمال يوسف 
الحوت, مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 5٠04‏ ١هء‏ وهي الأصل في الترقيم» وقد أرجع إلى طبعة 
د. سعد الشثري مع الإشارة إلى ذلك» ورجعت في موضع واحد إلى طبعة محمد عوامة وطبعة 
الفاروق بتحقيق أسامة إبراهيم. 

5ل.. المصنفء لعبد الرزاق الصنعاني» المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي, المجلس العلمي- الند 
» الطبعة الثانية 557 ١ه.‏ 
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/الاة. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
6١ه.‏ 

. المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي» المحقق: محمود الآرناؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة 
السوادي للتوزيع» الطبعة الآولى 5171 ١ه.‏ 

4. معالم السنن» وهو شرح سئن أب داود. للخطابيء المطبعة العلمية - حلبء الطبعة الأولى 
١‏ ه. 

٠‏ . معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» المحقق: عبد الجليل عبده شلبيء عالم الكتب-بيروت» 
الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

١‏ . معجم أعلام الجزائر» لعادل نويضء مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثانية ١4٠٠‏ ه. 

7 . المعجم الأوسطء للطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

57 5. المعجم الكبير» للطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية-القاهرة» 
الطبعة الثانية. 

5 . معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عملء عالم 
الكتب. الطبعة الأولى ١579‏ ه. 

5 . المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرء دار الدعوة . 

7 . معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعة الثانية ١50/4‏ ه. 

5 . معرفة السئن والآثار» للبيهقي, المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات 
الإسلامية- باكستان» دار قتيبة-سورياء دار الوعي-سورياء دار الوفاء-مصرء الطبعة الأول 
7ه 

. المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي, المحقق: أكرم ضياء العمري» مؤمسة الرسالة- 
بيروت. الطبعة الثانية ١5٠ ١‏ ه. 
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4. المعسولء لمحمد المختار السومبي» مطبعة الجامعة-الدار البيضاء» ١1١ه.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب. للمُطَرّزِيء دار الكتاب العربي. 

١‏ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 

. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» (مطبوع بهامش 
إحياء علوم الدين)» للعراقي» دار ابن حزم, الطبعة الأولى ١575‏ ه. 

5 4. المغني في الضعفاء» للذهبي» المحقق: الدكتور نور الدين عتر. 

5 المغني» لابن قدامة» دار الفكر - بيروت. الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ . 

0. مفاتيح الفقه في الدين» لمصطفى العدوي, مكتبة ماجد عسيريء الطبعة الأولى 541١‏ ١ه.‏ 

7. المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» المحقق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم. الدار الشامية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

51خ. مفطرات الصيام المعاصرة» للأستاذ د. أحمد اخليلء الطبعة الرابعة» منشورة في موقعه 
الرسمي. 

. المفطرات الطبية المعاصرة -دراسة فقهية طبية مقارنة-» لعبدالرزاق الكنديء دار الحقيقة 
الكونية» الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

6# افع :ا الكل مق تقيض كتات عسل لأي العبان: القرظي »حففه :يوس عل 
بديوي وجماعة» دار ابن كثير-دمشقء الطبعة الأولى ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاويء المحقق: محمد 
عثمان الخشت. دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى ١5٠00‏ ه. 

. ه‎ ١571 مقاييس اللغة» لابن فارسء المحقق: عبد السّلام مَارُونء اتحاد الكتاب العرب»‎ .١ 

7. المقدمات الممهدات. لابن رشد الجد» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

47. ملتقى الأبحر[المطبوع مع شرحيه مجمع الأنمر والدر المنتقى]» لإبراهيم الَْلَبِي» اعتنى به: 
خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
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ملتقى أهلء التقسس. 

6 . ملتقى أهل الحديث. 

7. من تكلم فيه وهو موثقء للذهبيء تحقيق: محمد شكورء مكتبة المنار-الزرقاءء» الطبعة الأولى 
505آاه. 

3. من هدي الإسلام..فتاوى معاصرة» د.يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى 5 57 ١ه.‏ 

4. المنار المنيف في فتاوى كبار علاء الآزهر الشريف. جمع وتصنيف: دار اليسر » تقديم: 
د. محمد يسري » دار اليسر » الطبعة الأولى ”57 ١ه.‏ 

49. المنتقى شرح الموطإء للباجي, مطبعة السعادة» الطبعة الأولى 1177 ه. 

.١‏ المنتقى من السنن المسندة» لابن الجارودء المحقق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية - بيروت. الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

١‏ المنتقى» لعبدالسلام ابن تيمية» تحقيق: طارق بن عوض النّه. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
40إاه. 

/ا. المنثور في القواعد الفقهية» للزركشيء وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية 404 ١ه‏ . 

7غ . منح الجليل شرح مختصر خليلء لعليشء دار الفكر - بيروت» 5٠94‏ ١ه.‏ 

5. منسك عطاءء للدكتور عادل الزرقيء دار المحدث. الطبعة الأولى /471 ١ه.‏ 

0. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» المحقق: محمد رشاد سالمء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١505‏ ه. 

5 المنهاج في شعب الإيهان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فوده. دار الفكرء الطبعة الأولى 
189٠ه.‏ 

غ. منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي بين انضباط السابقين واضطراب المعاصرين» 
لمصطفى بشير الطرابلسيء دار الفتح الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 
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. المنهل العذب المورود شرح سنن أب داود» لمحمود السبكي, اعتنى به: أمين محمود 
السبكيء الطبعة الثانية 5 19١ه.‏ 

4. المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي» اختصره: الذهبي, تحقيق: دار المشكاة للبحث 
العلميء دار الوطن. الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي, للشيرازي»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

.١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي» للإسنويء اعتنى به: أبوالفضل الدمياطيء دار ابن 
حزم, الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي, المحقق: حسين سليم أسد الداراني - عبده 
علي الكوشك. دار الثقافة العربية-دمشقء الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

87 . الموافقات» للشاطبي» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى /١١51١ه.‏ 

5. مواهب الجليل » للحطاب . دار الفكر » الطبعة الثالثة» 5١57‏ ١ه‏ . 

5. موسوعة أحكام الطهارة» لدبيان الدبيان» مكتبة الرشد-الرياضء الطبعة الثانية ١575‏ ه. 

7. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويتء دار السلاسل- 
الكويت»ء دار الصفوة - مصرء من 5 1١5٠١‏ -/ا57١ه.‏ 

1 . موسوعة فقه عمر بن الخطابء للدكتور محمد رواس قلعه جيء دار النفائس. الطبعة الرابعة 
146ه. 

. موطاً الإمام مالك» اعتنى به وصححه ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي-بيروت» 555١ه.‏ 

49. موقع "إسلام ويب" الالكتروني. 

. موقع الدرر السنية. 

.١‏ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ د.عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين. 

. الموقع الرسمي للشيخ عبدالمحسن العباد البدر. 
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“91 5. موقع دار الإفتاء المصرية . 

5. موقع صحيفة الأخبار الالكترونية. 

05. موقع صحيفة الأهرام الالكترونية. 

5 . موقع صحيفة محيط الالكترونية. 

. موقع مركز الفلك الدولي. 

. موقع مركز نماء. 

89. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي, دار المعرفة- لبنان» 
الطبعة الأولى ١7/5‏ ه . 

.٠‏ ناسخ الحديث ومنسوخه. لابن شاهين» المحقق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المنار- 
الزرقاء» الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

١‏ الناسخ والمنسوخ. للنحاسء المحقق: د. محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح - الكويت» 
الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

7 النبوات. لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف-الرياض» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, لابن حجرء تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» دار 
ابن كثير» الطبعة الثانية 5574 ١ه.‏ 

5. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» حققه: نور الدين عتر» مطبعة 
الصباح-دمشقء الطبعة الثالثة ١57١‏ ه. 

0. نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» مع حاشيته بغية الألمعي» تحقيق: محمد عوامة , 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر » الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

51 . النصرانية وآداءها بين عرب الجاهلية» للويس شيخوء دار المشرق-بيروت. الطبعة الثانية 


484 اه. 
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.٠‏ نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» للعلائي» تحقيق: كامل شطيب 
الراوي -رسالة ماجستير-» مطبعة الأمة-بغداد» 5٠5‏ ١ه.‏ 

. نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» المحقق: شرف حجازيء دار الكتب السلفية - 
مصرء الطبعة الثانية. 

4 . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للمقري التلمساني» المحقق: إحسان عباسء دار 
صادر- بيروت» //1١ه.‏ 

النفحات الزكية من المراسلات العلمية» وهو مجموع فيه بعض مراسلات الشيخ فيصل آل 
مبارك مع علماء عصره؛ جمع محمد بن حسن المبارك» منشور في موقع الشيخ فيصل آل مبارك في 
شبكة الألوكة. 

١‏ النقاب عادة.. وليس عبادة» قدّم له: د. محمود زقزوق وزير الأوقاف المصريء ووزعته 
وزارة الأقاف المصرية . 

. نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء عناية : حسن أحمد إسبرء دار ابن 
حزم ء الطبعة الأولى» 5١19‏ ١ه‏ . 

.. النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» المحقق: ربيع المدخلي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية-المدينة النبوية» الطبعة الأولى : ٠‏ 5 ١ه.‏ 

5. النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لشمس الدين ابن مفلحء مكتبة المعارف - 
الرياض»ء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

065. نباية الزين في إرشاد المبتدئين» لمحمد بن عمر نووي الجاويء دار الفكر - بيروت»ء الطبعة 
الأولى. 

7. نَباية المحتاج إلى شرح المنهاج » للرملي » دار الفكر» 5 5٠‏ ١ه‏ . 

7 نباية المطلب في دراية المذهبء للجويني» حققه: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب» دار 
المنهاج» الطبعة الآولى /47 ١ه.‏ 
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. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الآثيرء تحقيق: طاهر الزاوي و محمود الطناحيء 
المكتبة العلمية-بيروت» 1949١ه.‏ 

49. نوادر الفقهاء. للجوهريء تحقيق د. محمد المراد» دار القلم » والدار الشامية» الطبعة الأولى 
6 ه. 

٠‏ التّوادر والزّيادات» لابن أبي زيد القبرواني» تحقيق: د.عبد الفتّاح محمد الحلو وجماعة» دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

.١‏ النوازل في المواقيت المكانية» للدكتور عبدالله بن عمر السحيبانن» منشور في موقعه على 
الشيكة: 

7. نواسخ القرآنء لابن الجوزيء المحقق: أبو عبد الله العاملي آل زهوي» شركه أبناء شريف 
الأنصارى - بيروت. الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

077. نيل الأوطارء للشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث-مصرهء الطبعة: 
الأول 517 ١اه.‏ 

4. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية [شرح حدود ابن عرفة] ‏ 
للرصاع ء المكتبة العلمية » الطبعة الأولى» 6٠‏ ١ه‏ . 

6. الحداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» المحقق: طلال يوسف. دار احياء التراث العربي 
- بيروت . الطبعة الأولى. 

7. وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني» تحقيق: محمد صبحي حلاقء مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

7. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي البورنو» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعة ١5١5‏ ه. 

. الوسيط في المذهب . للغزالي ( وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط للنووي وشرح مشكل 
الوسيط لابن الصلاح وشرح مشكلات الوسيط للحموي وتعليقة موجزة على الوسيط لابن أبي 


الدم)» المحقق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر » دار السلام الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ . 
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4. وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني» لمحمود سعيد ممدوح, دار الإمام 
الرواس. الطبعة الخامسة /577١ه.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكانء المحقق: إحسان عباس» دار صادر‎ ."٠ 

بيروت . 

١‏ الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال» تحقيق: سيد كسروي حسن.ء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١١0‏ ١ه.‏ 

. وكل بدعة ضلالة» لمحمد المتتصر الريسوني» اعتنى به: عبدال رمن الجميزيء دار المنهاج» 
الطبعة الثالثة 5574١ه.‏ 
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سادساً: فهرس المواضيع 
المقدمة 0 
التمهيد, وفيه ستة مطالب 10[ 10 
المطلب الأول: المراد بالآراء ا ماعو امو ب تا اال و و را 
المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة الس نج تاس سم امات ام مكاس لالط كي قز 
المطلب الثالث: المراد بالشذوذ واشت وات وض 
لاه ا 
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة 011111 1 00 
المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ اا و ل 0 
المطلب السادس: خطر الشذوذ, وموقف المسلم منه: حطر الشذوذ 0000 
موقف المسلم من الشذوذات ا ا ا 
الفصل الأول: الآراء في الطهارة, وفيه عشرة مباحث: 00 
المبحث الأول:جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة ماسو و 
حُكم نسبة هذا الراف إل الود 11[ ا 
المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهم في الوناء عي ا 0 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 2 1 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ |[ 1 0000 
المبحث الثالث: طهارة الخمر 0 37107010 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا 
مسألة في حكم الكحول مووي اللطا ل الما و الج 
المبحث الرابع:طهارة الدم الكثير 0 
سبب الخلااف 0 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ مو ا و1 


المبحث الخامس:جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ١١5‏ 


هه 
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حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا 0 
المبحث السادس: تحريم ختان الإناث با او ال تو 


كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ار 
المبحث السابع جواز قراءة الجنب القرآن ا او 


حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا 


المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة 


كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 0011 
المبحث التاسع: جواز حلق اللحية واب كبا ةساط سب 


حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ااا 2ط 
المبحث العاشر : وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية 50 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ا ا 
الفصل الثاني : الآراء في الصلاة , وفيه سبعة عشر مبحثا : 00 
المبحث الأول : القول ببدعية النقاب 00 1 11111111 


المبحث الثاني: جواز الصور المجسمة لما له نفس “5 2570 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ا ا 0 
المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة -- 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 00000 


المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع 200 


حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا 
المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصلّ على النبي ة 0 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ و ا ا 
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المبحث السادس:وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته 85 غ52 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ حو ةما ف بوه اسرجا بو سمط و 


المبحث السابع: وجوب التقيد بمحل سجود السهو قبل السلام أو بعده . 


حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا 
المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها 1 
المسألة الثالثة : حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ل 0 
المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسّبحَة ا 


حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا م ا ا 01 
المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح 0 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ا 1 
المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع ششظ2ك2 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 0 
المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال ا ا ا 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ل 0 
المبحث الثالث عشر:جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للمشقة مطلقاً.. 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ اقلم نمدم د اك ملق مك وا 0 
المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر 5707 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ الطاب انث ابن اسبنيات اسن افو امب 
المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن صلى العيد 2 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ل ا و ادا 0 
المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد .... 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ب ا يي : 
المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة... 
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حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ااا 0 
الفصل الثالث: الآراء في الزكاة, وفيه ثلاثة مباحث: 1000 
المبحث الأول : تحريم الذهب المُحلَّق 5 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ اسارج ل شوق اودطالامسم 1 
المبحث الثاني: عدم وجوب ركاة عروض التجارة 5 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ لل و1 
المبحث الثالث: عدم وجوب ركاة الأوراق النقدية ل ل 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ل 0 
الفصل الرابع: الآراء في الصيام وفيه خمسة مباحث: 0 
المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده 21 
حكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ل 
المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر 2000 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ل له 
المبحث الثالث:وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان.. 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا0001 10 
المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم 50 
حُكم تفبية هذا الراي إلى الشدوذ م ا 
المبحث الخامس: تحريم صيام يوم السبت ا 
كم نسية هنذا الرائخ إن الوذ ا ا ل 0 
الفصل الخامس: الآراء في الحج, وفيه ثلاثة مباحث: 0 
المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام ل ل 0 


كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا 00 
المبحث الثانى: تحديد المحاذاة بكون المُحاذي واقعاً بين ميقاتين 52000 
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حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ا 0 
المبحث الثالث: عودة الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب هاه 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا 1 ا اا 
المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية أو الدم إلا في الممصوص عليه 1 
سبب الخاللاف 0 اا 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ تجو ا و ا لاما ل اانه 
المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام لسعم كن مخ مم ار 
حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ 10 1 01001 
الفصل السادس: الآراء في الجهاد, وفيه أربعة مباحث: اا خاو ا الا 
المبحث الأول : قصر جهاد الكفار على الدفع فقط لوااش نس عا اوه بج 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ااا 0 
المبحث الثاني: جواز قدل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا .... ١٠١٠4‏ 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ل قاد 
المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين للدي سار امه و ا 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ل 
المبحث الرابع: جواز تولّي الكافر رئاسة الدولة دا 
كم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ ا ا ا ا ل 
الخائمة ا و ااي ل 
الفهارس العلمية: أولاً: فهرس الآيات ل 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية العا ا 1 
ثالناً: فهرس آثار الصحابة و 0 
رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم ا ا 
خامساً: فهرس أهم المصادر والمراجع ممع لست مل قفد مما ع م 111 
سادساً: فهرس المواضيع 1 ا 





